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لا يجوز إعادة إصدار هذا الكتاب كاملاً أوأي جزء منه؛ أو مجموع المجلدات- بأي شكل من الأشكال عن طريق التخزين» 
أو التحويل إلى أي هيئة أخرى بأي وسيلة مكنة سواء تم ذلك ميكانيكياء أ أو عن طريق النسخ الفوتوغرافي» أو التسجيلء أو 
النشر على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)» أو بأي وسيلة أو أجهزة تكن من تخزين المعلومات أو استرجاعهاء أو بأي 
سيل آخر من غير إذن كتابي مسبق من صاحب حقوق الطبع الوحيد والحصري أ.د. أحمد زكي حمّاد: ويشمل ذلك 

ثيل (وليس حصرًا) كل المواد المثبتة في صدر هذا الكتاب (أو الكتب)ء أو المثبتة في آخر هذا الكتاب (أو الكتب)» وعلى 
سبيل المثال لا الحصر: المقدمة المختصرة أو المطولة سواء العربية أو الانكليزية» والهوامش. والمقالات التفسيرية, والملاحق» 
وكذلك النص الرئيس» وتنسيقه» وتصميمه وقطعه؛ وشكله وترتيبه؛ وصفٌ حُروفه إلى غير ذلك من العناصر الجديدة في 
هذا المجلد (أو المجلدات المنشورة) . ولا يجوز لأي أحد أو جهة غير شرعية تداول هذا المجلد (أو مجموع المجلدات) في أي 
تجليد» أو تصميم في طبعته هذه, أو الطبعات اللاحقة. وتنطبق هذه الحالة على أي حائز لهذا المجلد (أو المجلدات). 
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اوتأ مدخ هنا ومغاماء تعاس[ اععمباط 0م71 قر 
> امدعاوممر زا #عامل تعلاط مممهسل) كلاممتمدسآا 116 حم 
(ممقعتكظ ععتراء12) 
٠‏ 006 ع بام[ ٠‏ 


وععدع 120 عكغصاوطن5 20د رمطدمدك ,ه دعمصدلظ لغغ2:)مصصة بدمت دعصا عط 6ه عع "1 طكتلعصظ عن [مصصه© عط]1" 


» وندا1' عمساه! ٠‏ 
(امتاعمظ عة عتطدعف) صدعد9 كنامء022 عط مغ سمعءملممم1 ع حامصع طء مم ه00 بصدعد9 عط زه ععدع "1 عتطدعة ع1" 
ك5 0تتنامعععلء182 لصد وععن[8 امرعدء © 0د 


> ممننلكظ إعللدعدط امتاع مط طامط حم 
بصدمه0 عتطوعة عط علتكعدملق دمت داقصم1' عط كه ععرع'1 امتاعصظ ءعنء [محصمه0 عط طعغتيب علده/17 عمصسساه7؟ عم© 
وععدعلص] عحكقسئوطتك لصة رلطكتاعص8) مم0 كناماعدء0 عا ومتمعوععط رمطدمتك 6ه وعصتداط لععمعم سم 


© 
© 11لال) ع[[] ما وارأمءم0) 116 » 
مباتلة-آه إن ععمع عع 1 برمماسطععمطآ © «رتماضع رمن 
+ 5تعبره:0] وانأادما >» 

يم له ناته أسالة أعاوم»1 عا 5 نم0 عط [ه 
+ عونا كا وستاعما ولط 116 :204 06 »٠‏ 
بقلل ![-أه امتلاك زه ممع عع بم هاسطععضآ 6 برمماسمعسسدمن) 

+ عبماط عط إه اعطله1 > 
لمكماباة-له متلا زه ممع ع/ع1 بممانتامءمآ 5 «ريملمعستسمن 
> 5]01165 ]0 أوءدلمظ] 176 » 
إناك 1 5|761 هزه لإتماممع دمر ) #معستأرع اما صك :تمعببر0) عط مز أمعه ل]ه 2مك بأجعدم زه بماك ءإنآ 11:6" 
ه مامكا معدمات) 1116" :ترتهالة >» 
انز هابا[ ]عاك :زه 7ه 1ع 1تاترمر) لمع ]رع اها انم تهببرل) عي[ :زا كبروع ]إن 127ما/! 1116" 
+ كعمارع 0117[ عتاكاننال 1102101119 >» 
كع 507 نأ جعزي ع[ إه غطونط س1 قطواط حله كقلتطكاحله زه عمعءعى عط مره «متصلمط ام 
٠‏ اللّه الأحد ٠‏ 
صيفاثة وَكَمَالآتَهُ مين مَلِمَاتِه: درَاسَةٌ مَوضُوعيّةٌ لِسُورَةٍ الإخلاصٍ 
٠‏ أْيُولَهَبَوَامْرَأَتَهُ حَمّالّة الحتطب ٠‏ 
دِرَاسَةٌ مَوسُوعية لِسُورَةِ المَسَدْ 

» تحقيق: اسُستَصّفَى مِنّ عِلّم الأصّول + 

يلرام حُجَة الإنلام أبي حَامِد مُحَِّد بن مُحَسَّ بن مسد الفزَاِي 


ااعبط نذا ونقناامع ارو 


+ 0166 كد11 أغال) 1116 » 
ساهآ عتامهأكل زه كعأوعسصة, عب إن ععمع 5 عز1 و 
تلقعمطلى 4نسقط خط رطا ,آلاونا-له مال" عنم أإجماعساية- للق ذه «متمامسدعا م 
+ 111 أه0 27 116 >» 
16و16 عا منسل عوصهنآته 4 :وم ناكماوباط عإنآ 
'وطولط للق أمنلاك هزه ترإجماطعتبسمن) تدعس ناتعام[ صا تصمببرل) عبطا ههه مزاععير0) 1116 
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اسصلال 


تواجة الخضارة الاستلافية- فى عضيرتك قَضْمًا عاتيًا وقذائف امتوالية من 
المفاهيم القاصرة أو المغلوطة» والدعاري الخيالية التي لا سند لها في العقل 
أو العلم أو التاريخ. مُنطلقها: الجهل أو البغي أو الكيد!ء وغايتها المعلنة: الهدمٌ 
البَنَاء!. ولهذه الحملات جذورٌ في القرون الوسطىء أججتها الحروب الصليبية 
وغذَّاها المد الاستعماري الغربي للعالم الإسلامي في العصر الحديث. وتولى 
كبر جهود التشويش هذه طائفةٌ من رجال اللاهوت؛ والمستشرقون» ومن ورائهم 
دهاقين السياسة: وأنتجوا تراثا ضخمًا عن الإسلام؛ وكتابه. ونبيه» وشعوبه» تختلط 
فيه الحقيقة بالخيال» والأغاليط والافتراءات بالمعلومات المنقوصة؛ نجد ذلك 
فيما عُرفٌ فى الغرب ب: «الدراسات الشرقية»» فى اللغات اللاتينية» والإنكليزية» 
والألمانية, والترنشة والإسبانية» والاويطالية» الرية ..إلخ. 

وقد بادر أولئك الثّقر بنقل معاني القرآن الكريم إلى لغات أوروبا خدمة 
لأغراضهم, وأشاعوا أن كتاب الله تعالى ليس إلا صياغةً عربيةً مُلفْقةَ من قصص 
أهل الكتاب؛ وأساطير الأولين بؤقدموا أضورة الميحمن على أنه نبي بلا نبوءة 
صادقة» أو رَبِيبٌ كاهن- مَروَقَ من الكنسية- ليؤسس ل 1 يُشْبعٌ م رَعْبّاته ويبعد 
الناسّ عن طريق الل 

- وادّعوًا أن لَبَابَ الفكر الإسلامي؛ وقوَامَ الثقافة الإسلامية ليس إلا 
نقلاً أو ترديدًا لمقولات فلاسفة اليونان» ومن نَم فالمسلمون في عالم الفكرء 
والروح» والأخلاق عَالةٌ ومقلدون» ومدينون لعبقرية اليونان» أو قدماء الهندء إلى 
أخر هذا الهديان: :وركزوا على أن التشريع الإسلامي في أصوله وفروعه ليس 
إلا استدَانَة من الأعراف الجاهلية للعرب قبل الإسلام؛ وليس إلا اسْتِمْدَادًا من 
الَرَاثْ التّشرِيعي الرُومانيٌ والتوراتيٌ» بل ذهب بعض المستشرقين إلى القول بأن 
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الوجود الإسلاميء وامتدَادَهُ وحَضَارَتَهُ إنما هو خطأ تاريخي محض»2. 

والغرض القريب من ترديد هذه الدعاوى فى أوساط الدراسات الاسلامية 
والإنسانية» وغيرها من وسائل الإعلام هو التشكيك في جَدَارَةِ الإسلام 
وقدرته على توجيه الحياة» وقدرة تعاليمه على إخراج المسلمين من مهاوي 
التخلف والجمود التي أصابتهم. 

أما الغرض الأبعد فهو هدم أساس الخصوصية الثقافية للمسلمين وهويتهم» 
والترويج لضرورة محاكاة الحضارة الغربية» واستنساخ تجربتهاء وتبئي قِيَمَهًا في 
السياسة والأخلاق» والتشريع؛ والاجتماع وسائر نظم الحياة. ومن أبرز معالم 
التجربة الأوروبية- التي أفرزها عصر النهضة- الانفصالٌ عن الدين» وعن موروثات 
القرون الوسطىء والاتصال بأفكار التنوير اليونانيء وبِعُنْفُوَانَ الفتوحات الرومانية» 
والاقتباس- في حدود- من الإشراقات الروحية ل: «اليهومسيحية». 

وقد ظلت هذه الدعوات هامسة أو بالأصيح معوولة عن الوعي العام» قبل 
ثورة الاتصاللات وعصر المعلومات. لكنها أصبحت الآن جاهرة سافرة» يصيح 
بها ويحامي عنها نفرٌ من المستعربين والمستغربين شرقًا وغربًا. ولاتزال هذه 
الدعوات تلح على ضرورة استحداث منهج جديد لتناول قضايا الإسلام وأصوله» 
ويعئون: منهجًا يَقُومُ على أنقاض الثّرا» ويفتح آفاقاً جديدة لقراءة النصوص 
وتفسيرهاء واستنطاقها لتوليد مفاهيم معاصرة: ولو كان ذلك مناقضا لمنطوق 
النصوص ومفهومها. ويستمر الإلحاح على وجوب استعمال الآليّات المعاصرة 
للعلوم الغربية في مجالات: الألسّنيات وعلوم الإنسان, والآثار» وعلم النفس» 
والاجتماع والتاريخ والتشريع؛ وبحوث مقارنة الأديان وغير ذلك من الآليات التي 
ترص إزاحة القداسة عن كل النصوص: وحَسجُرها في سياقها التاريخي البحت. 
وهذا وحده- فى زعمهم- كفيلٌ بأن يح يُحَرّرَ البحث عند تناول وفهم النصوص 
الإسلامية من هَزْطقات المتكلمين» ومجادلاات اللاهوتيين» وتلاعب فقهاء 
الحيل» وأدعياء العلم باسم سلطان الشرع! 

وقد استأثر التشريع الإسلامي : أصوله وفروعه- عندهم- بنصيب وافر من 
النقد والاهتمام في أن واحد. ومردٌ ذلك في الأغلب إلى أنه الفن الذي يؤسّسٌ 





لمنهج التعامل مع الفقه التشريعي» فيحدد نصوصه ومصدره وأدلّته وببحث في 
كل ما يتصل بأحكامه؛ وفي كل طرق الاستدلال الاستنباطيء والاستقرائي؛ 
والقواعد» والمقاصد التي تضبط كل ذلكء ويبحث فوق ذلك في أهلية من 
يتصدى لتفسير النصوصء وإصدار الأحكام من العلماء والقضاة, والمفتين ومن 
جرى مجراهم من أهل الاختصاص. 

فماذا يفعل الباحث المسلم؟ هل يكفيه الكشف عن هذه المفتريات؛ 
والجهر بصيحات التحذير, ورفع أصوات النكير؟ 

في تقديري أن الجمود على هذا الموقف السلبي يسيء إلى الإسلام 
وحضارته المشرقة. والأوْلَى أن تُبادر بإعادة تقديم أسس الحضارة الإسلامية 
في اللغات الحية» الغربية والشرقية. وهذا الموقف المبدئي هو الذي حركنا 
قبل عشرين عامًا أن نتوجه بالجهود إلى التركيز على إنتاج «باقة حضارية» باللغة 
الإنكليزية انتفاعًا بالحكمة العربية: 

ا تقل عَنْ عَمّلٍ ذا ناص جئ بأوْفَى ثم كل ذَا أكمَل 

ود بدأنا بتقديم ترجمة تفسيرية ة لمعاني القرآن الكريم؛ وقلنا في التقديم 
لها: إِنَّ مشروعنا ل: «التواصل الحضاري» يهدف إلى تقديم النصوص والقضايا 
الأساسية فى ثقافة الحضارة الإسلامية» وعرض رؤيتها باللغة الإنكليزية لمسائل 
الوجود ا وهى : «الخالق», و«الخلق». و«الإنسان», ويبدأ ب: 

#4 «القرآن الكريم»: الذي هو في مكان الصدارة من هذه الباقة الحضارية؛ لنضّه الإلهي 


وتفسيره العلمى» ومفرداته؛ ومسائله التى تتناول الإنسان ورحلته على الأرض- وما بعدها- 
من البدء إلى الختام . 1 

ويلي القرآن «الأسوة النبوية»: التي تمثلت في حياة النبي محمد موده يه مُبلغ الرسالة 
الإلهية الخاتمة التي تجلت في أقواله وأفعاله وإقرار اته 0 

اث ثم تأتي «منظومة الأخلاق»؛ لأن رسالة الإسلام في صميمها أخلاقية» وشعائرها ونظمها 
ترمي إلى تحقيق مقاصد أخلاقية. 

د ثم «الربانية الإسلامية»؛ لأن الإنسان كائن عابد بفطرته- يعيش في كون عابد بطبيعته- 
ولأن العبادة الصحيحة روح الحياة» فلابد من إحياء معنى «الربانية» في مداها الشامل 
والعميق» كى لا تصير الشعائر الدينية طقوسا جافة مملة ومتحجرة» وكى لا تتحول 
المعاملات- باسم التدين- إلى مصدر شقاء للإنسان ووسيلة لاستغلاله وتسخير طاقاته 
للأهواء والشهوات. 


ه952 
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د ثم «أصول التشريع وفقّهه» : وتكتمل الباق الحتتارية ابالحتدرين الذي أضرلة وياد وتروع» 
وهو ب بداهة ايستهدي بالقرآن» ويتأسى بسنة الرسول ”7 عبج ويلتزم المقاصد الأخلاقية 


ا الذي نأمل أن ينتشرفي لغات العالم؛ ليتعرف 
الناس على رسالة الإسلام من نصوصها وأصولهاء وليس من الأبواق العالية التي 
تتحدث باسمهاء وهي أبعد ما تكون عن روحها وجوهرها. 

وها نحن نشرع في استكمال أحد جوانب الهدف الأخير إلى النور» أعني 
تيسير مادّة «أصول التشريع»» واخترنا أن نعجل بنشر واحد من أهم المؤلفات 
الأصولية؛ وهو كتاب «المستصفى من علم الأصول» لحجة الإسلام والمسلمين؛» 
أبي حامد الغزالي» ثم نتبعه بتقديم أحد دواوين الفقه الإسلامي. 

ورأينا أن نعيد تقديم النص العربي للمستصفى في نشرة جديدة مدققة 
محققة؛ يكون اعتمادنا على نصها في ترجمة الكتاب إلى اللغة الإنكليزية؛ وتنبني 
على الأصول المخطوطة: وتنتفع بجهود العلماء؛ الذين نشروا الكتاب وأتاحوا 
ماذته للقارئ العربي. وقد آثرنا إتمامًا للفائدة أن يخرج نَصٌّ المستصفى» مضبوطا 
ضبطا كافلاً- أو قرييا مر :الككمال- والحقنا به القهاريئن الفنية اللؤزمة؛ لتنسير 
الانتفاع به. ولا يفوتني في :هذا المقام إ احياء للأدب النبوي الرفيع : من لم يشكر 
الناس لم يشكر الله». أن أشكر كل الباحثين» والمعاونين الذين ساعدوني في 
إعداد هذه النشرة» جزى الله الجميع خير الجزاء في الدنيا والآخرة. 

7 3 ا ف اسداة 


الموافق السابع من يناير عام 2009م اال الما مل لا اننال 
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تَجَدَّدَ الاهتمام العالمي الواسع بتراث حجة الإسلام الغزالي فى القرن 
التاسع عشر وانشغل الباحثون شرق وغربًا بدراسة أطوار حياتهء وأعماله؛ وتأثيره 
في مجالات عذة' منها: أصول الدين» وأصول التشريع وفروعه؛ والفلسفة» 
والمنطق» والأخلاق» والسياسة» والتصوف. والتعليم؛ والردٌ على الفرق.. إلخ. 

ولا يزال حجة الإسلام موضع الاهتمام البالغ لفريق كبير من العلماء 
والكتاب. وطبيعي أن يكون منهم مادحونء وناقدون. وقد بلغت بحوثهم من الكثرة 
والشمول حدًا أنضج «الدراسات الغزالية»» وأصبح من العسير على الباحث 
الجاد أن يضيف جديدًا ذا بال خفى على غيره» أو يكشفٌ عن مجهول غاب عن 
العا حو بعبقرية هذا الإمام المجدد. ولهذا فنحن مع الْمَْنِيِينَ بالتركيز على 
إعادة تقديم تراث الغزالي» والدراسات التى تناولته فى ثوب جديدء وإتاحتها في 
اللغات الحية على نحو مُحَقَق موق قريب التََّاول . 

وهنا تبرز أهمية نشرتنا لكتاب «المستصفى من علم الأصول» التي يخرج 
فيها النص العربي مشكولاً ومدققًاه والنص الإنكليزي للترجمة منقحًاء ومحؤّرًاة. 

ومن أغراضنا أن يتاح لقارىء الإنكليزية- مثل قرّاء العربية- التعرف على 
أصول فقه الشريعة عند الغزالي: خصوصًا وأن الدراسات الغزالية في اللغة 
الإنكليزية ركزت- أو اقتصرت- على الجانب الفلسفيء والصوفيء والأخلاقي. 
والسياسي. وهذه الجوانب وحدها- ومع أهميتها البالغة- لا تنتج صورة متكاملة 
متوازنة عن شخصية الغزالي» وفكره؛ ومكانته العلمية والتاريخية. 

فلابد من كشف الغطاء عن العطاء الغزير للغزالي في المجال التشريعي 
تقسدمنة: الأصوليء والفقهي:. 
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وقد رأينا أل تخلو هذه النشرة من لمحة موجزة عن حياة الإمام الغزالي» 
لينتفع بها من لا يتيسر لهم الاطلاع على المطولات التي عالجت حياته وآثاره. 

اسمه وميلاده: 

ولد حجّة الإسلام وزين الدين» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد الغزالي سنة 450ه/1058م» في قرية صغيرة اسمها غزالة» تقع فى شطر 
مدينة طوس الكبرى المعروف ب: : «الطَابَرَان) وكانت طوس أنذاك تلي في 
أهميتها مدينة نيسابور» وتقع شمالهاء ذ في إقليم خراسان» من بلاد فارس. وقد 
بُنِيَتْ مدينة «مشهد» المعاصرة فى إيران مكان مدينة طوس بعد أن دمّرها المغول 
سنة (617ه/ 1220م)؛ أي بعد و3 من وفاة الغزالي رحمه الله". 

لقبه: 

يعرف القزالن اأحياناً ب والطوضىة نسبة إلى العدينةه لكنه دهن خثر 
الأجيال» شرقًا 3 ب «العزّالي» ده الزاي أو تخفيفهاء أو «حجة الإسلام 
أن حامد الغزالي» على خلاف في النسبة هل هي إلى «قرية غزالة»؟ أم إلى 
«صناعة أبيه)» وهي الغزل؟. 

نشأته : 

نشأ أبو حامد الغزالي وأخوه أبو الفتوح أحمد بن محمد الغزالي (ت 
0ه/ 1126م) في أسرة رقيقة الحال» عاش أبوهما فقيرًا يَغْزِل الصوف ويبيعه 
في دكانه بطوس» ولادم لعا لكنّه لم يتل ينه خط واف وكان يُعْرِبٌ 
عن أمنيته في أن يجعل الله ولديه مثل العلماء» والفقهاء؛ والوعّاظ ممن شَهدَ 
دروسهم في طوس. وأوصى- وهو على فراش الموت- أحد أصدقائه الصصرفية 
بولديه الصغيرين : محمدء وأحمدء وقال له الي ان تفاع اا 
الخطء وأشتهي استدراك ما فاتني في وَلَّديٍّ هذين» تعلتوناة وله غليك أن تتفق 
في ذلك جميع ما أله لهماء". ولم يكن ما خلفه لهما كثيراء فلما نفد المال؛ 
وتعذر على الوصيٌ ئّْ الصّوفي الفقير القيام بقُوتهما قال لهما : «اعلما أني قد أنفقت 
علكاها كان لكجاء وانا ارج لس الفقن و الجر كيك لتسال لي؛ فأواسيكما 
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بهه وأصلحٌ ما أرى لكما أن تلج إلى مدرسة كأنّكُمَا من طلبة العلم فيحصل لكما 
قوثٌ يُعينكما على وقتكما». وكان الغزاليى يحكي ذلك ويقول: «طلبنا العلم لغير 
الله |أي للقوت| فأبى أن يكونّ إلا لله" 

تلقن الغزالي مبادئ الفقه الشافعي في بَلَده طوس على الشيخ أحمد بن 
محمد الرّاذَكاني (407ه- 477ه/ 1016م- 1084م)”. وأخذ التصوف عن الشيخ 
الفضل بن محمد بن علي الفارَمَذْي (407ه- 477ه/ 1016م- 1084م)”". 

ثم رحل الغزالي إلى ججرجان ليأخذ الفقه الشافعي عن أحد أعلامه أنذاك 
وهو الشيخ أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة الإسماعيلي؛ وعاد إلى بلده طوس 
بعد أن كتب ما تعلمه في «التعليقة»» وهي مَدَوّنَة لما تلقاه عن شيخه. 

وفي طريق عودته إلى طوسء قطع اللصوص عليه الطريق» وأخذوا 
جميع ما معه! يقول الغزالي: «فتبعتهم, فالتفتٌ إلىّ مقدّمهم: وقال: ارجع, 
وَيُحَكء وإلا هلكت.. 

فقلت له: أسألّك بالذي ترجو السلامة منه. أن ترد على تعليقتي فقطء فما 
مرحي تعره 4 

فقال لي: وما هي تعليقتك؟ 

فقلت: كيّبٌ في تلك المخلاة» هاجرثٌ لسماعهاء وكتابتهاء ومعرفة علمها. 

فضحكء وقال: كيف تدّعي أنك عرفت علمهاء وقد أخذناها منك فتجرّدتَ 
من معرفتهاء وتقيت بلا علم! 

ثم أمر بعض أصحابه فسلّم إلىّ المشلاة. 

قال العَزالي: فقلت: هذا مُستَئْطق» أنطقه الله ليرشدني به في أمريء فلما 
الي لو ملت طى الالال ثلاتَ سنين: حتى حفظتٌ جميعَ ما علّقْته 
وضْرتٌ بحيث لو قطِع علي الطريق لم أتجرّد من علمي»". - 
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وبعد أن استظهر ما تعلمه. وراض نفسه مع الصوفية» رحل إلى تيسابور 
أهم مراكز ال في خراسان أنذاك حيث توجد المدرسة النظامية التي بناها 


الوزير نظام المُلك الحسن بن علي الطوسي(ت: 484ه/ 1091م)» وزير الأمير 
السلجوقي ألب أَرْسِلآن (ت: 465ه / 072 م) وكان على رأسها عالم الوقت» 


إمام الحرمين أبو المعالي الجوينى عبدالملك بن 0 بن يوسف (419هم- 


8ه/ 1028م- 1085م ): الفقيه الأصولي المتكلم الأشعري. 

وكان مع الغزالي فى المدرسة النظامية بنيسابور رفيقان تجيبان هما: أبو 
الحسن على بن محمد الطبري إِلْكيًا الهرّاسي (ت: 504ه/ 1110م)02 وأبو 
المظفر الخَوّافي (ت: 500ه/ 1106م)'؛ وكلاهما تولى التدريس في نظامية 
بغداد سنة (493ه/ 1099م)1. 

بقي الغزالي في نيسابور في المدرسة النظامية يدرس العلوم الإسلامية 
والعقلية- ويُعِينُ شيخه- إمام الحرمين الجويني. واستمر على ذلك إلى أن توفي 
أستاذه الجويني في الخامس والعشرين من ربيع الثاني من عام (478ه/ 1085م)". 

قال معاصر الغزالى وتلميذه عبد الغافر الفارسى: «وَجَدَ |الغزالى| واجتهد 
حتى تخرج في مدة قريبة؛ وَبَرّ الأقران» وحمل القرآن» وصار أنظر أهل زمانه» 
وأوحد أقرانه. أيام إمام الحرمين» وكان الطلبة يستفيدون منه) "'. 

الغزالي في معسكر نظام الملك: 

ترك الغزالي نظامية نيسابور وعمرهُ ثمان وعشرون سنة» وتوجه إلى معسكر 
الوزير نظام الملك (485-408ه/ 1017م- 1092م)» وكان الوزير قد اتخذ من مكان 
فسيح قرب نيسابور مقرًا لمعسكره. وجعله محل إقامته مع جنده؛ وهيأ فيه مجلسًا 
يلتقي فيه العلماء وَالتْظان ولما شارك فيه الغزالي اظرَ رُؤْوْسَ العلّم في مجالس 
نظام الملك فظهر عليهم» وبان نبوغه» وأدهش الناس بسعة علمه» وموفور ذكائه. 
وأعجب به الوزير نظام الملك وأوفده عام 484ه/1091م للتدريس في المدرسة 
النظامية في بغداد, ولم يلبث الوزير أن اعتيل سعة ة 485ه/1092م أي بعد عام من 
إيفاده للغزالي على يد واحد من شباب الباطنية الحشّاشين. 





انتقاله إلى بغداد: 

وفي بغداد بلغ الغزالي أَوْجَ مجده العلمي؛ وكان يحضر درسه أكثر من ثلاثمائة 
شيخ من أكابر أهل العلم”. واشتغل بتدريس العلوم الشرعية» والتصنيف فيها. 

ومن الجدير بالذكر أن الغزالى أقبل في أوقات فراغه من التدريس فى النظامية 
على تحصيل الفلسفة*. فطالع كتب الفلاسفة خصوصا ما كتبه الفارابي: أبو 
نصر محمد بن طرخان (339-257 ه/ 950-870 م) وابن سينا: الشيخ الرئيس 
أبو على الحسين بن عبد الله (428-370 ه/ 1037-980 م). وألف في الرد عليهم 
كتابيه الشهيرين: مقاصد الفلاسفة» وتهافت الفلاسفة. 

واستمر فى بغداد نحو أربع سنوات اتصل فيها بأصحاب النفوذ» 
وولاة الأمر. وألف في الرد علي الباطنية"' وفي نقض مذهبهم. وأصبح بذلك 
جتيز انك باعي 

ولانرى أن الغزالى في الفترة التى عاشها فى معسكر نظام الملكء والتي 
تزيد على خمس سنينء قد اقتصر على المناظرات فى مجالس نظام الملك. بل 
على الأرجح أنه لم ينقطع عن التأليف الفقهى؛ والأصولىء والكتابة فى علمَّي 
الخلاف والجدل . وإن كنا لانستطيع القطع بأسماء المؤلفات التى اشتغل الغزالى 
بها قبل أن ينتقل إلى التدريس في نظامية بغداد. 

وعليه فإنه يمكننا أن نعتبر السنوات العشر التى قضاها الغزالى بين صَحبّة 
نظام الملكء والتدريس فى نظامية بغداد أخصب فترات التصنيف فى مجالات: 
الفقه» وأصوله» والمنطق والفلسفة» والرد على الفرق . والاستثناء الأكبر من ذلك 
هو كتاباه: إحياء علوم الدين» والمستصفى من علم الأصول. ويمكننا أن 
نقبل قائمة المصنفات التى نسبها إلى هذه الفترة عدد من المهتمين بالتطور 
الفكرىء وتاريخ وتوثيق مؤلفات الغزالى (على الأخخص بويج”, ووات”؛ وحوراني؛ 
والعثمان”, وبدوي”, والأعسم).؛ وبناءً على ذلك نطمئن إلى أن الغزالى أنهى 
فى هذه السنين العشر (من: 478ه إلى: 488ه) مؤلفاته الفقهية: البسيط» 
واختصاراته: الوسيطء والوجيز والخلاصة فى الفقه. مع تحريره لعدد من 
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الفتاوى التى كانت تأتيه. ويغلب على الظن أن الغزالى أنجز تأليف تهذيب 
الأصول- موسوعته الأصولية التي لم يبق من آثارها إلا إشارات في المصادر 
التى ترجمت له أو في أثناء مصنفات الغزالي؛ كإحالته عليه في خمسة مواضع 
من المستصفى (ص 5 2261 2278 2598 619)- وبسط فيه القضايا التى انتهى إليها 
التأليف الأصولى قبله. لكن طول الكتاب وميله إلى استقصاء المسائل وتفصيل 
النقاش حول القضايا الأصولية؛ دفعا الغزالى إلى تأليف المستصفى وتحقيق 
المسائل فيه وعرضها فى نظام بديع غير مسبوق . 

الغزالى و أزمته الفكرية والروحية: 

وفي شهر رجب من 488ه/1095م وقع الغزالي صريعاً لأزمة فكرية» وروحية 
حادّة استمرت نحو ستة أشهر. وأثرت على قواه البدنية» وقدرته على القيام 
بالتدريسء أو التأليف» فترك التدريس في المدرسة النظامية في شهر ذي القعدة 
من نفس العام”. وقد تعددت التساؤلات حول دواعي هذه الأزمة وأسبابها: 

* فهل كانت معاناته نتيجةً لتلاطم الأفكار والمذاهب التي خاض 
غمارهاء فشوشت فكره. ودفعته إلى الشك» خصوصًا وأنه كان طلعَة يتوق لمعرفة 
كل ع 

أم كان ما جرى نتيجة لتأثير الصراعات العقائدية والمذهبية؛ والسياسية: 
وما شاع في عصره من التنافس على حطام الدنيا؛ وقد علم الغزالى بتَعَائْضِ كل 
ذلك مع البواعث الدينية والأخلاق والقيم الإسلامية والمقاصد الشرعية*؟! 

أم كان خوفًا على حياته بعد أن قويت شوكة الدعوة الباطنية الإسماعيليّة 
بقيادة الحسن بن الصباح (ت: 518ه/1124م)» ونجحت في إشاعة الفزع 
بين رجالات الدولة العباسية وأعوانهم؛ فَقَتلَ نظام الملك. وغيره من الأعيان» 
والوزراء. فهل تفاقم خوف الغزالي على نفسه من غدرهم”, فأصابه ذلك بالعجز 
التام عن القيام بمهامه؟! 

أم أن كل ما حدث كان عَرَضًّا” لاعتلال بدني واضطراب عضوي أصاب 


حسدهة وروحه؟!” 





أم أن اجتماع هذه العوامل أو بعضها تسبب في معاناة الغزالي؟! 

لا يسعنا في هذا السياق أن نقطع بشأن تفصيل السبب أو الأسباب التي 
ثرت فى سلوك الغزالى فى هذه المرحلة. ما يهمنا هو التنبيه إلى أمرين: 

أولهما: أَنّ بداية خروجه من معاناته صَاحَبَهًا خُروجُه من بغداد» قال- رحمه 
الله-: «... فأعضل هذا الذاتوداع ترجاه موري أناقها على مدهب ليتع 
بحكم الحال لا بحكم النطق والمقال؛ حتى شفى الله تعالى من ذلك المرض 
وعادت التق إلى الصحة والاععدال؟ ورحدعت الفيرورياك العقلية مقبولة موتوقا 
بها على أمن ويقين الس يم ؛ بل بنور قذفه الله تعالى 
في الصدر؛ وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف ... ونال عهه ابر «فلم أزل 
أتردد بين تجاذب ا أولها رعني ننة ثمان 
وثمانين وأربعمائة... ثم لما أحسست بعجزيء وسقط بالكلية اختياري... أظهرت 
عزم الخروج إلى مكة وأنا أريد في نفسي سفر الشام... ففارقت بغداد...)" 

والأمر الثاني: أنه سلك طريق الصوفية؛ وسكن إليهء وأفرط في الثناء 
عليهم. ونَحْسُنٌ الإشارة- في هذا المقام- إلى أن الغزالي إنما لجأ إلى التصوف 
والرياضات الروحية لعله يتخلص أو يخفف من معاناته» وأزمته التي عطلته عن 
التدريس. وفي تقديرنا أنه لم يقصد أن ينسلخ من علومه ليؤسس طريقة صوفية 
أو يصير من شيوخ التصوف. وقد لاحظ شيخ عصرنا الأستاذ الدكتور القرضاوي 
في كتابه عن «الغزالي» أن حجة الإسلام لم ينظر إلى علوم الصوفية وتراثهم 
بعين النقد التي نظر بها إلى علوم الفلاسفة والمتكلمين والباطنية بل بعين 
الرضا والحب؛ والحب يعمي ويصم. قال الغزالي: «علمت يقيئًا أن الصوفية هم 
السالكون لطريق الله تعالى خاصّة»» ثم قال: «بل لو جُمِع عقل العقلاء» وحكمة 
الحكماءء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماف ابورا شينًا من سيرهم 
وأخلاقهم؛ ويبدلوه بما هو خير منه» لم يجدوا إليه سبيلا. فإن جميع حركاتهم 
وسكناتهم, في ظاهرهم وباطنهم, مقتبسة من (نور) مشكاة النبوة؛ وليس وراء نور 
النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به)» *. 


1/9 


* المنقذ من 
الضلال ص68-67 


* المنقذ من 
الضلال ص 104 


* المنقذ من 
الضلال ص 106 





1852 


مغادرته بغداد: 

غادر الغزالي بغداد في ذي الحجة سنة 488ه/1095م, واستناب أخاه الشيخ 
الروحية والتفكير العميقء أقام خلالها في القدس» ودمشقء وزار مدينة الخليل» 
شد التحال إلئ الحرمين الشريفين في مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة ثم رجع 
خلالها لين طوس ؛ ومر أثناء عودته ببغداد. ونزل رباط أبى سعيد النيسابوري 
الصوفي المواجه للمدرسة النظامية في بغداد, ولم يُدَرْسٌُ فيها. وبعد أن استقر 
في طوس ألح عليه الوزير فخر الملك ابن نظام الملك. والي نيسابور أن يُدَرس 
فى المدرسة النظامية عام 8ه /1104م: وهى المدرسة التى تخرج فيها على 
إمام الحرمين الجويني. فقبل ذلك. وقد وصف الغزالى حاله فى نظامية نيسابور 
بعبارات موحية تكشف عن الباعث الذي دفعه للتدريس قال : «وأنا أعلم أنى وإن 
رجعت إلى نشر العلم فما رجعت |أى إلى حالى القديم| فإن الرجوع عود إلى 
ماكان! وكنت فى ذلك الزمان أنشر العلم الذى يكتسيت به الجا وأدعو إليه 
بفعلى وقولى وكان ذلك قصدى ونيتى. وأما الآن فأنا أدعو إلى العلم الذى يُترك 
به الجاه» ويُعرف به سقوط رتبة الجاه. هذا هو الآن نيتى وقصدى وأمنيتى» يعلم 
الله ذلك منى» واستمر فى نظامية نيسابور إلى ما بعد وفاة فخر الملك'3. 

قال معاصره الإمام عبد الغافر الفارسي: «ثم ترك ذلك- أي التدريس في 
نظامية نيسابور- قبل أن يُثْرَكء وعاد إلى بيته» واتخذ في جواره مدرسة لطلبة العلم 
وخانقاه للصوفية» وقد وزع أوقاته على وظائف : من حتم القرآن»ومجالسة أرباب 
القلوب» والتدريمس لطلبة العلم» وإدامة الصلاة» والصيام» وسائر العبادات)2) 
بحيث لا تخلو لحظة من لحظاته. ولحظات من معه عن فائدة. 

بعض تلاميذه وأصحابه: 

رُزْقَ الغزالى شهرة واسعة فى حياته.ة33 وانتشرت مصنفاته فى العالم 
إفريقياء وبلاد الشام والعراق» وفارس والولايات الواقعة على أطرافها فى أواسط 





آسيا الإسلامية. ونسوق هنا عددا منهم. ومعتمدنا فى ذلك غالباً على طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكىء وإتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم 
الدين للمرتضى الزبيدى: 


أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن نبهان الغنوي» تفقه على الغزالي والشاشي؛ وكتب الكثير 
من مؤلفات الغزالي» (ت: 543ه/ 1148م). 

أبو الحسن جمال الإسلام على بن المسلم بن محمد السلمي؛ أصوليء فقيه فرضي عالم 
بالتفسير وهو أحد مشايخ الشام الأعلام, لزم الغزالي مدة مقامه بدمشق» وقد 
أثنى عليه الغزالي» (ت: 533ه/ 1138م). 

أبو الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل الأنصاري المغربى الأندلسى محدث تفقه 
ببغداد على الغزالي» (ت: 541ه/1146م). 

أبو الحسن على بن المطهر المكي الدينوري» (ت: 533ه/ 1138م). 

أبو الحسن على بن مسلم بن محمد السلمي» (ت: 533ه/ 1138م). 

أبو الفتح أحمد بن على بن محمد بن برهان؛ فقيه أصولي كان حنبلي المذهب. ثم انتقل 
إلى المذهب الشافعى» وتفقه على الشاشى والغزالى (ت: 8ه/ 4 ). 

أبو بكر بن العربي» محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن عبدالله 
المعافري الأندلسي الإشبيلي المالكيء التقى بالإمام الغزالي في رباط أبي سعيد الواقع 
أمام المدرسة النظامية فلازمه وأخحذ عنه (ت: 3ه / 48 ). 

أبو حامد محمد بن عبد الملك الجوزقانى الإسفرايينى» تفقه على الغزالي ببغداد. 

أبو سعيد محمد بن انعد بن محمد النوقانى» الملقب بالسديد» توفى مقتولا سنة 544 
ه/1149م. 

أبو سعيد محمد بن يحيى بن منصور النيسابوري» قال ابن السبكي: هو تلميذ الغزالي؛ 
تفقه عليه وبه عرف وقتل سنة 548ه/1153م." 

أبو طالب عبد الكريم بن علي بن أبي طالب الرازيء تفقه على الغزالي وإلكيّاء وكان يحفظ 
كتاب (الإحياء) للغزالي (ت 522ه/1128م).* 

أبو طاهر إبراهيم بن المطهر الشباك الجرجاني؛ حضر دروس إمام الحرمين بنيسابور» ثم 
التدريس والوعظ» وقتل سنة 513ه/1119م. > 

أبو عبد الله الحسين بن نصر بن محمد بن خميس الجهني الكعبي من أهل الموصل» ولد 
سنة 466ه/1073م, وتفقه على الغزالي وغيره (ت: 552ه/ 1157م). 

أبو عبد الله شافع بن عبد الرشيد بن القاسم الجيليء تفقه على إلكيًا والغزالي (ت: 541 
ه/1146م). 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت» الملقب بالمهدي. تفقه على الغزالي وإلكيًا 
(524-485ه / 1130-2م). 
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- أبوعبد الله محمد بن علي بن عبد الله العراقي البغدادي, تفقه على الغزالي 
وإلكيّا والشاشي. 


- أبوغيد ال مروات يق على تق :سلانة الطترى من طئره بد يان بكر ورف يقلأ بوشقة على 
الغزالي والشاشي» (ت: 540ه/1145م). 

-2 أبوعمر دغش بن علي النعيمي الموفقي» (ت: 542ه/1147م). | 

-2 أبومنصورسعيد بن محمد بن عمربن الرزازء من كبار أئمة بغداد فقهاً وأصولا وخلافاء وتفقه 
على الغزالي والشاشي وغيرهماء وولي تدريس نظامية بغداد مدةء (ت 539ه/1144م). 

- أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد العطاري الطوسيء فقيه أصولي تفقه بطوس على 
الغزالي» وتوفي في تبريز سنة 573ه-/1177م. 

- 2 أبومنصور محمد بن إسماعيل بن الحسين بن القاسم العطاري الطوسيء تفقه على الغزالي 
بطوس (ت: 533 ه/1138م). 

- أبو نصر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الخمقري القاضي البهوني» من بهونة إحدى 
قرى مروء تفقه على الغزالي بطوس (ت: 544 ه/1149م). 

ب أبوسعيد محمد بن علي الجاواني الكردي» حدث عن الغزالي بكتاب إلجام العوام . 

> الرضي بن مهدي بن محمد الزيدي, ذكر صاحب طبقات الزيدية أنه ارتحل وتتلمذ على 
الغزالي وروى عنه كل مصنفاته. 


أسلوب الغزالي وشاعريّته : 

يرى من عايش مؤلفات الغزالي كيف تلتقي في كلماته روعة البيان وجماله 
مع صيحة الحق في حجاج منطقي أخاذ . وأسلوب الغزالي متميز رَقَرَاقء وعباراته 
محكمة؛ وسياقه متماسك متكامل؛ سهل ممتنع» مليء بالحيوية والإشعاع 
والعذوبة من غير تكلف أو تصنّع. وأفكاره واضحة جلية تعكس تمكنه من المادة 
التى يكتب فيهاء ونظام تأليفه بديع خصوصا فى مؤلفاته الفلسفية» وفى الإحياءء 
والمستصفى من علم الأصول. وقد تبنى الغزالي في المستصفى أسلوب الحوار 
على شكل «فإن قيل» «قلنا». وأحيانا لا يكتفي بنقض الرأي وتفنيد الفكرة بل 
يتيعسفل القاطا قالسزة» وشبير ا تاه لذ ماو مون فاطلة قر وضلفية المكقال من 
الآراءء أو الأشخاص. وتكررت هذه العبارات في ثنايا انض :د 

ورمى خصومه بتهافت الحجة:» واطراح أصول الجدال والمنطق, والتعويل 
على ما وصفه ب«التحكم» أو «التحكم المحض»» أو «التحكم الفاسد»» أو «التحكم 
والوهم», أو «التحكم والاختراع» أو «التحكم المجرد)". وتارة يصفهم ب«التعسف» 





والتناقض» والتكلف»". وأحيانًا يصف آراءهم: «الخبط الذي لا أصل له)". 
ويصمهم بالجهل أى: «الحكم بغير علم»» أو بالخروج على المعقول» ولاليذيان» . 
أو باالوهم الباطل»" . ويقارن بين بعض الآراء الباطلة ويصفها بأنها أقل من «هذيان 
الع ويضب ردودة عليهم بأنها مفحمة. ويستعمل في ذلك لفظة نادرة 
«مُعَلْصم)* أي مُفْحِمْ . . وكثيرًا ما يستهل ردوده بقوله: «كشف الغطاء» عن هذه 
المسألة كذا" . 
وكان رحمه الله يتذوق الشعرء ويعرف سلطانه على النُفوس ويوظفة في بلوغ 
مُرامه؛ ويقتبس من الشعراء ما يعينه على جلاء فكرته» يتجلى ذلك فى الشواهد 
الشعرية الكثيرة في ثنايا إحياء علوم الدين» واستعمل الغزالي شواهد شغرية في 
مواضع قليلة من المستصفى منها: في سياق بيان أسباب الغلط بشأن إطلاق اسم 
الحسن والقبح على الأفعال فبين أن الوهم يُسَول للإنسان أن ما اقترن بما هو حسن 
يكون حسنًا وما اقترن بما هو قبيح يكون قبيحًاء واستشهد لتوضيح هذا المفهوم بقول 
مجنون ليلى اقيس , بن الملوح»: 
الو ع الت وار لان أل ذَا الْجَدَارَوَذًا الْجدَارَا 
وَمَا حب الديارٍ شَعَفْنَ قلبِي وَلَكنْ حُبُ مَنْ سَكُنَ اذا 
وقول ابن الرومي «علي بن العباس بن جريج»: 
كبك ازطان الرَجَال إِلَيِهم مَآرِبُ قَضّامًا السَّبَابُ مَُالِكا 
إِذَاذَكَرُوا أَوْطَانَهُمْ ذَكْرتهُمُ عُهُودَ الصّبَا فيهًا فَحَنُوا لذلا 
على كل حال لنا أن نتساءل: هل كان الغزالى يقرض الشعر؟ والجواب أنه 
وإن لم يكن شاعراً بالمعنى الاصطلاحيّ لكن تنسب إليه أبيات شعرية يغلب 
عليها الطابع الصوفي والفلسفى ومن ذلك: 
قُلْ لِمَنْ يَفْهَمُ عَنّى ما أقُولٌ ‏ أقصر القَوْلَ قَذَا ضَرْحٌ يطول 
َع سيد غَامض من دُونه ضُرِبت والله أَعنَاقَ الفكتصسول 
أَنتَ لآ تغرف إياكَ ولا َدرِمَنْ أنْتَ وَلاَ كيِفَ الوُصُول 
لاء ولا تدر صفات رُكُبتُ فيك حَارَتٌ في حَفَايَاها العُقَول” 
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وعذابٌ يَرنَص ون به 

اروب 
ومنه: 

قد كنت عبداً وَالْهَوّى مَالكي 

وَصِرْتٌ بالوخدة مُسْتَانسا 

ما في اختلاط النّاس خَيْرٌ ولا 

ا لائمي في تَرْككُمْ تاملا 
ومنه: 

خُبرٌ دمِيمٌ تخت رَائقٍ مَنْظرٍ 
وفاته: 


قال عبد الغافر الفارسى «... وكانت خاتمة أمره إقباله على حديث 
المصطفى .َو ومجالسة أهل ومطالعة الصحيحين...)*. ثم توفى- رحمه 
الله تعالى- يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 505 ه الموافق 18 
ديسمبر سنة 1111م» «ودفن بظاهر قصبة طارَان... ولم يعقب إلا البنات)"» ومثواه 


وَوججودي في الهَوَّى عَدَمِي 
في فَمِي أَلَى من النّعَم 


فَصِرتُ حُرًا والهوَى حَادِمِي 
3 الجَهْل بالأشيّاء كَالعَالِم 


عَذْرِي مُنقوش عَلى الخاتم 


في في الخريق وصوءها للنامن 
كك لفضة البَيْضَاء فَوْقَ نُحَاس 


قريب من قبر الشاعر الفارسي «الفردوسىٌ». 
قال أخوه أبو الفتوح الشيخ أحمد الغزالي: «لما كان يوم الاثنين وقت الصبح 
توضأ أخي أو حامد؛ وصلى وقال : «عليّ بأكفاني»» فأخذها وقبَلهَا وتركها على 
عينيه؛ وقال : «سمعًا وطاعة للدخول على الملك»» ثم مد رجْليُه واستقبل القبلة 
رقامة قل الأسقار مان عرو دن وس لو سد قرسي ا 


وقد رثاه جماعة منهم : الأديب الأبيوَردي ؛ قال : 





بَكى عَلى حُجُّة الإسلام حينَ تَوَى 2 مِنْ كل حي عَظِيمُ القدر أشرفة 
مَضَى وَأَعْظَمَ مَفُفُود فَجِعْتُ به 2 مَنْ لآنَظيرَلَهُ في الْحَلّق يَحُلفة* 


وتمثل الإمام إسماعيل الحاكمي بعد وفاته بقول أبي تمام: 


عَجِبثُ لصَبْري بَعْدَهُ وَهْوَمَيْتٌ 2 وكُنْتُ امرءًا أبكي دَمَا وَهْو غَائْبُ 
عَلَى أنَهَا الأيَامُ قد صيْنَ كلهًا ‏ عَجَائبُ حَتَّى لَيْس فيهًا عَجَائْبُ 
وقد سأله بعض أصحابه قبيل موته فقال: عليك بالإخلاص» عليك 


بالإخلاص» فلم يزل يكررها حتى مات2. 
من مؤلفات الغزالي الأصولية: 


المنخول من تعليقات الأصول: وهو أول ما ألَْفَ الغزالي في أصول 
الفقه. حققه الدكتور محمد حسن هيتوء وطبَعَنُهُ دار الفكر ببيروت. يرى 
ابن السبكي أن الغزالي كتبه في حياة شيخه إمام الحرمين» ولكن المحقق 
الدكتور هيتو يُرِدُ ذلك اعتمادًا على ظاهر بعض نصوص المنخول. 
شفاء الغليل فى بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: حققه 
لذ كتوو عحمد الكبييلة وَنُشْر أوّل مرة عن مطبعة الإرشاد ببغداد 
سنة 1390ه/1971م وقد طَبَعَنَهُ في بيروت» دار الكتب العلمية» سنة 
0ه/ 9 م. 

كتابٌ فى مسألة «تصويب المجتهدين» أو: «كل مجتهد مصيب». 
وهو الفصل الذي أشار إليه الإمام الغزاليى في المستصفى في قوله: 
«فصل به تمام كشف القناع عن غموض المسألة» ألحقناه بعد الفراغ 
من تصنيف الكتاب وانتشار النسخ)”. 

أساس القياس: حققه الأستاذ الدكتور فهد محمد السدحانء ونشرته 
مكتبة العبيكان- الرياض سنة 1413ه /1993م 

حقيقة القولين: يعني القولين المنسوبين إلى الشافعي. وهو مخطوط» 
توجد منه نسخة في مكتبة بني جامع بإستانبول برقم 865. 
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الإجماع على 
2-00 
للإمام الغزالي 


ص: 1» فقرة: 
4295 


- تهذيب الأصول: ذكره الغزالي في المستصفى؛ ولا يعرف له وجود 
بين المخطوطات المتاحة للباحثين في تراث الغزالي. 
- المستصفى من علم الأصولء وهو الكتاب الذى نقدم له. وقد أجمع 
كل من تناول حياة الإمام الغزالي» ومؤلفاته» على نسبته إليه. 

كتاب «المستصفى من علم الأصول» هو آخر مؤلفات الغزالى الأصولية 
الكبرىء وقد ذكر ابن خحلكان” أنه فرغ من تصنيفه فى السادس من شهر محرم سنة 
03ه/1109م . أى قبل عامين ونصف من وفاته. ولا نستطيع القطع بالمكان الذى 
ألف الغزالي فيه المستصفى: فهل كتبه لطلبة العلم فى نظامية نيسابور؟ أم كتبه 
للطلبة والمريدين الذين تجمعوا فى الخانقاة التي بناها قريبا من داره فى طوس ؟ 

وإذا تأملنا قول الغزالى فى مقدمة المستصفى: «فاقترح عَلىَ طائفة من 
مُحَصَّليِ علم الفقه تصنيفًا فى أصول الفقه أصرف العناية فيه إلى التلفيق بين 
الترتيب والتحقيق» وإلى التوسط بين الإخلال والإملال على وجه يقع فى الفهم 
دون كتاب تهذيب الأصول لميله إلى الاستقصاء والاستكثار وفوق كتاب 
المنخول لميله إلى الإيجاز والاختصار»'؛ علمنا أنه طلب منه أن يُصنف فى 
علم الأصولء ومسائله على نحو مغاير لما اشتهر فى كتبه الأصولية الأولى؛ وأنه 
استجاب لطلب «مُحَصَلِي علم الفقه» فكتب المستصفىء فالأشبه أن يكون ألّفه 
فى المدرسة النظامية فى نيسابور» أو فى نهاية عهده بها. والعلم عند الله. 

انتتشرت نسخ المستصفى فى حياة الغزالى؛ وأثار الكتاب اهتمام العلماءء 
وجدلهم حول بعض مسائله. ويشير الغزالى إلى نموذج من ذلك فى سياق بحث 
الصريب المجتهدين» من المستصفىء واضطراره إلى إلحاق فصل محر ر* 
يجلّى رأيه فى المسألة بعد أن اتتشرت نسخ الكتاب الأولى. 

لمحة عن مباحث المستصفى ونظامه: 

أتيح للغزالى أن يؤلف كتبا فى علم أصول الفقه- أو بعض مباحثه - على 
الأقل ثلاث مرات» وفى مراحل مختلفة من عمره؛ فكتب المنخول فى شبابه 
وأول طَلَبِه للعلم» وكتب تهذيب الأصول فى سنىٌ نُضُجه واستقصى فيه المسائل» 





وأكثر من إيراد الآراء والحجج والرد عليهاء ثم ألْفَ المستصفى في سِنيّه الأخيرة» 
وبعد أن بلغ رتبة الاجتهاد الشرعى؛ ووصل إلى أوج نضجه الفكرى. 

وتنظيم الغزالي للمسائل الأصولية فى المستصفى خير شاهد على عبقريته. 
وامتلاكه لناصية هذا الفن. وقد شرح منهجه فى صدر المستصفىء وأعلن عن نيته 
او امي و11 رجفت الكتاب وفهم مراميه» قال عن 


عمله :.... فضصنفته وأتيت فيه بتر تيب لطيف عجيب؛ يطلع الناظر فى أول وهلة 
على جميع مقاصد هذا وود الكو مطل حزن النظر فيه) **. 
فكيف رتب الغزالى كتابه المستصفى وكيف نظم مادته؟ 


يبدأ أولاً في عرض خطة بحثه في علم الأصولء وبيان هيكل البحث وبنيته 
العامة. يفعل ذلك كله في ما يقرب من (350) كلمة» قال رحمه الله: 

«العلم الملقب بأصول الفقه قد رتبناه وبنيناه على : مقدمة؛ وأربعة أقطاب: 
المقدمة لها كالتوطئة. والتمهيد والأقطاب هي لباب المقصود. 
أولا: معنى أصول الفقه, وعدم وحقيقته. 
ثانيا: مرتبته ونسبته إلى العلوم . 
ثالثا: كيفية انشعابه إلى هذه المقدمة والأقطاب الأربعة. 
رابعا: كيفية اندراج أقسامه وتفاصيله تحت الأقطاب الأربعة. 
خامسا : وجه تعلقه بهذه المقدمة. 
كيفية دورانه على الأقطاب الأربعة: نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على 
الأحكام الشرعية مقصوده كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة فوجب النظر في: (1) 
الأحكام. (2) ثم في الأدلة وأقسامها. )3( ثم في كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة. (4) 
ثم في صفات من له أن يقتبس الأحكام. فإن الأحكام ثمرات: وكل ثمرة لها صفة وحقيقة 
في نفسها ولها مشمر. ومستثمر وطريق في الاستثمار: 


)1) والثمرة هي الأحكام: الوجوب» والحظرء والندب» والكراهة, والإباحة, والحسن والقبح» 
والقضاء والأدا والصحة والفساد. وغيرها. 

(2) والمثمر هي الأدلة وهي ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع فقط. 

(3) وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة وهي أربعة: إذ الأقوال إما أن تدل على الشيء 
ب: صيغتها ومنظومها؛ أو ب: فحواها ومفهومها؛ أو ب: اقتضائها وضرورتها؛ أو ب: معقولها 
ومعناها المشتنبط منها؛ وهو الاقتباس الذي يسمى قياسًا *. 

(4) والمستثمر هو المجتهد, ولا بد من معرفة صفاته وشروطه وأحكامه. 
فإذا جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب: القطب الأول: في الأحكام والبداءة بها أولى 
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* المستصفى 


ص: 5 فقرة: 14 


* قارن بفقرة: 2183 
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# المسة : 


ص: 11 فقرة: 56 


لأنها الثمرة المطلوبة. القطب الثاني: في الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع وبها التثنية 
إِذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم من معرفة المثمر. القطب الثالث: في طريق الاستثمار 
وهو وجوه دلالة الأدلة وهي أربعة: دلالة بالمنظوم» ودلالة بالمفهوم. ودلالة بالضرورة 
والاقتضاءء ودلالة بالمعنى المعقول. القطب الرابع: في المستثمر وهو المجتهد الذي 
يحكم بظنه ويقابله المقلد فيجب ذكر شروط المقلد والمجتهد وصفاتهما». 


ثم يشرع ثانياً في بيان أسرار ترتيبه للمادة الأصولية» وشَرْح فلسفته في 
وضع المباحث في مواضعها ويستغرق ذلك منه نحو (650) كلمة. وهدفه التيسير 
على دارس علم الأصولء, بعرض قضاياه في نظام جامع بديع يسهل الإلمام 
بخطوطه العامة قبل الشروع فيه؛ لأن «... كل علم لايستولي الطالب فى ابتداء 
نظره على مجامعه ولامبانيه» فلا مطمع له فى الظمر بأمت ار وثاغية: :4 فال 


"بيان كيفية اندراج شعب أصول الفقه تحت الأقطاب الأربعة: أصول الفقه تشتمل على 
أبواب كثيرة وفصول منتشرة فكيف يندرج جملتها تحت الأقطاب الأربعة؟ فنقول: 

5 القطب الأول هو الحكم. وللحكم حقيقة في نفسه وانقسام: وفي البحث عن حقيقة الحكم 
في نفسه يتبين أنه عبارة عن خطاب الشرع وليس وصفا للفعل ولا حسن ولا قبح ولا 
مدخل للعقل فيه ولا حكم قبل ورود الشرع؛ وفي البحث عن أقسام الحكم يتبين حد 
الواجب والمحظور والمندوب والمباح والمكروه والقضاء والأداء والصحة والفساد والعزيمة 
والرخصة وغير ذلك من أقسام الأحكام. 
وله تعلق بالحاكم وهو الشارع : وفي البحث عن الحاكم يتبين أن لا حكم إلا لله وأنه لا حكم 
للرسول ولا لمخلوق على مخلوق بل كل ذلك حكم الله تعالى ووضعه لا حكم لغيره. 
والمحكوم عليه وهو المكلف . وفي البحث عن المحكوم عليه يتبين خطاب الناسي والمكره 
والصبي وخطاب الكافر بفروع الشرع وخطاب السكران ومن يجوز تكليفه ومن لا يجوز. 
وبالمحكوم فيه وهو فعل المكلف. وفي البحث عن المحكوم فيه يتبين أن الخطاب يتعلق 
بالأفعال لا بالأعيان وأنه ليس وصفا للأفعال في ذواتها. وبالمظهر له وهو السبب والعلة: وفي 
البحث عن مظهر الحكم يتبين حقيقة السبب والعلة والشرط والمحل والعلامة فيتناول 
هذا القطب جملة من تفاريق فصول الأصول أوردها الأصوليون مبددة في مواضع شتى 
لا تتناسب ولا تجمعها رابطة فلا يهتدي الطالب إلى مقاصدها ووجه الحاجة إلى معرفتها 
وكيفية تعلقها بأصول الفقه. 

القطب الثاني في المثمر وهو الكتاب والسنة والإجماع: وفي البحث عن أصل الكتاب 
يتبين حد الكتاب وما هو منه وما ليس منه وطريق إثباته وأنه التواتر فقط وبيان ما يجوز أن 
يشتمل عليه الكتاب من حقيقة ومجاز وعربية وعجمية. وفي البحث عن السنة يتبين حكم 
الأقوال والأفعال من الرسول وطرق ثبوتها من تواتر وأحاد وطرق روايتها من مسند ومرسل 
وصفات رواتها من عدالة وتكذيب إلى تمام كتاب الأخبار ويتصل بالكتاب والسنة كتاب 
النسخ فإنه لا يرد إلا عليهما وأما الإجماع فلا يتطرق النسخ إليه. وفي البحث عن أصل 





الإجماع تتبين حقيقته ودليله وأقسامه وإجماع الصحابة وإجماع من بعدهم إلى جميع 
مسائل الإجماع. 

0 القطب الثالث فى طرق الاستثمار وهى أربعة: (1) دلالة اللفظ من حيث صيغته؛ وبه يتعلق 
النظر في صيغة الأمر والنهي والعموم والخصوص والظامر والمؤول والنص والنظر في 
كتاب الأوامر والنواهي والعموم والخصوص نظرٌ في مم مقتضى الصيغ اللغوية. ( 2 الدلالة 
من حيث الفحوى والمفهوم فيشتمل عليه كتاب المفهوم ودليل الخطاب 03 9 
حيث ضرورة اللفظ واقتضاؤه ويتضمن جملة من إشارات الألفاظ . (4) الدلالة من حيث 
وصفات المقلد والموضع الذي يجري فيه الاجتهاد دون الذي لا مجال للاجتهاد فيه 
والقول في تصويب المجتهدين وجملة أحكام الاجتهاد 
فهذه جملة ما ذكر في علم الأصول وكيفية انشعابها من هذه الأقطاب الأربعة. 
بيان المقدمة المنطقية ووجه تعلق الأصول بها: 
لما رجع حد أصول الفقه إلى معرفة أدلة الأحكام اشتمل الحد على ثلاثة ألفاظ : المعرفة» 
والدليل» والحكم فقالوا: إذا لم يكن بد من معرفة الحكم؛ فلا بد أيضا من معرفة الدليل» 
ومعرفة العلم؛ ثم العلم لا وصول إليه إلا بالنظر فلا بد من معرفة النظر» فشرعوا في بيان حد 
العلم والدليل والنظر... وذلك مجاوزة لحد أصول الفقه وخلط له بالكلام وإنما أكثر فيه 
المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم... كما حمل حب اللغة والنحو بعض 
ما وراء النهر كأبي زيد رحمه الله على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول... وبعد 
أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلط فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه؛ لأن 
الفطام عن المألوف شديد, والنفوس عن الغريب نافرة؛ لكنا نقتصر من ذلك على ما تظهر 
فائدته على العموم . وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به 
بل هي مقدمة العلوم كلها ومن لا يحيط بها فلا 3 ثقة له بعلومه أصلاً فمن شاء أن لا يكتب هذه 
المقدمة فليبدأ بالكتاب من القطب الأول فإن ذلك هو أول أصول الفقه. ..» 


مصادر الغزالي فى المستصفى: 

أفاد الغزالى من أمهات كتب الأصول التى سبقته» وأهمها الرسالة للإمام 
الشافعى» ونهل من كتاب شيخه الجوينى «البرهان»» ونقل في ستين موضعًا آراء 
القاضى أبى بكر الباقلانى التى أودعها في «التقريب والإرشاد» الكبير والصغير. 
وافقه في عشرين منهاء وخالفه في الباقي*. ولا نملك الآن أن نجزم بأن الغزالي 
كان يرجع إلى كتب القاضي الباقلاني مباشرة؛ أم أنه كان يُعَوّل على اختصار 
شيخه الجويني المعروف ب: «كتاب التلخيص في أصول الفقه)؛ نَشْرَّة عام 
6م التي ابيا الدكتور عبد الله جولم النيبالي؛ وزميله شبير أحمد العمري 


2/1 


* انظر 
الفهرس الذي 
خصصناه لذلك 
ص: 896-893 
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في ثلاث مجلدات. وسوف نعود- بإذن الله- إلى تحقيق ذلك في مقام آخر لإلقاء 
الضوء على تطور التأليف الأصولي» وإظهار تأثر اللاحق بالسابق. 

ولاشك أن الغزالى اطلع على أمهات كتب المعتزلة الأصوليّة؛ ودليل ذلك 
حجابجة لهم ورُدُودُهُ الكثيرة على مذهبهم, بعد تقريرها. بيد أننا لانملك القطع 
بنقل الغزالى عن كتاب أصولي معتزلي بعينه. ويظن الدكتور الأشقر أن الغزالى 
رجع إلى كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي”. 

والملاحظ أن الغزالي صرف عنايتة فى المستصفى إلى النقل الصحيح 
لمذاهب الأصوليين دون ذكر أسمائهم إلا فى القليل النادر. لكنه أكثر نقل آراء 
عن القاضي أبى بكر الباقلانى وأشار إليه غالبا بقوله «قال القاضي)". 

يقة الغزالى في المستصفى : 

تغلب على أسلوب المستصفى طريقة أهل الجدل والمناظرة» فالغزالبي يتقل 
الرأي الذي يخالفه- وغالبًا ما يكون َ للمعتزلة أو التعليمية- ثم 0 عليه 
بصيغة «فإن قيل :... قلنا:». وهذا الأسلوب شائع في دواوين التراث التي تناولت 
العلوم العربية والإسلامية. وهو منهج غير مألوف في أسلوب الكتابة المعاصرة اللهم 
إلا في ساحات الحوار» والمناظرات الفكرية. 

ونلاحظ على هذه الطريقة عدة أمور: 

أولها: اعتبار الرأي الآخر- ولو كان مخالفًا- في سبيل تحرير مواطن 
الخلاف, لمعرفة الحقيقة. 

ثانيها: رعاية الالتزام الخلقي بحرية التعبيرء والأخذ بمبداً النفع العام؛ وهذا 
يقتضي الإصغاء إلى المخالفين. ومقارعة الحجة بالحجة للوصول إلى الحقيقة. 

ثالثها: الاستطراد والتوسع في إيراد الشبهء والردّ عليها وقد عابه الغزالي» 
لكن لم ينج منه» وحين يستشعر بعده عن لب القضية موضوع البحث يقول : 


#ص: 574.311 فنرجع الآن إلى المقصود#. 


وقد استأثر المعتزلة بنصيب وافر من ردود الغزالىى » وحجاجه في المستصفى» 





تقديم 


لأن أفكارهم ذاعت وصار لها نفوذ كبيره وعُرفوا بنشاطهم في استمالة الحكام 
والعوام» فأراد الغزالمي أن يرد عليهم با يراه حقًا وصوابًاء وأقرب إلى نصوص 
الشريعة ومضامينهاء ومقاصدها. 

اهتمام العلماء بالمستصفى: 

كان الشيخ فخر الدين الرازي صاحب كتاب «المحصول فى علم أصول 
الفقه» يحفظ نص المستصفى عن ظهر قلب”. 

وفي «المعتبر» للزركشي* «قيل : إن سيف الدين الآمدي صاحب كتاب 
الإحكام فى أصول الأحكام كان يحفظه». وكان المستصفى أحد الكتب 
الأربعة التي لخصها كل من الرازي في «المحصول»» والآمدي في «الإحكام». 

وقد نَوّهَ العلامة «عبدالرحمن بن خلدون» بقيمة المستصفى في مقدمته 
الشهيرة؛ فقال: «أحسن ما كتب المتكلمون في أصول الفقه: «البرهان لإمام 
الحرمين |الجويني |)». و«المستصفى للغزالى» وهما من الأشعرية» و«كتاب العمد» 
للقاضي عبد الجبار المعتزلي» وشرحه «النكفن لأبي الحسين البصريء وهما 
من المعتزلة. ثم قال: «هذه الكتب الأربعة قواعد الفن وأركانه»". 


شروحا لمستصفى: 
تصدى لشرح المستصفى غير واحد من العلماء منهم: 


“هه محمد بن سعدون العبدرىء الأندلسى ثم البغدادى (ت: 524ه / 1129م). 

أبو العباس أحمد بن على أبى بكر (ت: 665ه/ 1266م). 

الحسن أو الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن محمد القرشي الفهري 
الغرناطي» البلنسي الأصلء المالكي» المعروف بابن الناظر (ت: 680ه// 1281م). 

أب جعفر أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن على بن محمد العامرى الغرناطى 
المالكى (ت 699ه/ 1299م). 

2 أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن مسعدة العامري (ت: وو6ه/ 1299م). 

محمد بن محمد بن محمد العبدرى الفاسى المعروف بابن الحاج (ت: 737ه/ 1336م). 

أبو على حسسين بن عبد العزيز الفهرى البلنسى (ت: 679 ه/ 1280م) كشف الظنون 

1.67/2 

زين الدين سريج بن محمد الملطى ت 788ه/ 1386م. وسماه: «مستقصى الوصول 
إلى مستصفى الأصول» 

تعليقات على المستصفى أشار إليها حاجى خليفة لسليمان بن دواد بن محمد 
الغرناطى (ت: 639ه/ 1241م). 


ذ # # 


20 


#ص: 272 
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حواشي المستصفى: 
سهل بن محمد بن سهل بن أحمد بن مالك الأزديء الغرناطي» المالكيء أبو الحسن. 


فقيهه محدث, أصوليء عالم بالعربية (ت: 639ه - 1241م) 


03 أحَمد بن محمد بن أحمد الأزدي» الإشبيلي. المالكي» أن العباس» المعروف بابن الحاج 
(ت: 651ه - 1253م)» وقد سماها حاشية مشكلات المستصفى. 


مختصرات المستصفى : 

اعتنى عدد من العلماء باختصار المستصفى بغرض التيسير على أنفسهم فى 
استحضار مسائله؛ أو التيسير على طلبة علم الأصول ممن لا يحسنون الاستفادة 
من المطولاات. ومن هؤلاء العلماء الذين اختصروا المستصفى : 

ابن رشد القرطبي الحفيد؛ ولد عام 520 هجري- 1126م في قرطبة (ت: 595ه - 1198م) 

د الشيخ جلال الدين أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر بن شاس 

الجذامي السعدي المصري المالكي مصنف كتاب «الجواهر الثمينة في فقه أهل المدينة». 
مات غازيا بثغر دمياط عام 6ه/ 9م. 

ابن قدامة» الإمام موفق الدين: عبد الله المقدسى (ت: 620ه/1223م). 

وابن رشيق. والسهروردي الحكيم”. 

أحمد بن محمد الأزدي الأشبيلي المالكي المعروف بابن الحاج»ءت: 651ه/1253 م5. 

الأول: ما قام به ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد الحفيد 
القرطبي وسمى مختصره: «الضروري فى أصول الفقه». وقد بالغ ابن رشد 
فى الاختصار لكنه احتفظ بالهيكل العام للمستصفىء وحاول أن يستدرك على 
الغزالي بتجريد مختصره من المسائل الكلامية» والأمثلة الفقهية التي تخرج- 
في اعتقاده- عن لب التأليف الأصولي وأغراضه المباشرة. وقد نشرته دار الغرب 
الإسلامي عام 4م بتحقيق الأستاذ جمال الدين العلوي, ويقع نص الكتاب 
(من غير مقدمات التحقيق ) فى 112 صفحة من القطع الصغير. وقد ب بين القاضي 
ابن رشد غرضه من اختصار المستصفى فقال: «غرضي من هذا الكتاب أن 
أثبت لنفسى على جهة التذكرة من كتاب أبى حامد- رحمه الله- فى أصول 
الفقه الملقب بالمستصفى» جملة كافية بحسب الأمر الضروري فى هذه الصناعة 





ونتحرى في ذلك أوجز القول وأخصره..6”. ويبدو أن ابن رشد أقبل في بداية 
عمره على تلخيص العلوم الهامة» فلخص الفقه في كتابه «بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد» والنحو في كتابه «الضرورى فى النحو»”. 

والثاني: ما قام به العلمةٌ «ابن قدامة الإمام موفق الدين: عبد الله بن 
احمد بن محمد المقدسي» (ت: 620ه/ 1223م). وسمى مختصره «روضة 
الناظر وّجنة المناظر», وقد اجتهد ابن قدامة في اختصاره للمستصفى» وصار 
عمله من أشهر كتب الأصول في مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ويمتاز اختصار 
ابن قدامة على «كتاب الضروري فى أصول الفقه» لابن رشد بأنه أقرب إلى 
التأليف الأصولي منه إلى المعنى الضيق للاختصار. وقد انتفع ابن قدامة- في 
اختصاره للمستصفى- من كتب الأصول عند الحنابلة» مثل : «العدة» ين يعلى» 
و«التمهيد» 0 الخطابء و«الوصول إلى الأصول» لابن برهان. لكن عمدته في 
الروضة هو المستصفىء ومن العجيب أنه- غفر الله له- لم يشر إلى المستصفى 
أو إلى مؤلفه في ثنايا «الروضة» إلا مرة واحدة» (الروضة 712/2). 

وقد حقق «روضة الناظر» وشرحها بتوسع وإتقان الأستاذ الدكتور 
عبدالكريم بن علي بن محمد النملة» في ثمان مجلدات وسمى شرحه: 
«إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل». 

طباعة المستصفى : 

أول طبعة للمستصفى تمّت في المطبعة الأميرية في بولاق بالقاهرة في 
مجلدين (عام 1322ه/ 1904م)) طبع بهامشه كتاب افواتح الرحموت» للعلامة 
عبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصاري بشرح «مسلم الشبوت في أصول 
الفقه» للشيخ محب الله بن عبد الشكور (1119ه/ 1707م). و في عام: 1324ه/ 
6م طَع الكتابُ مرة أخرى في المطبعة الأميرية على نفقة الشيخ فرج الله 
زكي الكردي وأشرف على تصحيحها الأستاذ محمد البلبيسي الحسيني. وقد 
قامت المطبعة التجارية الكبرى بطبع نص المستصفى وحدهُ في مجلد يشمل 
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الجزأين. عام 1356ه/ 1937م» وهي مأخوذة عن الطبعة الأميرية. وصوَّرَت نسخة 
المطبعة الأميرية وأعيد طبعها مرات عديدة في بغداد» وبيروت» والقاهرة» ومنها 
طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بدون تاريخ في مجلدينء ويزعم ناشرها 
أنها صُوّرت عن نسخة المطبعة الأميرية- بولاق مصر- سنة 1324ه. وهى طبعة 
سوقية تالفة لا يعتمد عليهاء اختلطت فيها لفتحا كل ضيفي 19 122) 
7 من الجزء الأول مكررة في الجزء الثاني بدلاً من صفحاتٍ المجلد الثاني 
الملل واخ رجت ذار الكتب العلقية البنان) طبمةا فى مكلة نصحم جمد 
عبد السلام عبد الشافي)؛ وهي مأخوذة عن الطبعة الأميرية» ولا تشتمل على 
النص الذي ألحقه الغزالي لكشف الغموض عن مسألة تصويب المجتهدين. وفي 
عام 1995م أخرجت دار صادر (لبنان) طبعة أخرى في جزأين باعتناء د. محمد 
يوسف نجمء وهي أيضًا مأخوذة عن الطبعة الأميرية» ألحق بها فهارس. 

ومضى قريب من قرن قبل أن ينال المستصفى مايستحقه من عناية تليق 
بمكانته بين أمّهات كتب الأصولء فلم يطبع في نشرة علمية وفق معايير التحقيق 
العالمية حتى قيّض الله له عالمين جليلين» هما الأستاذ الدكتور حمزة زهير 
حافظ” والأستاذ الدكتور محمد سليمان الأشقر”. كل واحد منهما خدم 
الكتاب خدمة جليلة- بتحقيقه- مع تباين في منهجيهماء وفي المخطوطات التي 
عَوّلا عليهاء وفي حجم الكتاب وطريقة تنسيقه. 

وفي وقت اشتغالي بترجمة الجزء الأول للمستصفى في عام 1985م وقبل 
ظهور الطبعتين المشار إليهماء لم يكن متاحًا لي إلا الطبعة البولاقية» وطبعة 
المكتبة التجارية الكبرى» ومخطوطة وحيدة صوّرتها لي مكتبة جامعة شيكاغو 
على ميكروفلم من مكتبة جوتا في ألمانياء ونفعتني آنذاك في فك الغموض فى 
بعض المواضع فى نص الطبعة البولاقية بسبب ما وقع فيها من سقطء أو تحريف 
لبعض الألفاظ . 

هذه النشرة: 

ولما انعقد العزم على إكمال ترجمة نص المستصفى إلى اللغة الإنكليزية رأيت 





تقديم 

أن أقدم نشرة جديدة تصاحب الترجمة وتَيسَر الإحالة إليها من النص الإنكليزي. 
ويلتقي عملنا في خدمة النص العربي للمستصفى مع الغاية العظمى لتحقيق 

كتب التراث؛ وينتهي إلى النتيجة التي يبتغيها كل من يريد تقديم نص ترائي» 

على أكمل وجه ليوافق النسخة التي كتبها أو أملاها مؤلفها أو اعتنى بها العلماء 


المعرفون بِالتَّنَيْت والتحقيق. وقد يسر الله تعالى لنا ذلك؛ لأنه قد أتيح لنا في هذه. 


النشرة أن ننتفع بمصورتي معهد المخطوطات العربية» وبجهد مصححي الطبعة 

البولاقية» وبثمرة التحقيق الذي قام به الشيخ محمد الأشقر والشيخ حمزة زهير 

حافظ» وقد ضَمَّنْتٌ كثيرًا من الزيادات في طبعتيهما في هذه النشرة» وتعدّى النفع 
بعد ترجمتنا لنص المستصفى إلى أفاق الناطقين باللغة الإنكليزية. ولم نخلط بين 

غرضنا من تحقيق النص وضبط ألفاظه؛ وبين شرحه وتفسيره» فذاك عمل آخر. 

وانتفعنا بمنهج العلامة الدكتور/ عبد العظيم الديب؛ الذي نص عليه في مقدمة 

تحقيقه لكتاب- إمام الحرمين الجويني- «الغياثي»؛ قال- حفظه الله-: «... فليس 
التعليق على المخطوطات استعراضًا للمعلومات؛ واستطرادًا لأدنى ملابسة» وليمس 
شرحًا للنص وتفسيراء وإنما يباح منه القدر الذي يعين على فهم النص»ء ويزيده 

توثيقًا. وملاك الأمر ألا يفرض المحقق فهمه على القرّاءء ولا على المؤلف». 
وإليك تفصيل ما استندنا إليه في تحقيق النص وتحرير ألفاظه؛ من 

الأصول المخطوطة؛ والنسخ الكلترعة: 

1 مخطوطة المستصفى الموجودة بمكتبة أحمد الثالث- تركياء رقم 1256 
أصول فقه. وهي مكتوبة بخط نسخيٌ نفيسء وأوراقها 256, ومسطراتها 23 
سطرّاء وهي بخط: دانيال بن أبي بكر بن الحسن الكلزروني» وبهامشها 
تعليقات يسيرة» وفي أخرها: «تم الفراغ من تحريره وقت العصر من يوم 
الأحد الرابع من شهر رمضان لسنة 596 ه / 1200م وعنها مصورة في معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة رقم 102 أصول فقه. وقد اكتفينا بإثبات أرقام 
لوحاتها في الهامش الداخلي للمستصفى. ووضعنا علامة )1١(‏ للإشارة إلى 
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نهاية وَجه وبداية آخر. 

مخطوطة المستصفى الموجودة بمكتبة أحمد الثالث تركياء رقم 1258 أصول 
فقه بقلم نسخيء وأوراقها 301: ومسطراتها 21 سطرًاء وبهامشها تعليقات يسيرة» 
وكان الفراغ من نسخها عام 617 ه/ 1220م, ولا يعرف ناسخهاء وعنها مصورة 
في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم 103 أصول فقه. 

مطبوعة المستصفى: الطبعة الأميرية الصادرة في القاهرة 1325ه وبهامشها 
كتاب: «فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ف فى أصول الفقه» وقد اعتنى 
بتضحيحها الشيخ محمد البلبيسي الحسيتي- رحمة الله واعتمد فى تشرها 
على أكثر من نسخة مخطوطة كما أشار فى هامش صفحة 18 من الجزء الأول 
الو سعط في إحدى يتفم قال جزوكذ] يجان فى اتيعة وسقظ- هده الأمثارة 
من نسخة أخرى»» إلى أن قال- رحمه الله-: ا فإن الظن لا يُغني. كتبه 
مصححه»؛ المستصفى هامش ص18 من الجزء الأول» وليس لدينا علمٌ شافٌ 
بحال المخطوطتين أو المخطوطات التي اعتمدها مُصَحُحٌ الطبعة الأميرية. 
مطبوعة المستصفى: طبعة المكتبة التجارية الكبرى التي صدرت عام 
6ه/1937م» وأصلها هو «الطبعة الأميرية» مع الاقتصار على نص 
المستصفى؛ وحذف كتاب «فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في 
أصول الفقه». 

مطبوعة المستصفى بتحقيق أ.د. حمزه زهير حافظ الصادرة عن: شركة 
المدينة المنورة للطباعة والنشر/ جدة بدون تاريخ» وأمَّحَ الدكتور حمزة 
لمقدمته بتاريخ أول رمضان 0 3ه. 

مطبوعة المستصفى بتحقيق أ.د. محمد سليمان الأشقر» عام 3ه/1993م 
القعايرة تن عوك / لدان خارقار الإسالة عام اه" 

أثبتنا أرقام صفحات الطبعة الأميرية في: الحاشية؛ لأنها المرجع الرئيس 


لجل الباحثين فيستطيع الآن قارئ هذه النشرة ة أن يصل إلى مواضع استشهاد 
المحيلِينَ إلى الطبعة الأميرية. 





- أضفنا عناوين في الهامش تضيء النصء وتيسر الانتفاع به”. ونبهنا 
في الهوامش إلى مواضع الإحالات التي ذكرها الغزالي في ثنايا 
المستصفى ؛ لتيسير مراجعتها. 

- وضعنا الكلمات والأرقام الزائدة في النصٌّ بين علامتين رأسيّتَيْنِ 
|...|. أضفنا علامة مائلة / في مواضع صفحات الطبعة الأميرية؛ وبعد 
الألقاس فى المقدمة؛ مثلا: الدكتور/؛ وكذلك بين السنين الهجرية 
والميلادية عند ذكرهما متجاورتين؛ وحصرنا سني الميلاد والوفاة بين 
هلالين (../..). وضعنا نصوص الأحاديث,» وأسماء الكتب» والنصوص 
المنقولة بين علامات تنصيص «...». أما النضوص القرآنية فقد كتبت 
بالرسم العثماني بين قوسي قرآن #... . 

- ألحقنا ترجمة مختصرة لمشاهير أعلام الأصوليين أو من ناقش الغزالي 
آراءهم في ثنايا المستصفى. 

وألحقنا أيضًا فهارس فنية تشمل الآتي: 

. فهرس مفصل لموضوعات المستصفى ومسائله. 

فهرس الآيات القرآنية. 

د فهرس الأحاديث. 

4 فهرس الأآثار. 

. فهرس الأعلام. 

. فهرس التراجم. 

فهرس الكتب. 

فهرس المذاهب والفرق. 

و. فهرس الأبيات الشعرية. 

. فهرس الآراء التي نقلها الغزالي عن الباقلاني. 

. الفهرس العام. 
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2. فهرس القواعد الأصولية والفقهية التي أوردها أو ناقشها الغزالي 
في المستصفى . 

3 مراجع لترجمة الإمام الغزالي. 

4 فهرس المصادر والمراجع. 

ونختم التقدمة بهذه الكلمات النيرات» من قول الأخ الكريم الدكتور النملة: 
«"وإنى أرجو من نظر فى هذا الكتاب أن ينظر فيه بعين الإنصاف» ويعرض عن طريق 
الاعتساف» حيث لا يخلو كلام من خلل إلا كلام من عصمه الله من الزلل» ...ومن 
اطلع على شيء يوجب التصحيح فليخبرنى حتى أقوم بتصحيحه إن أمكن؛ وإن لم 
يمكن فليصححه: مصلحًا لامفسدًاء ومعاوثًا لا معانداء ومعاضدا لا حاسدأ)”. وما 
أصدق قول القاضى الفاضل فى رسالته إلى العماد الأصفهانى: «إنى رأيت أنه لا 
عب سان كنانا فى يوم إلاقال فى قدو 1 لو يز هذ/ لكان أححبين «ولو ويد كذ 
لكان يستحسن.ء ولو قدّم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجملء وهذا من 
أعظم العبر, وهو دليل على استيلاء النّقص على جملة البشر». 

والله تعالى المسئول أن يعظم لنا الأجر ويكتب لنا حسنة الدنيا والآخرة*. 


الفَْادالذكوز 


ا ور هه 0 





دم 


حر ض اح فل- من ذا 


هوامش تقديم التحقيق 


وباللغات العربية» والفارسية؛ والتركية» والأوردية» والمالاوية» والإنكليزية» والألمانية» والفرنسية» 
والإسبانية» واليابانية... إلخ. 

وهو التالي في خطة النشر بعد إخراج النص العربي للمستصفى. 

سبق لنا التنبيه إلى هذا المعنى تفصيلا في المجلد الأول المخصص لدراسة أصول التشريع عند 
الإمام الغزالي في كتابه المستصفى من علم الأضول . وهو موضوع أطروحة الدكتوراة التي قدمتها 
إلى جامعة شيكاجو- قسم لغات الشرق الأدنى وحضاراته في شتاء العام الدراسي 0 
وشمل المجلدان الثاني والثالث ترجمة للجزء الأول من الطبعة الأميرية لكتاب المستصفى» وقد 
تمت ترجمة ة المقدمة المنطقية» والأصول الموهومة لاحمًا. 

والشطر الثاني لطوس يعرف ب«النوقان». 

مؤلفات الغزالي لبدوي: 12. 

وليس هناك ما يقطع بصحة هذه النسبة. 

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 194-66 ترجمة رقم: 694. 

نفس المصدر: 194-193/6. 

نفس المصدر: 91/4 195/6. 

نفس المصدر: 603/5» وكان القَارَمَذِيٌ أحد كبار الصوفية في خراسانء تتلمذ على الايمام 
القشيري»؛ وعلى عم حجة الإسلام» الشيخ أبي حامد بن محمد الغزالي القديم الكبير ت: 435ه 
وترجمته فى طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 4: 90-87. 

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 76. 

سير أعلام النبلاء: 352-350/19) ترجمة: 207. 

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 6 ترجمة: 596. 

نفس المصدر: 103/4. 

مؤلفات الغزالي لبدوي: 22. 

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 204/6. 

قال أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: «دخل بغداد في سنة 
أربع وثمانين» ودرّس بهاء وحضرٌ الأئمة الكبار كابن عقيل» وأبي الخطاب» وتعجبوا من كلامهء 
واعتقدوه فائدة» ونقلوا كلامه في مصنفاتهم» الجزء 10 ص: 5022» طبعة دار الفكر- بيروت 
5ه/1995م. 
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يقول الغزالي عن اشتغاله بتعلم الفلسفة: «فشمرت عن ساق الجد في تحصيل تحصيل ذلك 6 
من الكتبء» بمجرد المطالعة» من غير استعانة بأستاذى وأقبلت على ذلك في أوقات فراغي من 
التدريس والتصنيف في العلوم الشرعية» وأنا مَمْنُوٌّ (- مبتلى) بالتدريس والافادة» لثلاث مائة نفر 
من الطلبة بيغداد. فأطلعني الله تعالى بمجرد المطالعة في هذه الأوقات على منتهى علومهم. في 
أقل من سنتين. المنقذ ص: 74 75. 
كتابه المستظهريء أو الرد على الباطنية وكتاب القسطاس المستقيم. 
.9 تتصلعظ بلعمللة .1/4 .لع بتلمعقط-21 عل وعمجعتعه كعل عتع هو [مصمعك عل نمود8 رومع 9جد1830 .2/1 
لدترمه عدا عه لمقصصده[ - تلمتقط6-له هع 4ععتطتهعة ه117 عط عه تمدع طسق عطاك د10 .7/3/1 
.1952 (4524 .مم) زبمعه5 عتفاقق 
كتاب سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه - جمع عبدالكريم العثمان 
204 بتلمعمط-له عكملله سال بممسطدصس ةطق" بتسمقدق) 1977 عمكسطء دل لله عململة/17 ععتوسيع1 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 197/6. 
يقول : «ولم أزل في عتفوان شبابي وزيعان بعري مند راهقت البلوخ قبل بلوغ العشرين إلى الآن» 
وقد أناف الننن على الخمسين» ؛ أقتحم لجّة هذا البحر العميق؛ وأخوض غمرته خوض الجسور 
لا خوض الجبان الحذور وأتوغّل في كل مظلمة؛ وأتهجّم على كل مشكلة» وأقتحم كل ورطة» 
وأتنفخص من عقيدة كل فرقة» وأستكشف اراز مذهب كل طائفة, لا أميّز بين مُحقٌّ ومبطل» 
ومتسئن ومبتدع ... وقد كان التعطش إلى دَرْكَ حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمري وريعان 
عمريء» غريزة وفطرة من الله تعالى وضعتا في جبلتي؛ لا باختياري وحيلتي...». المنقذ ص: 
63-2. 
يقول : «ثم تفكرت في نيت في التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى بل باعثها ومحرّكها 
طلب الجاه وانتشار الصيتء فتيقّنت أني على شفا جُرفٍ هارء وأني قد أشفيت على الناره إن 
لم أشتغل بتلافي الأحوال. فلم أزل أتفكر فيه مدةء وأنا بعد على مقام الاختيارء أصدمٍ العزم 
على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يومّاء وأحل العزم يومّاء وأقدّم فيه رجلاً وأؤخر عنه 
أخرى... فلم أزل أتردّد بين تجاذب شهوات الدنياء ودواعي الآخرة» قريبًا من ستة أشهر؛ أولها 
رجب سنة ثمان وثمانين وأربعمائة.. ثم لما أحسست بعجزيء وسقط بالكلية اختياري... أظهرت 
عزم الخروج إلى مكة وأنا أريد في نفسي سفر الشام ... ففارقت بغداد.. » المنقذ ص: 2103 104. 
بعد أن ألف في الرّد عليهم «المستظهري». 
قال رحمه الله: هذا أمر نزل بالقلب ومنه سرى إلى المزاج. فلا سبيل إليه بالعلاجء إلا بأن يتروّح 
السر عن الهم الملم. 
انظر: الفيلسوف الغزالي: إعادة تقويم لمنحنى تطوره الروحيء لعبد الأمير الأعسم: ص: 
82-6. 
المنقذ من الضلال ص: 123. 
اغتاله أحد با الباطنية الحشاشين في العاشر من محرم سنة 500 ه/ 1106م . 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : 200/6. 
وما ناله من شهرة بعد وفاته أعظم؛ وأوسع بين المسلمين وغير المسلمين؛ في الشرق والغرب. 
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تقديم 394 


ومن مؤلفاته: المحيط في شرح الوسيطء والإنصاف في مسائل الخلاف (3) انظر: العبر 2133/4 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 225/7 وشذرات الذهب 151/4. 

انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 17/7 

انظر نفس المصدر: 36/7. 

#اص: 123» فقرة: 771. # ص: 160. فقرة: 1006. # ص: 2286 فقرة: 1850. *# ص: 2212 فقرة: 1347. 
#ص: 226 فقرة: 1439. # ص: 666 فقرة: 4201. # ص: 596 فقرة: 3749. # ص: 270 فقرة: 460. 
مؤلفات الغزالي لبدوي ص: 462. 

عيبٌ على الغزالي قلة اكترائه بمعايير المحدثين في رواية الأحاديث والآثار» واتهم بترخصه في 
الاستشهاد بالروايات الضعيفة» بل والموضوعة التي تلائم أغراضه في التأليف . 

وقد تولى الحافظ العراقي تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» وبين درجة كل منها في كتابه «المغني 
عن حمل الأسفار في الأسفار» واتخريج ما في الإحياء من الأخبار». والحق أن الغزالي في كتاباته 
الأصولية- والمستصفى في القطب الثاني منه خير شاهد على إلتزامه بمنهج المحدثين في قبول 
المرويات» وفي التأكيد على صحة أحاديث الأحكام الشرعية. وكأنه كان يفرق بين الاستشهاد 
بالأخبار لأغراض الوعظء والترغيب والترهيب وبين الاستشهاد بالأحاديث والسنن» في سياق 
استنباط الأحكام» على كل حالء اهتم الغزالي بسماع الحديث في آخر عمره من أصحاب هذا 
الفن. ونقول مع الإمام الذهبي: «رحم الله الإمام أبا حامد» فأين مثله في علومه وفضائله؛ ولكن لا 
ندعي عصمته من الغلط والخطأ ولا تقليد في الأصول». سير أعلام النبلاء: 346/19. 

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 6. 

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 76. 

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 16. 

معجم البلدان- دار الكتب العلمية: 56/4. 

المنتظم: 5024/0. 

أثبته الدكتور الأشقر 447-437/2) والدكتور حافظ : 111-93/4. 

وفيات الأعيان: 218-217/4. 

المستصفى: ص: 5. 

مقدمة المستصفى من علم الأصول للدكتور الأشقر 14/1. 

انظر الفهرس الذي أفردناه لبيان ما أورده الغزالي من آراء الباقلاني ص: 896-893. 

انظر مقدمه صديقنا الدكتور العلأمة طه جابر العلواني لنشرته الفائقة المحققة لكتاب المحصول 
362/1. 

انظر: مقدمة ابن خلدونء الفصل الخامس عشر الذي عقده للكلام على أصول الفقه ج: 2 ص: 
8 فقرة: 19/2» من نشرة مؤسسة الكتب الثقافية في بيروت بتحقيق السعيد المندوه ط3) سنة 
7م 

كشف الظنون ص: 1673. 

كشف الظنون ص: 1673.» والبحر المحيط 8/1) وهدية العارفين ص: 95. 
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الضرورى فى أصول الفقه ص: 34. 
انظر بداية المجتهد ص: 34. 
وتقع نشرة ة الدكتور حافظ في أربع مجلدات طبعت في جدة (بدون تاريخ) في مطابع شركة المدينة 
المنورة للطباعة والنشر فرع جدة» وتزيد في صفحاتها على ألفي صفحة تكشف عن الجهد العظيم 
في إخراجهاء وتمتاز بفهارسها الفنية التى لا توجد في طبعات المستصفىء واعتمد المحقق 
علي مخطوطتين: الأولي: في مكتبة أحمد الثالث. برقم : 1256أصول . الثانية: في مكتبة أحمد 
الثالث. برقم : 1258أصول . 
وتقع نشرة الأستاذ الدكتور محمد سليمان الأشقر فى مجلدين وعدد صفحاتها ألف . وتمتاز بتحرير 
النص وتدقيقه . وتعليقاتّه على قلتهاء والإإيجاز في عبارتها مفيدة . أما المخطوطة التي اعتمد عليها 
فهي محفوظة في مكتبة جستربتي» في مدينة دبلن- أيرلاندا برقم : (3879): وهذه الطبعة أخرجتها 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 1417 ه /1997م. 
وقد عدلنا عن فكرة وضع النص العربي مقابل النص الاإنكليزي» وفصلنا بينهما. وغرضنا من ذلك 
أن يُقرأ كل نص على النحو الطبيعي المعتاد بين أهله: النص العربي من اليمين» والنص الإنكليزي 
من اليسار. 
بتصريف من مقدمته لإتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في الجزء الأوّل. 
المرجع الأول لمعالم حياته» وأطوار فكر الإمام الغزالي هو كتابه: «المنقذ من الضلال»» ثم ترجمة 
معاصره وتلميذه الإمام عبد الغافر الفارسي في تاريخ نيسابور: «المنتخب من السياق»» وقد وضعنا 
بين يدي القارئ قائمة تضم طائفة اط من المؤلفات العربية التي ترجمت 0 الغزالبي في 
القديم والحديثء أو تناولت حياته ومؤلفاته بالدرس أو العرض أو النقد. وهي مَرَتبّة ترتيبًا هجائياء 
ونؤكد على أهمية أعمال كل من: «عبد الرحمن بدوي في كتابه: «مؤلفات الغزالي». وعبد الأمير 
الأعسم في كتابه: «الفيلسوف الغزالي : إعادة لمنحنى تطوره الروحي»» ورفيق العجم في كتابه 
الحافل : «موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي»» وعبد الكريم العثمان في كتابه: «سيرة الغزالبي 
وأقوال المتقدمين فيه»» وكتاب ميثم الجنابي : الغزالي «التألف اللاهوتي - الفلسفي - الصوفي» في 
أربعة أجزاءء وكتاب مونتجمري وات: «للهتهط- لق كه ترقدة5 له نلهدمء10]116 سناو ت8). وقد ألحقنا 
قائمة بأهم المراجع التي ترجمت للغزالي أو التي تناولت حياة حجة الإسلام» وأعماله» وآثاره. 
انظر ص: 932. 
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عيكامرة معرمني نلعن( نفسدالقام ورك افع وجرداصا|١‏ لاد درأ 5 | جروا( 1 الف المريكشض 
سح نجه + سوسوي 
1 لم ع يع دري نولاج فيال 
إن ررض تحن كندل فلل تتحيف 

0 ب الأبعوب قف م 
ب ةا ساراموا لمغدروم اراي جد 
1 2 علط 
' رايا 

ا 0 سدم 
ا 0 0 3 دايا يداك شاد ينانا 
يا لياع يتنا مامز زر رقنا لا كرا لعلنا لرارة لى. 
أو لمر الوحبة ومزاجم برثي ت ةلم دروا كرد باثي ىوصري اهارا 
كدان حصنا قي التمات بلإذاحان وى دجوو فلا مجدهط ف 
العم نكا لابه شفط نجوه ولاح انار الس لامر 
مناه عياون 0 ْ 
لقف زرفلا جب لول وثياسة للى لغزمنا وذ | راد / 
لشي هماع زؤا لتم نازجكا ا : 7 
0 ماعلا قفاق يهف ا / 

رحد هواين! م مف ارش الت / 
ع اللعارضد رامن العا مثله) | نامع 1 : 1 
قم عله محص الخ ىن إلشررجه < يفيو إضون 21لا 1 1 
شاق تمي ل وطاترصا د منعيغرالار د« )جه رجو فعاف : 


حك نع رازه مل > جيزالامة م ب فب الغمر ولي 
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كزعا لاد ل ازمر ا الاسم 
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الصفحة الأخيرة من مخطوطة أحمد الثالث رقم: ١707‏ 
وهي بخط: دانيال بن أبي بكر بن الحسن الكازروني بتاريخ 047 هجرية 
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.+ فانا تكدزم القن !ابه ابضاط ْ 
0 0 تلام نوجري اي 
1 الصا روراوما 4 

1 0 0 0 0 
عي 00 ره لومزاز ا ا 


قطاملاريد/ | 
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23 صر لصاو واسا ام ا 
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وال فارزال 2 مر 
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تيص ولام سات يلت الإو را تاد ماران" 

ا تافو جر اإفاعلة الم يمانخالدرواليرا؟بوافن وى انالف لوم 

عه تالس يواوه سبي جاوما مطح وان اال 
















اول سل يرل مولع حلم الحكفيكرة كناف هق 
3 4 داف مهو سح لقا 0 
ركفا ست ألا يتصود: هلا سبا لوا 
1 سا ع ع د ا 
امصخ لعا اسرد فلاخم لومس انز سود ا 
جزرى داادض ]اطق نل عتمي اه 
ل 0 
ينص ةلخن بكار اا ا تعن 
خظة لم رقاب ادير از وما 
200 
0 0 رع مياه عن خ كا 
98 و جيرج 1/ | لسفبنةة 
عله ]كل وان ب« 
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0 ولجتنا لام نصان ا خنضرا) 
رمها نمكي والاصول [ ال ب 506 6 00 





صورة لصفحات الأ 


٠ ًُ 7‏ 
: 0 طشني اكزب 0 تو 2 






ا ل 1 
ل واتعرءة ىأ 
0 وم ونوك" ا 


انا 0 بويج بهن 

ار يل اح دكت هريط براك الدج مويكتاراسنا 0 
: ن 

تخ برااي انادط] الدلة شتا دشر تالاه 
0 1 دعانا م 





بللز أسقط المقاب فح ١‏ سقلا لمقايي زيطو موضيار حرطلل أ 
لعفا نشعي و اشاس يب لق فامررمصلك :: لصون ودسلطان 
فتعرن تعززالاستلح لصارضع مزجوزد: :اهبر ص مورك لدواماةز 
لال دون يق حوخسه اذانابءط يزاوت فدرم ا 
ميت وض رطضا جعي هر الشره من دك المت قح بالة لامها 
0 0 قي 
بع «البريعل) بيجب ره يحاجن لمفامر لأف 
قاد قلعن 
/ إمناسبة ورج الول 
0 ا عبن ف 57 
ناص | 00 م8 
جيني لكام داعا أ نض صاب لائنالرلب الخصةانراقريام 
صونحزاما وهزامتا فض لان اام كما فز فج دار 0 
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خا هي اا م ابول 
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علس غلم مامت 
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كؤنا ازا مها نا هرد الو واتهاد 
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٠‏ بالنطروه ا نقدم ماخ ب تذنهها ماز يلخي جب تلخير ارا لشرطا ناذا 
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ب الأربعة من مخطوطة أحمد الثالث رقم: ١07‏ 
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لوحة العنوان من مخطوطة أحمد الثالث رقم: ١704‏ 
وانتهى نسخها يوم الخميس التاسع والعشرون من المحرم عام /الاه 










عاد شويج لقع 5 خلال اا للها 1 
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توجبٌِ 
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6 
0 












آخر لوحة من مخطوطة أحمد الثالث رقم: ١704‏ 
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انكرياَرجمايكء لجرا مرا ل كر ئلهمايته عا لجره مجو لور 
البتعتيزتةا رمو وادطةالجلناهالازرولتا وني الازماي) : 2 
أتلانم علتها وملارن ألملا زمار الدع اسل اخالزاتد فيل . 
اانه الاج يزيل جراد لوطل قالطا 
يراق الرما» ال كته و دشثرليلطرتيعط اللخلان ووائلوكاتلق . 3 
نلا رم الشتايج 0 ادلم مربت لمر هزع ارولو ارب 
تنمكاعلاو عيعل اه لكعزا رامعل سواط ليميا وتياك 





كك ,موسرم تيزم لشب الشاغ 5 
ب13ادل ولاجكلم ده ليرت لخاد الشيّه والاجاع ود بلا رايم شى 
الام نااقو لاب مبيمكز قاف لشم الاضل ! اوت 
مرا أجلة: 14 ناس اط اعراناذاجنن) النظلز لاص ااجيا. احوضو 
زراة تلايا ةلاه رمرات موا اشر زمرت وزاة ويم 
1 لما اعلعا تنه تنهال دامااحف ل 








وإنشتغا اانا نظام لاسعها : لعا جا الرعيميلمٌ لع واكام ينراتاا غيم التأم لمن 
2 0 


لوكا ولا لاش للق قا ازيف فائدات يظمإنا شولا لسو 
عَلإ تياد ازلعتبرنا المظء لاحك فموفول اكول ِتطاذ! لعل دارو 

له الا على اا 
المرا وار ا اصُو لاوجب النظرؤيها اسمن تبه فل رلب الذار_واليظ 


واف مم1 لفل عقر 


2 7 1 2 51 وم 
و ام دن 4 9 ز_فيَيْجفيقة 2 تيا فناريونت 


رانك فوا سِجنْسدوشة 2 
ا كفس كجتزالة لالت وتاي لاله انأ لب 
افا لز را 00 ٠‏ | اد ا 
تركو والمراجٌ هرامس [فبه از سينا فوثووداز سيم فار ١‏ 
0 1 كقرطاوع إمرلو الما إثةفللمازلة:ننترضا نب[ .: 


اكلام لذ اإتواجاماججي | 1 لتعان لان كلبلا : ونان لووك 
]نقد لازنا انول وبال اع اجام 

ا مشترا د عزنا ل قوم وضع فا اصؤلاع.ا رده ويا ضا واولا 
كقَ2ٌ كال طع رادي /اشرادل افون ته ميا غبار 
كارت ع يبه دهموازت>الئعبنها العلىموالا اي ساي 


مش ةرود ايع اواج او 2 مسَعإة 2 
امسرلةلإنالإال سكلل اسلو جسن قي مهماما ةوالع كلك ' 
تعر ناذا هالخ متاد: لاثماو توالا ليل 
لبر ال لومز مع ومن اماي جلث نظ شالف 





اسه س2 


أمُلئ أ اما لذل» براللات 


اليه انشازلاج ابن عد لد وله شا 20 00 


3 0 1 








دك كت سرناائل ب اقالن اف لاع االنتلع + نكأ ارت 


تعدا ريع يدنار لمجكام زاب لم|داجا ‏ ادلي اناقل لاظرو تت ادنز اموا بديج 58 
الجا م للرقيئيط راخدا اندر + يتخباد دضع ناوا اانا ف بمطللات الجرد الؤوسةي الى ع اطلام ةا 0 
ات اراق ادن بالشاكة! شبثباواصلباوانابجالف 5 ان انعلا إزنا” 00 1 عسي أواخ! 9 نان 
شما اه بابل دنجاء ابد جنع اليا لزاب يناسن مز نط لجلا . كلم المنائايك ا 


ولرعرنا رسلا بؤخلااي. 00 
مزجشترايشول النقديل» م لا : 
ولاتج ]اسل الؤينسر عا مييق !ا ادام اك 
وها ا ا اله لالمشئ | عابشا ١‏ 
أماممصهها للنيو دياز ناش تدونتتنا 0 0 

ع قراس تت ناد وا ادل رحب 
5 الققيى لاه لد مين 
وس سَْبَزهِوَاالو مر ء شوزلم يذ متاح قفية التقليد 
تاج جب لاع بزمزاناء ضالف الول 

باذدا لتق ذأران كاه 6 15 كلت يدم والجترهد 
1 دتشاد لكر الاودا: نشترا اجرناج د ويهرشاره 
ل عزذل الجمرؤ واشت لعز إوام نهار ولاشتعا لابجل 
4 خعطزء د حمريتال بسحا“ ١2‏ لرجاولانها للحي + 
حَرد م ضار د اللنظ بعرو وناافل سرك أ , مود ا | 


مل رياد اما رف الادلدالبعيه دمججوالاالرنوليط ان علب.: امه 
شم عالقا ب إإضاوم يعر ف! لوا اسَادر مزهنا بلاوق “لثمامالزفل 
أل لماشكوت وتقر ىورا روخ لطع الجر اتام 
نم أوحره اللشظامااديرً! لعل سيعده #منشلوم هويا ومؤمومه اومعن ةل 
ومعيولدد ضبان له وتو ناته رلته نوز المنظوم وامتووالوتوقل 
الك الم ىل حالص دا اللي 
والوشودش ةرو تقهز الى.عاء مفرّهه ولمرعهاقنا م دالولل 
رفاظا لدان اناميا وى 
القت لا لحا ابعذ العا لكام مزاسورجزاالفطب اما المفوةا 
شت اعد الانشرا ذو لط ها لاقت لا+اصطلج أوفتِت 
الملا ناةاللأضه مرغي ث ياتا لنمااا لناالضط نامحد 
دامر اداج ليت السام لاد 9 
النادم طرفي إعنيابكا لالس يعدا حقتده لهال 


المتلالاة امبر االلها: تدترذ يمالا ا هااسطاحته 











صورة لصفحات الأقطاب الأربعة من مخطوطة أحمد الثالث رقم: ١754‏ 














(الحدقه) الو القادر الول الناصر الطف القاهر المنتقم الغسافر الناطن الشاهر الاول الاسخر الذىجعل 
العف ل أر بح الكنوز والذخائر والعلأر ب اللككاسي والمتاحر وأشرف العا والمغائر وأكرما جام دوالما ثر 
وأسجدالموارد والمصادر فسيرقتبائياته الاقسلامواجابر وثرْ بنت لصاعهالمحار يب والمثاار وتحلترقومه الاوراق | 
والدفائر وتسدم شرفه الاصاغر على الااكار واستضاءتبهائه الا.مرار والضمائر وتذو ر تبأفواره اللو ب والبصائر 
واستمرفى ضسائهضماءالشمس الماهر على الغلكالدا؟. واستصغرفورهالباطن ماطهرمن ورالاحداقوالنواظر 

تغلغل ضسائه فى أعماق المفضات <: وا نكلتعته! النواطسر وكثفتعابها ال ب والسوائر والصلاة 











الجدنته الذى خلق الانسان :عد أن لمكن نش مأمذكورا عدانا لتمااة مالا جمعاته ومعانه اكان فال تاب 
مسطورا وأغرقنافى حار إفضاله وحوده وأنطق الموجوداتثنا. أت و<وب وحوده لد لبه على بوحمدذأنه وحلالة 
صفاته وتؤمنءه كاهو بأسمائه ونشكرءعلى ماوفنامن نمائه وفمدهعلىماأعطاتامن]لائه وى علبهالخير 
أعظمثناته ونشبد أن لاله الاالله ونشمدأن جمداءدمورسوله بعشه ائله تع ال مهاد بأو يشيراونذيرا. وداعبالاةلقالى 
اسمن بدرامثيرا ذلك التى الذى رو السسع السموا تالعلى وود لالىمكانسوى. وعالهنال علِالاوحوالهم وحاز 





معام الم صل ال هلواحدم نالانساءقدم ود نالل ريه الاعلى فتدلى فكانقابقوب-ينأوأدق فرأىمالاعزرأت ولا 


على 


صورة للصفحة الأولى من الطبعة الأميرية للمستصفى 


ه45 











ه46 


١4 
ا ديت الآ ى سبرع ل عد أ العصاس (عبدالعق) مدب تطام #دن جد الاتصارى اختتامه وتفضِض امه‎ 
فهر رمشانالمارل' والمرجومن الهأ نيارل” والسلاتوال لامعل مدالهمم وهادىالام وعلى 1ه‎ 
المسين وأعصابه الشاهرين لاسا ملفاءالراك دين وعلىأولباءاقهالمقريين » اللهسمربلهدسبقت‎ 
رجت لغض ل خارحى وتعس لمن ىه ذا مرقوم قبولاحسنا وات ع يعاد ل كان عت عتئه واحعه‎ 
فوسل ةيوم ا مب واعصم و رجت لسن العذاب واجم كاسمه فوا الرموت واجعل‎ 
ضاعقى المرّجا مس ةالثبوت آمين‎ 


لول ادم العصيمبداراطياعه ممدالبليسىالمسينى سن لتمطباعة) - 





ربا ا ا 1 11 
أمابعد خدالهجرى الل وبلرئالنسم.. والصلاةواللامعىم نأو قجوامع الكلم.. بافصم لسانوأوضمبيان مسمدنا 
مح دخلاصةول اعد نان وعلى 41 الاطهار وأصصاءه الأبرار .ذا نانئهسبصاته وقعا ىا ختارلهسذاالدين رب الاحضتظله على 
أيدسهسم و كترممو وفر دواعهم فأمنوا كاب اتموستمرسوف تلضَامن العصابة ويلفوهيا لمن بعد هم حرصاعيق 
موافقةالجاعه وحذرامن التفر بط والاضاعه واصطبى من هؤلاء سادةاستشطوا أحكامافهموامعائهامن الكثاب 
والسنة. تارممن نص القول ومسناه. وتلرتمن-قواءومعنا. وتلرةمنعلها 1م ىنز لوا الوقادع الى (تذ كرعل ماذ كر | 
واشته عدم وسهاواطريقة اك إن بعدهم فعتظمت .هم المنة على مع الأمة وكانبمن سي فهذا المصمار الامام 
الهمام جمةالاس لاما وسامد العرائى علبمرحةالولىالوالى فألفيف صو لالدبنوفر وعهالكثيرالناقع وص مها كثايه 
(الستصى). فلمرىلقداق فم بللرادووق وآخرمن لمهم وبلغ مأوهم شفرعلاءالهند وكوكبالتهارى 


حباقم ند التكودالهارى ذل فك الى إإسلثبوت) كاب ارقت عل سفحته ثموس حضفت 
عل لالأصول وتدقسقاتمنالمنقولوالمه ول فلذاعك على شرحمعذاءأعلام واشتهرمهابينالأئام هنا 
الشير جالمسمى (فوانحالرجوت على مل الثبوت). للامامانحةى عبد العلى دين نظامالدين الاتصارى 
علمهمرحةاللارى |( وكان ال نفاق على طسع هذين الكتابين ععرفة حص الغاضل الشي فر التمز كى 
الكردى -حتهداته المصدالمدى بالمطبعة الأميريه بولا مصرا معزيه فت مد الله 
طبعهما. وكل خصحهما ٠‏ فظل اشر الفخمتائ مديويه وعهدالطلعة 
المبوته العباسبه مذائئهطلالها وألهمالعدلوالاصلاحرحالها فأواسط 
جمادىالثائبسة مزعام نجس وعشسرين بعد ثلشماله والف من 
عجرةمن خلظهانته على أ كا لوصف صف الله وس عليه 
وعلى آ له وه وأنصاره وحزبه مافاح 
عرف مهار بلم لأوتهار 


صورة للصفحة الأخيرة من الطبعة الأميرية 





نه : 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
|وبه نستعين| 
ما قال الشيخ الإمام حجة الاسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
|خطبة الكتاب| # 


/ الْحَمْدُ لله القَويٌ القَادنِ اولي النّْصِرء اللَطيفٍ الْقَاصٍ لتقم الْعَافِ 
الْبَاطن الظاهر الأول الآخر. الذي جَعَلَ العف !د جح الكتُوز وَالذَّحَائِ 
الل بح الْمَكَاسِب وَالْمَمَاجِرِ وَأْرَفَ الْمَعَلِي لماح وَأَكُرَم الْمَحَامِد 
وَالْمَائِ وَأَحْمَدَ الْمَوارِدوَلمصَادرء ََرْقتْ بإثبَاته الأفلآم وَالْمحَاينُ وتيت 
بسَمَاعِه الْمَحَارِيبُ وَالْمَنَابُ وَتَحَلْتُ بِرُقُومه الأوْرَاقَ وَالدَّائُِوَنَقَدَمَ بشَرَفه 
الصَاغرٌ عَلَى الأكابرء (اللتصافت ببهائه الأَسْرَارٌ وَالصَمَائرُ نورت بِأْواره 
الْقُلُوبُ وَالْبَصَائنُ وَاسْتُحْقَرَ فى ضيّائه ضِيَاءٌ الشّمْسٍ اْبَاهِرٍ عَلَى الْقَلَك 
الدَائرِ وَاسْقُضْغْرَ في ثُوره الْبَاطن مَا ظَهَرَ من ور الأَدَاقٍ وَالنوَاظرِ حَتَى 

0 الْمُفْمِضَاتٍ نود الْتوَاطرِ ون لت نا لاطو 

كُنْقَْتْ عَلَيْهَا الْحَجُبُ وَالسّوَاترُ. 

3 / عَلَى مُحَمّدِ رَسُولِه ذي الْعُنْصُرٍ الطّاه وَالْمَجْدِ الْمُتَطاٍ 
وَالشَّرَفٍ صر وَالْكرَم الْمُتََاطر؛ الْمَبِعُوتْ بَشيرًا لْمُؤْمِن وَتَذيرًا للْكافٍ 


وَنَاسِتا بشَرْعهِ كل شَوْع ابر ودين ذائر؛ الْمَُيّد بالُرْآن الْمَجِيد الذي ل 


ان ول ولا يدرك هرهاظم ولا َائنُ ولا يُحيط بِعَجَائِبه 
وَضْفُ وَاصفء وَلآَ كر ذَاكره َكل بَليغ دون قي هم جات أسَْاره اص 
وعَلَى آله وَأصْحَابه وَسَلمَ ثرا َف يَنْقَطمُ دُونََا عُمْرُ الْعَادٌ الْحَاصِر. 

أمّا بَعْدَ: 

قد اط على العاف قَاضِي لعفل وهو الْحَاكم الذي لا يرل مدل 
وَشَاهدٌ الشَرْعء وَهَوَ وَ الشاهدٌ الْمُرَكَى القدل- أن الدّنيًا دَادُ زور لآذَارُ 
سُرُورِء وَمَطيّةُعَمَلٍ أطي كسَلء ومَْلُ بور لأ تر م حُبُور ومَحَلٌ تجَارَة 


#من صدر المخطوط 
رقم 1256 
ورقم 1258 


|2/1 


3/1 


أنواع الطاعة 


أنواع العلوم 


أشرف العلوم ما 
ازدوج فيه العقل 
والسمع 


|4/1| 


.6 


.1 


لآ مَسْكنٌ عِمَارَةه وَمَمْجَرَةبضَاعَتَُا الطَاعَةُ وها الَو ْم تقوم السَاعَةُ. 
وَالطاعَةٌ طاعَتَانَ: عَمَلُ وَعِلْم الل هما ييا إن و 
7 وَلكنّهُ عَمَلُ الْقَلْبِ الذي هُوَ أعَرُ لأعْضَاءء وَسَعِيُ لْعََِ الي : م 
حرف الأَشْيَاء؛ ؛ أنه مَكَبُ الديّائَةء » وَحَامِلُ الأمَائَهَ إِذْ عُرِضْتٌ عَلَى الأرْض 
وَالْجِبَال اد َأَشْمَفْنَ من حَمْلِهًا ين أن يَحْمِلَهَا غَاية الواء. 
2 ْم الوم كلانه : عَقَِيّ مَخْض: : لأَيَحْتْ الشَوع عَلَيْ ولا يَندْبُ ليه 
كَالْحَسَابِ ب وَلْهندسَِ وَالنُجوم وال من العم فَهِيَ بَيْنَ ظنُون كَاذبّة لآ 
ف بها بض الطَن إن وبين علوم صَادقة ل مْفعَة لها ووب من 
لم لآ يَنْقَع. وَلِيْسَتَ الْمَنْفعةُ في الشّهوَاتِ الحَاضِرَةء َم ماخر إن 
م بل انف تُوَابُ دَار الآخرّة.١١‏ 
وَتَقْلِنٌ مَخْضٌ: كالأحاديث وَالتََّاسِير. وَالْحَطبُ في أن 1 
يسوي فِي الاسْتقْلال بها الصَغِيرُ وَلكَين لأنَ ُو اْحفْظ كافية فيه في النّقْلِ 
ولمس فيه مَجَال لعفل . 
َأشْرَفَالْعلومِمااْوَج فيه اقل وَالسَم؛ واشطقت الات وَالشّرْحٌ. 
عل افق وَأصُوله من هذا اليل ؛ َه يأحُذَ مِنْ صَفْو اشع وَالَفلٍ َو 
0 ا بِالَْبُولء وَل 
5 ل ل ل 


5 الْعُلمَاء مكذ وجلُمْ سََا وهم[ أَنْبَاعًا ا وَانَا. 
فتََاضَانِي- - في عُنْفوَان شَبَابِي- الَمَارََيتًا اختصّاصٌ هَذَا العلم بِقَوَائد الدِينِ 
َالدَنِا وَنُوَابِ الآخرّة والأولى» أنْ أَصْرفَ ليه مِنْ مُهل / الْعُمُرِ صَدْرَه َأَنْ 


حص به من فس الْحَ ذا َصَْْتُ با كي او احفر املق 


م الأخرة وَمَعْرفة أسْرَارٍ الي البَاطنّة قَصَنَّفْتُ 
كما بَسيطة كَكَتَاب «إحيّاء علوم الدّينِ» وَوَجيرَة كَكتَاب «جَوَاهرٌ 


ا ال 
5 


ا وَوسيطة كَكِتَابٍ «كيميَاء السّعَادَة). 





خطبة الكتاب 


12 
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.15 
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م سَاقَنِي قَدَرُ الله تَعَالَى إلى مُعَاوَدَة اديس وَالإقَادة» افرح عَلَيّ طائقة مِنْ 
ا الفقّه تَصْنِيقًا في ل الفقّه أَضْرفُ الْعنَايةَ فيه إلى التلفِيق 

كن اريت وَالمحْقيق» إلى التَوَسُط بَيْنَ الإخلال وَالإِمْلآل عَلَى وَجْهِ َقَع 
في في لقم دُونَ كتّاب «تَهُذيبِ الأصُول» ! لمَيْله إلى الاسْتقضَاء وَالاسْتَكثَار 
وَفَوْقَ كتاب «الْمَنْحُول» ( لمَيّله له إلى الوِيجَازِ وَالاختِصَارء َأجَبتهُمْ إلى ذَلكَ 


ع ساك 


ارال 

وَجَمَعْتُ فيه بَيْنّ التّتِيبٍ وَالمّحْقيق؛ الِب للحفظ وَالتّحْقِيقَ لمَهُم 
الْمَعَنِي فلا مَنْدُوحَةَ لأحدهمًا عَن الثّاني. 

َصَئَفْه وَأَكقِتُ ثُ فيه بيب لَطِيفٍ عَجيب» يُطلِعْ النَاطرَ فو في أَوّل وَعْلَة عَلَى 
جميع مقاصد هذا مويه الاختوا على جميع مسار النّظر فيه. 
َكل علم لا َسَْولِي الَالِبُ في ابْتدَاء نَطَرِه عَلَى مَجَامِعه وَلاّ مَبَانِيهه قلا 
مَطْمَعَ لَهُ في الظَفرِبأسْرَاره وَمبَاغيه. 

وَقَدُ سَمّيْنُهُ كتّابَ «الْمُسْتصْفَى مِنْ عَم الأصُولِ». 

َال تعَالَى هُوَ لْمَسَكُولُ ينعم بالتُؤيق» وَيَهْدِي إِلَى سَوَاء الطريق وَهُوَ بإِجَابَة 
الشائلية عقي 





حد الفقه 
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0 


6 


27 


28 


سَءرالكَات 


اعْلَمْ أَنَّهَذَا الْعلم الْمُلنت بأْصُول الفقّهااقَد ئناه وَجَمَعْنَاهُ في هَذَا الْكتَابء 
وَبَنَِاهُ عَلَى مَُدمَة وَأَرْبَعَة قاب :المقدمة َه لَه كَالوْطئَة وَالتمُهيد لس 
هي المُمْتَمله عَلَى نباب افصو 

وَلمَذْكُوْ في صَدْر الْكتَابِ: 

عن صو الهقدو غ14 وحفيننة أزلا. 

الال إلى اْعُلُوم تَانيًا. 

5 م كفي انشعابه إلى هَذِه الْمُعَدْمَة وَالأقْطَب لكيه َالعًا. 

2 م كيُفيّة اند دِرَاجٍ جَمِيع قُسَامِه وَتَفاصيله نَحْتَ الأقطَاب الأئقة بَعَة رَابعًا. 

وه لَه هدم حاسًا. 

بِيَانْ عن أضول الفقّه : 

امل آلف لا تنه عقت أضول لفق مَالَمْ تغرف ولا معْتَى الْفقّه. 
وَالِقَهُ: عبَارَة ِ عَنِ الْعلّم وَالْمَهُمِ ف في أَصْلٍ اوضع يقال فُلأَنٌ يَفْقَهُ اليد 
وَالنه أن يقلقة وبلق همون اربع العلا عبار ءِ عَنِالْهِلْم بالأخكام 
0 يّة التَّابمّة ان ل الْمُكَلْفِينَ خَاصّة حَبَّى لا بُطلقَّ- 0 


ع نم ال على ل َي وي تعن ونفشر تل مفتمل 
الْعُلَمَاء ء بالأخكام الشّدعيّة التَّابَة للأفعَال الإنْسَائيّة نيّة كَالْوجُوبٍ وَالحَظرِ 


وَالإياحة وَالنَذْبٍِ وَالْكَرَاعة وَكَوْن الْعَقْد ميا ايا وَبَاطلاً» وَكَوْن 
العبّادَة قَضَاءً وَأدَا وله 
وله يَحْفَى ء عَلَيِكَ أن لْأفْعَال أ م عَقَليّةق- 


سَءرالكَات 


29 


0 


33 


34 


35 


أعْرَاضًا وقائقة بالْمَحَلٍ. 0-7 حمر وَكَدْهًا أكْرَانا خركة وَسْكونا 
وَأمَْالَِا.وَالْعَارفُ بذَلِكَ يُسَمّى مُتَكلْمًا لا ققيهًا. 
َم َحْكَامُهَا مِنْحَقِتُ إِنَاوَاجبَةومَحْطورةوَمْبَاحَة وَمَكرُوهَةومَنْدُوبٌ لَه 
نما يَعولَى الْمَقيهُ بَياًَا. 
َإِذَا فَهمْتَ هذا َافَمْ أن أن أُصُولَ الفقه عبَارَةٌ عن : أَدلّة هذه ذه الأخكام وَعَنْ 
مَعْرفَة وجوه دَلآلَتَهَا عَلَى لكام مِنْ حَيْتْ ا حت الحيلة لا ١‏ مِنْ حَيْتُ 
التَفْصِيلُء إن لم الخلآف ِنَ | الفقه أيضًا َي عَلَى أدلّة الأحكامء 
وَوْجوه َلأََتها وَلَكنْ مِنْ ا حَيْتٌ التَفْصيلء» كدَلالة حَديثْ حاص ني 
مَسْألّة الاح بلا وَلينّ عَلَى 5-8 وله آي خخاصّة في مَسْألة موك 
لتشم علَى الْخُصُوصٍ. 
الصو فاو فيه لإرنخدى الْمسائل على ري ضَرْبٍ امال 
بَل يُتَعَوْض فيهًا لأَصْلٍ الْكتَاب والشدة ة وَالإِجْمَاعٍ وَشَرَائط صِحتها وَنُبُوتهَا 
م وجو دَلآلَتهَا الْجْمْليّة ما م مِنْ حَيْثْ صِيعْتهَا يو فْظهاء أَوْ فَحْوَى 
ها أومَعْقُول لَقْظ ؛ وباس من عبن يتَعرْض فيهًا لِمسْألّة خَاصّة 
قَبِهَدَا يَُارِقَ موك الْفقه ووه 
وقد عَوَفْتَ من هَذَا أن أَدلة الأخكام الْكتَابُ وَالسُنَة وَالإِجْمَاعٌ» ا وَالْعلَمُ 
رق تُبُوت هذه الأخيول اانه 0 صِحتهًا وَوْجُوه دَلآلتها عَلَى 
لكام هُوَ العلمُ الذي يُعَبَر عَنْه عن ستول الفقّه. 


2ه مهد ممه 


بَيَانْ مَرْتَبَةَ هَذَا العلم وَنسَيّتهُ إِنَى الْعلوم : 

دم 3 الوتقم إلى عَفَلِيّة الطب وَالْحِسَابٍء وَالهَنْدَسَة لئس لِك 
منْ عُرَضِنًا إلى دينيّة) م وَالْفقه وَأْصُوله وعِلَمٍ الْحَدِيثْ وعلم 
العّفْسِيرِ وَعِلَم البَاطن» نبي عل القَلْبِ وَتَطهيرَهُ عَن الأخلاق الدميمة. 
َكل وَاحد نالفي وال ع يق إلى كلية وشاوية. 

الم الْكُلَيْ من ٠‏ الوم ل الينية ة هوّ: اكلام وَسَاوة اللو منّ الفقّه 
وَأْصُولهء وَالْحَدِيتء وَالمفْسيرء عُلوم جَزْئيةٌ أن الْممَسرَلأَيئْظر إلا في مَعْنَى 


حد أصول الفقه 


العلوم إما عقلية 
وإما دينية 


العلم الكلي من 
العلوم الدينية هو: 
الكلام 





7 


37 


38 


39 


ولق ابر لاني أشكم أن فال الْمكَلفِينَ حَاصَك ولصو لاي إل 
في أدلة ة الأخكام الشُرْعيّة خَاصّة. 
َالمَكلم مو الي ينف َعم الأَشْيَاء وزكر المقر ف قت َبَِسمُ المَؤجُود 


عت وعم م يُقَسُمْ 


أوّلا إلى قديم ومخديام يُقَسّمُ المُحْدَتَ إِلَى جَوهَرٍ وَعَرَضِ» / ثم 
وض إلَى مَا مشر ط يه ةن في اكوم لش 
وَالمصَرِ إلى #الشيي عَنْهَا كَاللونِ وَالريح وَالطعُم» وَيُقسَمُ م الجَؤمَرَ إلى 
لحب انو وَالنَبّات والجياد د وبين أن اختلاقهًا بالأنوًا اع أو بالأَعْرَ اض . 

َم ينْظرٌ في القديم: : فين أله لأ تكن وَلا نَم السام الحَوَادتء بَلٍ ١‏ 
د أن يَكُونَوَاحدَاء ون يَكُونَ تيا عَنِ الحا بِأؤصَافٍ تَجبُ لَه مور 
تيل َل وكام جوري حَفَه َب وَل سمحي برق بين لجاز 
الاج وَالمُحَال في حَفَه كيين أن ضْلَ لفغ باعل وَأنَ اَم قله 
الجائرُ وَأَنّهُ لجَوَازِه امقر إلى مُحْدِثء ون َع الْسلٍ من فعا اْجَائرَة وه 
قَادرٌ عَلَيْه وَعَلَى ب تَعْرِيفٍ صِدَقَهِمْ م بالْمُْجِرَات» َأنَّ هذا الْجَائرَوَاقعٌ. 
علد هذا يع كلام المتَكلم ويَتَِيتَصَيُفُ العَقْلِ؛ ؛بَلٍ العقل لل 
صِدقٍ النبِي؛ ؛ مم يِل نفْسَهُ وَيَعَرفُ بِأنُ على مِنَ النبنّ بلَْبُولِ ما يقولهُ 
في الله وَايَْمٍ الآخر مما لايَسْتَقِل لعفل بدرَكه ولا َقْضِي نضا باسْتِحَالَته. 
فلا يد شرع بِمَا يالف الْعَفْلَ لَكنْ يرد بم يَْصُمُ امَف عَِ الاستفلآل 
بإذْراكه إذ الْعَقْلُ قَدْ لا يَسْتَقل بإذْرَاكَ١اكون‏ الطاعة سَبْبَا للسّعَادَة في 
الجر وَكَوْن الْمَعَاصِي 0 سقو لكا لَكنّهُ لآ فضي بِاسْتحَالَتَه يض 





وَيَقَضي بوجوب صِدْقٍ مَنْ دَلْتِ الْمُعْجِرَةٌ ء 
عَنْهُ صَدَّقَ الْعَقَْلَ ذا له اماتخو مل لكوم“ 

فَقَدُ عَرَقْتَ من هَذًا: أَنهُ يتتدئ َظره ه في َعَم الأشيَاء َو وهو لمجو 
2 0 بِالتدريج ل التَمُصِيلٍ الذي ذَكَرْنَاهُ فيثْبتُ فيه مَبَادُ سائر الْعُلُوم 
الدّينيّة من الكتَاب وَالسّنَة وَصِدّق الرَسُول م 
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مم 


فيأخذ المفس و دن : جمْلة مَا نَظرَ فيه المُتَكلمُ وَاحَدًَا خاضّاء وَهوَ الْكتّات» 
َي سيره وَأ المُحَدتُ وَاجدَاحَا صا وو انهه ف ني طرق 
بوتا وَالْمَقِيهُ يَأْحْدُ وَاجدًا خَاضصَاء وَهْوَ عل امكف فيطو في نشت إَِى 
خطاب الشَّرْع مِنْ حَيْتُ الوجُوبُ وَالحَظرٌوَالِاحَة أل الأصُولِيُ 
وَاجدًا حَاصاء وقول الَسُولِء الْذِي دَلَ اكلم علَى صِدقه نكي وه 
دَلالَته عَلَى الأخكام : إِمّا بمَلفُوظه أو بِمَفْهُومِهء أو بمَعْقُولِ مَعْنَاهُوَمُستذبَطه. 
رلا يجاو نَظرٌ الأصُولِيٌ فَوْلَ الرَسُول عليه السّلامُ وَفعْلهُ إن الْكتَابٌ إِنْما 
يَسْمَعْهُ يَسْمَعُهُ منْ قَوْلهء وَالإِجْمَاعٌ يَنْبْتُ بقؤْله. 
ةم : ل م ول الرَسُول يِه نما يَقْتُ 
صِدْفهُ كوه جه في علّم اكلم .فإِذا اله لم هو هُوَ مكف بِإِْبَاتِ مَبَادِئْ 
لعلو الدينيّة كلها فهِيَ جَرْئية / بالإضَافة إلى الكلآم فَالْكَلامُ هُوَ العلمُ 
الأَلَى في الوَة؛ د مُِْ الول إلى هذه الْجُرْئيّات. 
ِذ قيل: َليَكنْ منْ شَرْط لأصْولِيَ لَه وَالْمَُْرِوَالْمحَدتثٍ أن 11 
علْمَ الكلام؛ أنه َبِلَ الْمَرَاغْ م من الْكلّىٌ الأغلى: كيف يُمْكنُ 
72 إِلَى الجُرْئيّ الأسْفَلٍ؟ 
ْنا : ليس ذَلِكَ سَرْطًا في كَؤْن أصُوِمًاوَِْها مسرا ومُحَدهء ون كان ذَلِكَ 
شَرًْا في كَوْنِ عَالِمَا مُطََماملِينا بالُْلُوم الذي يي وََلَِ أنه مَامِْ علمٍ مِنّ 
0 إلا وَهُ ماد مُؤْحَُ مُسَلَمَة اميد في ذَلِكَ العلمهويُطَبْ 
بوتا في علم أَخَرَ. 
له يفي يدي نل شك إِلَى خطاب الشرع في ره تيوس 
عَلَيْه إقَامَةٌ البُرْهَانَ عَلَى إِنْبَاتِ الأفعال الاتياريّة للمَُلَِينَ؛ َقَدُ أنكرَت 
الجَبْرِيّة فغل الإِْسَانء وَأنَكرَتْ طائقة وود د الأغرّاض» لفل عَرَض. 
ولا عَلَى الققيه إقَامَة لمان عَلَى بُوت خطاب الشْع» أن لله اده 
َلمَاقَائَِا سه مووي ولكنْ اعد كوت ار عالق 
وَنبُوتَ الْفغْلٍ مِنَ الْمُكُلْفٍء٠اعَلَى‏ سَبِيلٍ اميد ؛ وَيَنْظرُ في نشبّة نشبّة الْفغْلٍ 2 


مجال الفقيه 
والأصولي 
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الخطابء فَيكونُ فَدْكَمَبمنْتهَى عله وَكَذَلِكَ الأصولٌِ يَأَحُدُ اليد مِنَ 
المتكلم أن قَوْلَ الرَسُول مله حُجّةٌ وَدَلِيلٌ وَاجِبُ الصٌّدّق. ثُمٌ يَنْظَوُ في 
وُجُوه دَلالَتهِ وَشُرُوط صحته. 


م ابر 


1 0 الوم الْجرئِية يه َه معد لا محَلَةَ في مَبَادِئ علّمِه؛ إلى 
فى إِلَى العلم الأغلى» يون جيذ فَذ جار مه إلى عم حر 
0 دَورَانهِ عَلَى الأقطَاب الأرْبّعَة : 
غلم أن إِذَا فَهمْتَ أ 2 الأصُولِيَ في وَجْه دَلالَة الأدلّة السَّمْعيّة عَلَى 
الأخكام الشَّرعِيه َم يَحْفَ عَليِكَ أن الْمَفصودمَغقُنفة ياس الأحكام 


ل 


مِنَ نّ الأدلة. فَوَجَبَ انر في الأخكام وَأقْسَامِهَ؛ م في الأدلّة وَأقْسَامِها؛ 3 

في كَبْفيّة اباس الأخكام من الأدلّة, ؟ نّم في صِفَاتٍ الْمُتِسٍ الذي لَه أن 

ب م ٠ن‏ الأخكام ثَمَرَاتُ ركز ثَمَرَة فلَهَا صِفَةٌ ة وَحَقيقة في 
تَفسِهاء وَلَهَا مُتْمرٌ وَمُسْتَذْمرٌ وَطريق في الاسْتفْمَارٍ. وَالتَمَرَُ ا لكام 

أعنِي الوْجُوبوَالْحَطْرَ لنب وَالْكراهَة َوَالِاحَةهوَالْحُسْنَ وال وَالقَضَاءً 

وَالأَدَاءء وَالضّحةٌ اماه وها وَالْمُمْمرُ هيَ الأدله وَهِيَ ثَلانَهُ: الْكتَابُ» 

وَالَسَدة وَالإِجْمَاءُ قط 

وَطْرْقُ الاسْتثْمَارٍ هي وُجُوهُ دَلآلة لأَدلّةء وَهيَ أَوبعَةٌ بَعَة: إذ الأَقوَالٌ إِمًا 

أن مدل عَلَى الشيْء بِصِيغَتها وَمَنْظُومِها 8 بِقَحْوَاهَا وَمَفَهُومِهَاء أو باقتضَائهًا 

وَصَرُورَتهَاء أوْ بمَعْقُولِهَا وَمَعْنَاهَا اْمُسْتَْبط منها. 

وَالْمُسْتَقْمِرُ ه هر و المُجْتَهدُ .ولا بد ص نْ / مَعْرفَة صفّاته وشَرُوطه َأحَكامه. 

ذا جُمْلهُ الأصُول و عن الك طب : 

الْقَطبٌُ الأَوّلُ: : في لكام الا 0 أوْلَى؛ لأنَا التمَرَهُ الْمَطلُوبَُ. 

الطب الَانِي : : في الأدلّه- وَهيَ الْكتَابُ» وَالسْنَهُ وَالِجْمَامٌ- وَبها اليه 

بَْدَ لاغ مِنْ مَْرقة لمر ةلآ أهَممِنْ مَْرقة لمر 

القَطبٌ الثَالتُ: : في طريق الاسْعَثْمَالِ وَهيَ وَجْهُ دَلألَة الأَدلّةه وَهِيّ 5 
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دَلَآلةٌ باممظوم. وَدَللةَ امهم وَدَلالَةَ بِالضَرُورة وَالاقتضاءء وَدَلالةَ 
بالْمَعْنَى 0 

العُطبٌ الرّابِعْ في المُشتئور © وهو الْمُجْتَهِدُ الذي يَحْكم ؛ بظنّه يقابل 
المُقَلَدُ الذي 2 1 . فيَجبُ ذكرٌ شرُوط الْمُعَلَّد والتشنهد وَصِفاتهمًا. 

بَيَانُ كيُفيّة ندراج الشّعب الكثيرة من أَصولٍ الْفقه تَحْتَ 


ا 00 


0 الافحات الأربّعَة : 
فول : أُصُولُ اله تَْتَمِلُ عَلَى أَبوَابٍ كثيرة وَفُصُولِ مُنْتَشْرَة» فَكيْفَ 
شي جُمْلُهَا تَحْتَ١اهَذه‏ الأقطاب الأرْبَعَة؟. 
فَتَقُولَ: المْبُ الأول ُو الْحكمُ. 
لحم حقِيقة في فس اسم َلَتَق اك مم َو الشارع ؛ لمكو 


عَلَيْهُ وَهْوَ د المكلفٌ ؛ وبالمَحكوم ذ فيه وَهُوَ فل الْمُكلف ؛ وَبالْمُظهر له وهو 
لصحت والعلة: 


5 
5 لَعَلّكَ 


ني ابخث عن حقيقة الحم في نفسه يتين أله عبد عَنْ خطاب 
الشرْع, وَلَيِسَ وَضْفًا للفغلء وَلَآَ حُسْنَ وَلا قبْحَ» ولا مَدْحَلَ لعفل فيه» 
وَل حكم قبل وود الشّرَائع . 

وَفِي الْبَحْثْ عَنْ سام الْحْكْم يتين د الْوَاجب وَالْمَحْظور وَالْمَنْدُوبِ 
وَالْمُبَاحٍ وَلٍْ فضا اداِوالكةواْفَا وَالْعَزِيمَة وَالوُخْصَة 
َعَيرِدَلَ مِنْ أَقْسَام الأخكام. 

وَفِي البَحث عَنٍ الحاكم يب 1 تين أن لآَحْكُم إلآله وه لآ كم سول وَل 
سيد على الَْبدءوَاَمَْلُوقٍ عَلَى مَْلوقِء َل كل ذَلِكَ كم الله َعالَى 
وَوَضْعُهُ لآ كم لغَيْره. 

وَفي الببخث عَنِ الْمَحْكُوم عَلَِه يَتَبَيّنُ خطابُ النّاسيء وَالْمُكرَه وَالصّبِيٌ» 
وَخَطابٌ الكافر بُرُوع لزع 26 السّكرَانء وَمَنْ يَجُورُ تَكليقهُ وَمَنْ 


م 


لا يجور. 
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في الْبَحثْ 5 الْمَحكوم فيه يتين أن الْخطَاب يِتَعلْقُ بِالأقعَال ل 
بالأغيان وَأَنهُلَِسَ وَضْفًا ْمَل في 1 
وي الببخث عَنْ مُظهِرِ الخكم يتين 
وَالْمَحَلٌ وَالْعَلآمَة 
َال هذا الْقطْبُ جُمْلةٌ مِنْ تََاريقٍ فُصُول الأصُولء أ ورا الأصُوليُونَ 
مُبَدَدةَ في مَوَاضِعَ شَنّى لا تَتَتَاسَتُ ولا تَجْمَعُهَا رَابِطةُ قلا يَْنَدِي الطّالبُ 
إلى مَقَاصِدمَاء وَوَجْه الْحَاجَة ة إِلَى مَعْرِفَتها وَكَيْفيّة تعَلقَها يول الفقه. 
الْقُطبُ النَّنِي: فِي الْمُذْمرِء ا 
في البَحْث عَنْ أَصْلٍ الْكتّاب يتين حَدٌ الكتَاب. 
وَمَا هُوَ مه وَمَا لَيْسَ مِنْهُ 3 إِنْبَات الكتاب. وَأ التَوَائه فقطء وَبَيَانّ ما 
ور أن يَْتَملَ عَلَيِْ الكتَابُ» مِنْ حَقيقَة وَمَجَانِ وَعَربيّة وَحجَمِيّة 
في و الخدر الشّئة: 

: كن خك اله قوّال وَالأفْعَال منّ الرّسُول 5 ُبُوتهاء من وار وَأحَاد 
طق وَايَتهَا: مِنْ مُسْنَد وَمُرْسَلِء وَصِفَاتٌ رُوَاتها: مِنْ عَدَالَة وتَكُذِيبء إلى 
تَمَامٍ كتَابٍ الأَخبَار. 
وَيمُصلٌ بِالْكتَاب وَالسْنّة كَابُ المُشخء قله ليرد إلا عَلَيهمَا.وَأه الإجمًا 
قلا يَتَطءَقَ َ النَشحُ إِلَيّه. 
وَفي البَث عَنْ أَصْلٍ الجاع 
تتَبِيّنْ حقيقته و وَدَلِيلكُ وَأَقُسَامُةُ وَإِجْمَاعٌ الصَّحَابَة وَإِجْمَاعٌ١١مَنْ‏ بَعْدَهُمْ إلى 
جميعٍ مسَائِلٍ الإججمَاع. 
القَطبُ الثَالِتُ: في طَرقٍ الاسْتكْمَار. وَهي أَرْبعةٌ: 
الأولى : لله الَفْظ مِنْ حَيْت صِيعَتُه. وَبه يَتعَقْ النطَرُ في صِيعّة الأمْر 
وَالنَهَي وَالعْمُوم وَالْخُصُوصِ» وَالظاهر وَالمُوَوِ وَالنَصُ وَالَطرٌ في كتاب 
الأوَامرِوَالتَُاهي وَالْعْمُوم وَالخُصُوص نَظَرٌ في مُقْنَضَى الصّيَغ اللعّويّة. 


قَيِقَةٌ حقيقة السَّبّبِ وَالْعلّة وَالشُرْط 


8 
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|الثّاذ يه وأا الدَّلأَلَهُ من حَيْتُ الْمَحْوَى وَالْمَفْهُومُ فَيَشْتَملُ عَلَيْهِ كتَابُ 
الْمَفْهُوم ل الخطاب. 

الثَلَةَ| وَأمَا الدّلألَهُ منْ حَيْتٌ ضَيُورَةٌ اللَفْظ وَافتضَاؤة َيَنضَمنُ جَمْلَةَ من 
ِشَارَاتَ الألقَاظ كَفَولٍ القَائلٍ : أَعتق عَبدَكَ عَنّي» فَمَقُولُ أعْمَفْتُء ونَهيعَصَمّنُ 
0 الْمِلّك 0 . 
ات رلا يَقْضِي 
القَاضي وهو عَضَبَانَ» 0 1 عَلَى الْجَائِع امرض وَالْحَاقِنِء بِمَعْقُول 
مَعْنَاهُ مه يَنْشَا الْياسٌ. و وََْجَوُ إلى بان جميع أخكام قياس وَقْسَامِ. 
ار بع: فِي امسر وَهُوَالْمُجتهِد» وَفِي مُفَابَْتِ َل 








وفيه يَتَبَينُ صِفَاتٌ الْمُجْتّهد وَصِفَاتٌ الْمُقَلْد وَالْمَوْضُ الل يَجْرِي فيه 
لاه دُونَ الذي لمجال للاجتهاد فيه» وَالقَول 0 تَصُويب الْمُجْتَهِدِينَ 
1 م الاجتهاد. 

فَهَذه جُمْلة جملة لي ضيوه كَيْفية اْشِعَابهَا مِنْ هَذْهِ 
الأقطَاب الأيقة 

بَيَانُ الْمُقَدْمَة تا 




















اعْلَمْ ارج عضول ا الْفقه إلى تغرف أ الأخكام اشْتَمَلُ ل 
على َل قاط لمق وَالدَلِيلِء وَلْحُكم .قَقَالوا: ذالم ين بَدُ من 
0 «الشكم) حَنَى كان عرقت أَحَدَ الأقطاب الأرْبعَة؛ قلا بُدَ أَيْضِا منْ 

مَعْرفُة الذَّليلِ وَمَعْرقَة الْمَعْرفَة- أغني العلم. ع المُطَلوتٌ لوصول 
َيه إلا لمر .فلا بد منْ مَعْرفَة النْظر اللار لارطال 
وَالمّظر وآ يََْصِرُو عَلَى تَعْرِيفٍ صُوَرِ هذه الأمُورِ ولَكن انْجَربِهمْ إلى إقَامَة 
الدَلِيلٍ عَلَى إِثْبّات ن العم عَلَى مُنكريه مِنْ / الكوفنسئةه و ام الدَلِيلٍ 
عَلَى النرِ عَلَى مُنْكرِي الم وَلَى هل من أَقْسَامٍ الْعُوم» وَأْسَام الأدلّة. 
وَذَلكَ مُجَاوَرَةَ لحَدٌ هَذَا الْعلم وَحَلْطَلَهُ بالكلام .1 
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َنمَاأكثرفهالْمَُكلمونَ من الأصوِئِينَ للب كلم عََى طَبَائو؛ ا 
خب صناضتهم عَلَى خَلْطه هذه عه ؛ كُمَا حَمَلَ حُبُّ اللَة وَالنّحْو بَعْضَ 
الأصولِيِينَ عَلَى مرح جُمْلَة مِنَّ النّحْو بالأصٌولء فَذَكَرُوا فيه مِنْ مَعَاني 
الْحُرُوف» ومَعَانِي الإعُرَابِء جُمَلٌا هي مِنْ نْ علم النّحْو خَاصّةٌ؛ وَكُمَا حَمَلَ 
حُبٌ اله جَمَاعَة من ف مَا ورا ال كأبِي يد |الدَبُوسي| رَحِمَهُ الله- 
َأنَْاع عَلَى مَْج مَسَائِلَ كَثِيرة من تقاريع لفق الأول ؛فَِنّهُْ ون أَوَُْوهَا 
في مَِْض الْمِمَال وي إجراء الأضل في الْفوع» ققد توا فيه. 
َُذَهُالمتََْمِينَ في ذم حَدُ العم وَالنطرٍ لديل في أصُولٍ الْفقه أَظهءُ 
لتر ور إلا لتزاة على تهات لتك لان العا بارت بي 
النفْس صُوَرَ هَذِهِ الأمُوِ وَلآ قل مِنْ تصَوْرهًا | إِذْ كَانَ للم يَعَلقُ بهَاء كما 
أله لا أل من قَصَور الإجمَاع وَالْيّاسِ لِمَنْ يَحُوض في الْفقّه. 
ا 0 بي قياس فَذَلِكَ مِنْ حَاضية أ صُول الفقّه. 


6 جم الم وَالمطرعلَىمْكريه اسْتجرَار كلام َى الأصُولء كاذك 
الإ يعر وخر رسفي الذي رللأصّول ِلَى الفرُوع. 
وَبَعْدَ أن عَيفْنَاكَ سْرَافّهُمْ في هَذَا الَْلْطء فنا لَنرَى أن تخْلِيَ عهَذَا الْمَجْمُوعَ 
عَنْ شيّء منة أن الْفطَامَ عَن الْمَنُوفٍ شَدِيدٌ وَالمُُوسُ عَنٍ الغَريبٍ نَافرَة. 
كنا تَفمصرٌ مِْ ذَلِكَ عَلَى مَا تَظهََُائِدئهُ على العُمُو م في ْلَه الْعُلوم مِنْ 
تَعْرِيفٍ : : مَدَارِكاعقُولِء وَكَيْفيةََْجهَا مِنَالضرُورِياتٍإِلى النّظريّاتِ. 
عَلَى وج يتين فيه حَقِيقَة العم وَالمّظر وَالدَلِيل وَأَقِسَامُه وَحْججُهَا تَبَيْن 
لبها تخلر نه مُصَْفَاك الكلام. 
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م رالا 
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َلك في هذه الْمُقَدّمَة: مَدَارِكُ الْعُقُول وَانْحصَارَهًا في «الْحَدَّ» وَدالْبدهَان». 
وتذكرشَرْ شيط الْحَدٌ الحَقِيقِيٌ» وَشَوْط الْبُمهَان الحَقيقيٌ» َأقْسَامَهُمَا عَلَى مِنْهَاج 
ايا ذَكَدْنَاةُ ف كتَاب «محَكٌ النْطرِ». وَكتاب «مِعيَارٍ العلم». 

وَلَيِسَتْ هذه الْمُقدَمَة من جُملَة عم الأصُولِء ومن مداه حاص به 
ب هي مَُدَّمَة هوم كلا ومن لأمُحبط بهَا نه لوم أ أضلا-. 
فَمَنْ شَاءَ أنْ لأَيِكْتُبَ هذه الْمُقَدّمَةَ فليَئدَأ بالْكتَابٍ من القَطب الأوّل؛ 
إن ١‏ ذلك مز أئد أشونا الْفقه 4. وَحَاجَةُججميع الْعُلُوم النَّريّة إلى هَذِه 
الْمُعَدّمَة ة كحَاجَة ة أُصُول الفقّه 1 
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م إذْرَاكُ الأمُورِ عَلَى ضَرْبَيْن: 
الأَوَّلَ: إِدرَ ا الذَوَات الْمُفْرَدَهَ كعلمكَ بمَعْنَى «الجشم» وَالْحَرَ كة) 
وَالْعَالّم»» «والْحَادث)» وَالْقَدِيم» وَسَائرِ يمرل عَلَيْه ِالأسْمَاء المُْرَدَة. 


التَانِي: إِدذْرَاكُ نشبّة هَذِه الْمُفْرَدَات بَعْضهًا إلى بَعْض» لني أو الإثبات. 
وهو أن َعم 0 لفظ «الْعَالم» وَهْوَ و مُفْرَدُ وَمَعْنَى لفظ «الْحَادتْ) 
وَمَعْنَى | لفظ القَدِيمٍ 00 أن هران مُفرَدَان. 5 تَنسِتٌ مرا إلى مُفْرَن 
لني أو 0 الإنبات» كمَا تنسب تَنْسُبُ الْقدَمَ إلى عَم بالنفَي» تقول : ليس الْعَالَم 
انها وبنشت الحذوك إِيْهِ بالإنتات» فتَقُول : الْعَالَمُ حَادثٌ. 

وَالضَرْبُ الأخير هوَ الذي يتَطَرَقُ إِلَِِ المْدِيقُ وَالتَكذِيبُ. 

وَأمّا الأَوَلُ فَيَسْتَحِيلٌ فيه المَصْدِيقُ وَالتَكَذِيبٌ إِذْ لا يَتَطجَقُ المَضْديقُ إلا 
إلى حت 

َكل َا يترَكُبُ مه ارا مُفْرَدَان: : وَضفء وَمَوَضُوف. فإذَا نسب ب الْوَضْفُ 
5 الْمَؤْضصُوفٍ بَِفّي أوْ إثات صَدَقَ أَوْ كُذَّبَ . فَأما قَولُ الئل : حَادتٌ أؤ: 
0 أو “قذي قائراء لب فيا صلق وله كذت: 

لبس نيصح على التشيرٍَنْهَذَيْنٍ اصن يعمد ين مُختلفتين؛ 
إن حق الأمُور الْمُحْمَلقَة أن تَخْتَلفَ لْقَاظهًا الدَالةُ ؛ علتقاء إذ الألقَاظ 
0 المَعَاق: َه أَنْ تُحَادَى بهَا لسري وَقَلَ سَ سَمّى الْمَنْطِِيُونَ 8 
الْمُفْرَدَاتَ ل 0 وَمَعْرفة اللشية الْحَبَريّة ب ب بَْنَهُمَا «تَصْديقًا» َعَالوا : الْعلم ! إمّا 
تَصَوْرٌ وَإِمّا تَصْدِيقَ. 





متمد لتاب االاطي| -- الدعامة الأولى الحد 
57 وت عُلَمَائِنا الأَوّلَ : : مَعْرِفَةَ وَالَئِيَ: علمًا تَأَسّيَا بقل النّحَاة في 
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َْلِهمْ: مرق عد إلى مَفعُولِ وَاحد» إذ: تقول : عرفت زَيدا» وَالظن 


يَعدَى ى إلى مَفْعُولَيْنِ إِذْ تقول «ظَنَنْتُ رَيْدَا عالمًا) ولا تقول : ظَبَنْتُ رَيُذّا 
تَقُولَ : ظَبَنْتُ عَالمًا وَالْعلْمُ مِنْ باب الظَنٌ» فتَقُول : عَلِمْتُ رَ بدَاعدلا: 

وَالْعَادَةٌ في هذه الاصْطلآحَات مُخْتَلفَةُ. وَإذَا قَهِمْتَ افْترَاقَ الصَرْبيْنِ قلا 

مُشَاحَة في الألقان: 0 ْ 

فندزل الآنة إن لإدْرَاكَاتِ صَارَتُ مَحْصُورَةٌ في الْمَعْرقَة العم أو في 

المَصَوّر وَالفَصْدِيقٍ وَكل عِلَم تَطَرّقَ إِلَيْه مَصْدِيقٌ فَمِنْ ضَرُورَته أن يَتَقَدَم 

عَلَيْه معِْفَنَانء أَيْ تَصَورَان. 

فَإِنَ مَنْ لأَيَْرِفُ الْمُفْرَهَ كيِفَ يَعْلَمُ الْمْركبَ؟ 

وَمَنْ ل يَفْهَُ مَعْنَى َى «الْعَالَم) وَمَعْنَى «الْحَادثْ)» كيف يَعْلَمُ أ العَالَم حَادتٌ؟ 

وَمَعْرفَة 5المزر واس اقتهان: 

وي - وَهُوَ ّي لا مطبُ بالبخث. وَهُوَ الي يسم معْنَهُ ي النَفْسٍ مِنْ 

غير بَحْثْ وَطْلَبِء كلفْظ «الْؤُجُود)» و( الْشَيْء)» وَككثيرٍ من 0 


وَمَطلُوبٌ- - وَهُوَ الذي يَدْلَ اسْمَهُ بل أذ عقا عر فطل زلاشكره 
فيطلت 5 تفْسِيرهُ بِالْحَدٌ / 


وَكَذَلِكَ ا نفس ال اك كَالضَرُوريّات» وَإِلَى مَطلُوبٍ كَالنّظرِيّات. 
وَالمطلونةا من مغرف لا يُقتنَصٌ إل بالْحَد. 

وَالمُطْلوبٌُ من العلم لذي يَعَطَرَقَ لبه لَصْدِيقٌ وَالتكذِيبُلأَيقَنَصٌ ِلآ بالبُهَان. 
فَالبُوْهَانُ وَالُحَدٌ هُوَ الآلَهُ التي بها يعنص سَائِر ير اْعُلُوم المطلوة. 

كن هذه تقذ المتسوقة مّة لبان مَدَارِكُ العُقُول مُشْتَملَة عَلَى دَعَامَتَيْنَ 


مال اسع هك د 1 مم2 
وَدعامّة فى البُرُّهاد. 
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30م 


الرعا د الأو ل 
اح 


مَعْرقَة المُفْرَدَاتِ تَتَقَدّمُ عَلَى مَْرقَة الْمُرَكبَات. 


31 


ويَجبُ تَفدِيمها لأ 
َنَّ يَجْرِي مَجْرَى الْقوَانين 
وَفَنَيَجْرِي مَجْرَى الامْتحَاَاتٍ للك الْقوَانِينِ 
الع الأداع والعوانين 

الْقَانونُ الأوّلَ: 
أن اعد اه جَوَابًا عَنْ سوال في الْمُحَاوَرَاتَ .لآ يون الخد د 
عَنْ كل سُوَالٍ بل عَنّْ بَعْضِه وال عليه و مغل ملب ول 
وَالصَيع وَالْمَطَالبُ كير وَلكنَّ أَمّهَاتَ الْمَطَالبِ ا 
الْمَطْلَتُ الأَوّلُ: ابت بصيكَة َه يب بهَذِء الضيقة أثران: 
ا أصلْ الجُودء َقََِ: مل له الى مَجود؟ 

و يُطْلَبُ حَالٌ الْمَوْبجُود وَوَضْفُهُ كَقَولِكَ: هَلٍ الله تَعَالَى حَالِقُ الْبَشّرِ؟ 
وَهلٍ الله تَعَالَى مُتَكلْمُ» وَآمُِ ونَاه؟ 
الْمَطْلّبُ الثَاذ ني : ما يطلب بصِيعَة مَاء وَيُطلقُ طَلّبٍ ثَلانَّة أمُور 


- 


ع 
- 
أ 


- 
02 


الأول ا 01 ما الماك 
بال له الْحَمْر- إِذَا كان يَعْرفُ لَقْطَ الْحَمْر. 

الذي : أطت لفط محر امع اي يمي به امول َه من غذر. 
كَيْقَمَا كان اكلام سَوَاءٌ كان عِبَارةَ عَنْ عَوَارضٍ ذاته وَلَوَاْمِهِ الْبَعيدٌة ة عَنْ 
حَقيقَة ذَاته أَوْ حَقيقة ذاته كُمَا سَيَأتي الْمَوق , 9 ين الذَاتِيٌ وَالْعَرَضِيٌّ» كَقَوْل 
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القائل: مَا الْحَمُْ؟ قَيْقَالُ: هُوَ اْمَائِعُ الذي يَقْذَفُ بالرّبّد نُمّ يَسْتَحِيلَ إلى 
ا وَيُحْفَط في اكنال المتضرة أن لا هرمن اللكفينة ذافة بل 
يُجْمَعُ مِنْ عَوَاِضِه وَلَوَاِمهِ ما يُسَاوِي بجُغلتِهِ الْحَمْره بِحَيْتْ لآ يَحْوجُ منْه 
حَمْرٌوَلاَ دحل فيه مَالَئْسَ بِحَمْرٍ 

ل م رن 07 
َبُقَالَ : : هُوَ شرَابٌ مُسكر مُعْتَصَرٌ م مِنَ العنّب فَيَكُونُ ذَلكَ كَاشًا عَنْ حَقيقته حقيقته 
بع لا محال التَمْييرٌ. 

وَاسم «الْحَد) في الْعَادَة قد يطَلق عَلَى هذه الأَوْجه التَلانّة بالاث شترّاك» 
مع لكل وَاحد شما وانشة : 

الأوّلَ «حدًا لَفْظيًا». إذ السائل لا ١‏ يَطلْبُ به ! إلآ شَوْحَ اللّفْظ . 

ل الثاني «حَدًا رَسْميًا) اد حو لك 2 نسم بالعلم؛ م مُتَشَوْفَ إلى 
دَرَك حَقيقَة الشَىء. 

وض الغَلتَ «حَدًا حَقِيقيًا)» إِذْ مَطلَبُ الطالب مِنْه دَْكُ > حَقيقَة الشَىْء. 


َعَذَاَلِتُ َرْطه أن شل / عَلَى ججميع ذَايَاتٍ الشَّيْءِ 55 

م «الْحَيَوَان) . فقيل لجسم حتابن) فَقَد جيء بوصف ذَاتِيً؛ وَهْوَ وَ كاف 
في الْجَمْع وَالمَنْع وَلَكنَّه الع بل حَقة أن يضاف إِلَيّه «الْمَُحَركُ الإرادوفه 

فَإِنَّكُنْهَ حَقيقة الْحَيوَان يذ كُ العَقْلٌ بتجبوع 00 . فأمًا ا الطَالبُ 

لتر فيكتي بدالْحساسء وإ لم َل له جنم 

الْمَطْلَبُ الثَّالثُ: م يُطلَبُ بصيعة: لم. وَهُوَ 0 عَنِ العلة. وَجَوَابه 

لبان عَلَى مَا سَيَأتي حَمِيقَئُهُ *. 

الْمَطْلَبُ الرّابعُ : مَا يُطلَّبُ بصيعَة : «أَيّ» وَهُوَ الَِّي يُطْلَبُ به تَمييرُ مَاعُفَ 

لما اط به كما ذا قِلَ: م الشَّو؟ قَقِيلَ: إن جد ؛ فيَْبَي أن 

يقال جشم هو؟ في بول :نام. 

ما مَْلَبُ كَيْفَ» و أَيْنَ؛ وَمَنَى ‏ وَسَائِرٍ صيّغ السُوَالِء قَدَاخْلٌ فِي مَطْلَب 
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«هَلُ». إِذْ المُطلوت يفاعيقة اروف 

الْقَاُونٌالَّنِي: 

أن الماة يَنْبَعْي 3 11 تصيرًا لَْوْقَ : 0 بيْنّ الصّفَا الذَاتَيّةء وَالْلازِمَةء 
ال ا 0 فين 


التوشرف افي الوجود*|: 


إِمّا ذَاتي اله ويسَمْى صِفَة نفس . 


ترثا قارع أيقة أن يفول فنا لقره 

وَلابدَ مِنْ نان هَذِهِ النّسبَة فَإنهانَافَعَةٌ في الْحَدٌ ار جُمِيمًا 

3 الذَاتَيُ أن ب كل الي في ماهية هيّة١!‏ الشَيْء و حقيقته حَقيقته دُحُولَا لا يُمَصَوَرُ 7خ 
َهْم المعْتَى دُونَ همه وََلِكَ كَاللويّة ِلسّوَادء وَالْجسَية لِلْفرَسِ وَالشّجَرِ؛ 
إن مَنْ فَهِمَ الشّجَن فقَد فَهِمَ جشمًا مَخْصُوصًاء فَتَحُونُ الْجِسْمِيّةُ دَاخلَة 
في ذَات الشَّجَريّة مُحُولاً به قوَامُهَا ذ في الْوجُود وَالْعَقْل د دَمُهَا لَبَطل 
وجُودُ الشّجَريّة وَكَذَا الْفَرَسُ فر روجا عَنٍ الذّْنٍ َبَطلَ د َهُمُ الشّجَرِ 
ارقي من الدهن. وَمَا يجري هَذَا ال قلا بد منْ إِذْرَاجِه في 0 
الي فَمَنْ يَحدُ الات يم نيول : جم تام لأمَحَالَة. 

َم اللآزِم كما لياق الذَات أب كن َم الحَِيقةوالْمَاهِية ع مَوقُوفٍ 
عليه كوفع الل لشَخْص الْفَرَس وَالئّبَاتِ وَالشّجَر عنْدَ طلُوع الشّمْسء إن 
هَذَا أه مر لدم ١‏ يُتَصَوَرٌ أن يُقَارقَ وجودَهُ عند مَنْ يعي عن عجاري الْعَادَاتِ 
باللرُوم وَيَعْتَقدُه وَلَكنّهُ منْ تَوَابع الذّات وَلوَازمهء وَلَيْسَ بِذَاتيَ لَه له وَأعنِي ب ب 
أنه حَقِيقيه عي موف على كفم ذلك له إذ الال عَنْ وُقوع الظل يَفْهَمْ 
ارس وَالبَات» َل بَفْهَْ لجنم الي هُوَأعمْ مه إن يط ببَالهِ لِك . 
وَكَذْلِكَ كَوْنُ الأذض مَحَلُوقَة وَضْفَ لازم للأزض لآ يُتَصَوَّرُ مُعَارَقَنهُ لهًا. 
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وَلكنْ فَهُم «الأرْض) غَيْرُ مَوقُوفٍ عَلى فَهُم كونهًا مَحْلُوقَةَ ققد يدرك حَقِيقَة 

الأزض اماد ء مَنْ أ يدرك د اهنا مَخَلُوقنَان فنا نعل ولا حَقيقة حقيقة / 

الجسم ملب لمان عَْنهُ ملو .ولا يثنا نعم الأوض وَالسمَاء 
مَانَّْ لم الجشم. 

وما الْعَارضُ: َأَْنِي بهمَالَيِسَ مِنْ ضَرُورَته أن يلام بل يُنَصوّر مَفَارقتَة م 


5 


سَرِيعك كَحُمْرَ كَحُمْرَة ال جر أو بَطيمًا كَصَفرَة لهب وَرُرقة اين وَسَوَادِ الَْجِي 


مالا يرُولُ في اْوجُودء كرُرْقة العيْنِ وَلْكنْ يكن ف في الوَهُم. 3 
كن الأَزْض لوق » وكَون الجشم الكثيف ذَا ظّ انع : 1 الشمس» إن 
لازم ل متصَوٌ مَُاَقتهُ بل يفْهَمْذونَهُ*. 

ومن مُقَرَاتِ الأغَاليط الكثيرة :: لاس اللآزم لماع بالذَاِي؛ مامش 

في اسْتَحَالَة المُمَارَقَة .وَاسْتَقْصَاءُ َلك فِي هذَه الْمُقَدّمَ- التي م َالعادوة 
عَلَى هذا اْعلم- غ2 غيْرُ مُمْكن .وقد اسْتَقَصَيْنَاهُ ه في كتاب «معيّار رالعلم»*. 


قإِذا ل : نَ الاي 0 قلا 0 في اليل ال إلا 


عي هد م 2 


ال هيه وَأعْنِي؛ بالمَاهيّة مَايصْلعٌ أذ قال في جوَابٍ ما ة من 
العَائلَ : وراك عد حقيقة َقيقَة الشَّىْءء لا يَْخُلُ في جَوَابه إلا الذَائَيُ 


ع مع راس عراس 


وَالذَاَيُ َه يَنَْسِمُ إلى عام بس «جنسا وى حاص وَيسَنى دوع فإِن 
كان الذّاة تي العام ل منة سمي نس الأجنّاس». ون كان لذَاتِيُ 
الام 0 أخصٌ منة سْميَ «نَوْعَ الأنواع», وهو اصُطلاحٌ ُ الْمنْطقيينَ 
وَلَنْصَالحْهُمْ عَلَيه؛ نه لآصَرَرَ فيه وَهُوَكَالْمُسْتَعْمَلٍ- أَيِضّا- في عُلُومًِا. 
وَمكَالَهُ أن إِذَا قلنَا: الْجَؤْهَرُ يَنْقَسمْ م إلى: جشم وَغَيْرٍ جشم وَالْجِسْمْ يَنْقسمْ 
إلى نام وتنم نامي نفس إلى يوان َوه وَاْحَيوَلَقسِمَى 
عاقلٍ وهو الإْسَانَء وَغَيْر عَاقلء فَالْجَؤْمَرُ «جنْسٌ الأجتّاس» | اذ ل َعَم منه . 


َ 


عم 


َالإِنْسَانَ نَع الأنواع» إذْ لا حص منْهُ. 
التاق 2 بالإضافة إلى جد سم لي ه أخص منه وَجِنْسٌ بالإضافة الي 


0 
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الْحَيَوَانَ؛ لأنَهُ 
وَكَذَلِكَ 0 ئٍَ ل الأعم َالإِنْسَان الأخف: 

قن قِيل: كيف لآ يَكُونُ شي َعَم من الْجَوْرء 0 «مَوْجودَ|) َعَم منه ؟ 
وكين لآ يكو شَيْءٌ حص مِنَّ الإنسَان وَقَوَْنَ شيخ وَصَبِيٌ» وَطويل وَقَصِينٌ 
وَكَاتبٌ وَخَيّاط أَحَصُ مِنْهُ؟ 

ُلنَا: َم تن في هَذَا الاشطلاح باْجنْس» العم قط َل عَمَيْنَا الأَعَمَ الذي 
هو ذَاَ تيٌّ للشئء. أي َاخل في جوَاب : «ما هُوَ) بِحَيْثُ َوْ بَطل عَنِ الذَهْن 
التُصَدِيقٌ ونه بطل المَخدُود ونه عن اذه وحَرجَ عَنْ عون فهو 
لعفل . وَعَلَى هذا الاطلاح. فَدالْمَوْجُودُ» لآ يدل في الْمَاهيَّ إِذْ يُطْلانهُ 
لَيُوجبٌ رَوَالَ الْمَاهِيّة عن الذَهْنِ. 

يانه ذا قَالَ الْقَائَِ: ما حَدُ الْمَُل ؟ لما سَكُلٌ يُحِيطُ به فَلانَهُ صلا ؛ 


أو قَال: مَا حَدٌ الْمُسَيّع ؟ فَقلنَا: شَعْلُ حيط بسع أضلاع. نهم السَائل 


0 


خد الم عونل َعْلّمْ أن | سَمّعَ مو مَؤْجُودٌ في الَْالّمٍ أضلا. بطلآنَ العلم 

وغوه الل عن ون حل َب ولَوْبَطلَ عَنْ ذهنه الشّكلٌ 
)ا 

5 َو صب 

أو كاتباء أو أننيضء أو مُحْتَرفا فَشَيْءٌ منْهُ لآ يَدْحُلُ في الْمَاهِية إذ لآ يَتَغَيّد 

جَوَابُ الْمَاهيّة تيه ا 

إذَا ِل لَنَا: ما هَذَا؟ فَقلْنَا إنْسَانَ» وَكَانَ صَغِيرًا فَكبَرَ أو قَصيرًا فَطَالَ فَسْعلنا 

م خرن «مَا هُوَ؟)- لَسْتٌ كول : مَنْ هُوٌ- لكان الوا ذلك بعَيّنه. 

وَلوْ أشير إلى مَا قصل مِنَ الإحليلٍ عند الوقاع وقِيل : مَاهُوَ؟ لقُن ل 

فإذَا صَارَ جَنِينًا تم مَوْلُودًا فقيل : ما هو؟ تَغْيرَ رالعوات» وَل يشمن أنايقال: 

ان د 

وَكَذَلكَ الْمَاءُ إِذَاسَحنَ» فقيل : ما مَا هُوَ؟ قُلنَا: مَك كما في حَالَة الود ولو 

اسْتحَال بالنا بُحَارًا ثم هَوَاء نّم قيل : مَاهَو؟ تَعَيرَ ني" 


أ 


الع 


4 


2 
إن 
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ذا الْقَسَمَتَ الصَفَاتٌ إلى ما يَََدَّ الجَوَابُ عَنٍ الْمَاهِية هيّة بتَبَدُلهه وَإِلَى ما لآ 
دل دي الْحَدُالْحَقِِيَ ما يَدْحُلُ في الْمَاهِيّة 

َأماْحَدُ قلسي 1 120030 نع يديل لَفظ العقَار 

بالْحَرء ديل لظ العلم باْمَغرفة وما موَوَضْفٌ عَرَضِيجَامِ ماع 

وَإِنّمَا الَعَوِيصٌ الْمُتَعَذّرٌ هُوَ الْحَدّ الحَقيقئء وَهُوَ الْكَاشْفٌ عَنْ مَاهيّة الشَىْء 

: 0 

الْقَانُونُ الثَّالثُ: 

ماوق لوال عَنْ مودت مده حا حة يقيّاء فَعَلَيْكَ فيه وَظائفُ 

ايكون الْحَدُ حقيقيًا إلا بها . قن ها سكا تسبي أ لطا ورج عن 

ون ًا عَنْ حقيقة الشَيْء»وَمُصَوا كه عا : في التّفْس. 

الوَظيفَةًا الأُولَى : أَنْ تَجْمَعَ أَجْرَاَ الحَدّ منّ الْجِنْسِ وَالْفُصُولِ فَإذَا قال 

لَكَ- م مُشِيرً ِلَى مَاينبّتُ مِنّ الأوْض- ما هُو؟ فَلا بد أن تقول : ام ار 

اقَنَضَءتَ د لهل علي الجر فا إلى لاد ول :نام فتَحمَر 

عَم لا ينمُو فَهَذَا الاختراز رُيُسَمّى فَضْلَا- أيْ فَصَلْتَ الْمَحْدُود عَنَّغَيْرِه. 


هاع25 


انيه : أن تر ججميع ااه ون كت لف وَلا لبي بلول لكن يَنْبَغي 
أنْتْقدم الأعمعلَىالأحَصٌ ,فلا تقول :نام بججشمة بل بكس وَهَذه لَْتَركتَها 
تَسَوش الم َم تحرج الْحَقِيقَة عَنْ كَوْتهَا مذ كُورة مع اضطرّاب للق 
فالإتكار رُعَلَيِكَ في هَذَا قل مما في الأول وَهُوَ أن تَفعَصِرَ علَى «الجشم». 
الال نلك إذا وَجَدت اْجنْسَ القَرِيبَ قلا َذَكر البَعيدَ / مَعَهِ؛ تون 
ما شو : ماع َرَابٌ» أو تمصو علَى التعيد فون معدا َم تقول 
في حَدَ الحَهْرِ: جسْم مُسْكرٌ مَأَحُوذ مِنَ الْنَبٍ ذا َكَرْتَ هذا ققد ذكرْتَ ما 
هو ذَا تي وَمُطرِدَاوَمنْمكسٌ» لكِنهُ مُخمَل فَاصِرٌعَنْ َصُوير كله حَقيقَة اْحَمْرِ بل 
لوقت : مَائعٌّ مُسْكِرٌ كان أت مِنَ الجشم وَمُوَ يض ضَعِيف بل َنْب أن 
تقول : شَرَابٌ مُسْكرٌ؛ َإِنّهُ الأقرَبُ الأحص .ولا تَجِدٌ بَعْدَهُ جنْسًا أخصٌ منه. 


َإِذَا ذَكْدتَ الْجِنْسَ أطت د ال ؛ إذ الحراب يول شال ر الأَصْرَِة» 
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0 أن تفصل بالذَّاتيّات» إلا إذًا عَسْرَ عَلَيِكُ ذَلكُ. وَهْوَ كَذَلِك ع 
شر الْحُدُود . فاغدل بَعْدَ ذكر الْجنْسِ إلى الََازِوَاجمَه أَنْ م 
2 مِنَ اللوَازم الظاهرة المَعرُوفَة إن اْحَفِيَ لايرف كما إِذا يل م 
الأَسَدٌ؟ فَقُلتَ: : سَبُعٌ أبحَرُ لض تي تعب ؛ فَإنَ الَْحَرَمِنْ حاص 
الأسَد لكنّهُ خفي . 0 قلتَ: سَبْعٌ شجَاعٌ عَريض الأعالي؛ لَكَانَتْ هذه 
الْوَازِم عراف أَقرَبَ إِلَى الْمَقُصُود؛ لذنها أخلى: 
كت مَاتَرَى في الْكُتْبٍ مِنَ الْحُدُود رَسْمِيْةُ إذ الْحَقيقَةٌ عَسرٌ 
وقد يتل َو بَعْض الذاقات ويققة تمه إن 0 جَمِيع ع الذَائئَات 
حَتََى لآ يَشِذْ وَاحدٌ نا عسي ليب ناذا وَاللازم عَسِيرٌ وَرعَايَة 
التوش:خ ليب بالأحصٌ قَبْلَ العم عسي وَطلَبُ الْجنْس الأقرَبٍ 
عسي فك ياد ول في الأَسَد َه يوان جا وَلايَْضوْ لف الشع, 
َجمعْ اا مَِ اْشر. 
وَأَحْسَنُ الرَسْمِيّاتِ ما وُْضِعَ فيه الْجِنْسٌُ الأَقَرَتُ نمم بالْحَوَاصٌ 
الْمَشْهُورَة الْمعرُوقَة. 
الرَابِعَةُ: أَنْ تَحْمَرِرَ مِنَّ الألقاظط العَرِيبَة الْوَحْشيّة وَالْمَجَازِيّة الْبَعيدَة 
وَالْمُشْتَرَكَة المََُددة . وَاجْتّهدٌ في الإيجَاِ ما درت وي طَلبٍ اللّْظط النّصضّ 
ما أَمْكَنَكَ قن ورك النّصّ وَافتَقَوَتَ إِلَى الاسْتِعَارَة» فَاطلْبُ من الاسْتعَارَ رات 
اكوا نا سَبَة للعَرَض 
وَاذكة مرَادَك سئي ماك ثْر مَعْفُول َه عبَارَة صَرِيحَة مَوْضوعَةٌ ة للإنباء 
عَنْهُ. وَلَوْ طول مُطَوّل واب عار شرت َأنَى بلفظ مُشْتَرَك وَعْرفَ ماد 
بالُضريح. أو حرف بالقريتة» هلابي أن مم به ولحي َه إن 
كان قد كشفّ عَنٍ الحَقِيَة بكر جميع الذَايات» َه العو 
وَهَذه الْمَرَايَا تَحُْسِيئَاتٌ وَتَزْييئَاتٌ: َالأبازيٍمِنَ الٌقام الْمَقَصُود د. وَإَِمَا 
المي د كرُوتة عَايَة الاسْتنْكار لِمَيْلٍ طباعهم 


عَنِ الْمَفْصُودا١‏ الأَصْلِيٌ ل الْوَسَائلٍ وَالرْسُوم َالتّابع » حَتَّى رُيّمَا 





ملتّالتات االأطق| -- الدعامة الأولى #الحد 


79 


0 


.181 


2 


83 


نكو قَوْلَ الْقَائْل ذ في العلم: / إنَهُ اله بالمَْلُوم؛ 5 دراك املو من 
حَيْثْ 1 التق رد ة يَيْنَّ الأمَائة وَالْمَهْم وَهَذَا هَوَسٌ» أن التق إِذَا قَرنَتْ 
بالمعلوم تعيّنَ فا جه الْمَهْم وَمَنْ قال د اللو 0 
عَلَى وَجْه كذَا وَكَذَا ؛فَلا يبي أن ينْكَرَ مِنْ حَدِتُ إِنَلَفَْ الْعَيْنِ مُشْثَر 
ل 
وَحَصَلَ التّْهِيم الذي هُوَ مَطلُوبُ السُوال وَالَْط َي مُرَاد عه في الْحَد 
الحَقيقٌ إلآ عَنْدَ المَترسم الذي يَحُومٌ 0 الْعبَارات» يكن اعْتَرَاضْهُ 
ليا وَسَفْفهُ به 
نون الزابع : في طريقي التتاص الْحدُ: 
اعْلَمْ أنَّ الْحَدَ ل يَحْصّلُ بِالُْرْهَانء لأنَا إِذَا قُلنَا في حَدَّ الْحَمْرِ: إِنَهُ شَرَابٌُ 
مُسْكنٌ فقيل لنَا: ل؟ لَكَانَ مُحَالّا أن يُقَامَ عَلَيْهِ ؛ دهان فَِنَ لَمْ يَكنْ مَعَنَ 
حَضْمْ؛ وَكنًا لبه َكيف تَطلبه بلْبُِهَان؟ 
كه فق خب فشكن تغوى من قبي توه عوشي 
1 1 وَهَه الْقَصِيّةُ إِنْ كانَتْ مَعْلُومَةَ بلا وَسَط قَلا حَاجَةَ إِلَى 
قن وإ ل ل ور إِلَى وَسَطء وَهُوَ مَغْتَى لمان أعْنِي طب 
الوَسَّط- كَانَ صِحَّةٌ ذلك انط لكوم عليه وَصِحةُالحكم لِلوسَطِ كل 
واد قَضِيّةٌ َاحِدَةٌ قِمَادًا نُْرَفُ صِحَّنّهَا؟ إن الحتيج إلى وَسَط داعي الج 
ل ا ب رضي اسه ره ارسي بي الْمَوْضِع 
صِحْمُه؟ فَلْيْنحَذْ ذلك طَرِيقًا في أوّلِ الأمر. 
1 ْنَا في حَدٌ العلم: َه المَْرقة فقيل : لم؟ قل أن كُلّ علم َه 
اعْتَقَادٌ مَعَلَاه كل اعفاد فهْوَمَعْرقة فكلٌ علم دن رةه لأنَّ هذا ريق 
مان عَلَى ما سَيَأتي #» يُعَالَ وَلِمَ لم: كل علم فَهُوَ اعتقا: كولم كلثم : 
كل اتاد فَهَُ مغرف صر لوال سوَايْن؟ وَعكدا يَداعى إلى غَيْرِ َال 
بل الطريقٌ أ َع إن كَانَ م حَضْم أن يقال : عَرَفْنَا صحَتَهُ باطرَاده 
لكايو قَهُوَ الذي يُسَلْمُهُ الْحَضْمْ بالضوُورة. عا كوئة مُعْرِبًا عَنْ ثَمَام 
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#س 44 وما بعدها 





26 


|18/1| 


مداخل الخلل فى 


الحدود 


. 184 


85 


6 


17 


88 


9 


0 


101 


الحَقيقة ريما يتزع فيه ولا مق به َنم طرَادهوَنْكَاسَهُ عَلَى أل نَفْسِه 
طَالبْنَاة أن 6 1 نفسه وَقَابَلنَاا أحَدَ الحَدَيْنِ بالآخرى وَعَرَفْنَا مَا فيه 
التَعَاوْتٌ من يَادَة 3 نقَصَانء وَعَرَفنَا الْوَضْفَ الذي فيه يَتَفَاوَتَانَ وَجَرّدْنَا النْظرَ 
إلى ذَلِكَ لوضف وَأبطلناهُ بطريقَة وأَنْبََْاهُ بطريقة. 

ممَالهُ: إِذَا قُلنا: الْمَعْضصُوبُ مضمونه وول الْمعْضصُوبٍ مَعْصُوبٌ؛ فَكانَ 
كوا فقالراه لذ لم 5 الْمَعْضُوبٍ مَنْصُوتٌ. كلثاة حد الْعَضْبِ 
إِثْبَاتُ اليد الْعَاديّة ة عَلَى مَال الْعَيِْ وَقَدُ وَجَدَ م مُنَعَ م كَوْنَ اليد 00 
وَكُوْنَه نانبل تقُول : هَذَا َبُوتَ» ولك ليْسَ ذَلِكَ مِنْ غَرَضِنا. / بل وُبّمَا 
قَال: نسم أن هذا جود في ولد لْمَفْصُوبٍ, لكن لآ مسَلَم أن هذَاحَه 
الْعَضْب. فَهَذَا لا يُمْكنٌ إقَامَةُ يدان عَلَيْه. إلا أن نَقُولَ :ُو مُطرد مُنْعَكسٌ؛ 
مَا الح عندَك؟ فَلا بد من كر حم تن إلى منؤضع التّعَاوْتء فَيَقُولُ :بل 
حَدُ الْعَضْبٍ: إِنْبَاتٌ اليد المُْطلة الْمُزِيَة للد الْمُحقّة. 

َُولَ: قَذ زِذتَ وَضْفَا وَهُوَ لإِرَالكُ فلنَنْظرْ هَلُ يُمْكًِا أن َقُدرَ عَلَى اعْترَّاف 
الْحَضمِبمُْوتٍ الطب مَععَدَم هذا اوَضف؟ فَإِن دنا يِبَأ لَه 
مَحُذُوفَةٌ وَذَلكَ أن تقول : الَْاصِبُ مِنَ الْقَاصِب يَضْمَنٌ مالك وقَْ بت الي 
المطلة ميل المُحقَة؛ ؛ فَإنّهَا كانت رَائلَة فهَداطرِيقٌ قَطع لا َم امار 
نا لطر مع نفسه إذَا َل حقِقةُ الشء» وص لال الدّال عَلَى 


9 


ما رفي مده عَلِمَ أنه اج لْحَدَه فليا له 
الْقَانُونَ الحَامِسُ: في حَضْر مَدَاخل الْتَلَل في الْحُدُود. وَهيَ ثَلانَةُ: 


هزه يَدْحُلُ مِنْ جهّة الجنس. 

تر منْ جهة الْمَصْلٍ. 

رمن جهة أَثْر مُشْرَك بهم 

ما لَْلَلُ مِنْ جهة الْجنْس: أن يُؤحَذَ اَل بَدَلهُ َمَايُقَالُ في الْعشق : 
َه إفرَاط الْمَحَبَّه وَإِنَّمَا يَنْبَغي أنْ يَُالَ : إِنّهُ الْمَحبَة المُفرطَهُ فَالإِفْرَاطً يَفْصِلْهًا 
عَنْ سَائر أْواع اع الْمَحبة. 
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وَمِنْ ذلك "أن د المَكل يدل لجنس : كَمَوْلكَ في الْكرْسِيّ: إن قت 


2 
8 


َس عله وي السَئفٍ: إِنّهُ حَِيدَ فط به بَل ينبي أن ُقالَ: اليف 

أل متاعة ون كدي لفتط ان عرمها ل 
َاْحَدِيدُ مَل الصُورّة- لآ جِنْسٌ. 

ليله أن وك يدل الْجنْس ما كَل مَْجُوداءوَالآنَ ليس بِمَؤْجُودء كمَولِك 
لرَّمَاد: إِنَّهُ حَسَّبٌ مُحْمَرِقٌ» وَللوَلْد: : إِنَّهُ نُطفَةٌ مُسْتَحيلَة؛ ؛ فَإِنَ الحلديدك موود 
في السَئْفٍ في الْحَالء وَالطفَةَ وَالْحَشَبَ غَيْوُمَْجُوديْن في الْوَلّدِ وَلرّمَادِ 
سن ذَلِكَ: 1 8 الجُرْءُ بَدَلَ الْجنْسء كُمَا يُقَالٌ في حَدٌ الْعَشَرَة إِنهَا 


2 


ومن نْ ذلك: أن تُوضَعَ م الْقَدرَُ ا م الْمَقدُونِ كما يُعَالُ : 1ض الْعَفِيفٍ 7 


يَقوَى عَلَى اجتتاب اللّذَاتَ الَهْوَاية نيّة. وَهْوَ فاسدٌء 1 ع الذي يعد 
اي يفو عَلَى لتك وَلا يدوك 


وَمِنْ ذَلك: أن ؛ يع الوا التي لقتنت ذَائيّة يدل اْجنْس» كَالْواحد 


وَالْموْجُووة إ5ا أَحَذتهُ في حَدَ الشتسل أو الأَْض مَفَلًا. 

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنْ يَضَعْ النّوْعَ مَكَانَ الْجنْس» كَمَوْلكَ: الشَّدُ هُوَ ظلَمُ النّاسء 

طلم مِنَ الَو 

وَأمّا من جهة الَصْل: َأَنْ 0 للْوَازم وَالْعَرَضيِّات في الاختراز يدل 

الذَائّات» ون لايور > جَمِيعَ الفُصُول. 

وَأَمَا الَمُور الْمُشَْرَكَةُ : قن ذل نيحد اش بمَا هُوَ أَحْقَى مِنْهُ كقَوْل 

لْقائِل: حَدُ الْحَادت مَا تعلق به الْقُدْرَُ. / 

0 حَدُ الشَّيْء بمَاهُوَ مُسَاوِلَهُ في الّْحََاِ كقَوْلِكَ: الْعلم ما يُعْلَم به 
ما تَكُونُ الذَّاتُ به عَالِمَةُ. 

ا أن يُعرَفَ الضّدّ بالصَدٌ فَيقُول: حَدٌ العلم ما ليس بِظن ولا 

جَهْلٍ وَمَكَذَا حَتّى يَخْضْرَ الَضْدَاد وَحَدُ ارج ما َس بَود. م يفكتك 
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تقول في حَدَالقَرد : مالس برَْجء فَيَدُوُ الم ولا يحْصُلْ لَه يان 
وَمِنْ ذلك" أن 1 الا إليه في 0 الْمُضَافء وَهُما مُتَكَافئَانَ فى 


١‏ ع أي بيد 


الإضَاقَة, كنول القَائِل : 1 الأب مَنْ له ١و‏ هلا ينج أذ ولخ 


الابْن مَنْ لَه لهُ أب بَل يَنْبَغي أن كول الأ يوان ولو فيه جيراذ 
مهومن تعه؛ فَهوَ أب مِنْ حَيِتُ مو لِك ليجل على الاين فم 
في الْجَهْلٍ وَالْمَْرقة يََلاَرَمَان. 


ْ وَمَنْ دك : أن يد لمعُْولَ في حَدَ العه معأ ل ْحَدُ المشول إلا أن 


ُوْحَدَ العلةٌ في حَدّهه كَمَنْ يفول في حَدٌ الشّمْسٍ: إِّهُ كوْكبٌ يطل تا 


03 


مال وَمَاحَدٌ الما فيرَمَُ أن يقُولَ: : الَو زَمَانّ مِنْ طلوع الشمُس إلى 

غُرُوبهاء إن أزاد الس الصَّحِيحَ . وَلذَلك نظَائرٌ لآ يُمْكنٌ إِحْصَاوهًا. 

القَانُونُ السَّادسُ 

في أن لْمعْنَى الذي لاء كيب فبه لابن حَدَ إل بطري شَرْح ال 

أَوْ بطريق الرّسْم م اليد لْحَقيقيُ فَلاَ وَالْمَعْنَى المُفْرَدُ م مكل «الْموجُود». 

كيل لل : مَا حَدُ الْمَؤْجُود؟ 

فَعَاينُكَ أَنْ َه تقول : هُوَالشَّيْمٌ أو لَب فَكُونَ فد أئدَلْتَ اسم بام مُرَادفٍ 

لويم را في التَْهِيم رن أَحَدَهُمَا أخفى في مَوْضِع ١اللْسَانَ‏ 

كَمَنْ , كول ها الغنار؟ يقال الشكق وما العَصثْمَرُ؟ َال ؛الأمد: وعدا 

أنِضًا ميحس بشَْط أن يكُونَالْمَْكُورٌ في الْجوَابٍ شمن الْمَذْكُوٍفي 

السّوّال 5 م ايكون إلا سَرْحا للف ومن يَطلْبُ تيص ذَاتٍ الأَسَدِ َل 

يَعْصُ * ذَلِكَ في عَمَله إلا بن يول : هُوَ سَبُعٌّ منْ صفته١اكيّتَ‏ وَكَيْتَ َأعا 

تَكرَارٌ الألقَاظ الْمُتَرَادقَة فلا يُغنيه. 

وَلَوْ قَلَتَ: ُ الْمَؤْجُود أنه له الَْقلوئ. أو المَذكوة وَقَيِدْتَةُ َهُ بقيْد اخْتَرَزْتَ به 

عَنٍ المَعدُومء كنْتَ ذَكَزتَ شَيْن من واب ولو كان حَدّ شهيًا غير 

مُعْرِبٍ عَنِ الذات قَلاَ ون يمنا فَإِذَا «الْمَوْجُودُ دل َإِنَه مَتِدَأ 0 
ع فكيف يُشْرَحُ في نَفْسِه؟ 
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نما قُلَا: الْمَعْتَى الْمفَْهُ َس لَهُ الْحَدُ الْحَقيقئ» لأَنَّمَعْنَى قل الْقَائل: مَا 
حَدُ الشئء ؟ قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى قَوله : ما حَدٌ هذه الذّارِ؟ وَلِلدَار جِهَاتٌ مُتَعَدّدَة 
ليا ينهي الْحَدَء فَيَكُونُ تَحْدِيدٌ دُ دار بذكر جهَاتها الْمُخخلقة لْمُتَعَدّدَة الي 
الدَّارُ مَحْصُورَة مُسَورَة با فَإذا قال اعد الشزاة؟ كََهيَطلْبُ به لْمَعَاِيَ 
وَالْحَقَائِقَ اي يلاها نَم ة حَقِيقَةُ السّوَادء قن السّوَادَ سَوَادُه ولَوْنُه وَمَؤْجُودٌه 
وعَوَضء وَمَرْئٌ علوم وَمَذَ 2 وَوَاحدَ ثيل وَمُشْرِق وبَراقَ» وَكَديُ وَغَيْر 
ذَلك / منّ الأوْصَّافء وَهَذْهِ لأوْضصَافُ بَعْضهًا عَارض يرول وبَعْضُهًا لام لآ 
يرول وَلكنْ لَيْسَتْ ذَائِيّهَ ككونه مَعْلُوما وَوَاحَدَّاء وَكَثيرًاء وَبَعْضَهًا ذا لا 
يُتَصَوْرُ فَهُمُ السّوّاد دُونَ فهمه ككؤنه َوْنَا. طالب اميد 6 1 إلى كْ 
حر ل 0 الْمَعَاني الْمتَعَدَدَةُ؟ 

وي بن يد بلعم ويم باحص وَل تعض للعَوَارض وَدُيمَا 
بطب أن لآ عرض لوا بل للذّاتيّات حَاصّةً. فَإِذَا َم يكن الْمَعْنَى مُؤْتَلقا 
0 ذَاتِيّات مُتَعَذّدَة كالْمَوجُود فَكَيْفَ يُقَصَوَر تخد تَحُدِيدٌَهُ فَكَانَ الشؤال عَنهُ 
كَمَؤْل القائل: مَاحَدُالكرة» يقد العام كُلهُ كر كيف هده عن 
مثال حُدُود الذّار؛ إذ لني له دوق كان اخدة غارة عن مُنْقطعه وَمُتْقَطعَةُ 
عه لاو سطع وا معاي دن سوا مخخلقة. ولاو من 
إلى مُحْمَلقَة حَنَّى يُقَالَ : أَحَدُ حَُدُوده يَنْتهى إلى كَذَا وَالآَحَرُ إلى كذا. 

فَهَذَا الْمكَالَ او وَإِنْ كَانَ بَعيدًا عَنِ الْمَقُضُود ريما يُفْهِمُ مَقَصُودٌَ 
هذا كل 

وَل ُعَهَمُ منْ نْ قَولي : السَوَاد كت علش اللركة والشوانية لوي 
جِنْسٌ» وَالسَّوَادِيُّ نَوْعٌّ: أن في السّوّاد ذَوَاتٌ مُتَعَدَدَةٌ مُتَبَايَةَ مُتَفَاضِلَة قلا 

إن السّوَاد لون وَسَوَادُه َل لَوَْ ذَلِكَ لون بده ُو سك ميركب 
يعد لْعَْلِء حَمّى يَعْقلَ اللي مطل مَل وليه لَُ السواد ماه ميقل 
السّوَادَ فَيَكُونُ الْعَقْلّ قَدْ عَقَلَ دا رَائدًا لآ يُمْكنْهُ جَحْدُ تقاصيله١افي‏ 


ع ع ام 


الذّهْنِ وَلْكنْ 0 يُمْكنٌ نُ يَعْتَقَد نَفَاصِيلَهُ في الوجوف 
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ولا ل أن مك الال يَقَدرٌ ءِ حَذ شَيْءٍ لك والمتكلئرة يحون 
الونيّة «حَالًا»- لذن مُنْكرَ الْحَال إِذَا ر لجسل وَافمَصَرَ عَلَيْه ه بَطل عَلَيْه 
الح . ون زَاد سينا للاختراز َيُقَالَ لَهُ: الرْيَادَة عَيْنُ الأول 0 إن 
كَانَ عَيْنَهُ فَهُوَ تَكْوَارٌ انق وَإِنَ كَانَ غَيْرَهُ فقَد اغْتَرَفَ بأَمْرَيْن وإ َل 
في حَدّ الْجَؤهَرِ: له مجو بطل بالعْضٍ قن َادَ: أنه مس فتقال له 
قَوْلّكَ : حل موري ار ووم الْمَوْجُودٍ َو عَينّه؟ فَنْ كَانَ ينه فَكََئْكَ 
قلْتَ: : موود مَوَجودٌ اماد كَلمَكرَْةه ذا ِل برض إن كان 
ع حَنّى انَهَم انق بعَوْلِكَ متحَيْلُ وَمْ يندع لِك : 0 
بِالْمَعْنَى لآ باللَفُظ مَقَط فَوَجَبَ الاغترَافٌ بَعَاْرِ الْمَْنَى في الْعَفْل . 
َالْمَفْصُو بان أن الْمفْرَدَ لا يُْكنْ أن يَكُونَ لَه حَد حَقيقيٌ؛ ؛ وَإنَمَا ُحَدَ 
بد لطي كمَوِْكَ في حَدّ الْمَؤْجُود: إن الشَيْهُ؛ أو رسيي كَمَوِْك في 
حل و اله اميم إلى الْحَالِقٍ وَالْمَخْلُوق» وَالْقَادٍ وَالْمَقْدُورِ أو 
الْوَاحد وَالْكثير أو لديم وَالْحَاتِء أو لباقي َالَْانِي؛ َْمَاشِفْتَ من لوز 
لْموْجُود وَتَوَابعه َكل ذَلَكَ لَيِسَ ينبي عَنْ ذَات الْمَؤجُود بل غن نايع 2 
/ لا يَارقهُ ألْبنة. 
وَاعْلَمْ أنْ الْمَرَكُتْ إذَا حَدَدْتَهُ بذكر آحاد الذَاتيّات تَوَجَةَ السُوَالُ عَنْ حَدٌ 
الآحَادِ فإِذَا قِيل لْكَ: ما مَا حَدٌ الشّجَرِ؟ فَقَلَتَ: تَبَاتٌ قا م على سَاقٍ . فقيل 
لك : ماحد النّبَات؟ فََُولَ جشم ام َال : مَاحَدُ اْجشم؟ فتَقُول: : جوهرٌ 
مُؤتِف أو الْجَؤْمَرْ الطويل العَريض الْعَمِيقٌ فيال وما حَدٌ الْجَؤْمر؟ وَهَكَذًا. 
إن كل مُْلفٍ فيه فدات َل حقِيقَُ وَحَقيَُهُأِضًا تأتلفُ من مُفَْداتِ. 
وَل طن أن هُذَا يتَمَادَى إلى غَيْرِ نهايّة بل يَنْتَهي إلى مُفْرَدَاتِ َف 
الْعَفْلٌ للم ا إَى طَلَبِ بصِيعَة الْحَد كَمَا أن العُلُوم 
الَصدِيقِية نطب لمان َي اول بان طم من مُعَدْمَينٍ :ولا يد 
لكر مُقَدَّمَة بض من ماني يأَتَاُ ون مُقَدَمََيْنِ وعكذا . فَيَتَمَادَى إلى أنْ 
ينْتهِيَ إِلَى أوَلِيّاتَ. فَكَمَا أنَّ في اوم أوَلِيّاتِء فَكَذَّلكَ في الْمَعَارفٍ. 
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فَطَالبٌ حُدُود الأوَلّات إِنمَا يَطلْبُ شَيْحَ اللّفْظ لا الْحَقيقَة» إن الحَقِيقَةَ تكون 
تَابتَةَاافى عَفْلهِ بالفطرّة الأولّى, كَدُيُوت حَقيقّة الْوجُود فى الْعَقْل . فَإنْ طُلَّبَ 
الحَفيقة فَهُوْ مُتَائد: كم يطلث لدان على أن الاثنين اكه من الوَاتحل: 


مهدا بان ا أَرَدْنَا ذكْرَهُ من القوَنِينِ. 
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اد رودق لخر 
الى المشا فى رن وها كر 
اد 


وَقَدُ مهن متها في كتاب يار العلم* وَ«محَكٌ النّظرِ». 

وَنَحْنٌ الآنَ مُفعَصرُونَ علَى حَدٌ «الْحَدذ وحَدٌ ١الْعلَم)‏ د الْوَاجب» أن هَذَا 
مط مِنَ الكَلآم دَخيلٌ في حلم الأْصُولٍ؛ َلآ يَلِقٌ فيه الاسْتَقصَاءُ. 
الامْتحَانٌ الأوَّلَ: اتَلفَ النَّاسٌ في حَدّ «الْحَدّى فَمنْ قائل» يول : حَدٌ 


الشيء ء هُوَ ته وَذَانَُ. وَمِنْ قَائلٍ يَقُول: حَدُ الشَّيْء هُوَ الفط امسر 
م َهُعَلَى وج يع وََجمَ» َم قا الث يَُولَ : هذه الْمَسْألَهُ خلافية 
1 الْحَدَيْنِ عَلَى الآخَرٍ. 

فائكلة كَيق تختطاعشل هذا الغَالِثء فَلَمْ يَعْلَم ل الاختلاف إِنْمَا يُنَصَوَّرُ بَعْدَ 
على شَيْء وَاحِدء وَعَذَان قَد اعد وََاَا وما َوارََاعَلَى شَيْء وَاحد. 
َنم مَْشَأ هذا لط الذَهُولُ عَنْ مَْرِقَة الاسم المُشْتَرَك على مَاسَنذ 5 * 
َنم بَحد امن بُ لضو امرك لون بلي لم يحالف مَنْ حَده بن 
الوق رُالْمَعْدنِيُ الذي هُوَ أَشْرَفُ التُقود يل هذا أَمْرًا مُبَاينًا حَقِيقَة الأمْر 
الآخره وَإنَّمَا اشتركا في اشم «العَيْنِ) فَافْهَمْ هَذَاء فَإنَهُ ِنَّهَُاُونكَِيرٌ التفع. 

إن ُلْتَ: : فَمَا الضّحبحُ عِنْدَكَ فِي حَدُّ الْحَدِّ 

فاع نكل مَنْ طَلَبَ المَعَنيَ من الأنْقَاظ ل ضاعَ وَعَلَكَء وَكانَ كَمَنٍ اسْتَدبَرَ 
الْمَْربَ وَهوَيَطلَبه. وَمَنْ قر المَعَائيَ ولا في عَفْله كم أنْبّعَالْمَعَانِيَ الألمَاظَ 
ققد اهْتَدَى. 

لممَرَر الْمَعَانِيَ. َنَقُولُ : «الشّيْءٌ) ل في الوجُود ني مَرَاتبٌ: 

الأُولّى : حَقِيقتُهُ في نفسه. 
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انيه : : بُوتُ مال / حقيقته في الذَّهْنء وَهُوَ الذي يُعَبَرْعَنْهُ ب:«العلم». 
الله : اليف مثاله بصت وَحْرُوف 0 عَلَيْه وَهَوَ و «الَعبَارَة» الدَالَّةُ عَلَى 
امال الذي في 00 
الرَابعَة: تيك فوم تُدْرَاءُ بحَاسّة البَصَرِ ذَالة ة عَلَى اللّفْظء وَهَوَ «الْكتَابَةُ». 
َالْكتَابَة َُ يع ! للّفْظ؛ ؛ إذْ تَدُلَ عَلَيْه وَاللفْظ ‏ ب لْعلم ؛ ديد عَليْه وَالْعلمُ نَع 
للْمَعلوم» ! إِذ يُطَابقَه وَيُوَافَقَهُ. 
وَهَذْهِ المَرَاتبُ لويم مُتَطَابقَة مُتَوَازيَةه ل أن اولي وجُودَانَ حَقيقيّانَ لآ 
يَخْتَلعَان الأعْصَارٍ َالأَمَم وَالآَحَرَيْنَ- وهم اللتطة وَالْكتَابَه يَحْتَلعَان 
بالأصار الم نهُمَا مَوْصَوعَاناابالا تيار .وَلكنَّ الأوْضَعَ وَإن القت 
صُوَرْهَا في مُتََة ني أنّهَاقْصِد بها مُطَبِقهُ بَقَةُ الْحَقيقَة. و وم م أن الح مأو 
مِنَ المَنْع انما اسْتُعِيرَ لهذ الْمعَانِي | ركه في تثنى العم .فَانظر الْمَنْع 
0 جد في هده الأوبعة؟ 
َإِذَا عدت بِالْحَقيقَة لَمْ تَشّكْ في أنه اخاضيره للشَيْء مَخْصُوصَةٌ به؛ إذ 
عقيل 5ش جاطفة الي لَه وَلَيْسَتْ لَثْره. ذا امون عائنا ناه 
وَإِنَ َظَرْتَ إِلَى مثّال الْحَقيقة في الذْنِ- و ْو العلم- َجَدْتَهُ أيِضًا كَذَلِكَ 


1 


لأنّهُ مُطابقٌ للْحَقيقَة المَانعة» وَالْمُطابَقَةٌ ؛ ُوجِبٌ ب المُشَارَكَة في المنع. 

وَإِنْ نَظوْتَ العبَارّة عَنِ العلم وَجَدَتَهَا 8 حَاصِرَة؛ َإِنَّا مُطابقة بق للعلم 

الْمُطَابقٍ للْحَقيقة» وَالْمُطَابقَ للمُطَابقٍ مُطَابِقَ. 

ارور سي سو يي 

فَهِيَ أيِضًا مُطَابقَة 

فَقَدٌ وَجَذتَ الْمَنْع ُ الكل إلا أن العاذة 9 تجر بإطلآق د 0 
ل ا الذي مُوَ الثاني بَلْ هُوَ مُشْثَ 

الحَقيقٌة وبين الل وكُل لفط م مرك اا ار 

َدَان مُْمَلقنِء لفط دالْعَيِ». 
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ذا عِنْدَ الإطلآق عَلَى نَفْس الشَيْء يون خَد الخد انه احَقيقَةٌ الشَىْء 
انه وَعنْدَ الإطلآق الثاني 11 حَدُ الْحَد أَنَّهُ «اللفظ الْجَامعٌ امات إلآ 


أ ؛ لين لقو علَىالَْظ أَنضًااضْطلاحهُ مَُيف؛ كما ذَكَرَْاهُ في الْحَدٌ 
اللَفْظىٌ وَالَسْمِيٌ وَالْحَقيقيٌ. فَحَدَُ الْحَدٌ- عِنْدَ مَنْ ع بعَبْدِيلٍ اللَقُظ- 
كَموِْكَ :امود اشيم وام ُو مرق وَالْحَرَكَةُ هي التَّقْل هد 
ديل ا ار عَلَى شَرْط أن يَجْمَعَ وَيَمْنَع». 
7 الكل عند من َقنَعٌ بالرَسْمِيِّات نه «اللْفْظ الشَارحٌ لشَيْء ب بتعغديد 
صفّاته الذَّاتِيّة أو اللازقة على وجه ؛ ير عزعز َي يطرذ بلكلل + 
واقاضةة مدعل ل يرن اشم م الْحَدّ إل عَلَى ال حَقيق” ؛ فَهوَ أَنَهُن«القَوْلَ 
ادال على نَم مَاهِية لشب ولا متاح في هذا إلى ذخر ادوكس ؛ 
أن ذَلِكَ 5 0 م للمَاهِيّة بِالضَرُورَة» ولا ع لعن التَعَوْضِ للوَاِم والعَوَارض» 
ّالا دل عَلّى الْمَاهيّة سل لم هيّة إلا الذّاتيّاتٌ . 
َقَدُ عَرَقْتَ * َّّ اسم الْحَدٌ مُشْتَرَكُ في الاصْطَلآحَاتٍ بَيْنَ الْحَقيقَةء وَشَرْح 
/ الَْط ولْجَنْع بالعَوَارضٍ» ولد علي الْمَاهيّة . فَهَذه عع أمُور ُتلق 
كَمَا َل ََْ «لْعَيِْ» على أَمُورِ محل مخ 
م صنَاعَة الْحَدٌ قإِذَا ذَكرَاالَكَ 2 وَطلِبَ منْك 0 َانْظه : إن كانَ 
مُْتَركا طب عه اْمَعَائِي الي فيا الاشير َرَاكُ َِنَ كانت فَلانَهُ الت لا 
ثَلانهَ حدُود؛ قن الحَقَائِقَ ذا اختلفت له ند وق اشتلاك القد ود 
لل : ما الإَْانُ؟ قلا َمَعْ في حَد وَاحِدِء إن «الإِنْسَانَ» م مُشْتَرَاءُ 


بيْنَ أمُوٍ | إِذْ يصن ا إِنَشان العَيْنِ وَلَهُ 01 علوي الإْمَان 5 وله 
عدأ على الإنمان اضوع على الحاط اْمَنْفُوضٍ وَل حَدٌ حو وَل 
الإنسَان المثت: 1 أخحن إن ليد الممْطوعَة دك الْمَقْطوعَ يُسَمّى يسم 
ذا وى يداون ب لوج الي كانت تسم به به حينَ كانت غَيْر 
مَقُطوعَة: َإِنَْا كانت 2 تِسَمّى ب به منْ حَيْتُ إِنَّهَا آله البطش وله الوماع؛ وَبَعْدَ 
قط تُسمٌى به مِنْ حَيتُ إن سَحْلَهَا شَحُلُ آله ابتطشء وَآلَة اوفع حتى ل 
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لل 
حَشَب أو ىو حجر أغطيّ الاسْمٌ 

وَكَذَكَ إِذَاقيلَ: اعد التق قلا تمع ني أذ تذ؛ عد واد و 
َوَسٌ؛ لأ اسْمَ «العقْلٍ م مُشَْرَك يُطلَقُ عَلَى عدَّة مَعَانِ: : إذ يطل عَلَى بَعْضٍ 
العُُوم الضرُوريّة؛ يق عَلَى «الْعَريرة» التي يَتَهَيَا بها لإنْسَانَ درك الوم 
المّظرد ال ان الال للم المج فى إِنَمَنْ لم تدك 
المجَاربُ بهذا الاغتبار لاي سَمى عَاقِلًا؛ ول على مَنْ له وَاروََيِةوَسَكينة 
في جُلُوسِه وَكَلامِه وَهُوَ عبار ء عن الهو فيمَالُ : فُلآَن عَاقل» أي فيه هُدُوءٌ. 
ودين على من جم لعل إلى العلء حَتّى إنَّ المفْسِدَ ون كان في 
غَايْة مِنَ الكيَاسَة يُمْتَم عَنْ تَسْمِيَته تشميّته عَاقلّاء فَلايَُالُ للْحجاجٍ عَاقل َل دَام 
وَلاَ يُقَالُ للكافٍ عل ود ان مسا جل لوم الطئيّة وَالْهَنْدَسيّة بل 
ما فَاضلٌ» وما دَاه وَإِمّا كيس . 

َإِذَ القت الاصْطلاَحَاتٌ فَيَجبُ بالضّرُورة أنْ تَحتَلفَ الْحْدُوهُ. 

تقال في د العَقْلٍ باعتبّار عد مُسَميّاته : نه ع الْعُُوم الضرُورية 
بجَوَاز اْجَائرَاتء وَاسْتَحَالَة الْمُسْتَحيلآت» كما قَالَهُ القَاضي أبُو بكر الَْاقلنَيُ 
رَحمّهُ الله*. 

وبالاغتبار الثّاني: إِنَهُ غَرِيرَة َع بها النََوُ فى الْمَعْقُولآء كما 
المُحَاس سب وهكذا بقية بَقيّة الاغتبًا رَات. ْ 


6 


قَإِنَ قَلتّ: فَنَرَى اناس يلون 5 الْحُدُود. وَعَذَا الكلامُ يَكادُ يُخيل 
الاختلآفق في الْحَد. أَتَرَى أن المُتََازِعِينَ فيه لَيْسُوا عقَلاء؟ فَاعْلَمْ أن 
الاحتلآف في الحَد يُتَصَوَّرٌ في مَوْضِعَيْن : 
أَحَدُهُمَا: أن يون الفط في كاب الله تعَلَى. 0 0 
إ إِامٍ من ال يمه 3 يَفْصِدُ الاطلعٌ على مُرَاده به فَيَكُونُ ذَّلكَ للف مُشْتَر 

يع انرا في مُرَاده ب به يحون قد وجد التَوَارْدٌ عَلَى القَائْلِ وَالتَبَايْنَ بَعْدُ 
التَوَارُه فَالْخَلآَفُ اين كارن وَل قلا نرَاعَ رو شه 


35 


* التقريب واللإرشاد 
الصغير 95/1 وفي 
التلخيص 110/1 


24/1 
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قَدِيمَة وبين مَْ يقُول : الإِنسَان مَجْبور عَلَى الْحَرَكَاتء إذْ لآ تَوَاوُة . فَلَوْ كَانَ 
لفط الْحَدّ في كاب الله تعالَى؛ أو في كتَاب إِمَامء لجاز أن بتار في مُرَادِهء 
1 يضاحٌ ذَلِكَ مِنْ صِنَاَة سيره لآمنْ صَِامة لطر عي 

الثاني : 3 يعم م الاختلآف في مَسْأَلَة ا عَلَى وَجْه مُحَققٍ) يون 


2 0 


الْمطلُوبُ حَدُه ًا يا لأتْحدُ حَدَهُ على اْمَذبيْنِ يليت ؛ ل 
الْمُْمَْلِيٌ: حَذَ«العلم» اتا الشقء ء على ما هو به ونح نالف في ذكر 
«الشَيْءِ) إن الْمَعْدُوم عَنْدَنًا 0 بشَيْء) وهو وَمَعْلُوم فَالْخلآفُ في مَسَأَلة 
أخرّى د إلى هَذَا الحَد. 
وَكَذَلِكَ يَقُول الْقَائلُ : حَدٌ العفل: 7 علوم الصَرُوريّة عَلَى وَجْهِ كذ 
وَكَذَاء وَيُحَالفُ مَنْ ول 0 إِنَّهُ عَريرَة يَتَميُرُ بها لإنْسَانَ عَنٍ الاب 
عر الْحيوَانّات 0 حَيْتُ إِنَّ الَْائلَ الَوّلَ نكر 5 تَمَيرَ تمَْرَالعَئْن بِعْرِيرٌة عَنِ ع 
لقب وم الإنان يعن الدب يهط ف افيا كن 
الله يقالي أجْرَى العَادَةَ بلق حَلق العلّم في القَلَب دُونَ الْعَقبء وَفي الإنسَانِ دُونَ 
الذَابِء وَحَلَقَ َلَقَ الْمِصَرَ في الي دون التقب» لا لتَمَُره بْريرّة تعد بسَبيها 
وله .فيكو من الالحتلاف في الْحَد الاختلافٌ في إِنبَات هَذِه الْعَرِيرَةه 
أو تَفيها . فَهَذه أمُورٌ ون َوْرَدْنَاهَا في مَعْرض الامْتِحَان فَقَدْ أَدْرَجْنَا فيا مَا 
يَجْرِي عَلَى التّحْقِيقٍ مَجَرَى الْقَوَنين 
امْتحَانٌ ثّان: ن: الف فِي حَدٌ «العلم». 
فقيل إهُ اْمْقك وهوَحَدَلَْطيٌ؛وَهُوََضْعَفُ أ أنواع الحُدُود َه كير لفط 
بذكرمَا يُرَادفُهُ كما يُقَالُ : حَد «الأسَد): ا الْعُقَار: الحو وح 
لخر الشَيْهُ د «الحَرّكة): التقَلَه د ليف يَخرُحٌ عَنْ كونه لَفْظليًا أن 
قال تغرف امشو على تامو لل ني شنم تطويل وكير إذ لْمَعْرقُ 
لآ سس إلا 9 ما هُوَ كَذَلكَ . فَهُوَ كقَوْل الئل : 0 «الْمَؤْجُود) لشو 
الَذِي لَه تبُوتٌ وَوُجُودٌ إن هَذَا تطويل لا يُْرِجْهُ عَنْ كَنه لقْيً. وَلبثِيت 
أَمْنَعٌ منْ تَسْمِيّة هَذَا حَدًا. فَنَ َفْظَ «الْحَدَ) مُبَاحٌ في اللّغَة لمن اسْتَعَارُ هلما 


ا 
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ُيده مما فيه نوع من الْمَنْع . هَذَا١اِدًا‏ كان الْحَدُ عَنْدَهُ هُ عبَارَة عَنّْ له لما 
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ون كَانَّ عنْدَهُ عبَارَةَ عَنْ قَوْل شَارح لِمَاهِيّة الشَّيْء مُصَوْرٍكُْ حققه في 
دن السَائِلٍ» ققد طلم بإطلاق هذا الاشم عَلَى قَوله: : العلمُ هُوَ المَعْرفَةٌ. 
وَقيل ع :نه الذي يُعْلمُ ب به) ونه الْذي تَكُونُ الذَّاتُ به عَالِمَةً» وَهَذَا 1 
ب الأول َه اول ف الْوعنِ اشح وال على الاي هيّة. وَلَكنْ قَدَ 
يُتَوَهُمُ في الأوّل شرح اللّفظ بأن يَكونَ لخد اللْفظيئن عِنْدَ السَائِلٍ أشهَر من 
الآخرى فَيْشْرَحُ م الأخفى الأخون. ما معام ايام فَهُما مُشْتَقَان منْ نفس 
العلم؛ وَمَنْ سكام عََيْه التفيدة كيت ينضح لَهُ بالمَُْقَ مِنْهُ وَاْمُْمَقَ 
أَحْفى / من الْمَشْتقْ مِْه؟! وَهْوَ َل الَائلٍ في حَدَ الفضة: أنّهَا التي 
دوواد الْفضيّةٌ! 

وَقَدُ ل في ل «العلم»: ل الْوَضْفُ الي ينَى للمْتُصِفٍ ب به إِتْقَانُ الفغلٍ 
وَإخكامه *.وَهَذَا ذكرُ ل من لَوَاٍِ اْعلم؛ فيكو سياه وَهُوَأْعدُ مما قبل 
ا مِنَ العلم َه ل يَعَاوَلَ 0 
الْعلمُ ب بألله وَصفاته؛ إِذْ لبق يَتَأنَى ب به إِنْقَانُ فغلٍ وَإِحَكامِه اولك قرب 

قبْلهُ وج فإ ذِكو لأزم قريب مِنَّ الذَاتِ لمُفِيدَ شَرْحَا وين بخلاف قَوله: 
هما يَعْلمُ ب به) ودمّا تَكونُ لذَاثٌ ب به عَالمَة. 


. قن قلت ماحد امِل عنْدَك؟ 
1 اهل أَنّهُ اسْمٌ مُشََْكُ قد يلق علَى الإنصَارِء وَالإخساسء وَلَهُ حَدَ بحَسَبه 


وطن على موحد يحسيهء وطن على الطن وله حة حر يق 
عَلَى «علم الله تَعلَى؛ عَلَى وَجه آخرّ أغلى وَأَشْرَفَ ل عو به ها 
بمُجَرّد الْعْمُوم فقط بَل بالذّات وَالْحَقِيقَة أنه مَعْنّى وَاحدٌ مُحيط بجَميع 
0 وَلا تَفاصيل وَل تَعَدّدَ في ذَاته. 
د يُطلَقُ عَلَى إِدْرَاك الْعَقْلِ وَهُوَ المَقضوة ايان ويم :4ه تدريدة على 
وه لفقي باز م جام سوال الذي ع فين أن ذَلِكَ 
عَسيرٌ في أكثر الأشْيّاء * بَلْ أكُتَدْ الْمُذْرَكَات الحسّيّة : د حريتها: 
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َلَوْ ْنَا أنْنَحُدَرَائِحَةَ المشك» أَوْطَعْمَ الْمَسَلٍ لَمْ تقر عليه وَإِذَا عجرن 


عَنّْ حَدٌ الْمُذْرَكَاتَ فَنَحنٌ عَنْ تخديد الإذرّاكات عجر . نكن تَقَدرٌ عَلَى 
اا 

ما الَْسِيم فهو !أن تمر هعم يَلمَبِسٌ به ولا يَحْفَى١‏ اوج ته در 
وَالْقُدْرَقَ وَسَائرٍ صفات التمْسِ . وام لمن بالاغتقادَات» 1 يَحْفَى أُيْضًا 
َه مره عن الشَّكُ وَالظَّ» أن اْجَْمَ مب عَْهُمَا العم عازه عَنْ ع" 
أَمْرِجَزْم لود فيه وَلا وير :ولا يحْقَى أَيِضًا وَجْهُ مير ء عَنِ الْجَهْلٍ ؛ فَإنهُ 
علق بلْمَجْهُولٍ عَلَى خخلاف ما هو به وَالعلمُ مُطَابقَ ملم وريم يِقَى َي 

ملسا قاد الْمُقَلَد الشَّيْءَ عَلَى ما هُوَ به عَنْ تلقف د بتصيرّة» وَعَنْ 
جَرْم» لآعَنْ ترد لأجله حَفِي على الْمُعَِْة حت فوا في حدَ العلم: إن 
امْتقادُ الشَّيْء ء عَلَى مَا هُوَِه وَهُوَ خطأ مِنْ وَجهَيْن: 

أَحَدُهُمَا: : نَخْصيصٌ الشَّيْءء مَعْ أن العم يتََلُ بالْمَعْدُوم البع لتدن 


2-0 


شَيْئًا عندنا: 

وَالثَانِي : : أن هذا الاتقاة حَاصِلٌ لمعل وآ ل نس بعَالِم قطعا ف كما يتصَوَر 
أن يَْتَقَدَ الشَيْء َ جَْمًا عَلَى خلآفٍ ما هُوَ به لأعَنْ بصيرة كَاعْتَقَاد اليَهُوديٌّ 
وَالمُْرِكء َه مَصْمِيمٌ جَازِمٌ لا تَردُدَ فيه يَُصَوَر أنْ يَعْتَّقدَ السّيْءَ بمْجَرُ 
القن وال على نامي معازم الذي لتخي يله جل ختر. 
فوَجْه تم الم عَنٍ الاتقاد هُوَ أن الاعتقادَ مَعْنَاهُ: السَّبْقٌ إلى أن مُعْتَقَدَي 
شاك مع الوُوبٍ عَلَيِه من غَْرٍإخْطَارٍتقيضه باقبال. وم غير / كين 
تقيضه من الْحُلولٍ في اللَفْسِ. 

َإِنَّ الشّاكُ يَقُولُ: : الْعَلَمُ حَادتٌ أمْ لَيْسَ بحَاد؟ 

وَالْمُعْتَقدُ به شو تقول حَادتُء وَيَسْتَمِرُ عليه ولا ينِّعْ صَذْوُُ لمجُوِيِ اْقدَم. 
وَالْجَاهِلٌ يقول: قديمٌ وَيَسْتَمرٌ عَلَيْه. 

000 ا ل د 


أي ع1 
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مِنَ الدَاِ بي اتاد كمَا كان لم ين يتََيْ في لَفْسِه؛ نما يرت إضَاقفة؛ فإ 

طَابَقَ المعْمَقدَ في حَالَةء وَحَالَقَهُ في حَالة. وَأمَا الم تيل 

0 ؛ فَإِنَهُ كشْفٌ وَانْشْرَاحٌ» وَالاعْتقَادُ عفد على القلبء َمِل 
رَةَ عَن الحلال العٌقَدَة فَهُمَا مُخْتَلقَان. 


22 
- 


فَيَسْتَحيل تَقْدِيرُ بَقَائه 


َلدَيِكَ و أَصْمَى الْمُعْتَقَدُ إِلَى الْمُشَكك لَوَجَدَ لتقيض مُعْتَقَده مَجَالا 
ا 4 

وَالْعَالِم ل يَجِدُ ذَلِك أَضْلاَ وَإنَ أ إِلَى الشبّه الْمُشَككة وَلَكنْ إِذَا 
سَمعَ شَبِهَةَ فم أن يِف حَلَهَد ون لَم ُسَاعدَه العبَارَةُ في الْحَال- وما أن 

تُسَاعَدَهُ الْعبَارَة الي اما 

على عل حال َدَشكُ في بطلآنٍ الشئهة بعلا امقر 

وَيَعْدَ بعْدَ هذا النَفسِيم وَالتَمييِ: ايكون لعل مُرْنَسِمًا في النّفْس بِمَعْنَاهُ 
وحَقيقَته من غَيْرِتَكلفٍ تَحْدِيدٍ. 

وَأمّا الْمكَالُ: هْوَ أن إدْرَاكَ البُصيرّة الْبَاطنَة تفْهَمُهُ بالْمُقَايسَة بالِْصَرِ الظاهر 
وَلأمَعنَى للمِصَرِ الظاهر إلا ا طبع صُورة الْمنِصَر في افو الْبَاصرَة مِنْ إِنْسَان 
العَيْنِ كما يَُوَهُم انطباع الصُوَر فِي الْمِرْآةِ معلا اهما ل لطر 
الْمُنْصَرَاتء أي يَنطبِعٌ فيا مَل الْمُطابِقٌ هه لآ عَنِنّهَه قَِنَ عَيْنَ ار لآ 
طبع في العَيْنِ؛ بل مال يُطابِقٌ صُورَتَها وَكَذَلكَ مق قال النَّار في اماق 
لا عَيْن الثار: فَكذَّلكَ الْعَقْلْ عَلَّى مال مزآة : تنْطبِعٌ فيهًا صُوْرُ الْمَعْقُولآت 
عَلَى مَا هي عَلَيْها. 

أعْنِي بصُوَرٍالْمَعْقُولتٍ: حَقَائقا هيات 

فَالْعلمُ عبَارَةَ عَنْ لد لع لصُوَّر الْمَعْقُولت زفكانها في مره وَانْطْبَاعهًا 
فيه كما يُظَنُ - من حَيْتٌ الوه م- اطبا الور ف الْمراة. َي قفي المزآة ثلاثة 
أمُورِ: الْحَدِيدُ وَصِفَالقهُ وَالصورَ المُنْطيعَةُ فيها. َكَذَلِكَ جَوهَرٌ لاد 
كحَديد الْمرْآةء وَعَفلهُ َيْئَةَ وَعَرِيرَة في جَؤْهَرِه ونَفسه بها هيأ للانطباع 
بِالْمَعْفُولآت» كُمَا أنَّ المرآه- بِصِقَالتها وَاسْتَدَارَتَهَا- 2 لمُحاكاة الصُوّر. 
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مَحْصُول الصو في مرآة الْعفْلٍ- التي هي ممَالُ الأَشياء- م هُوَ العلمُ» وَالعريرة 
التي بها يبول هذه الصّوَرٍ حي الَْفْلٌ»وَلنّفْسُ الي هي حَقيقة دمي 
الْمخُصُوصَة ِهذه الْعَرِرَة امهيأ ْول حَقَائقٍ الْمَعْقُولآت» كَالْمئأة. 
ليم الوَلَ: : يَطم العم عَنْ مَطَانَ اتا وَعَذَا ْمَل يفهمُكَ حقيقة 
العلم فَحَقَائقٍ الْمَعْفُولآت إِذَا انطبعَتْ بها النَفْسُ العَاِلهُ تُسَمّى علْمًا وَكُمَا 
5 السَمَاءوَلأرْصَ وَالأْجَار انار يُتَصَوَّرُ أن / ثرَى في الْمزْآة حَنَى كا 
مَوْجُودَةَ في الْمرَآقه كن المذأة حَاويَة لجَمِيعهاء فَكذَّلكَ ا الإلهيّة 
مها يصََه أن طبع بها تفل المي . 
والحفرة ؛ الإِلّهيه عبار عَنْ مله المَؤْجُودَات, فَكُلهَا مِنَ الْحَضْرَة الإلهيّة 
إِذْ لَيْسَ في الْؤجُود إلا الله تَعَالَى وَأَفعَالَهُ. إذَا انطبَعَتُ بها صَارَتْ كَأنَهَا 
ع الْعَلم لإِحَاطتها ب به تصَوْرًا وَانْطبَاعًا . وَعَنْدَ ذَلكَ ماظن مَنِْ 01 يَذْرِي : 
الحلول: فيكو كمَْ طن أن الصُورة حال في الْمزآة وَهْوَ غَلَط لدعت 
في الْمرْآة» وَلَكنْ «كَأنهَا في المرّآة». 
فَهَذَا مَا نَرَى الاقتصَارَ عَلَيِْ في شَرْح حَقيقة العم في حَدِهِ الْمَُدمَة اي 
هي عِلاوة علَى هَذَا العلم. 
امْتحَانٌ الت" اخْمَلهُوا في حَد «الواجب». 
فَقيلَ: الوَاجبُ ما تََلَقَ به الإيجَابُ وَهُوَ فَاسِدٌ كَمَوْلهمْ: الْعلَمُ مَايُعْلَمُ به. 
وَقيل: ما ينَابُ عَلَى فغله وَيُعَاقَبُ عَلَى ترْكه؛ وَقِيل : مَايَجِبُ بتركه العقَابُء 
وتقيل : ما لا يَجُورْ الْعَرْمُعَلَى ركه وَقِيل: مَا يصِيرٌ اْمُكَلْفُ بتوكه عَاصِيًا؛ 
وَقيل :ما يُلامُ تَارِكهُ شَرْعًا. 
وَكتُهَذِه الْحدُود تعض للَوَاِمٍ وَالتُابع. وَسَبِيلُكَ إِنْ أَرَدْتَ الْوْقُوفَ 
عَلَى حَقيقَتِه أن تَتَوَضل اليه بالتَسِيم؛ نذا ديم العلم *. 
فَاعْلَمْ أن الأَلْقَاظ في هذا الف حمس الْوَاجِبُ» ا اعدو 
وَالْمَكرُوه وَالْمُبَاحُ. 
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قَدَع لأَلْقَاظَ جَانبّاء وَرُدٌ لمر إِلَى الْمَعْتَى أَوّلَاء َأنْتَ لم أنَّ الْوَاجِبَ 
اسم مُشْتَرَكُ إِذْ يُطَلقَهُ اكلم في مُقَابلَة ة الْممْتَنعه 017 وجو لله 
تَعَالَى وَاجِبٌ» وَقَال لله الى : « ويحبت جتويها > (لحج: 36) وَيُقال : ارت 
السّمْسُء وَلَهُ كل تق حك بالمطلرة الأننشراة الفتهاي وقدةالالتاط 
لا شَكُ أَنّهَا لا نلق عَلَى جَؤْهَِ َل عَلَى عَرَضٍ .ولا عَلَى كل عَرَضِ» بل 
ِنْ جُمْلَيهَا عَلَى الأمعَال قط ومن امال عَلَى فعا الْمُكَلفِينَ لآَعَلَى 
أفْعَال المَهائم هذا نَظرّكَ إلى أَنْسَام الفغل لآ من حَيِتٌ كله مفدورًا وحادنا 
ومَعْلوم وَمُكتَسبًا وَمُشْترََاه وَلَهُ بحَسَب كُلَّ نشبّة الْقسَامَاتٌ إذْ عَوَارضِ 
الأَفْعَال وَلَوَاِمُهَا كثيرة لد نَظرَ فيهاء وَلْكنْ لاق هَذَا الاشم عَلَيْهَا مِنْ 
حَيْثُ نسْبَتُّها إلى خطاب الشَرْع ققَط. 
فم الأفْعالَ ؛ بالإضَاقة إِلَى خطاب الشّرع َعم أن الأَفْعَالَ نسم إَى: 
ا ؛ كَل الْمَجْنُونء وَإِلَى: مَا يتعلقُ به. وَلْذِي 
تعلق به يَنْقَسِمٌ إلّى: مَا تعلق به به علَى وه المّبرِ وَالمّْويَة بن ادام 
عَلَيْهِ و ين اجام عه وى باح وى ما جب كله علي لاد رالى 
ما ترح َك عَلَى فثله. ولي مَرْجُحَ فغله على تذكه يا ينْقَسِمُ إلى مَا أشعَرَ 
لها على يك ومُشى مأو وى م دري بف على كه 
8 وَاجبًا ْم وُبّمَا حص فَرِيق / اسْمَ م «الْوَاجب» بمَا أَشْعَرَ بالْعُقُوَة علي 
طَنَا؛ وَمَا أشْعَرَ به طعا حَصُوةٌ بام الْمَْضِ وَلاَ مُشَاحَةَ في الألقَاظ بَعْدَ 
مَْرِفة المَعَانِي. 


وما لمرَجَح كه في ينتسم إلى: مَأ شْعَرَ أنه لأَعِقَابَ عَلَى فغْلهء وَيُسَمّى 
مَكْدُوهًا وَهَدْيَكُونَ مهم عر بعقَابٍ عَلَى فغله في الذي كَقَوله يه «مَنْ 
َم بعد عضر قاس عَفْلُ فلا ومن إِلْسَهُ» وى ما أشْعرَبعقَاب في 
الآخر عَلَى فذه وَُوَالْمُسَمّى مَحْظورَاء وَحَرَامَء ومَفْصِية. 


ماعه 


إن قلت : فَمَا مَعْنَى قَؤْلك «أَشْعن؟ 


فَمَعْنَاهُ 5 عُرفَ دَلآلَةِ مِنْ خطاب تر َو َه فق الله 1 


28/1 


41 





42 


85 


66 


.7 


8 


89 


.0 


1 


2 


3 


4 


فثل. أز شار 0 الْمَدَاركُ. 
إن قُلْتَ: فَمَا : فَمَا مَعْنَى قَوْلكَ: عَلَيْه عمَاتٌ؟ 
لما 50000 
قن قلْتَ: هما الْمُرَادُ بكونه سَبيَا؟ 


فَالمُرَادُبهِمَايُفُهَمُ م من قَْلنَا: : الل سَببُ اشيعوَحَُ لق سَببُ بُ الْمَوْتء 
وَالصيت تِ سَبَبُ الألّم»وَاتّوَاهُ سَبَبُ الشّفَاء. 

قَإِنَ قَلتَ: :يصوأ لتاقت وم من ترك واجب بتقى 
عَنْهُ ولا يُعَافَبُ؟ ١١‏ 

َأقُولُ لَيِسَ كَذَلِكَ ذلا يْعهَْ من قَوْلِنَ : الصَرْبُ ب سب الألَموَالدّوَاهُسَبَبُ 
الشّفَاء» أنَّ ذّلكَ وَاجِبٌ فِي كل شَخْص؛ أو في مُعَيّنِ مُشَارٍ 00 يخود أن 
تغرض فِي المَحَل م يق لسَبَت, ولأيَدلَ لِك على بطَلَن لبي رت 
دَوَاء لآ ينف ورب ضَرْبِ لاليدرك المصروت مُه لكؤنه مَشْعُولَ النَفْس 
بشَيْءٍ حر كم جرح في حال لقال هوا بحس في الْحَالٍ به 

وَكُمَا أن العلة قد َسْتَحِكمْ تدهم 5 الدُوَاء فَكَذَلكَ قَدٌ 1 في سَرِيرَة 
تنص وباط لاق ضيه وَحصَالَ مشمُودة عد اله عَلَى مضي وجب 
العَفوَء عَنْ جَرِيمَتهء ولا يُوجِبُ ذَلِكٌ خَُوُوج َ الجَرِيمَة عَنْ كوْنهَا سَبَبَا للْعقَابٍ. 
قال قَائْل: هَل ل صَوٌ أن يكُونَ للشّيْء الَاحد حَدَانِ؟ 


قَلنَا: أمّا الحَدُ للَفْطيُ جور أن تكو انه إِذْ ذلك بكثْرَة الأسَامي 
الْمَؤُضوعَة للشّيْء الواحد ٠‏ وَأما الوَسمىٌ ا أن يكن لأنَّ عَوَارضَ 
الشَيْء ء الْواجد وَلوَازمَهُقَد تَكمر 

ماحد لْحَقِيِيٌ َل يصٌَ صوَرٌ نكن واد لأ الذَّاتيّات مَحْصُورَةٌ 


إن َم يَذْكََْا َم يكن حَدًا جه و ا ل 


3 


0 و فإذا هَزًا | الحَد ل يَتَعَدُدُ وَإِنَ جَارَ أنْ تَختَلفَ الْعبَارَاتٌ الْمُتَرَادفَهَ كُمَا 
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يي دكتات |الايلقس| -- الدعامة الأولى الحد 


نه الْمَوْجُودُ بَعْدَ الْعَدَم. 

و: الكَائنُ بعد أَنلَْيكُنْ. 

: الْمَوْجُودُ الْمَسْبُوقَ بِعَدّم . 

و: الْمَؤْجُودُ عَنْ عَم . 

هذه المبَارَاتُ لأ مدي إلا مَعتَى وَاحدَاء ماني كم الْمُرَادقة. 
وَلْتفمَصرْ في الامْتحَاَات عَلَى هَدَا الْقَدِْ فيه ححَاصِلٌ به إن شَاءَ الله. / 
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الرعاء السام 
وداكتكيا لحمو ل فى الرعان 
الذي به التَّوَصُلَ إلى الْعُلُوم التَصْدِيعِيّة 
الْمَطَلُوبَة بِالْبَحْث وَالنَظَر 


وَهَذَهِ الدُعَامَةُ تشْثَمِل عَلَى تَلانّة ُنُونَ: سَوَابِقٌ» 5 

الْمَنْ الأوَلُ : في السَّوَابِق وَيَشْتَمِلَ عَلَى تَمْهِيدِ كُلَيٌ وَنَلاكَة قُصُو 

التَمْهِيدٌ: 

بشَرْط مَخْصُّوصء يََْمْ مه َي هُوَ مَطُْوبُ المّاظر بالنطر». 

وَهَذه اويل | إِذَاوُ وُضعَت في لمان لاقتباس اموب منهًا مَتميت امُقَدَمَات). 
وَالْحَلَلَ في الْبُرْمَان 8 يَدْخُلٌ منْ جهّة نفس اعفد قا إِذْ قَدُ 0 
َالِيَة عن روه ؛ وى مِنْ كَفِيّة ليب وَالمّطمء ون كات الْمُعَدمَاتُ 
صَحِيحَة يَقينيّةٌ؛ وَمَرّةَ مْهُمًا جَمِيعًا. 

ماله من الْمَحْسُوسَاتِ: ليث النتلن ؛ َه أ مركب تار َل ِسَبَبٍ 
في هيم التَلِيفٍ أن تَكونَ اْحيطَانَ مويه وَالسَقفُ مضا َِى مَوْضع ١‏ 
قريب من نّ الأؤْض» يَكونُ فاسدًا 0 حَيْتْ الصورّة وَإِنْ كانت الأحكاء 
وَالْجُذُوعٌ وَسَائِرُ الآلآت صَحَيحَةً. وَثَاَةَ يَكُون البَئِثٌ صَيِمَ الصّورة في 
بها وضع حيطائهًا وَسَقَفَها وَلَكنْ يون الْحَلَلُ مِنْ رَخَاوَة في لجُذوع, 
وَتشَعْبٍ في اللَبنَاتَ. 

هذا محم لبها وَاْحَدَ وك مر مُرَكُبِ. 

إن الْحَلَلَ إِمًا أن يكونً في هَيْعة ركيبه» وم َك يون في الأضْلٍ الذي يرد 
عله الركيبُ: كَالَوْبٍ فِي القمبص: وَالّكَمَبٍ في الْكُرِسِيٌ» وَاللينَ في 





متي لتاب |الأالي| -- الدعامة الثانية البرهان 
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لاط وَالجُذُوعِ في السَقْفٍ وَكُمَا أن من يي با بيت بَعيد عَنِ الْخَلَلٍ 
فتَقرٌ يقر إلى إن يُعدٌ الآلآت اْمُفْرَدَة ولا كَالْجْذُوع. َالِنِ وَالطين» ” كٌّ إن 
َه للَبنَ ْتََر إِلَى إِعْدَاد مُفْردَاتهِ وَهُوَ: الب وَالَرَابُ» وَالْمَاكُ وَالْقَالَبُ 
الع سين .يدي ولا بالأجرّاء لْمفْرَدة يكب رت 
وَعَكِذا إل أخر العمل : 

َكَذَلِكَ طَالِبُ لماه يَبَي أَنْ نر في نَظمه وَصُورته وني المُقَدْمَاتِ 


أ 


التي فيها النّظمُ وَالتَرْتِيبُ. 
وَأقل 0 يَنْتَذا .9 منة مان مُقَدّمَنَانء أغني عِلْمَيْنِ يَتَطرّق إِلَيْهِمَا 
المّصَديقٌ وَالتَكذيبٌ. 


كر مَا تَحْصل منْه مُقَدْمَة: مَعِْفتَان تُوضَعٌ إِحَدَاهُمَا مُحْبَرًا عَنْهَا َالأَخْرَى 
خبرًا وَوَصَفا. 

ققد انَقِسَمَ سم الاك إِلَى مُقَدَمَْنِه وَاْقَسَمَ كُلَ مُقَدَمَة إِلى مَغْرِقتَيْنٍ نسب 
إِحدَاهُمَا إلى الأخرَى ول مُفردِ َه مَطَى» ويل ع محال بلفظِ. 
فَيَجِبُ 0 أَنْ َنْظرَ في الْمَعَاني المُفْرَدة وأفمافية 3 قَ الأْمَاظ 
/ المُغْرَدَة وَوجوه دلالتهًا. 0 م إذَا فَهمْنًا اللفظ مُفْرَدًا والمكنن مر ْنَا 
مختيينء وَجعَلناهُمَا مُقَدمَة. وَطوُ في كم المقدْمَة وَشرُوطها م جم 
مُتَدمتينء وَنَصُوعْ غ مِنْهُمَا برْهَانَا وَتَنْظرُ في كيْفيّة الصَّيّاعَة الصّحيحَة. 
لل اد أن يَعْف الْبْاَ بهذا الطريت ققد طِعَ في المحَالِء وكا 
كَمَنْ طَمعَ في أَنْ يكُونَ كاتا يكعبُ الشطوط الْمَظومة وَهوَ اَي كا 
الْكلمَات» أوْيَكْبٌ الكلمَاتٍ َه لآيْحْسِنُ كنْبَ الحُوُوفٍ المُفْرَدَة. وَمكذا 
الْقَولُ في كل مُرَكُب؛ َإنَ أَجْرَاءَ المركي قم عَلَى الْمُرَكبِ بالضَرُورَة 
حَنَّى لا يُوضَفَ القادر الأكبر ادر عَلَى حَلقٍ الْعلم بالْمْركْبٍ دُونَ الآحَاد, 
إِذْ لا يُوصَفُ بِالقُدرَ عَلَى َم الخطوط الْمَْظومَةِذُونَ ليم الكلمَاتٍ. 
فَلِهَذْهِ الصَرُورَة اشْتَمَلتٌ دَعَامَة الُْْهَان ا ف في السَّوَابقَء وَفْنّ في 
الْمَقَاصِدِء وَفَنَّ في اللّوَاحق. 


45 


أقل ما ينتظر 
منه برهان 
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,._23 


24 


نالأ فى لابق رفن ول 
١‏ افعسل | لأو لُُ 
فى لال ا ألفاطع و المعانى 


سدم اتام 


ال لمن وَالام. 

إن لفظ «البَيْت» 0 عَلَى مَعْنَى البَيْتَ بطريق المُطابَقَةَ 00 عل السّقّف 
وَحْدهبطَرِيقٍالصمْنِ؛ لأنَ ليت يََصَمْنُ السَقُفَ» لأنَ ايت عبَارةعنِ السَقْفٍ 
وَالْحيطَان كما يدل لَفْظُ «الْمَرَس»عَلَى عَلَى الجشمء ذلا رس َوهو جسْم. 
و طريق لارام هو كدَلآلة لفْظ «السَقفٍ» عَلَى الحائطء يه 
للحائط ل وضع م لفظ الحائط للحائط حَنَى 1 مُطابقَا وله هو مُنَضِمُنٌ ؛ إِذْ 
َئِسَ الْحَائِط جُزْءًا مِنَ السَقْفِء كمَاكنَ السَقْفُ جُزْءًا مِنْ نفس الْبيت: 
وَكَمَا كانَ الحَائطٌ جُزًْا مِنْ نَفْس الْبَئْتِ ؛ لكنهُ كَالرفِيقٍ الْمُآرم الَْارِج عَنْ 
ذات السَّقَف الذي لآ يفك الشقف عن 


وَِيّاك أن َسْتَعْمِلَ في تَطَر لْعفْلٍ مِنَ الألقَاظ مَايَدُلُ بطريق لارام ؛ لكن 
افْقَصدْ عَلَى ما يدل بطريق لْمطََةوالمُصَمُنِ؛ أن الدَّلآلَة بطريق لارام 
ل تَنْحَصرٌ في حَدٌ إذ السَّقْفٌ يَلرَم الحَائطء وَالْحَائطٌ الأسء وَالأمت لوقي 
وَذلِكَ لآ يَنْحَصِرُ. 

الثم يمُ الثاني : :أن الا بالإضَافة إلى حُصُوصٍ الْمَشتى وَْعُول ينسم 
إلى لفط 0 عَلَى عَيْنِ وَاحَدَة وَنُْسَمّه: مَعَينًا. كَفَوْلِكَ: زيل و 
الشّجَرَة وَهَذَا الَْرَسُ؛ وَهَذَا السّوَادُ؛ وَإِلَى ما دل علي أمكاء كثيرة تنه 1 فق 


> 


في مَعْنَى وَاحدِء وَنْسَمّيه: : مُطلقًا. 
وَالأَوّلُ د الفط / الذي ل يُمْكنٌ أن 0 مَفَهُومُهُ إل ذلك الوَاحَدَ 
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بعَيّنه ٠‏ فلَوْ فَصَدْتَ اث شْيراكَ غيرِهِ فيه مَنع َفْسُ مَفَهُوم الف منه. 

وَأَما الْمُطْلَقٌ هَْوَ الذي لأَيْمتٌَ فس مَفْهُومه مِنْ وفوع الاشترّاك في مَعْنَاهُ: 
كَقَوْلكَ السّوَاكُ وَالْحَرَكَةُ وَالمَرَسُء وَالإِنْسَانُ. 

00 الاسم الْمُفْرَدُ في لع العو ]ذا اعد عَلَيْه الألفُ وَاللامُ 
إن قلتَ: : وَكَيِفَ تيم هذَه ولك : الإلهُ وَالسَّمْسُء وَالأَوْض» لذ يرل 
كل إلا على شَيْءِ وَاحد فر مع حول الأأيفٍ وَاللآم؟ 

فَاعَلْ أن هذا عَلَطء قن اميا الشركة هَهْنَا ليس لنَفْس مَفْهُوم للَفْظ ؛ بل 
لذي وَضعَ ]لهل جور ي الإله عَدَدَا لكان يرى هَذَا اللفظ عَامّا في الآلهة 
كلها إن امَتَنْمَ مُتنَعَ اْشّمُولُ 3 0 وضع اللفْء بَلُ لاسْتحَالة ؛ وُجُود | له ثَانء 
مين امتتا الشركة لِمَفهُوم اللفظ وَالْمَاِعُ في امس أن الَّمْسَ فِي 
الؤجُود وَاحَدَة» فلو رصا عَوَالمَ في كل وَاحد شَمْسٌ وَأَرْض» كَانَ قوْلنا: 
السَّمْسُء ل شَاملًا لكل . فَتَأمّلُ هذا َإِنَه 5 دم في جَمْلَة من 
لأمُور النّريّة فَإنَ مَنْ لا يُقرقُ بيْنَ قَوْل: اواك وبين ْله : هَذَا١١‏ السَّوَادُ؛ 
وَبَيْنَ قله : لسع و وَبِيْنّ قوْله: هذه الشّمْسُ- عَظمَ سَهْوُهُ ة في النَظرِيّات 
مِنْ حَيِث لايذري: 

لقم الَّلت: 0 لقا الْمتَعدحَة ب بالإضَافة 0 الْمُسَميَاتِ امعد 


وطق 0 

ا الْمُتَرَادفَة: فنَعْنِي بها الألقَاط الْمُحْتَلفَةَ والح الْمُعوَارِدَة على مكحن 
وَاجِدِء كَالْحَمْر وَالعَُاِ وَاللَيْثْ وَالأسَب وَالسَهٍُ وَالنَْابٍ . 

وَبِالْجْمْلَة: كُ اسْمَيْن لمُسَمّى وَاحد يتََاولُهُ أَحَدُهُمَا من حَيْتُ يَتنَاولهُ 
الآحَرُ مِنْ عَيْر فزق . 

0 المُتَبَايئةٌ: فتَعْنِي بها الأَسَامِيَ الْمُحْمَلقَة لْمَعَاني المُحْمَلفَه كَالسَوَادء 
ادر وَالأسَبِ وَالْمفتَاحء وَالسَمَءِ وَالَْضِ» وَسَائٍالأسَامِي. وه الكت 


الألفاظ 
المترادفة 


الألفاظ 
المتباينة 
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7 الْمُعوَاطتَةُ: : فهِيَ التي تَنْطلقٌ عَلَى أَشْيَاءَ مُتَعَايرَة بِالعَدَن وَلَكنّهَا مُتَفقَة 
بالْمعْنَى الذي وضع م له كاسم «الرّجْلِ»» إن ينطاق عَلَى زَيْد وَعَمْرو 
بكر ولد وا سم «اْجشم ينطق على السَمَاء رض وَالإنْسَانء لاشْترَاك 
هذه الأغيّان في مَعْنَى الْجسْميّة ة التي و وضع اسم م «اْجشم» بإرَائهًا. 
َكل اشم مُق لَيِسَ بِمُعيٍ مُعَيّن - كما سَبَقَ- َه يلق / عَلَى آحَادِ مُسَمياتَه 
الكثيرّة بطريق التََاطق 3 شم «اللَن» لِلسوَادوَالْميَاضِ وَالْحُمْرَةء فإ مت 
في الْمَعْنَى الذي به سم تمن اللون ونا وات بطريق الاث شترّاك ْم 

وأا اْمُشْتَرَكَة :هن لامي ال طن على مُسعيَاتٍ معتل لشت 3 
في عد وَالْحَقيقَة لبَتَهَ كاشم «الَْْن) للعضَوٍ لْمَاصرِء وَللْمِيرَان» ولْمَوْضع 
الذي يَتَفَجّرُ منْهُ الْمَاهْ وَهيّ الور ره وَللذّمَبِ وَالسَّمْس؛ وكاسم 
«الْمُشْتَرِي» لقَابلٍ عَفدِ ايع ولِْكوْكَبٍ الْمَعْوُوف. 
وَلْقَدُ ثارَ من ارتباك المُشتركة باْمُعََاطَ علط كثرٌ في الْعَفيّاتِ حت طن 
ماع منْ ضَعَفَاء الْعْقُول أن البشواد ل يُشَارِكُ لاض في الْْنيّة إلا منْ 
حَيّث الام : ون ذلك كمُشَارَكة الذَّهَبِ للْحَدَقَة الْبَّاصرّة في احم الْعَيْن)» 
وَكْمُشَارَكة قَابلٍ عَقد د الميع للكَوكبٍ في / اسم «الْمُشْثَرِي». 
وَبِالجَمْلَة: الاهتمَامُ بِتَهُ تميس المتشستركة عَنٍ الْمُعَوَاطئَة مُهِمٌ فلمَرْدْ لَه 
0 تقول: 

كم المشترك: قد 1 علو المُخْتلفَينٍ كما ذَكَرْتَاهُ وَقَدْ يدل 9 
2 كَالجَلَرٍ» للحقير وَالخَطيرء «َالتَاهِلٍ) للْعَطْشَّان وَالرَّيّان 
َداْجَوْنِ) للسّوّاد وَالْبَيَاضء ود القْْء» للطهر وَالْحَيْض . 
وَاغْلَم ل المُشْتَوَكَ قد يَكونُ مُشْكلًا قَرِيبَ السب منَ اْمُتواطئء وَيَْسُرُ عَلَى 
الذَهُن- وَإِنَ كَانَ في عَايّة الصَّفَاء- امدق ولَْسَمْ ذَلِكَ مََُابهاه وَدَلِكَ مل 
اسم «النُور) لد عَلَى الضؤء الْمُمْصَرِ من الشمُس» اتا َالْوَاقيٍ علي 
الْعَقَلِ الذي به يُهْنَدَى ١١في‏ الْعَوَامضٍ .قلا مُشَارَكَةَ َينَ حَقيقة ذَاتِ الْعَقلٍ 
وَالغيرة ء إلا كَمْشَاركَة السّمَاء للإنسان في عَوْتَِا جَسْمًا؛ إذ الْجِسْميّةُ فيهمًا 
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.١‏ تَحْتَلفُ البَتّّ مع 5 ذاتيّ ا 0 منْ لفظ الثور فط «الْحَيّ» عَلَى 
النّبات وَالْحَيَوَانء إن بالاشترّاك الْمَحْضِ» إذ يُرَادُ ب به منّ النّبات الْمَعْنَى 
الذي ها تناز» ومن الْحَيَوَانِ المَغتى الذي به يُحسٌ تدك بالاورّادة. 
ولاق عَلَى الَْارِي َعَالَى | ذا تَأمَلْتَ عَرَفْتَ أنه ل الث يُحَالفُ ا 
0 ومن أَمعَال هَذْه يََابِيٌ الأغَالِيط ! 1 


مَغْلَطَةٌ أخرى: َدْ تلبس الْمُتَرَادفةٌ بالْمُتَبَايئَةه وَذَِكَ إذَا أَطْلقَتْ سام 
مُختَلة على ضَْءِ وَاحدء باغحجارات مُنَلفَة: وما طن همادق : كَالسّيِف 
والقية م ؛ فَإِنَ «الْمْهَنّدَ دن عَلَى السَّيِْف 3 م زيَادَة نسبّة ة إلى ليلل 
حالف ]ذا مديومه مَفهُوم السَيْفٍ ؛ وَدالصَّارِمٌ» يَدُلُ عَلَى السَّيْف مَعَ صفّة 


الحدّة ة وَالقَطم؛ »لا «كَالأسَد) وَ«اللّيثْ)». 


- 


وَهَذَا كما 5 في اصُطلاحَاتنًا النّرِيّة ية نختاج إلى تَبْدِيلٍ الأسَامِي عَلَى 0 
/ وَاحد عَنْدَ تَبَدّلِ اعُتبّارَاته» كما أنا ع ُسَمِي الْعلم التَصِدية ع الذئ 07 
َيْنَّ مُفْرَدَيْن : (دَعوَّى )» 5 تخذع بد لفتحا يه ولغ يكن علد رطاف إن كَانَ 
في مَُابَلَة حضم؛ ركم خاي اراسي سوا و16 فر 
فيه عَلَى شَيْءِ بشَيْ ء؛ فَإِن حاض في تر تيب قياس الدَليل عَلَيْهِ سَمَيْناه: 
«مطلويًا». قن دَلْ بقيّاسه عَلَى صحته سَعَيِنَاه: «نَتِيجَةً) فإن اسْتَعْمَلَهُ ليلا 
في طَلْبٍ أَثْر أَحنٌ وَرَتبَةٌ في أَجْرّاء الْقيّاس ب كناد قد مةة: وَهَذَا وَنَظَائِرُة 
مما يد 

مثَال الغَلَط د في الْمُشْتَرَك: قَوْلَ الشّافعِيّ- رَحمَهُ الله َعَالَى- في مَسْأَلَة 
الْمُكرَه عَلَى الْقَثلِ : يْرَمهُ الْمصَاصٌ لأنَهُ مُخَانٌ وَيَقُولَ الْحَنَفى: لا يَلَرَمهُ 
الفا ا مُحْمَار. 

ويكادُ الذَهْنُلاينْبو ِ عَن التّصُدِيق بالأَمْرَيْن نت لمأن لمضدِيق دين 
فال ٠‏ وَتَرَى الفا تعَُونَ فيه وَل يَهْتَدُونَ إِلَى حَلَه وَِنّمَا ذَلِكَ لذن لفط 
«الْمُخْتَان مُشْتَرَكُ | إِذقَدَ -06 لظ «الْمُخْمَار) مُرَادقًا ! للفظ «القَادر ومينايا 


ل إِذْ قُوبل لذي . ل ل عَلَى الْحَرَكة الْمَوْحودق كَالْمَحْمُول تقال 
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هَذَا عَاجِرٌ مَحْمُولء وَهَذَا قَادِرٌ مُخَْار وَيْرَادُ بالّمُْمَار» الْقَادر الذي يَقْدِرُ عَلَى 
الفغل ترك وَهْوَ صَادقٌ عَلَى الْمُكْرَه ه. وَقَلُ 5 ع عب «بالْمُْمَا) عَم غك مد في 
اسْتعمّال قُدُرته وَدَوَاعيٍ ذَاته .فلا تاك 0 خارج): وَهَذَا 0 عَلَى 
المكرّهء وتقيضة- وَهْوَ و أنَهُ لئس بِمُخْتَارٍ 0 عَلَيْه ذا د عَلَيْه أنه 


عم - 


مُخْتَروَنَهَِسَ بِمُخَْارِ ولكنْ بشَط أن يَكُونَ مَفْهُومُ«الْمَشْمَارِ الْمَْفي غير 
مَفَهُوم «الْمُخْتَار ١‏ ميك ةا 

وَلِهَذَا نَظائرُ في النّظَريّات لا تُخْصَى تَاهَتٌ فيهًا عُقُولٌُ الصَعَفَاء. فَليْسْتَدَلُ 
بهَذَا الْقَلييل عَلَى الك 
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الفط ل السّافى م الى الاول 
لبف القنتاو الخد 


ا" سنك 

وَالثّاني : أن إِذَا نسب إِلَيْهِ وُجِدَ ما عَم كَالْوجُود بالإضافة ِلَى الجشميّة, 
َم أخص» كَالْجِسْمِيّة بالإضاقة ة إلى الْوجُود وَإِما مُسَاوياا كَالْمُتَحيْر ب بالإصاقة 

إلى الَْْمرِ علد قوم وَإِلَى الجشم عند قَؤم. 

الغَّالتُ: أ لْمَعَانِيَ باغتبّار أسْبَابها الْمُذْركة لَهَا ثَلأَنَة: مَحْسُوسَة 
وَمُتَسَئلة وَمَعْقُولَةُ. 

وَلْتَصْطَلِحْ عَلَى تَسْميّة سَبَب الإذْرَاك و 

ولد عذفلك على تيزف الكدل قن الختون عار موك ره 

به وَإِذَا بَطلَ ذَلِك بالْعَمَى بَطَلَ الإْصَارٌ. وَالَْالةُ التي تُدْرِكُهَا عنْدَ الإيِصَارِ 
شَدْطَهَا وجو المُنْضَرِ فلو انْعَدَمَ ال 0 الإيْصَارٌ وتَبْقَى صورتة في 

دمّاغك كنك تنك / النهاة وَهذه الصورة لا فد تَفْتَقرٌ إلى وجود لمحل بل 


ا َيه لآ ا الْحَالَةَ الْمُسَمَاَ تَحَيْلَا وَتثْفي الْحَالَة المي تشم 
إبصارًا . وَلَمَا كَنْتَ نْحسٌ بِالْمُتَحَلٍ في دماغك لآفي دك لمم 


أن في التق م عَرِيرَة عن قابوا سيريا بَايْنَ الَْطنَ وَالْمَحْدَه كما 
00 اْجبِهَةَوَالْعَبَ في الإيْصَار بمَعْنى الحتَصٌ به لآ مَحَالة. 
وَالصّبِي في أَولِ نَشْئه تَقُوَى فيه قو الإيْصَارِ لا فو التَحَيلٍ . قلدّلك إِذا وَلِعَ 


يي ل لا 
وَرَيُمَا يحدث في الدمَاغ راض يُفُسدٌ العو الْحَافظَة للتَحَيُلٍ وَل يُفْسدٌ 
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مع دمع 


الإِيِصَانَ قَيَرَى الْأَشْيَاء وَلَكنّهُ كَمَا تعيب عَنهُيَنْسَاهَا. وَهَذِه العو يشَارِكُ 
الْبَهِيمَة فيهًا الإِنْسَانُ وَلذَلِكَ مَهُمّا رأَى الي الشَعِيرَ تدك مُورَتة التي 
كنت لَه في دماغه َف له مُوَافقَ لَه وَآنَُ مُشعَلذٌلَدَيْهَادرَ َه فلَوْ كانت 
الصُورَة لآ تَنبْتُ في حَحيّاله لَكانَتْ رُوْينُهُ لَهَا نيا كَرُؤيته لَها ولاه حَبّى لا 
اَم لوقي مره أخرى . 
َم فك قو ثَالَةَ سَرِيقة يُبَاينُ الإِْسَانٌَ بها الْبَعِيمَهَ الفا رجنام 
ما دمَاعُكَ» وَإِمًا قلي وَعنْدَ مَنْ يَرَى المَفْسَ جَوْهرًا قائمًا بذّاته غَيْرَ مُتَحَيْر 
ا الع وقد العَقلٍ اين ل التعَيلٍ ا شد مِنْ مُبَاينَة ة التَحَيْلٍ 
مر اي بين قو الإيصار وو التَحَيْلٍ َرْقَ إل نوو د الْميِصَرِ 
شَرْط لِبََاءِ الإيصَار ولس شَدْطا لبَقَاء لمحل إلا َصُورَةٌ الفَرَسِ َدْخُلُ 
في الوِيصَار مع قَذَرٍ مَخْصُوص » وَلَوْنِ مَخْصُوص» وَبَعْد منْك مَخْصُوصء٠١‏ 
5 9 لمحل ذلك البَعْدُ وَذَلكَ الْقَدْدُ وَاللَوْنُه وَذَلكَ الْوَضعْ وَالصّكُلُ 
على الك تح جتي. 
وَلَعمْرِي فيك قُوَةرَابعَة كس نُسمى الْمفكرةه سَأّهَا أن تَْدرَ على تَفْصِيلٍ الصو 
التي في الْحَيَالٍ تَِْيعهَا وَتكيهاء وَلَئِسَ لا إدْرَاكُ شَيْءِ آحَرَ َلك !د إذا 
حَضَرَ في الْتَحيَال ضور إنْسَانِ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَجْعلََا نصْفَيْنء فَيِصَودُ نضفَ : 
إنَان؛ رما ركب شَعْصًا ضف من انه وَنصفَهُ من فَرسٍء وَربّمَا َو 
إِنسَانًا يَطيزٌ إِذ تُبَتَ في الْحَيَال و ة الإنسَان وخبدة وَصَورَة الطير وده 
َه مجم تنْهُما تق بن نضفَي الإِنسَان وَلَئِسَ فِي وُسْهها لبت 
اختَرَاعٌ صُورَة لآ مثّال َهَا في الْحيَال بل كُلّ تَصَدْفَاتها بِالترِيقٍ وَالَليبِ 
في الصّوّر الْحَاصِلَّة في الْحيّال. 


“د وَالْمَقْصُودُ أن مايه إذْرَاكِ الَْفْلٍ لإذراك التحيْلٍ أَشَهُ من مُبانَ الل 


م 


0 د ل للتَخيّلٍ أن يذْرِكُ الْمَعَائِيَ الْمُجَردَة العَارِيَة عَنٍ الَرَائنٍ 
يبه التي لبس دَاخلَة في ذاتهًا- أَغني الغ ع ذَاتِية كما سَبَق- 


منّكَ اله تَحَيْلٍ السَوَاد إلافي مِْدَارٍ / مَخْضصُوص مِنَ الجسم وَمَعَهُ 
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شَكلٌ مَخْصُوصٌ وَوَضَعْ مَخْصُوصٌ مِنْك بقَرْبٍ أو بُعْد وَمَعْلُومُ أنَّ الشّكل 
عت غَيْرُ اللؤن» وَالْقَدْد < َيْرُالشَّكلٍ إن امت لهُ شَكلُ وَاحدٌ صَغيرًا كَانَ 
1 06 ِنَم دراك هذه ردت الْمُجَوّدَة بو أخرَى اصْطَلحُنًا عَلَى 
تشنيدها عَفَلٌاء فيدر السّوَاد وَيَْضِي بقَصَايًاء يدرك لني مُجَودة وَيُدْرِكُ 
اْحَيَانية والعقيك مُجَودَة. وَحَيْتُ يدرك الْحَيوَاية قَدْ لا يَحْضّرْهُ الالْتقَاتُ 
إلى العَاقلٍ و غَيْرِ لاقل وَإنْ كَانَ الْحَيَوَانُ لآ يَخْلو ء عَنِ الْقِسْمَيْنِ. 

يت يَْتَمرُ في نََرِه فاضا عَلَى الْألْوَان بِقَضِية قد 1 يَحْصَرُمَعْنَى السّوَادِيّة 
وَاْبَيَاضِيّة وَغَيْرهما وَهَذهِ مِنْ جيب حَوَاضَها وبي ْعَالًا: : فإِذَا كن قرسا 
وَاحَدًا 5 مو الْمُطْلَقَ الذي ب 0 1 فيه الصَّيرُ ل َالأَشهْبُ 
ا َالْبَعِيدُ مِنّْهُ في المَكَان َلَْرِيبُ» بل يدرك الْفَرَسية كه ك3 
الْمُطَلَقََ مُتَتَرْعَةَ عَنْ كل قَرِينّة لَيْسَتْ ذَاتيّةَ لَهًا. إن الْقَدْرَ الْمَخضصُوصٌ؛ 
وَالَونَ الْمَخْصُوصَ بس 0 ذَاتيا يل رم 0 لما في الوّجُودء إذ 
مُحْتَلفَانٌ لون وَالَْدْر تَشْثَر تَشْتَركُ فى حقيقة الَْرَسيّة 

57. وَهَذْهُ الْمُطلقَاتُ الْمُجرَدة الشَامل لور مُخْتَلفة هيّ التي 5 يُعَبّر عَنْهَا 
الْمتَكَلَمُونَ بالأخوَال. وَالْوجُوه والأخكام»» وه وَيُعَبُرُ يُعَبْرُ عَنْهَا الْمَنْطقيُونَ 
بِدالْقَضَايا الكليّة امد 0 وَيَرْعْمُونَ 55 في الأَدْمَان لآ في 
الأَغيّان تار 6 يُحَبرُونَ عَنْهَا أنه ع مَوْجْودَة «من كن ل «من داخل»» 
يَعْنُوَنَ خارج اذَه وَدَاحلَهُ. 

مدد. وَيَقُولَ أَْبَابُ الأَحوال نا مور فَابَةٌ: ار يَقُولُونَ إنّها مَؤْجُودةٌ مَْدُومَةه 
تار ول لا ففخرةة ولغوا ولا امتلوقة ولا مخورلة وقد كارت فيه 
رُؤُوسُهُمْ وَحَارَتْ عُفُولَهُمْ. 

و5 َاْعَجَبُ َل مل يَْفصِلُ به الْمَعْقُولُ عَنِالمخسشوس؛ إِذْمِنْ هنَأ 
الْعَقْلٌ الإِنْسَانِي ف في التَّصَرْفء وَمَا , كان قَبْلهُ كان شارك لمحيل الْبَهِيمِيُ فيه 
لمحيل الإِنْسَانِيَ وَمَنْ تحير ي أَوّلِ مَنْزلِ مِنْمَتَازِلِ اْعَقْلٍ كيف ؛ يَرْجَى 
فَلاحَهُ في تَصَرّفَاته؟ ! 
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الفضل المشالت من لتاب 
فحتم امنا ى_] الولعم 


ْنا في مُجَردالظ كم في مُجَرد لمت * كَنْظرُ الآنَ في تيف الْمَنَى 
عَلَى وَجْه يتطق إِلْاعَصدِيق وَالكذِيبُ» كمَْلِامََلا: اَل حَادتٌ وَالَْاِي 
ََاَى قَديم. إن هَذَا يَرْجِمُ م إلى تيف الوه المدكرة ين رين دان 
ف دين » بنسْبّة إِحَدَاهُمَا إلى الأخرّى. إمًا بالإثبات كمَؤْلك الم حَادتٌ أ 
سلب كَمَولِكَ: : الس قدي وقد تمدام ينه يُسَمي النحْويُونَ 
أحَدَهُمَا مبَْدَأوَالَرحَيرًا تبت اللتكائون احدهها رصنا رالاع شرن 
وَْسَمي المنْطِيُونَ أَحَدَهُمَاموضُوعَاوالحَرَمَحُولَاويْسَمِي لق أَحدَهمَا 
كما وَالآَرمَْكُوما عليه وَيُسَمّى الْمَجْمُوعٌ قَضيّةُ. 

وَأَحْكَامُ مف كثيرَة. وَنَحْنُ َذكرٍ منهَا ما تَكَدُدُ الْحَاجَةُ َيه وَتَصدُ الْعْلة 
عَنهُ وهو حكمَان: 

الْحُكمُ الأَوّلُ: القَصيّة تَنْقَسم م بالإضافة ة إلى الْمَقْضىٌّ عَلْيْهِ إلى التَعْيينِ 
ْمَل وَالْعُمُوم» وَلْخُصُوص . لهي أي 

الأولى: مَضِية في عيْنِ. كَقَوْلمَا: رَيْدٌ كاتبٌء وَهَذَا السَّوَادُ عَرَض. 

اتانيه قَصَية مطلقة حاص كَمَوْليَا: بض العا عَم بض الأجسَام سَاكنٌ. 
لاله : قصيّة مُطلَمَةَ عَامَةَ كََوْلِمَا: : كُلّ جسم مُتَحَيْن َكل سَوَاد لون 
الرَابعَة : قصيّة مُهْمَلَة كمَوْلِنَا: الإَِْانَ في خُْرٍ. 

وله هَذِهِ الْشمَة: أ الْمَحكوم عليه ا أن يكُونَ عبن مُشَارًا إِلَيّهِ ولا 
يكو عي إن َم يكن ع ناا أن يحْصَرَ يسور ين دار ليت َتَكُونُ 
تصلق عات أو بريه فتَكون خَاصَة أو لا يُحْصَرٌ بسُورء فَتَكُونٌ مُهْمَلة. 
وَالسُورُ هُوَ قوْلك : كل وَبَْضء وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا. 
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وَمنْ طرق الْمُغَالطينَ ذ في النّظر اسْتعْمَالَ الْمُهْمَلآت ذل لمانا العَامّهَ فَإِنَ الرركرة كنم 


المُهْمَلآتِ قَد يُرَادُ بها ار َالعُْوم فيَضْدّقُ طرَهَا ايض .موك : 
«الإِنْسَانُ في خشْر» تغني الْكافيَ «الإِنْسَانُ ا في خْسْر»»٠اتَعْني‏ الأنَاة. 
تلا ينغي أن يُسَامَحَ بِهَذَا ف في اريت مَالَهُ: أن وَل السَفْعَويُ مَثَلّا: 
علوم أن المَطُو توي وَالسَرْجَلُ مَطَعُوم فهو ذا وي قن قبل لم قلت: 
المَطعُومٌ بوي ؟ تقول : دَليلهُ الب وَالشَعيرٌ وَالتَمنُ فنا مَطْعُومَاتٌ» وهيّ بوية. 
يبي أن يقال رك المَطْعُومُ بوي أَردْتَ به كُلَّ الْمَطعُومَاتِ أَوْبَعْضَهًا؟ 
إن َردْتَ ابض لَمْ َلرَمٍ اليكة؛ إذ يشكن ايكون السُفَرْجَل من البَْضٍ 
الذي ليس بربَوي» وَيكُون هذا حََلا في نَظم الْقيّاس كما يَأتِي وَجْهُهُ. 

وَإِنْ د الكل فين 1 عَرَفْتَ هَذَاء وَمَاعَدَدْتَهُ منّ البو وَالشعير لبس 
كل المطقومَات؟ 
النْظرٌ الثاني : في شرُوط النُقيض» وَهْوَ مُحْتَاجٌ ِلَبْه إِذ رْبّ ب موب لا يَقُومُ 
الدَلِيلُ ا ل ا 
وَالْمَصِيتان الْمُتَناَضََان يَعْنِي بِهمًا كل قَضئتين يتين إذا صَدَقَتٌ إخداهمًا كَذَبَتَ 


لأَخْرَى بالصَرُورَة. كقَوْلًِا: العَالم خا الْعَال َيْسَ بحادث. وَإِنَّمَا يرم 
صِذق إحخداهمًا عند كذب الأخرّى بسنّة شُرُوط : 

الول : أَنْ يكن لكوم عَلَيْه في الففينيق وَاحدًا بالذّات لآ بره 
الَف فإن انَحَدَ اللفظ دُونَ الْمعْنَى ل يََاقصَاء كَقَولكَ: الو مُدْرَاءُ 
بالتصل: 0 باْمَصَرٍِ ذا ردت بأَحَدِهمَا الصّوْءً وَبِالآحَر الْعَقلَ . 
/ وَِدَيِكَ لا يَتَنَاقص فَوْلَ الْقُقَهَاء: الْمُضْطَكُ مُحْمَات الْمُضْمَهُ َيْسَ بِمُحْتَار 
وله لقعا آثم الْمُضَطكُ ليس بم أذ ديع عبر ِالْمُصطرٌ عن الْمرْتعد 
وَالْمَحْمُول لمَطروح عَلَى غَيْرهء وقد يُعبّو به عَنِ الْمَدْعُو بالسَيْفٍ إلى الفعْلٍ. 
الاسم مُنْحد وَاْمَتَى متف . 

الثاني : أَنْ 5 لمكم وَاحِدَاء لا لم يَختلَا فيه َقَولِكَ: | لَعَالَم 
قديمٌ. العَالَُ ا قدِيم. . أَيَدْتَ بأَحَدِ الْقَديمَئنِ مَا أَرَادَهُ الله تعَالى بقوْله: 


فى النظر 


من شروط 
النقيض 


37/1 





56 


3276 


377 


.378 


.379 


.30 


0.31 


<كَلْمَيْمُون الْقَرِمِ 4 ابس 9 وَلِذَّلِكَ لَمْ يتَناقص فَوْلَهُمْ: الْمُكرَهُ مُحْمَالُ 
امك َس بمُشْمَارِ لأ لْمخْمَار عبَارَة عَنْ مَغْتييْنِ مُحْتَلقيْنِ. 

الثَّالثُ : 1 تتَحدَ الإضاقَة في الور الإضافيّة, نك لو قلتَ: رَيْدُ ا 
يد سن بأ لم ناض إذ يكن با بكر ولا يكو با لتالد وَكَذَلكَ 
رن اتريه أنه اين اَعَد بالإضافة إِلَى شَخْصَينٍ نس وَالعشَرَة ضف ؛ 
وَالْعَصَرَه لات ا ىق بالإضافة ة إلى الْعِْرِينَ ودين وكما قال : 
امون عل الْمئْأَوُغَيه تل عَليهًا وَهُمَا صَادقَانِ بالإضاقة : إلى التكاح 
ايع ا إلى شَيْءِ وَاجدِء وى الْعَصبَة وَالأَنيٌ؛ لآ إلى شَخْص وَاحِد. 
الرَابع : أن يََسَاوَيَانِي العو وَالْعٍْ » فإِنّكَ 1 : المَاهُ في الكوز مرو 80 
العو ولس الم ْو أي لفل وَالسيِفُ في اند قاط ولس يقاطع. 
وَمنْهُ نَارَ الخلآفٌ في أنَّ الْبَاتَ في الأرّلٍ حَالقَ و لَيْسَ بخالِق. 

الْحَامِسٌُ : الّسَاوِي فِي الْجْء وَالْكُل» فَنْكَ تقول ار 
ع بأسْوّد. أي لَيْسَ بأسْوَد الأسْئان- وَعَنْهُ نَشَأْ العَلَط حَيْثُ حَيْتْ قيل: ! 
العَالِمِية حَالَ لرَيْدبجْمْلَته را مغن خغليه ول ثرت قافن 
َيْدٌ في بَغْدَا لم تن به أنهُ في جمِيع بَعدَاَه بَلُ في جرْءِ منْها وهو مكانَ 
السّادِسٌ: التَّسَاوِي فِي الْمَكَانِ َالرّمَانِ فنك تقول : الْعَالَم حَادتٌ؛ العَلم 
ليْسَ بِحَاد . أي هُوَ حَادتٌ عنْدَ أوّل جود َس بحَادث ق: َبْلهُ وَل بَعْدَهُ 
بل َبلَهُ و وَبَعْدَهُ باق ٠‏ وَالصَبِيُ 3 تَنْيْتُ له أَسْنَانُ) وَالْصَبيٌ لآ تَنيْتٌ لَه 
أ وَنعَنيٍ ب بأحدها: السَّنَة الأولى وبالآخر التي يَعَْدَهًا. 

وَبالْجُملة لصي الْمنَاقِصَهُ مي الي َنب مَأ الأولى بعيدهعَمَ له 
بيه وَِي ذَلِك الوَقْت وَالْمَكَان وَالْحَالٍ وَبِتلّكَ الإضاقة بِعيها وباو إن كان 


هاس ساس 


ذَلكَ قوفل إِنْ كَاَ دَلِكَ بالْفعْلء وَكَذَلكَ في الْجُرْء وَالْكل . 
وَتَحْصِيلَ ذَلِكَ بن لا مالف القَصِيّة النَافية الْمُعَِة إل في تَبَدّلِ التي 
بالإثبَات فَقَط 
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ان مشا فى 
القاصهة 


َفيه فَصْلن: فصل فِي صُورَة اران وََصْل في مَادته. 

الفضل الأول في 

صُورَة البُرْهَانِ 
وَالمعَانَ عبَاَةٌ عَنْ مُقَدْمََيْنِ مَعْلُومََْنِ َُلّف تَلِيهًا مَخْضصُوضًا بشَرْط 
مَخْصُوصء فَيَوَُ منَُْا َتيجَة. وليس يِتَّحِدُ نَمَطَهُ بَلْ يَدْجِعْ / إلى تَلأنَة 
ا ا جم إِليْهَا*. 


مثَال الأَوّل َولنَا: كل جشم 00 مُوَلّفٍ حادتٌ فَيلرَم أَنَّ كل 

جسم حَادث. 

وَمنَ اْفقه قوَْا كل تيد مُسَكيُ وكُلَ مُسْكرٍ حرام ف أن كل بيذ حَرَمٌ. 

فَهَانَانَ مُقَدَّمَنَان ا الْوَجْه لَمَ بالصرورة ة تخريم م الثبيذ. 

إن كَانَت الْمُقَدَمَاتُ قَطعيّةَ بم سَمَِاهَا ُؤْهَانه وَِنْ كَانَتْ مُسَلْمَةَ سَممنَاهَا 

انان وإنْكَانتْ مَظَنُونَةَ سَمْاهَا قياس ففهي. 

وَسََئِي الْمَوْقَ بين ليقن والح ذا 515 أل الْقياسء فَإِنَ كل مُقَدْمَة 

أضلء فَإِذَا ازْدَوَجّ أصْلآَن حَصَلت النُتيجَة. 

وَعَادَةُ الْفُمَهَاء في ِل هذا الم يوون اليد مُسَكِن فَكانَ حرام قياس 

عَلَى الْحَمْر. َعَذَا لآ نَع الْمطَابَة عه مَالَمْ يرد إلى النّم الذي ذَكَرْنَاة*؛ 

لس الما ل 
يبت كَوْنهُ مُسْكرًا إن وزعَ فيه بالْحسٌ وَالمّجْربَة وكَوْنُ الْمُسْكر حَرَامًا بلْحبَرِ 


57 


38/1 


#مل: 4544 


#س: 638-635 





58 


#ام: 111-04 


]39/1| 


.51 


02ص 


0.03 


4 


.55 


.356 


0.7 


8 


كل لكر يته: دل مُشكر حَرَامٌ» وقد كني كتّاب «أَسَاس الْقيَاس) * أن 
شمية هذا اجو اهراج إلى إذراح خصُوص تخت نوم . 
وذ َهِنْتَ صَورَة هَ هَذَا الم فَاعْلَمْ أن في هذا البُدهَان مُعَدْمَنَيْنَ إحداهمًا 
ْنا 00 ميل 1 وَالأخرَى ون كل مُشكر حَرَاٌ». 
َكل مُق مُقَدمَة ث* ل عَلَى جر يْن: معدل وَحبرء ْمَأ مَشكُوم علي 
ال قن 200 راد الْبُرْعَان رع َعَة أمُور. إل أن 0 وَاحِدًا 
كرفي لْمَُدَمَينِ ََعُو إلى َلاثّة أجِرَاء بِالضَرُورَة» نه وْبَعيِء قث أوْبَعَة 

َشْتَرِك الْمُقَدْمَنَانَ في شَيْء وَاحدء وَبَطَلَ الازْدواجٌ بْنّهُمَاء فلا تنود 
النّتجَة؛ ؛ فنك إِذَا قلْتَّ: ليذ مُشكِرٌ ْم لم توص فِي الْمُقَدّمَة مَة الثَانيّة لآ 

ليذ ولا لْمُسْكرء كن قُلْتّ: وَالْمَعْصُوبُ مَصَمُونٌ؛ أو الْعَالَمْ حَادثٌ» فَلاَ 
بط إخداهمًا الأخرى ل الصرودة يَنْبَغْي أن تكبر الأخراء الأريعة. 
قَلتَصْطلخ عَلَى كسَيية تَسْمِيَة المُتَكرّر عله وَهْوَ الذي 0 9 يقترن بمَوْلكَ 
«لأنهُ» في جَوَابِ الْمُطَالبَة ة |بلم|؟ 
َه ذا يل لَكَ :لم قت إن اليد حَرَام؟ قلت لأنَهُ مُشكي وقول : أنه 
نيك انقو لأ حَرَم» فم يمن به أله هُوَ الْعلة. 
م ما يَجْرِي مَجْرَى النّبِيذ: مَحْكُومًا عَلَيْه وما يَجْرِي مَجْرَى الْحَرَام: 

م فنا في التّتيجَة َقُولُ : فال ََاٌ. 
شار للمُقدَمنيْنِ| سمي سْمَيْنِ مِنهُمَا لآمنَ العلة؛ ؛ لأنَّ لعل مُتَكرْرةفِيهمًا. فنْسَمٌي 
الْمقدْمَاْمُشْتَمِلَة على الْمَشكُوم اْمُقدْمَ الأوَى» وه قن كل بيذ مُسْكنٌ 
َلمُشْعَملةعلَى الْحكم اْمُقَْمَة انوي فون : كل مُشكِرٍ حرام أحدَا مِنَ / 
الْتيجَة فنا تقول : فَكل بيذ حَرَام َتَذْكرُ اليد أولا ثم الحَرَام. 
وَغَرَض هَذِهِ التّسميّة: سُهُولَةُ النِّْيفٍ عِنْدَ المَفْصيلٍ وَالتُحقيق. 
وَمَهُمَا كَانَتِ الْمُقَدْمَاتُ مَعْلومَةَ كَانَ الُْرْهَانُ فطعي وَإِنْ كَانَتْ مَظْنُونَة كَانَ 
هيا ون كَنتْ ممُْوعة لاب من إِنبَاتها. وما َْدَ َشليمها فلا يُنكنٌ 
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الشَّكْ في النيجَة أصْلًاه بَلْ كلَ عَاقِلٍ صَدَقَ بِالْمُقَدَمَمَين ْو مُضْطْرٌ إِلَى 
المَضْدِيقٍ بالنّتِيجَة مَهُمَا أَحَضَرَهُمَا في الذَّهْنء وَأَخْطرَ مَجْمُوعَهُمَا بالبَال. 
وَحَاصِل وَجْجهِ لدَلآلَةِ في هَذَا النَظم: أن الحم عَلَى الضف كم عَلَى 
الموْضُوفٍ؛ لأنا ذا قلا اكبيد فشك جَعَلنَا المُشكر وَضْقاء ذا حَكمْنا 
عَلَى كل مُشْكر 3 حَرَامٌ َقَدْ حَكَمْنَا عَلَى الْوَضْفٍء قبالضَرُورَة دحل 
الموصُوفُ فيه فإ إن بَطَلَ ْنَا اليد حرام مَعَ كؤنه مُشَكرًا- بَطَلَ فَولْن 
كل مُسْكر حرا إذَا ظَهَرَ لما مُسْكٌِ ليس بحَرَام . 
لد الع" لهُ شَرْطان في كَوْنه مُنْتِججا: 

شَْطٌ في المُقَدمَةلأوَى :وَُوَ أن تكُونَ متف فإِنْ ا ناف َم نج 
لأَنَكَ إِذَا تَقَعتَ يك فين عن َم ل يك اشم على الثلي كن عل 
تلن غنة ٠‏ فَإنََ إذَا قَلَتَ: لآ حَلَّ وَاحَدٌ مُسْكنٌ كل مُسكرٍ حَرَام؛ 0 
بم من حك ذ فى الْحَلّ ؛ إذ وََعتِ الْمبَابَُ بن لْمُسْكر وَالْحَل ؛ ؛ فَحَكمُكَ 
على الْمُشكرٍبلتَْي لات ليد إلى الْحَل 1 
الشَّرْط لاني في الْمُقَدَمَة الثّانية : : وهو 17 تَكونَ عاق ل 0 يَدُحْلُ 
لمكو عَلَيْهِ بسَبَبِ عُمُومهَا فيهاء فإِنّك إِذَا قُلتَ: كل سَفْرْجَلٍ مَطْعُومٌ 
وَيَعْض المَطمُوم َي لم يَلمْ مه ون السّفْرْجَلٍ ربَويا إذ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَة 
اْحكمٍعَلَى بعص الْمَطعُوم أن يال السَمَرْجَل َعَم إذا قلت : َكل مَطعُوم 
رِبَوِيٌ لَزِمَ في السَّفَرْجَلٍ :وَينْبْتُ ذلك بعَمُوم الْحَبَر. 
إن قلْتَ مُق هذا الضَرْبُ الضّْبينِ لحري بَدَة؟ اشم نلعلا 
َننُوصَعْ مَْكُوما لها في ْم نَِوْمَحْكُوما بها في الْمقدمَتين: أَوْوضَعَ 
ا في إِحَدَاهمَاء و 2 الأخرّى- وَعَذَا الأخيرٌ هو نَم الأول 
الى واكاك تير عو تصن زد لز اده ؛ فَلذَلكَ قَدَمْنَا ذَكرَهُ*. 
الم م الثاني : أن تون الع حكمًا في المعَدَمَينِ تله فلن البَاري تَعَالَى 
ع بجشمء أن الْبَارِي َي مف وك جسم مُؤَلفٌ ؛ فَالْبَارِي تَعَالَى إِدَنْ 
َيْسَ بجشم . فَهَا هنَا قله مَعَانَ: الَاري» وَالمُوكُ وَالْجِسُْمُ- وَالمُكَيرُ هوَ 
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ْمَلَف فهو عله وَترَاه خبّرًا في المُعَدَمَمَيْنِ كما بخلاف «الْمُسْكر» في 
الم الأول كا وا درفنا مدا د انتوق وَوَجْهُ روم اليج 
منُْ: أن كل شَيْنَنِ تبت لأَحَدهِما ما الى عَنٍ الح هم / مُتبَاينَان. 
َلمليتُ ثبت لجنم مُنَفٍ عَن الَْارِي تَعَالَىء ذلا يكو بين مغن الجشم 
ب اَي الْتقَاه- أي لا يون الجازي جِسْماء ولا الْجسْمٌ هو البَاري تَعَالَى. 
وَيُْكن ان روم امتِجة بال إلى انم الأول بطريقي العَكس ا 
في كتّاب «مغيّار 0 وَكتّابٍ «محك لطر فلا 0 الآن ب به. 
وَهَذَا الم موَالَذِي يعبر له «بالمَرْق»؛ إِذ ا لجل ولف 
وَالبَارِي غَيْرُ مُوَلْفٍ وَخَاضيَةُ هذ النّظم أنه ليمَج إلآ قصِيّة نَافية سَالِبَة: 


2ع ير 


مالم اَل هبني الي لات جيم ومن 8 ار 
أنْ تَخْتَلفَ المُقدَمتَانِ في التي وَالإثبَات» إن كَانَنَا م مُتْبَتَنَينِ لم يُنْتجَاء لذن 
حَاصِلَ هَذَا النّم يرج لَى الحكم بِشَيْء د 1 
ضرُورة كل سيفن بكم لهم ِسَيْءٍ وَاحدٍ أن يبر حدما عن الآحر. 
كمع على الصواد وَالََْاضِ باللؤنيّة وَلآ يرم أن يُْبَرَ عن السّوَاد أنه 
يض وَلا عن الْيَاضِ بأنّهُ سَوَاد. 
وَنَظمُهُ أن يُقَالَ : كل سَوَادِ لون وَكلَ بَيَاض »لايم كل سَوَادِ ييَاض» 
لال بيَاض سَوَاذء تم كل شين أخيرَعَْ أحَدِجِمَا ما يرن الآخر 

ا - وهو هو النَفَيُ . 

مُ اثالث : أن تون امل مُبَدَأبهَا في الْمُقَدَمينء وعدا مُسَيه الفا 
«تقضاى وَهَذَا إِذا اجَتَمَعَتٌ كوه أ نتيجَة 5 خا ل غَاقةٌ ماله َولنَا: 
كل سَوَادٍعَرْضِء وكُلَ سوَادِ ل َم م أن بض الْعَرْضٍ لون وَكَذَلِك 
َو قلْتَ : كل بر مَطُومٌ» َكل بر بوي ؛ قَيلرَمٌ من أنَ بعص الْمَطُوم بوي . 
وَوَجْهُ دَلالَته أن الرّبَويٌ وَالمَطعُوم 1 
باعل وَل درَبجَاتٍ الاْتِقاء أن يُوحبَ كما حاصًاء ون لَمْيَكنْ 
عَامًا ؛ ؛ فَأمْكنَ أنْ يُقَال : بَعْص الْمَطعُوم بوي وَبَعْضٍ ض الرُبَويٌ مَطَعُومٌ. 
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النَمَطَ الثاني م بن لبان 0 


وَهَوَ كتيل عَلَى مُقَدٌ مك والمْددقة مَهُ الأولى» تسبل عَلَى ‏ قضيّتيّن 
وَالْمُقَدَمَة مَةُ اانه تَشْتَمل ع ركني كيك الْقَصِييْنِ تَسْليمًا إِما بلي 
َو بالإثبات» حَمى مشتلقع مله إخدى تَبِنك الْقصِيتينِ أ تَفِيضْهَا و 
هَذَا «تَمَط 6 


2 


وَمثَاله َوْلَنَا : «إنْ كَانَ لْعَلم حَادِنَه قله مُحَدِثٌ»» فَهَذهِ مُقَدَمَة: وَمَعْلومُ أنه 
حَادتٌ) وهيّ الْمَُدَمَةُ الثاني َلرَمُ منه ل ل مُحَدنًا. الأول اشْتَمَلتْ 
على فَصيْتينلَوْ سقط مهما حَيْفُ الشَّوْط لأنْفَصَلنًا إحْدَاهُمَا قو : إن كانَ 
لعل حَادًا. وَالعَانيَة َوْلنَا: فْلَهُ مُحْدتٌ وَلْْسَمْ القَصيّة الأولّى : «الْمُقَدّم» 
وَلَنِسَمٌ القَصيّة الَّانيَةَ: «اللآزم» َدالتَابعَ». وَالقَصية انيه اشْتَمَلْتْ عَلَى 
تَسْلِيم عَيْنِ القَصيّة التي سَمَيْنَاهَا مُقَدَّمًا وَهَوَ َوْلمَا: ملو أ العَالم 
حَادتٌ)- َتَلرَمُ م منة / النتِيجَةٌ وَهَوَ وان للْعَالَم مُحْدنًا وَهوَ عَيْنُ اللآزم. 
وَمثَالهُ في الففه م ون : إن كَنَ الى عَلَى الرَاحلَة ل حال فهُوَ فل 
وَمَعْلُوم 5 يُوَدّى عَلَى الوَاحلّة عبت أَنَهُ تفل» . وَهَذَا النّمَطْ يتطق إَِيْه أرب 
تَسْلِيمَات, تَنْبَجُ منْها لَه وَلا مج انََان: 

ما المُنْتِجُ ا . ماله قَْلنَا: إن كَانَتُْ 
هذه ٠‏ الصّلاة صَحيحَة فَالمُصَلَي مُتَطْهَرٌ مَبَطهنٌ ومع م أن هذه الصَّلاةَ 

يرم أن يَكونَ الْمُصَلَىي مُتَطهدًا وَمَاله من ا إِنْ كان هَذَا 5 فهو 
لون وَمَعْلُوم أله سَوَادٌ فَإِذا هو لَون. 

نا امن الآخَرٌ: فَهُوَ تَسْلِيمُ تقيص اللازم» َإَِه ينيع قيض المُقَدم منا 
َولنَا: إن كانت هَذِِالصّلآةصَحِيحَة فَالمُصَلي م طهر وموم أن لمصَلَي عَيْرُ 
مُتَطهّر- يع أن الصّلاة غيْرٌ صحيحة 5 ون كَانَ َي الَائْبٍ صَحِيحًا فهُوَ َم 


بصَرِيح الإِلرَام وَمَعُْوم أنه لا َم بضريح الإلزام يلم مذة هدس بصجيح. 


اما 6ف 


وَوَجَْهُ دَلآلَة هذا التَمَط عَلَى الْجُمْله أن ن ما يُفُضي إلى الْمُحَال سال 
وَهَذَا يُفْضي إِلَى الْمْحَالٍ فَهُوَ ذا مُحَالَء كَمَوْلنًا: لَوْ كَانَ البَاري سُبْحَائَهُ وَتعَالَى 
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مُسْتَقًا على الْعَْشٍ ٍ لكان ما مُسَاويَا لْشء أو كر أو أصْمر كل َلك 
مُحَالَء فَمَا يُقْضِي إِلَيّْهِ مُحَالُ» وَهَذَا يُقْضي إِلَى الْمُحَالء فَهُوَإِذا مُحَال. 


وما ادي لآ ينيج: َهْوَتَسْلِيمُ عَيْن اللآزمء َالَو فلن إن كانت الصّلاة1١‏ 


صَحِيحَة فَالْمُصَلَي متطهن وَمَْلُومٌ أن الْمُصَلْي ممطهر ايلم تالاح 
الصَّلآة وَل فَسَادُهَا إِذْ قَدْ تَفْسّدُ الصَّلاَةُ بعلة أخرَى وَكذّلِكَ تَسْلِيمُ تقيض 
اْمَُدَم لابن عَيْنَاللآزم وَلاتِيضَهُ ؛ فنا َوْ ْنَا (وتفلرة أذ الشلة تيت 
صَحِيحَة لام من هذا َو امصَْي معطا لاون َي مُتَطهر. 
وَتحْقِيق لرُوم اليج مِنْ هَذَا مط أله مَهُمَا بعل شَيْءٌ لآزمًا لسَىيْء 
يبي أن لا يَكونَ المَلرُوم 00 بل إِما أحَصٌ َو مُسَاوئا ٠‏ وَمَهُمَا 
كَانَ أخصٌ َنبُوثُ الأخصٌ بالضَرُورَة يُوجبٌ تُبُوتَ الأعَمْ إِذْ َم من تيوت 
السَوَاد تبُوتٌ اَن وَهُوَ اَي عَتَِنَهبَسْلِيمٍعَيْنِ اللآزم َال العم ُوجب 
انْعقَاةَ الأحصّ بالصَرُورَة إذْ يرم من انتقَاء .اللؤن انْتفَاءُ السْوَادِ وَهُوَ َ الذي 
1 بتَشليم : تقيض ل ما تيوت الأَعَمّ قلا يُوجِبُ شر الاح 
إن وت تَ اللؤن ل؛ يُوجِبُ تُبُوتَ السّوَاد فَلدَلكَ فُلْنَا: َسْلِيم عَيْنِ اللآزم 
ارأنا اتا / الأحصٌ فلا يُوجبُ انْتقَاءً الأَعَمٌ َلآ تبون إن انْتقَاءً 
السّوَاد لآ يُوحبٌ انْعَقَاءَ اللّؤن وَل بُونَكُ وهو الذي عَنَيَِاهُ قَوْلَِا: إن تَسْلِيمَ 
تقيض الْمُقَدم ينع أضْلًا ون مجعلَ حص لآم َم فهو َطَأ كمَنْ 
يَقُول : إن كان هذا لون فهو سَوَادٌ . إن كانَ اللازمُ مُسَاويا للمُقَدّم نج من 
أرْبَعَ تَسْلِيمَات» كَفَولِنَا: إن كَانَ نا الْمُحْصَن مَوْجُودًا فَالرّجُمُ وَاجِبٌه لَكنَّهُ 
مَؤْجُودٌ ذا هوَوَاجِبٌء لَكنهُ َاجبٌ فَإِذَا هو موْجُوٌ؛ كن اليّجْمَ غَيْرُ واجب» 
للا و 0 المُحْصَن غَيْرُ مَؤجُودء فَالَجْمُ َيْرُواجب. 
وَكَذَلِكَ كُلّ مَعْلُول لَهُ عل وَاحِدَة كَقَوْلنَا: إن كانت الشَّمْسٌ طَالعَة فَالتّهَائ 
وجو لكنها طالعة فالنهَارمؤجوة؛ لحن اهار وجو هن إذا طالعة» ؛ لكنّهًا 
عَيْرُ طالعة فَالنهارُ َيْرُ مَؤْجُودِ؛ لَكنّ النهَارَغَيْرُ مَؤْجُود فَهِيَ إذ غَيُْ طالعَة. 
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ا ل لاا 
النمط الثالث نمّط التعاند: 


. وَهُوَعَلَى ضِدٌ مَاقبْلَهُ وَالْمْتكلْمُونَ يُسَمُونَه: «السَبْرَوَالفسِي» وَالْمَنْطيُونَ 


عع 


0 سَعُون: درس راد وَيُسَمُونَ ما قبله : «الشؤْطيٌ لْمُنَصل». 


1 لْعَالَمُ ما قَدِيمٌ يا حَادثٌ وَهَذْهِ مُقَدّمَه وَهيَ قَضِيّتَان. الثاني 

أن تَسْلَمَ إحْدَى الْقصِيَْيْنِ وْتِيضَهاء ميلد 2 01 يط رخ 
منه أَرْبَعٌ تَسْلِيمَات» فَإنَا 1 : كه حَاديٌ فَلَِسَ بقَدِيٍ لكل ديم فلئِسَ 
بحادث» لكنّهُ ل بحادث ث فَهُوَ قَديمٌ» لَكنَّهُ 0 دِيم فهو حَادتُ. 
وَبِالْجْمْلَة : :كل فشمين ا ا 1 شَرَائط المنَافْض- 
ا ل فينج إِنْيَاتُ أحَدهمًا تفي الآَخَر وَنَفَيُ ع أحدهمًا إِثْبَاتَ الآخر. 


وَل ب ترط أَنْتَنْحَصرَالْقَصِيةُ في قِسْمَيْنِ؛ َل شَرْطهُ 2 تَسْتَؤْفِيااأْقُسَامَه 


0 


إِنْ كانت تَلانَةَُِنَّا تقول : الْعَدَدُ ما مُسَاو أو كَل أو كنك هذه قلاكة لكنهًا 
حاص .ات وَأحد ينج تفي حرطل اَن يخ إْبَاتَ اثالث 
وَإِِطالَ وَاحدٍ ينج اْحصَارً لحَقَ فِ الآحَريْنِ في أَحَدهِمَا لا بده ١والذي‏ 
لا ينج فب اتا وَاحدَ هُوَ أنْ لآ يكونَ مَخضورّاء كََوْلِكَ: 3 ما براق 
ما باجا 00038 أمّا إِبُطَالٌ وَاحد قلا 


نج إِْبَاتَ الآحَر, إِذْ ريما يَكُونُ في صُفْع 
غك زقة رع بول جد يها ليد لإ أن ككل 


لَه لَه وهاه إن قَْلَ مُصَحْح الوؤية: َو ما أن يكُونَ كول وهر فيطل 
بالْترّصء أ َوه عضا َل بالْجؤْهرِ» أو ونه سَوَدًأو لَه فيطل باْحركة. 
َل تَقَى شَرِكة هذه المُْتَلفَاتَ إلآ في الوجُود. 

وَهَذَا غَيْرُ حَاصر؛ ؛ دكن أن / يكون قد به قي أثر حرم مُشْمَرَكَ وى الْوجُود 
لمي َثرُ َي البَاحِتُ مِثْلُ كوه بجهة ‏ من الرائي مَتَلّا هن بطل هذا قعل 
لمَعْنّى آحَرَ إلا أنْ يَتكَلُفَ حَضْرَ الْمَعَانِيء وَيَنْفِيَ جَمِيعَهَا سوّى الْوُجُود؛ 
فَعنْدَ ذلك يُنْتخ. 
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هذ شكال الراجين. كن دلي لا نكن رد إلى واد من ذه لأا 


الي وده :وم عه 


لهَدَاضَيٌْ أَطْوَلُ مِنْ هَذَاذَكَرْنَهُ في كتَاب «مِححكٌ انر وَكتاب 
«معيار العلم»*. 
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افطل الشانىمنالقسَاصِرٍئى 
سيا ماده لصون 


وَهيّ الْمُقَدْمَاتُ لْجَارية من الْبُْهَانَ مَجْرَى الْؤْبٍ من نّ القَميص» وَالْحَضَّبِ 
منّ السّرير قن مَاذَكَرْنَهيَجْرِي مَجْرَى الْخَاطَة مِنَ المي وَشَكلٍ السّرير 
من السَرِير وَكمَا ليك نيحد م كل جشم سيف وَسَرِينإذ لا ين 
ِنَ الْحَشَبِ قَمِيصٌء وَل مِنَ الَْبٍ سَئِفَه وَلآَمِنَ السَّئِفٍ سَرِيُ فَكذَلِكَ لا 
اك أ لخدن لقنل يهان مُنْجٌ؛ ا" 
مِنْ مُقَدّمَات يقينيّة تقينيّة إن كَانَّ الْمَطلُوبُ يَة يه ينا أو ظَنْيّةٌ إن كَانَ اْمَطلُوبُ فقّهيا 
ذم منلى البقين في كنب لهم 5. 
َك مدر لهم الآلَُ التي با يُفْتَصُ المقين: 
ما الْيَقِينُ: فَسَرْحُهُ أن النَمْسَ إِذَا أَذْعَنَتْ لِلتُصْدِيق بِقَصِيّة مِنَ الْقَصَايَء 
وَسَكَنتْ ليها فَلَهَا عَلاَمَة أَوال: ْ 
أَحَدُهًا: : أن يفن وَيَفْطََ به وََنْصَافٌ لَه َع قان: :وهْوَأَن يفطم بن عه 
به* صَحِيحُ وين بأنَ يها فيه لا يُمْكنُ أن يكُونَ به سَهْوٌ ولا عط وَل 
اا فلا يَجُورُ اط ِي يَقينها الأول ولا في ينها لني :ويكون صكة 
ل بَل تكونٌُ مُطمْئِنَةَ آمنةَ من الْحَطَأء بَل 
حَِتُ لَوْمحكي لَهَاعَن بي من الأذبياء أّهُ َم عجره ودع مَا يُنَاقِضَهاء 
فلآ بي قت ١١في‏ تكذيبٍ التَاقلٍ :بل ع بأنَهُ كاذبٌ» أو ل أن العَائلَ 
لق فخ وأن ما طة عل : فَهِيَ مخرَقة. . وَبِالْجَمْلَة قلا ؛ يها نبي 
تشكيكهًاء بَلْ مَضْحََكُ مِنْ قائله وتاقلهء ون حَطر بَالها* إِمْكانُ أن يَكُونَ الله 
د طلم تيا عَلَى سر به الكشَفَ لَهُ تقيض اعْتَقَادهَاء َلَيِسَ اعتقَادُهَا يَقينا. 
مثَالَهُ: قَولنَا: المَلانَهُ قن من السْنّة وَشَخْصٌ وَاحدٌ لآ يَكُونُ في مَكَائيْنِ 
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شرح اليقين 


* أي: اليقين 


*« أي: النفس 
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والشيق 4 الوائيصة لآ يكوة قدررها خادث اموخوه قد وكا تاكن لطن القن 
ا 1 
الحَالَة لاني أذ فضتق بها تضذيطا جزنالا سار ربوز زلا تشعْرٌ بنَقيضها 
ته و أَشْعَرَتُ بنّقيضهًا تَعَسّرٌ إِذْعَانُهَا للوِصْعَاء إِلَيّه وَلَكنّهَا لَوْ تَبََتْ 
ل وَحُكيَ لَهَا تقيض مُعْمقَدهَا عَمَنْ 5 هُوَ أَعْلَمُ النّاس عنْدهَا كنب 1 
وجرت ييا َوَقَهًا. / 
وَلَنْسَمٌ هَذَا الجنْسّ: اعْتقادًا جَرْم د امْتَقَادَاتِ عَوَامَ المُسْلِمِينَ 
ُو وَالنَضَارَى في مُعْتَقَدَاتهِمْ َيه َل اعْتقَادُ كر المُتَكَلْمِينَ 8 
نَصْرَة مَذَاهبهِمْ بطريق الأدلة. م َبلُوا العَدهي وَالدَلِيل جَمِيعًا يكحن 
الظنّ في الصَّباء وق علي :أ رهن الْمُستَقلٌ بالّظر الْذِي يَسْتَوي مَيْلهُ 
في نَظَرِه إلى الكفْرَالإسْلام عَزِيرُ. 
الحَالَةٌ الَالئهُ: أَنْ يَكُونَ لَها* سكول إلى الشَيْء وَالمٌضْدِيق به وَهيَ تَشْعْرْ 
بتقيضه أو لا تَشْهُر كن لو َرَت به لم يز طيمْها عن قبوله. وَهَذَا 
شمن ظناة وله دَرَجَاتَ في الْمبْلٍِ 9 الزْيَادَة وَالنْقَضَان لا ُخْصَى . فَمَنْ 


سَمِعَ مِنْ عَدلٍ شَيْنًا سَكَنَتْ إَِيّْهِتفْسّهُه قن اضَافَ ْنَا السّكُونُ؛ وإن 


انضافٌ إِلَيْه ثالث رَادَ الشكوث الع إن انضافتٌ ليه تَجْريَة ة لِصِدَقِهمْ عَلَى 

الخْصُوصِ رَادَتَ لقو إن انضافتٌ كما ذوعن أذ مَخُوفٍ 

وقد اصفْرّتْ وُجُوهْهُمْ وَاضصْطَرَبَتْ أحْوَالهُمء زَادَ الظنُ. وَهَكُذًا لا يَرَالَ يتَرَقَى 

ا م إلى حَدٌ التَوَاْر. 

وَاْمُحَدذّنُونَ بس يُسَعُونَ أَكُثرُ هذه الأحَوّال لما قينا حَنى يُطلقُوا الول أن 

الأخبَار راي َشْتَل علا الصْحَاح ” توجبٌ ب العم وَالْعَمَلَ. ْ 

وكافة الْحَلقٍ إل أَحَادَ الْمُحَققينَ : كمون الال الثَانية قينا ولا يُمَيُرُونَ 
بين لاله التَايَة وَالأُولَى . 

وَالْحَقُ أن الْيَّقينَ هُوَ الأول وَالَانِي مَظنَةُ المََط. 

فَإذًا ألَنث برْهَاًا منْ مُقَدَّمَاتِ يَقينيّة عَلَى الذَوْق الأول وَرَاعَيْنكٌ صَورة تأييفه 
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عَلَى الشّرُوط الْمَامً ضيّة؛ فَالنِجَةُ ضَرُوريةُ يَقينية يَجُورُ الت بها عد ايان 
لفن المقرع: 


ما مَدَاركُ اليَقين: فَجَمِيعٌ ما يََُهُمُ ونه امُدرَكًا لليّقين. وَالاعْتقَادُ الْجَْم 


الأَوَّلُ: الأَوّلئاتُ ا بها العَقَنَا يات المع التي ا ذَاتٌ العَقلٍ 
رده امن عبر اشتغانة بحل أو َي ول عَلى للدي ق بهاء مكل 


لم الإنسَان بوجود نفْسه وَبأنَ الْوَاحدَ ل يكو قديمًا حَادثاء وَأنَّ النِّيضَينِ 
إِذَا صَدق ا كَذَْبَ الآحث وَأَنَّ الائنين أكثّرُ من الوَاحدء وََظائره. 


2 وَبالجَمْلَّة : هذه الْقَضَايا تَصَادَفْ مُرْتَسِمَةٌ في الَْفْلٍ مُنْذُ جودهء حَمّى يَظنَّ 


َو 


الْعَاقل ألم ماهد لبذي منى دك َلاقف خطولة على أذ 
سوّى وجُود لْعَقْلِ إِذ يَرَْسِمٌ ذ فيه الْمَؤْجُودُ مُفْرَداه وَالَْدِيم مُفْرَده وَالْحَادثُ 
مُفْرََا ولعو اد ممع هذه امات وب بَْضَهَا إلى بغض. مل 
أ القَدِيم حَادتٌ كد الْعَقْلَ به؛ ون لديم 0 بحادث» قَيَصَدّقَ 
الْعَقْلٌ 0 إلا إلى ذَهْنٍ قبع فو الات وى مفكر: 
تَنْسِبُ بَعْض هَذهِ الْمُفرَدَاتَ إلى البَغض» فد ميته الْعَقَلُ عَلَى البَديهَة إلى 
000 أرالتكيمي, 


3 


وَحَوْفه وَفْرّحَهء وجمِيع لوال الَْاطنة الي ا 0 م ل 0 
العَمْسُ. فَهذِه لَيِسَتْ مِنَ الْحَوَاسٌ ل الْحمْسء وَلاَ هي عَفَلِيَةَ بلٍ البهِمَة 
0 هذه الأَحْوَال من نَفْسهًا بغيْرِ عَقَلِ» وَكُذَا الصَّبىُ وَالأولياتٌ لا تكو 
تائم وَلآ للصَّبْيّان. 
الثَّالتُ: اْمَحْسُوسَاتٌ الظاهرَةٌ : َتَوْلكَ للج 1 اقم شورق 
سين مُسْتَِيرَة. م اَن وَاضحٌ لكنّ الْعَلَطَ يَتَطهَقَ إلى الأَبصَار 
ِعَوَارض» 3 بُعْدِ مُفرِطء وَكْرْبٍ مُفرط» أَوْ ضعْفٍ في الْعَيْن اك لطا 
في الأَبصَارِ هو عَلَى الاسْتقَامَةهتَمَانَِك وَنَّذِي بالالعكاس» كَمَا في الْمِرآق أو 
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بالانعطاف. كما كما يَرى مما وََا راجح فيَضَاعَفُ في أسْبَابٍ القط. 
وَاسْتَقَصَاءٌ م ذلك في هَذِهِ العلاوَة ءَ غيْرُ مُمْكْنٍ. إن أَرَدْتَ أن َْهَمَ من 
نْمُودا ماص إلى طرف الل قََرَهسَاكنا لعف َْضِي بِأنهُ تحر وإِلَى 
الْكوَاكب فَعَراها سَاكِنة وي ركه ول الصّبِيّ في أو نُشُوئه وَالنبَات 
في أَوَّدِ الْشُوءء وَهوَ في النَمو وَالَريْد في كل لْظة عَلَى اليج فتََاُ 
وَاقََاء وَأَمْعَالَ ذلك مما يَكثّر. 

اراب بع: الَجْرِيبيات: وَقَ يع عَذَْا باطرّاد العَادَاتَ . وَذَلِكَ مثل حكمك 
أن الَّارَ مُحْرقَةه وَالْخُئْرَ مُشْمِعٌ اله هَاوٍ إلى شف الا صَاعدَةٌ إلى 
فَوْقَء وَالْحَمْرَمُسْكِيٌ وَالسََّمُونْيَا مُسَهُلٌ ذا الْمْلومات الي عد 
مَنْ جَربََا ان يَحملفُونَ في هذه الوم ا فَمَعْرقَة 
الطبيبٍ أن اسَعَمُويَا مُسَهْلَ؛ ؛ كَمَعْرِفَتك١ابأنَ‏ ا مرو مُرُو. وَكَذَلكَ 0 
أن الْمغْنَاطِيسَ جَاذْبٌ للحديد عند مَنْ عَرَقَهُ . وَهَذْهِ غْ غير المَحْسُوسَاتِ؛ 
أن مُدْرَكَ الحم هو أن هذا الْحَجَرَيَهُوِي لى الأنصي وأا اشم بأ عل 
حَجَرٍ هَاوفهوَ قَضِية عَامهَ ل قَصِيةٌ في عَيْنِ وليس للْحسلٌ إلا قصِيّةٌ في 
عَيْنِ وَكَذَلِكَ إِذا رَأَى مَائعه وَقَدْ ريه فَسَكرَه فَحَكُمَ بأنَ جنْس هَذَا الما 
مُشْكرٌ فالس لم يدرك إلا را و رَا وَاحدًا مُعَيّنا فاْحُكم : في الكل ذا 
9 وَللعَقْلِ ولَكنْ بواسِطَة الحسٌ وبتَكررٍ الإسَاس مه بعد أَخرَى .إذ الْمَرهُ 
الْوَاحدَة لآ يَْصْل الْعلم بهَاء فم مَل مَْص قصَبٌ علي مايا َل َلَمْكُ 
لم يَحْصّل لَهُ العلم به المُِيلُ» إذ َمل أن روَالهُ بالائققِ» بَلْ هُوَ كَمَا َو 
قَرَأ عليه سُورَةَ الإخلاص قَرَالَ . فَرْبّمَا يَخْطر لَهُ أن ِزَالمَهُ بالاتََاقِ» مذ 00 
مات / كثيرّة الخو لامة ا ادوس في اسمن كين وكام بأنَهُ امود 
كما حَصَل بِأنَ الاشطلاء انار مُزِيل رده وَالْحُبرَ مُزِيلُ لألم الجوع . 

َإِذَا أمَلْتَ هَذَا عَرَقْتَ أ الْعَفْلَ قد تال يعد اكير عَلَى الحسٌ بوَاسطة 
قياس حَفِيٍ النسَمَ فيه وَلمْ يَشْعْرْ بذَلكَ القيّاسِ؛ أنه لم يلتَعث َيِه ول 
يَشْكلَهُ بلفظ وَكأنَ الْعَقْلَ يَقُولُ :لولم يكن هد الشية متشي لما اميه 
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في لكر وَلَوْ كان بالاتّقَاق لآختَلف . 
وَعَذا الآنَ َو قا يما ني َعْنَى تارم الاب وَالْمسَيْبَاتٍ الي عب 
عَنْهَا باطرّاد الْعَادَاتَ . وَقَد نَيّهْنَا عَلَى غَوْرِهًا ف كتاب «تَهَافْت لفَلآَسفَة* 
َالْمَفْصُودُ تير بيات عَنِ الْحِسيّاتِ. 
وَمَر مَنْ لَمْ يُمْعنْ في تَجْريَة الأو موده هله من الَْعينات» فَيتَعذُ َيِه م 
بها الاي عبن أل التق به ها هذا إن الأعمئ 
وَالأصَمْء مهما مله من الوم نبي شتلق سنيج مِنْ مُقَدمَاتِ مَحْسُوسَة حَنّى 
يقد ا عي يَعْرفَ بالْمُرْهَان أن السَّمْسَ أكْبُ من الأرْض فَإِنَ ذَلِكَ 
يُعْرَف أده هنْدسيّة بي عَلَى مُقَدَّمَاتَ حسّيّة. ولا كان السَمْعْ وله 
شَبَحَقي جا مِنَ الْعُلوم؛ قرتهما الله تَعَالَى بالْمُوَاد في كتَابه في مَوَاضْعَ . 
الْحَامِسُ :مواد رَاتٌ ل 1 
الْحَمْسِ بَلْ نانم مهب الشَافِِي أن ملم لمعل بلذمي. 
هَذَا أمُْورَاء اموس إِذ لَئِسَ لحل إلا أن لك مخ ده 
مَك وَأمّا الْحُكم ؛ بصذقه فَهُوَ للعَْلِ؛ آله العم 0 السّمْع بل 
َكرُرُ السّمَاع وا يحصو اده وجب أل في َو 0 
ذلك فَهُوَ في شططء بل هو كتكورٍ البق لكل مر في التَجْربَة : 
00 أن يَنْقَلبَ الظنُ علْمّاء وَل يُشْعِرُ بوقته ذلك التَوَافة. ١1‏ 
هذه مَدَاركُ العُلُوم اليَقينية الْحَقيقيةُ الصَّالحَة لِمُقَدّمَات الْبَرَاهِين وَما بَعْدَها 
لبن كذلك»: 
السّادِسٌُ: الْوَهْميّاتُ: وَذَلِكَ مثل الت اله رهز عرد سس د 
يَكُونَ مُشَارًا إلَى جهّته إن موجودًا لآ مصلا لام ولا صا عله 
وَلاَ داحلا وَل حرجا مُحَال . ون إِْبَاتَ شَيْءِ َع اطع بأنَ الْجِهَاتِ الست 
حَالِيَة عَنْهُ مُحَالَ . 


0 عَمَل قُوَّة في في التَجُويفٍ الأرسط من الدّمَاغْء وتسم وَهْميّة: َأنهَ 


قمع 


رمه اْمَحْسُوسَاتٍ وَمُتَبَعّهاوالمُصَوْفُ فيهَا. فكلَ مَا لا يَكُونَ عَلَى فق 
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المَحْسُوسَات التي أَلَيْهَا فَلَئِسَ في طبَاعهًا إلا الوه عَنْهَاهوَإْكارًُا. 

وَمِنْ هَذَا اْقبيلٍ تالطع عَنْ قَوْلٍ الْقَائِلِ: : لئِسَ وَرَء العَلَمٍ حل وَل 
7 وَهَاتَانَ قَضِيّتَان وَهميّئَان كَاذْبَتَان. والارلئ منْهُمًا رمن وهم مَ لك لس 
بتَكذ يبه لكيْرَة َممَاستِك أل علي الموج ةلات مَؤْجودلَيْسَ في جهة. 
َال رُنمَالَم تنس يَكذِيهَا قل مُمَارَسَتكَ لأدلتهًا وَإِذاتأمَلْتَ عَرَفْت أَنَّمَا 
نكر هاوه من تفي الْتَلاءِ مَل غَيْرُ مُمْكن ؛ ؛ لأنَّ الحلا َ باطل بالْبَرَاهِين 
اْقَاطعة إذ لآمَْنَى لَه وَلْمَلاِ مََُاِ ِل فَاطعَةه ة إِذ يَسْتَحيل وُجُودُ أَجْسَام لآ 
نَهَايَة لَهَا وَإِذَا نبَتَ هَذَان الأضْلان علمَ َه لحل مَل رَ لعَلم .وَهَذه 
القعبانات” مع آنَاوَهمِيةُ كاذبة- فهِيَ في النفْس لآَتتَمَيرعنِ الأَولِاتِ المي 
مثْلَ قَولِك : : لأَيكُونُ سَخْصٌ في مَكَاتيِ بل يَشْهَدُ بول الفطرة كما َه 
الأوليات علي وس كل ماهد به الفطرة قط مُوصَادِقٌ بل الصَادِقَ ما 
هد بهو الْعَقْلٍ 5 وَمَدَاركُة الخمفحة الكذكورة»*. 

وَعَدهِ الوَهمِياتُ لآ يَظهرُكَيه تمس إلا َيل اْقلٍ. ْم بَعْدَ مَعْرِفَة الدَلِيلٍ 
صا لاقع مَُارََةُ اوم بل تَِى على نَاها. 

إن قُلْتَ: : فبِمَاذا مير بِنََا وَيْنَ الصّادقة وَالْفطرَةٌ قَاطعَةُ بالكل وَمَتَى 
يَحْصْلٌ لمان مِنهَا؟ 

الم 4 مز رط افيه جَمَاعَة فتَسَفْسَطُوا وَأَنَكبُوا كَوْنَ النْطرِمُفِيدًا لعلم 
لين فَقَال بَعْصَهُمْ: : طلبٌ اليَقِينٍ غَيْرُ مك وَقَالُوا بتكاف الأدلة وَادعَوَا 
اليَّقينَ افو الأدلة. وَقَالَ بَعْضَهُمْ: لا تَيَقّنَ أَئِصًا بتَكَاقُوْ الأدلةء بل هُوَ أَنِضًا 
في مَحَلٌ الوَقْفٍ . 

وَكَشْفُ الْغْطاء عَنْ هَذه الْوَْطَة يَسْتَدْعي تطويلاء فلا َشْتَعْلٌ به. 

وَتفِيدُكُ الآن طرِيمْنِ تق بهمَا في تكذيب الوَم: 

الطريق| الأول جْمْليٌ وَهوَأنْكَ لا تَشُكُ في١اوٌجُود‏ الوَهُم وَالقدرَةوَالْعلّم 


وَالاوِرَادَة. َع الصَاتُ لست من الرياتِء ولو عوَضتَ على الهم تسن 
الهم لانكرّف إن ا ُ سُمْكَا وَمَقَدَارًا ور َإِذًا إِذَا لَم يَجِدَهُ أَيَامُ و 
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كَلْقْتَ الوَهم م أذ كاقل تداك العذارة ة وَلْعلُم وَالإرَادَةء لصوو لكل وَاحد قَذُرًا 
وَمَكَانا مره ولو َرَضْتَ لَهُ اجتماعَ هَذِه الصَفَاتِ في جُزْءِ وَاحدِء أو جشم 
َاجدء لَقَدَهبْضَهَا مُنْطَبقًاعَلَى البْْض» كأنّهُ سر وَقِيقَ مُرْسَل عَلَى وَجْهه 
وَل ل اف البَعْض بابض بأَسْره َه | انما يُشَاهدٌ الأَجْسَامَ 


: في الْوضْعء قَبِقْضِي في كُلّ شَيَْنِ بن َحَدَهُمَا مُتَمَْرُ في 


ا 


اق قن 
وض عن ل الآخر. 
الطرِيقٌ الثَّنِي : وَهوَ مغْيَارٌ في آحَاد الْمسَائلِء وَهْوَ أن ن تعْلَمَ أن جَمِيعَ قَضَايَا 
الْوَهُم يست كَاْبَة واف الْعَفْلَ في اشتحَالَة جود شَخْصٍ في مَكائينِ؛ 
ل لا ار في جَمِيع اْعُلُوم الّهَْدَسِيّة وَالْحِسَابية وما يدرك بالحسٌء وَإِنّمَا 
ازع : قيْمَا وَرَاءَ المَحْسُوسَاتِ؛ نه تُمَثْلُ غَيْرَ الْمَحْسُوسَات بِالْمَحْسُوسَاتَء 
/ إِذ لا تَفْبَلهُ إلا عَلَى نَخْو الْمَحْسُوسَات. فَحيلةُ الْعَقْل مَعّ الْوَهُم في أن 
يعدب فم نه ف عر تخطوس أن يع قات تهيةامتامة؛ 
لوهم عَلَيْهَاه وَيَنْظمَهَا َظ َم البُدهَان الذي دَكدْنَاه 4# فَإنَ لوهم يُسَاعدٌ عَلَى 
أنَّ اينات إِذَا نْظمَتٌ كَذَلِكَ كانت النّتِِجَة لأزمَة كما سَبْقَ في الأمثلّةء 
كما في الهنْدَسِبَاتِ فتتْحَذُ ذَلكَ ميرَانًا وَحَاكمًا بَيْنَهُ وَبَيْنَه فِذَا رَأَى الْوَهُم 
ل ا 
تَظمهاء وََلَى ونا مُْجة؛عَلمَ أن َلِكَ مِنْ قور في طباعه عَنْ إذْرَاك مِثلٍ 
هذا الشَئء اْخَارِجعَنِ الْمَحْسُوسَاتِ. 
فَاكتّف بهَذَا الَْذْر ِفَإنَ تَمَّامَ الإيضاح فيه تطويل . 
الع المَشْهُورَاتُ :هيآ مَحْمُودة يُوجبُ الفضدِيق بإ شَهَادَُ لحل 
أو الأكر. أو شَهَادة جَمَاهِيرٍ الأقاضل» كمَولك #الكلث قبيعٌ وَإيلامُ الَْرِيء 
بيخ وكفران انعم ا 1 المنْعم وَإِنَْاذ الى حت 
وَهَذَه قَدَ تون صَادِقَة و َكونُ كَاذْبَة .قلا يَجَورْ أن يعو عَيهَاي مُقَدَمَاتِ 
البُرْهَانَ إن هذه الْقَضَايًا ا وليه وَل وَهمِيّةه إن الفطرة الأولى ل 
تقضي بهَاء ل لعا فز تنو لواف النقس بأشيان حسزة ة تَعْرض من أُوَّلِ 
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الصّبَاء وَدْلكَ بن 00 عَلَى الصبي؛ كل اعْتَقَادْماء وَيَحْسُنٍ ذلك عندَة. 


ْنَا َمِل عَلَيِهَا حب السام وَطيبٌ الْمُعَاشَرَة . وَرْيُمَا تَنْشَأَاامنَ الخياء 


ورف ايع . . فتَرَى أَقوَامًا كرون أن َع ع المَهَائ قبي وَيَمْتَنعُونَ عَنْ كل 
لُحُومهاء وَمَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى. فَالُقُوسُ الْمَجْبْولَُ علَى الْحَنَان وَالَقَة 
أطوْعٌ لمبُولها. 
اَي على المضييق بها الاشيقزة لين 
وَُبمَا كَانَتِ الْقَضِيّةُ صَادقَة وَلَكنْ بشَرْط قي لا يفطن الذَهْنُ لذَلكَ 
ا امي تكرير المَضْدِيقء فيَرْسَحُ في نَفسِه كَمَنْ يَقُولٌ متَلّا: 
الما لا يورت العم أن كل وَاحد مِنَ الآححادِ يوت ملم َالْمَجْمُعُ 
1 يُورتُ» أنه : يزيد علق الآحاد . وَعَذَا غَلَطّ لأَنَّ قل الواحد ل يُوجِبٌ 
اعم بشَرْط الافراد وعندَ وات ِفَاتَ هَذَا الشَّرْط فَيَذْهَل عَنْ هَذَا الشَّْط 
لدقته وَيُصَدٌّق به مُطلًَا. 
وَكَذَلِكَ يُصَدّقُ بِقَوله: إنَّ لله عَلَى كل شَيْءِ قدي م َع أن َس قاد عَلَى 
حَلْقِ ذَاته وَصِمَاته وَهْوَ شَيْء لكن هُوَ قَديرٌ عَلَى كل شَيْء بشَرْط كُوْنه 
مُمْكًا في نفْسِهء فيَذْهَلَ عَنْ هَذَا الشَرْط وَيُصَدْقُ به مطل ؛ لكثْرَة تَكرْرِه عَلَى 
اللْسَانَء فوع الذّهُول عَنْ شَرْطه الدّيقٍ. 
وَللّضصْدِيقٍ بالمَشْهُورَاتٍ ا كثيرَة وَهيَ مِنْ مُثَارَات العَلّط الْعَظيمّة. 
وَأكثَُ قِيَاسَاتِ الْمُتَكلْمِينَ وَالْفمََاءِ ميدي عَلَىٍ مُقَدَمَات مَشْهُورَة يُسَلَمُوتَها 
بمُجَرد الشهرَة / ذَهَلُواعَنْ سَببهَا. لِك تر أَقْيسَتَهُم تنج تئج مُتَنَاقضَة) 
تيون فبهاذ 


م م6ابره 


َِن قلت: فَبمَ يُدرَكُ الْمَرْقَ بيْنَ الْمَشْهُور وَالصَّادقَ؟ 

فاغرض قَوْلَ القَائل: العذل جَمِيل؛ لكر قبي عَلَى العَقْلٍ الأول 
الفطريٌّ الْمُوجِبٍ وات وَقَدَر أنّكَ لَمْ تُعَاشْرْ أحَدَاء وَل ُحَالِط أهل ملّةء 
لم تنس م لم تاد بِاسْتِضْلاح» وَل تُهَذْتْ بتغليم سما وَمُرْشْدِ 
وَكلْفْ تَفْسَكَ أَنْ تُشَكَكَ فيه فَِنْكَ تَقْد عدر عليه واه متاننا. ونم الذي يُعَسَرُ 
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عَلَيِكُ هذه التّقْدِيرَات نت عَلَى خَالة تَصَادُهًا فَإنَ تَقَديرَ الْجُوع في حال 
الشبّع عَسِيرٌر وَكَذَا تَقدِيرُ كل عَالة أَنْتَ 3 مُنْقَكُ عَنَْا في الْحَلِء ون إِذَا 
فت فيه كك المَُكَ» لوكت تَفْسَكَ الشّك فِي أن اتن كت 
من لاجد َم ين الشّكُ مياه بل ل يتأنَى شك في أن لالم تي 
2 خلاء أو مَلآء وَهَوَ و كاذب 37 هميٌ؛ لكنّ فطرَة الوَهُم تَقتَضيه وَالآخر 
يَقَتَد فطرَة الْعَفل. 
وا كلذب قَبيحا فلا : تَقْضي به فطرَةُ ؛ الْوَهم وَل فطرَةٍ الْعَقْلِ َل ما 
ألم الأنشان من نَّ الْعَادَات و وَالأَخُلاق وَالاسْتضْلاحَات. وَهَذْه ا 
تفلن َك القعزز عنها. 


5 ااه 


٠‏ فَهَذَا الْقَدْرُ كاف في الْمُعَدمَات التي مها يَنْتَظمُ البرمَانُ. 
فالمقنقاء عن الْمَدَارك العقطة بذ بَعْد الاختراز عَنْ مَوَاقِع العَلّط فيها يَصْلَعْ 


لصناعة لدان . 

وَالْمُسْتَفَادُ مَنْ غَلَط لوهم لآ يضح ألبئة. 

َالْمَشْهُوراتُ َضْلُحُ للْففْهيّات الطَنيّه وَالأَفيسَة الْجَدَلِيه وَل مضْلْحُ لإقادة 
التقين لبه 
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وَفيه فُصُولُ : 

الْفَضْلْ الْأَوَّلُ 
ل ل 
لخر يَرْجِعُ إِلّى الضَرُوب التي ذَكرْتاها. ٠ن‏ َم يرْجِعْ ليها لَمْ َكنْ 
ع ذكَُ لآ عَلَى ذَلِكَ الم قَسَيَه الوذ عل انب أ إِهْمَالَهُ 
إِخدى الْمُعََمَينٍ ضوح أو لكون لسن في ضمنه 4 حَنَى لا يتب ل 
5 :ليب اروب وتمذع يناي ين كل واب 
مال زك إكتق. المُقدمتين الوضرحهاء وَدَلِكَ غَالبٌ في الْفقْهِيّات 
وَالْمُحَاوَرَاتَ اخْترَارًا عن اويل : كقَوْلِ القَائلٍ : «هَذَا يَجبُ عَلَيْه الرّجْمْ 
له زتَى» وَهُوَ مُخْصَنٌ» م الْقيّاسِ أن تقول : كل مَنْ رَنَى وَهْوّ مُحْصَنٌّ 
فعَليْه واكم وَهَذَا رَتَى وَهُوَ مُخْصَنٌ» وَلكنْ رك المُقَدَمة الأولى لاشجهارها. 
وَكَذَلِكَ يقال لالم مُحْدَثْ» 0 0 فقول «لأنه جَائر) وَيَقَقَصرٌ 
عَلَيْدِ وَتَمَامُهُ أَنْ يفول : هل جَائرٍ لَه قاعل» العام جَائرٌ / ذا لَه قاعل». 
عوك في نكاح الشَغَار: لهو فاسدٌ أنه مَنْهِيٌّ عَنْه) وَتَمَامُهُ أن شل :كل 
مَنْهِي عَنْهُ فَهُوَ فاسدٌء وَالشْعَارُ مَنْهِىٌ عَنْهُ فَهُوَ | ذا فاسدٌ» وَلكنْ يله لأولَى 
لأنّهَا مَوْصوعُ الََاع» ولو صم : ْحَ بها لَتَنبَهَ الْحَضْمُ َهَاه قربمَا تركها للتلبيين 
َه كما ترَكَهَا لْوضوح أخرى . 
وأكتَرُأَدلّ لقُن كَدَِكَ تَكُونُ مِثْلُ فول تعالَى: : « لوكا فيما َإلهةإب 
أنه لمَسَنَا * (الأنبياء لعي نّهُمَا لم تفسَدَا» قله 
تغالى : ذا لبا ِل ذى الْمْشٍ سبلا © ( (الإسراء: 42) وَتَمَامَهُ أنه «مَعْلُومُ أنْهُمْ لم 
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8 إلى ذي الْعَوِْ قي 

وصثَالَ ما 0 يمن 9 قال : افُلآن ا في حك ول لم َيِقَالَ : 
4 كان يُنَاجِي عَدُوَّلك) . وَتَمَامُهُ أن ال :كل مَنْ يُنَاجِي العَدُوَفَهُوَ عَدُوُ 
وَهَذَا يُنَاجِي اعد فهر إِذَا عدُو) وَلْكنْ 6 به مه الدع أن مَنْ 


أ ه ميم > 


يُنَاجِي العَذَوٌ ققد ينْصَحَة وَقَذُ يَخْدَعْهُ قلا ب يَحِبٌ أنْ 514 عَدُوا. 
اكد الْمُقَدّمَةَ الثَانيَهَ هي معدم المشكوم عليه ماله أن يقال دلا 
تُخَالط فُلان) ف ل 6 قال : «لأنّ الحاة لا يَُلَطونَ» وَتَمَامُهُ 1 نع 
إِلَيْه إن هَذَا حَاسدٌ) وَالْحَاسِدٌ : خالل فَهَذَا إِذَا لآ يبالط 


وَسَبِيل مَنٌْ يريد الوبق إِهْمَالَ ١‏ الْمُقَدّمَة لق ادلي تَحتَّهَاء اسْتَغْفَالًا 
لِلْعَصْم وَاسْتَجْهَالا له وَهَذَا علط في النّظم الأول طق ذَلكَ إلى للظم 
الثاني وَالثَّالثْ. 

مثَالَهُ: قَوْلكَ: «كل شجَاعٍ ظَالم». يقال : مك بعال : «لأنَّ الْحَجّاجَ كان 
شجَاعًا وَظَالمًا». وَتَمَامُهُ 8 يقُول : الْحَجَاجُ شْجَاءٌ؛ وَالْحَجاجُ ظَالمٌ؛ لكل 
شجاع ظَالمُ» وَهَذا عَيْرُ منج لأنهُ طَلَتَ تَتِيجَةٌ عَامُةُ من للظم الثّالث. وَقَدْ 


َه ع2 


انهلا بيج إل تِيجَة ححَاضّة. نما كان مِنَ الم الث لأنَّ احج هو 


الْعلكُ لَه لمكو في الْمقَدمتَينِ لأنّهُمخكوم عَلَيْه في ادن فلم مه 


أن هن لجان َلٌِ»وَمِنْ ها َاطمَنْ حَكمَ علَى كل الْمْعصَوْقَة أ كل 


يي اس او 


مف باَْسَادِ | اذا رَأى ذلك مِنْ بَعْضِهِمْ ا اه 
فاسقء فَكُلٌ مُتَمَقَه فَاسِق» وَذَلكَ لآ يرم بل يرم : أن بء بَعْض الْمُتَقَقَهَة فاق . 


وَكثيرًا ما بق مل هَذَا الغَلط في الفقه: إذ يَرَى الْقَقيهُ كما في مَوْضع 
0 مَُيّنِه فيضي بذلك لحك عَلَى الْعُمُوم فَيَقُولَ مَتَلَا: الب مَطْعُومٌ وَالْب 
يكل توب نَي: 


7 أ من اكوم ع عليه لَص م ناكم أ مْسِب لَه نَم اقم 
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الأول وأمكن ينتاج اقفن ريه مه أي الفوققة العاف والخاشة: 
وَالنَّافيةَ العَامَهَ وَالُخَاصَّةَ ٠وَمَهُمَا‏ كانت العلُ عم / مِنَ الْحُكُم وَالْمَحْكُوم عَلَْه 
جما كَل من الم الذابي» وَل نيع مث إل الَف فَأما الإِيجَابُ قَلا. 

49 وَمَثَالُ المُخْتَلطَات الْمْرَكبَةِ من كل تَمَط كَقَوْلِكَ: د«الَْارِي الي إن كَانَ 
عَلَى الْعَرْشِ إِمّا مُسَاوٍ أو أكبر أو أضْعْنُ َكل مُسَاوٍ وَأَصْعْرُ َكب مُقَدَنٌ وَكُل 
مُقَدَِ مم أن يَكُونَ جشماء َولايكُونَ جشماء وال أن لا يكونَ جسشماء فََبَتَ 
أله جشمٌ؛ َم أَنْ يكُونَ الَاري تَعَالَى جسم فتحال أن يكُونَ علَى العرزش». 
وَهَذَا السَيَاقُ اشْتَمَلَ ء علَى: النظم الأول وَالتَّنِي وَالثََّلتْ مُخْمَلصًا كَذَّلك 
من لأف على تَخليل وََفصِيلِه ما وى اليس في تَفاصيله وتصَاعيفه. 
لا يبه مَؤْضعه. وَمَنْ عَرَفَ الْمُفْردَات أَمْكتَه رَهُ الْمُخْمَلطَات إِلًَِا. 


670 قَإِذَا لا يْنَصَوُ النْطقٌ بِاسْتِدٌ لآل ِلآو ويَرجع مُ إلى ما ذَكَدنَاة. 
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الفصل السّانى ى 
ير بابشل إلى ارا 


ما الاسْتقرَ قَرَاءُ فرعن صفح أمو مؤي كم بشكمها على أَثْرِيَشْمَلُ 
ريات لاي الور لئس بفَرْض» أنه يُؤدَى عَلَى الَاحلةءوَالْفرْضِ 
ليَُدَىعَلَى الراحلة» ل لم كلمن مض لآمودَى عَلَى الراحلة؟ فَيْقال: 
عَرَفنَاةُ بالاسْتقرَاءء | اذ رأننا القضَاء وَالاداءوَالْمَندورٌ وَسَائرَ ضئاف الَرَائْض ١‏ 
ُوَدّى عَلَى الرّاحلة» فَقلنا: إن كل فَرْض لآ يود عَلَى الرَاحلة. 
وَوَجَه دللة هذا لآ ر 0 م إلآ بالنّظم الأول بن يَتَوْل : هك فَرْضٍ ما قضاءٌ 
و كاف أذ وكل قضاء وَأَدَاء وذ قلا 4 عَلَى الراحلّة؛ فكلّ فَرْضٍ ١‏ 
0 

هذا هَذَا محل يَصلَع للظنيّات دُونَ الْمَطعيّات َوَالخَللن تخت تَ قوله: «إما أَدَاة 
إن 0 بأنَ كل أدَاء ل يُؤدَى عَلَى الراحلة يَمْنعْهُ الك ؛إذ الوثرُ عنْدَهُ 
أَدَاة وَاجبٌ 0 عَلَى «الرّاحلّة»» وَإنَمَاهُ 145 الحَضْمْ من أدَاء الصَّلَوَات 
الي وَهذه صَلاة سَادسَة عنْدةُ ول : وَهْلٍ كدري كم الوثر في 
تَصَفْحَكٌ ؟ وَكيف وَجدتّه ؟ 
إن قلْتَ :وجَدئُ لأَيوَدى عَلَى الراجلة. لضع لآ يمسلم. نَم تصلْحهُ 
1 يبن لَك إلا بض الأدّاء؛ ؛ فَحَرَجَتٍ الْمُقَدّمَةُ العَّانية قر أن ككرن عاقب 
0 حاص وََلِك ليلج . لأَنَابينا أن اْمقدَمَةَالَئَة في النّطم الأول * 

أن تَكُونَ عَامَّةَ وَلَهَذَا غَلطَ مَنْ قال : إن صَانِعَ العَلَم م لأنهُ قال : 

هَل > خم وصاع لالم قال فَهوَإذَا جشمٌ» فقيل : الويلفة : إِنَّ كل 
فاعلٍ جسم ! 00 م تَصَفحَتٌ الْمَاعلِينَ من نْ خيّاط وَبَنَاء وَإِسْكَافٍء 
م وَحَدَّاد وَغَيِرهم فوَجَدهُمْ أَجْسَامًا. 1 


الاستقراء 
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45 َيِقَالَ : وَل تصَفَحْتَ صَايعَ للم أم لا؟ فإن لم تَمَصفْسه فد تصَفُحْتَ 


56 


النقض و الكل فوَجَذْتَ بَعْضَ الْقَاعلِينَ جشمًا . قَصَارَت معدم لاني 
خَاصَّة لآ تننج وَإِنْ تَصَفْحْتَ الَْارِي فكي وَجَدتَّهُ ؟ إن قلتَ: وَجَد نه 
جسم فهو مَل التْرع فكَيف أدْحَلتَه في الْمُقدْمَه. 

فَتَبَتَ بهذا أن الاسْتَقَرَاء إن كَانَ تَاما رَجَعَ م إلى الم الأول وَصَلّحَ للقطعيّات» 
ِنَم يكنْ اما ميلح إلا للففهِيَاتِ ج؟ لأنَهُ مَهُمَا وْجدَ الأكثَرُ عَلَى تمطء 
عَلْبَ عَلَى الظنّ أن الآحَرَ كَذَلِكُ. 
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الفض ل السااتٌ / 
0 سوب رالعدمات 


وَهْوَالذِي يعَبّرُ عَنهُ بوبه الدّليلٍ. وَيَلِسُ لأمرُ فيه عَلَى الضّعَفَاءِ مَل 
يَتَحَفَقَونَ أنه الدَّلِيلٍ عَيْنُالْمَدُْول أو غَيْرةُ. 
فتقُول كل مدن جَمعتهُمَا الَو المْمَكرهااونَسَبَتْ دي إلى الآحَرِ بنَفي 
نات وَعَرَضَّْهُعَلَى لْعَقلِ؛ لَمْيَحْلُ الَف فبه من أَحَدِ رين مان 
به أوْيَمَْ مِنَ لَصْدِيقيٍ إن صَدَق فهو الأو الْمَْلوم بر وَاسِطَة ل اه 
علوم يرودلل وحيلة وم وَكلَ ذل بمَعْنَى واد ون لم يُصَدّق فلا 
ممع في التصدِيقٍ إلا بواسطة ولك لْوَاسِطَُ هي التي َنْب إِلى الْمَحْكوم 
ا 0 
ِصَدق» فب من ذَلِك بالضَرُورةالضدِيقٌ بشية الشكم إلى الْمشكوم عل 
بَيَانُهُ أن ذا قُلنَا لعفل : امحكمْ عَلَى النبيد اام فَيَُول : 0 
يُصَدّقَ بده َل أله لس يَلمّي في الذَهْن طَرَهَا َه لْقَصيّة وَهُوَ اَم 
وَالتبيذه قلا بد أن 8 وَاسطة نما حدق العَقْل بوجودها في النبيذ 
وَصَدَقَ بوجُودِ وَضْفِ الْحَرَام تلك الوَاسطة» فيَلرَمُهُ الٌصْدِيقٌ بالتطاوت: 
يُقَال : هَل البية مُسْكرٌ؟ فَيعُول : ١‏ نعم إِذَا كَانَ قَدْ عَلمَ ذَلِك بالتّجربَة. 
ال افعل الْمُسكر حَرَام ؟ فيقُول لعن إداكان فاحصل ذلك بالشماع, 
وَهَوَ َ الْمُدْرَكُ 0 فلن إن صَدَّقَتَ ِهَاتَيْنِ المُقَدْمتَيْنٍِ َزِمَكَ التَصَديق 
بالثَالثْ ل مَحَالَة وَهُوٌ أن اليد حَرَام م بِالصرُورَة . فَيَلرَمُهُ أن يُصَدَّقَ بذلك 
دعن للتضديق., به. 


هم بره 


فإنقلت : فَهَِهِالَصيهُ لَيِسَتْ حَارِجَة عن القصِيَتِئنِ وَلَيِسَتْ رَائدَةَ عَليْهمًا. 


تاغل عا حك حو ون ولشفاوطلط من وخة: 
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أ لط َهْوَأنَ َه ضيه لَه لَك : الي حرام عن تزلك» النييد 
مُسْكِنٌ وَغَيْرُ فول : المُشكر حرام بل هَِ َلآ مَُدَمَاتِ مُخَْلَاتِ ويس 
فيه كر ْله َل نيجه اللآزِمةُ غَيُْ الْمَُدَمَاتَ لْملتَرَمَة. 

موجه كوه حم فَهُوَ نت المُسْكِرُحَرَامٌيسَمَل بحمُومِه تبي الذي 
هُوَ أحَدُ الْمُشكرَاتٍ. فََوْكَ «المبيدٌ حَرَاً يوي فيه لَكنْ بالقوة 0 
وَقَدَ يَخْضِرُ العام في الذَهْنِ وَل ا الا فَمَن قَالَ : «الجشْم مُتَحَيْرْ 

نال شي له لك لوك أ تت متحت بز ون لأ يل ف 
التَعْلتُ فَصَلَاعَنْ أنْ يخطرَ َال َه متحي فَإِذَا النتِجَةٌ مَؤْجُودَةٌ في إحدى 
المُعَدْممَينٍ بلقو القريبقه وَالْمَوْجُوةُ بالوة الْعَريبة ربما يْظَنْ أنه مَوْجُودُ بالفغل. 
الم أن َم التتمجة لاخر من الو إلى الْفغلٍ بِمُجَوَد العلم بالْمُقدَمَمَيْن 
مَالَمْ تخضر المَُدْمَئنٍ ْنٍ في الذَّنِء و يباك وَجْه جود الِيجَة في 
الْمعََمَينٍ باقر بدا تَأملْتَ ذلك صَارَت النتِيجَةٌ بالفغل, إد لآ يتقث أن 
نر اتا إلى َل مه البطن فَتتَم ا حَاملَ» فال له مَل تلم 
أن البخلة اه و لا مَحمِل؟ فَيَُول: : نعم : فبقَال : وَهَلَ تَعْلَمْ أنَّ هذه بَغْلَهو1١‏ 
بول لعَم. :تيقال كني كَنِفَ تَوَهَنتَ آنا حال ؟ فََتَعَجّب مِنْ هم تفْسه مع 
علمه بالْمُقَدَمتَيْنِ إِذ نظمها: «أنْ كََُ بَعْلَة عَاقَرٌ وَهذه ل فهِيَ إِذَا عاقرٌ» 
وَالانْتفَاحُ لَهُ أسْبَابُ» قَإِذَا اْتَقَاحَهًا من سَبَب آخَرَ. 

وَلَمّاكَانَ السّبَبُ الحا حول الج في لخن ال وجو ليخ 


بلقو في المُقَدّمَتَ أشْكَلَ عَلَى الضَعَفَاءء فلم يَْرِفُوا ادو الدّييل عَيْنُ ع 
الْمَدلولٍ د 

وَالْحَقَ ل المَطْلوت هٍَ المَدلوك لا َال 7 التمَطن لوْجوده فى د 
الْمَُدْمَتيْن بالقوّةء وَلكنَّ هَذَا التّمَطنّ هو َب سَبَبٌ خصوله عَلَى سَبِيلٍ للد 
عند المُْعَِلَهَ وَعَلَى سَبيل اسْتَعْدَاد القَلَب ار الْمُعَدَمَنيْنِ 8 م هَذَا 
0 لفيصاق النَتيجَة ين عند 0 الور افر الذي هٍَ والتثل 
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الذي لآ بد مْهُ عد أَكَُر أَصْحَابِنَ الْمُحَالفِينَ لود الذي دَكَرَهُ مله 

وعَلَى سَبِيلٍ ححَصُوله بقدرَ الا ل دوو عدا ان يْنَ في الذَّهْنِء 

وَالتَطن لِوَجْه َصَمنهمَا لَهُ بطريق إِجْرَاء الله تَعَلَى الْعَادََ علَى وه يعصَوَر 

َرْقا بن لبق عقِيبَ تَمامٍ ال ند بض أَسْحَابنَ. م ذَلِكَ مِنْ 

غير نشبَة لَه إلى القَدْرَة الحَادِنَة عند بَعْضِهمْ؛ بل بِحَيِتُ لآ تلق به كدر 

الْعَبِد وما ُدرَنهُ عَلَى إخضَار الْمُقَدْمَيْنِ وَمُطَالعَة وَجْْه تَصَمُن الْمَُدَمتَيْنِ 

للنتييجَة عَلَى مَعْتَى وجُودهَا فيهمًا بالقوَة قَط. أَمّا صَيْرُورَة النّتيجَة بالفغل» 

َلا َل بها الْقدْرَُ. وَعنْدَ بَعْضِهِمْ هُوَ كَسْبُ مَقُدُور. 

َالو الْحَنُ في ذَلِكَ آَل بماَحنُ فيه. 

وَالْمَفُضُودُ كَشْفُ الغطاء ء عن انط ون وَجْه الدّلِيل ما هو 

وَالمَدلوَل ا و 

0 

وَالنّظرَ الْقَاسِدَ مَا هُوَ 

وَتَرَى الْكَنتَ و بتَطويلت في هذه / الأَنقاظ مِنِْ غير شفاء وَإِنَمَا 54/1 
ْكَمْفُ يَحْصْلُ لمت الّذِي سَلَكنَ قط قلا يَبَِي أن يون سَعَفكَ 

بالكلا المُعْتَاد لوال 0 اليد وار َالَف الْمُعْتَادٌ. 

ل مج ل و 

إن عَلِمْتَ فَكَيِفَ تَطلْبُ وَأَنْتَ وَاجدٌ؟ 

وَإِنَّ جَهلتَُ َإِذَا وَجَدْتَهُ َم تَْرِف أَنهُمَطلُوبِكَ ؟ 


- سم > 9 0 


يِف بَطلبُ الَِدَ البق مَْ ل يظرفة؟ َه لَْوَجَدَه َم يَف ل 
تَقُولَ: د أطت في تظم شَبهَيكَ ؛فَإِنَتقْسِيمَكَ لَيْسَ بِحَاصِرء إِذ قلْتَ: 


تَرةأو َع بل هنا قشع الت وَعْوَأي عرف نوعلم من وه 
وَأَجْهَلَهُ من وَجْه- وَأعْنِي الآنَ بالمَعْرقَة ع َيرَ العلّم- إن أفهَمُ مُفْرَدَاتَ أَجَرّاء 





582 


الْمطلوب بطريق المغرقة وَالقصَوِ َعَم مله اليجَةالْمطلُوَة باو ل 


بالْفعلِ؛ ؛ أيْ في قوتي أقبل التَصْدِيقَ بهَا بالفغلء وَأَجْهَلّهَا مِنْ وَبْه أَيْ ل 
لما بالفغل, وَلَوْ كنت لما بالفغل لما طَلبّهَاه َو أله بلقو لما 
طَمِعْتُ في أنْ أَعْلَمَهَاء إذْمَالَيِسَ في قوتي مُه يَستحيلُ وله كالم 
باع الصَدَيْنِء ولول أي أَفْهَمُهُ بالْمَعْرقَة وَالّصَوْر لأجَرَائه المتْمَردَة لَمَا لما 
كت عْلَم افر بمَطلُوبي إِذَا وَجَدَتَةُ. . وَهْوَ كَالْعَبْد الآبق, َإني غرف ذَاتَه 
بِالعٌصَور وإِنَمَا أَطَلْبُ مَكانَهُه أنه 5 الْبَيَت د َم 6 في البَيَت أفهَمهُ 
امَف وَالمُصَورِ أَيْ مهم الَيِتَ مُفردا وَلْكَوْنَ مرا وَأعلمُهُ الوه أَئْ 
في ُوّتي أن أَصَدَّقَ بكؤنه في الْبَيْتَ ت القلآبي أم لآ. وَإِنّمَا الت سن 
بالْفعلٍ مِنْ جهّة حَاسّة الْمَصَرِ دارُي الْبَِتِ صَدَفْتُ كن في الِْيْتِ. 
فَكَذَلِك طلَبِي لكوْن العَالَم حَادثًا إِذّا وَجَدْنُهُ. 
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الفصل السرائ فى 
القا) ارهن لعا لها "اذ 


أمابعَانُ الله فهو نْيكُونَ الأمر الْمتَكوْرُ في الْمُعَدْمَتين مَْلولا وَمْسَيبا إن 
ْمل امول لمان وَكَذَلِكَ السب وَالْمُسَبْبُ وَالمُوجب وَالْمُوجَبُ. 
إن اسْتَدْللت بالعلّة عَلَى الْمَعْلُول 8 يهان علّة. 

إن اسْتَدْلَلتَ مول عَلَى الْعلّة فَهُوَ يهان دَلالَة. 


مومه 


وَكَذَّلِكَ لَو اسْتَدْللتَ بأَحَد الْمَعلُوَينِ عَلَى الآخر. 
ل ل ل 0 ٠‏ وَعَلَى 
ل دن ن أكلَ كيرا فَهَُ في الْحَالٍ سَبْعَانه وريد قد أكل 
هذ شيعا وَإِنَ لت : «إنَّ كل شَبِعَانَ قَدُ َكَل كثيرًاء ورَيْدٌ شَبْعَانُ 
ذا قَدُ أكل كثيرًا» فَهَذَا بُْهَانُ دَلالّة. 
وَمثَالَهُ / من الكلآم َوْلّكَ: «كل فغلٍ مُحْكم) ؛ فَفَاعلَه عَالمٌ َالْعَالَمُ فغل 
م فصَانعُهُ عَالمٌ». 
وَمثَالَ الاسْتدلآل بإحدى تجتن عَلَى الأخرى في الْفقّه َوْلنَا: «الرّنًا 
لا يُوجِبٌ حُيْمَةَ الْمُصَاهْرَة لأَنَّ كُلّ وَطء لا يُوجِبُ بُّ الْمَحْرَمِيّةَ قلا يُوجِبُ 
الْحُْمَة وَهَذَا لايُوجبُ الْمَحْرَمِية مي فلا يُوجبُ الْحُرْمَة» .قن الحُْمَة مه والمخرمية َه 
انيت إحداهمًا عله للأخرّى. بل هما نَتِيجَمًا عله وَاحِدَة؛ 0 إخدى 
التتِيجَتَيْنِ يَدُلُ عَلَى خُصّولٍ الأخرّى بوَاسطة الْعلّة١‏ انها لازم علتهًا. 
وَالتَتِيجَةٌ لاني نما ا علتهًا ملام الْمُلاَنِم ملام لاكحالة. ٠‏ وَجَمِيعٌ 
اسْتدُلالات الْفَاسَِ ة منْ قبيل الاسْتدُلآل بإخدى النْتيِجَتَيْنِ عَلَى الأخرّى» 
َنَى إن معدل بوط حمر في كف الشَّاة عَلَى إرَاقَة الدّمَاء في بلك 
السّنَة و ول بالحَلق عَلَى الأخلاق 07 يكن ذَلكَ إلآ بطريق لازم 
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المَتائج الصَّادِرَة عَنْ سَبّبِ وَاحد. 

وَلَْْتصرٌ مِنْ مَدَاركِ العُمُولٍ عَلَى هَذًَا الْقَدْرِ فإِنّهُ كَالْعِلآوَة عَلَى 
عل الأصُولٍ. 

وَمَنْ أَرَادَ مَِيدَا عليه يطب مِنْ كتّاب «محَكٌ النّظرِ) وَكتّاب «معّار العم *. 
وَلمَشْتَغلٍ الآنَ بِالأقطَاب الأربعة بَعَة التي يذو غلنها عَم اخرلا 

اليد لله وَحَدَهُ وَالضَّلاةٌ وَالِسَّلآَمُ عَلَى حير حَلقه مُحَمّدء وَآله» وَعَلَى 





راب الم ردم 
أمما و 7 احم 
1 راجج سس و 
22 000 
َالْكَلَام فيه َنِم إلى قُُونٍ بع : 
|١1‏ ذَنْ في حَقِيقة الْحكُم. 
|2 وَفَنَّ في أَقْسَامِه. 


[3| وَفْنّ في أرْكانِه. 
[4|وَقَن فيا يُظْهِرهُ. 
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وَيَشَْمل عَلَى تَمْهِيدء وَثَلَاثِ مَسَائلَ: 

أمّا لمهي : فَهوَ أن الك عَنْدَنًا عبَارَة عَن: خطاب اشع إِذَا تَعَلّقَ َال 
اْمُكلْفِينَ: حرام َُ امول فيه كوه ولا تفلو 0 
افعَلوه ولا تَرْكُوة المح هُوَالمَقُولَ فيه: إن سكم فعاو ون ش 00 
إن لم يوج هذا اخطَابٌ من الشاوع فا كم ؛ فَلهذَا قلما: العثل لا يكين 
ولا يقب ولا يُوجبُ ا الْمُنْعم ولا حَُكمَ [ للأفعال قَبْلَ ورُود الشَرْع. 

سم كل مَسَألة برَأسها. 

|1| مَسَالَةٌ: بت الْمُععَلَهُ إَى أن لمعا قم إلى حَسَئة وقييحَة: 
فَمِنْهامَايُدْركُ بصَرُورَة الْعقْلِ كَحْسْن إِنقَاذ الَقَى» وَلَْلْكَىء وَشكْرالمُنْعم؛ 
وَمَعْرفته وَحُْسْن الصَّدْقٍء وَكُفبْح الْكفْرَان تَإيلام الْبَرِيءء وَالْكَذبٍ الذي 
لا عرض قبها 

َناَك بر اقل كبح الصدْقٍ الذي فيه صَرَ وَحْسْنٍ الْكَذِبٍ الّذِي 
فيه ه تفع . . وَمِنْهَا مَا يدر بالسّمْع كَحُسْنِ الصَّلاة وَالْحَجٌ وسَائرِ العبَادّات. 
وَرَعَمُوا أنَها َيه بصِفَة ذَاتَا عَنْ غَرِهَا با فيا من الفٍ الْمَانِعٍ من 
المَحْشَاء ء الذّاعي إلى الطاعة. لَكنّ الْعَقْلَ لا يقل بدركه. 

تَقُول : َل الْقَائلٍ: : هَذَا حَسَنَ» وَهَذَا قَيحٌ» | لا مهم مداه مَا ل يُْهَمْ مَعْنَى 
الْحْسن وَالَْيْج. فَإنَ الاضُطلاحَات في إطلاق لَفْظ لْحْسْنِ الفح مُخْتَلقَة 
فيا من تلخيصها: 
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وَالاصْطْلَاحَاتٌ فيه ثَلَانَة: 

الاضطلاحٌ) الأَوّلُ: الاْطلاح الْمَشْهُوُالْعَامُيُ؛ وَهْوَ أن الأَفْعَالَ فم 
إِلَى ما يُوَافِق غَرَضَ الْفَاعلء وَإِلَى مَا يُحالِفُه وَإِلَى ما لا يُوَافِقُ وَلَا يُحَالفَ. 
فَالْمُوَافقُ يُسَمّى حَسَنَاء وَالْمُحَالِفُ يُسَمّى قَبِيحَاء وَالثَالتُ يُسَمّى عَبَنًا. 
وَعَلَى هَذَا الاضطلاح: إِذَا كَانَ الْفعْلٌ ١مُوَافًْا‏ لحمل مُحَالِقًا لآَحَن فَهُوَ 
حَسَنْ في حَقَ مَنْ وَاْقَهُ فيح في حَقْ مَنْ خَلقَه حَنى حَنّى إِنَّ قَثْلَ الْمَلِكِ 
الكبير كر خسنا في حق أعْدَائه بيجا في حَقٌّ أؤليّائه. 
وَعََْاءِلَايَعَحَاشَوْن عن فيح فظل الله على ذا حاف عَوَضَهُ لِك يَسْبُونَ 
الدّهْرَ ومنت يوون : خَرِبَ الْقَلَكُء وَتَعس الدَّهْنُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أن لَك 
ا ليه 4 شَيّء. ُ. وَلذْلِك قال ميلم : لا نَسْبُوا الدّهْرَ إن الله هُوَ الدَهْرُ). 
فَإِطلَاقٌ اشم الْحْسْنٍ الفح عَلَى الأمَال عنْدَ مَؤُلاء كإطلاقه عَلَى الصو 
فَمَنْ مَالَ طَبْعُهُ إلى صُورَة َو صَوْتٍ شَخْصٍ قَصَى يخسيه وَمَنْ فرطك 
عَنْ شخْص اسْتَفبَحَه ورب شخص ينف عَنهُ طب وه . إِلَْهِ طبع ؛ فيَكون 
ا لل اس 
وَيَْتَفبحَهَا جَمَاعَة فَالْحْسْنٌ وَالمَبْحُ عنْدَ هَؤْلَاء عبًا عن الْمَُافَقَة َقَة وَالْمُتَافرَةَ 
وَهُمَا أمْرَانَ إضافِيّانَ لا كَالسّوَاد وَالْبيَاض . إِذ لا 0 أن 1 لشن 
أَسْوَدَ في حَقٌ ريد نض في حَقٌّ عَمْرو. 

الاضطلاحُ الثاني : التَعْبيرٌ بِالْحُسْنٍ عَمّا حَسّنَهُ السرم بالثنّاء عَلَى عا 
فيكو فل الله تَعَالَى حَسَنًا في كَُّ حال خَالفَ لمر افق كو 
الْمَأمُور به شَرْعًا ته - كان و كانت يبنا وَالْمْبَحُ لا يَكونُ حَسَنا. 


. الاصطلاحٌُ الثَّالتُ : الَبرُ باْحَسَنِ ع 6 ما لقاعله أن له تكن 


الْمْبَاحُ سنا م امَمُووَاتِ . فل الله يكُونُ حَسَنًا كل حال . 

وَهَذِه الْمَعَانِي الَلانَهُ كلَّا وْضَافٌ إضَافيَة . / وَهيّ مَعْقُولَة ولا حجر عَلَى مَنْ 
يَجعلُلَفطَ اسن عَِاةعَْ َيْءِ نا فا مُشَاحة في الألقَاط . فَعَلَى هَدَا 
إِذَا لَمْيَرِد الشَرْعٌ» لا يتمَي فعُلٌ عَنْ غَيْه إلا بالمُوَاققَة َف وَالْمُحَالَمَة» وَيَحْتَفَ 


57/11 





588 


545 


46 


547 


548 


549 


.550 


5.51 


َلك بالإضافَات: وَلَا يَكُونُ صِفَةٌ للذّات. 

إن قِيل: :ناكم في هذه الأمُور لْإضَافيةوََافي هذه الاْطلاحات 
اناعم ْنَا ون دعي الْحسْش والح وَضفَا ذا ْحسَنٍ والقبيح. 
مُدْرَكَا بِصَوُورَة العَقَلٍ في بَعْض الأشيّاءء كَالظلم؛ والكذن وَالْكُفرَانَ 
َلْجَهٍْ - وَلذَلِكَ لامجو ينان ذَِك على الله تعَاَى له ونه على 
كل عَاقَلٍ قَبْل ورُود الشَرْعه / أنه قَببحٌ م لذاته. وَكَيِفَ يُنْكَرُ ذلك وَالْعْقَلَاءُ 
بأججمعهم متفُونَ على الْقضَاء به من خب ضاف إلى حال دُونَ حال ؟ 

قَلنَا: : نتم مَُارَعُونَ فيمًا ذَكَرْتمُوهُ في تَلّانّة 7 

حدم في كوْن القيِعِ وضْفاذَايي. 

وَالثَاني : في قَوْلْكم: إنَ ذَلِكَ مما يَعْلمُهُ اُْقَلاءُ بالضَوُورة. 

وَالثَالتُ: : في طَنّكُمْ أن الْعقَلَاَ ءَ لو المَهُوا علي لَكَانَ ذَلِكَ حُحجة مَقُطوعا بها 
ودلا عَلَى كن ضَرُوريً. 

ما الأَوّل: : وَهوَ دَعْوَى كَوْنه وَضْفَا ذا هو حك با لا يقل فَإِنَ الْمَثْلَ 
عِنْدَهُمْ قبح لذاته بِشَرْط أن لا يق جا ولا َعْْبَُ عوض» حَتّى جز 
إيلام الام وَدَبْحُْهَا وَل يَقبْحْ من الله تَعَالَى ذَلكء لأنَهُ يُثيبُهًا عَلَيْه في 
الآخرّة وَالْعَل في ذَاته لَهُ حَقِيقَةٌ وَاحَدَةٌّ لا تَحْتَلفُ بن تَتَقَدْمَهُ جَِاية أو 
تَتَعفَيه لذ إلا مِنْ حَيْتْ الإضصاقة إلى الْمَوَائد وَاْأَْرَاضِ وَكَذَلِكَ الْكَذْتُ 
نف يون نه ذَينا؟ وَْ اَذه عطمة مامكا من َال 
يَقْصِدٌ قَبْلَهُ لكانَ حَسَنًاء بل وَاجبًا يُعْصَى بتّوكه. يا الذاتيُ 25 
يَتَبَدّلُ بالإصاقة ة إلى الأخوّال. 


اه و 


0 الثّانِي : وَهُوَ كونهُ مُدْرَكَا بالصَرُورة. وَكَيِفَ يعصَوَر ذلك نحن نكم 
فيه وَالضرُوري لا يُازِعٌ فيه حَلْقَ كير من لمقلا وَفَولْكمْ : نَم مُضَطَيُونَ 
إلى مُعْر فته وَمُوَافقُونَ عَلَيْه وَلَكنكمْ تَظبُونَ أن معد فيكم السَّمْعْ 
كَمَا ظَنّ لكي أن مسد مه حبر َال ولا يَبعْدُ الْتبَاسٌ مُدْرَك 
العلمء وَإِنمَا َتعُدُ لحلاف في تَفْس الْمَعْرفَة ولا خلاف فيهًا. 


(امكقل 
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قَلْنَا: هَذَا كَلَامُ فاسدٌ . أن قُول : : يَحْسَنُ مِنَّ الله تعَاَى إيلامُ البهائم؛ ولا 
قد لَّهَا ريم وا وب هَََ ازعم في نفْس الْعلم. 
وَأَمّا القَالتُ: َي أن لو سَلَمْنَا اثفاق الْعْقَلَاء عَلَى هَذَا نضا لَمْ تكن فيه 
حي إِذ َم يُسلَم كَوّهُْ مُضْطرينَ َه بل يَجُود أن َع الاَاق من عَلَى 
ما َيْسَ بصَرُورِيٌ فَقَد انق لاس عَلَى إِنَْاتٍ الصّانعء وَجَوَاز بغت الرُسْلِء 
َم يالف إلا اشوا َلاق أنساعدَُم الوذ ميك لِك روي 
فَكذَّلكَ تاق اناس عَلَى هذا الاغتقاد تن أَنْ يكُونَ ل عَن نْ ليل 
السّمْع الدّالَ علَى قبح هذه الأَشْيَاء وَبَعْضَهُ عَنْ تقليد د مَفهُوم من نّ الآخذينَ 
عَنْ / الشْع وَبَْضهُ عن السب الي وَقعتْ أل الضلال. 
اتام الاق مِنْ هذه الأَسْباب لا يدل علَى كَوْنه َوه َل ل يدل عَلَى 
ل نع لسع عَنْتجويز اْحَطَعَلَى كاف َه الم حَاصَة ذلا 
ِعُدُ اجتمَاعٌ الكاف على الْحَطَعَنْ تَْلِيدِ وَعَنْ شَبهَة. وَكيِفَ وَفي الملْحدَةِمَنْ 
ليتف يح ذه أشي وا نحشن فاضا فكي يُدّعَى اتَقَاقَ الْعقَلَاء 9 
توا اَم طم أن من اشتوى عِنْدَهُالصَدَق وَالْحَدِبُ راصق ومَالَ 
إِلَيْهِ إن كَانَ عَاقلَاء سق ذلك إلا لحسّنه وَأنْ الْمَلكَ العَظيمَ لمُْتَوْلِي 
0 ل إِذَا رَأى ضَعيقًا مُشْرِفًا عَلَى الْهََاك يَمِيل إِلَى إِنْقَادْه وَإِنْ كان 
يَعْتَقدٌ أُصْل اين ينمط واب ولَايَنْمَرٌ من أيِضًا مُجَار 1 فك راستها 
ذال من يعْرِفَ الْمِسْكِين وَلَمْ ير أن كَاَ أعمَى وَأْصَمٌ لأيَشْمَعٌ الصَّوْتَ وَلا 
يُوَافَقّ ذلك أَضًاعَوضَهُ بَل بمَااايَنعبُ به بل يَحْكمْ لقلا م بَحُسْنٍ الصَبْرٍ 
علي الشيث إذا أكره عَلَى كَلمَة الف أَوْ عَلَى إفشَاء الْسّرٌ وَنَقض الْعَهْدء 
وَهُوّ عَلى خلاف غَرَض الْمُكرَه وَعَلَى الْجْمْلَة: اسْتِحْسَانٌ مَكارم الأخلاق 
َه العم مما لا َوه عا إلا عَنْ عند 
وَالْجَوَابُ نا لا تنك اشْتهَارَ هذه الْقَضَايًا بيْنَ الحَلْقِ» ركز ها ا 
مَشْهُورَةَ وَلكنّ مُسْتَنَدَهَا إِمَا العَدَيْرُ بن بالشرَائع؛ َم الأعراضي اوتقن إنها 
تنْكدُ هَذَا في حَقّ الله تَعَالَى لَانْتقَاء الأغرّاض عَنْهُ. 
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َأَمّا إطلاق النّاسِ هذه الألقَاظَ فِمَا يدور َه تمد من الأغْراضء وَلَكنْ 
فد دق الأعراص تسد لا يَنَْبهُ لَهَا إلا الْمُحَققُونَ. 

ونح َه عَلَى مَُارَاتٍ الْقلَط فيه وَهِيَ تَلَانَهُ مُكَارَات يَغَْطَ الْوَهُمْ قينا 
الْعَلْطَهُ الأولّى ا 00 


يُافقَ عرض غَيِْ من حَيْتُ إن لا يلْتُ إلى الَْيِ نَل طبع مَشْعُوفَ 
بتَفسه وَمُسعَشِر لعي فيضي اقيم مُطَلََا وَرْبمَايُضِيفُ البح إِلَى ذَات 
اش يدول : هُوَ في نفْسِه قببحٌ؛ فَيكُونُ د قصَى بنَلانّة مور هوَ مُصِيِبٌ 
في وَاحِدٍ منهاء وَهْوَ صل الاسْتقبَاح» وَمُخْطئٌ في أُمْرَيْن : أَحَدْهُمًا: إِضَافَةٌ 
اله إلى ذَاته إذ عَمَلَ عَنْ كَوْنهِ بيجا لِمُحَالَقَة عرض وَالثَّنِي: ا 
البح مُطَلَقًا.وَمنْسَوْهُ عَدَمُ الالتقات ت إلى غَيْرِهء بل عَدَمْ الالتتقات إِلَى بَعْض 
أَخِوال نفْسه 4 فإنهُ فد يَسْتَحْسِنُ في بَعْضٍ الأحْوَال عَيْنَ ما يَْتَفْحُهُ ذا 
اختلف الْدرضن 

العَلطَةُ الثَانِيَةُ : أن مَا هُوَ مُتَالفٌ ِلَْْضٍ في ججميع الأحْوَالٍ إلا في حَالَة 
وَاجدَة نار قد ا يت الْوَهمْ إلى ملك الْحَالة ادر َل لَا َطر باْبَالِء 
ير مُحَاَِا في كل الأَحوَالء فيفضِي المح مُق لاشتيلاء أحوَال فُبْحه 


ع 2 


عَلَى قله وَذَهَاب الحَالة العَادرَة عَنْ ذكره كَحُكمهِ عَلَى الْكَذْبٍ بأنه قبيح 


مله وَعخْلهُ عن الكَذب الذي تُسْتََادُ به عطْمَةٌ دم نبِيّأَووَلِي. 

ذا قَصَى الفح مُطََفاءوَاسَمَر علي مد ور َل عَلَى / سَفْعه سان 

اخ ل لبه اكه اوروز وي لل الحَالَةُ لاد وَجَدَ في نَفْسِه 
ُقْرَةَ عَنّْهاء لطول ل ال لق تين 

التي وَالْْسَادِ أن لكَذب قَبيعْ لاي نْب أن يُقْدءَ علي أخد, ولا يبه على 


ع« 


عه عم ار 


دده في بض الأخوالء حبقة من أذ لا نستخكم مره عن لَب نفدم 


000 


عَلَيْه وَهُوَ فيح في كر الأخوّال. 


وَالسَمَاعٌ في الصَعَرِ كَالّْضٍ في الْحَجَرِه فينْغْرِسٌاافي النَفْسء ؛ وَيَحن الع 


المَضُديق به مُطلَقا وَهُوَ صدقء لكن لاعَلَى الإطلاقء بل في أكُثرِ الأخوّال . 
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وَإذَا لَم يكن ذكُرُهُ إلا أكْتَدُ الألحوّالء فَهُوَ بالإضاقة إِلَيْهِ كل الأخوّالء فَلدَلِكَ 
0م قَدَهُ مط 1 


الْعَلَطَةُ الثَالئهُ: سَبَيُهَا سَبِقُ الْوَهُم إِلَى العَكسء فَإِنَ مَا يُرَى مَفرُونَا بالشَيْء 
أن ال أَبضًا لا محالة مَعرُونَ به مُطلَقَا وا يذج أن الأحض نذا 
مَقْرُونٌ بالْأعَمٌ وَالأَعَم لا يلْرَمْ أن يَكُونَ مَفُْون بالْأَحَصٌ 


مده بده 


وَمثَاله نفرَة : نفْسٍ السَلِِم وَعُوَ الذي تهََمهُ حي ء عَنِ الحَبْلٍ المتَرقشن لون 
هوج اذى مغرو بَذِءالصُونةء عَم أَفهذه الشورة مقزونة بالأذ. 
وَكدَلِكَ تن لْسُ عن الْعسَلٍ | ذَاث شْبّه بلْعَذرَة؛ أنه وَجَدَ الأَذَى وَالاسْتَقْدَارَ 
مون بالطب الأَصْفَرء وهم أن الطب الأَسْفرَمَفرُونَ ب الاستفد ا وََغْلِبُ 
لوهم حَتى يتعَذَرَ الأكل وَإِنَ حَكَمَ العف + كذن الْوَهُمه لَكنْ خُلقَتْ قوَى 
النَفْس مُطيعَة وهام ون كَانَتْ كاذية حَنّى إن لطي ل عَنْ حَسْتاء 
كنت م الهُنُود* ِذْ وُجِدَ الاسم مَقَرُونا بال ٠‏ فَظَنَّ أنَّ القَبِحَ أيِضًا 
ذا وى بن عض التزا 0 00 
إِليّه ل َي الا حاص بل عق لقلا مين بقلو 
إل العُلَمَاءَ الرَاسِجِين الْذِينَ رَاهُم الله الْحَقَ حقاء وَقَوَاهُمْ عَلَى انبّاعه. 
وَأَكثَر الْحَلقٍ فوَىَ ُفُوسِهمْ مُطِيعَة لَِْْهَام الكاذبَة ة مَعْ م علمهم بكذبهاء 
وَأكثرُ دام اْحَقٍوَإسجَامهم يسبب هَذِهِ الام ؛ فَإنَ لوهم عَظيمُ الاسْتيلاء 
عَلَى النفْسِء وَلِدَلِكَ : نر طبع الْإْسَان عَن الْمَبِت في بيت فيه ميت مع 


دم دعوغ 


ل الا 


إِذَا يد ات تنبَّهِتَ لهذه الْمُثَارَاتَ فَنَرْجِعٌ ل نما 0 مُ الإنقاذ عَلَى لإمُمَال 
في حَقَ من لا يه رق م لدَفْع ادق الذي يَلْحَق الْإِنْسَانَ منْ رقة 
الجِنْسيّة و هُوَ طَبْعٌ يَسْتَحِيلٌ الاثفكاك عَنْهُ. 


ويه 


الله 


5 


262 رم 


سَيَبُْ أن الْإِنْسَانَ يَُدرَُفْسَهُ في تلك الْبَليّة ويُقدَرْغَيْرهُ مُعْرضَاعَنْهُوَعَنْ | إِنقَاده 
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ا 0 


هم عي - 
- ل قوم 


إن فض في بَهسمة أو في شَخْص لا رق فيه فهَ بيد َوُه 

ولو ُصُوْرَ فيبْقَى أده َحَرُ وَهُوَ طَلَبُ الَّنَاءِ عَلَى إحْسّانه. 

ُضل حفف انل 2 الملقذ توق أذ يل فيكرة ذزاك الترقة ناما 

لت حك لشو ايند فينقَى ميل النفْسء ترج يُضَاجِي 
نْرَةااطبع السَلِيم عَنِ لحَبِلٍ المَُرقضٍ . وَذلك أنه رأى هذه الصورَة مون 

بالتَناء فظن أنَّ التَّنَاءَ ون بها بكل خال ا َأى اذى دوي 

بصُورة الحَبْلِ» طبع وَطيفة :5 الا ري الملزرر بالْأدَى فَالمَفرُون 

بالأذيذ ين وَالْمَُْونُ الْمَكرُوه م 

بل لْإِنْسَانُ إِذَا عقن ع عدقة ب كد انْتَهَى إِلَيْه باع انيه 

تفرقَةبيْنَ دَلِكَ الْمَكَان وَغَيْرهه وَلذَلِكَ َال الغاءة 


أده عَلَى الدَّارِ ديار لَبلَى أتبز ذَا الْجِدَارَوَدًا الْجِدَارًا 
وَمَا حب الدَيَارٍ شَعَفْنَ لبي و1 حب مَنْ سَكنّ الدُيّارًا 


1١ 


م 


وَقَال 7 الرومي 7 يْ مُنَبْها عَلَى سَبَبِ حُبٌ الأؤْطان: 
زان الرّجَال َيه مَأَربُ قَضَامًَا الشَّبَابُ هُنَالكا 


إِذَا ذَكَرُوا أوطاتَهُم رُم عُهُودَ الصَّبًا فيهًا فَحَنُوا لذلكا 
وَشوَاهد ذلك مما يك وكل لِك منْ كم الْوَم. 


ما بوعل السيفٍ في مَل كلم لحف مَأ الَْسٍ قلا يَسْتَحْسئْهُ 
جَمِيعٌ الْعُقَلَاء لَولَا الشَرعٌ بل رك امشيخرة زانها متتس كن ينغ 
الات عَلَى ابر أَوْمن نر لاع بالشّجَعَة والصّلابَة في الدّين. 

ار نح لتاق لور ل على رق او اوم 


أنَهُ لا يُطيقَهُمْ» ود ويس سقرم يََلَُ مَِ الألم لما يَْاضَهُ منْتَوَهُم القَاءوَالْحَمْد 


دوه سهاء 


و بعد موته! 
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وَكَذَلكُ إِخمَاءً السّدٌ وَحَفْظ العَهْد إِنمّا راصي التاس بهمَا لمَا فيهمًا مِنَ 
الْمصَالحء واوا الهم تمن يكتمل الصرر فيه نما يَحْتَملهُ لألجل 
الا إن فُض حَيِتُ لا قََاَ ققد وُجدَ مه مَقْرونا قنك فيبِقَى مَيْلُ الوَهُم إلى 
الْمَهْرُونِ بالذِيذ وَإنْ كَانَ خَالِيًا عله 

إن فض مَنْ لا يَسْتَوْلِي عَلَيْه هَذَا الوَهُمُء وَلَا يَنْتَظوٌ العَوَابَ وَالتْنَاكَ فَهُوَ 
مشتفع للشغي في لاك تفسه بير دوعق مَْ َفعَل داك طق 
فَمَنْ 1 أ 15 هذا ب يوك الْهَلَاكَ عَلَى الْحَياة؟! 

وَعَلَى للقي راردا الوم يو 

نم َقُول: : نع لَا تنكر أن أل الْعادَة يَشتَفبح بَمْضّهُمْ مِنْ بعْض الظُم 
َالحَذتَ» وَِنمَا لامي اله وَالْحْسْن بالإضافَة إِلَى الله تَعَالَى وَمَنْ 
قَضَى به فَمُسْتَندَه »قياس الاب عَلَى الشاهِد .َكيف يفيس وَالسَيْدُ و توك 
عَبِيدَهُ وَإِمَاءَه وََعْصَهُم يوج في بَغض» ويتَكبُونَ الفَوَاحشء وَهُوَ مطل 
لي قار عَلَى مَنْعِهِمْ؛ لقَبْحَ من وَقَدَ فَعَلٌ الله تَعَالَى ذَلِكَ بعبّاده وَل 
قبح ” من وقوه إن ترَكهُمْ ليَنْرَجِرُوا بأنفسِهمْ فَيَسْتَحِقُوا التوَابَ هَوَسٌء أنه 
عَلِم نهملا يََُِْونَ» فيِمتَعُْ هرا فكمْ من ممع ع الفاح بل أ 
عجر . وَذَلِكَ أَحْسَنُ مِنْ تَمكينهم مَعَ العلم لِأنهُمْ لا ينْرَجرُونَ. 

2 مَسألَة: َايَجبُ شْكْوُ العم فلا حلام للْمختزلة» وليل أن لا مغْتَى 
للْوَاجب إِلّا ما أَوْجَبَهُ لله تعَالَى وَأَمَربهِوتوعدَ بالعقَاب عَلَى تركه ذالم يرد 
َطَاب َأ معْنَى للْوْجُوب؟! 

نُمّ تخقيقُ الْقَوْل فيه أَنّ الْعَفْلَ لا يَخُلُو: إِمَا أن يُوجِبّ ذَلِكَ لقَائِدَة َو لا 
لقَائدَة. وَمُحَالَ أن يُوجب لَالَائدَةِ» قن ذَلِكَ عبت وَسَفَه ون كَانَ لَِائدة فلا 
يخلر ما أن جع إِلَى الْمَعْبُود وَهُوَ محال د يَََالَى ويَََدسُ عَنِ الأعَاضٍ» 
أو إلى الْعَبْد ذلك ار نا تكو في الدَنيّ أؤ في الآخرّة. وَلَا 
ده له في اليه بل نْب بالَرِ امغر وَلشْكر خم به عن 
الشَّهَوَات وَاللّذَّاتء وَلا قَائْدَة لَهُ في الآخرّة. قن الّوَابَ تمَصلَ مِنَ الله يُْرَفُ 
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بوَعْده وَحَبرِهه فَإِذَالَمْ يُخيرُ عَنْهُ من أَيْنَ يعْلَمْ أله يَابُ عَلَيْه؟ 

إن قيل: يَحْطر لَه أنه إن كَمرَوَأَعْرَصَ رُبمَا يُحَافَبُ وَالْعَفْلُ يدعو إِلَى سُلُوك 
طريق الأمْن. 

فلن :ابل الْعفلُ يَفُ طَرِيقَ الأمن ؟ّ م الطيعيَْتَحتُ عَلَى سأُوكه إذ كل 
ان مول عَلَى حب نَفسه وَعَلَى كَرَامَة ألم قد عَلطتمْ في قولكُم: 
إَِّ لعفل ذاع. .بلٍ الْعَقْلُ هَادِء وَلْبَوَاعَتُ وَالدَوَاعي تَنبَعتُ مِنَ النّْس تَابعَة 
لحكم الْعَفلٍ. 

لصم أَيْضًا في فَولكمْ : َه يَابُ على جاب الشْكْرٍ وَالْمْرفة حَاضٌهه أن 
هَذَا لحار مُسْعََده وهم غَرْضٍ في جَاِبٍ الشّكر يَتمَير به عَنِ الْكفْ وَهُمَا 
مُتَسَاويَان بالإضافة إِلَى جَلَالٍ الله تَعَالَى. 


عه 


َل إن فح َب الأوْهَام فَْبمَا يطو له أن الله عا 4 ارشع كاف لذ 
مده ُسْبَابِ النعَمء لَعلَهُ حَلََهُ يَف وَليتمَنّمه َإِنْعَابَهُ نَفْسَهُ تَصَرُْفَ في 


مَمْلكته بغي إذنه. 
وَلَهُمْ شبِهَئَانَ: 
إِخداهمًا : قوْلهُمْ: : انَقَاقٌ الْعُقَلاء عَلَى حُسْنٍ الشكر وقح الكَفْرَانِ لا سبل 
إلى إنْكاره وََلِكَ مُسَلَم لكنْ في حَمَهِمْ؛ لأَنهُمْ ترون وَيرْتَاحُونَ للشكر 


ويَْتَمُونَ بالْكفرَان؛ وَالوّتُ َعَلَى يَسْتَوِي في حَقه الأمْرَانِء فَالْمَعْصيَة 
وَالطاعَةٌ فى حَقه سيّان. وتشهد له أَمْرَان: أَحَدَْهمُمًا: أنَّ لْمََُربَ 2 / 
السلْطَان بخريك أ أنمُلته 5 زَاويّة َيه وَحجرته مُسْتَهِينَ بنفْسه وَعِبَادَة 
العبّاد بالنْسبَة ة إلى جَلّال الله دونه في الوُتبَة وَالَانِي: أن مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ 
السُلْطَانُ بكشرة ة بز في مَحْمَصَة وَأَحَذَ يَدُورُ في اباد وَيْنَادِي عَلَى روس 
الأشهَاد بشكره كَانَ ذَلِكَ بالنشبة إلى الْمَلك قَبِيحًا وَاقْتضَاحًا وَجُمْلة قم 
الله تَعَالَى عَلَى عبَاده١بالنٌسبَة‏ إلى مَقَدُورَاته دُونَ ذلك بالنشبة ة إلى خَرّائن 
الْمَلك؛ أن خَرَّانَة املك ته : تَفنّى بِأْمْتَال تلك الكشْرّة؛ لتنَاهِيها ومتدوئات 
الله تَعَالَى لا تَتَنَامَى بأَضْعَافٍ ما أَقَاضَهُ عَلَى عَبْاده. 
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الشَبِهةٌ الَانيَة يه قَولهُ: : حَضْرٌ مَدَارِك الْوجُوب في في الشّرع افع ان إْحَام 
الرْسْلٍ امم ُو لمات فال لَه اعون ا يُجبُ علا الي 
مُعُجِرَائكمْ إلا بالشَرْع ولا يَسْتَِرُالشْزعٌ إَِا بَطرنَا في مُعْجرَاَكم؛ ٠‏ فتَيتُوا عَلَيْنَا 
وجُوبَ النظر حَنَى تنظ ولا قد عََى ذَلِكَ مَالَمْ ته قدي إِلَى الذّور. 
وَالجَوَابُ منْ وَجْهَيْنِ: 

أَحَدَُّهُمَا: مِنْ حت الّحْقِيقَ؛ هو نكم لطم في طَنكمْ با أن تقول: 
اراز الشزم مَؤْقُوفٌ عَلَى نَظرِ النَاظرينَ 7د قط الاشولة ايد 
ِمعْجِرَته بحَيِتُ يَحْصل بها كان الْمَْرفة لَوْ نَظرَ الْعَاقلَ فيهاء فَقَدْ تَبَتَ 
اضرع وَاسْتَقٌوُُودُ الخطاب بإيججابٍ لمر ؛إذْلامَغتى لِلوَاجب إِلَامَاتَرَجَحَ 
عله عَلَى تزكه بدَفع ضِرّر علوم أو مَوْهُوم فمَغْتى الْوْجُوبٍ ُجْحَانَ لفل 
عَلَى لتك وَالْمُوجَبُ هْوَالْمُرَجحُ؛ وَالله تََالَى هُوَالْمْرَجحُ؛ َهُوَ الذي عَرْفَ 
سول وم أن يُعْفَ النّاس أن افر سُمٌ مهلك وَالْمَْصِيةَ داك وَالطاعَة 
شَفَاءً. فَالمُرَجْحُ هو الله تَعَالَىء وَالَسُولُ ُو لمُخنُ َالْمُْجِرَةُ سَبْبٌ يمحن 
الْعَاقِلَ ٠‏ مِنّ التَوصّلِ إلى مَعْرقة التؤجيح. وَالْعَْل هوَ الآ التي بها يُعْرَفَ 
صِدق الْمُخبر ع عن المّوْجيح وَالطيع الْمَْبُولَ عَلَى التألم ؛ بالْعَذَابِ وَالتذّذ 
بالغُوَابٍ مه الْبَاعثُ الْمُسْتَحتُ عَلى الْحَذَرِ م من الصَرَر وَبَعْدَ ورُود الخطاب 
حَصَل لإيجَابُ الذي هُوَ النوُجِيحُ يليد الْمُعْجِرّة حَصَل لكان في 
حَقٌ الْعَاقلٍ النَّاظرء إِذ قَدَرَ به على مَعْرِفَة المُجْحَان. 

فَقوْلهُ: لا أَنْظر ما لم أغرف ولا َف مالم أن- متاله لل الات 
لولده: التَفثْ إن وَرَاءَكُ سَبْعَا عاديا هُوَ ذَا يَهُجمْ مُ عَلئِكُ إِنْ غَقَلتَ عَنْهُ. 


يقُول :لا ألتفث مَالَمْ أغيف وجوت الالَْات» ولا يجب الالتقاتُ مَا لم 
0 ب 10 


ا 17 لعزت قود الْهََامُ الْعودي وَالَْذَا اليم إِنْ تركُتَ 
الإِيمَانَ والطاقة: . وَتَعْرفَ ذَلكَ بأَدنَى نَظر في مُعْجراته إن نظت وَأَطقْتٌ 


55 





56 


|63/1| 


4 حكم الأفعال 
قبل ورود الشرع 


9 


.0 


601 


602 


603 


َجَوْتَ وَإِنْ غَقَلْتَ وأَْرَضْتَ قَالله تَعَالَى غَنِيٌ عَنْكَ وَعَنْ عَمَلكٌ! ِنَم 
َصرَرت بِتفسِكَ ٠١١‏ / فَهََا أذ مَعْقُولَ لا تافص فيه. 
الْجَوَاتُ الثاني : الْمُعَائلُ ِمَذْهَبِهِه- هم قِصُوًا أن الْعَقْلَ هُوَ الْمُوجِبُ» 
ويس يُوجبُ بوره اضرو ا ينك منه أَحَدء إذ لو كان كَذَلِكَ َم 
لعفل حال َن مَغوفةالؤجُوبء َل لبد من تلوط لولم نط 
يَعْرفٌ وٌجُوبَ النّظرِ وَإذَا ل يَعْرفٌ وجُوبَ المطر لا يَنْظو. . يودي أيِضًا إلى 
الدون كما شيو 
فَِنَ قِيلَ: الْعَاقلٌ ا يَوعَنْ حَاطِويْنِ يران لَه أحَدهما: أنه إنْ مر شك 
أنيت وَالغَانِي: أنَهُ إِنْ َرَكُ الم عُوقبَء يلوح لَهُ عَلَى الْقْبٍ وجُوبُ سُلُوك 
طريق الأمْن. 
قَلْنًا: ا: كمْ منْ عَاقِلٍ الْقَصى عَلَيِهِ الدَهْرُوَلَمْ َحْطرْلَّهُ هَذَا لحار بَلَ قد يَخطِرٌ 
ألا يمير في حَق الله على أَحَدُهُمَا عن الْآَرء فكي أَعَذّبُ نسي 
ري مُ إِلَىّ ولا إلى الْمَعْيُود؟ 
م أن كَانَ عَدَمُ الحو عَن الَْاطرَئْن كَافيًا 2 التَمْكيْنٍ من الْمَعْرِفَةء َإِذَا 
بُعثْ لني وَدَعَا وَأظَهَرَ المُعْجرّة كَانَ 00 هذه الْحَوَاطرٍ َرَت بل َّ 
نفك عن هرا التاطر بَعْدَ إِنْذَار النْبِيّ وَتَحْذِيرِه وََحْنُ لَا تنك أن الإِنْسَانَ 
إِذَا اسْتَشْعْرَ المخافة اسيَحئة علئقة على الاختران إن الاسْتشْعَارَ إِنَمَا 5 
لمم الصّادِرعَنِ العَقلِ؛ فإِنَ سَمّى مُسَعٌ مُعَرْفَ اْوجُوبٍ مُوجبا فَقَد تجو 
في الكلام بل اْحَن الذي لا مَجَرَ فيه أن اله مُوجبٌء َي : مجح لهل 
عَلَى الوك وَالمبَئ مُخَبن ن وَالْعَقْلَ مُعَرَْفُه وَالطَِمُ بَاعتٌ» وَالْمُحْجِرَة مُمَكَنَة 
مِنَ التَْريفٍ 2 تَعَالَي أغلدد 
3 كاله : ذَهَبَ جَمَاعَة من الْمُعْمَِلَة إل أنَّ الأَمْعَالَ قبل وُرُود اشع 
علَى الْإِاحَة وَل بْضْهمْ: عَلَى الحَظرِء وََالَ يَْضْهُمْ عَلَى الْوَقْفٍ وَلعلَهُ 
أرادُوا لِك فيما لا يَضِي الْعَفْل فبه بتَحْسِينٍ وَلَا فيح صَرُورة أو ًا كما 
مَصَلْنَاة هُ من مَذْهبِهمْ .هذه الْمَذَاهبُ كلها بَاطلةً. 





13اب 
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ما إبْطالَ َدْعَب الإباحة فَهوَأن 17 : الْمْبَامُ يسْتَدُعِي مُبِيجًا كما يَسْتَدعي 
لعل وَالذَكرُذَاكًا وَعَالمًا وَالمُبِيحُ هوَالله تَعَالَى إذ خَير بين الفغلٍ وَالتَوِكُ 
طبه ذا َم يَكُنْ طب لَمْ يكن تخي فلَْ تكن إبَاحة. 

ون عا بكو مبَاحا َه ا حرج في ففله ولا ركه قد أصَابُوا في الْمَْنى. 
وَأخطعُوا 9 اللفظء إن فغْل الْبَهِيمَة وَالصّبيٌّ وَالْمَجْنُون لا يُوضَفْ بكؤنه 
مُبَاحَاء إن لم َكُنْ في فشلهم وتَزكهم 0-8 . وَالأفمَالُ في حَقْ الله تَعَالَى؛ 
ني ما يَصْدُرٌ مِنَ لله لا نُوصَفُ بأنّهَا مَُاحَةه ولا حرج عليه في تَرْكها. . لكنهُ 
إِذَا انتَفَى التَخَيِيرُ مِنّ الْمُحَيْر انتفت الإباحة. فإن اسْتَجْرَأ مُسْتَجْرُِ عَلَى 
إطلّاق اشم الماح عَلَى أفْعَالٍ الله الى وََمْ برد به إلا تفي الْحَرَجء فق 
َصَابٍ في الْمَعْتَىء ون كَانَ لَه مُسْتَكرَها. 

ِل : لعفل ُو المبيخ؛ لَه مربي فغله ورك إِذْ حم لقح وجب 
الْحَسَنَ وحَيْرَ فيا / لَئِسَ بِحَسَنٍااوَلا قبيح. 

قَلنَا: تَْسين العَفْلٍ قد لوهذ مي علي يطل نم نشمية العَقلٍ 
بيجا مَجَارٍ كُتَسْمِيّته مُوجياء إن الْعَقَل يُعدف لمجي وَيُعرْفَ انْتقَاءً 
الترْجيح: وَيَكُونُ مَعْنَى وجُوبه رُجْحَانَ فغله عَلَى تدكه. وَالْعَقْلُ يُعَرَفْ ذَلِك . 
وى كن بحا الا لرجيح. اَل مرف ل مبي هس يرجح 


هو 


ولا مس لكنّه ف للرُجِحَان وَالاسْتوَاء. 


َم تَقُول :بم كرون علَى أضْحَابٍ الْوَفٍ ذا أنكرُوا اسْتِوَاءَ الْفغلٍ وَالمَرك 
وَقَالُوا : مَامِنْ فل مما لا يُحَسْنَهُ َس لعفل ولا يقبحهُ إلا جور أن يد اشع 

بإيجابه فيل على نيروف ابي لأجله يكو لطَفانَايا عن الَسَاء. 

داعيًا إلى الْعبَادَةء وَلدَلك َوه الله تَعالَىء وَالْعَقل لا يَْتقل بدَركه. 0 
أن يرد ةلش بتحريمه. يدل علَى أنه مير بوَضْفٍ ذَاتي يَدْعُو ِسَبَبهِ إلى 
الْمحْشَاء لا يدْكهُ لعفل وقد استائر رَ الله بعلمه هَذَا مَدعَْهُمْ. امم نقول: 2 
00 عَلى صا لخر إِذ 0 لانمل 00 الئل 00 إن 
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الرد على مذهب 
القائلين بأن 
الأصل الاباحة 
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قَلنًا: لَوْ كَانَ حَسَنًا لذن فيه وَوَرَدَ د السّمْعٌ ب به. 4. فَعَدَمُ ورُود المع به ديل 
عَلَى انتقاء حُشنه. 
ِف قيل: إذا أَلحنا أله تعالى أنه اهم ولضَرْر في عد دن فية: 
لمان مَْلَام الْمَالِك إِيَانَ أن طعَامَهُ نافع للا ضَرَرَ فيه ينغي أَنْ يَكُونَ إِذْنًا. 
فَإِنَ قيل: الْمَالِكُ منًا يَتَصَرّنُ وَاللهُ لا يَتَضَرّنُ فَالتصَجُفُ في مَحُْوقاته 
الإضافَة إِلَيْه يَجْرِي مَجْرَى التَصَرُْفٍ في مزآة الإنْسَان بالّظر فيهَاء وَفي 
حَائطه بالاسْتظلّال به في سرّاجه بِالاسْتضاءَة 
َلنًا: لاك ع الزن في ب تر تش ابت إن بُح ون 
أَذنَ إذا كان مُتَضَوًَا. كَيْفَ وَمَنْعُ م الّمَالك من نّ الْمزآة وَالظلٌ 0 َ 
بالسَرَاج قبي وذ مع اله باد مِنْ مل من الْمَأُولَاتٍ وَلَمْ يقل 
كَانَ ذَلِكَ لِضَررٍ لل ار 
ركه اَل وير لوقيف بالنّهي عَنْه. 

ّم نَقُولَ ل إِنّه إذَا كان لا يَعصََّرُ الَْارِي بصنا فَْبَلحُ» حك فلم قَلتُم 
ذلك ؟ ْنَل مزآة امن مضع إَِى مضع ون كا ا ره ب صَاحبهَا. 
يوم وما يح ان أن المطر ليس تَصرْاِي الوق كما أن لط َِى اه 
تَعالَى وَإلَى السّمَاء ء لَيْسَ تَصَرُقًا في الْمَنْظور َيِه ولا في الاستظلال ة تَصَيُفٌ 
في الحَائْط ولا في الاسْتضَاءة تصَرْفٌ في السرَاج فلو َصَرْفَ في نَفْس هذه 
الأشياء رُبّمَا يُقضَى بِتَحَريمه إلا إذَا دَلْ السَمْع علَى جوَاه. 
إن قيل: خَلقَ الله تَعَانَى١١الطعُومَ‏ فيهَاء وَالدَّوْقَ ناه دَليل عَلَى أنه أَرَادَ 
لاوا كاد روعي اده مركن اللترم. 
ْنا : الأشْعَرِيّة وَأكتَر المُعْمَِلَةه مُطبقُونَ علَى اسْتحالة لوا عن الأخراضٍ 
التي هي فَبلة لها فلا يَستَقيم ذلك . ون سُلْمَ عله حَلَقَهَا لا ليتع بها 
أَحَدَ بَل حَلَقَ العَالَمَ بِأسْره لا لعلّق أو لَعَلَهُ حَلََهَا لِيُدْوَكَ نََابُ اجْتنَابهَا مَع 





القطربك الأول : الأَجكَ) -- الفن الأول: حقيقة الحكم 09 
الشَهوة كعاينان على أذك القبائح | الْمُشْتَهَاة: 

68 8 0 اكات الَْظْر فَأظْهَر ُطلان إدلايف هق بضَرُورة ة العَفْلٍ كس 
ولا بدَليله وَمَْتى الْحَطْرٍ جح جاذب الك علَى جاب الل لِتعَلقٍ ضر التحريم 
بجَانب الفغل . فَمِنْ أَيْنَ يُعْلَمُ ذلك وَلَمْ يرد سَمْعٌ م وَالْعَْلَ لا يقْضِي به يل 
قا يمه ا ل 
إن تَصَيْفٌ في ملك يبَر إذنه وهو َي فَاسد» لا لا نسم فح ذلك 
ولا ريم الشزع وَنَهْيهُ يساس 
بالمصَدُْفٍ في ملكه» : بل الَْبِيحُ الْمَنْعُ ممّا لاضَرَ 

619. م مضه 
ل 


0 


أن ذلك 


اوأن ذلك ٠‏ يدوه 


قول أصحاب 


0 وما مَذْعَتُ الْوقْف إن أرَادُوا به أن كم َقوف قبل وود 0000 الوقف 
ضٍِ الخال عت 2 00 الخطابٌء 0 عادول وود 2 


2 :تفي التطر ل ال تالى. لا تفلك وا اعد إِذْ مَمْنَى 
لياح قَوْلَه: ار َئْتُْ فَافعلوة وَإِنْ شْ شِفْتُمْ فَاتركوةُ وَل يَرِدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ . 
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الى النشاىث 
اقنسا أ 


وَيَسْتَمِل عَلى تَمْهِيدِ وَمَسَائل حَمْس عَشْرَةَ: 
التَمْهِيدٌ: 

غلم كن نَم الأحكام التَّابَة لأمعَال الْمُكلْفِينَ حَيْسَةٌ: الْوَاجِبُ» 
َالْمَحطَون البح وَالْمَندُوب وَلْمَُُوة. 

وَوَجَهُ هذه الْقَسْمَة أن خطابٌ الشزع اما أن يرد د باقتضّاء الفغل أو اقتضّاء 
3 أو المي : يْنَ الفغلٍ وَالترِك فإن وََ باقتضّاء ٠‏ الل فَهْوَ قن 

أن يفن به الإشْعَار بِعقَابٍ عَلَى الك فون وَاجِبّاء أو لا يقترن يكُونَ 
يَدَي ا باقتضّاء الك قن أشْعَرَ بالْعقَاب عَلَى الْفغْلٍ تك وال 
فَكرَاهيةٌ وَإنَ ورد بلحي فَهُوَ مُبَاحٌ. 

ولايد منْ كر حَدٌ كل وَاحد عَلَى الرسْم: 

ما حَذٌ الواجب فَفَدْ ذَكَرنًا طَرَنًَا منْهُ في مُقَدّمَة كنا ب* وَتَذكُرُ الآنّ 
مَا قيل فيه: 

قَقَالَ قَوْم: إن الذي يُعَاقَبُ عل تركه». فاغتّرض عَلَيِْ أن الْوَاجِبَ قَدُ 
ُْقَى عَنِ الوب عََى كه وَلا يَحْرْجُ عَنْ كونه َاجبا وَلأنَ الوجُوبَ تَاجرٌ 
وَالْعَقَابَ مُنْتَظهُ. 

َيل / اما توعد العا ب عَلَى تركهه. غمص عَلَيهِ به لَوْ َع لوحت 


0007م 


تَحْقِيقٌ الوَعيده إن كَلامَ ال ال صدذقء وَيِتَصَوَرٌ أن يُعْفَى عَنْهُ وَلا يُعَاقَبَ. 


وَقيل: «مَا يُحَافٌ الْعمًا بُ عَلَى تركه. ا التي 
وَوُجُوبه َإِنَه لَيْسَ ١ابواجب.‏ وَيُحَافُ الْعمَابُ عَلَى فغله وَبَ 
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مه». وَقَالَ القاضِي بو بكر الَْافَلاَنيًا (رَحِمَةُ الله): الأوْلَى حَدّه أن ثقال؟ 
هوَالْذي يدم ركه ويام شَرْعًا جما أن لدم َم اجر وَالعُقُوَة مَشْكُولكٌ 
فيها وله : البوجه ما قَصَدَ أن يَشْمَلَ الْوَاجبَ الْمُخَيرَ َه يلام على تكه َع 
بَدَلهموَالْوَاجِبَ الْمُوَسَّ» َه يام عَلَى د رك الْعَدْم عَلَى امتفاله. 

اه فَإِنُ قيل: فَهلُ من فاق بين الاب والْفْوضٍ؟ 0 الفرق بين 


الواجب والفرض 
662 قَلنًا: لا فْدقَ عنْدَنَا بَيْنَهُمَاء بل هما من لأا الْمُتَرَادقَء كَالْحَثم وَاللّاِم. 
وََضْحَابٌأبِي حَنيقة ططَلحوا على تخخصيص اشم ار ض 'بِمَايفطبؤبُويه. 
وَتَخْصِيصٍ اسم «الواجب» ب ما لَا يدرك إلا طََا. وَتَكَنُ لا تْكرٌ انْقسَامَ الْوَاجبِ 

إلى مقطو وَمَظُونَ 0 حَجْرَفِي الاشطلاحات بَعْدَفَُم الْمَعَائِي. 200 


63 وَقَدْقَلَ القاضِي :وجب ال ليا شَينه وَل يوعد عقب عَلَى ركه لوَجَبَ. والارشاد الصغير» 


(293/1) من تعريف 
َالْوْجُوبُإِنمَا هو بإيجَابه لا بالْعقَاب *. وَهَذًا فيه نَظرٌ نما استَوى فخله ورك ا 
ي حَقنَاََامََى لضفه بوجوب إذ لاتقل ونا ا بن يجح فل علَى م 
تركه بالإضّاقة إلى أعْرَاضِنَاء ذا فى الجيخ ا مَْنَى للؤجُوب أضلا. 0 
634 ذا عَفْتَ حَدٌ الواجب فَالْمحْظورٌ في ماه ولا يَشَى حدة. التطون 


65 َأ حَدٌ المباح فَقَدُ قي فيه: : مَا كَانَ كه وفعْلهُ سين وَيبطلّ بفغل الطفْلٍ حد المباح 
والمخار والنية له 5 ل يفل اله 0 ا يُسَاِي ارك نبي 


لتك اي يسَمَى شي من نْ ذلك تبحدين 0 أل الذي ورد د لذن من الله 
الى بفغله ركد يفن َم قعل مجه ولام ارك أَؤْمذْجهه. 
66 وَيُمْكن نيحد بأنَه: «َدِي عرف اشع أنهُ لا ضْوَرَ عليه في تركه ولا ففله, 
وَلا َف منْ حَيْتْ فعْلَهُ وَتَدكة) اخترَارٌ زا عَمّا إِذَا تَرَكُ الماح , بمَّعْصِيّة َإِنَه 
يمَصَررُ لا مِنْ حَيْتْ رْكُ الْمُبَاحء بل مِنْ حَيِتُ ارتكابُ الْمَعْصِيّة. 
67 ماحد اذب ِل فيه : إِنَهُ: «الّذي فعْلَهُ حَيْدُ منْ تَْكه منْ غَيْر ذم يَلْحَنّ حدالندب 
بتركه). وَيَرُ عَلِْ الأكلُ قَبْلَ ورُود الشَرْعء فَإِنّهُ خَيْرٌ مِنْ تركه لما فيه مِنْ 


اللذّة وَبَقَاء الْحَيّاة. 
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وَقَالت الْقَدَرِيةُ: : هُوَ الذي إِذَا فَعَلَهُ فاه |.* سْتَحَقَ الْمَدْحَ؛ وَلَا يَسْبَحقَ الم 
اك هيل اه قل ف لي كع تفلخ ل كذ 
مل ولا يُذْم. 


8ه ةق 


اصح في حَدٌه له «الْمَأمُود به الذي لا يَلْحََ الدَّمْ بتؤكه مِنْ حَيْتُ هُوَ 
َك له من عَث حاب إلى بَدَلِ»الحتراًا عن الْوَاجب المي وَاْمُوسع. 
وما الْمكُرُوة فهْوَ لط م نار في عزني /النتهاء َيْنّ مَعَانَ: 

أَحَدهًا: الع ٠‏ فكثيرًا ما يَقُولٌ الشَّافعِيُ رَحَمّهُ الله مكدهٌ كُزلى وعد 
يُِيدٌ الّحْرِيمَ . 

الثاني ا رم 
َكُنْ عَلَيْهِ عفَابٌ»٠اكَمَا‏ أَنَّ الدب هُوَ الذي شْعَرَ بن فعلهُ خَيِرٌ منْ تركه. 


م 


الثالث: ترك مَا ىوا ع قت سا طح تنك 
بي وَردَ عَنْهُ وَلكنْ لكثْرَة قضله وََوَابه قل فيه: إِنّهُ مكرُوة مَدكُه 
الزَابع :مَا وَقَعَت لبه وَاشَبِهَُ في تَحْريمِهء كَلَحْم | شيع وَالْحَيْلِ» وقَلِيلٍ 
اليد ذ. وَهَذَا فيه نَظنٌ ا ا 0 
ندا اياده إَى حله فلا مغتى لْكراية في َف اا كن من شه 
لضم حَرَزة في فس ووقمَ في لبه مدقل ته : «الْإنْمُ حار لَب 
سي ا 0 المُريم؛ وَنْ كان غَالِبُ 
الخ الخلء و نّجِهُ هَذَا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَقُولَ : المُصيتٌ وَاحَدَ فَأمًا مَنْ 
زب كل لخو الول جل مقا براه على عو قل 


فرعن من هيد الأقْسَامء َْمدْكُرِ الْمَسَائِلَ الْمْتَسَعْبَةَ عَنْهًا. 


|1 مَسَألة: الوَاجِبُ يَنْقَسمْ ان مُعَيّنِ ؛ إلى مهم 0 3 مَحْصَورَة) 
ااا لوو ودر الكقَارَة» إن الوَاجبَ : منْ جُمْلَتهًا 
وَاحَدٌ لا بعينه 


0000 


وَأنَكرَت تر 3 وَقَالوا: َامَْتَى للْإِيجَابٍ مَمَ التحيِ هما مُتََاضَانِ. 
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وَنْنُ دعي أَنَّ ذلك جَائرٌ عفَلاه وَوَاقِ شَْعًا. 

ما ليل جَوَازِءِ عَفُلا هو أن السَيدَ ذا َال لعَئده: أُوْجَدْتٌ عَلَيِكَ خيّاطة 

هَذَا الْقَميصء َو بنَاءَ هذا الحائطء في هَذَا ايوم أيْهُمَا فَعَلْتَ اكُتَقَيْتُ به 

َتنُك عَلَيْه ون تَركتَ اْجَمِيع عَاقَبْئُكَ . وَلَسْتٌ 2 الجَمِيعَ ٠‏ وَإِنْنَ 

أوجبٌ وَاحدًا لا بعينه أي وَاحد أَرَدْتَ. فَهَذَا كلام مول دول تكن أن 

يتان :نهم يُوجب عَلَيْ َيَْا لَه عَرضَهُ للعقابٍ بتك الْجَمِيع؛ »قلا يَنْقَك 
عَنِ الْوجُوبٍ ولا يكن أن لوعت الجَميْمه فَإنَهُ صَرَّحَ بِنَقيئضه. وَلا 

أن نْ يقال وجب وَاجدَا نه من اْخياطة أو لا هصرح لمر 

لا يْقَى لا أن يُقَالَ: لْوَاجِبُ وَاحَدّ لا بعَيْنه 

وَأَمّا ديل وُقُوعه شَرْعَا فَخصَّال الْكَمَارَة بَلْ إبِجَابُ إِعْمَاقٍ الرَقَبَق فإ 

بالإصاقة ة إلى أغيّان اليد مُخَيّر؛ وَكَدَلكَ ويج البكر الطالبة لتم بن من 

أَحَد لفون طبن َاجبٌ ولا سبل إِلَى يجاب الجفْع. وَكذلك عَقَدٌ 

الإِمَامَة الخد الْإمَامَئْن الصَّالحَيْنِ للإمَامَة وَاجِبٌ وَالْجَمعُ 5 

إن قِيلٌ الْوَاجبُ جمِيعُ خصّال الكمارَةء لها عُوقبَ قب عَلَى الْجَمِيع. وَل 

أنى يعاو ليع واجبء وو أنى بوَاحد سقط َل لحر وذ قط 

الْوَاجِبُ كمَرْض١١الكفاية‏ / بأسْبَاب دُونَ الأدّاءء وَذْلِكَ غيْرٌ مُحَال . 

قَلنَا: الا مني الإ لط نا ا تلن بز 

الكل وَاجِبًا؟! ثُمّ هُوَ خلاف الإججمَاع في خصّال الكمَارَة إذ الأمّهُ مُجْمِعَة 

علَى أن الججميع غير وَاجِب. 

وَاحْتَجُوا أن الخصَالَ التََّاثَةَ: إن كانت مُتَسَاويَة الصَّفَات عند الله 


5 


تَعَاَى بالإضافة عن صَلاحٍ الْعَبْدء فَينْبَغي أن 2 لْجَمِيمٌ ٠‏ تَسوية 0 
الْمُعسَاوَِاتِ؛ وَإِنّ يقصها بوَضفٍ يُْعَصي الْإيجَات ينبي أن 1 
الْوَاجتَء ولا يُجْعَلَ مُبْهَمَا بر كيلا يلس بَيْره. 

ْنَا ومن سلّم كم أن فعا أَوْصَافًا في َوَاتَا لِأَجْلهَا يجبا الله تغالية 
بل الْويجَابُ َيه وَلَهُ أنْ يُعيّنَ وَاحَدَةٌ من الثلاث الْمُتَسَاويَاتَء فَبُحَصّصَهًا 
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بالإويجَابٍ دُونَ غَيْرِهَاء ول 9 يُوجبٌ ب وَاحدًا ل بعينه» 4 وَيَجْعَلُ مَنَاطٌ التّعْيِين 


اختيّار رَالْمكَلُفٍ لفغله حَتّى لا يلي الامعفال. 


65 الحتجوا أن الوَاجِبَ هُوَ الذي يتن ب به الْإيجَابُء َِذا كَانَ الوَاجِبُ وَاحدًا 
مِنّ الخصّال الَْاثِ عَلِم الله تََاَى ما تَعلقَ به يجاب فَيَمٌَ ذَلِكَ في 
عله فَكاَ هو الْوَاجبَ. 

». قُلَنَا: إذَا أَوْجَبَ وَاحِدًا لا بعْنه فنا تمه غير يِه ولوخاطيه الشيد عند 
ّي أوَْنِتُ َل الحياطة أو اناه كيف يَخلمه له على ولا يلم إالَى 
ماهو عليه من ته هخ معي يمه َه يي كما ُو حلي 

7 وَهَذَا التََحْقِيق, وَهْوَ أ الوَاجِتَ َيْسَ لوضف ذَانَي 3 تعلق الإيجَاب 
به وَإِنَّمَا مش وَإِضَافَةَ إلى الخطابء وَلْحطَابُ , 5-0 التق وَالذَكر. وَحَلْقَ 
الكواد في أو انض لا يتنك وخاق َلقُ العلم ِي أَحَدٍ الشّعْصَيْنٍ لا 
بعئنه عَيْرُ ممْكنٍ فم ذِكوُ وَاحدٍ من اْنينِ لا على الّيينِ فمُْكنٌ؛ كن 
0 لرَوْجَدَيّه : إِحَدَاكُمَا طَالقّ فَالإِيجَابُ َوْلُ ب* يتْبَعُ التق . 

658. فَإِنَ قبل : المُوجبُ طَالِبَه ومَطوية لا بد أن يكير علدة. 

69 لما اس أي كما َو , وجني من 


عننه ابم أ هَذَيْنِ 00 ل كان 0 الْمَطلُوتُ ا لا 
بعينه *- وكل مَا تُصُوْرَ طب ُُور يجا 
60 إن قيل : إِنَّ الله سُبْحَانَُ ْم مَاسَيَأتِي به الْمُكَلفٌء وَيَتَدَى به الْوَاجِبُ» 
يكو معنا في عم الله تََلَى ؟ 
قَلَنًا: َْلمُهُ الله تعَالَى غَْرَمُعيّنِه ْم يلم أ يتين بفغله مَالَمْ يكن معي 
قبل فغله. ثم لو أنَى بالجميع» أ َم يت بالْجَميع؛ َكيف يَتَعيّنُ وَاحدٌ في 
٠‏ لم الله تََلَى !؟ 
662 قِيل: :َم لا َو أن بُوجب عَلَى أَحَدااسَعْصَينٍ لا بعينه لم لم أن 
فَرْض الْكقَايّة عَلَى عَلَى الْجَميع» مَعَ أن الوْجُوبَ يَسْقُطَ بفغْل وَاحد؟ 
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»». قُلنَا: أن الْوُجُوبَ يَتَحَفَىَ بالْعقَاب» ولا يُمْكنٌ عمَابُ أَحَد الشَّخْصَيْنَ لَا 

بيه ويَجُورُ أن عا جل أكل الفلين لا بعيْنه بعَينه. / |69/1| 
64 |2] مَتْالةٌ: الَْاجِبُ يَنْقَسم ب م بالإصاقة إلى الوقت: إلى مُضِيّقٍ ؛ ا 0 
665 وَقَالَ قَوْم: الوَسّعُ ناض و .وَهُوَبَاطلٌّ عَقْلا وَشَرْعَا 
0 الْعَفْل إن السَّيّدَ إِذّا قَالَ لِعَبْده : خط هَذَا النَوْبَ في بَيَاض هَذَا النَهَار: 

ما في أولهء أو في َوْسَطه أوْ في آخره؛ َيِقَمَا أَرَدْتَ؛ تعوما فشاك ققد 

امتَكلتَ إيجَابِيء فَهَذَا 0 يخ م أَنْ يُقَالَ الم يُوجبٌ شَيْئَا صلا 

2 فكت كينا تميقا وهنا فالا د ل أنه أَوْجَبَ مُوَسّعًا. 
667 َم السَّرْحُ لخم مُنْعَقدٌ على ووب الصّلاة عند 0 وَأَنَهُ مهما 

صَلَّى كَانَ مودي للفوْضء وَمُمْتَلا لأمر اليخاتاةق ان لاتشيين 
668 إن قل : ىة عفً لزب الابع تر بف عالضأ أراية 


ع 


2 


0 


أو لجنا 


0 


إِنْ أضيفًا إلى آخر الْوَفْت فَيُعَافَبُ عَلَى ركه شكرن زكر في آخر 5 
اد لي م ين قله وتؤكه وَفشلة حَيد من تدكة وَهَذَا حَدُ النَذْبِ. 

قُلْنَا : كَضْفُ الْطَاء عَنْ هذا أن الأقْسَام في العَفْلٍ لال : فل لَاعِقَابَ عَلَى 
ركه مُطلقء وهو النَدْبُ. وَفغل يَُاقَبُ عَلَى ركه مُطَلَقًاوَهُوَالْوَاجِبُ ٠‏ وَفغل 
يُعَاقَبُ ء ركه بالإضَافَة إلى مَجْمُوع الْوَقْت وَلَكِنْ لا يُعَاقَبُ بالإضَاقة إلى 
بَعْضٍ أَخرَاء الْوَفْت وَعَذَا قشم َال فيفْتقرُ إلى عبّارة ثَالّة. وَحَقِيمَبُهُ لا 
تَعْدُو الندن وَالْوجُوبَ؛ رن الألْقَاب به الاب اموس ( م أو: «النَّدَبُ 
الذي ا يَسَعْ 06 وَقَد وَجَدَنًا الى ني عَذًَا اله شم وَاجِبّاء بدليل 
انْعقَاد الإجمَاع عَلَى : نيّه المَوْض في ابْتدَاء وَقت 00 27 يُكَابُ عَلَى 
فغله تَوَابَ الْمَرْضِء لا وات الندذت: 

6 فَإِذَا الأمُسامٌ التَكَانَهُ لا ينْكَرُعَا الْعَفَلُ وَالنْرَاعُ يَرَْجِعْ إِلَى اللّفْظء ولي 
ذَكَوْنَاهُ أؤلى. 

6 فَإِنَ قيل: لَبْسَ هَذَا قشمًا ثَالَاه يِل هُوَ بالإٍضاقَة عن ول الوَقْتَ نَديُ» إذ 


م او 


يجو مجه وَبالإصَاقَة لق آخر الْوقْت حَمْمٌ إِذْ لا يَسَعُ تأخيره عله و 
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63 


04 


65 


66 
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هينوي الؤض فَمْسَلَم؛ كه وض بمَغتى أنّهُيصيرُ فضا كَمُعَجلٍ الرّكَاة 
يَنْوِي فض الرّكاة وَيْتَاُ وات مُعَجلٍ لض لَا تَوَابَ النَذْبِء وَلا توَابَ 
الاة 

قلنَا: قولكمْ: إِنَهُ بالإضاقة إِلَى لول الْوَقْت يَجُورُ تأخيرة فَهوَ تدْتُء خط إذ 
َنِن هَذَاحَدَ الب بلٍ لنذْبُ ا 
دنع وي الل اين ُ أو العم عَلَى الْفْلٍ وَمَا جَارَ كه ببَدَلِ وش 

فليِسَ بنَدْبء بدَلِيلٍ ما لَوْ أمَر التاق ؛ ف مَامِنْ عَبْد إلا وَيَجُو 1 
عا لكنْ بسَرْط أن يَغْيق عد حر وَكذَلِكَ خصّال الْكَفَاد اك 
وَاحَدَة إلا وَيَجُورُ َْكهَاء لَكنْ بِبَدَل ايكون دب بل كُمَا يس ني ذلك 
وَاجبًا مُحيرَا يُسَمّى هَذَا وَاجبًا غَيْر مُضَيّقٍ وَإِذا كان حَظ الْمَعْتَى فيْه فيْهِ مُتَقََا 
َيِه وََْالانْسَام إِلَى الأقْسَام لمان فلا مَعْنَى للْمُتَاقَمَة قَشَة. وَمَا جا ا 
بشَرْط يَُارِقَ ما لا يَجُورُ تَدكُهُ مُطلَقًا / وَمَا يَجُورُ كه مُطلَق ؛فَهُوَ قشم تَالتُّ. 


02 2 


3 ما ذَكرنمُو من انه تَْجِيل للقَرضء فلدذّلك سمي وضَاء فَمُحَالتَ 
لأإٍجْمَاع. إِذْ يَجِبٌ 3 التَْجيلٍ في الرَّكَاةَ وما نَوَى أحَد من السَلف ب في 
الصَّلاة ة في أَوّل لوقت إلا ما نَوَاُ: في آخره وَلَمْ يُقَرقوا أَضْلاء وَهْوَ مَقطُوعٌ به. 
إن قبل :قَد َال قوم َع تفلا وَيسقْط الوص عَْده. وال قَوْم : : يق مَقُوفاء 

نبي بت المكلِينَ إلى آخر الوَفت ين ووه ًا ون مات ون 
لنا: لوْ كَانَ َع تَْلّا َجَارَ ب بنيّة لفل ؛ بل اسْتحَالَ وُجُودُ يه الفَرْضٍ مِنَ 
العام بكؤنه تفلا إذ ذ ل قد يم العم ولو بَاطل إذ والأت فكي 


على أن من مَاتَ في وَسَط الوَفتٍ بَْد رامن الصََّاه مات موي فض 


شام 


الله تَعَالى كما ْوَأ وَأَذَّاُ إذا قال: و أدَاءَ فرْض الله ا 

إن قل : : ب كلامم َل كه جا بشَرْطِ وَهَُ َم عَلَى لامعال أو 
افغل» ليس كَذَلِكَ إن الوَاجبَ الْمُخيرما يرف ين يي تحال 
الكمّارَة؛ وم < خَير الشوع 1 بَيْنّ فل الصَّلاة وَالْعَرم ولأ مجر د قله ص 
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في هَذَا الْوَقْت) لَيْسَ فيه تَعَوْض للعَرْم فَإيجَابهُ ِيادةٌ على مُقْمَصَى الصّيعَة 
وَِ َل وَحَلاعنٍ اعم وات في وَسَط الْوَْتِ َم يكن اصِي. 
ُلنَا: أَمَاءَ فلكم : لَْذَهلَ لا يكُونُ عَاصِيافمْسلْم وَسَيَْه أن الَافِلَ لا يكلف 
ما إذَا َم يَفقلُ عَنٍ الأمر فلا يحل عَنِ العَْم إلا بده وَهُوَ العَُْ عَلَى 
الك مُطلََا وَدلِتَ حرام وما ا حلاص مِنَ الْحَرَام إلا به فهُووَاجبٌ. . فَهَذَا 
لدلِيلٌ قد دل علَى وجوبه ون َم يدل علي مُجوُالضغَة مِنْ حَيْتُ وصَعْ 
اللْسَان فَقَدُ دل عَلَيْهِ دَلِيْلُ الْعَقْلٍ .وليل لعفل أقَوَى من ذَلَالَة الصّيعَة. 
َإِذَا جع م حَاصل اكلام اي أ الْوَاجِبَ المُوَسّعَ كَالْوَاجتٍ الْمُحَيّر ب بالاضافة 
إلى ول الوَقْتِء وَبالإضافَة إلَى أحره أبْضاء َه أي عَْهُ آخرة لم يَْصٍ 
ذا كانَ قد مَل في أُوله. 
|3 مَسأَلَةٌ اذا مَاتَ في أَثْنَاء وَفت الصّلاة عا قد العم عَلَى الامْتتّال» 
0 عَاصيًا. قال نتف من اد تَحَقيقَ مَعْنَى اْوجُوبٍ: إِنَهُ يَخْصِي . 
َه لاف إجماع الشلّبء وْنَا نَل َه كوا لاي الو عا فخاة لخد 
انقضاء مِقَدَار أَْبَع رَكعَاتَ ف وَقَت الزّوَال أو بعل انقضاء مقدَار رَكعَتَينِ 
بن أله الصبْح» وَكَانُوا لا بوه إلى تَقَصِير» ٠لا‏ سيّمًا إِذَا اشْتَغْل ِاْوْضوءء 
تقض إلى الْمشجد فتلت في لطبل مل أن يَعْصيَ وَقَدٌ جُوَرَ لَه 
لير فْمَنْ قعل مَا يجوز لهُ: كيف يُمْكنُ تَعْصِيئْه 
إن قيل : جَارَلَهُ الَأخيدُ بشَوْط رط سَلامَة العاقبّة. 
قلنًا: هَذَا مُحَالَ من الْعَاقِبَةمَسْعُورة َه اَنَل العَاقبَةُ مَسْعُورَة عنّي» 
وَعَليّ صَوْم يذ ونا أريذ أن أَوْخْرهُ إلى عَد قَهَلَ يحل لي خيرم الْجَهْلٍ 
بالْعَاقبَةء قب أ َعْصِي بلتأخيرٍ؟فَلَا يد لمن جَوَابٍ ٠ن‏ فلن : لايَعْصيء 'فلم أثم 
لمت الي / ليس إِليه؟ ون ل : يَعُْصي فهو خلاف الماع في الْوَاجِبٍ 
المُوسّع ؛وَإِنَ كن إن كا ني عم اله تَعالَى َك تَمُوتُ قبل اعد فت عاص 
0 الور 
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مالا 


يتم الواجب 


إلا به 
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إن قِيلَ: قن جار تير داولا ينْصِي ! ِذَامَاتَ» فَأَي مَغْنّى لِوجُوبه؟ 
قَلْنَا: : تَحَقَق الوجُوبٍ َه َم يج التأخير إلا بشَرْط الْعَزْمه ولا يَجُورُ الْعَرْمُ 
علَى التأخير إلا ي مده يِب علَى طن لقا َه َيِه الصا ةَ منْ 
سَاعَة إلى سَاعَة وتأخيرِه والصاو ون يوم ك1 يوم َع العم عَلَى امع لَهُ في 
كل وَقْتء وتأخيره الح مِْ سن إلى سن لوعََ المَرِيض الْمُشْرِفٌ عَلَى 
الهَلاك عَلَى العأخير شَهْرَاء أو الشَُِّ الضعيفٌ عَلَى التأخير سنينٌ» وَغَلَْبَ 
عَلَى طن هلا يعيش إلى تلك الْمُدَه عَصَى بها تير وإِنَلَّمْيَمْتْ وَوفقَ 
للْعَمٍَ لكنّه مود بمُوجَب طَنْهم كلمع إذَاضَرَبَ ضرا يَْلِكُ؛ ؛ أو قاع 
سِلْعَة وَعَالبٌ طَنْ الاك أثم ون سَلم. 

لمارتان الوعيينة لا يجو تأحير الع أن لبقا إلى سَنَة لا يَغْلبُ 
عَلَى الطن؛ وما تأَخيرٌ الصّوْم وَالرَكَاة إلى شَهْر وَشَهْرَيْنِ َجَائِنُ للهلا يَغْلِبُ 
عَلَى الظنٌّ الْمَوْتُ إِلَى تلك الْمُدّة. 
وَالشَافعِيُ رَحِمَهُ الله يَرَى الْبَقَءَ إِلَى السّنّة الَايّة غَالبا عَلَى لطن فى حَقّ 
ا الصّجيح؛ دُونَ الشَيْخ وَالْمَرِيض. 1 

م المُعزّرُ إِذَا فعَلَ ما غَالِبُ طن السَلَامَةُ فَهَلَكَ ضَمِنٌ لَا لِأنهُ آثمٌ» لَكنْ 
له أخطا في طن وَاْمُخُِ ضَانَخَُ ثم . 
|4 مَسْأَلةٌ: اتُوا في أن مالا يتم الَابٌ إلا به هَل يُوصَف بالْوججوبٍ ؟ 
وَالنَحْقِيقٌ في هَذَ أنَّمَذاينْقَسِمْ إلى مالس إلى الْمَُلْفٍ؛ ؛ كَالعُدْرَة علَى 
الفئل وكليد في الْكَابَة وَكَالرَجلٍ في الْمَشي؛ فَهِذَا لا يُوضفٌ بالوجُوبٍء 
" عَدْمُهُ يَمْنع م الإيجَابَ» ل عَلَى مَذْهَبِ من يُجَوّرااتكليفٌ ما لا ان 
وَكَذَلِكَ َكيف حضو الام لحي ا تَمَام الْعَدَدِ َإِنَهُ َيْسَ لَه 
لا يُوضصَفٌ بالؤجوبء بَلْ يسْقط بتَعَذَرهالْوَاجِبُ. 
ماما علق بتار العَبِدِ فَيْقَسمْ إِلَى الشَْط الشَرْعِي وَل الْحِسَيّ. 


َالشَّرْط الشَّرْعِيُ كَالطّهَارَة في الصَّلَاة يجب وَصْقُهَا بالوجُوبٍ عِنّْدَ وجو 
الصّلاة َإِنَ إِيجَاتَ الصّلاة إِيجَانٌ لما ب يَصِير ب به ه الفغْلٌ صَلاة. 
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وأا الحسّيُ َكالسّغْي إلى الْجْمْعَقَ وَكَالْمَشّي إلى الح ؛ وإلى تواتيع 
الْمََاسِكء يبي أن : يُوضَفَ أَيِضًا بالْوجُوبٍء إِذْ َم ايد عن الَْئِتِ احج 
َم المي إِلَبْهِ لا مَحَالَة. وَكَذَلكَ: إذا رعشل الوجه وَلَم يُمَكنْ إلا 
ِعَسْلٍ جُزْء م من الس ؛وَإِذاوَجبَ الصوْم لمكن إلا بلإِْسَاك جُزْءا مِنَ 
اليل قبل الصئحء قَيُوضصَفٌ ذلك بِالْوْجُوبٍ . 

َتَغُولَ : ما ا يتَوَصّلْ إلى الْوَاجب إلا به وَهُوَ فغل الْمُكلف فَهُوَ وَاجِبٌ. 
هذا أوَْى من أن تقول : يَجِبُ التَوَصّل َ إلى / الْوَاجب بم لَيْسَ يوَاجبء إذ 
ون : ويَجبُ فل ما لَئْسَ بوَاجبٍ» مُتَنَاقض» فون : هما لَيْسَ بوَاجِبٍ صَارَ 
وَاجِبًا» غير مُتَناقض» َإِنَه وَاجِبٌ لكن الأَصْلٌّ وَجَبَ ويجاب قَضْدًا إِلَيْه 


وَالْوَسِيلةُ وَجَبتْ بوَاسِطَة وُجُوبٍ الْمَقْصُودء وَقدْ وَجَبَ تَيَِمَا كَانَه وَإنْ كَانَ 
علَةُوُجُوبه غَيْرَ علّة وُجُوب الْمَقُصُود. 

إن قِيلَ :لوكا اجا لان مُه قا امد الذي يَجبُ عله من 
الرأس» وَإِمْسَاكَةُ 2 اليل ؟ 

قلًا: قد در المّوصّلُ به إلى الَاجبء وَهُوَ غَيرُ قد بل يَجِبُ مَسْحْ 
لويذ مايق الام وموك مقر كك الوَاجِبُ 
َل مَا يُمْكنُ ب به غَسْلٌ الْوَجهء وَهَذَا التَقْدِيرُ كاف في الْوجُوبٍ . 

قن قيل: لْوْ كانَ وَاجبًا لَكَانَ يَُابُ عَلَى فغله ويعَاقَبُ عَلَى تركه وَتَارِكُ 
الوْضُوءِ لا يَُاقَبُ عَلَى مَاتركَهُ مِنْ تسل الوّأسء بَلْ مِنْ غَسْلٍ الْوَج وثَارِكُ 
الصوْم لايْتاقبٌ على َك الإساك ليلا. 

كلكا ومن بكم بَلِك؟ وَمِنْ أن عَرفْعم أن ات امعد عن الَْيْتِ لا يزية 
الس ا ال 


ل طن 
ُلْنَا: هذا مُسَلَّم لَه إنَمَا يَجبُ عَلَى الْعَاجزء أَما اْقَادِرُ قلا وُجُوبَ عَلَيْه. 
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|5| مَسألةٌ: قَالَ قَائلُونَ: إِذا اخْمَلَطتْ مَنْكوحة بجي وجب الكق نويا 
كن الْحََامُ حي التي َالْمَدحُوحة خلال لَكنْ يَجبْ الْكَفُ عَلْهَ. 

وَهَذَا مُتَنَاقضء بل َيْسَ الاق وَالْجل وَضْفَا ذَاتيًا لَهُمَا بل مَل 
بِالْفغلٍ فَإِذا حرم فعْل الوط فيهمًا فَأيُ مَعْنَى لقَولنًا وَطء المََكُوحَة حَلَال؛ 
وَوَطُ الأَجتبية خراة؟! 0 هُمَا حَرَامَانَ: ِحْدَاهُمَا بعلة لأَجتبيّةه َالْأخْرَى 

بعلة الاختلاط بالأجتبيّة . قالاختلاف في العلة لا في الحكم؛ نما 3 م هَذَا 
في الأوْهام مِنْ حَيتُ ضَاهَى الْوَصْفُ بلْحلَ وَالْحرْمَة لوضف بالْعَجْرِ قر 
وَالسَّوَاد وَالْيَاضِء وسَائر الصّفات الحقة .وَذْلك وهم ْنا عليه الك 
لأَحكام صِفَاتِ ليان ألا َل َقُول: :ذا سمهت وَضِيَة با َل نكم 
وَاحدَة حَلتْء وَاحملَ أن تَكونَ هي لضع في عَم الل تعَالَى» ولا تقول إِنَهَا 
َيْسَتْ فِي علم الله تَعَالَى رَوْجَة لَه إذ لا معْتَى للروْجَة إلا مَنْ حَلَ وَطَوْمَا 
بدكاح وَهَذه فد حل وَطؤعاء في حال لَه ند وَعنْدَ اله َعلَى»وَلاَقُولَ حي 
ا ل اللا ليه 
لل الى أيِضًا وَسَيَتِيتَْقِيقَ هذا في مأل تصْويب الْمجْتَهِدِينَ * 

5 إذَا قَال رْوْجَتيْه: إِحُدَاكُمَا طَالِقٌ» قَيِحتَملُ أن يقال يحل وَطؤُْمَ َلاق 
غَيْواقعء نين لَُمَحَلَا قصَاركَمَذَاَع د عبد بيده اوإختتل 
يقال : حَيْمَنَا جَمِيعًا وهلا يُشترَط تين مَل الطلاقي فُمَ مين 
َيه ذهب أكَْوُالََُاء -وَالمُيَْ في ذَلِكَمُوجَبُ طن المُْمهد أما لمَصِيرإِلَى 
أنِخدَاهما مط مُحَْمَةوالأخرى مَنْكُوحَة ماهمو في اختلاط الْمدكُوحَة 
الأجتبيّ قل يَنْقَدِحٌ مهنا أن َلك جل مِنَ المي عَرَض بَعْدَ لين وا 
الس ماني َفْسه بل يَْلمُهُ له تَعَلَى مُطَلَإِخدَامُمَالا ينها 


702 إن قِيل: إذا وَجَبَ عَلَيِْ اين قاللّه تَعَلَى يعلَمْ ما يعي هدونج 


المُحَْمَةَ مُق بها في علم اله تعَلَى. وَإنمَا هُوَ مُشْكلٌ عَلَيِنَا. 


703 َلنًا: :الله تعلَى َعَم لأسي عَلَى ماي عليه ا يلم الطّلاقَ الَذِي 


َم يعي مَحَلَهُ مُتعينه بل يَعلَمُهُ فابلا للنِّيين إذا عَنهُ الْمُطلقُ» ويعْلَم أنه 
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سَيعَُِ زنب لاه فين الْطلاق بتغييده إِذَا عينَهُ لا قله وَكَذّلكَ تقول 

في الوَاجب الْمُحَيّر: الله تَعَالَى َعَم ما سيفعَلُ عبد من خصّال الْكَمَارَة وَلَا 
تام واد يجككد. بل ولا عد اه مُعَيْنِ في الْحَالِء َم َعْلَمُ صَيْوُورَتَهُ مين 
بالتَيِينِ دل أ لو لم أه* موث قبل افير وقبلَ الي قت 


2 


وجوت وَالصَلَاقَ عَلَى ما هوَعَيِْ مَن عَم الشبييق: 

6 6 مَسْألة : اختَلفُوا ة في الْوَاجِبٍ الذي ا ينقد بحَدَ مَحْدُودِ كمَسْح الزاميم 
صمي 58 لكوع وَالسُجُود وَمُدَة ليام أن إِذَ َادَ عَلَى قل الْوَاجبٍ 
هَل تُوصَفٌ الزَْادَة بوجوب ؟ فَلَوْ مَسَحَ جَمِيعَ الس هَل يَقَعّ فل بجْمْلته 
وَاجِباء أو الْوَاجِبُ لق وَالْبَاقِي نَدْبٌّ؟ ١١‏ 

َذَت َم إلى أل ل نوست بوجوب باذ بشة ال إلى الأ 
وَاحَدَة وَالأمْر في نفسه أَمْرٌ وَاحَدٌ وَهُوَ أَمْرُ حاف و يمير الْبَعْض من 
الْبَعْض» الكل امْتعَال . 

وَالأَولَى أَنْ يُقَالَ: : الؤْيَاد عَلَى الأكَلّ تَدْبُء فَإِنَهُ لم : تحت لذ اف قا ينطلن 
عََيْه الاسْمٌ وَهَذانِي لمأن وَاْيام وَمَا ماق طهر 7 ظَهَرُ. وَكَدَلكَ الْمَسْعُ 





إذا وهم ماقا وَمَا َع م هليه مون كان لا يمي َه مِنْ بَعْضٍ 
بالإِشَار رَة وَالتَعِْينَ يقل أن قال انفده الأقل مِنْهُ وَاجِبٌّ وَالَْاقِيٍ ا 
إن ل 0 يمير بالِوشَارَة المتذوخ عَنِ الاجب» لأن ا عَلَى الأقَلّ لا 
قاب على َرْكهًا مُطلقَا مِنْ غَيْرِ شَرْط بَدَل »قلا يَتََ يَتحَقَقُ فيه حَدُ الْوجُوبٍ . 
|7 مسأل ١‏ الوْجُوبُ يَُِينُ لجَوَرَوَالِيحَة َه فَلِذَلَِ قن يُقصَى بِحَطَإِمَنْ 
طن أن بجوت ذا نسح بَقىّ قي الجَوَالُ بل الحى آنه إذا نسح رَجَعَ الأَمَدُ إلى ما 
كَانَ قبل الوجُوب» من تَخْرِيم أو إبَاحَة وَصَارَ لوعو بالمشخ كَأنْ لَمْ يِكنْ 
َإِنّقيل : كل وَاجب فَهُوَجَائر وياد إذ الْجَائُمَاَاعقَاتٍ عَلَى فغله»وَالْوَاجِبُ 
ًا عاب عَلّى فغله وَعْوَ من الجَانِ انس الْوجُوب كان أشقط / 
لَب علَى تْكه فَيَْى سُقُوط الوا ار را 

قُلنَا: هَذَا كَمَوْل القَائل: كل َاجب قَهُوَ نَدْبُ وَزيَادة» فَإِذَا تي روت 
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مازاد على 
القدرالمجزئ 
من الواجب 
غير المقدر 


النسبة بين 
الوجوب وبين 
الجواز والاباحة 
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هل المباح 
مأمور به؟ 


هل المباح 
مكلف به؟ 
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00 ولا فرق بين الاين وَكلاهُمَا وَهُم بل الوَاجِبُ 
ال مَعْنَى الْجَوَاز؛ إن حقيقة حَقِيقَة الجَوَارٍ التَخمِيرٌ بَيرَ ين الفغلٍ وَالتَوْك 
وَالتّسَاوِي هما بتَسْويَة لزع ذلك مني عن الْوَاجِبٍ. 

وَذْكرٌ هذه الْمَسألَة هَهْنًا 9 ص ذكْرِمًا فى «كتاب التشخ»» َإِنَه ع 2 
حقيقة حَقِيقَة الْوْجُوبٍ َالْجَوَانِ لا في حَقيقة حَقيقَة النشخ. 

8 مَسْألَةٌ: كَمَا فَهِمْتَ 1 ل لا يضمن الجَوان 0 أ اْجَائرَ لا 
لحان المُبمَ َي مور به ناض حَدَيْهِمَاء كَمَا سَبَقَ» خلاقا 
للبلخىٌ َإِنَهُ َال : امب مَأمُور بهلكِنّه دون النّذْبِء كما أن الب مره 
لكنَهدُونَ الْؤجُوبٍ وَعَذَا مُحَال إذ الم ْرُاِضَاءوَطلَبوَالْميَاُ :. غَيْرُ مطلوب» 
بل مدو في ومُطلق له . فإن ُسْتُعملٌ فط الأمْرفي الإذن فَهُوَ تجَورٌ. 

إن قيل: َك الْحَرَامٍ وَاجِبٌ» والشكويق القن ا يرك به به الْحَرَامُ من الرْنا 
َالسرقة وَالسكُوثٌ الْمبَحُ اكلام الماح يرك به احفر وَلحَدبُ وو 
لكر وَالْكَذبِ وَالوُنا مَأمُورٌ به دل أن الْمُبَاحَ مَأَمُورٌ به. 

ُلَنًا: قد يُدْرَكُ اندب حَرَامٌ» فليَكنْ وَاجِبّاء وَقَدَ يتْرَكُ بِالْحرَام حَرَامٌ آَحَنُ 
لين الشّيْءْ الوَاحَدٌ وَاجبّا حَرَاماء وَهُوَ تنَافض ‏ وَيلََم هَذَا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ 
َعَم أن الأمرَ بالشّئْء نَهْىّ عَنْ ضدٌّهء وَالنَهْيَ عَن الشَيْء ء أمْرٌ بأْحَد أضدّاده 
بل 2 عََيْهِ كَوْنُ الصّلاة ة حَرَاماااإِذَا تحَوم بِهَا مَنْ تَرَكُ البّكاة الْوَاجبَة 

أَحَدُ أضدَاد الواجب. وَكُلَ ذَلِكَ قِيَاسُ مَذْهَب عَوْلَاء لكنّهُمْ لَمْ : 0 
َإِنَ قيل: َالْمْبَاحُ هَل يَدْحْل تَحْتَ التكليف؟ وَهَلٌ هو منّ التكالييف ؟ 
قُلنا: إن َانَ امليف عبار َعَنْ طلس ما فيه كُلقَةُ َس ذَلِكَ في الْمبَاء 
َِنَ ريد به مَا عُرفَ مِنْ جهّة الشَّرْع إِطَلَاقَهُ وَالَإِذْنُ فيه. فَهُوَ تَكليفٌ, إن 


0 8 


ارد الذي كل اغتفاة ونه مِنَ شرع قد لق ذلك لَكنْ لا بَفْس 
الاحَة» بَلْ بأَصْلٍ الإيمان. وَقَدْ سَمّاه الأسْتَادُ بُو إِسْحَاقَ رَحَمَهُ الله تَكُلِيقًا 
ل ل تسروم 


قَإِنْ قيل : فَهَلِ الْمُبَاحُ حَسَنٌ 
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قَلنَا: : إن كان الْحَسَنُ عبَارة عَم لَِاعله أن يَْعلهُ فهو حَسَنٌ» ون كَانَ با 
َي أ مر بَعْظيم قاعله» وَالنَاء عَلَيُ أَوْوَجَبَ اعْتقَادٌ استحقاقه د 
ما يَجِبّ اعْتقَادُ اسْتحُقاق صاحبه به للدم أو الْعقَابء فَلَدِسَ الْمُبَاحُ بحَسَنٍ 
وَاحتوَّز 5 باغتقاد الاسْتحُقاق عَنْ مَعَاصِي الأْيَاءء قد دل الدّلِيل 0 
منهُ؛ وم يم َم وهم لكا تقد اهم ِذَِكَ» مم / تَقَصْلٍ 
الله تَعالَّى بِإسْقَاط الْمُسْتَحَقٌّ من حَيّْتُ أمرنا بتَعْظيمهْ وَالعُنَاء عَلَئهِمْ . 
|9| مَسَألَة: اْمبَاحُ مِنَ اشع وَقَدَ دعَب بَعض الْمُعتزلة إِلَى أنه لَهِسَ 
ان إِذ مَعْنَى الماح رفم م الحَرَج عن الْفغلٍ وَالتَوْك وَذَلكَ ثَابتٌ 
قَبْلَ السّمْع فَمَعْنَى إاحَة الشَرْع شين أنّهُنَرَكَهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْه قبْلَ وُرُود 
التي د د كان كل مَالَمْ يت مَْرِيمُهُ ولا ووب قي عَلَى 
النَفَي الأصْلِيٌ» ‏ َعبرَعَنُْ لماح . 
وهذالة 2ه 52007 الغطاء عَنْهُ أن الأَمْعَالَ ثلاث أقْسَام: 
فِسْمْ بَقيّ عَلَى الأضل فَلَمْ يد فيه من اضرع" عرض لا بصَرِيح الل ولا 
بدَلِيلٍ مِنْ أدلة السَمْع؛ ؛ فيَنْبَغي أنْ يُقَالَ : اسْتَمَدٌ فيه ما كَانَ ولَمْ يتَعَوْض لَهُ 
السَمْعْ فليْسَ فيه حُكمٌ . 
وَقَسْمْ صَرْحَ اشَرعٌ فيه امير ؛ وَقَال : إن مقعم فلك ون شك عي ادر كوه 
فَهَدَا طب واكم لا معتى له إلا الطاب ولا سَبِيلَ إلى إِلكاره وقد ود 
وَقِسْم ثَالِتْ لم يرد فيه خطابٌ بالمّييرِ كن دَلَ دَلِيلُ السمْع عَلَى تفي 
الحَرَج عَنْ فثله وتْكهء فقَد عُرِفٌ بِدَلِيلٍ الس وَلَْلَا مهَذَا الدَّلِيلُ لكان 
5 بدَلِيلٍ لعفل َي احرج عَنْ فاه َه عَلَى النفْي الأْلِي. . فَهَدَا 
فيه َل ذا المع عل ليل العف وَالسَمْع. 
في الطَرَقَيْنِ الْآحَرَيْنِ داق إِذْ يكن أن يقال 1 الشارع ع 
َف وَِنْ شئت فقن ليس بتَجْدِيدٍ حَكم َل هُوَ تَْرِيرٌ للحكم السّابتي. 
وَمَْى تفرم نه َس بيه فرك َل يرك على مَا هُوَعَلِهِ َس ذَلِكَ مرا 
حَادثًا دنا بالشزعء قلا 1 شرْعيًا . وما طرف الاعف وَهَوَ الذي ألم يَرِدْ فيه 
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المباح 
هل هو حكم 
شرعي؟ 
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هل المندوب 
مأمور به؟ 
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724 


25م 


726 


727 


728 


29م 


خطَابٌ وَلَا دَليل يكن أَْضًا نار أن يقال :قَدَدَلَ اَم علَى أن مالم 
يرد فيه طلَبُ فعْل وَلا طُلَبُ ؟ ااع ب ‏ الرن على الصاو 
يما لا يَامَى مِنَ الأفْعَالِ فلا ْقَى فمل إلا دلولا عله مِنْ جهة الشرعء 
َتَكُونُ إِبَاحَنَةٌ من ازع 7 عُورض بأن الإَِاحة مِنْ جهّة الشَزع ََرِيرٌ لا 
تَغيِير ويس م مع اديه ره بل امد فم راد َل تفع 
التّوْضٍ لَه وَسَيأتِي لهذا محْقِيقَ 5 يق في مسأل إقَامَة ة اليل عَلَى النفي *. 

|10 مَسْألَةٌ: اندو ُو به ون لم يكن الْمُبَاعُ وا ا أن الم 
افنضاء وَطَلّبٌ وَالْمبَحُ غَيُْ مققَصَى . ما المَنْدوت َِنَّهُ مُْنَضَىء لكنْ مع 


ع عد هال 


إِسْقَاط ل الذمٌ عَنْ تاركه وَالوَاجبُ مُقْتضَّى لَكنْ مَمَ َم تاركه إذَا نك مُطلماء 





وَقَال َوْمُ لدو ير دَاخل 3 تحت الأمر. ٠‏ وَهُوَ و فَاسدٌ ف وَجَهَيْن : 
أَحَدَُهُمَا: أنه شَاعَ في لان العُلَماء ل الأر: في الى مر إيجَابٍ وم 


اسْتَحَبَابء وَمَا َع أنه يه قد الى ا 3555107 0 
قَدُ 0 اورَادَة الاباحة حَق كَقَوْله تَعالَى: «وَإِدَاعكلكٌ لاوأ » (المائدة: 

« َِدَصضِيتٍ الضَرة تَنتَفِيُوا 4 (لجس: 10). / 

الثاني : أل اموي طاعَة لاَق وََمْسَ طَاعَةَ لكؤنه رادا إذ الم 
عَنْدنَا يُقَارِقَ ال رَادَة ولا لكؤنه 00 1 حَادناء أو لذاتهء أَوْ صِفَة نفسه 
إِذْ َجْرِي ذَلِكَ في الُْبَاحَاتٍ؛ وَلَا لكونه مكايا عا 

لم يُعَاقَت إِذا مَل ؛كَانَ مُطَيعَاء نما الََابُ غيب في الطَاعَة وَلِأنّهُ قد 
يخبط بالْكفْرِ ثَوَاتَ طاعَته وَلَا يَحْرُجُ عَنْ كؤنه مُطيعًا. 

فإِنْقِيلٌ :الأمرْعبَارة عن افعضاء جام ارمع َنْب مَفُْون بجوي لتك 
لير فيه ولك : إِنَهُيُسَمّى مُطَيعَاء يُقَابله أنه لتر بن سَمّى عَاصِيًا. 
قُلنَا: النّدْبُ اقتضَاءٌ جَازمٌ لا تَخْييرَ فيه أن حيار عبَارَة عَن النَّسْوِيَةَ 
قإِذَا َجَحَ جه الفغلٍ برَئْط الاب به اعت المَسُوِية وَالتَحميرٌ فيه . وقد قال 
ريق العا ا اك ها كوي وين هاه كل 4 ونيف 


4ن المَأمُوروَِنَلَميعَتِ 


0 
5 
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31 


732 


33م 
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َلَا ينبي أن ين أن لمر ليضَاء جَاِمٌ مَعْنّى أَنّ الشّْعَ يَطلْبُ مِنْهُ شين 
لنفسهء َل يَطلْبُ مِنْهُلِمَا فيه مِنْ صَلَاحهء الله تَعَالَى يفضي مِنْ عمَادهِ ما 


فيه صَلَاحْهُم ولا يَرْضى رُم وَكَذَلِكَ يَفْمَضِي النّدْبَ لَِيلٍ الوا 
ا 1 : الفغل الوك سيّان بالإصَاقة إلى ما في حَقَكَ قلا مُسَاوَاة ولا 
حيرط إأاني لكل َك صَلَاحَكَ وَثََابكَ فَهُوَاا اقتضَاءٌ ءُ جازم . 


َم قَوْلهُم : إِنَّهُ لا يُسَمّى عَاصِيًاةَ فَسَبَبُه سيب أنَاِْضيَانَ ام ذم وقد سقط الدّمّ 
عَنْهُ نَم ُسئى مَُاِاه ور »كما يُسَمى فَعِلة: موا وميم 
111 مَسْالَة: إِذَا عَرَفْت أن لحَرَامٌ ضِدٌ الْوَاجِبِء أنه لْمُقْتَضَى ركه 
وَالَْاجِبُ م اي فعْلهُ فلا يَحْقَى عَلَيِكَ أن الشئء الْوَاحدَ يسْتَجِيلُ 
أن يَكُونَ وَاجبًا حَرَاماء طَاعَةَ مَعْصِيَة لَكنْ رُبّمَاتَحْفَى عَليِكْ حة حَقِيقَةُ الاحد. 
َلْوَاحدُ يَنْقَسِمُ إِلَى وَاحد المع وَِلَى وَاحِدِ بِالْعَدَّد. 
أملَاحد .سود مد هناد مِنَالفَْا جور نِم 
لين الْوَاجبٍ وَلْحَرَام؛ وَيَكُون انقسَامَهُ بِالْأوْضَافٍ وَالإضَافَات كَالسّجُود لله 
دل واتغر راف إذ أَحَدُهُمَا وَاجبَ وَالْحَوُ َم ولا تافص . 
وَذْهَبَ بَعْض المُعْمَِلَة إِلَى أنه يتَنَافْضء إن السّجُودَ نَوْعّ وَاحدٌ ار به 
َيستحِيلُ أن ُنْهَى عَنْهُ بَلِ السَاجدُ لِلصّنَم عَاصٍ بِقَضْد تَْظيم الصّنَم؛ ل 
َس السُجُود. 
7 حَطَا 0 َه إِذَا اير مُتَعَلقَ الأمْر وَالَهي لَمْ يَتتاقضء وَالسّحُودُ 
غَيْرُ السّحود لله 506 لأنَ اختلاف الإِضَاقَات وَالصَّفَاتَ يُوجِبٌ 
الْمُغَيّ ة؛ إذ الشَيْءُ لا يُغَايرٌ فس والجقايةة ار تكو باختلاف الوه 
رَةَ بحلاف الْوَضصْفء وَتَارَة باحتلاف الإضافة وَقَدْ قَالَ الله تعَالَى: 


0 حَدُوأ وَألِسَّميس وَلَالِلفَمَرِ 4 1 ل ا 
به هو لمهي عَنّهُه الما مُنْعقدٌعَلَى أن مساج لِلشّمْسٍ عَاصٍ /بنَفْسٍ 
السجُودِ وَالْمَضْدٍ جَمِيعًا وله : إن السُجُود َع وَاحدٌ لا يُغنِي مع اِْسَام 


هذا انوع إلى ْسَام مُختَلفَة الْمَقَاصِدء إذ الْمَقْصودُ ِهَدَا السّجود تَعْظيم 
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هل يكون الفعل 
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الفعل الواحد 
بالعين هل يكون 
واجبا حراماة 


#التقريب والإرشاد 
الصغير: 204-203/1 


735 


,/36 


737 


738 


الصّنَم دُونَ تعْظيم الله 5 وَاختَلَافُ وجوه الفغل كاختلاف د نَفْس الْفغْلٍ 
في خصول العبرية الدّافعَة للتَصاد. إن التَضَادً انما 1 بالإضَافة إلى 
وَاحدء وَلَاوَحُدَة مع المُغَايرة. 1 


|12| مَسْأَلةٌ: مَاذَكرِنَُ ني الوَاحد بالنوع طَاهِرٌ'أَماَاهُ اين ؟ كصّلاة رَيْد 
في دار مَعْصُوبَة من عَفرِوء َحرََهُ في الصّلاة فل وَاحد بعيْنهه هو كمس 
0 قُدرته فَلذِينَ سَلَمُوا ف فى الْوَاحد بالشؤع تَارّعوا هَهُناء فَقَانُوا: لانصِحُ 
هذه الصَّلَاه إِذ يُوَدى امول مكين إلى أن َك العَين الْوَاحدَةٌ منّ الأفعال 
حَرَامًا وَاجبا وَهُوَ مُمَنَاقض ! ! فقيل لهُمْ : هذا حلاف إجماع الكلت» ب فَإنَّهُمْ ما 
أَمَدُوا الظلّمّة عنْدَ المي بقضاء الصَّلَوَات مدا في الذور المَعْصُوبَة مَعَ 
كر وُفُوعَهاء ولا نَهُوا الطَالِمينَ عَنِ الصّلاة ة في الأرّاضي الْمَعصويَة. 
شْكَلَ الْجَوَاتُ عَلَى الْقَاضِي أبي بكر |الباقلاني| * رَحَمَةُ الله فَقَالَ: 
2 وسو عندمًا لا بهاء بدَلِيلٍ الإشمع» ولا َقَعُ وَاجيّا | أن الْوَاجِبَّ 
ما يُثَانُ عَلَيْه ويف يا على مَا عاب عل وله واد تن ني اذا 
الْمْصُوبَة ؟ وَسجُودُهُ ركو أكوَانَ اختيّارية قَهُوَ مُعَاقَبٌ عَلَْهَا و وَمَنْهِي عَنْهَا. 
كلمن غلب عَلَيْه الكَلَامُ قَطمَ ِهَدَا نَظَوًا إلى انَحَاد أَكُوَانه 0 كل حَالَة 
مِنْ أحوَاله» وأ الْحَادتَ مِنْهُ الأوَان لا عَيْرهَاءوَهْوَمعَاقبٌ عَلَيهَاعَاصٍ بها 
فكيف نكرل 1 مُتََرْبا ما هُوَمُعَاقَبٌ عَلَيه وَمُطيعًا بمَا هو به عاص ؟! 
وَهَذَا غَيْرُ مَرْضيٌ عَنْدَنَاء بل فول : الفغل وَإِنْ كَانَ وَاحَدًا في نفسه إِذا 
كان له وَجْهَانِ مُتَغَايران يَجُورُ أن يَكُونَ مَطلوب مِنْ أَحَدِ جين مَكرُوهًامِنَ 
الوَجْه الْآحَسِ وَنَّمَا الْمُحَالَ أن يُطَلَبَ مِنَ الْوَجهِ الّذِي يُكرَُ بعيينه وَفعلهُ من 
عق صلا مساوق ولعي إن مط وكارك 
ال فول دُونَ الصَّلَاة وَالصَّلَاة مول دوق الْعَضْبِ ٠‏ وقد تمع 
اْوجُهَانَ في فِعْلٍ وَاجِدٍ متلق لمر وَالنَهي الْوَجْهَان الْمُتََايرَان وَكَذَلكَ 
يُعْقَلُ مِنَّ السّيّد أن يَقولَ لعَبْده صل البزة أل ركعَة وَخط هَذَا الْبَه ولا 
تَدْخْل هذه الدَّانَ إن اكيت النَهّْيَ ضَرَبُْكَ, ون امْتَكَلتَ الم أَعْتَقَتّك . 
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فَحَاطً التَوْبَ فِي ادا وَصَلَى لف رَكعَة في تلك اذا فَيَحْسُنُ مِنَ السَّيّد 
أن يَصْربَة وَيُعْتَقَهُ ل : أطاعَ ب بالخياطة وَالصَّلَاة وَعَصَى بدُخول الدّار. 
فَكَذَلِكَ فيمًا نَحْنُ فيه مِنْ غَيْرِ فَرْقَ فَلْفْعْلَ وَإِنْ كَانَ وَاحدًا قَقَذ مَصَمُنَ 
تخصيل يمشن يطب أَحَدما وير له وَلَوْ رَمَى سَهُمًا وَاحَدًا 
إلى مُسْلم بِحَيْثْ : بحَيْتُ يرق إِلَى كار أو لَى كَافرِ حَئتُ يموق إلى مُسْلِم؛ ؛ َه 
ا 0 وبتك سك الكافر» وَيُقْتَلَ بِالْمُسْلِم ة قصَاصًا يضمن فكله 78/11 
. الواحد مْريْن مُحْتَلَيْنِ. 
و73 إن قيل : ارُتكابُ لْمنْهِيَ نذا أَحَلَ بشَرْط العبَادَة أَفْسَدَهَا بالاثَاقٍ هو 


مقرب بالصّلاة ةَشَرْطْء وَالتََّدْبُ بالْمَعْصِيّة مُحَال فَكيْفَ يَنْوِي التَتَدْتَ؟ 


5 


70 َالْجَوَابُ مِنْ أَوْجْه: 

74 الْأَوّل : أن الإجْمَاعَ إِذَا اعفد عَلَى صِحّة صحَّة هذه الصّلّاة ملم به بالضرورة ني 
ترب لَيْسَ بشَرْطء َو ني التَرْبٍ بِهَذِه الصّلاة. ة مُمْكنَة. وَأب بو هَاشِم الْجَُائَيُ 
وَمَنْ خَلَفَ في صحّة الصّلَاة . مَسبُوقَ ماع الأ مّة عَلَى ترك تَكلِيفٍ الظَلَمَة 
قضَاءً الصَّلوَاتِ مع كْرتها. .َكيف نكو سوط نيه الْبء وقد اخْمَلُوا في 
اشْترَاط نيه الْموْصيّ وني الإصاقة إلى الله تقال فَقَالَ ل لا عن لا أن 


ينِْيَ الظهْرَ أو لْعَضْيَ هو في محل الالجتهاد. وَقَدُ ذَهَبَ قَوْمٌ إلى أَنّالصّلَاة 
تَجبٌُ في آخر الْوَقْتِء وَالصّبِيُ ذا صَلّى في أَوْكٍ اوت كم بع آرة جره 
وب في وَسَط الوَفْتِء معَ أله ا َحَفَ الَْضِية في حَقه. 
72 فإِنْ قيل : مَنْ نَوَى الصَّلَاةَ فَقَدُ تَصَمُنَتٌ نيْتهُ القَْبَة. 

هد قُلْنَا: إِذَا صَحّت الصَّلَاة بالإلجماع» وَاسْتَحَالَ (انيّة المَرْبِ» تلَعَى تلك 
اليه وَقَصِح؛ أو يقال : تلت ييه التَْبٍ بعص أَجْرَاء الصّلَاء مِنَّ اذك 
وَالْقرَاءَةء لا يرَاحمْ قَّ الْمَغْضُوبٍ منْه فَإِنَ الأكَوَانَ هيّ البر ََنَاوَلُ 
مََافَِ الذَار. م كيْفَ يَسْتَقيُ ل من اَذ وَعنْدَهُم لاي لم امامو كَوَْهُ 


ورا لا عون اْعبَادّة ة وَاجِبَة قبل الْمَرَا 7 الامْتثّال» كما سَيَأتي *» فَكيِفَ ‏ #م:416-410 


يَنُوي التَقَيْتَ بالواجب وَهُوَ لا يَعْرفٌ وجُوبَة؟ 
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الجَوَابُ اَي وَعَُالأَصَح: :أنه يَنُوِي التّقَعْتَ بلصلا وَيعْصِي بِالْعَضْبء 
وَقَدُ يجنا * انْفصَالَ أَحَدِهمًا عَنِ الح وَلذَلِكَ يَجِدٌ الْمُصَلَى مِنْ نفسه نيّة 
التََرْبٍ بالصّلاة» ون كَانَ في دار مَعْصُوَق لأله لو سكن ل يَفْعلَ فِعلاء 
لَكَانَ غَاصبًا في حَالَة م وَعَدَم اسْتعْمّال القُدْرََ وما عقون بعالم 
وَلَيْسَتْ تلك الأفْعَال شَرْطا لكؤنه عَاصبًا. 

فَإِنّ قيل: هوّ في حَالَة القَعُود الام غَاصِبٌ بفغله. ولا فل لَهُ إل قيَامُهُ 
وده مفب بفغله فكي يحون متف ترا بِعَيْن مَا هْوَ عاص به؟ 
وه 
الصّللاة ة مقرب ما ذَكرْنَهُ في صُورَة الخيّاطّق © إذْ قد يَعْقلُّ كَْنَُ خَاصِبًا مَنْ 
ا َل كوه مُصَلْاو 0 تن لابنك كز ايا فَهُمَا وَجْهَان 
مُحْتَلمَانَ وَ! ون كَانَ ذَاتُ الْفغلٍ وَاحدًا. 

الْجَوَابُ الثَلتُ: مُوَ أن تَُولٌ: : بم كرون علَى اْقَاضِي رَحَمَُ الله حَيْتُ 
حَكَمَ بأ المَْضَ يَشْقُطَ عنْدهًا لا بهَاه دلي لإججماع فسَلَم أله ممصي 
كن لمرلا يدلَ عَلَى الإِراء | ذا أنَى بالْمَأمُوِ ولا لني يدل عَلَى عَدَم 
الإِجْرَاء بَلَ يُوْحَدُ لزاه مَنْ دلي اا 

قَإِنَّ قيل: هَذَه الْمَسْأَلَةُ / مهادي م قَطمية؟ 

قَلْنا: هي فَطعية وَالْمُصِيبُ فِيهًا وَاحِدٌ؛ أن مَنْ صَحْحَ أَحَدَ من الإجماعء 
وَهْوَ وَقَاطمٌ. وَمَنْ 0 أَحَدَ من َّ التَضادٌ الذي سن الَْوْبَة وَالْمَعْصِيَة: وَيَدَّعي 
كَوْنَ ذَلكَ مُْحَالًا بِدَلِيلٍ الْعَقْلِ فَالْمَسألةُقَطعية. 

إن قيل : ادّءَ عبتم اماع في هذه اْمَشألة وَقَدَمَبَ أحمد بن خَنبل إلنء 
بطلَان هَذِ الصّلَاةء وَبُطلّان كلّ عَفْد مَنْهِيّ عَنْه حَنَّى الب م في وَقْت الّدَاء 
َم | الْجُمُعَقَ فكي 3 تَحْتجُونَ عَلَيْهِ بالإجْمَاع؟ 


قُلنَا: : الإجْمَاعٌ 3 م الظلمَة َم يُؤْمَرُوا بقَضَاء الصَّلَوَات 


َع كر وقوه مع هم لَوْأمروا به لانَشَرَ ز مر وَإذَاأَْكَرَهَذَا مهما هُوَ أَظهءُ 
ل 


- 
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َلَا صَلَاتُهُ وَلَا تَصَدَفَائَه ونه ا يَحْصلٌ المحلِيلُ بوَطء مَنْ هَذِهِ حَالُهُ أنه 
عصين بتَوْكَ١ارَدٌ‏ الْمَظلَمَةء وَلَمْ يترْكهُ إلا بترويجه وَبيْعه وَصَلاع وَصَرّفاته؛ 
يدي إلى تَخْرِيم كر النسَاى وَقَوَاتَ أكثر الأئلاك ا لماع 
قطمًا- وَدَلِكَ لا سبيل إليه. 
|13 مسأل : كُمَا يَتضَادٌ الحَرَامُ وَالْوَاجبٌ» قاذ الْمَكرُوه وَالْوَاجِبُ» فلا 
ار 01 تحت الأمْرِ حَّى 1 شي ه وَاحَدٌ مور به مَكرُوماء إل أن 
تَنُصَرِفَ الكرَاِيَة عَنْ ذَاتِ المَأمُور إلى غَيْرِه ككرَاهيّة الصَّلاة في الحَمّام 
وطن الإبل وَبَطن الوَادي وأمْثَاله إن المَكرُوة في بَطن الْوَادي التَّعَدْض 
لخطر السَّيْلِء في الْحَمّام التَعَرْضِ اوناك أوْ لتَحَبُط الشّيّاطين» وَفي 
أغطان الال التعوْض لِنقَارهَا. وَكُلَ ذَلِكَ مما يَشْغَلَّ الْقَلْبَ في الصّلَاةء 
وَرْنمَا شوش الْحْشُوعَ. 
فَحَيْتُ لا يَنْقَدِحُ صَرْفُ الْكرَاهَة عَن الْمَأمُور إلى ما هُوَ في جوَّاره وَصُحْبَته 
لكوْنه خحارججا عَنْ مَاهِيّته وَشُرُوطه وَأرْكَانه قلا يَحتَمِعٌ اله مر وَالْكرَاِية. 
ل تعالَى : «دَنطوَو نت الَيِبقٍ ». (الحجا : 29) لا يَتَتَاولُ طَوَافَ 
الْمُحْدثْ الذي نهِيَ عَنْهُ؛ أن لْمَنَِْ عنْهُ ا يَكونُمَأمُو را به؛ وَالمَنْهِيُ َه 
في مكألة الصّلاة في الذدًا ر الْمَعْصُوبَة الْمصَل عَنِ المَأَمُور؛ إذ المَأمُورٌ به 
الصَلَادُ وَالْمَنْهِيعَلُْ لضب وَهوَ في جواره. 
14| مَسْآلةٌ: الْمتّقُونَ عَلَى صِحّة الصَّلّاة في الذَّارِ الْمَْصُوبَة يَنْقَسِمُ النَّهِيْ 
عَنْدَهُمْ إلى مَا يَدْجِمُ إلى ذا لقني الله مسال رخو اول فا جز م إل 
َيِه فا يُضَادُ وُجُوبَُ؛وَإِلى ما يَْجعْ م إلى وَضْفٍ الْمَنْهِيَ عَنْهُ ا إِلَى أضْله. 
وَقَد اختلفوا قِ هذا القشم الثّالث. 
وَمغَال الْسْمَينِ الأولَينِ طَاهٌ َال القشم الثالث أن يُوجب الطَوَافٌ وَيَنْهَى 
عَنْ إيقاعه مَعَ م الحَدَتْء 0 26 العو وََْقَى عَنْ إيقّاعه في يم النْخر. 
بعال : الصّوم من حَيْتْ إِنَهُ صو ره مَطْلُوبُء وَمِنْ حَيْتُ إِنَهُ وَاقع 
في هَذَا ايوم : : غير مَشْرُوع . . وَالطوَافٌ مَشْرُوعٌ بقَوْله تَعَالَى: «وَلْيطوَووأ 
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هل المكروه 
مضاد تلواجب؟ 


النهي العائد إلى 
وصف الفعل هل 
يفسد به اللأصل؟ 
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اليف اله مق « (الحج: 29) وَلْكنَّ وُفُوعَهُ في حَالَة الْحَدَْ مكروة. وَالبَيعٌ 


ع هبيع مَشْرُوعٌ؛ وََكنْ مِنْ حَْتُ قوع مُفْرنَا بشَرْط فَاسِدِه 
0 زيَادَة في العوّض في الرْبّويّا: مَكرُو. وَالطَلَاقٌ مِنْ حَيْتٌ إِنهُ طَلَاقَ : 
كولكل ون منت ولول فى لقص وو سان لرلدعة عي 
إن زا مشروقة وَلكتّهَا ون حَنث وها في خثر العلكوحه: مخزرعة. 
وَالسََرُ مِنْ حَيْتُ إِنَّهُ سَفرٌ: مَشْرُوعٌ وَلكنْ مِنْ حَيْتُ قَصْدُ الْويّاق به عَنِ 
السّيّد د: عَيْوُ مَشوُوع . 

جَعلَ بو حَديفَة هذا ماله وعم أنََِتَ يُوجِبُ فَسَادَ اْوَضْفء لا الا 


الأضلء لِأنَّهُ رَاجِمٌ إِلَى الْوَضْفٍ لا إِلَى الأصّل . وَالشَّافْعيُ رَحمَهُ الله ألْحَقَ 
لولم ةوشن نودت دالا ف الفغص. 
صرف الي عَنْ أصْله وَوصَِه إِلَى قطودل العدّة» أو لوق اندم عند الشَّكُ 
في الْوَلّد وَأبُو حَنِيفَةَ حَيْتُ 3 حَنِتُ بطل صَلَاة اْمُحْدِثِ دُونَ طَوَافٍِ الْمُحْدِتِ رَعَمَ 
ل الدَلِيلَ قَدْ دل عَلَى كَوْن الطهارَة شَرْطا في |صِحة| الصَّلّاةء َه قال عَلَيْ 
الصَّلاة وَالسَلَام : الاصَلَاة إلا بطْهُور) فَهُوََفْيٌ للصّلاة ةلَانَهَى. 
وَفِي الْمَسْألَة نَطرَانِ: 
أَحَدُهُمَا: في مُوجَبٍ مُطَلقٍ اله مِنْ ْ حَيْثُ اللفْظء وَدَلِكَ نَظرٌ في مُقْضَى 
الصَّيعَة وَمُوَبَحْتٌ لَعَوِيّ دك 5 الأَوَامر وَالتّوَاهي. 
وَالنَظر النّاني :في نَضَاءُ َه اأوْصَافٍ وما يقل اجتمَاعة وما لا َل 
اع التَصرِيحٌ , به منَ القَائلء وَهُوَ أنه مَل عل ادر قل السّيّدٌ لعَبْده: أنَا 
مرك بالخحياطة َناك عَنْهَ ولا شَكٌ في أنَذَلِكَ لا يقل مِنْهُ قن فيه كَوْنَ 
الشّيْءُ الواحد مطاريا مكروما وَيُْقَل منْهُ أنْ يَقُولَ : أنا أطلْبُ مك الْحَيَاطةَ 
ره حول هذه الذَارِوَالكَوْنَ فيا وََا يتوص في النَفْي ل للخيّاطّة وَذَلِكَ 
مَُْول؛وَإِذا حاط في تل الذَاأتى بمطلُوبهومَكُوهه يما ارك شل أن 
يَقول : ْلب منْكَ الْتَاطة وناك عَنْ يها في وَفْتِ الال فَإذَا حاط في 


وَقت الرَّوَال فَهَلُ جَمَعَ بَيَْ بيْنّ الْمَكرُوه وَالْمَطْلُوبِ؟ أَْمَا أنَى الْمَطلُوب؟ هَدَا 





الطب الأول : الأَحكَمم -- الفن الثاني: أقسام الأحكام 


200 


./761 


7062 


763 


64 


065 


00م 


في مَحَلٌ التّر :والضجع أن م أتى بالْمَطلُوبٍ 00 الْمَكرُو» ُو الخياطة 
الوَاقعَةٌ وَقَتَ الرَّوَالك لا الوقُوعٌ في وَفت الزّوَال مَعْ م بَقَاء الخيّاطة مَطلْوبَةٌ إِذْ 
َس الْوفوعٌ في الوَْتِ شَيْنًامُنْقَصِلًا عن الوَاقع. 

إن قيلٌ المت في أَوْاتِالْكََاهةَ وم صَحْتٍ الصَلاة الوَاقعَة 
في الأماكن السّبْعَةَ مِنْ بَطن الْوَاديء وَأعْطَان الإبلٍ وَغَيْرهمَا؟ ما القاق 
َيْنْهَا وبَيْنَ لهي عَنْ صَوْم يم النّخْر؟ 

قلْنَا: مَنْ فح هذه الصّلَوَاتِ لَزِمَهُ صَرْفَ لني ء عَنْ أَضْلٍ الصّلاة وَوَضْفْهًا 
إلى غَيْرِه. وَقَد امَلهُوا في الْعقّاد الصَّلّاة في الأؤقَات الْمَكرُوقَةِ لِتَرَدْدهمْ 
في أَنَّالنّهْيَنَهْيَ عَنْ يماع الصّلّاة / من حَيْتُ إن إبقَاعٌ صَلَاة أَوْمِنْ أمْر 
0 

11 صَوْمُ يوم النَحْر فَقَطمَ الشَافِعيُ رَحَمَهُ الله ببُطلانه؛ »؛ لِأنَهُ َم يَظهَر انْصرَافٌ 
المي عَنْ َه َوه وََْ رقص قَوْلهُْ يهلم فيه من َك جاب 
الدَّعْوَة الأكلء إن الأكل ضِدٌ د الصّؤْمء نكيب يقال له كله أي أجب 
دوه ولا كل : :أَيْضْه؟ 

وَالْآنَ َفْصِيلٌ هذه الْمَسَائِلٍ لَيِسَ عَلَى الأْصولِيٌ؛ بل هو مَؤْكول إِلَى نَظر 
لمُْتهدينَ في الفرُوع ويس عَلَى الأُوِيّ إلا ْو هذه الأقسَام التَلَانّقَ 
وان حكمهًا في الصَاد وَعَدَم التّضَاد. وَأمّا انر في سحاد الْمَسَائلٍ أَنهَا مِنْ 
أيّ قشم هي فَإِلَى الْمُجْتَهد. وقد يعم لِك بدَلِيلٍ قَاطع وَقَد يعْلمُ َلك 
بِظَنٌ ع عَلَى الأصوليٌ شي من نْ ذلك وَتَمَامُ المُطراافي هذا بان أن 
لهي المُطلَقَ يَقمْضِي مِنْ هَذْه لأقسَام بها وَأَنَهُ قعصي كَوْنَ الْمَنْهِيَ عَْهُ 
كرا لذاتهء أو لعَيْره أوْ لصفته. وَسَيَأتي تَحْقيقَهُ. 

|15 مشألَة : احَلَهُوا في أَنَّ الأمر بالشّيْء 0١‏ 
وَللْمْشَالة طَرَّفَانَ: 

أَحَدُهُمَا يَتَعَلقُ بالضَّيكة: ولا يسيم َلِكَ عند مَنْ لا يََى للأمرٍ صِيعة. 


2 


وَمَنْ رَأَى ذَلكَ فَلَا شك في أنَّ َوْلهُ: قم َيْرُ قَْله: لا تَفعُذُ فَإِنهُمَا صُورَنَانِ 
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هل الأمر بالشئّ 
نهي عن ضده؟ 
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مُحْمَلفتَانِء ن» فبَجبٌ عَلَيِهِم العَدٌ إلى المَعْنَى؛ وهو أن وله اهم له مَفْهُومَانَ: 
حَدُمَا طَلْبُ اقيم َالَو َك الْقُُودء معدل على الْمَْتبئنٍ فَالْمَعْنيَان 
المَْهُومَان منه مُتَحدَانء أو أَحَدَهُمَا غ َيْوُ الآحَر فيَجِبُ الوذ إلى المت ا 
وَالطَرَفٌ الثاني : الْبَحْتُ عن اْمَْنَى لقا بالنّفسء وَهْوَ أنَّطلْبَ الام هَل 
ُو بيده طب َك الود أم لا وعدا لَايْفْكن َه في حَقَ الله تعَاَى ؛' إن 
كَلَامَهُ وَاحدٌ هو أمْرٌ هي وَوَعْدُ وَوَعِيدَ فلا تَتَطرّقَ الغيرِية لبه فليُفرَض في 
المَخلُوقِ و أن طلبَهُ تركة هَل هُوَ بعَيْنه كرَاهَة للسكون وَطَلَبٌ لتَكه؟ 
وقد طق اْمُعَلَُأنَهَُِسَ الأَمْربالشَيْء ء نَهيَاعَنْ ضِدٌَه دل ادن 
أب بكر رَحِمَهُ اله عَلئِهِم أن قال * : لاخلا في أنَّ الْآمر بالشّيْء ناه عَنْ 
ضِدَه فَإذَا َم يه َم ديل َلَى افتران شَيْءِ آحَرَ ره وَلَ عَلَى هه ماهو 
2 .قال : وبهَذَا عَلِمْنا أن الشكون عَينُ َك الْحَرَكَة وَطَلَبُ السّكون عَيْنُ 
لَب تَِك الْحَرَكةءوَسَغْل الْجَوْهرِ لحي اقل هع تفريغه للحي امل 
ع اب امب ىام لقي هفل وَاحِدِ : بالإضَاقة 
إلى الْمَشْرِقِ بعد وَبالإضَافَة إلى المَغِْبٍ ب وَكَوْنُ وَاحدٌ بالإصافة ة إلى 
َي شَْلَ وَبالوضَاقَة إلى الْآحَرة تَفريعٌ . وَكَذَلِك هَهْنَا “طب اح بالإضَاقة 
إِلَى السّكون م وَِلَى الحرَكة َهِي. 
قَالِ :وَالدَلِيلُ على أَنّه َس عه غَيرْأن لِك الَِْرَا يحو من أن يون ضِدًا 
له أو مدلا لَه أو خلافاء مال كوي ضِدَاء لأنهُما لا يَجَتَمِعَانَ وَقَد اجِتَمعًا. 
مال كَونةُ مثْلا. لتَضادٌ الْمْلينٍ محال كر خلافاء إِذْ لَوْ كَانَ خلاقًا 
لجاز وَجودُ أحَدهمًا دُونَ الآحرِ: إِمّا هذا دُونَ ذَاكُ أ ذَاكُ دون هَذاء كِ رَادَة 
الي مع اعم ب َم الور وجو العلّم دُونَ ال اد ون يَصَور 
جود ا رَادَة دُونَ العلم, َل كان يعَصَورُ وود مَعَ ضِدٌ لحر وَضِدٌ الَهّي 
عن الْحَرَكَة الأ هر بها فلنجِرْ أن يَكونَ أمرًا بالسّكون وَلْحوكة ما فْقُول: 
تحب وَاسْكُنْ؛ كم وَاقعُدَ ١٠وَهَذًا‏ الذي ذَكرَهُ ديل 5 المُعْمَِلَةه 
مَنَعُوا َكيف الْمُحَالِء وَإِلَا فَمَنْ يُجَوْرُ ذَلِكَ لور أن تولك اجمَعْ بين ايام 
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الوو لا سم أن مِنْ ضَوُورَة كل آمر بالشّيْء ء أن فكون اها عن 
ضدّه بل أن يَكُونَ آمرًا بده فلا عَنْ أَنْ يَكُونَ لا آمراء ولا َاهيًا. 
وعَلَى الْجمْلة الذي يصِح عدن الث اللي الكلامِيّ تَفِْيعًا عَلَى إِنبَات 
كلام النّفُسء أَنَّ الأمرَ بالشّىء َس اَن ده لا بتشتى أ عه وَل 
بتشنى أنه يصَعئهُ ولا بمشتى أن بلارئة بل يعصوه أ يأف ربالشْء ء مَنّ هو 
ذَاهلٌ عَنْ أَصْدَادف فكتت يَقُومُ م بدَاتَه قل متاق بِمَا هو ذَاهل عَنُّْ؟ وَكَذَلِك 
0 عن الشَيْء ب يَخطرٌ ببَاله أُضَدَادُه حت 1 أمرًا بأَحَد أَضدَاده لا 
بعَينه. فَإنْ أَمَرَ وَل يكن ذاه 0 يدا المََمُور ب به قلا قوم ب بذاته رَجَرٌ 
عن أده تفشرة امن حك بطم اندي ل اشر إلا مك 
أضدّاده فيكو دك أضدّاد المَأمُور ذريعة بحكم ضَرُورَة ة الؤجُودء لا بكم 
ارتبَاط الطب به حَنّى لَوْ نض صِورء ل القيام وَلْمُُود | ذا 


ابر 


قيل لَهُ: :قم فَجَمََ كَانَ مُمْتَئلّا. 3 8 يؤْمَرْ إلا بإيجَاد د الام وقد اوجده. 
وَمَنْ ذهب إِلَى هذا المَذْهَب لَرمَهُ مَصَائِحٌ مُ الكَْبِيّ م مِنَ الْمُعْمَلَه حَيْتُ أنك 


الْمُبَاحَ قال اه إلا وهو تك لحَرَام فهُوَ وَاجِبٌّ ويَرَمُهُ وف 
الصّلاة أنه حَرَامٍ إِذَا 0 بها الزّكاة الَْاحِبَةَ على القَر. وَإِنَ فبَقَ مُعَرقَ 
فَقَالَ الي َس ًا الَف وَالَمْنَي عن الض لم بد إل َيل إلا 
العَحَكُمَ الْمَخْض . 
00 َقَدُ قَلتُمْ: إِنَّمَا لا يُتَوَصَلَ إِلَى الّوَاجب إلا به فهو َاجِبٌ» ولا 
يتوص صل إِلَى فِعْل الشَيْء ِلّا بك ده فلَيَكنْ وَاجبًا. 
لما اونش تو ذلك وَاجبّه وَإنَّمَاالخلّافٌ في إِيجَابه هَل هُوَ عَيْنُ إيجَاب 
لتأثور به أو غَيدة؟ َإِذا قيل: اغسِلٍ الونجة» فيس عن هَذَا إِيجَابًا عْسْلٍ 
مِنَّ الرَأْسء ولا ول صم النّهَانَ إيجَابًا بِعَينه ينه لاإمْسَاكُ جَرْء من مِنَ اليل 
ااا َنْوِيَ لاض اماه ون دك يحب بال العَقلِ 
عَلَى ووب مِنْ حَنِتُ هديع إلى الْمَمُوء لا أنه ين ذَلِكَ الإيجَابء فلا 
مُنَافَاةَ الا / 
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الننالسَالث أن القطبك الأول فى 


أكن ام 


1714 حي بع الحم لمكو عل وَاْمَْكُومُ فيه ونَفْسُ ل الْحُكم. 
بت أَما نَفْسُ الحكم فَقَدْ ذَكرْتاه وَأنَهُيوْجِعٌ إِلَى الخطاب. وَهُوَ الوّكُنُ الأَوّلُ. 


الرّكْنُ الثّاني؛ الْحَاكمُ 
الحاكم | 776 وهو وَ الْمُحَاطبٌُ؛ ؛ إن الحُكمَ!اخطَابٌ كلام عله كل تكلم ٠‏ قلا يبرط 

في وُجُود صُورَة الْحْكم إلا هَذَا القَدنُ أمّا اسْتَحْفَاقٌ ُو : الشكم قيس إلا 
لمَنْ لَه للق وَالأمْر ر؛ فَإْما الَف كم الْمَالِكِ عَلَى مَشلُوكه ولا مَالِكَ إل 
الْحَالَقٌ :فلا كم ولا مر لاله أما الي يه وَالسُلْطَانَ وَالسَيدُ وَالْأتُ» 
وَالرَوْجُ؛ إِذا أمَرُوا وَأَوْجَبُوا 23 يَجِبُ شَيْء بِإيجَابِهمْ؛ !/ بإيجَاب الله تَعَالَى 
عتم وْلَا لِك لكا كموق َوْجَبَ عَلَى غَيرِه ين كان موب 
عليه أَنْ يَقلبَ عَلَيْه الإيجَات» إِذ 1 أَحَدَهُمًا أولئ من الْخرء 

7 فَِذا الْوَاجِبُ طَاعَةٌ الله َعَالَىء وَطَاعَةٌ مَنْ أَوْجَبٌ الله تَعَالَى طَاعَتَهُ. 

فَإِنَ قيل: ل ا لس بِالْعقَاب فين كا عزو هل 
للّيجَابٍ ؛ إذ اي ِنْمَا ب يتَحَقَقُ بِالْعقَابٍ. 

وب قَلنا: قد ذَكَرْنَا منْ مَذْهَبِ الْقاضي رَحَمَهُ الله أن الله تَعَالى 2 شك 
وجب وَإنَْ بعل عاب لَك عذد البخث عَنْ حقيقة الؤبجوب ل 
بَحصّل عَلَى طَائلٍ إذ َم يتلق به ضر مَخذُوٌ .إلا أن العا جَارِية بخْصِيصٍ 
هَذَا ا بِالصَرّر الذي يُحْذَرُ في الآخرّق . ل عَلَيْه إل لله تَعَالى قن 
عن على كل عر مخذور وان عااقي الأنياء مذ يَقْدِرُ عَليْهِ الْدَمِيُ» فَعََدَ 
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َلك يَجُورُأنْ يَكُونَ مُوجبًاء لا بمَعْتَى أنا حمق فُدرَتَهُ عليه فَإنَهُ رما يَْجَْ 


عَنْهُ قَْلَ تَخقيق الْوعيد؛ لَكنْ توق فُدرتَُ وَيَحْصٌل به تَوْعٌ حَوْفٍ . 
الرّكنْ التَالتُ: الْمَحْكُومُ عَلَيّْهِ وَهُوَالْمُكَلفُ 
وفك أن ايكون تواد اي الضات» الا قد عات لجَمَاد وَالْبَهِيمَةء 
بل خطَابٌ الْمَجُْون وَالصَبِيٌ الذي لا يه يمير لأن التَكلِيفَ مُقْتَضَاهُ الطاعةٌ 
وَالامَال» ولا يْكنُذَلِكَ إلا قد الامتقال, وَشَرْط الْقضْد العلْمُبالمفْصُود؛ 
0 فكلٌ خطاب مُتَصَمْنَ لمر لمهم من لَا يهم كيف يقال 
لَهُ اهم : ؟ وَمَنْ لا يَشْمَعُ الصَّوْتَ كَالْجَمَاد كيف يُكلَمُ؟ وَإِنّ سَمِعَ مع الصّوْتَ» 
لهب ولكثة لا يهم هومن لا. لتو يمع وف يهان 
لكنّه لا يقل ولا ب 0 يتَنبّتُ: كَالْمَجْنُون وَغَيْر المُمَيْنِ َمْحَاطبئهُ مُمْكنة َه مُمْكِنَة لكن 
اقتضَاءً الخال منت 1 لاي ونا فط ع غيْرٌ مُمْكنٍ. 
إن قيل: فَقَدْ وح حي جَبت الرَّكَاةٌ وَالْعَرَامَاتُ وَالنَمَقَاتُ عَلَى الصّبْيَان؟ 
نا أذ ب اليب في شوب نل اليف يفار 
وَتَجبٌ الذي علَى اْعَاقِلة لا بِمَعْنَى مع نَهُمْ / مُكَلْفُونَ بفغل الَْيرِ وَلَنْ بِمَعْنَى 
أنّ فل الْعَْر تي لنورت 5 في ذَمّتهم. . فَكَذَّلكَ الإثلاف وَملك 
النّصَابٍء سَبَْبٌ لوت ١هَذْه‏ الْحُقُوق في ذمّة لباه بمَغْتى أنه سَبَبٌ 
لخطاب الْوَلىّ بلدا في الْحَالِء وَسَبَبّ لخطاب اب الي يقد لوغ وَذَلك 
غَيْدُ محال نما الماك أن ْعَالَ لمَنْ لا َه فهَمْ: الهَمْ؛ ون تخاطة امن له 
يسْمَعٌ و وَل يقل ام هيه ؛ ثبُوت الأحكام في الدّمّة فَمُسْتَفَادٌ منّ الْوِنْسَائيّة 
التي بها يُسْتَعَدَ : لقبُول وه العَقْلِ؛ :الذي به فم لليف في تابي الا 
حَتّى إن الهم لما لَْ تن لَه هلي فم الحطاب بالفغل وَل بالْو َم 
0 َه الحكم إن متها #القاط لذ بد ايكون حَاصلاء أو مُمْكنًا 
نيصل على القَرْنِء َيُقَالُ إنة موود لقره ما إن 0 الْمَالكيّة 


12 


الإنْسَائيِكُ وَشَرْط الإنْسَائيّة ايا وَالْطفَةُ في الرّحم قَدْ يَنْبْتُ ينبت لَهَا الملك 
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الث وَالوَصيّةءوَالْحَيا َي مَؤْجُودَة بالفغلء ولكمها الإ مصِيرَُا إلى 
الْحَيّاة. فكَذَّلِكٌ الصَّبِئُ مَصِيرُه إِلَى الْعَقْلِ فَصَلْحَ | لإضاقة َه الْحكم إلى ذمّته 
وَلَميَاخ لليف في الَْالٍ. 

إن قِيل: فَالصَبِيُ الْمُمَيرُ مَأمُود بالصّلاة؟! 

قُلْنا: مَأمُور من جهّة الوَلي وَالوَليُ مَأمُو مِنْ جهّة الله تَعَالَىء إِذْ قَالَ عَلَيْه 
السَّلَامُ : : امَرُوهمْ بالصّلاة وَهُمْ با سبع وَاصربُوهُمْ عَلَِا وَهُْ أَبْنَاءُ عَشْرِ)» 
وَذَلك هيْفهمْ خطات لوي ويَحَافُ ضَرْبَهُ فصَاَ ألا به ولا يََْْ خطَات 
الشَارِع» إذ لا يَعْرفُ الشَارعَ وَلَا يَحَافٌ عَقَابَكُ إذ لا يَفْهَمْ الآخرّة. 

َِنْ قِبل: فَإذا ارب البو عقَلَه وَلَم يكلفهُالَسع, أَْيدنُ ذَلِكَ عَلَى 
تُقَصَان عَفْله؟ 

قُلنَا: قَالَ ل ذل فاته 

0 يَنَجَهُ ذَلكٌ؛ ِأنَّ اْمصَالَ انلف مله لا يَِيدُهُ عَفْلَاه لك خط 
لطا ءَ عَنْهُ تَحِيفَاه لأنّ العَقلَ حَفِيٌ» وَإنْمَا يَظْهَرُ فيه عَلَى اللذريع» قلا فلا 
نكن الوقُوفُ بغ على الْحَد الذي يَفْهَم به طَاَ ب الشَرْعء ويعْرِفٌ الْمرْسِلَ 
وَالرَسُول وَالْخرَة فَنَصَبّ الشَرْعٌ لَهُ عَلَامَةَ ظاهرَةً. 


: 11| مَسألة: : تَلِيفُ النَاسِي وَاَْالٍ عَم يكَلْتُ مُحَالء إِذْ مَنْ لا يهم كنف 


يقَالُ لَهُ: افهَمْ؟! أما بُوتُ الأحكام بأفَاله في الموْمِ ْله فا يكن كلدم 
الْعَرَامَات وَعَيْمَا وَكَذَلِكَ َكيف السَكْرَانِ الذي لا يِل محَالٌ ؛ كتَكليف 
السّامِي وَالْمَجْنُونَء وَالْذي يَشْمَع 59 ينهم بل السَكَرَانٌ أسْوأ حَالُا مِنّ 
تائم الي يُمْكن تيه ومِنَ الْمَجْنُونِ لذي يَفْهَمْ كيرا مِنَ الَْلَام 0 
قُودُ طلاقه ُو ْم قَدَلِكَ مِنْ قبل ربط الأخكام بالأسْبَابء ودَلِكَ 
0 

إن قيل: فَقَدْ قَال الله تَعالى: 8 لا تَصَّرَبُوا الصكلؤة وَأَسْرَ شَكرَئ * (النساء: 

3 وَهَذَا خطَابٌ للسّكرَان. 
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َلَمًا: إذَا نَبَتَ بالْبُْهَان اسْتحَالَة خطابه وَجَبَ ويل الآية. وها تَأويان: 
أَخَدفنا كه خطَابٌ مَعَ الْمُنْتَشِي الّذِي ظَهَرَ فيه مََادِئُ النَشَاط وَالطرَبٍِء1 
وَلَمْ يرل عَقَلَهُ؛ / َه فد يَستَحْسِنُ مِنَ الب وَالاِْسَاط ما م لا بيده 
قَبْلَ ذَّلكَء وَلَكنّهُ عَاقل. وقوه تعَالَى: ١‏ حي لاما تمُولُونَ © (الساء: 43) 
مَعْنَاه : حَنَى توا ويََكَامَلَ فيكم قبائكم؛ “كما قال للقصباك؛ اضر حَنّى 
لم ما َُولَه أي حَتَى يَسكنَ عَضَبِكَ؛ ميََملَ ْمَك نكال أْلْعَذ 
يَاقيًا وَهَذا لِأنهُ لا يَشْمَغِلَ بالصّلاة إلا مثْلُ هَذَا السّكرَّانء وَقَدْ يشش عليه 
تصَحيحٌ وه الْحُرُوفٍء وَتَمَامُ الْحُشُوع. 
لاني هو اْطَابُ به في اتداء الإشلام قبل تَخريم الْحَمِْ لئس الَُا 
المع م الصّلَاقِ ل الْمَنْع من إفْرَاط الشَرْبٍ فِي وَْتِ الصَلاة 5- كما يُقَالُ : 
لا تَقَرَبِ التَهَجُدَ وَأَنتَ ا لا تي َل علي الَْدُ. 
21 مأل دقل فائل :اتن ين ل 0 
ِ د قضيعُمْ أن له تََاَى آم في الل لعباده قبل حَلقَهم. كز 
كَوْنَ نَ المُكلف سَمِيعًا عَاقلّا والشكان وَالنّاسِي وَالصَبىُ درن أت 
اه التُكليفٍ مِنَ الْمَعْدُوم ؟ 0 
قَلَنا يي نف ىؤل إن ال على آم ون الْمعدُوم مور َنانْنِي 
به 7 مَأمُور عَلَى تقدير الْوجُودى لا أنه مََمُورٌ في حَالَة ة اعد ِذْ ذلك ال 
لكنْ بت الذَاهيُونَ إلى تبات كلام النْفْس أنه لا يعد أن يفوم م بذّات الأب 
طَلْبْ تلم العلم من الوَلّد الذي سيوج وه لديا ذلك الطب حَنّى 
وج الولدة صا للد مُطَالًَا ذلك الطب وَمَأمُورا ب به فَكذَّلكَ الك القَائم 
بذات الله علي + الذي هو اقضَا الطاعة من العاده ن قَديمُ م تق بعبّاده عَلَى 


ش تقديرٍ وُجُودِهمء فَإذا وُجَدوا صَارُوا مَأمُونَ, بذَلكَ الاقتضاء َمل ا جار في 


3 حَقّ ابي وَالمَجنُون» قبن التطار العَقْلٍ | ايد على الْتطَار جود ولا يُسمى 
هذا المَعْنَى في الأرّل خطابًاء انما يَصِيرُ خطابًا إذَا وُجَدَ المَأمُورُ وَأسْمِع. 


كل تنك 2ق علاثه والصيعع 1 تنتى يدود كشن إن يقال 
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فيك أوضى أؤلاذة بالتضذق كاله أذ تقال :«قلاة أمر أولاكة يكذاء وان 
كاب واد مجتَنا في البطنء أوْمَعْدُومًا.وَلايحْسنُ أن ان قم 
ولاه إلا ذا حَصَرُوا وَسَممُوا نم إذا أَوْصَى فَتَمَذُوا وصِيْته يقال ا 
وَامْتَعلُوا قات ل الآمِرَ ان مَعْدُوم وَالْمَامُورُكَانَ وَقَتَ وُجُود الآمر مَعْدُومًا. 
وَكَذْلِكَ نحن الآنَّ: بطاعتنًا مُمْتَثْلُونَ أَمْرَ رَسُول الله ته وَهْوَ مَعْدُوم عَنْ 
عَالْمنَ هَذَاء وَإِنَ كَانْ حَيّا عنْدَ الله تَعَاَى ٠‏ فَإذًا 3 2 وَجودُ الأمْر شط 
لكَْن١‏ الْمَأمُور مُطِيمًا مُمَْئلا: فلمو 04 المَأمُورلكوْن الآمر أمراء 
إن قيل: فتَقُولُونَ إن الله َعَالَى في ال زْل أمرٌ للْمَغدُوم عَلَى وَجِْ الإلرّام؟ 
قلنًا: م نحن 5 : هْوَ آمٌ لكنْ عَلَى تقدِير ارود كما بُقَالَ : الْوَالدُ 
مُوجِبٌ ملم عَلَى أؤلاده التّصَدّقَ إذَا عََُوا ولغوا فنكين لارام / 
َالوِيجَابُ حَاصلاء وَلَكنْ بشرْط الْؤجُود وَالْقدَرَة. 


لوقل عبد صُمْ عَدَاء وجب وَلْرََ في الْحَالٍ صَوْمَ مولا كن صَْ 0 3 


العّد ل في الْوَقفْتء "١‏ في الْعَدء وَهْوَ مَوْصُوفٌ أنه زم وَمُوجِبٌ في الْحَال . 


الركن الرّابع: المَحُكوم فيه وهو الفغل 
إِذْ لا يَدْخُل نَحْتَ التُكليف إِلّا الأفعَال ا 
ندال بحت الك لتُكليف شُرُوط 
الأولُ: صحَّة حُدُوئه لاسْتحَالَة تعلق الأمر قدي وَالبَاقّي» وَقَلْب 


الأجنَاسء وَالجَمئع : ين الصَدَيْنِ وَسَائِر الْمُحَالاتَ الى ليكو التكليف 


باه عنْدَ مَنْ يُحِيل تَكليف كا ل بطاف فلا مر إلا مدوم يكن خذوئة. 
وَعَل كر الْحَادثُ في أوّل خال حَُدُوئه مَأْمُورًا به كُمَا كَانَ قَبْلَ الْحُدُوتْ 
أو يَحْرُحُ عَنْ كونه مَأمُورًا كُمَا فى الحَالَة الثاني منَ الْؤُجُود؟ احْمَلُوا فيهء فيه 
بحت كاي لا ليق بمَقَاصِد أَصُولٍ الفقه ذكرة. 

الَاني: جَوَارُ كَؤنه مكْمَسَبًا للعَبْدء حَاصِلًا بالحتيّاره إِذْ لا يجُورُ تكليف رَيْد كاب 
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ْو وَخيَاطتهُ ون كال حدُونهُ مكنا كني توي لنكباقذاو للنعاب 


- 


الغَالتُ: كو علوم للْمَأمُونِ مَعْلُومَ انمز عَنْ غَيْرِه حَتَّى يُتَصَوّر قَضْدٌَهُ 
إِلَيّه؛ ان يكو ل و2 مَأمُورًا به مِنْ جهّة ة الله تعَالى: حتى يُتَصوْز من 
قَصْدٌ الامُتتّال 5 يَختّصٌ بِمّا يَجِبُ فيه فَصْدٌ الطاعة وَالمَعَرْب . 

إن قيل: :كاف مَمُور يمان فرك اوضر انلمك ا 
قَلنًا: الشَّرْطٍ أن يكُونَ ل زفي كم املو ؛ ؛ بمَعْنَى أن 1 ا 
مُمْكنًا بن تَكُونَ الأدلهُمَنصُوَةوَلْعَقْل وَالنمَكنُ ‏ مِنَ النّظر حَاصِلّاء حَنَّى 
اليل لهم لاط ل بل لطين مخ لنمغ في خقه 
الرّابِع ان 1 بِحَيْثُ يَصحّ إِرَادَة إيقاعه طاشة وه كد الْعبَادّات» 
وَُستَنَى مِنْ هذا يقن 

أَحَدُهُمَا: : الوَاجِبُ الل 2 لطر الْمَُوْفُ وجب ؛ َإِنَهُ لا يُمْكنُ فَصْدٌ 
إيقَاعه طَاعَة ُو ا يَعْرفَ وُجُوبَهُ إِلّا بعد الإنْيَان به. 


هع 


الثّاني: 0 | رَادَة الطاعَة وَالْإخْلٌاصء» فإنه و افتَقَرَتْ ك3 ِرَادَة لافتَفَرَت 
ل 3 إلى إِرَادَةَ ولتساشل: 

ّ 9 يعششسا عن شروط الْفغْل حَمْسٌ مَسَائلَ : 

1 إلى أن كْنَ المُكَلْفٍ به كن الْحُدُوث ليس بشَرْطِ؛ 
باه ليه جمع بد" ين الصَدَيْنء وَقَلْب الأَجنَاسء 
82 000 أن الخفن الأشْعَرِيٌ رَحَمَهُ الله. 

وَهوَ لازم على مَذْهَبه من وَهَْنِ: 


أحَدُهُمَا: أنَّ اعد عنَْهُ عير قَادِرِعَلَى الام إِلَى الصَّلَاة لأنَّ الاسْتطَاعَةَ 


عَنْدَهُ مَعَ الفغل لا قبْلهُ وَإِنَمَا يكو مأمُورا بل 
َالَو 9 الْعدرة الحَادنّة لا ير لها في إيجّاد الْمَقْدُونِ بل أمْعَاننا حَادثَة 
بقدُرَة الله تَعَالَى وَاخترَاعه؛ ذكل عَبْد ُو عْدَهُ مَأمُور بفغل الغَيْر. 
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أَحَد قَولتَالَى: «#وَلا ينا لاا هَّدَ نابو »> (البقرة: 286) وَالْمُحَالٌ 


8 


85 يذ - 
ضَعيفٌ؛ لأنَ الْمُرَادَ به مَا يَسْقْ وَيَتْقُلُ 
عَلَيْنَه إِذ مَنْ نْب بلتُُليفٍ بأَعْمَال تكد فضي إِلَى هلاكه لشدّتها كَقَوْله: 


وا انم ص يرغي 


© أفْسَلوَأ أ أأخرَجأ نيترم » الس 66 فَقَديُقَالَ: حَمْلَ ما 
طَاقَةٌ ةَلَهُ به فَالظَاهيُ ْمَل ضَعِيفُ الدَلَالَة في الْقَطمِيّاتِ. 


ع 


27 


لا أن َفعُهُ 4 فَإِنَه مندَفِعٌ ب بذاته. .وَهُوَ ضعيف 


816 الغّاني: ة َوْلَهُمْ: : إن الله تَعَالَى أَخْبََ أن الي د له ل 
وا أن يُصدَقَ مُحمَدا ما جا ب مما جاء به ادكه ك1 مر 
أن يُصَدَقَهُ في أنْ لا يُصَدَهُ وَهُوَ مُحَالُ . وَهَذَا ذ شعيف أنضاء أن نا جَهْلٍ 
مر ليما بالتّؤحيد سل لصوي لعف 0 ذخ 0 
هُوَ مَجَنُونَا كان لكان حَاصِلاء كن الله تَعَالَى عَلمَ أنَهُيَثْرُكَ مَا يَقَدرُ عَلَيْه 
حَسَدًا وَعِنَادًا فَالْعلَمُ ب َم الْمَْلوم عَلَى مَا ُو به ا ذا علمَ كن 
لشيْء َفْدُوا لشَخْصٍء وممَكا مه وموك مِنْ هته مع اذ ة علي فلو 
انلك تحالة شرك الْعلمُ جَهْلًاه وَيَحْرُجُ عَنْ كَْنه مُمْكنا مَفْدُورَا وَكذَلِكَ 
ون اليا مَفْدورٌعَلََِا مِنْ جهة الله َعَالَى في وَفْتنا هَذَ وِن أَبر أنه ل 
ُمُه وََثركها مََ الُدْرَةِ عَلَيَِه وَخَلَاف خَبَره محال إذ يَصِيرُ وَعِيدٌهُ كذيًا. 
وَلكنٌ هذه اسْتَحَالَة لا يه جم إلى نفس الشَيْء» قلا توْوُ فيه. 

جل الثَلِتْ ا : لو اسْتَحَالَ تَكلِيفٌ الْمُحَال لَاسْتَحَالَ؛ ما لصيعّته أوْلمَعْنَاهُ 
أَوْ لمَفْسَدَ لملة خعاق يزنذ از لله باق الحكدة ولا يَسْتَحيل لصِيعَته؛ إِذْلا 
تين 0 يول : افده حَيكِيرت 4 ( (الأعراف: 166) وَأنْ ل سد 
ده الأخدن: أَنْصِرٌ وَللرّمنِ: امش وَأما قَِامُ مَعْنَاهُ بنفْسِه قلا يَسْتَحِيلٌ 
نإ نكن ديب من بده و في حال َاجد: ف مكاي يش 
مَالَهُ في بَلَدَيْنٍ وان أن قال" ممع للمَفْسَدة ة أو ماقف الحكمة 
قن بَاءَ الأمُور عَلى لِك في حَنَ الله تَعَالَى مُحَال .إذ لا يفيْحُ نه سَيْه ولا 
يجب عَلَيْهِ الأصْلَحُ. ثُمّ الخلافٌ١١فيه‏ وَفي العبّاد وَاحَدٌ. وَالْفَسَادُ وَالسَّفَهُ 
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منَ الْمَعُلُوق مُمْكنٌ فلم يمَْنِعْ ذلك مُطلقًا. 
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وَالْمْشْعاة: اسْتَحَالَة التُكليف ٠‏ حال لا لقبْحه لمَفْسَدَة 0 عن استحالة التكليف 


وَلَا لصِيعته إذ يشوة أَنْ ترد صِيعَئُُ وَلَنْ لجز لا للطلب» ٠‏ كقَؤله 
ا : : ١‏ مجاه أَوَحَدِيًا  ١‏ (الإسراء: 50) ولتي ويْنِ كقَوْله: # نوا فَردة 
حَليِيِينَ # ( (البقرة : 65) و لإظهار الع َه كقَؤْله يعالي: # ف مَيَكُونٌ 4 (البقرة: 
17 لابتختى أنهطلّت من الْمَْدُوم أن يَكُونَ بنَفْسِه ولك يَمْتيع نعٌ لمَعْنَاهُ إِذْ 
مَعْتى التَكِيفٍ طَلَب ما فيه كلفَُوَالطلبُ : يستَدْعِي مَطلوءوَذَلِكَ لاون 
يَنْبَغي أن 1 مَفْهُومًا للمُكلف بالاّفاق» جور أن فول تكله ) إذ 
التَحَداكُ مَفَهُومٌ . فلَوْ قَالَ لَهُ: مرك فلس بتكيف إذ كل لبن درل 


2 وهم 


ولا مَفهُوم»وَلَا لَه مَْنَى في نه ونه لَْط مُْمَل. 

ََوْكَانَ لَه / مَْنّى في بَْض اللَّات يَْرفهُ لآم دُونَ الْمَأمُورِء فا يكُونُ ذَلِكَ 
لضا لأنَ اكليف مُوَ الطاب ما فيه عُلْهه وما ا َم الْمَُاطثُ 
لذ كرون خطانا مده وما يشََْط كول و ل تصَوْرَ نه الطاعة؛ أن 
التكلِيفَ اقْتضَاءُ طَاعَة» فَإذَا َمْ يَكُنْ في الْعَفْل طَاعَة مين افتضَاء م الطاعة 


عم ع هص مه 


مُصَور لتحيل أن قوم بذَاتٍ الاق َب الْجَاطة من الجر 
أن لصي سد يسْمَدْعِي مَطلُوبا مَعْفُولا 9 وَهَذَا غَيْرُ مَعْقَول» أي : وه 

كل كن الشَّيْء قبل أن يُوجَدَ في تَفْسه قله وجو في اَل وَإِْمَا 
َو 2 له الطلت قد حص حُصُوله في الْعقْلِ» وَإحْدَاتُ نُ الْقدِيم غَيْرٌ َاخلٍ في 
لتر فَكيِْفَ يوم ب بذّاته طَلَبُ إِحُدّاث الْقَدِيمِ؟! وَكذَلِكَ 0 الأبْييض 
لوحو له 3 العَقْلِ ؛ وَكَذَلِكَ 1 الْقَاعد فَكَيفَ 3 3 3 وات 
اعدٌ؟ هذا لطب يَْميع قا بالقلب, 0 لْمطلوب. فَإِنّهُ كما لشترط في 
المُطلوق أن يَكُونَ مَعْرُومًا في الأعْيّان ب يط أن يَكُونَ مَؤْجُودًا في الأَذْهَان 
أيْ في الْعفْلء حَنَى يكو جاده في الأغين على فق في الذهاِه يون 
طاعَةٌ وَامْتغالَاء أي اختذاءً لمثال م في نفس الطالب 0 مثَّال ل في 


النّفْس لا امْثَالَ لَهُ في الوجُود. 


بالمحال 


88/1 
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قيل: اَم مون لفيا ُصو قوذاي مب الام ؟ 
تله ذلك لام 0 مني عَلَى الْجَهْلِ؛ ؛ وَُبمَا طن الْجَاهلٌ أَنَّ ذلك تَكُليفٌ» 
َإِذَا الكش 25+ ين ألم يكن طَلَا هذ ا صو من الله عا . 


إن قيل ذالم مث الْقُدْرَةٌ الْحَادبَةُ في الإيجَادء د وَكَانَتْ مَعَ الفغل, كان كل 
تَكليفٍ تكليقًا بما لا يُطاقَ . 


َلنَا: : نحن درك بالضَرُورَة تعرِقَة 0 أن يُقَالَ للقاعد الذي و رمن 
دحل البَقته وَبَدْنَ أن يكال لَد: اطلّع السَّمَاىَ أ يُقَالَ لَهُ امم ما اسِْدَامَة 
ُو أواقلب السوَاد َك الجر َفْرسًا إلا أنَ طرفي أن َه لمق 
إلى ادا جع؟ وَعلم أنَهَا د ترجع إلَى تَمَكن وَقُدْرَةَ بالإضَاقة ة إلى أحَد هذه 
لاون الْمَقيّة. 2 م الم في تَفْصِبلٍ تأثير الْقدَرََ وَوقتَ دو الْقدْرَة: 
َف مَا اعقو مر لا يُسَككَا في هذا وَلِذَلِكَ جَارَآن تقول : «لا ُحَمُلْنَامَا 
لا طاقة لنَا به , (البقرة: 286) فإن اسْتَوَت امور لي َي مََْى لهذ الدّعَاء؟ 
َأ معن لهَذه التِقة الرُورية؟ فَعرَصنَا من هذه الْمَسألة غَُْ مَوْقُوفٍ 

عَلَى البخث عَنْ وَجْه تأثير القَدْرَة وَوَقتهًا. 

وَعَلَى اْجُمْلَة: سب عُمُوض هَذَا أن اتيف نَع حاص مِنْ كلام النفْسٍ. 
َفي فم أضْلٍ كَلَام الف عُمُوضٌء اتيم عَلَيْهِ وَتَفْصِيل أفْسَامه لا مَحَالَة 
يَكون مض . 

|2 مشألةٌ:كَمَالَايَُور أن يقال : اجْمَعْ بَيْرَ بن الْحَرَكة وَالسشكونء لا يَجُور أن 
يُقَال : لا تَتَحَولكُ وَلَا تشْكن» 0 كَالْجمْع بَيِنَهُمَا. 

إن قبل : فَمَنْ تَوْسْط مَزْرعَةً مَفْصُوبٌَ / فَيَحْومُ عَلَيْهِ الكت وَيَحْرمُ عليه 
وُذ في كُلَ واج إفسَادُ َع العَيرِ فَهُوَعَاص بِهمًا. 

َلنًا: : حَظ الأصُولِيّ من ًا أْيَم هلاال له: لاتنكث ولاتخ رع ولا 
يُْهَى عَنِ الضَدَيْنء فَإنَهُ مُحَالَ كما ا مَر بِجَمْعَهمًا. 

فَإِنَ قيل: فَمَا يَُالَ له 
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قلما: يُوْمه يُؤْمَوُبِاْحوُوجء كما يُؤْمَر المُولج في الْقَوْج الندا م بالْع» وإ كان 
+ متا ل الحم ولعو قل 3 ع علَى قَضد ال لا عَلَى قضدٍ 
الالتدّاذ. فَكَذَّلكَ: ل الخوُوج 7 نَّ الْعَضْبِ ليل الصَرَّرِء وَفي الْمُكثْ 
تَكثيرة وهر الصَرَرَين يَصيرٌُ وَاجبًا وَطَاعَة بالإضاقة إلى أعْظَمِهماء كما 
بصيو سؤب الث واجنا فيحن عن مص بلقمه» انول طعَام العَيْروَاجِا 
على الْمُْطَرٍ في الْمحْمَصة وَإَْاُمَالِ الَْرِلَيِسَ حَرَامًا ليه ودَلِكَ لو 
كر عليه بالمَْلٍ وجب َو جار 

فَِنَ قيل فلم يَجبُ الْمَانٌ بمَا يُْسِدَُهُ في في الْخُرُوجٍ؟ 

قَلنَا: : الضّمَانُ لا يَسعَدْعِي الْعُذْوَاَ ديب عَلَى الْمُضْطَرٍ فِي الْمَخْمَصَةه 


رش يبي 


مع وجوب الإنلاف» وَيَجبُ عَلَى الصَّبيٌّ وَعَلق من رفن إلى صَفّ كال 


إن قيل :مضع : في الح اَْاسدٍإنْ ان ََامه روم اْقَضَاء فلم يَجبُء 
إن كان وَاجبًا وَطَاعَةَ َم وََبَ الْقَضَاء ء؟ وَلْمَ عَصَى به؟ 

قَلنًا: : عَصَى بالوطء الْمُفْسد وهر معي بإِنْمَام الْقَاسدء والقضاء يَجِبٌ بأمْر 
مُجَدَد وقد يَجبُ بِمَا هُوَ طاعَةُ إذا تَطرّق إَِيّهِ حَللء ٠‏ وَقَدُ يَسْقط الْقَضَاءُ 
بالصّلّاة في الدَّارِ الْمَعْصُويَة م أنَّهُ عُدْوَانَ. فَالْقَصَاءُ كَالضَمَان. 


فإِنْ قيل: م تْكرُوَ اعَلَى أبي ي هَاشِم حَْتُ ذَهبَ إلى أنه َْمَكَتَ عَصَى؛ 
ولو حَوَجَ عَصَىء وأَنهُ ألْقَى بنفْسه في هذه الْوَرطَةه فَحُكُمْ الْعضيّان يَنْسَحِبُ 
عَلَى فغله؟ 

َلنَا: يس أحَدِ أن يي بْسِه في حال لا ون فإن فعل فلا كلف ما مالا 
يُمْكنُ قَمَنْ أَلْقَى تَفْسَهُمِنْ سَطح؛ لي لا ة قَاعداء 
وما يَعْصِي بكشر الرَجُل؛ لا توك الصّلّاة قَائمًا. وَقَولَ القَائْل: يَنْسَحبُ 

علي محكمْ الْعُْوَان: ون أرب أ باه لهم الي عَنْ ضده» َه 
مال وَالْعَضْيَانُ عبَارةُ عَنِ ازتكاب م مني قد هي عَنْهُ ِنَم يكن َي ل 
َكُنْ عضْيَادٌ فَكيِفَ يُفْرَض انه عَنْ شَيْءِ وَعَنْ ضِدّه أيْضًا؟ 
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وَمَنْ جَوّرٌ تكليفٌ مَا لا يْطَاقٌ عَفْلَا فَإِنُّ يَمَْعهُ شَرْعَاء لقَؤلهِ تَعَالَى : كو 


َكَل لَه فسا إلا وْسَعَها > (البترة: 286) . 


فَإِنْ قل : فإن رجتم جَانبَ الُْرُوج لعقلِيلٍ الضّرَر هما قوْلَُمْ فِيمَنْ سَقَطَ 
على صَدرٍ صَبِيٍّ حوب بصِبيَانه وَقَذْعَلمَ أنه َو مت قََلَ مَنْ ته أ 
لعل قل من حولي ولا تجح فكي اسيل ؟ 

قَلْنَا : يُتَمَل أن يقال اك قن الانتقال فل مُستَأنف لا يَصح إلا من 
حي قادر, وَأمّا َك الحركة فلا ياج ان اسْتَعمّال / قُدْرَة لحيل أن 
اك يتخي إذ لايح ؛ تمل أن يقال لاخكويه كال ويد بلكل 
مَايَشَكُ أن الحكم لا يَْيتُ بت إلا بص أو باس عَلَى منْصُوصٍء ولا ص في 
هذه الْمَسأَلََ 5 نظيرَ لهذه الْمَسْأَلّة من الْمَنْصُوصَاتَ قاف عَلَيْدِ 
بي عَلّى ما كان قبل وُود الع ولا يعد حل واقعَةعَنِ الحم َكل 
هذا مُحْتَمَلء وما تكليفٌ الْمُحَالِء فَمُحَالُ. 

|3 مَسْألَةٌ : احمَلُواذ في المفعصَى بالتَكليفٍ ولي علي كت الْمتكلمِينَ أ 
لمُقصَى به الإقدام و لحف كل وَاحد كت الْعَبْد فَالأمء بالصؤْم 00 
بالف وَالْفَ فل يناب لَه وَالمْفصَى الي ع الزناَلمْرْب التَلئسُ 
بِضِدٌ من أُضدَادهء وَهُوَ الك فَيَكُونُ مُتَابا عَلَى الْكفٌ الذي هو فعلهُ. 

وَقَالَ بَعض الْمُعْمَِلَة هذ يَقمَصِي الف يون فخلا وقد يفصي أن لا 
يَفعَلَ وَلا يَقَصدَ المَليْسَ بِضده ٠‏ فَأنكرَالأولُونَ هَذَاء وَقَالُوا: الكننين بِالنّهي 
يُكّابُء وَلا يُكَابُ لا علَى شيم وأ ا يََلَ َم ليس شيب وَا عق 
به قذْرَة؛ إذ اذَه تتََلقْ بشَيْءِ . قلا يَصِحٌ الْإِهدَامُ بِالْقُدرَةه وَإِذَا لَمْ يَصْدُْ 
نه شَيْءٌ فكفَ يُنَابُ عَلَى لا شَيْ يْء 

وَالضحِبحٌ أ الَمْرَ فيه مُْقسِمٌ: ا لصوم َالْكفٌ فيه مَقَصُود وَلذَّلكَ 
ُشْترَط فيه اليه وأا ال وَاشّوَبُ و فَقَد نْهِيَ عَنْ فعلهمّا فيُعَاقَبُ فَاعلهُمَاء وَمَنْ 
لع سا ا ا د 0 
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قلا يُعَاقَبُ عَلَيْه واب أل دز منة شَية. 3 أن يَكونَ فصو 


الشَوْع | أَنْ لا تَصِدرٌَ من الْقَوَاحشُء وَأَنْ لا يُقَصَدَ منهُ التليدن , بأَصَدَادمًا. 

4 مَسَأَلَةٌ : فعل المُكرَه يَجُورأنيَدْحُلَ نَحْتَ التُكليفٍ ا بخلافٍ فغلل المَجْنُون تكليف المكره 
وَالَْهِيمَة: أن الْحَََ نَم ني المُكلْفٍ» لا في الْمُكلُفٍ به قن شَوْطَ تَكليفٍ 

ل ب السَمَعوالَْهُموََلِكَ في الْمَجْمُون وَالَْهِيمة مدوم وَلْمكرَُ يفوم 

َفْعلهُ في حَيْر الإمكانء إِذْ يعر عَلَى تَحقيقه وتركه. قن كر علَى أن يقل 

جَارَ أن يُكلف دك لعل أنه ادر عليه ون كانَ فيه وف الهَلّاك. 


43 ون كُلَْ عَلَى وي الإكراد مهو أيضًا منكن؛ أن يُكرَه بِالسّيِفٍ عَلَى قَثْلٍ 


2 


حَبّة هَمّتَ هَمَّتْ بقثّل مُسلم» إذْ يجب لها أو كر الكافرٌ عَلَى الْإسْلامء فَإِذا 


1 5007 
نوف دالت اليفك لهف إن ذلك قال لأنه لا بصخ مله لامعل ها 
- - 2 صصح +2 





4 .2 


وَهَذَا بَاطلٌ؛ لِأنَهُ َادر عَلَى تركهء وَلذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْه َك ما أكرة علَِهِ ذا 
قر على كل شعن وكيك أو أفية على كل عند ليب كل ال 
ذا أغرة على إزاقة لحر جب / عليه راق ةُ اْحَمْرِ وَهَذَا ظَاهيٌ وَلْكنْ فيه 1/1و 
غَوْ وَذَلكَ لأنَّ الامْتمالَ إِنْمَا يون طاعَةَ إذَا كان الانبعَاتُ له ببّاعث الأمْر 
امليف دون َاعث ارا ندم حاص مِنْ سَيْفٍ الَْكره لا يكن 
مُجيًا داعي الع ون بعت داعي اشع حَيِتُ كان عله للا الوكرة. 
جل كان مله أكرة على ركه قلا تيع ووه طاعَة كن لا يكون مكرما 
وَإِنْ وجَدَ صُورَة ة النحُويفٍ . فَليتَتَبَهُ لهّذه الدّقيقة. 
6 |5 مسأل :لَيِسَ مِنْ شَرْط الْفغلٍ التأموربه َنْيكُونَ رط حاصآًا حَالَةالأمر. التكليف بالفعل 


مهعم هل هو تكليف 
بل يَتوَجُ اله ْرُبالشْط العو رن مَأْمُورًا بتَقدِيم الصّرْطء 0 أَنْ بشرطه؟ 
ومسألة تكليف 


يُحَاطبَ الحم ري 0 كما يُحَاطِت المُحْدِتُ بالصّلاة 0 8 الكفار بفروع 
الشريعة 
0 اَي إلى إنكارِ لِك لحلاف إثافي اجون في لزع . 
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ما الجَوَار العَفْلِيُ فَوَاضِمٌ» إِذْ لا نيم 0 اشَارع: 2 السام عَلَى 
خمس. ولثم مَأمُورُونَ بجَمِيعها. وبتقدِيم الإسْلام منْ جُمْلتهَه يكو الإيمَانٌ 
مَأمُورَا به لنفسه. ولكؤنه شَرْطًا لسَائر العبَادَات» كما في اكوك لكيه 
َإنْمتم ما الجمِيعَ وَقالَ كيف ب يُْمرْبمَالَايْمْكنٌ امال وَالْمُحْدِتُ الا يقد 
علَى الصّلاة فَُوَ مو بالْوضُوءء ذا مضأ توج عليه حيتّئذ لاد بالصّلاة. 
ْنا :قبي أن يقال 2 ترك الوصو والضلدة جَميع مره اياقب على وك 
الصَّلَاة نهآ 0 يُوْمَرْ قط بالصّلَاة َهَذَا لاف الإجمَاع. وَيَنْبَغي أن لاه يصع 
ربد الْوْضُوء بالصّلاةء بل بلي َإِنَهُ: يُشْترَط تَقْدِيمُه ولا اكير 1 
بهَمْرَّة اكير ولا بالْكَافٍ انيه وَعَلَى هَذَا التَّتِبِ «وكذلك السفى إلى 
المع ينبي أن لا يوب الأو بهل بالطو ة الأولى» »نم بالثائيّة. 
ماوع الشَّرعيُ رن : كان يَجُور ُأنيُحصُصٌ خطَابُ الْمُوعبالْمُؤْمِينَ: 
كُمَا خصّصٌ وُجُوبُ بَعْض العبّادات بالأَحرَار وَالْمُقيمِينَ» وَالْأْصحَّاء 
وَالطاهرَاتٍ دُونَ الْحُيّص . وَلَكِنْ وَرَدت الْأَدلَة بمُحَاطْبَتهْ وَأَدَيُهُ ا 
الَْوّلُ: فول تعَالَى مَاسلَكَكْف سقَرَوأَتكُيِت الْفصَانَ > الْآيَ ادد. 
43-2) فَأَحْبََ أنه عَذْبَهُمْ ترك الصّلاة وَحَذَرَ ال م بن به. 
قيل. : هذه حكايةٌ قَوْل الكل مَلَاحجْة فيه 

قلنَا: ذَكَرَهُ الله تعَالَى في مَعْرضِ التَصْدِيقٍ َهُمْ بجع 5" 0 
التَحَذينٌُ إِذْ ل كَانَ كبا لكان كولم : عُذَينا لأنا رن وَمَوْجَودُونَ. 
بف وَقَدْ محطف عَلَيه قله «وَكا نكب يو الِينِ» «سدد: 6ه فَعَيفَ 
يُعْطفٌ ذَلِكَ عَلَى ما لَا عَذَابَ عَلَيْهِ؟ 
قَإِنَ قيل: الْعقَابُ بالتَكذيبء لَكن عُلْطَ بإضَافّة َك / الطَاعَات إِلَيْه. 
نا لا بجوأ مط بتك الطاعات» كما لا حو أن يعلط بك الْمُبَاحَات 
التي لَمْ يحَاطَبُوا بها. 
فَإِنَ قبل : عُوقبُوا لا بتك الصَّلَاةه لكنْ لإِخرَا جه أَنْْسَهُمْ بوك يمان عَن 
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857 كلما دبال من أله 


58 أحدمًا: دمر للظاهر مِنْ غَيْرٍ ضَرُورة ولا دليل؛ ' فَإنَ رك العلم ببح ترك 
مي 


الصَّلّاة غيْرٌ ترك الصَّلاةء وَقَدَ قَالوا: : « ركيت الْمْصَلِنَ 4 ١‏ (المدثر: 43). 


«ده. الثّاني : أَنَّ ذَلكَ يُوجبٌ بُ الّسويَة : بيْنَ كافر شد الْقغْل وَسَائرَ الْمَحظورَات؛ 
وَبَيْنْ من افْمصَرَ على لكف أن كلَيْهِمَا اسْتوْيا في إِخْرَاجٍ التفْس بالكفْر عَنِ 
العلم قبح الْمَحُْظُورَات» وَالّسُويَة َينَهُمَا لاف لإجمَاع. 

600 لالت : أن مَنْ تَرَكَ المّظرَوَالاسْتِدُ لال يبي أن لا يحَاقَت عَلَى َك الإيمَانِء 

لِأنهُ أَخْرَج تفْسَهُ بتك انر عَنْ أهليّة اعم يوجُوبٍ الْمَعْرقَة وَالإِيمَان. 

861 إن قيل: «لرنَكَ م الْمَصَلِينَ * (المدثر: 43) أي منّ الْمُؤْمئِينَ لكنْ عَرَُوا 

َنْفسَهُمْ ب بعَلامَة الْمُؤْمِنِينَ» كما قَالَ يه: «نهيتُ عَنْ قَثّلٍ المَصَليدة أي 
الْمُؤْمنِينَ كن عَرّقَّهُمْ بمَا هُوَ سعَارَهُمْ. 

قَلْنَا: هَذَا مُحْتَمَلٌ لكِنَّ الطَاهرَ ا يرك إلا بدَلِيل» ولا دَلِيلَ للْحَضْم. 

ان 


863 الدَلِيلُ الثاني : قله تعَلَى: «وَانَ لاينِعوب مم لَه إِلَهاءَ ءَاحَرَ ولايفتلون 


سر سحت عله م عق 4 


نفس ننس ألتى حَبَم أ ا اولوت وَمَبفَْل دَِكَ يلو أناما + 
لمالْصدَات »> (نفرقن: 69-68) فَالَآية نص في مُضَاعَفَة عَذَابِ مَنْ جَمَّعْ بَيْنَ 
الْكفْر وَالْقَدْلٍ وَالرَْا لا كَمَنْ جَمَعَ بَينَ لكف َالْأَكلٍ اشر 

».. الدَّلِيل الَلِتُ: انعا الإجمَاع عَلَى تَعْذِيب الْكافرِ عَلَى تكذيب الرٌسُولء 
كما يُعذَبُ عَلَى الكفْر بأ تعالَى. وَهَذا يَهُدمٌ مُعْتَمَدَهُمْ إذْ قَالُوا: 0 
الْعبَادَةٌ مَعَ الَف كيف يُوْمَرُ بهَا؟ 

65 احتَجوا بأنهُ لا مَعْنَى لوجُوبٍ الرَّكاة وَقَضَاء الصَّلاة عَلَِه مَعَ استحَالة فغله 

في الكفْرِ وَمَعَ اتقاء وجوه لو ألم فَكيِفَ يَجِبُ مَا لا يكن اميالة؟ 

قُلْنَا: وَجَبَ؛ ؛ حَتّى لَوْمَاتَ عَلَى الْكفْرِ لَحُوقبَ قب على ترك لَكنْ ذا سم عي 

له عم لف فَ«الَإِسْلَامُ يَجْبُ مَا قَبلّهُ», ولا يَبَعْدٌ َسْْ الأمر قبل لمكن 
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من الأكتثال» فكيف يتمد سقوط الْوجُوبٍ بالإشلام؟ 

إن قيل: ذا لمْ تجب ارك إلا بشَرْط الإسْلام وَالإسْلَام الذي مُوَشَوِطٌ 
الْوْجُوبٍ هُو ِعينه مقط فَالِاسْتِد َال بهَذَاعَلَى أنه َم يَجبْأَوْلَى مِنْ إيججابه 
م شو 

قُلْنَا :لا يد في فلن : استقٌالوْجُوبُ بالإشلام وسََطَ بكم العف فَلَيْسَ 
في ذَلِكَ مُحَالَفَة : نص وَنُصُوصٌ الْقُرْآنِ دَلْتْ عَلَى عِقَابٍ الكافر لماي 
للقَوَاحشء وَكَذَا الإجمع دَلَّ عَلَى الْمَْقِ ين كافر 7 الأنبجات وَالْأولياة: 
وَشُوّش الدّينَ وَبَيْنَ نّ كافر لم يَْتَكبُ شَيْئًا من ذَلِكَ ما دكن وَى *. 
إن قيل: لم وحم الْقَضَاءُ على لمرو دُونَ الكَافر الأصْلِيٌّ؟ 

ُلَنَا: / القَضَاءُ إِنَْا وجب مر مد فب فيه مُوجَبَ اليل ولا حُجّة 
فيه إِذْ قد يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى الْحَائض وَلَمْ مُؤْمَرْ بالَْدَاءء وق يوم بالأَدَاءِ من 
ا يومَوُ بلْقَضَاء. 

وقد اعْتَذَرَ 6 أن امد قد المَرَم الإسْلام القضاء اَم يَلَِم. 
وَهَذَا ضَعيفٌ, إن ما لوه الله َعَالَى فهو رَلَانِم اَم عد وَل يعرم 
قَإِنْ كَانَ يَسْقْط ِعَدَم التَرَامهه فَالْكَافِرُ الأصْلِىُ لَمْ َم العبَادات وَتَدِكَ 
المخطورارته فينيدى أذ تررق ذلك : 
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الْفَصْلُ الْأَوّلُ 

في الأسْبَابِ 
عل نما عَسَْعلَى لق مَْرفَُ خطاب الله تعَالَى في كل حَالِ؛ سينا 
1 القطاع لوحي أَظْهّرٌ الله سبْحَائَهُ خطبَهُ لحَلقه بأمُور مَحْسُوسَة تَصَبََا 
أُسْبَايا لأخكامه م مُوجِبَة وَمُقَْضِيَة كام عَلَى مثال اقتضّاء الْعلّة 
اْحسَيّة مَعْلُولَهَا. 
وني ابلأسْبَابٍ مهن أَنَّهَا هي التي ضاق الأَحَكامَ إِلَيْهَاه كَمَوْله تَعَالَى: 
« أو واَلصَلَوة دلُو مين » ١‏ (الإسراء: 78) وَقَوْله تَعَالَى: لمن سهد مِنَكم 
َلشَّهْرَ فَلِيصمَةُ © (البقرة: 185) وله : صوموا لرؤيته وأقْطرُوا لرؤيته) 
وَهَذَا ظَاهرٌ فيما يتكَرّرُ مِنَ الْعبَادَاتِء كالصّلاة ةوَالضصّوْم وَالرَّكَاة قن مَا بتكو 
الوْجُوبُ بتَكْره فَجَدِيرٌ بن يُسَمّى «سَبَيّا) أَعَامًا لا تكو كَالإِسلام وَالْحَجٌ» 
فَيُمْكنُ أن يقال : ذلك علوم بقَوله تعَالى : «وَيعلَ يدخ الت » 
(آك عمران: 97) وَككذَا وَجوبٌ بُ الْمَعْرقة ع كل مُكُلفِ يُعْلَمُ بالْعُمُومَاتء قلا 
حَاةَ إلى إضَاقتها إلى سَبَبٍ. 
يكن أن يُقَال :"َب 5 الإيمان وَالْمَعْرقَة الله الْمَنْصُوبَكُ وَسَبَبُ 
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ووب الْحَجّ الْبَبِتُ دُونَ الاسْتطاعَة 5-8 كان الْبَيْت َاحِدًا َم يَجبٍ الْحَجٌ 
لام مَوَةَ وَاحَدَةَ وَالإِيمَانُ مَعْرِفةه قإِذَا حَصَلتْ دَامَتُْ وَالْأمْرُ فيه قَرِيبٌ هذا 


قسْمٌ الْعبَادَاتٍ. 

وَأَمّا قسْمٌ الْكََامَات وَالْكَ ال 
و قشم الْمُعَامَكَات لحل الأَمْوَال و نَع وَحُيْمَتها 

مِنْ نكاح وبي ولاق وغير وَهَذا ظاهر. 

وَإِنَّمَا المَقُضُوةُ للف نَضْبَ الأسْبَابٍ أَسْيَايا بلأخكام أَيِضًا كم مِنَ الشَرعء 
لله تَعَالَى في الرّائي 00 عدف : وجَوبٌ الْحَد عَلَيْه وَالثَّانِي سكن 
الزن سَبَا بجو في حَف نالا لاوجب الوم ذاه ويباف 
/ العلل الْعَقليّة وَإِنَمَا صَارَ مُوجِبًا بجَعْلٍ الشَزع إِيّاهُ مُوجبًا. ونع من 
الْحكم؛ »فَلدَلِكَ وداه في هَذَا امب وَلِذَلكَ يَجُورُ تَعْلِيلهُ وَتَقُول: نُصبّ 
الزْنا عله لم وَالسَرَُِ ع قط ؛لكذَاوَكَدًا فَاللوَاط في مَعْنَاهُ فينْنَصبُ 
أيْضًا سَب وَالمَبّاشُ في مَعْنَى السَّارقٍ . 

وَسَيأئِي تَحْقِيقَ ذَلِكَ فِي كِتّاب «الْقيّاس)*. 

َاعْلَم 3 0 «السَّبَب) مُشْتَرَاءٌ في اضطلاح الفعََا 00016 اشتقاقه من 
الطريقء وَمِنَ لْحَبلٍ الذي به يْرَحالْمَاءُ مِنْ لبر وَحَدَهُ مَايَحْصلَ الشّيْءُ 
عِنْدَهُ لابه فَإِنَ لوصول بالسَير ل بالطريقء وَلَكِنْ لَائدُ من الطريق وح 
اْمَاء بِالاسْتَقَاء لا بالْحَبْل ؛ ؛ وَلَكنْ ل بد مِنَ نّ الْحَبْلِ فَاتْسْمَاق الفقهاء أنطط 
«الشيب؟ من هذا المْصعء ولو عَلَى أَرْبَعَة وج : 

الوَجْهُ الأوّلَ: اها ل الْمُسْتَعَار من : يلق في مُقَابَة مكلك 
0 إن حَافْرَ الْبِْرِ مَع لمُرَدي فيه» ا سَيَب َالْمُرَديِ صَاحبٌ عله 
إن 0 م لبر 00 الْهَلَاكُ عِنْدَهُ لا به 
مّيق ِل الله ولكنْ لما حَصَل الْمَوْتُ لا بيني بَلَ بالْوَاسِطة أب 
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مَالَا يَحْصْلُ الْحَكُمُ إل به. 

الَّالتُ: تشميتهم ذات الَعلّق مَعَ ة َحَلفِ وَصْفهَا سَبَبَا كمَوْلهِمْ: الكفاكة 
َجبٌ باليَمِينِ دُونَ الْحنْثْء لين ُو الشبَبُ؛ يلت النْصَابٍ هُوَ سَبَبّ 
الزّكاة دُونَ الْحَؤْل مم ا منْهُمًا ف في الْوْجُوبٍ وَيُيدُونَ بهَدَا السَّبّب: 
0 الحم إلَيْه كيين هذا بِالْمَحَلٌ وَالشّوْطء فيَقُوُونَ : 
ملك النُضَاب ل دم 

الزاخ سيم ث التويدج شيا قَيكُونُ السب بمَغْنَى الْعلة وَعَذَا بعد وجوه 
عَنْ وضع اللسَان؛ قن السَبَبَ في اوضع عبار َعَمًا يَحْصْلْ الْحُكمْ عنْدَهُ لا 
به ولك غدأ يحسشن اذ في العلل الشَرْعِيّة يه لأنّهَا ا تُوجبُ الحم لِذَاتها 1" 
ان الله الى اعد هذه لأست عَلَامَاتَ لإظهار الخكم. فَالْعلَلُ 
الشرعنة ف مقت الْعَلَامَاتت المُظهرَة ل الْحَكمْ عنْدَهُ. 


الْمَصْلُ الثاني في: 
وَصْف السَّبَب بالصَحَة وَالْبْطْلانِ وَالفْسَادِ 

عله أن هَذَا يُطْلَقّ 7 العبَادَات 7 َارَةء وفي فى الْعُقُود ا وَإِطلاقة في 
العبَادَات مُحْتَلفَ فيه. 
الصَّحِحُ عند د الْمتكلمِينَ عبَارَة عن دما وَاقَ الشَرْعَ؛ وَحَبَ الما 
لم يَجبّ) وَعَنْدَ أكثر الُْقَهَاء عبَارَة رَة عَنْ «مَا أجِرّأ وَأُسُقَط القضاءة حَنَى | إَّ 
صَلَاة مَنْ طَنَ أنه مُتطَهَد ضَحِيحَةٌ في اصطلاح الْمُتَكلْمِينَ أنه وَاقَنَ الأمْرَ 
0 ل 

سْمْ الصّحَة . وَهَذهِ الصَّلاة فَاسِدَةٌ عنْدَ الْفقَهَاء لأنهَا غَيْرُ مُجْرِة َه وَكَذَلك مَنْ 
أ لابقا رو صا صَجيحة م اكلم 6 سد علد لقي 
َهَِءِ الاضْطَلاحَاتٌ- وَإِنِ انتَلقَتْ- قلا مُشَاحَةَ فيهاء إذ المَعْنَى مُتََقَ عَلَيْه. 


وما د أَطْلقَ في العفو فَكُلُ سَبَبِ مَنصُوبٍ لِحكُم؛ ذا ناك شكمة المقصوة 


بيعفا 
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معنى الأداء 
والقضاء والإ عادة 


#التقريب والإرشاد 
الصغير: 232-231/1 
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نه يقال : : نصح ون تَحَلْفَ عَلُ مَْصُودُه يقال : إن بَطَلَء َالبَاطلُ هُوَ الذي 
َم يلأ السَبَبَ مَطُُوبٌ لَِمرَتهه وَالصّحِح هو الي مر 

وَالمَاسِدٌ مُرَادفٌ ِلْبَاطِلٍ في اصْطلاح أَصْحَابِ الشَافِعيّ رضي الله عَنْهُ 
فَالْعَقدُ نا صَحِحٌ وما َال َكل بَاطل فَاسِدٌ. 

وبحي أَبتَ شما حوفي اعون البُطلان وَالصّحة و وج «الْقَاسِدَ» 
عبَارة هدعم أ الْفَاسد مُنْعَقدٌ لإقَادَة ة الحكم. كن اْمَغين بقسَادِه :ندع 
مرو ضف وَالمَِْيُ بعاد أله مض بأضله كََفْدِ الما مه مَشْوُ 
من حَيْتُ عابي وَمَْنُوٌ من حَيْتُ إِنْهُ يَشْتَمل عَلَى زيَادَة ذ في العّض» 
فاقنصى هذا درجة ود المشنوع , بأل ووم ةا لمشي ؛ بأَضْله 
وَوَصفه جَمِيعَاء لو صَحَ لَهُ هَذَا لمن 3 يُنَاقَش ذ في التَغْبيرٍ عَنْهُ لفاس 
وَلكنهُ يُنَارَعٌ ذ فيه. 4 د كل مَتُوع بوَضفه فهُوَ مَمْنُوعٌ ب ا عاق ا 


الْمَضْلٌا لثَالتُ في : 
وَصْفْ العبّادَة بالذداء وَالْقَضَاءِ وَالإعَادَة 
غلم 3 لواب إِذَا أ في وقته سْمَيَ دَدَاة»؛ وَإِنْ ا بَعَدٌ خَرُوج وَقته 
الْمصَيقِ أو المُوَسّع المَُدَنِسْهّ لت وتان ود فيل دز على ازور العارء 
ل ثَانيًا في لوقت سمي (إِعَادَ» فَالعَادَة ا سْمٌ لمثل ما فعلَّ» الت 
سْمٌ لفغلٍ مِثْلٍ مَاقَاتَ وَقمّهُ المَحْدُودُ. 

000 في شَيْئَيْن : 
أخدهها: لب على َل ني الواجب المؤئع أن يشوم قز الفغْلٍ؛ 
َو حر عَصَى بِالتَأحيرِء فلو أَخر وَعَاشَ؛ قَال الْقَاضِي رَحَمَهُ الله : ما يَفْعَلهُ 
هَذَا قَضَاكٌ أنه تقَدَرَوَقنّهُ بسَبّب عَلبَة الظن» *. 
وَهَذا عَيْرُ مَوْضيٌّ عِنْدَنا َه َماالكشَفَ خلاف ماظن زَال كم وَضَارَ 


0 


كما لَوْعَلمَ أنه يُعيش. فَيَدْبَخي أنْ ينوي لاتق أغني الْمَريض ذا حر الْحَجّ 
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إِلَى السّنَة الاي وَهْوَ مُشْرفٌ عَلَى الْهَلَاكء نُمّ شفِيَ 
58 النافي: أن كه على القر علد لاف زجمة الله أرق ىق 


عَلَى مَسَاق كلام الْقَاضِي رَحَمَّةُ الله أنْ يون قَضناء: وَالصّحِحٌ أن أداء؛ أنه 


00 


يعي وه ديرو وَتَعيِنِ» و| َنم وجب الْبدَار بقريئّة ة الْحَاجَة إل ادا 
في جميع الات مَُافقَ وجب الأَمْر وَامَْالَ له . وَكَذَلِكَ مَنْ لَزمَهُ قَضَاءٌ 
صَلاة عَلَى القَوْرٍ تَأحْت /إفلا تقول إل قَضَاء القضاء. ةا 
ووه. وَلِذَّلكَ تَقُولَ : ا يَْتَرُ وبُوبُ الْقَضَاء إلى مر مُجَذّد وَمُجَو الأَمر ب بالْآدَاء 
كَافٍ في دَوَام وزو ديدع إلى دَلِيل آحَرَ وَأمَرِ مُجَدَّد. 
00 1 3 أن اسْمَ الْقَضَاء مَخصُوصٌ بِماعيْنَ وَقْنهُ شَرْعا ثم َاتَ الوَقْتُ 
0 ذَقيِقَةٌ :فلأ أَنَّ الْقَضَاءً فد يُطلق مجَارَاءوقنْ تلن يه 


حقيقة: فإنه تلو الأذاء. 
2 
502 أ 9 3 واجاء َإِذًا ك2 المُكلت عَمْدَا 1 سَهُوًا وَجَبَ عليه 


ا ضير الْعَفْو فَالإِنِيَانُ بمثله 


03 اتانيه : و ١‏ يَجِبَ الأَدَاكُ كَالصَّيَام في ع الْحَائْض» فَإنَهُ حَرَام َإِذًا 


صَامَتَ بد الَرٍ مين قضَاء محا مخض . وَحَقِيقَتَهُ دا رض د 
لكنْ لما تَجَدَّدَ هَذَا الْمَرْض ب يسنت حَالَة عَرَضْتٌ مَنَعَتَ منْ إِيجَابِ الأَدَاء 
حَنَّى فاب وات عا نت نما 

4 وَقَدْ أشكلَ هَذَا عَلَى طَائَة فَقَالُوا: وَجَبَ الصّوْمُ عَلَى الْحَائْض دُونَ الصَّلّاةء 
بِدَلِيلٍ وُجُوب القَضَاء. ْ 


5 وَجَعْلٌ هَذَا الاسْمَ مَجَارًا أَوْلَى من مُحَالْقَة الإمجماعء إِذ لا خلاق أنه لَوْمَانَتَ 
اْحَائِض لَمْ تحن حَاصِيَة َكيف / مَْبمَا تَخْصِي به لَوْفعَلَنهُ؟ وََيْسَ الْحَيْض 
ل فَإنَّ إرَالَتَه مُمْكنَة. 
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فَإِنَ قيلَ: فلم تَنُوِي قَضَاءَ رَمَضَانَ؟1١‏ 


كلما إن سَبَبَ وجُوبه حَالَةَ عَرَصَتْ في رَمَضَانَ فَمََعَتْ الْوجُوبَ» وَإنَ عَنَيَتْ 


بدَلِكَ أنّهَا توي قصَاءَ ممم الْحيِضُ مِنْ وجويه مَهَُ لِك وِن عت أن 
قَضَاءٌ لِمَا وَجَبَ عَلَيْهَا في حَالّة الْحَيْضِ فَهُوَ خَطَأْ وَمُحَال. 

إن قي : فَلينْو لالع الْقضَاءَ لمَافَاتَ إِيجَابهُ في حَالَة الصّغَر. 
امَك اَن لمعل وات لجاب بالضبَا سا لجاب 
رض مُبَْدَا بَْدَ البلوغ وك لمكا ا يَحْسُنٌ بالاشتهار؟ وقد اشْتَهَرَ 
ذَلِكَ في الْحَيْضِ دُونَ الصّبًا. 

0 0 00 اشْتهاره 3 اليا وف أصْل التكليقت: والكائمن 


2 


الْحَالة الال أ حل عيض وساف لي يَجِبْ عَلَيْهِمَاء لكِنَّهُمَا إِنْ ضَامًا 
وَقَّ تن الَْرْضٍء فَهََا ْمَل أن يقال عاضا اوت وتشقي 
أنْ يُقَالَ له حَقِيقَةٌ إذَا فَعَلهُ في الْوَفْتَ َصَعَّ منه َإِذا 0 بالفل» مع مع 


هم 


صِحُته لو فَعَلَهُ فَهُوَ شَبِية بن وَجَبَ عَلَيْهِوتركَهُ سَهوًا أَوْعَهْدًا 3 
الله تَعَالى: تعِدَمي نيار أَُرَ 4 ١‏ (البقرة :84 فَهُوَ على سَبيلٍ المَحبِير 
فَكانَ الْوَاجِبُ أحَدَهُما بها نذا لْمَدَلَ لَايَكُونُ إلا بَعْدَ قََاتِ الأوّلِ؛ 
الول سَابقَ الم سمي قضَاء لباه لاف الع وَالصَيامِ في 
الَف ذلا يع أحَدُهُمَا بات الآححر. وَلْكنْ يلْرَمُ عَلَى هَذَا أن تُسَبَى 
الصَّللاة في آخر لوقت قضاءٌ أنه مُحَيّد خيّر بي يْنَ لديم والتاميرة 00 
َالْأظهَرُ / أن تَسمِية تمي صَوْم افر َصَاء مجان اق اسْمّ مُشْبَوَكُ بين 
مَاقَانَ أَدَاوَهُ ونه ند ال كوول مشر زوفب وَلرَمَضَانَ 
خصُوصٌ نسْبّة إلى الصّوْم لَيِسَ ذَلكَ لِسوَاهُ بدَلِيلٍ أَنَّ الصَّبِىٌ الْمُسَافِرَ َو 
بد رمضَانَ لا َم ولوب ي آخرٍ وَفْتٍ الصّلاة زمه فإِخْرَاجَهُ عَنْ 
مَظنّة أدَائْهِ في - حَقَ العُمُوم يوهم م كوْنه قضَاءً. 


عام 


الذي يَقْعضيه اقيق أنّهُ لس بقَضَاءِ. 
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و 


53 إن قيل : فَالنَائ ئمُ وَالنَاسَي يَقضيّان ولا خطابٌ عَلَيْهِمَا لانهمًا لا يُكلمَان. 


هدو قَلنًا: هُمَامْ مَنْسُوبَان إِلَى ْمَل وَلمفصِيرِ وَلَكنّ اله تَعَلَى عَفَا عنْهُمَاه وَحَط 
عَنْهِمَا العامة بخلاف الْحَائْض وَالْمُسَافٍِ وَلذَلك يجب عَلَيْهِمَا الْإمْسَاكُ 
بَقيّة بَقيّةَ التَهَار َه بالصَّائمِينَ دُونَ الحَائْضٍ. 

5 . : المُسَافرٍ مَذْهَبَان ضَعيفَان: يي 7 كام الظاهر 


لك س.ى 


المُسَافِرَ لا يَصِح صَوْمُُ في السَفرِلقَوْلِ تَعَال: ميدي نسار ثُمَرَ رَ 4 


(البقرة: 184) فلم يمره إلا بأيام 
56 وَهْوَفَاسِد لأنَسِيَاقَ الكلام يمن ِضَمَارَ لطر ومَعْنَُ مَنْكَانمَرِيضًاأوْعَلَى 


سَفْرِ افأفطرَ) فَعدَة مِنْ يام 2 كقؤله ا ماسب يَعصَالف الْحَجَرٌ 


00 ممه # (البقرة: 60) 7 يَعْنِي افَضَرَبَ) فَالْفَجَرَتْ ؛ ؛ ون اما سر الله 


3 


ن 


ا 


في السّفَر كاثوا يَصُومُون 00 ترص بَعْصَهُمْ على بَعْضٍ . 
517 0 الع الكرّخى: 3 ذ لزاع انا اح ول اناه مهاد م 
وَكَانَ نَ مُعجًا للاجبء كَمَنْ قم لز علَى الحَوْلٍ. 

قاو وَهُوَفَاسِدٌ لأ الكية لا ئفهم إلا الْخْصَة في التي َس 0 
وَالْمُوَدي في أو الوَقْتِ المُوَسّع غَيْرُ مُعَجلِ) بَل هُوَمُوَدُ في وَقته كَمَاسَبَقَ  *‏ #س:كهد7ها 
في الصّلاة في أو الوَقت. 

وره. الْحَالَةٌ الرَابِعَة: َال ريض فإن ال كاي الع ور 
كَالْمُسَافرٍ. ما الذي ب وك أو الضَرَر اله بم فصي بز الأكل؛ 
قب يض من هذا او حا تقل لال : لا يَنعَقدُء أنه 
عَاصٍ بهء فَكيِف تقر قَرّبُ بِمَا يَعْصِي به؟ 

لتم الال نما عَصَى بِجدَائتِه عَلَى الرُوج التي هي حَقُ الله 0 
يَكُونُ كَالْمُصَلّي في الدّار الْمعْصُوبَة يَعْصِي لماو حَقَ اَي 1 
يقال : قد قيل للْمَريضٍ: تين :04 15 نان لومي لشم 
بخلافٍ الصّلاة وَالْعَضْبِ. 

ادو ويم كنُ أن يُجَاب بِأنَّهُ قيلَ لَهُ: لا نْهْلك نَفْسَكَء وَقِيلَ لَهُ: صُمْ فلم يَعْص مِنْ 
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22 


23 


4 


25 


26 


7م 


8 


59 


له ل ل ويَلرمُ عَليْهِ صَوْمُ يم النخرى 
َإِنَهُ هي عَنْهُ ترك إجَابَة الدَّعْوَة إلى أكل القَرَابِين وَالصحَاياء وَهيّ ضيّاقَة الله 
ا ا ا" 

نكن لا يَنعقد ا ا يت 


الْمَصْلْ الرَّابِعُ في: 

العَزِيمَة وَالرّخْصَة 
لم أن ال مرئقة تود مق لدم وَالعَرْمُ عبَارَةٌ عَنِ القَضْدِ الْمُؤَكَد. قَالَ الله 
تَعَالَى : ىولم يد لهدعَرْماً 4 (له: 115) أيّ: قَصُدًا بَلِيعًا. وَسُمّيَ بَْض 
الرْسل : : أولي العَزْم لتأكيد قصْدِِمْ في صلب الْحَق. 
وحرك را نحي اجر راض الحا ريدن لدانقام. 


وَالوُخْصَةٌ في اللْسَانِ عبار عَن الْبْسْر وَالسُّهُولَةء يقال : «رَخصٌ السّعْم) إذَا 
ترَاجَعَ وسَهُلَ الشّرَاءُ. 

وَفِي الشّرِيعة: عبار عَم وْسَعَ للمكلْفٍ في فذله لِعُذْرِ وَعَجْرِعَنّْهُمََ قا 
اكيت والل نال 1 الله الى عَلْينَامِنْ صَوْمٍ وال وَصَلاة 
المح ا يُسَمّى رُخْصّةً. وما أبَاحَهُ في الأصْلٍ مِنَ الأكل وَالشّرْبٍ لا 
يسَعَين رخصّة. ٠‏ وَيسَمَى تَنَاولُ الْمَيِئَة رُخْصَةَ وَسُقُوط صو رَمَضَانَ عَنِ 
الْمُسَافِرٍيُسَمَى يُحْصَة. 

وَعَلَى الْجمْلَّة فَهَذا الاسْمُ يُطَلَقُ حَقِيقَة وَمَجَارًا. 

َاْحَقِيقة في الو به الْعُليَه كإَاحة التق بكلمَة الف ِسَبَبِ الْإكْرَاءء وَكَذَلِكَ 
إِيَاحَةُ شرب مره اف مَال لغيه بِسَبَبِ الْإِكرَاهِوَالْمَحْمَصَة وَالْعَصَص 
ايها إلا اهاي معة. 

3 المَجَارُ ال الْبَعِيدٌ عَن الْحَقيقّة فَتَسْمِيَةٌ مَا خط عَنّا من الإضر وَالْأغْكَال 
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التي وَجَبَتْ عَلَى مَنْ قبَنَافِي١الْملٍَ‏ الْمَنْسُوحَة وُخْصَة وَمَالَم يجب عَليْن 
ولا عَلَى غَيا لا يُسَمى وُخْصَة وَهَذَا لما وجب عَلَى عَيْرناء مدا َب سنا 
به حَسُنَ إطلاق اشم الرْخْصَة مَجَوْراه نّ ويجاب عَلَى ينا فس قصييقا 
في حَقنَوَالرُْصَةُ ُسْحَةٌ في مُقَابلَة الفصِيقٍ. 
وَيَتَرَدُبيْنّ هَائيْن الدَرَجَتَيْنِ صُوَربَْضهَا ربُ إلى الْحَقِيقَ وَبَعْضَهًا 8 
إلى الْمَجَانِ مِنها الْقَضْدُ وَالْفطرٌ في حَقٌّ الْمُسَافِِ وَهُوَّ جَديرٌ بن يُسَمى 
0 حَقيقَة لأنَّ السَّبَبَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَهُوََائمُ وَقَدْ دَحَل الْمسَافِر 
تنيت وله تال : لمن سهد مِنكُ الشَهْر فَلِيِصْمَةُ # (البقرة: 185) وخر 
عَنِ الْعُمُوم بعُذْر وَعْسْر. 
ما | هم عند عَم الماك ايح شيك سه لاهلا بن ْيف 
اسْتعْمَال لاد ء مَعَ عَدَمه فَلَا يُمْكنٌ أنْ يُقَالَ: السَّبَبُ قَائِمُ مَعْ اسْتحَالة 
الشُكليف بخلافٍ الْمُكرَه عَلَى كَلمَة افر وَالشْرْبٍء فَإِنّهُ قاد عَلَى المرك. 
نَعَمْ: : تَجُويرٌ َلك عِنْدَ الْمَرَضٍ أو الجراحةء أَوْ بُعْد الْمَاءعَنْهُ أو بَِعه بكر 
مِنْ من لمث وُخصَة بل | بهم عند فد الما الام عل قفد الب 
وََلِك 0 بِرْخْصَّةَ بل أوجبّت الدَقبَة في حَالَةَ وَالِطْعَامُ في حَالة» قَلّا 
ول : السَبَبُ فَائِم عند ققد الب قب بل الظهَار سم سَبَبٌ لَؤجُُوب لعن في حَالَةء 
وَلوجُوبِ الإطعام في حَالة. 


0 


قيل إن كَانَ سَبَبُ وُجُوب الْوْضُوءِ مُنَْفا عند ققد امَك فسَببُ تيم 
كراب وَالْمَيئَ نَع ند َف لهاك فَكنَ الْمُحَوُمَ مُحَدمُ بشرّط 
انتقاء الْحَؤْف. 

قلنًا: الْمُحَرَمُ في الْمَهْنَة الْحُيْتُ وَفي الْحَمْرِ الإسكان وَفي الكفر كوْنْه 
جَهْلا بألله تَعَالَى؛ َو كذبًا عََي . وَهَذه المكرقات / قائمة :ود ادق حكمها 
باْحَوفٍء فل ” تخريم اندم بلعُذْرِوالْتَوْفِ» َم | إمْكان تركه ٍ سمي اندقاعة 
رُخْصَة ولا غم مِنْ ذَلِكَ بير و العبَارةه بأن يُجْعَل انتفاءُ العُذَر شط 
مَضَمُومًا إِلَى الْمُوجبٍ. 
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الرخصة عند 


34 


35 


36 


37 


38 


39 


إن قيل [فالبخصض َنْقسِمْ إلى مَايَعْصِي |المُكلف| بتركهء كَترْكِ أكل الْمَئئة. 
وَالْإِطرِعنْدَ حَؤْفٍ الْهَّاك. وى مالا تخي كَالإفطارءوَلْقضرٍ وفك لم 
لكر َك قل مَنْ أ على َل ته دَكَِفَ يُسَمَى مَا يجب اليا به 
رُخصّة؟ وَكَيِفَ فَرّقَ بير بيْنَ ابض وَالْبَعْض؟ ْ 
قُلنًا: امي رصَه ونكت وَاجبه من حَنِتُ إن فيه محف َم 
8 إِهْلَاك نفسه ه بالعطش» وله تَسْكِينُةابالْحَمْرِ وَأْسُّقط عَنْهُ العقَابُ. 
قَمِنْ حَيْتُ إسْقَاطَ الْعقَابٍ عَنْ فغله هُوَ قُسْحَةُ وَرُخْصَهُ وَمِنْ حَيْتُ إيجَانُ 
العقاب عَلَى ركه ُو عَزِيمَة. 

َم سبَبُ الْقَرق ُو ملحي حي ها الُجتهدُونَ» وقد احتَلُوا فيها: متهم 

مَنْ لَمْ يُجَوْر ز الاسْتِسْلامَ للصّائلء وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَرَ وَقَالَ َمل غَيْره 0 
مَل وما جلها هوه أن يُشقط حَقَ تس إذا َه مله ولس لَه 
أن يَُل نَفْسَهُ ليتع عَنْ مَيِعةوَحَمْر؛ ؛ قن حفْظ الْمُهْجَة أمَمُْ ذ في الشَرْع مِنْ 
دك الْمَهْنَة ة وَالْحَمْر في حَالَة نَادرَة. 

وَمنْهَا السَلَم فَإنهُ بَيِعُ مَا لا يُقَدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ في الْحَال . فَقَدْ يُقَال: إِنَّهُ 
ةا خار] وات ون تيت در ل سام تع اد 
عَنْدَةُ) يُوجبٌ تَحْرِيمَةُ وجا املس اقنّضت الوْخصَة في اسم وَل 
شَكْ في أنَّ تَرْويجَ الآبقة ة صخ ولا يُسَمّى ذَلِكَ رُحْصَف فَإِذَا قُوبلَ نع 
لآب فهو ْسحة كن قيل: : الك عَْد حم َاَقَ شَرْطه شَرْط المع قَلَا 
مناسية يهما. يكن أن يقال الم عند اع في ع تيزو بك بن 
عَيْنِ؛ فَافْتَرَقَا افا ني الشَّرْط لا يُلْحقُ أَحَدَهُمَا بالرُخصء فَيُشْبَهُ أن 
يكُونَ هذا مَجَاًا َك الاي : «نهى |ءرك: | عَنْ بيع ما َيْسَ عند لاه 
وَأَرْحصٌ في السَلم» تجو في الكلام. 

وَاعْلَْ أ أن بض أَضْحَابٍ الي َاُوا : حَد الْخْصَة أنه الى كه 
حرام وَهَذَا قيض فَإِنَ الذي رد حَرَامًا. 


هر 


وحذده بَعْضهُمْ وَقَالَ : «ما ا فيه 4 مع م كؤنه حَرَامًا) وَهْوَ مثْل الأَوّلء أن 
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40 


الَْخِيصٌ إباحَة أئِضًا. 

وَقَدُ بَنَوْا هَذَا عَلَى أَصْلِهمْ إِذ َالُوا: الْكفْرُ قبي َيِه فهُوَ حَرَامٌء باكرا 
رخص لَه فيما هو قبي في نفسِه. وَعَنْ هَذَالوْصَر يلق لحف ركان مب 
وَرَعَمُوا أن ك2 : عَلَى لطر لوم يُفطرْ يُتَاُ» أن لطر قبح وَالضصّوْم 
يام بحَقَ الله تَعَاَى لك مُعلَى لان الْمَال َالَو استسْلَمَ فلو ناب 
وَالْمُكْرَهُ عَلَى تََاوْل 0 الام 


41 وَفِي هه التَّاصِيلٍ نَظرٌف فَقَهِيٌ لاب يتَعلَقّ بمحْض الأَصُولٍ. 

2 وَالْمَفْضُوهُ 0 قَولَهُمْ إنه رضي في الحَرَام) مُتَنَاقفض» لدوحة هَ / لَهُ. وَاللَّه |100/1| 
تعالى أغلم : 

ده وَقََ تم انر في القُطبِ الأول وَهُوَ النَطمُ في حقيقة الْحكم» رأفكانه: 

44 لطر الآنَ في مُثْمِرِ الحكم وَهُوَ الدَّلِيل: 1 





. وَالإِجْمَاعْ. 
2 و ا ٠.‏ 55 د 0 - 
. وَدَلِيل العقل المُقَرّرُ عَلى النّفَى الأضلىٌ. 
قي 2 لا با برا لق ا لمر و ركان 
٠‏ فَأمّا: قَوْل الصَّحَابِيٌ وَشَرِيعَة مَنْ قَبلَنَا فَمُخْتَلَفٌ فيه.٠‏ 
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الأصل الأول من اول الأرل 
تسبالتبال 


َاعْلمْ 5 إِذَا حَمَقَنَا النّظْرَ يَانَ أ ف الأخكام وَاحدٌ؛ عوقول الله تَعَالَى؛ 
إِذْ قَوَلَ الرَسُول ينه لئس بكم وَل ملم َل هو مُخيرٌ عن الله تعالى أله 
حَكم ب 138 وكذا: َالْحُكمْ لله 5 وحدف وَالإِجْمَاعٌ دل عَلَى السِّنَّة 
لشن علَى كم اله بعال 

مالعل فَلايَدْل عَلَى الأحكام ريه بل يدل عَلَى َف الألحكام عند اتقاء 
الك ميقل أضْلاًمِْ أسُول الأدلّة َو على مَايأنِي تَشقيفه *. 


: لاا دا ًا إلى ظُهُور الْحكُم في حَفا كلاه ابقل الرَسُول عَلَيّْهِ 


السَلَامُ؛ لأنا لاَنسْمَعٌ الْكَلامَ من الله تَعَالَى وَلاَ منْ جبْريلَ . فَالْكتَابُ يَظَهَر 
نا بقَوْل الرَسُول سيلته. 

َإِذنَ إن اعَمبَرْنا الْمُظهرَ لهذه الأحكام ول الرَسّول قط إذ ذ الإِجْمَاعٌ 
دل على نهم اسْتَدُوا إلى قَوْله ون عْتَيَنَا السَبَبَ الْمُزْمَ َهُوَ وَاحدٌء وَهوَ 
حُكُمٌ الله تعَالَى. 

لَكِنْ إِذَا لَمْ نُجَرّد النَطن وَجْمَعْنَا الْمَدَارِكَ صَارَت سيول اَي يَجِبُّ النْظرٌ 
لتب الكتاب. 

الع 2 

ثُمّ في حَدّه الْمُمَيْرِ له عَم لَيْسَ بكتّاب. 

ُمّ في أَلْقَاظه. 


0 000 
ثمّ في أحكامه. 
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سا ماه 


النَّظَرُ الأَوّلُ في : حَفَيقّته وَمَعْنَاُ 
وَهُوَ 0 القَئمْ بذّات الله تَعَالَى وهو صِفَةٌ قَدِيمَةَ منْ صقاته. ركد 
مُشْتركُ د يط عَلَى الألَْاظ الدَالَّهعَلَى مَافي النّْسِ 50 

قط فلآن وَفْصَاحَتَهُ وَقَدُ ل على مَدُنُول العبا رَات» وَهيّ الْمَعَاني ل 

في النّفْسء “كما قيل! 

إِنَ الكلام لَفي الْقُوَادِ نما جعلَ اللْسَاكَ عَلَى الْقُوَاد ديلا 
وَقَالَ الله تَعَالَى: وي ف ا يما تَقُوَلُ © (المجادلة: 8) 
وَقَالَ تَعَالَى: « 5-0 أجهروا بو 4 الملك: 13) قلا سَبِيل إلى إذكار 
كَوْن لام در 
وَقَدُ قال َوْم: وْضِعَ في الأَصْلٍ للعبًا رَات» وَهَوَ مَجَارٌ في ا وَقيل 
كس وَل يَتَعََقّ به عرض بَعْدَ ذبُوت الاشير تراك . 
كلام النّفْس يَنْقَسمُْ إلى 2 وَاسْتَحبَا وم في وتنبيه. وَهيَ مَعَان 
تُحَالفُ بجنْسهًا الوِرَادَات الوم ٠‏ وي تعلق متَعلقاته / لذَاتهاء كما 
تعلق لد وَالوِرَادَة وَالْعَلَم. وَرَعَمَ قوم د يَرْحِعٌ م إلى اْعُلُوم وَالوِرَادَات» 
1 ا وات ذَلِكَ على الْمَُكلْم لأعلَى الأ صو 

فَضلٌ 


ام الله تعَالى وَاحَدٌ وَهُوّ مَعَ وَحدته مَِتَضمُنٌ نْ لجميع مَعَانِي الكلآمء كما 
أن علمَهُ وَاحدَ» وهو َع وَحدَتهِ مُحِيطٌ بم لأ اَي مِنَ اْمعُومَاتِ 000 
يَعْرْبُ عَنْ علمه متْقَالَ ذَرّة ذ في السَّمَوَاتِ وَلآ في الأزض وَقَهُمُ ذلك غامض. 
على اْمتكلم لأعلَى الأ صَوليٌ. 

وَأمّااا كلام النّفْس فِي حَقَنَا فهو يتعَذَدُ كُمَا تَتَعَدَهُ العُلُوم. 

وَيَُارقَ كَلامُُ كَلمََا مِنْ ونه آحَرَ وَُوَ أن أحَدا مِنَّالْمخْلُوقِينَ لا يقد عَلَى 
أن يُعْفَ عر كلام نفسه إلا لفط أَوْ َِْ َو فغلء وَالله تعَالَى قاد عَلَى أَنْ 
يَُلقَ لِمَنْ يَشَاءُ منْ عبَاده علْما ضَرُورِيا بكلامه» من غَيْرِ َوسُط حَرْفٍ وَصَوْت 
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َدَلالَةَء ريخلل هم السَّمْمَ اننا بكلامه م م تَوَسُط صَوْتء وَمَنْ شم 


- ف وه عر 


َحُقيقاء وَهْوَ حَاصيّة مُوسَى صَلَوَاتُ 


لله عَليْهوَعَلَى تَبِيََا وَسَائِر الأثبيّاء تمن سمئة بن عَثْزء ملكا كان از ييه 
كَانَ تَسْميئُهُ سَامعًا كَل الله تَعَالَى» ؛ كَتَسْمِيتنَامَنْ سَمِعَ شغْرَ المُتَنّيِمِنْ 


غَيْره أله شي عند المتنيي . وَذْلكَ 3 جَائِنُ وَلأجله قال الله ال 
موَإِنَ عدي المشركيرب أسْمَجَارَةَ كاد ره حقَّ يسْمَعَْ ملو © (التربة: 6) . 


ذَلِك مِنْ غَيْر تَوَسّطء فَقَذْ سَمِعٌ كلامَ الله نّْ 


النَظَرٌ الثاني في: حَدَه 

َحَدُ الكتاب «ما َُلَ ْنَا ئنَ تي المُضْحَفِء 007 حرّف السّبْعة 
الْمَشْهُورَة تقلا موا |). 

وَنَعْني بالكتَاب : الْعَآنَ الْمُترَلَ . وَقَيدْنَاهُ بِالْمُضْحَفِء أن الشكاية الغو 
في الاخختياط في ْله حَنّى كرمُوا اشير ولط ومو ِالتَّجْرِيد كيلا 
ل ع ديل إِلَيْنَا مَتوَاترًا فنَْلم أن اموت في المُْحَفِء 
الْمُتَقٍ عَلَيْه ْو افون أن ما ْو حارج عَنْهُ َس من إِذ يَستَحيل في 
العف وَالْعَادَة ةمَعَ توف الدّوَاعي عَلَى حفظه. أن يُهُمَلَ بَعضه قلا يُنْقَل أو 


يُخلَط به مَا لَيْسَ منةُ. 
قَإِنّ قيل: هلا حَدَدْثُمُوه بالْمُعْجر؟ 


مم 8م206 


َلنَا: لا لأنّ كن مُْجرًا يدل َلَى صِدْق الرسُولِ علي السلَام؛ لآ عَلَى 
كؤنه كتَاتَ الله تَعَالَى لآ مَحَالَةَ إِذ يتصوَر الإِعْجَارُ ما لَبْسَ بكتّاب الله 
الى ولأ بق الى بشغجر وكين اكب ٌ 
إن قبل : فلم شَرَ شم التوائد؟ 

قلْنَا: ليخضل العأ م به أن الْحكُمَ ما لا يلم جَهْل» ون الشّيْء كلام 
الله تَعَالَى أَمْرٌ حقيقيٌ» ليس بوَضعيٌ يّء حَنَّى يَعَعَلقَ بِظَننا يقال : إذا طم 
عَذَا قد ومن عَلَيكمْ فثلاء كناكم فَيَكُونٌ التّخرِيم مَعْلُوما عنْد ظَنْنَا 


2 0 
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لا يدخل «المعجز» 
لش حد الكتاب 
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فيه بشن جَهْلٌ. 


|102/1| 075 وَيتَشْعّبُ عَنْ ع اكلم / مَسأَلتَان: 


0 5076 |11| مَسْألَةٌ: لايع في صَوْم كَفَارَة الْيَمِينِ لَيْسَ بواجب عَلّى قَْلِء وإ قرأ 
الاحكام؟ ابْنُ مَسَْعُود : فْصِيَامُ انه َم مََُابعَات»؛ لأن هده لاد لم توا لئست 
من الفَرآنء ْمل عَلَى أنه كه في َعْرض الََْانِ لما افده مَدعبا لل 

اعْتَقَدَ ا ا الما ا ار بالا في الظهار. 

57 َال أبُو حَديقَة :يجب أنه ون لمي يكت كن وزآنا هلا أقل من كونه يوا 
وَالْعَمَلُ يَجِبُ تبر لاجد . 

0178 وَهَذَا ضَعِيفٌ لأنّ َب حبر الْوَاحدٍ لأََِيَ علَى كذبه وَهوَإنْ جََله من الآ 
َهْوَحطا قم أنه وجب على رَسُول اله ته أن َه اق من الأمة َو 
جه بوهم وَكانَ لا يو لَه مجه لاجد به ون َم يَْعَلُ من الْقرْآن 
امل أن يون ذَلِكَ مَََْا !َيل قد دهاعمل أَنيكونَ حرا 
وما رد بينَ أن يَكونَ + لو عر العَمَلُ به وَإِنمَا يجُورُ الَْمَلُ 
بِمَا يُصَرّحُ الرّاوِي بِسَمّاعه منْ رَسُول الله يك 

فد [ففضالة: الْبَسْمَلَهُ أيه مِنَ الْقُآن. وَهَلُ هي أيه مِنْ ول كُ 0 
خلاف. وَمَئْلُ الشَافعيٌ رَحَمَهُ الله إلي أنه أيه منْ كل سُورَة: 000 
الور لكا في أولِ كل سُورة يه رسا أو هي مَعَ أو يه مِنْ سَائرٍ السو 
أيه هذا مِمانْقلَ عَنٍ الشَّافِعيّ رَحِمَهُ لله فيه رد وَهَذَا َصَح مِنْ قَولِ مَنْ 
حَمَل رد قو الشَافِعِي عَلَى أَنهَا هَل هي من الَْرْآنَ في أو ك سُورَة؟ بَلٍ 
الذي بصع أنّهاحَنثُ تبث مع اران بخط لعن هيم منَ القدَآن. 

5 550 إن قيل لمان لا بايث يبت إلا بطَرِيتٍ قاطع مُتَوَات نكا هذا اا فكيِفَ 
الوا يه؟ وإن كان مط َيف يت الف لن؟ ولجَار هذا لج 
جاب الاي في صَوْم كمَارَة الْيَمينٍ بول ان مَسْعُودء وَلَجَارَ راض 
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51 


852 


53 


84 


85 


أن يعُولُوا قد ب َبَنَتْ إِمَامَةُ عَلِيّ رَضيّ الله عَنّْهُ بنَصٌ الْقُرْآنِ وَتَرَلْتْ فيه آيَاتٌُ 
0 ة بالتّعَضّب. 


نما طَقافي الردْ لهم نول : ل الُْآن مجر ل 
وَأمِرَ الرَسُولُ عَلَيْ السلا بإظْهَارِه مع 2 توم م الحجّةُ بقوْلِهِمْ هم هل 
ار قلا 355 بهم التَطابْقُ عَلَى الإِحَفَاء وَل مُتَاجَاةٌ الآحاد بهء حَتّى لآ 
يَتَحَدَتْ أ بالإذكار ر. فَكانوا يلون في حفظ القُوآن حَنَّى كوا يُطَابقُونَ 
في في الْحُرُوفء وَيَمْتَعُونَ مِنْ كتابة أسَامِي الور مع م الْقَْآنْء وَمِنَ لمشي 
0 َبْلا يَحتَلطَ بالمُْآن غَيْر. فَالْعَادَةُ ُحيلٌ الإِخْمَاء فَيَجِبُ يكو 
وَعَنّ هذا الْمََْى قط الْقَاضيء رَحِمَهُ لله بِحَطَأْمَنْ جَعَلَ الَْسْمَلَة من القُرآن إلا 
بتاكل فَقَالَ لوكت مِنَ القن َوَجَبَعَلَى الوسُول علي السام أن 
م يي أنه من القَرْآن انا قاطعًا للسّكُ ار إلا أنَّهُ / قَال : «أَخَطيُ القَائلَ 
زكرن نان آنأ ب يت أِضَا بص صرِيح متا فصَايُ 
مُحْطيَ ويس بكافر) وَاعمَرْفَ لذ ينشملة مت على وول الك كته مم أو 
كل سُورَة وَأنْهَا كُتبَتْ مَع العرْآن بط العُوَآن»٠‏ ابم وَسُول الله ويم فَقَدُ قَال 
ابْنْ عا رضي لله عنما «كان ون الله يه لآ يعرف حَمّمَ سُورة وَابْتَدَاءً 
أَخْرَى حَنَّى يَنَِْ علي برل بط بسي نيقي 24. 
لَكنّهُ لا يَسْمَحِيلٌ أن ينل عَلَيْهِ ما لَيْسَ ب بقرآن 
َأنْكرَقَْلَ مَنْ نسَبَ عُثْمَنَ َصِيَ الله عَلَهُ إلى الْبدْعَة في كه ( ينسم له 
لمن لصحم و 4 في أَوّل كل سورة. 
وَقَالَ: «لَؤْ بد لآسْتَحَالَ 7 الْعَادَة سكوك أَهْلٍ الذين عَنْهُ مَعَ م َصَلْبِهِمْ 
في الدينٍ . كيف وَقَدَ أنكوُوا عَلَى مَنْ أنْبَتَ تَ أَسَامِيَ السّوّرِ وَالتقَط وَالتْشِيرٌ؟ 
0 سس ل 
القملةا لآَسِيمَاوَاسْمْ الور يكتَبٌ بط آحَرَ مُتمير عَن الْقُوآنَء وَالبَسْمَلَة 


مَكَيُوبَةٌ بحَط الْقُآنِ مُتَصِلَةُ به بِحَيْتُ لَه 5 تَتَمَيَرُ عَنْهُ .كتيل الْعَادةُالشكُوت 
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عَلَى مَنْ يُبَدَعْهَا لول آنه بعر سول الله كله . 

وَالْجَوَابُ أن تَقُولُ لآَوجه َع الْقَاضِي بتَحطئة الشَافِعِي رَحِمَهُ الله أن 
إلحَاقَ ما لئس بان بالْآنِ كفن كما أنه من ألْحقَ القنوتَ أو التّشَهُدَ أو 
التو الآ ققَدُ كفن من ألْحَقَ البشمكة لم ل كفك وَلآَسبَت لها أله 
كال : لم يَنْبْت انْتِعَاوهُ م مِنَ الُْرآن نص مُتَوَاتِر :تقول الول يكن هن لفان 
وَجَبَ عَلَى الرَسُول لك ته المُضرِيخ هلس من الآ وشاع ذلك عَلَى 
وَجْهِ يَقْطمُ الشَّكُ كما في التَعَو وَالنّشَهُد. 

إن قيل: ما ليِسَ مِنَ الْقُرآن لآ حَطْر لَهُ َنّى يُنْقَىء نما الذي يجب 
النَنْصِيصٌ عَلَيّهِ مَا هُوَ م من القرَآن. 1 
َلنًا: : هَذَا صَحِيحٌ م مع اُْْآن بط 
اَن وَلَوْلَمْ يكن ملا على رَسُولٍ الله مع الُْرْآن ول كل سُورَةء 
لك نو امن لاوأ وش لله ته أنه َم يعرف كَوَْهُ 
مُوهماء وَل جَوَارَ الشكوتٍ عَنْ تَفيه م وهم إْحَاقه. 

ذا لقَاضِي رَحِمَهُ الله يَقُولَ: لَوْ كان منَ الْقّآن لَمطِمَ الشَّكُْ بِنَص مُتَوَاتر 
َقُومُ الحَجّةُ به. 


سب ماي 


وَنَحْنُ نَقُولَ: ْم ينْ مِنَ القن لوحب عَلَى رَسُولٍ الله كته النضْرِيحُ 
أنه لبس من الآ وَِاعَهُ لَه نص مُعَوَاترِ بعد أن مر بكب بط 
القَوآن لأَعْذْر ني الشكُوتٍ عَنْ قَطْ هذا اتوم ما عَدَمُ الَريح , َه 

من القرْآن إن كَانَ اعْتمّادًا عَلَى قرَائْنٍ الأخوّال :إذ كان يُمْليٍ ع الكاتب 

م اله وكا السو ته في أننَاءإنلانه ل يكز م كل كَلمَة ون نا 

منَ الْقَرْآنِ / بل كَانَ جُلوسُه لَه وََائنُ واه َل عله وَكَاَ َف كل 
ذَلكَ قَطعًا لان لنا كانت التَشمَلة أَمَرَ بها «في ول كل مر ذي بَال) وَوْجَدَ 
ذَلِكَ فِي أَوَائل الور ظَنَ ْمُكِب عَلَى سَوبل الك وها الع جما 
وَلذَلكَ قَال ابْنْعَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمًا: : «سَرَّقَ الشَيِطَافٌ مِنَ النّاسِ آي من 
الْقََآن ما تَرَكُ بَعْضَهُمْ قراءة الْبَسْمَلَةَ في ول السُورّة» فَقَطِمَ بِأنهَا يه وَلَمْ 
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يكرْ َي كما يَنكوْعَلَى مَنْألْحََ الود وَالمْشَهد رآ المي أن 
ذَلكَ كان مَقُطوعًا ب به وَحَدَتَ الوَهُمُ بَعْدَهُ. 
ِن قيل و8 ا 0 
بدا لفقم فكلف ينقت القذآن بالاجتهاد؟ 
َلنًا: جور اَاضِي رَحمَهُ الله الْخلآفَ في عَدَّدِ الآيَّات وَمَقَادِيها ميان 
ذَلِك م مَنُوط باجتهَاد الا وهم يتن بََانَا شَافِيًا قَاطعًا للك . لقره 
الآ في سُورَة التَمْلِ فهيَ مَفْطوعٌ ونه مِنَ الآ 5 الخلآف في أنه 
منّ الْقّآن 0 ةَ وَاحَدَةَ أو مَرّات كما كُتَبَتُ ووذ حو أنْ يَقَعَ م |الشّكُ!ا فيه» 
وي يلاها هقفي فين مَؤْصع الآبة بد ونمو بط ارا 
فَهَذَا جَائرٌ وُفُوعْهُ وَالدَلِيل عَلَى كان فوع أن اتاد فد طرق قَ إِليّْه: أن 
الثَّاذ فيل يكف الْمُلْحقَ» وَالملْحقَ ل يُكفْر النافِيَه ب بخلاف الْقُنُوتَ وَالتسَهُدِ. 
قَصَارَت الْمَسألَهتَطَرِية بط الآ مع صَلبَةالصّحَابة تددم ني 
حفْظ القّآن ء عَنِ واد فاع أو كَالقَاطع فِي أنهَام من القَرآن. 
إن قيل كَالْمسآلة صازت نيك وَُرَجِت عن أن ون متلومة بالتوائر عِلْمًا 
صرورئه هن قَطمية أوطلية؟. 
قُلْنَا: الانصَافُ أَنََا لَيِسَتْ قَطَعية بَلُ هي اجْتهَاديّة. وَدَلِيلُ جْوَازْ الالجتهّاد 
فيهًا 1 الخلآف فيهًا في زَمَانَ الصَّحَابَة رَضيَ الله عَنْهُم 1 قال ابْنّ 
عبَّاسِ رضي الله عَنْهُما: اسَرَقَ الشَّيْطَانُ من نَّ النّاس أيه وَل يكف بإِْحَاقها 
0 كر عَلَيْه. ون َعَم أنه لو قل الصَّديقَ رَضيّ الله عَنْهُ أن الَسُولَ 
يه قَال: «الْبَسْمَلة مِنْ سورّة ة الْحَمْد وَأَوَائلٍ السّوّر الْمَكتُوَة مَعَهَا) قبل 
ذَلكَء بِسَبَبٍ كَوْتها مكُوبة مر رَسُول الله ميته وَلَوْ تقل أن الَْنُوتَ مِنَ 
لآ َعم بون ذَلِكَ بطَرِيق قاطع لآ َك فيه. 
وَعَلَى الْجْمْلّة: ذا أنصَفَْا وَجَدَا أنفْسَنا شَاكُينَ في مَسألة الْبَسْمَلّة قَاطعينَ 
في مَسَألَة التو وَالْقَُوتِ وذ ْنَا في كَمَبهَا مع الْْآن مر وَسُول الله ته؛ 
مع شكوته عَنِ المُضرِيح بِنَفْي كَوْنهَا مَِ الُْرآنِء بعد حي سَببِ الوَهم؛ كَانَ 
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ذَلكَ دَلِيلاً ظَاهرًا كَالْمَطم في كَوْنهًا من الُْْآنء٠اقَدَلَ‏ أَنَّ الالجتهاة لا يَتَطجَقٌ 
إلى أَصْلٍ الَْرآنَ ما مَا هُوَ م من الْقَرْآن وَهُوَ مَكتُوبٌ بحَطه قَالاجْتهَادُ فيه 
يَتَطرَقَ إلى كرو لوؤي ونه / من الآ ص ةأوْمَرَات . وَقَد أَوْرَدْنًا أَدلَة 
ذَلِكَ في كتّاب 2 تَحقيق الْقُوْلئْنِِ تيل ما طن + به عَلَى الشَّافِعيٌّ رَحِمَهُ 
اله مِنْ تيد اللي َه الْمَسألة. 

إن قيل: قَدْ َر قِرَاءَة الْبَسْمَلَة في الصّلاة» وَهُوَ مَئْنىٌ عَلَى كَوْنها انه 
َكوًّْا ركنا لبه ينْبْثُ بالظنّ »إن اَن عجوب الْعَمَلِ في الْمُجْتَهَدَاتَ 
لابجل أي نين بعلم فَلكُنْ كلايع في قِرَاءَة ابن مَسْعْود. 

قلْنا: أزردت حبار صَحِيحَةٌ صَرِيحَةٌ في وُجُوبٍ قرَاءَة الَْسْمَلَة وكوْنهَا رن 
مُتوَاتِرً مَعْلُوم وَإِنْمَا الْمَشكُوك فيه أنه قُْآنَ مي في سُورّة التّمْل» 1 2 
كثِيرَةَ في أو كل سُورَة» فَكيْفَ َسَاوِي قِرَاءَة ابْنٍ مَسْعُود ولا يده يَنبْتٌ بها 
الْقْآن وَلاَمِيَ حَبنُ وَهَاهنَا ضَحْتْ أخْبَارٌ في وُجُوبٍ قرَاءة الْمَسْمَلّهَ وَصَحّ 
بالتوَائر أنّهَا منَ القّدآن؟ وَعَلَى الْجْمْلَة فَالفدْق بَيْنّ المتالتين ظاهرٌ. 


وَِيه نَلاثُ مَسَائْلَ : 

|| مَسْأَلَةٌ: أَلْمَاظ الْعَرَبِ ل عَلَى الحَقيقَة وَالْمَجَانِ كما سَيَائي 
الْمَْقِ بَيِنَّهُما. 

َلآ يََْمل على الْمَجَزِ خلا ليَْضهم. فَتَقُول : 

الْمَجَارُ: : اشم مُشْتَوَك قد يُطلقَ عَلَى البَاطل الذي لآ حَِيقة لَه وَالْفرآن مت 
عَنْ ذَلكء وَلعلهُ الذي 2 من أنكه اشتمّال القَرْآن عَلَى المَجَارٍ وكَي تطلق 
عَلَى الف الذي مُجُوربهعَنْ مَوْضعه اللي وَذَلِكَ لا نكر ذ في القَرْآن مَعَ قَوْله 
تَعَالَى : « وَسْمَلٍِ اْهَرَيَة لي كنا فا وَاْيرَ 4 ١‏ (يوسف: 82) وَقَوْله: #إجِدَارًا 


و وعم يس 6 را ل ل ا 0 


يريد أن ينقَضٌ 4( (الكهيف :77 وقوه : : ِهَوّمَتْ صو وبيع وصلوات 4 (الحج: 2)40 
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فَالصَّلَوَاتُ كَيِفَ تُهدّمُ؟ « أو جَآه أَحَدَمَمْ يلفط © (سست: 6»» الله وْرُ 
لسوت وَالارّضٍ 4 (ر: 35. بُؤووب أنه 4 (لارب: 257 وَُوَ يريد سول 
اَعَد وأعَلِيهِبِمِثلٍ مَا عند عَلِيَكٌ > (البقرة: 194 ساس عن كن 
514 عُدُوَانا؟ « ويكرؤا سَيَةَ سيَهُ يلها 4 (لشورى: 40 « تابه 4 


2 
لسغو ل وس عي ١‏ 


(البقرة: 15)» 5 ون ود 2 4 اناد : 30 ملآ دوا در اما 


أ © (المائدة: 64)» «أَحَاط يم برادفهنًا 4 (الكيف: 29) وَذّلكُ ما ا مكل 


|2| مَشألَة: : قَالَ القَاضي رَحمَهُ الله القَْآنُ عَرَبيٌ كلكلا عجرف فيه 
وَقَال قوم :فيه هاعر وَاحْمَجوا نشكا : هنْديّة وَدالإِسْتَبرَقَ» 
فَاِسية قل رفكي 37 © (عبس: 31)» قال ني “الأ من 
لعة العري. 
وَاْعبُ هذ ستل الَقَة لعجي َقَدِ أَسْتُعْمِلَ في بَعْض الْقَصَائِد 
«الْعنْجَاة) : يَعْنِ صَدرٌ در الْمَجْلسء وَهُوَ مُعَرَّبُ) كمشكاة. 

َدْ تَكلْفَ الْقَاضي إِلْحَاقَ هَذه الْكَلمَاتٍاابالْعريية وبين أوْرَأنهاء وَقَالة كل 
كلمّة في القَُآن استَقمَلهًا أل َع أخرّى» مكرن كا عَرَبِيّا وَإِنَمَا غَيّرَهًا 
عَيْرُهُمْ تَعِْيرًا مَاء كُمَا غَيْرَ الْعبرَائُونَ قَالُوا للإلّه: لآهُوناء وَللنّاس: اسوناء 
وَأنْكرَ أَنْ يَكُونَ في القَآن لَفْظ عَجَمِيٌ معدلا بقل 0 #إعَارث 


م عه ا 1 2 م2 
الزى يلْحِدُوت إِلَهِ نه أَعَجَيِى وهدد لمان عتر فك 02 * ( (النحل: 103)» 


ترمد 


وَقَال: أقُوَى الأدلّة وله تغالى: «ول جلت 2 52 / لَعَالوأ ول 
له عر ري 4 (نصت: 44) وَلَوْ كَانَ فيه لَغَةُ الَْجَم لَمَا كَانَ 
عَرَيي ا بَلَ عَرَيي وَعَجَمِياء وَلأتحَدَ الْعَرَتٌ ذلك حجة وَقَالُوا: تحن لا 


0 ع له 


عَن الْعَرَبِيّةَ ما الْعَجَمِية قَنَعْجرٌ عَنْهَا. 
ذا ةط مَرَضِيٌ ّ عندتاء إذ نكال جبيع الْقُرآن عَلَى كَلمَتَيْنِ 1 ثلاث 
أَضْلْهَا عَجَمِيٌ؛ وقد اسْتَعْمَلتْهًا ارب ووَقَعَتْ في ألْسنتهم. لا بج القن 
عَنْ كؤنه عَرَبيّ وَعَنْ إطلآق هَذَا الاسم عَلَيْ ولا يَتَمَهُدَ للعَرَب به إن 
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الحية الْفَارسيّ : 5 َارسيًا وَإِنَ كَانَتُ فيه آحَادُ كلمَات عَرَبِيّةِ إِذا كَانَتٌ 
نك الْكَلِمَاتُ مُتَدَاولَةٌ في لِسَان الْفْرْسِ . فلآ حَاجَة إِلَى هَذَا التكلف. 

مال : في الْقَرْآن مُحْكُمْ وَمُتَسَابة كَمَاقَالَ تَعَالَى: نه ايت محْكمَنتٌ 
هن أ الككب وم مسبو # (آل عمران: 7). 

وَاخَْلُوا في مَعْتاُ وإِذَا َي َؤقِيفٌ في انهه دبعي أن سر ما يَف 
أَهْلٌ ا ا 

ووم وَل يُنَاسبُه به فَوْلهُمْ: المَُشَابهُ هي الكروف المقطلقة في َوَائلٍ السّوّر 
وَالُْحْكم ما وا لك ولاه الْمُحْكم ما يعْرِفهُ الرَاسِحُونَ في الَْلم؛ 
وَالمتََابُ م ينقد الله تَعَالَى بعلمه؛ َل وله لمكم الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ 
وَالْحَلآَلُ ا التمة وَالأَمْئَالَ وعدا عد بل الصَّحيحٌ أن 
الْمُحْكمَ : يَرْجعُ إلى مَعْتيْنِ 

قاف أَحَدهمًا: 52000 الْمَنَى الذي لآ يَتَطَوْقٌ إِلَيّه شكال وَاحْتمّال» 
وَالْمُعَشَابهُما يَتارَضٌ فيه الاحتمَال. 


011 الثاني 37 لمُْكَم ما اَم رئب تا م.م عَلَى َه أَوْعَلَى تأُويلِ؛ 
الم يكن فيه ماص مَل لعن هذا النخكم يعَيله النتيع الايد 
دُونَ الْمُتَشَابه. وَأَمّا المُتَشَابهُ فِيَجُوزْ أن يعجر به عَنِ الأسْمّاء ارك 
ار 2 تَعَالَى: «اللعردوء عند يك (البقرة : 237 فَإِنَه مرَددْ 
بين الزوج وَالوَلِيٌ وَكَاللَمُس: الْمرَدّدِ بَيْنَ الْمَسٌ وَالْوَطءِ. وَقَدْ بطلَي على ما 
ا الله مما يُوَهمُ ظَاهرْهُ الجهَة وَالنضمه وبماج إلى تأويله. 
102 إن قيل اسان : اهَمَايقَكمْ تأويلة: :إلا اد لسن في الْهذر » ١‏ (آل عمران: 
17 الوَاوُ للََطف 2 ب أم الأؤلى الوَقفُ عَلَى «الله»؟ 
ددم قُلْنَا: كل وَاحد مُحْتَمَلُ؛ قَِنْ كَانَ الْمُرَادُ به وَقْتَ الْقَامَة َلْوَفْفُ أوْلَى وَإلَا 
فَالْعَطفُ٠1إذ‏ ذ الَاهرُ أن لله تََالَى لأ يُحَاطبُ العَرَبَ مالا سَبِيلٌ إِلَى مَعْرقَته 


لأَحَد من الْحَلق. 


المحكم والمتشابه 
فى القرآن 
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فَِن قيل: فَمَا مَعْنَى الْحرُوفٍ في أوائل السْوّر؟ د لا يَعْرفٌ أَحَدٌ مَعْنَاهَا. لدي 
كاه قُلْنَا: أكُثَرَ النَّاسُ فيهاء وَقْربَا أقَاويلُ : 
أَحَدهَا: أنّهَا سام الشور: حَتّى تغرف بها قيال سور يسنء وطه. 
7 وَقِيل: ذَكرَها الله تعَالَى لجَمْع دَوَاعِي الْعَرَبِ إلى الاسْتمَاعَ؛ لها تُحَالفُ 
عَادَتَهُم فَُوقَظهُمْ عَنِ العَفلَة حَنَّى نَضْرفَ لوبهم م إلى الإِضْعَاء فلم يَذكرْهَا 
ا 
دم وَقِيل: ِنَم ذَكرَهَا كنا يَُ عن سَائرٍ حُرُوفٍ الْمُْجَم الي لآ َو عَنْهَا عَنْهَا + 
كلام ارب ها أنَّه َس يتا إلا بي خزوفن. وق تق 
الشيء عَلَى كله ُعَالُ : قَرَأ / -سنوارة الَْقَرَهَ وَأَنْشَدَ: : ألا هب ) يَعْنِي جَمِيعٌ 1071| 
سور ة وَالْقَصِيدَة .وَقَالَ الشاعة: 
د« يُنَاشِدُنِي حَامِيمَ وَاليْمْحُ شَاجِرٌ 2 فَهَلا تلا حَامِيمَ قَبْلَ التّقدُم 
وده كَنّى بحَامِيم عَن الُْآنء فَقَد تبَتَ أنه َس في الْقُْآن مَا لأَتَفْهمُهُ العو 
101 0 العريت! عي تفهُمُ من قوله الي 0 ارق عِسَادِق ١#‏ (الأنعام : 
6 وَل الرَحنْنَ عَلَ لعش أَسَنَوَئْ * (له: 5) ٠‏ الجهَة وَالاسْتقَرَانَ وقد ريد به 
0 فَهُوَ مُتََابهُ؟ قلا : مَيَْاتَ! فَإِنَهَذِهِ كَايَاتٌ وَاسْتَا رات يَفهَمُها لمُؤْمتُونَ 
مِنَ العَرَبِ» الْمُصَدٌقَونَ أن الله على 0 كمثله شَئْءٌ ونه مول يلات 
ل ََاهُمَ الْعَرَبِ والله المُوَقْقٌ لِلصَّوَاب. 


النّظرٌ الرّايعُ في؛ أَخَكامه 
دده وَمِنْ أَحَكامه تَطدْقُ الدويلٍ إِلَى ار ألْقَاظهء وَتَطَيق النَخْصِيص إِلَى صِيَغ 
عُمُومِهه وطق المّسْخ إلى مَُمَصيّاته 1 
36 أ" المَخْصِيِصٌ * وَالتَُويلٌ * َسَيأتِي ف الفط لالت إِذَا فَصَّلنَا وجوه #ص:460 
الاسْتَثْمَار وَالاسْتَدْ لآل منّ الصّيّغْ وَالْمَفْهُوم وَغَيْرها. م 373 





162 الإكتر 


104 أن اوت فقَد جَرَت الْعَادَةٌ بذكره يَعْدَ «كتاب الأخما خبّار»» أن نّمم 

لل العو م ا 
اسْتِحَالَة الََْاء عليه #الخاني: 3 اكلام على الأخار قَدْ طَالَ لأجُل تَعلقه 
0 ها ب ين وات وَالآحَاد وَغَيْر ذلك َرَأَينَا ذَكْرَهُ عَلَى أثْر أخكام 


أ 
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مث ان 


/ والظر: وده وتدفسم 
اباتك 
كان وشعو واكام 


كجى عع ه لسلسمو ل . 
5 فنرسم فيه بَابِين: 
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ابايث الأول فى : 


عرو وحهت وا 0 


الْفَصْلَ الأول في ؛ حَدَّه وَحَقَيقّته 
اد فلم 3 النَسْحَ عبَارَة عن عَنِ الع وَالإزََة في وَضع اللْسَاه يقال :د : نَسَحْت 
الشمْسُ الل ونَسحَت الربحْ نر الشَيّءء | إذا أ نه قد صلق » رَادَة نشخ 
الكتَاب فهو مُشترَك. وتَفصُوذنا الخ الذي مُوَبمْ معن الرفع وال زَالَة. 
نقُو 0 «الخطانٌ الدّالُ عَلَى ١اارتفاع‏ الْحُكم التّابت بالْخَطَابٍ 
الْمتَقدْم عَلَى وَجه لول اكد الذابوج راع من.. 
وَإِنَمَا كنا لف «الُخطاب» عَلَى لفط لل «النْصّ)» حون شَاملاً للْفْظ ل وَالْمَحْوَى 
َالْمَْهُوم وَكل دَلِيلء إِذ يجو الخ بجميع ذَلِك. 
ونم قَيَدَنَا الْحَدّ بالخطّاب المُتقدّم؛ أن ابْتداءً إيجاب العبَادّات في السَرُْع مُزِيل 
ْم لعفل من بز الم وَلمُسئى نشم لل يِل كم عطاب. 
نما َيّدْنَا با بارتفاع الحكمء وَلَمْ تيدب تفاع الأمْر وَالتيء يكم ججبيع أنواع 
م 2 الندْبِء وَالْكَرَامَة: وَالإوبّاحَة» فُجَمِيعٌ مُ ذلك قَدَ يُنْسَخْ. 
َإِنَمَا فلن الؤلا لَكَانَ الْحُكمُ ابا أن حقِيقة اتُشخ الَف لول 1 
ذا نابل يكن هذ رَافِعَاء أنه ذا / وَرَدَ أمْرٌبعبادة مُوَقعَة وَأمْرٌ بعبَادَة أخرّى 
بَعْدَ تَصَرّم ذلك لوقت ل يَكُونُ الثاني نَسْحَاء فإِذَا قَالَ «٠:‏ أَيموا الام ! ِل 
بل ١»‏ (البقرة: 187)» »نم قَالَ في اللَْلٍ : لمَصُومُوا لأ يون ذَلِكَ مَسحَاء بل 
اراقع مالا يْتِْ الحكم لَؤْلآة. 
وَإِنَمَا قلْنَا: : امع تراخيه عَنْهُ) أنه لَواقَصَلَ به لَكَانَ بن وإنَمَامَِمَغْتَى الكلام؛ 
يله يمد أَوْ شَرْط ٠‏ قإذا قَال « نايل أل » فقول إلى 
اللّيلِ» لا يَكُونُ ذَلِكَ ا هو بَيَانُ عَايَة الْعبّادَة 3- وَإِنمَايَكُونُ افا إِذَاوَرَدَ 
ل و الْحُكمْ وَاسْتَقن بحَيْتُ يَدُومُ للا النَّاسِحْ. 
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وما افََاءُ َه هميقو لز لكلام الله َلَى فَلُوانِي حَدَ اللخ : انه 
الحِطَابُ الدَالُ الكاشفٌ عَنّْ مُدَّة اْعبادةء أو : عَنْ نْ زْمَنِ القطاٍ العبَادّة» 10 
يُوجِبٌ أن يَكُونَ كَوْلَهُ: صُمْ م لان وَكُلُ بلطيل نسحا وكوَلهُ ََالَى : م 
كوي ِل الل > (البقرة: 187) د نشحًاء وَلَئْسَ فيه مَعْنَى الوفع قلا نيه أن 
ُو 0 0 الول ده إلا اتن ورظنا من 


0 


وَأَرِيدَ الفط 0007 وم ل د مُقَقَة :الع 
تخضيط #اتل3 َنْب أنَ لل الْوَاحدَإِذَا مرب في وَفْت واد يوتش 
قبل ْنم من الامَالِء وبل وهلا يون انا لانقطاع مد لعهادة" . 
وك المُعْتَِلَة َم و هبه : «الْخطابُ الدّالُ عَلَى أن مثل الْحُكم التّابت 
بالنّص الْمُتَقَدمِ زَائل عَلَى وَجه ولاه لكان تَابتًا». وَرَيُمَا ا مط الئل 
بالسّاقطء وَرُبمَا ا .كل ذَلِكَ حَذَرامِنَ الع وَحَقِيقة التُشخ 
0 1 اد عن خة 0 


5 


الول 9 ل إِمّا 8 كبك»اار ما لا قات له؛ ولتت لا يكن 


1 َْعُُ وما لا بَاتَ لَهُ لآ حَاجَة إلى رَفْعهء فَدَلُ أن المح موَرَْعُ مل الحم 
التَابتء لا رف عيّنه) أوْ هُوَ بَيَانَ لمُدَّة العبَادّة. كما قَالَهُ انها : 


ماقف ع مع ركع 


الثاني : أنَّكَلمَ لله تعلَى دِيم نكم وَالقَديم لا يَصَوْرٌ َه 

الغَّالتُ: أن ما َنْبيَهُ لله تَعَالَى إِنمَا أَنْبَتَهُ لحُسْنه الل كله ادي إلى أن 
شت الفدة ياوه تخال. 

الرَابعٌ: : أَنَّمَا أَمَرَ به أرَادَ وُجُودَهُ هَمَا كَانَ مُرَادَا كيف بُنْهَى عَنْهُ حَنّى يَصِيرَ 
ا اْعَدَم مَكَيُوما؟ 


الْحَامِسٌ: أنه يَدلَ عَلَى الْبَدَاء َه َهَى عَنْهُبعْدَمَا امَرَ ره فكأ َدَالَهُ فيما 
كَل فَد حَكُمْ به وََدِمَ َل 
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د 3, وما بعدها 
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1041 فَالاسْتحَالَةٌ الأُولّى منْ جهة اسْتِحَالّة نفس ارق وني ين جهة دم 


1042 


143 


. 44 


1045 


اكلام وَالَلَِه مِنْ جهة صِفَة دان المَأمُور في ونه حَسَنا يلاع 


من جهة الور دَدَة اْمُقترنَ بالأمر. والَْامسَةُ مِنْ جهة العم المتعلقٍ به وَظهُور 
البدَاء يَدة. 


8 رييغ 


لكريم وذو؟ َإنَ الي بالشر د مَوْجودٌ 3 مَْدُوم» انلو : 
حَاجَة إلى إرَالَت والمزفرة لصيل إلى إزَالته تيقال يفتاه أن استخكام 
شَكلٍ الآنيّة يَقْمَضِي بَقَاءَ صُورَتها دَائمّا ولا مَاوَرَد عليه من السّبَب لاسر 
اسقط مَاافضَاء ه اشتكامٌ بي لآبيةَائِ ولا لس فَكذَلِكَ الفَسْحُ 
يفطعْ حكم الْعقْد مِنْ حَيْتُ إن الذي وَرَدَ عَليِْ وْلآهُ لَدَامَ قن ست 
للملك مطل برط أن لطر قاط ولس َرياُ اماع من الخ ميال 
أن لب ب وف امد مدو َىَلَع نال أن تَُولَ : بِعثُك 
هذه الدارَ سَنَقَ وَتعْقل أنْ ول : بِعثُك وَمَلْكنْكَ يدان + ثم يفْسَحَ بَعَدٌ انقضاء 
السّنة. وذ العَق بين عردو ون الأول : : وضع م لملك قاصر بنَفْسه 
وَالثَانِي: : وَصعٌ م لملك مُطلَقٍ مود إل أن قط بقاطع ؛ َِذَا فسخ كان الف 
الما لشكمه الدائم بكم اعفد للا اقاطع؛ لآ بين لكؤنه في نَفْسِه قَاصرًا. 
وبا يرق الخ الخْصِيصَ ناصيص يننأ اَم أريد به 
الدَلالَة الى ان وَالمُشحَ : يُحْرج عن اللفظ ما أرِيدَ به الدَلاله عَلَيْه. 
أجل خفاء م مَعْنَى الرّفع َكَل على ال وَوقُوا في كار مَغتى الع . 
٠‏ وَأمالْجَوَابُعنِ لني ةرح الكلام دِيم فهُوَاسدُ إِذ ليس مَْنَى 
النشخ رف م الكلام بل َع تعلق بالمكلف. والْكَلام قدي عق بالْقادر اقل 
إِذَا طَرَ العَجْرُ وَالَجْيُونُ رَالَ تعلق فَإِذَا عَادَ العَقلَ وَالْقدْرَةٌ عَادَ التعَلقٌ وَالكلامُ 
لم يي سه لوؤت سب مِنْ جهة الْمُحَاطب يقطَم تق الخطاب 
عَنْه والْشح سيب مِنْ جهة المُحَاطب يَقْطَع تَلقَ اْطابٍء كمَا أن حم ايع - 
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وَهُوَ ملك المتارئ ا ار يَنْقَطم بِمَوْت المُشْتَرِي» ا ينف بمَؤْتِ العَبْد 
الْمبيع تار بشخ العَاقد. وجل حََاء َه امَعَاِي نكر طَائفةُ دم الكلآم. 
وما الَجَوَابُ عَنِ الثَالث وَهُوَالْقلآبُ الْحَسَنِ قحا فََذْ أَطنامَعْنَى الحْسْن 
ولح وه لآمََْى لَهُمَا وَهَذَا أوْلَى مِنَ الاعْتدَار بن الشَيْءَ يَجُورُ أن يَحْسّنَ 
في وَفْته فيح في وَفْتِ ندال في رَمَضَالَ: الإتاكل بالمَّاروَكل اليل ؛ 
أن نشخ ليس مَفصْورًا ِنْدَاعَلَى مغل ذلِك» بل يجو أنيمربِشَيْءوَاجد في 
فت وينّْهَى عَلَهُ بل دول الوَقْتِ» َيَكُونَ فد تّهَى عَم مرّبهء كما سيَأتِي. 
وَأ الْجَوَابُ عَنِ الرَابع. وكاو ةٌ الْمُوَاد مَكرُوهاء فهو َاطل» لأَنَّ الأمْر 
عِنْدَنا يَُارقَ الإِرَادة؛ فَالْمَعَاصِي مُرَادَةّ عنْدَناه وَلَيِسَتْ مَأْمُورًا بهَا. وَسَيَأتي 


تَحْقِيقه في 5 «الأوَامِرِ). 


وما الْجَوَاُ عَن الّحَامِسء وَهُوََُومالَْدَاءء فَهْوَ َاسِدَ» أنه إن كان مرا 
هين الت نموم ما وى عن أن ذلك / جا ينغا 
لَه مَايمََاءُ وَيشّيتٌ 4 (الرعد: 39 ولا تَافْصَ فيهء كما أبَاح الأكل بالل وَحَوْمَُ 
النهَار؛ كن مره مت لَه مام ين عَايمابه. فهو محال ول 
َم ذَلِكَ من التّسخء بَل يَعْلَم الله الى أنه يأر هم بأمٍمُطلق» وَيْدِيم عليه 
نكيف إلى وَقْت مَعْلُوم؛ م يَقْطَعْ التَكلِيف بِنَشخه عَنْهُمْ فَيَنْسَحْهُ في 
الْوفْتِ الي عَلِمَشحَهُ فيه وَلئِسَ فيه تين بعد جَهلٍ. 
إن قبل هم مَأمُوُونَ ني عم إلى وَفْتٍ شخ أو أبدا؟ قن كان إلى وت 
النَسْخْ انح قَدْبَيّنَ قت الْعبَادَة كما قَالَهُ الْفمَهَاكُ وَِنَ كَانُوا مَأمُورِينَ أبَدَا 
فََدُ غير علَمُه ومَعْلومُهُ. 
قَلنَا هم مَأمُوُونَ في عأْمه إِلَى وَذْتِ النّشخ الذي موقط كم المُعلي 
عَنْهُمُ الذي لَوْلهُ لَدَامَ الْحكمُء كم عل الله تَعَالَى البَيْعَ المُطلقَ مُفيدا 
ملك إِلَى أن يَنقطِعْ بالخ ولا يعم ا بيع في نَفْسِه قَاصِرًا عَلَى مده 
بل يلم صا ملك مُؤْبد بسَرط أن لا يرأ قاط ؛ لَكنْ يَعْلَمْ أن الفسْحَ 
سَيكُونَ» فق الُْكمْ لالقطاع شَرْطهء لأَلقْصُوره في نفْسِه. 


من 
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51 َلَيِسَ إِذَا في شخ ُو الْبَدَاء ». وَلأَجْلٍ َصُور هم ُو عَنْ هَذَا نكرو 
النّسْح. وَلأجْلٍ قصُور فم الروافض عَنْهُ رْتَكبُوا الْبَدَاءَ اراح عن لضي 


مه عصوع 


اله عَنّهأهُ كَل مير عن الْهِبء مَحَافَة أن يده الى فيه فير * وَحَكوًا 


> ه اسه 


عَنْ جَعْفْرِبْنِ محمد أله قال : ؛مَابَدَا له في شَيْءِ كَمَابَدَالَهُ في إسْمَاعيل أ 
في أمْرِه بذيْحه. وَهَذاهْوَ افر الصرِيح وَِسبهُالإلّهتَعلَى إلى الْجَهْل لتر 
على الله ما يقل الجَاحدُونَ علو كيرا يدل عَلَى اسْتحَالَتِ ادل عََى أ 
مُحبط كل ب شَيْءِ علماه وَأنَهُلَئِسَ مَحَلاً لْحَوَادتْ وَالتَيرَات وَرْبّمَا احتجُوا 
َل تَعاَى ايه يمْحوأ همايا وت 4 الرعد: 39) وَإَِّمَامَعْنَه: أنه يَمْحُو 
اله المنموح وَيْبتُ النّاسعٌ أ يَمْحُو السّيْئَات بالعوةه كما قَال تَعَالَى: 
لإِنَأحَسَننتٍ يِذ يذْهِبْنَ آلسَيِكَاتِ © (هرد :14 وَيَمْحُو الْحَسَنَات بِالْكفرِوَالرْدهَ 
أوْيَمْحُوما رق ِلَب الحفََة مِنَ الْمَُاحَاتٍء يت الطّاعَات. 
دن 2 فَإِنَ قبل #كها الفوق 1 ب ل الخعريص والدنيم؟ 

153 َلنًا: هُمًا مُشَْ ركان مِنْ وَجْهه إِذْ كل وَاحد منْهمَا يجب اختصّاصٌ 0 
بض ما ول ال كن المُخصيص يان مارج عن شوم الطيقة : 
مَا أَرِيدَ باللفظ الدَلَالةَ عَلَيْدِ 4» وَالمْسْحَ يُخْرِجُ عَنِ اللفظ ما قُصدَ به لدَلل 
علي قن وله : افْعلوا بدا يَجُورٌ أن ينْسَح» وما ريد الف بض الأزْمنة» َل 
2 كن ع مشرُوط أن ليد ام كما ذا َال ملكنُكَ أبَدَا كم 
يقَول: فسَخَخت َسَحْتُء فَلَسْحُ هَوَإبْدَاءً ما يتاي شَرْطٌ ٠.‏ . سُتعْوَارٍ الحكم بَعْدَ ُبُوته. 
وَقَصِدَ الدَلآلَةُ عليه باللَفْظ. 

4 لِك يران في خنسة أو 


م 


55 ا أ 0 يشر 0 لصيس يَجورُ اقترَانهُ لأنهُ بَيَانُه بَلْ 


20111 6تمد الثّاني: أن النُخصيصٌ لا 0 في الأمر بِمَأمُور وَاحدء / وَالنْسْحُ 


07 وَالثّالث: أنْ النَسْحَ كد ابه بقول وَخطاب؛ وَالشَخصيصٌ قَدُ فد يكن بأَدلّة 
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العَفْلِء وَالْقَرَائْنِء وَسَائِر أَدلّة ة السَمْع . 

دم الرّاع: أنَّ النُخْصِيصٌ لا يَنْفي دَلألََ اللّْظ عَلَى مَا تق تَحْتَهُ حَقِيقَة كانَ 
أَوْ مَجَارَاهِ عَلَى ما فيه من الامختلآفء وَالنَسْحْ يطل 1 اْمنْسُوحْ في 
مُسْتَقبَلٍ الزّمَان بالْكلمّة. 


وكم. لحان أن تَخْصيص الْعَامُ المقُطوع + بأصْله جَائرٌ بياس وَحَحبّرِالَْاحدٍ 
وَسَائرٍ الأول وش لقاع لأيجُود إلا قاط . 

060 وَلقِنَ من القَدْقَ الصجيج 0 بَعْضِهم : : إن النْسْحَ ١‏ اول إل 3 مان 
وَالمخْصِيصٍ يتَتَاوَلَ الأَرْمَانَ وَالأَعْيَانَ وَالأُخْوَال. وا د وَانْسَاةٌ لأَنّ 
الأَميَانَ واي مان ليشت من أفعان الْمكَلِينَه والح َوِعلَى الْفغلٍ في بَعْضٍ 
اَم وَالتخْصِيصٌ أَيْضايَردُعَلَى الْفعْلٍ في بَعْض الأحوال, ذا قال : أقثُلُوا 
الْمُشْرِكينَ إلا اْمُعَامَدِينَ» كان مغَْه: لاَنُوهُمْ في حَالة اعد وَالوهُمْ ني 
حَالّة الحَوْب . وَالْمَفصُوُ د أن ورُودَ كل وَاحد منْهُمًا عَلَى الفعْل . 

61 وَهَذَا الَْدْرُ كاف فِي الْكَشْفٍ عَنْ عَنْ حقيقة حَقِيقة اللخ . 


الْمَصْلّ الثاني منْ هَذَا البّاب في: 
إنْبّاته عَلَى مُنكريه 
1062 وَالْمُنْكر| اما جوارة عَيَلُ فوع تمع ” 
ا جَوَارُ عَفْلاَيدُلَ عَلَيْه أنه َو امْتَتَعَ َكانَ ما مُمَْنعًا لذاته وَمووق ذلا 


مع 


يَعَوَلَدُ عَنْه من مَفْسَدَة دا إلى محال . 


لود مرت ل واميق 


164 ولا د يَمْتَنِع م لاسْتحَالة ذاته وَصُورَتهء بدَلِيل ما حََقنَ من مَعْنَى الرّفعء وَدَفَعْنَاهُ 
من الاشكالات عت 008 يَمْتَنِعَ م لأدَائه١إلى‏ 3 ة وَقبْح) َإنا 5 هذه 
فاده ون سَامَحنَا هَا قل بْْدَ ي أن يعم له تَعَاَى مَضْلحَةَ اده في 


ا م بأ مُطلقٍ حَنّى يَسْتَعدُوا لَه وَمَُِْوا سب العم عَنْ مَعاصٍ 


وَشَهَوَاك» َم يده عنهم. 
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ما ووه سَمْعا يدل عل لماع وَالْصُ. 

ما الإجْمَاعٌ: فَاتمَاقٌ الأمّة قَاطبَةٌ عَلَى أ شَرِيعَة مُحَمَّد وك جعد د 
مَنْ قَبْلهُ ما اللي وما ما الفا فيه وَهَذا متف َه كر هذا حَاقَ 
جما وقد ذَهَبَ شود من المتلين إلى نكا اللخ وَهُمْ 0 
بهذا الإِجْمَاع.. هذا الإجمَاعٌ جه عليه َنم يكن ححجة على اليَُود. 
وَأَمّاالئنّصُ : فَقَوْلهُتَعَاَى :# وَإِذَابْدَ ءايه تَحكات ايو وم أَفْكدْ 
ميرك مالو أإِّمآ أت مَفَئر ١4‏ (النحل: 101) الْأَيَةَ اليل يَشْتَِل عَلَى 
رفع وَإنبّات . وَالْمَرْفُوعٌ | إِما تلآوَةوَإِمّا كم وَكبْقَمَا كان فَهُوَ رفم وَتَسْح . 

إن قِيل: لَيِسَ الْمَعِْيُ هرهم ْمَل نما أل لا يُمْكنٌ رفع وتيك 
لَكنَ اْمعْنِيٌ به تَبديلٌ مَكَانِ الآيّة بِإرَالٍ آيّة بَدَلُ مَا لم يرل 000 
1 فالمتدل بها رن 

لا ل ارد قن الذي لَمْ يرل كيف يَكُونُ مُبَدلاًوَالَْدَلُ يَسْنَدْعي 
بدلا كيف يطل اشم اليل على تداء الإنرَال؟ فَهَذَا هَوَسٌ وَسُحْفٌ. 
َالدَلِيلٌ / الثاني َوْلَهُ تَعالى: ١‏ يَطلِْمنَ ليت كلو حرا عَم طب طَيتَ 
لت َم 4« (النساء لي ار كا أخل وَكَذَلِكَ قوله 
تَعَالى : #مَا مسح من ءاي أو نُنهَا تَأتِ ِحَيْرِ مََآ أو نهآ لهم © (البترة: 106). 
إن قيل: لعل راد به المَخْصِيصٌ. 

َلنًا: قد فَبَقَنَا َ بيْنَ التخصيص وَالنّسْخ فلا سَبِيلَ إلى تَغيرِ اللْظ كَيِفَ 
َالمخصِِصٌ لا يَسمدْعي بدلا مل أو حَيرَا مِنْه؟! ماخر جك تثى اتكادم. 
الدلِيلٍ الثَالِتُ: مَا اشْتَهرَ في الشزع بجع ريص المُتوَفّى عَنَْا رَوْجْهَا 
0 - َشْهُر وَعَشْرِ وَتَسْخ فَرْض تقديم الصَّدَقَة ار مُنَاجَاة الرَسُول 
يذ حَيْث قال تَعَالَى: 1 صَدَكَةٌ © (المجادلة: 12)) 
وَمنْهُ تح تَحويل القئلة عَنْ بيْت الْمَفْدسٍ إِلَى الْكفبة قله تَعَالَى: «إهَوَلٍ 
وَجَهَلك سَظرٌ ألْمَسْحِر آَلْحرَاوٍ »© (نبترة: 144). 
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4 وَعَلََى الْجْمْلَة انَمَقَت الأ مّةُ عَلَى إطلآق لَفْظ ل النّشْخْ في الشَّوْع. 
075 فَإنَ قيل: مَعْنَاهُ تخ ما في لوح الْمَحْفُوظ إِلَى صَحُف الرسّلٍ الئاه 
وَهْوَ بمَعْنَى تتشخ الْكتاب وَتقْله. 
»تود قَلنًا: قَإِذَا شَرْعْنًا مَنْسُوحَ كشَرْع مَنّْ قَبلَنَا أن شَرْعَنَا قد ثقل منّ نّ الوح 
الْمحفُوظء وَهَذَا اللَْظ كف بلاق كب كَيْفَ وَقَد تُعلنَا منْ قبل إلى ة قبْلّة وَمنْ 
عدّة إلى عذَّة؟ فَهُوَ غير وتَبَدِيل وَرَفمٌ م قَطعا. 


الْمَصْلُ الثَّالتُ في: 
مَسَائلَ تَتَشَعُبُ تَتَشَعَبُ عن النظرفي حَقَيقَة النشخ 
1077 0 
1| مَسْأَلةٌ:يجورُعِئْدَنَ شح امِل لمكن مِنَّ الامَالِء لاق لمع ضسةالامر فيد 
وتم. |1| ز عندنا نشخ مُرقبِل لتمَكْنِ مِنَّ ل للمُغتر 0 
وَصُورئ أن 0 اشّارِعٌ في رَمَضَانَ: : حُجُوا في هَذْهِ السنّهه م يول قبل الإمتثال 
يم عرَقة: :: لاوا فق نمث عَنكُمْ الأمر: أَوْ يفول الاو 
إِلَى إخضار أَسْبَابه فيَقَول قبل ذَبّحه: ل تَذْيَْ؛ فَقَدُ يسبت عَنْكَ الأَمْنَ 
لأنّ النَسْحَ عنْدَنا َضُُ م للأمْرِ أي لحُكم الأمْر وكذلرلك وَلَيِسَ بَيَانَا زوع 
الْمَمْسُوحَ عَنْ لَفْظ الأمْرء بخلافٍ المخُصِيص كلد قال + صَلوا يداه فيكو 
نينسح بَْدَ سن وجُوبَ الصّلاة : في الْمُسْتَقْبَلِ 0 
باللفُظ الل لدَّللهعَلَى يع لأَْمَان؛ ولَكنْ بمَعْنَى أنه قَطَمَ حَكُمَ اللقْظ 
َعْدَ تبُوته» إِذْ كان دَوَامُه مَشْرُوطا ِعَدَم الخ َكل أمْرِ مُصَمن «بشرْط أد 
له 0 5 ول أنسخ كم أنري 0 
قبل اتن حاص ون ثرا بط لمكن 93 لمر بالط ابت . 
وَلذّلك بعلم مر ىن ا قبل التمَكَنَ مِنَّ الامُتثال. 
079 لم لَمْ نَفْهَم هم الْمُعتََِة هذا أنكدوا 5 تبُوتَ الأمر بالقوطة تعاساي فَسَادُ 
مَذْعَبِهمْ في كناب «الَوَامرٍ»*. #م: 415-413 





172 / ع 


0 8 دَلِيلٍ عَلَى قَسَاده أن الْمُصَلَيَ يَنْوِي الفَرْض وَامتعَالَ الأمْر في ابتدّاء 
الصَّلاةء وَرُبّمَا يَعُوتٌ في أَنْنَائه وَقَبلٍ تَمَامٍ لمكن دكات قبل لم يتين 
113/1 أن َم يكن اموه بل تقول : كان مَأمُوًا مر مُقَيّد / بشرطء وَالأمث مدر 
بالشّرْط ابت في حال وجدَ الشَّوْط َو ا وَهُمْ | يقُولُونَ : إِذَا الم يُوجَد 
لط عَلِننالتفاء لمر من أضلهم كاوه وجوه بدأل يكن فَهَذه 
لقال َرْعٌ لتلك الْمَسألة. وَلذَلكَ أُحَالَت المعتَوِلة النَسْحْ قبل الشّمَكن . 
1081 ُو أَيْضًا إل يودي إَِى أن يكُونَ الشَّيْء الوَاحدُ في وَقْتِ وَاجدِء عَلَى ويه 
وَاحدء مَأمُوًا مَنْهِياه حَسَنَاقبِيا وماس اذام لك منسدة وجي مَايتَعلقَ 
بلس َال وَلصَلاح وَالْمْسَاد قطنا كن يَنْقَى لَهُمْ مَسْلكان: 
2 المَسْلَكَ الأول : أن الح َ الوَاحدَّء في وَقْتَ وَاحدء في حَالَة وَاحَدَّة كبِفَ 
يَكونُ مَنْهِيَ نه وَمَأمُوا به عَلَى وَجْْه وَاحد؟ 
3 وَفي الجَوَابٍ عَنْهُطرِيققانِ: 
4 الأولى : أن لآ نسل َُ مَنْهِىٌّ عَنْه عَلَى الْوَجْهِ الذي هُوَ ُو به بل 2 
جهن كُمَا يُنْهَى عَنِ الصّلاة مَعَ م الْحَدَتْء يوم رٌ بها مَعْ لسار ويُْهَى 
عَنِ السجُود للصّنّمء وَيوْمَر ير لله عَزْ وَجَل» لاختلآفٍ الْوَجْهَيْنِ. سم 
التافرااي يه اخرلا الوَجهَين ين فقا 0 0 0 


الأَمْر» باتقاء النَّي؛ 5 عَم مانن وَالَلمَاطً قار 


85 وَقَال قَوْمُ: هُوَمَأمُورا باعل في الْوَقْتِ الْمُعَيّنِ م أن يار الفغلٌ أو 
العَزْمَء َِنمَا يُنهَى عَنْهُ ذا عُلم أنّهُ لا َْمَارُه. وجَعَلُوا مُصُولَ ذَلِكَ في عم 
ا 

106 وَقَال قَْمٌ: يأ 0 امار لمر ما 
د التي فشو عن كن مضع 

107 وََال قوْمٌ: نما يَأمْرُ في وت 1 الأ مَضْلَحَة كم الكال فِيَصيرٌ 
النّهّيْ مَضصْلَحَة وَإِنَمَا يَأ مر لله تعالَى به مَعَ عله بن إِيجَابَهُ مَضْلَحة مَعَ َوَام 
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الأمر. اي 

وَقَالَ قَومُ نماي اله بهمَمَ ا لم بن الْحَالَ سََ سَعَتَعَينُ لعزم المكلف على 

له بيت الله في الفغل. 

َكل هَذَا مُتَقَارتَ وَهْوَ ضَعيفٌ أن الشخط ما يُنَضدُ صوَّرُ أن يُوجَدَ وأن لا 

يُوجَدَء فا مَا لآ بْدَمِنْهُ قلا مَْتَى لِشَرْطيته. لوث به لايق مأو ل 

عند موا الأمْروَعَدَم النَهَي؛ فكييفَ يَقُولَ : موك ب بشَرط أن لا أنْهاكَ؟ فكالهُ 

فول ادك بشَوْط أن مرك ! وَبشَرْط أن تعلق لمر بالْمَأمُورا وَبِشَوْط أن 

يُونَ الفغل الْمَأمُور به ادن أو عَرَضًا! وك ذلك مما لا يد مله . فَهَذَا 

لأ يَضْلحُ للشرْطية: وَلَيْس هَذَا كَالصَّلاَة مَعَ الْحَدتْء وَالسّجُود لِلصّنَم إن 

الانقسَامَ يَتَطرّق إِليّْه. 

دن َب في هله الطريقة فر َرَبُ الْعبًا ات أن يَُولَ : الأمربالشيْء قبل وَقْته 
يجُورُ أن يَبَى حُكَمُهُ عَلَى اممو إلى وقتهه وَيُجوز أن يرَالَ حَكَمُه قبْل فته 


- 


ع 


ران كمه شَرْطًا في الأمْرِ فبْقَالَ : افعَلٌ مَا أمَ مَرْنُكَ به إِنَ لم 
يلحم أي عَنْكَ بالنُّي | عله وى عن اَذ رَالَ حَُكُمُ الأمر. 
دن ننيكا على ارش الذي أو ب.. 

الطريقة قَُ الثاني : آنا لا نَم إِظَهَارَ اختلآف الْوَجْه كن تَقُول ران 
يَقَولَ : ما متك أن تفعَلُ علَى وَجهء فَقَدْ تنك عَنْ فغله عَلَى ذَلِكٌ الوَجْه. 
ولا امحَالَة فيه إِذْ لئس الْمَمُورُحَسَنًا في عَيهه أو لوضف مُوَ علي قبل 


© غ1 


د 


الأمْرببهء حَمّى يَتتَاقصَ ذَلِكَ ولا الْمَأمُوُ راد حَمى يناف أن يَكُونَ مُرَادًا 
مَكْرُوهاء بَلُ جَمِيعٌ ذلك مِنْ أَصُول الْمُْمَلة وَقَدْ أبْطلنَا. 

إِنَ قِيلَ: فَإِذَا عَلمَ الله تَعَالَى أنهُ سَينْهَى عَنْهُ هما مَعنَى َمِْه بالشَّيْء الذي 
يعْلمُ اْعَقَاءَهُ طعا لعلمه بعَوّاقب الأمُورِ؟ 

َلنَا: : لأَيْصِحٌ ذَلِكَ إن كنت عَاقبَةُ ره مَعْلُومَةَ لْمَمُو ما إذًا كَانَ مَجَهُول 
عند المَأمُور ار عند الآمرِء 0 الأمْرُ لامتحانه نه بالعزْمء وَالاشتغَال 
بالاسْتعْدَّاد د الْمَائع لَهُ مِْ أنواع اللو وَالْمَسَاد حَتَّى يَتعَوْضَ اَم للثوَابِ 
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وبتك لقاب وربمَايكُونُ فيه لف وَاسْمِْلاح» كما سأي اقيق في 
#ص: 410؛ وما بعدها كاب «الأَوَامرِ) *. 

4 َالْعَجَبُ مِنْ نكا ر المُغْترلة ‏ ُبُوتَ لتر بالشرْطع مَع نه جَوَرُوا الْوَعْدَ منّ 

0 لمر بالشَرْط» واوا وَعَدَ الله تَعَالَى عَلَى الطاعَة اا بشَوْط 

م مَا يُحبِطهَا من الْفسْقٍ وَالرْدَّ وَعَلَى الْمَعْصِيّة عمَابًا بشَوْط حُلْوُهَا عَم 
0 من التّبّة. وَاللّه تَعَالَى عَالِم بعَاقِبة 0 
شَرَط َلِكَ في وَعْدِه فلم يَسْتَحل أن ارد أمْرِه وَنَهْيهه وَتَكُونٌ شر 
بالإضّاقة إِلَى الَْبْدِ الْجَاهلٍ بعاقَة الأ ف فيقُولَ : أَثيبكَ علَى طَاعَتِكَ 0 
ُحبطها بال وهو عَالِم به يخبط ألا يخبط وَكَذَلِكَ يفول :أمانك يشرط 
لْبََاء وَالْقُدْرَة وَبشَرْط 0 

5 الْمَسْلَكُ الثاني في إِحَالَة المّخ قبل لتمكن: فَولهُم: الأيئه الي عنْدَكمْ 
كلدم الله تَعَلَى القَدِيمُ. وَكَيْفَ يَكُونُ هو الَْاحدٌ مرا بالشَّئْء الْوَاحد 
وَنَهَِا عَنْهُ في وَقت وَاحدء بل كيف يون الَافعُ وَالْمَْفُوحٌ وَاحَدَاء وَالنَّاسِحْ 
َالْمَنْسحُ كَلامَ الله قال 

6ه قَلْنًا : هد إسازة ل شكال : 

حدق َيه اناد كلام الله تعاَى ولا َْمَصُ ذَلِكَ بهَذِه الْمَألك بل 
ذَلِكَ عندَنَا كمَولهمْ : الْعَالميةُ حَالَة وَاحِدَةٌ يَنْطَوِي فيهًا العلمُ , بمَا لآ نهَايَة لَه 
ص الَماصِيلٍ» وما ل ِشكَالَهُ في الكلآم. 

«مد وام الثاني : : فهو أ كَلامَهُ وَاحد وَهُوَ أَمرٌ بالشَيْء ء ونه عَنْهُ وَلَو عَلمَ 
الْمُكَلّفُ ذلك دَفْعَة وَاحَدَة لَمَانُصُوْرَ من اعْتَقَادُ اْؤجُوبٍ وَالْعَرْمُ عَلَى الأدَاء 
وَلَمْ يَكنْ ذَلِكَ مِنْهُ بأؤلى من اغْتقَاد د المحْرِيم وَالْعَرمِ عَلَى التّْك. 

09 َتَقُولَ: كلام الله تَعَالَى في نفسه وَاحذ وَهْوَ بالإضاقة ة إلى شَيْءِ 2 
وبالإضافة إلى شَيْء حَبَر. وََكِنّهُ نما يُتَصَورُ د الامْتحَانٌ به إذا سَمِعَ املف 
كلَيِهمَا في وَقَيْنِ وَلذَلِكَ شَرَطنَا لاحي في الّشخ وَلَوْسَمِع لها في 
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وَاحدء لم يكن م م يت ازول خلثه في فين إن كان ذلك 
اه إن َم بن يبعي وَقْتِ وَاحدء كن يمر 
بتبْليغ الأمّة في قن فَبمرهُم مُطَابالْمْسَالمَة وَتَرْك قتَال لقا 2 
باسْتقَال بَيِتِ الْمَقْدِسٍ فِي كل صَلاةَ َم يَنْهَاهُمْ عَنَْا َْدَ ذَلِكَ ؛ فيَقَطمُ 
0 عَنْهُمْ محكم الأشر الْمُطلَقِ؛ رشع ل ل 
وَمِنْ أُصْحَابنَا مَنْ قَالَ الة: مر لأيكُون مرا قبل لوغ الْمَأمُوِ قل يَكُون أَمرًا 
نيا في حَالَة وَاحدَة بل ضْ خَالتين فهذَا انما َقْطمُ التّنَاقضَ يدق 

م اليل الْقَاطِمُ منْ جهّة جهّة المع عَلَى جَوَازهااقصّةٌ إِْرَاهِيمَ عَلَيّهِ السَّلَامُ 
شخ نح ولد عله الفغل» وقوه َعَاَى ( وَقَدَيستَهُ يذِبّج عَظيمٍ © (الصافات: 
7) فَقَدُ أمرَ بفغلٍ وَاحدء وَلَمْ يقصَرْ في الْبدَاروَالامَْالء لم نسح عله 

قد اعْمَاصٌ هَذَ عَلَى الْقَدَريّةه حَنّى تَعَسَُوا في تأويله» وَتَحَرَ َيُوا فرَقَاء وَطلَبُوا 
د ار 


52 


عر 3 - 


أَحَدّهًا: أن ذَلكَ كَانَ مَنَامًا لآ أمْرًا. 
لقني : أنه كان أمْرّا لَكن قُصِدَ به تليق العم علَى الل لامتحَان سرّه 
في صَبْره عَلَى العَْم فَالذَيح َم ين مَأمُوابه. 


عم - ودود بورع 


الثَّالتُ: أله ينسح الأمر كن قلت اله تَعَاَى عن ناا أو حَدِيدًا فلم 

يَنْقَطْ» فَانْطَمَ التَكليفُ لتعذرِه. 

الرَّابعٌ م الْمُتَارَعَةٌ في الْمَامُون وَأَنَ الَْأمُور؛ به كانَ هُوَ الإِصجَاعً» وَالتّلَ 

جين وَِمْرَا التعبو د رلحزيةة الع 

الْحَامِسٌ: جُحُودُ النْسْخ أن ذَبحَ امْثَالا فاليم وَانْدَمَلَ. 

وَالذَاهبُونَ إِلَى هذا الأول ليوا على أن إسْمَاعِيل َس بمَذْبُوح وَاحمَلُوا 

في كوْن إِْرَاهِيمَ علي السَلَامُ ذَابحَاء فَقَالَ ْم هُوَذَابعٌ؛ قط وَالوَلَد حير 

بو لحُصُول الالتقام وَقَالَ قَوْم: ذَابحٌ لآ مَذْبُوحَ لَهُ مُحَال. وَكل ذَلِكَ 
تَعَسْفُ وَتَكلفٌ . 


175 
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الل و تتاقة فَمَنَمُ الأَنبيَاء جز م من التبوّة» وَكَانُوا يَعْرفُونَ 
أَمْرَ الله تَعَالَى ب به. وَلَقَدُ كَانَتْ : بو د من الأتبياء ء عَلَيْهِمْ السام بمُجَرّد 
0 وَيَدلُ عَلَى فَهُمِه ال مَرَقَوْلَ وَلّده: أمْعَلّمَ مد 1 (الصافات: 102) ولو 
د يو لكان كاذبًاء ونه لايجور تعد الدَبّح, وَالتلُ 9 8 لآ أُصل 
ل لهسم لب ينوي بلي الم ؟ وي مَعْنَى للْفدَاء؟ 
َم الَّانِي : وَْوَأنَ كن مَأمُوا ْم اتا را فَهَ محال أن غَلام الُْيُوبٍ 
ل يَحَتَاجْ إلى الاختبان وَلَأَنّ الاختبار إلما عل بالإيجاب» إن ك كن 
يجَابٌ لَمْ يَحْصْلٍ تبر َولهُ: ْم مُوَاَاجبُء ال ان الْعَْمَ عَلَى 
نا لعل بؤاجب لا ته بلغو نا شوم عل ولا يوت العرم مَالَمْ 
يَعْتَقد وُجُوبٍَ المَْرُوم عَلَيْه لز ل يكن المَعْرُوم عليه وَاجبًا لَكَانَ إِيْرَاهيمُ 
عَليْه ؛ السّلام أَحق بِمَعْرِفتهِ من القَدَريّة. 58 وَقَدْ قَال: « إِقّ أرى ف الْمَنَامِ 
أ أَدْيحُكَ » «نصفت: 102 فَقَالَ لَه وَلَدُهُ: «أَمْعَلْمَا وم 4 يَْنِي الدب ل 
/ تَعَالَى : «وَبَلَه بين » (الصافات: 103) اسْتسْلامٌ لفل الذي لا للَزْم. 
َم الثَّلتُ هون لجع بمجَرد هُوَالمأمويه قَهْمُحَالٌ إلى ع 
ذَلكَ ذتكا ولا هيك ل بعتا ين الْفدَاء بَعْدَ الامتثال. 
وم الرّابٌ وَهْوَ إنكار النُشْخ» وَأَنَهُ امتَتَلَء ؛ لكن الْقَلبَ عُنْقَهُ حَديدًاء قَقَاتَ 
0 التُكليفٌ» هذا ليم على صلم لأنَّ لمر بالْمَشْوُوط 
يَنْبْت عنْدَهُم بَل إِذَا عَم الله تَعَالَى مدقت يُقلبُ عُنْقَهُ حَديدَاء قلا رن آمرًا 
ب لْمْ امتنَاعَهُ قلا يَحْنَا + إلى الفا ايكون بَلاءٌ في حَفه. 
وما تامس : وَهْوَ ونه عل الم فهو محال أن لماه كي يُحْتَاجُ | إِلَيّه 
بَعْدَ الالتقام ؟ وَلَوْ صَمَّ ذَلكَ لأشَْهَر وَكَانَااذَلكَ مِنَّ الآيّات الظاهرّة» وَلَمْ 
ال ار 
فإِنْ قيل: أَلَيِس قَد قَالَ: « قد صَدَّقَتَ أله 
قُلنًا: مَعْنَاهُ أَنّكَ عملت فِي مُقَدّمَاتهِ عَمَلَ مُصَدَّق بِالرُؤيا. وَالتَصْدِيقٌ غَيْرُ 
التنّحْقيق َالْعَمَلِ. 
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|2| مشألةٌ: ذا نسح بَْض الْعبَادة أو سَرْطْهَد أو سْنَةٌ مِنْ تنه كمال 
أطت رَكعتَانِ مِنْ أزتع أو أشقط شَرِطُ اهار ققد َل فَائونَ الخوااع 
بَعْضٍ الْعبَادََ لآ لأضْلَهَاء؛ وَقَالَ قَائلونَ: ع سح 0 الْعبَادَة» وَقَالَ 
ول شخ الشّوْط لَيْسَ نسحا للأضلء أَمانَشحٌ افص فَهُوَ : للاضل” 
َم َمَُوا بقشميّة الشّزْط بَْضًا.وَمِنّْهمْ مَْ أطلق ذَلِكَ. 1 
وَكَشْفْ الغطاء عِنْدَنًا أن تَقُول: إذ وجب أنيَع رَكعَات م افص عَلَى 
رَكعْعَين : فَقَدُ ع 0 الْعبَادَةَء لأن حقيقة حَقِيقَة الخ الوق وَالتمدِيلٍ . وَقَدَ 
كانَ حُكمُ اذه بع الوجوبَ فَنْسحَ وُجُوبْهَا بالكلية. لكان عَبَادَة أخرّى, 
ا أ بَنْضٌ مِنَ الأ بإ كدت بَنضًا كان مَنْ صَلّى اصح َزاَف 
أتَى بالواجب وَزيَادَةه كَمَا لَوْ صَلّى بِتَسْليمَمَئنِ وَكَمَا لَوْ وَجَبَ عَلَيهِ درْهَمٌ 


هو> مه 


فَنَصَدَّقَ بِدِرْهَمَيْن. 

إن قبل : إِذَاَد اليم إِلَى رَكْعَة فَقَُ كانت الرَكعَةُ كمه نا غَيُْ مُجْرئَة 
وَالآنَ صَارَتٌ مُجِْتَة اَهَل هَذَا نح آحَوْمَمَ نشخ الأزتع؟ 

قَلْنَا: 18 الرَكعَة غَيْر مُجْرِنَة م نَاهُ أن وَجَودَهًا كَعَدَّمَهًا "وعدا كم صلق 
عَقَلِىٌ: ؛لَِسَ مِنَ الشؤع وَالَشحٌ هُوَوَهمماتبَتَ بالشزع فَإِذا لم يرد بلفط 
الخ إلا الرَفعُ كيف كانَ- مِنْ غَيْرَِظرِ إلى الْمرْفُوع- فَهَذَا نَسَمٌ» لَكنا بين 
في حَدُ الخ خلاقة* . 

َك إِذَا كفك الطهارة نقد نسح وُجُونُ الطْهَارَة» وَبَقيّت الصّلاةٌ وَاجبة. 
َعَم عَمْ: كان حكمٌ الصّلاة ة عير طهَارَةِ أن لا مزح وَالآنَ صَارَتْ مُجْرِتَة .كن 
هذا تَغييرٌ كم أضْلِي؛ لآ كم د شَرْعيٌ» فَإِنَّ الصَّلةَ عير طَهَارَ لم تكن 
مُجْرِئَة .لاحن مأمُورا بها َع 

ديز : كَانَتْ صِحَةٌ الصَّلآة مُتَعلََةَبالطْهَارَ :؛ فَنْسِحَ تق صِحُتها بها شرع 
يو شل سح ملق بَفْس العبادة» فَالصّلةمَعَ الطهَارة عَم الصّلاة مَعَ الحَدَّتْء 
000 بَع. فليكُنْ هَذَا نحا تلك الصّلاة وَإِيجَابًا لَِيْرها؟ 


. قُلنَا: لِهَدَا تَحَيّلَ قَوْم أذ ف روك الاق كتقع النقض ولا شك 11 


177 


تش يعض العبادة 
أو شرظهاء اوسنة 
من سنتنها هل هو 
نسخ لأصلهاة 
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وجب الصَّلاةَ ة مَعَ م الْحَدَْ لكان يا لويجابها مع الطهارَةء وَكَانَتْ هذه 
عبَادَة أخرىء ما ذا جورت الصَلاةٌ كيف كَاَتء مَعَ الطهارة وغَير يل الطهارةة 
فَقَدُ كانت الصّلاة ة بعر طَهَارَة غَيْرَ مُجْْئَةه ئها عَلَى الحكم الأصلِيً؛ إِذْ 
م و ر بها فالآن جملت مخرلة وازتقع لك لأضْلِيٌ أمّا صِحَّةٌ الصّلاة 
أن كَانَتٌ مُتَعَلقَة بالطهَارَة» قَنَسْحْ هَذَا تعلق د نشخ لأَصْلٍ الْعبَادَةء 1 نسُح 
تعلق الصّحّة» وَلمَعْنَى الشَرْطيّة؟ هَذَا فيه نَظنٌ وَالْحَطبُ فيه يَسِينُ فَلَيْسَ 
تق به به كبيرٌ فائْدَة. 
8 ذا سحت سن مِنْ سنَهَا لا يع با الراك كَالوُوفٍ عَلَى يمي 
الام َو سَيرِ الؤأسء قَلا شك أنَّهَذَا لا يتوص للْعِبَادَة بال . 
إذًا: إذا: ص مفدَاالْبَاةَِح لل العبَادة ؛وَتبْعِيض السَنة يتوص للعبادة؛11 
وض الشّرط فيه نَظ وَذَا فق كان ْحَافه بْقيص قر لبد وى . 
|3 مَسْأَلَةٌ: اا اا 
وَالْمُحْنَائ رُ عِنْدَنَا التَفَصِيلٌ: 5: فقول بنط إل تعلق اراد بالْمَِيد عَلَيْه. 
وَالْمََابُ فيه نَلآثُ: 
الأول : أن عَم أله ليل بهء كما ذا ا الصَّلاةَ وَالصّوْمَ 2 
الزكاة وَالْحَجٌ؛ َم تير حكمٌ الْمزيد عَلَيّه 4 إذ بَقيَ وُجُوبهُ وَإِجْرَاوُه وَالنْسْحْ 
0 كم دريل ول يَرتَفعْ . 
الُْبةُ لاني وَهيَ فِي أَقْصَى الْبْْد عَنَ الأوّى: أن تَفَصِل لريَادَةُ بالْمَِيد 
عَلَيْه انَضَالَ اتحَاد يرف م التّعَدّدَ وَالانْفصَالَء كما لَوْ يد في المج رَكعَتَان. 
6 إِذ كان حكمْ ركعي ا 0 0 الي 
سْتؤْنفَ إِيجَابْهًا 0 0 وَاجِبَةَ وَهَذَا ليتق تدع إذ ذ الْمَرْفُوعٌ هٍَ َ الْحُكُمُ 
ا دُونَ لزعي 
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ملعا انح رَفُْ الحكم؛ لأَرفعْ اكوم فيه فقَدْ كان مِنْ كو الوكعَينٍ 
الإجْرَاءُ المي وَقَد ارتفع. ا ان لي الأنيع دنا وَزيَادَهَ 
َل هي َع خرن إِذْ لَوْ كَانَ كانت الحقكة أَرِْعَةَوَزِيادة ذا أل بالحمكة 
ينبي أنْ تُجْرِعن» وَل صَائر إِليه*. 

الوب امال : وَهيَ بَينَ مين ن: زْيَادَةٌ عشْرِينَ جَلْدَةَ عَلَى ثَمَانِينَ جَلدَة 
في الْقَذْف ا الْمصَالَ هذه لاد كَانفصَال ب الصَّوْم عَنِ الصَّلاة وَل 
انَضَالَهَا َاصَال الرَكَعَات. 


2 


ع 


وَقَدٌ قال د حَِيفَة رَحِمَهُ الله: هو نشخ . 
وَليْسَ بصَحيح» بل هو بالْمُنْمَصِلٍ أَشيَة؛ لأَنَّ التَّمَانِينَ بتقيَ وجُوبُهَا وَإِجَرَاوْهَا 
عَنْ نَفْسهاء وَوََبَتُْ ياد عَلَيْهَا مع مَعَ بََائها فَالْمائَة حاون وَِيَادَة / وَلذَلِكَ ل 
ينْتَفي الإجرّاء عن التُمَانِينَ بزيَادَة عَلَيْهاء بخلاف الصّلاة. 

ا هَذْهِ المشألة: راد إِنبَاتِ “لريب بخبّر الواحد عَنْدَنَاء وَمَنْعَهُ 
لحب لأتعلة. 

َلنَا: لوزن زاك ليش للك كنا عكر شَرْعيًاه بل المقصود وجودة 
وَإِجْرَاَهُ وَقَدُ قي كما كان كلو أل قلت كته كما مَفْصُودًا فنعا 
ْم سه بتي لاجد َل مو كما لوجت الشْنعُ اعد فقَطْءافَمْن 
أت بها فَقَدُ أَدّى كل مَا أَوْجَبَه الله تَعَالَى عَلَيْه بكمّاله . فَإِذًا ع 0 
َرَت الصّلاة عن َك َْاجب. لكن لس هَذَا كما مَْصُودا : 
فَإِن قيل: هُوَنَسْخٌ لوْجَوب الاقتصّار عَلَى الثُمَانِينَ أن إِيجَاتَ الثْمَانِينَ 5 
من الزْيَادَة. 

. قلمَا: َس مَنْعُ الي بطريق ١‏ الْمَنْطوقِء بل بطريق الْمَفْهُوم وَل يَقُولونَ به 


وم 


وَلاَتَُولٌ به هَهنا. 


179 
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0 رفع الْمَفْهُومِ كتخصيص الْعُمُومء فَإِنّهُ َف بض مُْمَضَى اللّفْظء فَيَجُورٌ 
حبر لاجد . 

نا ته هذا لوبت ل ور شنكم اتوم واستق. ري 

بَعَدَهُ وَهَذَا لآسَبِيلَ إِلَى مَعْرقته بَلَ لَعَلَهُ و َرَدَ بان لإسْقَاط الْمَفهُوم منصلا 

به أَوْقَرِيبا منّه. 

إن قيل: فين ور الشّهَادَة يتَعَلَقَ بالقّمانِينَه فإِذَا زِيدَ عَلَيْهًا رَالَ علق بهَا. 

قَلنَا: تعلق التعييين 3 الشّهَادَة ِالْقَذْفِ ل ِالْحَنٌ وَلَوْسَلَّمَْاا لَكَانَ ذلك 

حُكما علدلا مقْصُوًا وكَانَكَحِلَ الاح بَْدَ لقضاء أرئعة أَشْهروَعَشْرٍ 

من غدة الوقاة. وَتَصَعْفٌ الشَزع ىِ العدّة برَدْهَا منْ حَوْل إلى أرْبعة شه 

وَعَشْرٍ يس تصَْا ني إباحة احاح َل في نفس الْدة الك تَابعَ. 

إن قل : : فلو مر بالصّلة مُطلَا م يد شَْطَ الطهارةفهَلَ هُوَمَشحٌ؟ 

قن : َعَمْ لأنّهُ كَانَ حك الأوّلِ إِجْرَاءَ الصّلاة بعيْر طَهَارَة: فَنْسِح إِجْرَاومَا 

وَأمرَبصَلَة مع طهَارَة. 

إن قيل : :يكم المي إِلَى إِجْرَاء طَوّاف الْمُحْدِتْ أنه الى قال 
«وَلْيَطووا ايت ألْعَِيِقٍ 4 (نس: و2 وَل يَشْرُط الطهَارَةً. ا 

رَحَمَهُ الله مَنَعَ الإِجُرَاء لقَؤله يه : «الطوّافُ بِالبيِتِ صَلاة» وَهوَ حبر 2 

الْوَاحدٍ وَأَبُوحَِيقَةرَجِمَهُ الله- َضَى ينها لحري وَثْرُ في يجاب الطهارة. 

أمّا في إِبَطال ماكر رار تدم بالكتّاب» قَلا. 

قَلْنَا: و اسْتَقرٌ تََخَّ قَصدٌ قَضْد العُمُوم في الْكتَابِء وَافعْضَى إِجْرَاءَ الطوّاف مُحْدنَاء 

ومع الطهَارَةه فَاسْتِرَاط الطهارَة ةفع وَنَسْخٌ ولاب يجو 0 الوَاحدء وَلكنَ قوْلَهُ 

تَعَالَى 1 ايت آلْصَيِيقٍ » يَجُورُ أن يعون َم صل العاف 

0 إن شُرُوطه 5 إلى الرَسُول عَلَيْه ه السَّلَامُ َيَكُونُ ولك انا 

وَنَخْصِيصًا لِلعمُوم م لا نَْحَء نه نصَانَ مِنَ نص ل زياد عَلَى الّصٌ» أن 

عُمُومَ النَصّ يَقْقْضي إِجَرَاءَ الصوَافٍ بِطْهَارَة وَعَيْر طَهَارَة» فأحْرَجَ حَبرُ الَْاجد 

/ أخد المصمين من لفظ الغرآن» خؤو تمصن فى النْصض له يَادَة عَليْه 





الطب كالسا : أود ا آجْكز -- الأصل الأول: كتاب الله تعالى / النسخ: ده وحفيقتة 


7 


148 


49 


.0 


.31 


2 


. 4 


.5 


وَيُحْتَمَل أن يَكُونَ وها إن اسْمَرٌ الُْمُومُ طعا وبيانَا إن لم يَسْتقِرٌ. الي 
َْرَى اشتفراره لمكم .وعدا ير قله َعلَى: «مسَحر وبق 4 السحدة. 
3 َه َعم المؤمئة وغَْر ير اْمُؤْمئَة جور خْصِيصٌ العُمُوم» إذ قد يراد بالآية 
ذكرٌ صل الْكقَارَةء وَيَكُونٌ مرا بأَصلٍ الكَمَارَة دُونَ مُيُودهَا وَشُرُوطهًا. فلو 
اسْتَقة العُمُوم وَحَصَلَ القَطمُ بكؤْن الْعُمُوم موادا لْكَانَ تشخة وَرَفعَةُ بالقيّاسِ 
وَحَبَّر الواحد ممْمَنعًا. 


إن قيلَ: فَمَا فَولَكُمْ في تَجويزٍ المح عَلَى الحُمْيْنِ هَل هُوَ شح . 


تعمل التغلي ا 

قلنَا: لَيِسَ نَسْخًا لإجرَائه ولا لوْجُوبه لكنّهُ نسح لتصييق وُجُوبه وتََيّنهه 
وَجَاعلٌ إِيَاه أحَدَ الوَاجِبَيِْء وَيَجُورُ أنْ يَنْبْتَ بحَبَرِ الاحد. 

إن قبل : فَلْكتابُ أَوْجَبَ غَسْلَ الرْجْلَينِ عَلَى المَضييقِ؟ 

لا : فذ بتي َيفهُ ي حَقَ من لم يس حُنًا على الطها وخر من 
عَمُومه مَنْ لبس الف عَلَى الطهَارة» وَذَلك في عَلاثة ة ام أو يدم وَليْلّة. 

إن قيل: ؛ َوْلهُ عَلَى: ٍ بارا ل لك (البقرة: 282) 
الآيَةَ توجبُ إيقاف الْحكم عَلَى شَهَادَة شاهديّن» َإِذًا كم بشاهد وَيَمِين 
2 ا 5 ا 


0 أناضاع لكك يش أخرى فس من اكب وش 
بالإقار َك مج وَاحدَة لأَيَمْنْع جود حجّة أخرى . وه : ظَاهبُ الآية أن 
لا حجة سِوَاهُ : فَلَيِسَ هَذًا ظَاهرَ مُطوقه ول حب عنْدَهُمْ في الْمَفهُوم وَلَوْ كان 
بالْمَفْهُوم فرع المَفّهُوم رفع بخص مُقْقَصَى اللفظ. وكُلَ ذلك لَوْسُلُم اعفار 
اْمَهوم وباك وود َه اسشَاهدِوَاَِينِ بعد كل ذَلِك غير عر فتلي 

إ4| مَسألةُ: لين من شَوط الششخ إقبات بَدل غير اللفوح. - 
وَقَالَ قَوْمُ: يَمْتَعْ ذَلكَ. ْ ْ 
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َتَقُولُ: :يت َلك فلا أوْسَمع" وَل َي علا جور إذ لوا كان 
ا لصورّته» أو لمُحَالْفته اكاك وَالْحَكَمَة. وَلآ يَمْتَنعٌ لصَورّته» إِذ 
08 ا جَنْتُ عَلَئِكَ الال وتَسَْمهعَْكَه ردنك إِلَى ما كَانَ ِل من 


لمكم الأضْلِيٌ. ولا يَْتيع لمَضْلّحَة؛ إن السَع لا يَى عَلئَا عدون 
الى فلا يعد أن تون الْمضلَحَةُ في رفع مِنْ غيِ ات بَدَلٍ ون مَتَعُوا 
جَوَاَهُ سَهًْا فََُتَحَكمٌ» ل نسح النّفيعَنِ ادْخَارِلحُومٍ الأضاحي. وَتَقدمه 
0 مام الْمُتَاجَاة َلآ بَدَكَ لَهُمَاه وَإِنَ تُسححت الْقبلة إلى بَدَلء وَوَصِية 
قرَبِينَ إلى بَدَل . وَغَيْرُ ذلك . و حَقيقَةُ الخ هو القع فقَط. 
قَوْلَهُ تَعَالَى: لما نَنسَح ون ايج آذ ها تأت َب ينآ أو هآ 4 
(البقرة: 106 ) إن تَمَسٌكوا به فَالْجَوَابُ منْ أَوْجه: 


الأوّل: أن هَذَا لآ يَمْتَعُ الجَوَارَ عَقَلاَء وَإِنَ م نَع الْوفُوَ» عنْدَ مَنْ 1 بصيغة 
العُمُوم وك بها فلا يَلرَمَهُ أَضْلاً. 


وَمَنْ قل بهَا فلا َم من هذا نهل يجو في > ججميع الْمَوَاضع إلا / بِبَدلِء 15 


أ 


يَتَطْرٌ 3 يَتَطوّق الشُخصيصٌ إل بدَلِيل الأضاحي؛ ل مام الْمُتَاجَاة. 
م ظَاهرة 6 أنه أرَا راد أن مسح آية بآيّة أخْرَى مثلهاء أما أنه لا : يَتَصْمِنُ النَاسِحْ إلآ 


َف المنشوع. و يتصَمْن مع ذلِكَ َيِه فك َلِكَ مُتمل. 

01 شالة. فال كوم : يور المح بلأحَفَء ولا ُو بالأقل. 

َنَقُولَ: : امْتنَاعَ الخ بالل عَرَقُو علا ْنع" وَلايستجيلُ قلا 
أله لآ َع لِذاتهء ولا للاشتضلاحء فنا تشكرة 5 وَإِنَ كلما به فلم يَسْتَحِيل 

أن ون الْمَْلحَةُ في المدْريج ولتفُي مَِ الح إلى الأتْقَلٍ 507 
الْمَصْلَحَةُ في ابُتداء التُكليف ب وَرَفع الحكم الأصَليٌ؟ 

َإِنَ قيل: إن الله الى رَؤُوفٌ رَحممٌ بعباده.وَلا يلي ب امضدِيد. 


. قَلنًا: : فيَْبَغي أَنْ ل يَلِيقَ 4 ابتذاء التُكليف» وَلآ 56 الْمَرْضِ وَالْمَْر انوع 
الْعَذَابِ على الَْلْقِ. 





القلب كل الشّان :أل الأَجِك) -- الأصل الأول: كتاب الله تعالى / النسخ: حَدَّهُ وحقيقتة 


و فَإِنَ قَالُوا: إِنَّهُ يَمْتَِعُ مُ سَمْعًا لقَوْله تَعَالَى: ءرد أيكم امسر ولايد 
0 (البقرة: 185 ) وَل وله ه تَعَالَى 00 ان حَقَفَأنَه سك (الأتفال: 
66 ) “3 ريد د َه أن يحَقْفَ عَسَكُم #* (النساء: 28). 

166 قُلنَا: يبي أن : ركهم ويح الفغل» قفيه اليش م يبعي أن لآبْسَحبالْمئلٍ 
لأنَهُ لا يْسْرَ فيه إذ المُسْرُ في رَفعه إلى عي َل أوْبالححفٌ وَهَذه الآيَاثُ وَرَدَتْ 
في صُوَرحَاصٌة يد به افيف و فيه مَنْعٌ إرَادَة التُثقيل وَالتَشْدِيدٍ. 

1167 قَإِنَ قيل: فَقِد قال جتاكتةية عت يها نأك تر يآ 4 وَعهَذَا خَيْرٌ 
عام وما َه نه وا َوُه وا ناماو الح علي 

قُلْنَا: لآ بل الْحَيْد مَا هُوَأَررّلُ تَوَابَا وَأصْلَحُ لَنَا في الْمَآلِء وَِنْ كَانَ أنْقَلَ 
في الحال. 

فَإِنَ قِيلَ: أبن لعفلا بل هما لهل يوذ في الشرع تخ التق . 

«. قُلَنَا: لَيِسَ كَذَلِكَ إِذْ أب اطق ولا بتك الْثَالِء وَالإِعْرَاض» ثُمّ بنَضْبٍ 
لل مَعَ ايد بَاتِ لاجد للَشَرَة ولالشاج لخر بيْنَ الصّوْم 
وَالْدية ة بالإطعام بتَعْيِينِ 0-6 وَهَوَ تصق 0 ا وَنكاحٌ المُتْعَةه 
وَلْحُومُ الْحُمْرٍ الأهليّةء به يَعْلَ بد إطلاقهاء ا ار تأخير الصّلاة عنْدَ الْحَؤْف 
إل إِيجَابهًا في أثنَاء لقتال وَنْسحَّ صَوْمُ اشوا ِصَوْم رَمَضَانَ» وَكَانَت 
الصّلاة عن لد َم نحت أي الْحَضَر. 

امه : اختلفوا ذ في التّشخ في حَقْ مَنْ لَمْ يِل اَم 

ددد:. فَقَال قَوْمُ لور لطر و حر رد كك كياد بي 

د وَقَال قَوْمْ: م َم يتف لأ يكون ًا في حَفه. 


2 
2. 


174 وَالْمُحْنَادُ أن للششخ - حقيقة َ حَقيقة وَهْوَ ارّتفاع ل السّابِق؛ ونَتيجّة وَهيَّ وجو 


القَضَاء وَانتقَاءُ الإجرَاء ْمل السَّابِقَ 0 


0 3 يك في حنمن لع يتل كور الفم. 0 
باسْتقبّال , بيت الْمَقْدس فَِذًا تَرَلَ اشح بمكة لَمْ يَشقّط الأمرٌ عَمّنْ هُوَ 
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الخبر 





154 


|1211| 


. 76 


17 


8 


لمن في الْحَالِ؛ بَلْ مُوَ مو لسك بالأَمْرِ السَابق» / وَلَوْ وك لعَصَىء 
إن كات 51 قن ملظر 1 ولا بره رفتنان الكقيق إن ل النقلها اعضى 
هذا لأ بنجهُ فيه خلافٌ. 1 
رُم اَْضَاء للضّلاة إذا عَرَفَ السْعَ» َْعرفُ ذَلِكَ بدَلِيلٍ نص أو قياس 
وما يَجبٌ الْقَضَاءُ حَيْتْ لآ يَجبُ الأدَاهء كَمَا في الْحَائْض لَوْ صَامَتُ1ا 
عَصَتْء وَيَجبٌ عله اْقضَامُ مكَذَلِكَ يجو أنْ يقال هَذَا لو اسْتَقبَلٌ الكقة 
عَصَىء وَيَرمُهُاسفَْالَا في الَْضَاءء وَكمَا َقُولٌ في النّئم وَلُْْمَى عَلَيْ ذا 
َيقَظ وَأَقَاقَ : :يَهُماَاُمَالَميكنْ واب لأنَمَنْ لايم ل محاطَبُ. 
إن قيل : : إذاعَلِمَ النّشحَء رك تلك البلة بالمُشخ أو بعلمه بالتّشخ؟ وَالعِلم 
بالمّشخ لآ تَأئِيرَ له دل أنّ الحَكمَ الَْطمَ بِمُرُول ناسح لَكنّهُ جَاهلٌ به وَهُو 
مُحْطنٌّ فيه لَكنّهُ مَعْذُورٌ. 
قتا لايح فو لزان لون كن العم شَرطء ويحَال عند وجُود الشْط عَلَى 
لماخ وَلَكنْ لآَنَمْحَ بل جود الصَّدْطء أن ناسح خطابٌ» وَلَآ يَصيرُ 
خطهًا في حَقَ مَنْ لَمْ يَِلفه. َقَوْلْهُم: إِنّهُ مُخطئٌ : : محَالَ لأنّ اشم الَأ 
يُطلَقُ عَلَى مَنْ طَلَبَ ب شيا َم يصب أَوْعلَىمَنْ وَجَبَ عََِهِالصَلبُ فَقَصَرَ 
وَل يتحَقَقُ شَيْء مِنْهُ في مَحَلَ الماع . 





اتطب ل السشاف : أل الأَجْكَز) - الأصل الأول: كتاب الله تعالى / النسخ: أركانه وشروطه 1565 


اباب ااشالفى 


79 وَيَشْتَمل عَلَى تَمْهيد د لِمَجَامع الأركان وَالشرُوطء وُعَلَى مُسائل, تَتَشَعُب 
أحكام التَّاسِخ وَالْمَمْسُوخ . 
مم أمّا التَمْهِيدٌ: 
181 فاغْلَمْ أن أَرَكَانَ النّْخ 0 سخ وَالناسحْ؛ وَالْمَمْسُوحٌ» وَالْمَنْسُوحَ عَنّْهُ. أركانالنسخ 
َإِذَاكَانَ اشح حَقِيقه و الشحكمء فَلناِحْ مو اله َعلَى» فلاف لحكم. 
وَاْمَْسُوجٌ هَُ كم الْمَْفُيُ وَالْمَمْسُوحُ عَنْهُ هو الْمُتعَبَدُ الْمُكَلفُ وَالنَسْحْ 
وله الدّال عَلَى ا الْحُكم التّابت. 
مهد وَقَدُ يُسَمّى الدّليل ناسحا عَلَى سَبيلٍ الْمَجَانِ بال : هذه الآيةُ ناسحَة لتلك. 
3 وَقَلُ سَمَى السك ناسحا ارا قال : صَوْمُ رَمَضَانَ نَاسِخٌ لصّوْم فور 
4 وَالْحَقَيقة مُوَالاول أن النشح هُوَ ار وَالله َعَالَى هُوَ الرَافِع بنَضْبٍ الدّليل 
عَلَى الا زتفاع» وَبَِولِه الدّالَ عَلَيْه. 
ران تجان شُرُوطه. َالشرُوط زع 
56 . الأَوّلْ: أن 1 المنشوخٌ - كما شَرْعياء ل عَقَليًا سا كَالبرَاءَة الأصْليّة شروط النسخ 
لني ارْتَفْعَتٌ بإيجَاب الْعبَادَات. 
117 القا : أن يكونَ النَْح ب بخطابء فا 0 الحكم بمَوْت الْمُكلّفِ اليس نسحا 
إذ ليس المريل خطبًا افا كم خطاب سَابق ونه فد قل أولاً: الحْكم 
عَلبّك دمت 0 م إلى الرفع. |1221| 
مود الثّالتُ: ئلا يكن الخطَابٌ لدان كد مَُيّدّا بوقت يَقَقَضيٍ ا 
زَوَالَ الحكم؛ كقَوله علي ما ميم إل ابل (البقرة: 187). 
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الرّابعُ أن يكونَالْحطَابُ النَاِحْ مايا ل كقَوْلِهتعاَى: # ولا كفوشن 

00 البقرة: 222). وَقَوْله تَعَالَى: #حَقَّ يعطوأ الْجِرَيَةَ عن ير وَهُمٌ 

يروت © (الترية: 29). 

و1 ى يُشْتَرَطَ فيه عه أمُو: 

الأول : أن يكُونَ افا لِلْمئلٍ بلْمِمُلٍ ككل أن كر انظ فقطل: 

الثاني : ليشتو وُرُودُ التّْخ بَعْدَاادُخول وَقت المَنْسُوحَ و كل 

دول وقتنه. 

الغَّالتُ: ل يُشْتَرَطْ أَنْ يَكُونَد الكشو مما يَدْخلَه الاسْتَثْنَاءُ وَالسَخصِيصٌ» 

بل يَجْورُ ورُودُ ل عَلَى الأمْر فثلٍ وَاحد في وَقت وَاحد. 

0 ترط أكون َسَحٌ الْقّْآن اران وَالسُنّة بالسّنّةء فلا ُشْرَط 

الْجِنْسِيُ بل يفي أن يَونَ مما َِحْ اشح به. 

اعون لآ يُشْتَرَط أن يكوا نَضّيْن امن إِذْ يَجُوز تلخ حَبّرِ الواحد 
بحب لاجد وَبلْمعوَاِِ إن كان لذ : يَجُورُ نَسْحْ الْمُتََاتِربحَبر الَْاحَدِ. 

لشيس : لا يُشْتَوَط أن 0 النَاسِحْ مَنْقُولاً بمثْلٍ لَفْظ اْمَنْسُوخْ؛ ! 3 

يون نا بيطرت كفن الوه إلى بت الْمَفِسٍ لَمْينَْل ينا فط 

القن اسن وََاِنَُْ نص صَرِيحٌ في الآ وَكذّلك لا يَمْمَيعُن نسح الحكم 

الْمَنْطُوقٍ به باجتهاد النَبِيّ مكلثم يه وَقِيَاسه وَإنْ لَمْ يَكنْ تَابنًا بلَفْط ذي صِيعَة 

زشوزرائيت للها 

السَابعٌ: لآ ارط أن بكر التي ميلا المتموع حَنَى لا ينسح الأ 

إلا 0_0 َلآ النّهِيُ إلا بالأمُرء بل يجوز أن يُنْسَحْ كلاهُمًا بالإياخة» ون 
ينْسَح لواب الْمُضَيقُ لْمُوسّع وَإِنَمَاء شط أن يكو التلييم رافك تيا 

من التششوع كيت كا 
الَّامِنُ: لآ يُسْتَرَط كَوُنُهُمًا نَابَيْنِ بالنّصٌء بل و كَانَ بلَحْنٍ القَول وََحوَاة 
وَظَاهرِه وَكَيْفَ كَانَ بدَلِيلٍ أن لبي عَلَيْه السَّلامُ ب سن أن أيه وَصِيّة ة الأقَارِ 
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حت بَؤله: دن اله َال هذ أخطى عل ذي حَق حَفَه لصي لات 
َع أن القع بن الوق ةيرث مُمْكنٌ لا نايا اطقا.. 

ود التَّاسِعٌ : لآ 0 نسح الْحكم بِبَدَل ينا ا َل يَجُورُ بالمئل» 
الال ار 

0 ولْمَذْكر الآنَ مَسَائْل َت تَتَشَعَبُ عَنِ النَظرِ 9 كني الْمنْسُوحْ وَالتّاسخ» وهيّ 
لان في الْمَنشوخء وأَْبَْ مَسَائِلَ في اْمَْسُوحَ به. 

601 11 مشألة: ما مِنْ حكم شَرْعِي , إلا وَهُوَ َال للنّسْخ» خلافا للمغترل ماهم ٠‏ قن رمد 
قَالُوا مِنَ الأفَال ما َه صفَاتٌ تَفْسِيةتَقْصي حُشْنَهَا َو بحَهَا 1 0 
نَسْحْهَاء مغل مَعْرفَة الله ىلعال 1ل عير اقلا يَجُور شخ وُجُويه؛ ْ 
بل الف للم وَالْكَذْبء قلا يَجُورْ نح تخريمه. . وَبَنَْا هَذَا عَلَى 

سين الْعَقْلٍ وتقبيحهء وَعَلَى وجُوبٍ الأضلح /عَلنَ الله الي وَحَجَرُوا ‏ |123/1| 
ع ال لله تَعَالَى في لأمرِوَالنّهي وَرْنّمَا بَنَْا هَذَا عَلَى صِحّة إسْلام 


لصي ون بوبه بالَْفْلِء أن اسْتفْنَءَ الصَّبِيّ عَنْهُ غير مُمْكن. 

2 وَهَذه 0 أَيِطلتاهَا*. وَبَعنًا أنه لا يَجِبُ أَصْلُ التُكليف عَلَى الله - ل 
ال ل ا 
0 التُكليفُ 00 


03 سل أبِصَاأّهُ لمجو ل 
قوْلَهُ: لفك أن لأ عرقي يَعصَمَنُ المَغرفة أي أغرفبي اذا أني كلتك أذ 
تَْفنِي» وَذَلِكَ مُحَال يع الَكُليفُ به علد من يَمَْعْتكليف المُحَال. 

4د وَكَذَلِكَ لآ يَجُورْ أن يكلْقَهُ مَعْرفَة شَيْءِ م من الْحَوَادثْ عَلَى خلاف ما هُوَ به 


ع 


أنه مُحَالَ لأيَصِحُ فل ولا ركة. 


5د |2| مَسْألَة: الآيهُ إذَا تَصَمْنَتْ حُكُمًا يَجُورُ نسح تلآوتهَا دُونَ حكمهاء وَتَسْخْ 
ِ 2 نسخ التلاوة دون 
حُكمهًا دُونَ تلآوَتهَا وَنَسْحَهُمَا جَمِيعًا. الحكم 
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وَظَنَّ قَوْمّ اسْتحَالَةَ ذّلكَ. 

نول : هُوَجَائِرٌ َل وََاقٌِ را 

9 جَوَازَهُ عَفلا: إن التَّلآوَهَ وَكْبتَهَا في الْقَرْآن وَانعقَادَ الصّلاة بِهَاء كل 
كيو كما أن ّرم م وَالتحليل المَفهُوم من لَْظِهَا ححُمُهَه وك 
كم فَهُ ل هوَإِذَنَ ابل للنّشْخ. 

وَقَدَ قال قَوْمٌ: نشخ الثلاَوَة أَضْلا مُمْتَنُ لأنهُ َو كان الْمْرَادُ منْهًا مُجَيَ 
ال لعن لله ينه وَمَا أَنََلَهُ لله تَعالَى عَلَيْه إلا ليدْلَى 
وَيُكَابَ عَلَيْه و فكييف فكييف رفغ ؟ 

قُلنَا: وَأَيْ اسْتِحَالَة في أَنْ كود لمشو ع الحكم دُونَ الثّلآوّة؟ لكنْ 
َل علَى رَسْولٍ اله ولتم لظ معي ؟9 


إن قيل: : قن جَارَ َشحُها ليلخ |( كم مَعَهَا لأنَ الْحَكُمَ تبَعٌ للتّلاوَق 
َكيِفَ يَنِقَى الَْرْعٌ م نشخ الأضل؟ 

ْنَا لل بل الوه حكم؛ وَانْعقَادُ الصّلاة بها محكم آَل ل - بأَصْلٍ؛ ِنَم 
الأَصْلٌ دَلاليُهًا. 0 في نشخ تلأوتهاء واكم ب أن الصَّلاةَ ل تَنْعَقدٌ 5 
نَسْحٌ لِدَللتهَاء َم من ليل لا يلى لاد به صا ! وَهَذه الآيَةَ دَلِيل» 
لنْرُولهًا وَوَرُودهَاء لآ لكوتها مَتلوَةَ: في الْقُرْآن وَالمَسْحُ لا يَرْهَعُ وُرُودَهَا وتُرُولَهَاء 
الها ها يوار َل يها بورد لذي لا يثَى د 
يَنْعَدمٌ الدليل وَيَبَْى الْمَدْلُولَ ؟! فَإِنَّ الدَلِيلَ عَلامَةٌ لآ لَه قدا ذل فلا ع 

في انعدّامه. كيت اوج لشم علا الله تعَالَى الْقَدِيف وَل د 
يتصور زفق وَنَسْحْهً! َإذَا لما اليه ل ردنا به انْقطاعَ تَعَلقهًا عَنْ / 
ا دلوا وكيا ٠لا‏ ارتقَاعَ ذَاتهًا. 

إن قيل : نشخ الْحُكم مع بقَاء اللاو مُتَنَاقَضٌ؛ لأ رفع لِلْمَدْنُولِ مع 
بقَاء الدّليل. 

قلنًا: ما يون ديلا عند افكاكه عَم رفع كمه فإذَا جَاءَ خطابٌ تَاسِخٌ 
لحكمه رَالَ شَرْط دَلالته. 
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امل ثم الذي يدل عَلَى وُقوعه سَّمْعًا َل تَعَانَى :١ل‏ وَعَلَ ألَذِم يُطِيفُوته فيه 
طعَامُ مِسَكينٍ (البقرة: 184) الْأَيَةَ وَقَدٌ بَقَيَتْ تلاونهَاء وَنْسِحَ حُكَمُهًا بَعيِينِ 
الصَّوْم وَالوَصِية للوالدَيْن َالأكْينَ ملو في اران وَحَكمْهَا و 
دلا وَصِيِّة ة لْوَارث) و نسح تَقَدِيمُ م الصَدَقَة ة أمَام الْمُتَاجَاةَء وَالتّلاَوَةٌ َاقِية. 
3 ترص حول عَنِ الُْتَوَنّى عَنَْا روجا وَالْحَبْسُ وَالأدَى عَنِ اللآتي 

ين الْقَا< حشَّة» بالجَلد د وَالرَجْم ع باه التّلاوَة. 

16 وآ نَسْخْ لتَااوَة : فَقَدُ تَظاهَرَت الأخبا بنشخ تلاوّة آيَة الرجْم مَعَ بَقَاء 
حكمهاء ' وَهيّ قَوْلَهُ ا : «الشَيْخْ ال الْمنّهَ تَكَالاً 
من الله وَاللّه عزيز حَكيمٌ). 

7د وَاشْمُهرَعَنْ عَائشَةَ رَضِيَ الله عَها أَنّهاقَلَت: نت «عَشُْرَضَعَاتِ مُحَرْمَاتُ؛ 

قد |3 مَسَألة: يتس لزن بلشلة. والشلة وان أن الْكلّ ينعد 
لله عَرَ وَجَلَء فَمَا الْمَانِع منهُ؟ وَلَمْ يَُْبَر المّجَانْسُ» مَعَ أن املأ تحبلة 
وفك ذل السّمْعٌ عَلَى وُقوعهء إذ التَّوَجُهُ إلى بَيْت الْمقْدسٍ لَيْسَ في 
الْقُوْآن وَهُوٌ في الشة وَنَاسحَةُ 5 القرآن. وَكَذَلِكَ وله تَعَالَى: #ماكَنَ 
كْرُومُنَ 4 ابعر 187) نسح لتخريم الْمُبَاشَرَة وَلَيْسَ الَّحْرِيمْ في الْقَرْآن. 
ونح صَوْمٌ حاورا بصَوْم معان كن عَاشْورَاءُ نبا انه وَصَلاة 
الْحَؤْف وَرَدَثْ في القُآن ناشحة لما كك بت في السّنة من 0 يها إلى 
انجلاء لقتال حَنَّى َال عَلَيْهِ السََّامُ يوم الَْْدَقِء وقد أَخَرَ الصَّلاَة: «حضًا 
الله بوهم َارَّا) لحَبْسهِمْ له عَنِ الصّلاة وَكَذَلِكَ َوْلَهُ تَعَالَى: “9 فلا يَحعوهن 
كر ١‏ (الممتحنة: 10) اراس قري ام را 

1 نسح القُزآن بالسّنّة فخ الوصيّة للْوَلِدَينٍ وَالأقرَبِينَ بقؤلهٍ ب 
7 لَوَصِيةَ لوَارث» أن َه الْمِيرَاث لآ تَمْنَعُ الْوَصِية للوالدَيْن َالَفربنَ: 
إذ الْجَْعْ منكنّ. وَكَذَلِكْ قال م : هذ جَعَلَ الله لَه سَيلا: البكرٌ 
بالبكر جَلْدُ مائة وَتَغْرِيبُ عَام؛ وَالتقت اليب علد مانّة وَاليَجُمُ) فَهُوَ نَابِح 
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الات 

وَهَذَّا فيه َك لأنهُ َلك ثم بين أنَ آي الْميرَات نسحت أب الوص صِيّة وَلَمْ يَنْسَحْهَا 

هو بنفسه يه وَبَيّنَ أن أل تَعَلَى جل لَهُن سياد كاك د وعد ال تَعلَى 

به فَقَال : # أو حجَعَلَ أسَدُ طن سَبِيلا © (الساء: 15). 

دي :“قال لان رمه لذ : لأيَجُورُ شخ السُنّ لقان كما ل يَجُورْ 
َسْحُ القُْآن بالسْنّة وهو أَجَلَ من أن لايرف هده وجوه : في النّسْخْ» ا 

0 إِنْمَا / تلتَي السْنَةبالشئهه َي َع النَبِيْ سه سَئْتَهُ بسَنّته وَيَكونُ هو 

مُبيْنا لكلآم تَْسه للقن ولا يحون القَْآنُ مُبَيْنًا للسنّةه وَحَيْتُ لا يُصَادفٌ 

ذلك فلا لم يقل ولام يع الخ إلا حَدَلِكَ. 

قَلْنَا: هذا ِنَ كان في جوَزِهعَفْلاَلايحفَى أنه يفم مِنَ الْقوْآن وُجُوبُ التَّحَول 

ا الكَعْبَة وَإِنّْ كان التوججه إلى بت الْمَفْدس١‏ تابن بالسّنّةء وَكَذَلِكَ كك 

مُمْكنّ. وَإِنْ كان يقُول : لم يقعْهَذَاء ققد نا ووه وَل حَاجَة إلى تَقدِير 

سن ححافِيَة مُنْدَرسَة؛ إذ لآصَرُورَة في هَذَا امير وَالحُكمْ أن ذَلِكَ لم يق : 


وس امبر 


ألا َحَكمْ مخض وإذ قل الأكدة: ال ري 


احتَجُوا بقَوْلهِ تَعَالَى: طدَالَ اليرت لَايَرْجُونَ كنا أَئْت بشرءَانٍ عير 
يو نوصي عند 2 3 7 0 
هذا يهل مَايَكيْثُ نت إن تداك من لقاب تفي إن تيم !لاما وجح 


لت # (يونس: 15 قرل 7 نه َه لا ينْسَحٌ القن ؛ بالسّنّة. 

َلنَا: : لأخلاف في أله لآ بس من تلْقاء سه بل بوي بُوحى لَه َك له 
1 بَظم الآ وَإِنَ جَوَزْنَا النْْحَ بالاجتهاد, فَالوِذْنُ في الالجتهَاد يَكون 
من الله عر وجل كَالإِدن ذ في النُسْخ وَالحَقيقَة أن النَّاسحَ هٍَ و الله 0 
على لان رشرله ور 


ع عنوع 


والملضرة الا ار ا 
رَسُوله ميته خي ليس بِقَرْآن وَكَلامُ الله تَعَالَى وَاحدَء هوَ انسح باعتبّا 
الموج بولند أَحَدُهُمَا قُرْآن َالَو ليس بقرْآنء ونم 
الاختلآفٌ في الْعبَارَات: وماد كلاه بلفْ منْظُوم يَأمُوْنًا بتلاوته» فَيُسَمَى 
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أنه وَرْنمَادَلَ عبر لَْظ مَل يْسَمّى سُنَّةَ وَالْكل مَسْمُوعٌ مِنّ الرّسُول عَلَيْه 
السَّلَامُ لساك تعَالَى في كل خال. 

على أَنَهُْ طَاليُوه ,ا بِْرْآنِ مثْلِ هَذَا الْقَُآنء مقَالَ : ل أقدِرْعلَيِه من تلَْاءِ تفْسي؛ 
وَمَا طَاليُوهُ ؛بشكم ير ذَلكَ فَأَيْنَ هذا منْ نشخ الْقُوَآن بالسّنّة وَامُتَنَاعه؟ 
اي :تاكس ين 26 أذ نيه تأت يمر نآ نيه 4 
(البقرة: 106) بيَنَ أن الآيّة لا تنْسَحُ إلا بمثْلهَاء أو حير منْها. 0 
مها هتدح وَل : ألم تنكم هلله لكل عَىْءِ مد 4 يَبْنَ أَنهُ لا يفْدرُ 
قُلْنَا: قَدْ حَقَّفنا أن النّاسِمَ هُوَ الل تَعَالَى» وَأَنَهُ الْمُظْهرُ لَهُ عَلَى لسَانِ رَسُولِه 
ته الموم الا ل ا 

3 0 3 الله 0 3 َغَلى ‏ لسَان و كه ا بي أخرّى مثلهاء كان 


قل حقق وَعْدَم ذ يشْعَِط أن تَكُونَ اليه الأَخرَى هي النَاسِحَة للأولى. 
م تَُول :أن اا الإ بار خم بهل ل وس 
بكؤن بَعْضِه خَيْرٌ مِنّ ابض كَيْقَمًا 0 يك أو مَحُلُوقاء بَلْ مهاه أَنْ أي 


صلخن بع يك لمر يكوه أت مت أز لكك أخرد نوَابَا. / 

|4 مَسْألةٌ: : الإِجْمَاعٌ لآ اي القطاع لوخي وَمَا نسح 
بالاجماع فَالإِجْمَاعٌ يدل 3 ايع قَذْ سَبَقَّ في زَمَانَ رول لوحي مِنْ 
كتّاب أَوْ سُنّة. 


١١ 


اس فد 2 


[5| مشألة: : أمّا السُنَّةَ قي َيِنْسَحُ الْمُتوَائِرُ منّْها بالْمُتوَاتِرِ وَالحَادُ با بالآحَا 


أي 3 مُ الْمُعوائِر منهًا بالآحَاد فَاخجَلفُوا في فوع سَمعًاء وَجَوَازه عَة 0 فَقَال 
0 0 م ذلك سَمْعًا فإ الا 1 6 الكغبَة بقؤْل وَاحد 


56 1 دَلِكَ عَفَلا 1 تَعبّك ب به وفع سَمعًا في مان سول الله م 


بدليل قصّة 1 وَبدَلِيلٍ أ كان يفل أحَاد الوْلة إلى الأطراف» وكاتوا يدون 
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التّاسحَ وَالْمَْسُوحَ جَمِيعًا. وَلَكنّ ذلك مُمَْيع بَْدَ وات بدلِيل لاون 

حاب على أن الوم املو لآم بم اْواجدء اذاهب إِلَى 

تويز مِنَ السّلافٍ وَاْحَفء والَْمَلببراَاحدِ قي مِنَ الصّحَابة وَذَلِكَ 

فيمًا لآ افع قَاطعًا. بَلَ ذَهَبَ الوا إلى مَنْع : نشخ الآ احبر المُتََائت 
حَبَّى إِنْهُمْ قَالُوا: رَجْم مَاعِِ ون كان مار ل يَطْلْحُ لتشخ الْقرْآن. 

وَقَالَ الشَافِعيُ رَحِمَهُ الله: لأيَجُور تشع القُرآن بال وتات ا 

ذلك بمحَال لان يميم أن يكال داكا بالتّشخ ب بحَبَرِ الْوَاحَدِ في رَّمَان 

ُرُول لوحي وَحَرّمْنَاذَِكَ بَعده. 

إن قيل : كيف يجوز ذَلكَ عَقَلاَ وَهُوَ 3 الَاطع بالظّن؟ 00 حَديتٌ قبَاءَ 

عه انض من القن مأوت اولم. 

ُلنَا: تقدِيرُ رَائنَ مُعَرفَة ُوجبُ ب إِبْطال أخْبَار الآحَاده وَحَمْلٍ عَمَلٍ الصّحَابَة 

عَلَى الْمَعْرفَة بِالقرَائْنِ وَل سَبِيلَ إِلَى وضع ما لم يُنْقَل . وَأما وهم لَه َف 

قاع بلَ» َال إذلَوْ كانَ كَذَلِكَ لَقَطَحْنَا يذب النَاقِل. وَلَسْا تَقطَم 

به بل ُجَُْ صق وما ُو مَقطوعٌ به بشَرْط أذ ليرد غين ينقيفة كما 

أن الوك الأصليّة مَقَطوعٌ بها وَترْتَفعٌ بحَبَر الواحَدء لأنها فيد القَطمَ بِشْرْط 

عَدّم حبر لَْاحدِ. 

إن قبل : بم ترون علَى مَنْ يفطم ونه كَابَاه لأنّ الرسُولَ علي اسَلَام 

و الْحكُمَ فلو ََتَ نَشحه لِمَهُ الإشَاعةٌ؟ 

َلنَا: وَلمَ ل أن يُشْيعٌ احكم؛ ويك النْسْحَ إلى الآحاد. كما يُشيعٌ 

العُمُومَ» يكل المخْصِيصٌ إِلَى الْمُخَصّص ؟ 

[6] مَسَألَة: لا يحور نس النّصٌ اَْاطِع الْمُعوَاتر بالقيّاسِ الْمَْلُوم لظن 

وَالاجتهَاد عَلَى اختلآفٍ مَرَاتبه جلي كان أو حَفيًا. 

هَذَا ما قم به الجقهو الاشدوذا منْهُمْ الوا ماجاة النَخصِيصٌ به جَارَ 





الطب ل السشاق: أر ذا جك -- الأصل الأول: كتاب الله تعالى / النسخ: أركانه وشروطه 


دا وهو متشو ض بدَلِيلٍ لعفل وَبالإججماع» وَبحَبر الواحد فَالشَخْصِيصٌ بجَميع 
ذلك جَائِرٌ دُونَ الع 2 2 يَتَسَاوَيّانَ وَالشَخصِيصٌ يان لع ره فم 
وَالْمَيانُ فير وَالَهم نال ؟ 

4د وَقَالَ بعْضُ أَضْحَابِ الشَافْعيٌ : يَجُورْ يجُورُ اشح بالْقيّاسِ الْجَلِّ. 

4 وَنَحنُ / نَقُولَ : لَفْظَ «الْجَلىٌ» مُبْهَمُ َ م إن أ رَادُوا الْمَقْطُوعَ به فَهُوَ صَحِيحٌ» 17 
الْمَظُونُ قلا وَمَايُنَوَهُمُ القَطمْ ب به عَلَى تلآت مَرَاتبَ؛ 

45 الأولى : مَا يَجْرِي مَجْرَى النْصء وأوْضَحَ مِنْهُ كَقول علي ادل طحم 
أن 4 «لسره: 23 فَإِنَّتَْرِيم م الضَرْبٍ مُدْرَكُ مِنْهُ قط كَل وََد ص بإِمَاحَةٍ 
الصَرْبٍ لَكَانَ هذا ناسحا أنه َظْهَرُ منَ الْمَنُطوق به وفِي دَرَجَته قوْلَهُتََالَى : 
0 0 فمن تعمل فتقيال د52 شي 44 ارده 7 الآيَة في أن ما هو فَوْقَا١‏ 

م شوو 


اذ كذلك وَكَذَلِك ول قال «وورئه:ِ اواك مه الث » (النساء: 11) 
في أن للأب لكين 


ع 


46 الوب التَانِية : وود ص بن لمن لآيشري في الأمه كم ورد ْله م: : «مَنْ 
عمق شرا لَه ني عَبد قوم عي ابَاقي» لََصَيَْا بسرايَة عثتي المت قاس على 
العكن لال ناشلع قنها انض تارم إلى الْمَمْلُوك لكؤنه مَمْلُوكا. 

1 الرتبَة ْبَةٌ الغَالكة: أن يرد د الفّضّ مَقَلاً بإبَاحَة لّثم يَقُول 0 ا 
اْحَمْرَ لشدَّتهاء فَيَنْسَحُ إبَاحَةَ البيذ بقيّاسه عَلَى الْحَمْر إن دنا بالقيّاس . 


128 وَقَالَ قَوْمْ مسد سم ا حَوَفْتَ 


اله 
كدت 


عَلَى الْعلّة لطر د كانَ 0 َس الْيَاسِ. 5 أ ل 
ُتعمدُ بالقياس فَفَوْله: ) َرْمتُ الْحَمْرَعَليكُمْ لِشدَتهًا لئس قَاطً في تَحْريمٍ 
التبيذ »بل يَجْورْ أن تَكونَ عله شد الَْمِْحَاصٌةُ كما تكو العل في الرُبم 
مو لتر ا الَْايِمَ لي َع بالطن» بل بالقاطع . 

«د:. فَِنْ قِيلَ : اسْتحَالَة رَفعه بلْمَظُون عَفِْيٌ أو دك 
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6 


ناه الصّحِيح أنه س: سَمْعي» إذ ل يسْتحِيلٌ عَفْلاً أن بُقَالَ: : تَعبَدَْاكُمْ بتشخ 
النّصّ بالْقيَاس عَلَى : نص أخحر. نحم : شتحِيل أن تعد بسع النّصُ بقياس 
مُسْتَنبَط مِنْ عَيْن ذَلكَ النّصّء لأنّ ذلك يُوَدي إِلَى أَنْ يَصيرَ مُوَ مُنَاقِضًا 
لنفسه ليكو راجا لتقن و راطا اليل د 
قَإِنَ قِيل: فَمَا الدَلِيلٌ عَلَى امْتتاعه سَمْعًا؟ 
َلنَا: دل ع الإجماع على بطْلانِ ل قياس مُخَالفٍ لِلنّصٌء وَقَوْلُ مُعَاذ 
رَضيَّ الله عَنْهُ : : «أَجْتَهِدُ رَأِي» بَعْدَ فقد النَصّ وَتَرْكيَةٌ رَسُول الله ييه لَه 
وَإِجْمَا الصَّحَابَة عَلَى نَدِك الْقيّاسِ بأخبّار الآحاد. فَكَيِفَ بالنَص القَاطع 
المتوَاتر؟ ؟ وَاْتَاُ َه عمد سَمَاع حبَرِ الْوَاحد:ٍ لا هَذَا لقَصَيْنَا ريا 
وَلأن دَلآلة النَصّ قَاطمٌ في الْمَنْصُوص» وَدَللَةَ الأَصْلٍ عَلَى َع مون 
فَكَيْفَ 0 الأقْوَى بالأضعّف ؟ وَهَذَا مُسْتَئَدٌ الصّحَابَة ة في إِجْمَاعَهِمْ عَلَى 
َك الْقيّاس بالنّصٌ. 
إن قِيل: إذَا تافص قَاطَانء وَأَشْكَلَ الْمْتَأحُ فَهَلْ يَْْتُ تَأحُُأَحَدِهما 
ع الْاحد حَنّى كوم النَاسِحَ؟ 
َلنَا: : يُحتَمَل أن يقال ذلك لله إِذَا نبَتَ الإحْصَان بعَول انين مع أن الرّنا 
ينبت إلا بزب ل على أ / لا يختَاط لط ما شاط به للمَشْرُوط؛ 
وَيُحْعَمَل أن يُقَال: الّسْحْ إذَاكانَ بلَحرٍ وَالمَْسُوم خ قاطعٌ؛ :قلا كفي فيه 
فول الواحد. فَهَذَا في ل الاجتهاد ا فول لأنّ أحَدَ النَصّيْنِ 
مَنْسُوخّ قطعَاء وَإِنّما هذا مَطلوبٌ بُ للتَعْيين. 
هنال لا ينْسَحُ حك بقل الصّحَابي: نسح كم كَذَا ما أ ا 
سَمِعْتٌ رَسُول الله ميك يَقُول : : نسحت حُكم كَذَاء٠١فَإذًا‏ قال ذَلكَ نظرَ في 
الحم إن كا نابح الَْاحدِ صَارَمنْسُوحا وله ون كاَ اما َل . أما 
َولهُ: : نح كم كذَاء فلا يبل قطماء لله طن ما يس باخ تَاسحاء ََذ 
ظَنَّ قَوْمُ أن الزيَادةَ على النّصّ نَسْحٌ» وَكَذَلِكَ في مَسَائْلَ. 
َال قَْم: إن ذَكَرَ ناما ُو النَاِحُ عْدَهُ َم ده لَكنْ ََرْنَافيه» وَإِنّْ أَطلقَ 





الطب كالسّافى : أولاأَضْكز) عضي الأصل الأول: كتاب الله تعالى / النسخ: أركانه وشروطه 


نَحْمِلهُ عَلَى َم يُطلق إلا عَنْ مَْرِفَة قطعيّة أقال القاضي| : ووَهَذَا فَاسِدٌء 
إل الضحيع أنه إنْ ذَكرَ النّاسخَ نا فيه وَضَيًا ينه نَم كولم لَه 


0100 


جور أن هول ذَلِكَ عَنٍ الجتهاد يَنْفْرِدُ به) هذا مَاذَكرُ القَاضي رَحِمَهُ الله. 
7 وَالصَح عدن نسيل ٠‏ كَقَوْل الصّحَابِيٌ : 2 يه بكذَاء وَنَهَى عَنْ كذاء 
إن ذَلِكَ بل كما دك في كتاب بار ولا قوْقَ بيْنَ اللَفطَئْن*. 
98. إن قيل: قَالَْتْ عَائْسَة رَضِيَ الله عَْها: ما مَاتَ رَسُولَ الله ميم إلآ وَقَدُ 


راض .عبد حل جتني خا عل 


أحلّتٌ لَهُ النّسَاءُ اللآتي حُظَرْنَ عَلَيْهِ ؛ بقَوْله تَعَالَى: إِنَا َحَللنا لك أَرُوبِجَكَ 4 


(الأحزاب: 50) ) فقبل ذَلكَ منها. 


9. قُلنَا: 0 ذَلك 0 عنْدَنَاء 000 0 َإِنَّمَا 1 ذَلكَ لديل النّاسخ» وَرَآَهُ 


صَالِحًا للتّشخ. ولَمْ يعلد 


5 و 00 
خَاتمَة الكتّاب في: 


2 2 - 7 42 
دما يُعْرَف به تاريخ الناسخ» 


ا ؛إذَا تقض نصَان فالا هو لمحو يدف تح بدَلِيلٍ الْعَقْلِ 


ا بل بمُجَردِ الل ذَلِكَ بطق : 


م الأول أن يَكونَ ني اللفظ ما يدل َيِه كمؤْله عَليِْ السَّلامُ : كنت تدم 


عَنِ ادخار ْحُوم الأضاحيٌ فَالآنَ ادَّخْرُوهًا) وَكَفَوله: كت هكم عَنْ 


زيارة لبور اوررق 
12 الثاني 0 تَجْمِعٌ الأَعةُ في كم عَلَىٍ 2 الْمَنْسُوعٌ أن ناسح الأخر. 


دك الغَّالتُ: أَنْ يَذّكرَ الرّاوِي لايح «مثل أن يقول : سَمِعْتُ عَامَ امدق أوْعَام 
الْمَنْح» وَكَانَ الْمَنْسُوخْ ا .وَل قْءْقَ بَئْنَ أن يروي النّاسمَ وَالْمَنْسُوِخَ 


اح َو رَاويَان. 


َع 


164 و2 يَثّت التاخر طرق : 
65 الأَوَّل: ل 5 الصَّحَابيٌ : : كان الْحُكمْ عَلَيْنَ كا * م نسح لأنه ريما 
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ع عن اجتهاد. 

66 الثاني : أن 1 حَدُهُمَا ماني الْمصْحَف بَعْدَ الآحرء لان السَّوّرَوَالآَيَات 
ئس ناا عَلَى تيب ب النزُول» بل رُيمَا قَدَمَ لْمْتَأَخْ. / 

الّالثٌُ: يكن لوه من دا الصحَاة مدل ابي عن دن 
صُحْبَيّهُ وَهَد يَنْقلٌ الأكابرُ عَن الأَصَاغْرِ 0 


8 الرَابعَ: 0 يكُونَ الاي أَسْلَم عَم المح وَلَمْ قل : إنّي سَمِعْتُ عَامَ لمم إذ 
َعَلهُ سَوع في حَالَة ُهنم وى بَغْد الإبسلام» أَوْسَعع مِمنْ سبق بالإشلام. 


المي 


69 الْحََامِسٌ : أن و الرّاوي قد انْقَطعَتٌ صحبته» يا ين أن حَد ينه مُقَدَم 


5 


عَلَى خبيت 2 عند فك وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَة مَنْ تأَخْرَتْ صُحْبَئُه أن 
يون حَدية ماعن وت اقطاع صخْبة َي 

0 م ؛ أن يكو اعد الحَبريْنِ ل فق قصيّة ة الْعَقْلٍ وَالْبَرَاءَة الأَصْلي 

ما طن دم لايم ذلك قله ته : الوصو مما مَسَُْ ار وَل 

يَلْرَمُ أن يكن دما عَلَى يجاب لوو مما مشت التَانُ إِذْ يُْتَمَل أنه 
أَؤْجَبَ ثُمٌ نَسَحَ . وَالله أغلم. 

اجن. وَقَلُ فَرَنَ سن الأضل الأول من مو لأ وَهُوَ الْكتَابُ- وَيِتلوهُ 
القَوْل في سَنَة ة رَسُول الله جه . 





الطب انان : ود الأَجْكز -- الأصل الثاني: سنة رسول الله َيه 


. 2 


3 


. 4 


15 


. 6 


1177 


روك رشو الله كه حُجَّ لدَلآلّة الْمُْجرّة عَلَى صِذقه. َلأَْرِ الله تَعَالَى 

إن اعم وَلَنهُ لا ينطق عن الََّْى ل إن مَُ صمي © (لهجم: 4 لَكن 
بض الْوَحي يثْلَى فيْسَمّى كتَابا وبَْضه لأ َُى وهو الشنة. 

0 الله جه ته حُجةٌ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ شفَاهَاء ما نَحنُ قلا ينا ْله 

إلأعَلَى لسَان مخرِينَ» ما علَى سَهملٍ الا وما بطريق الآحاد. فَلذَّلِكَ 

اشْتَمَلَ الْكلامْ في هَذَا الأصْلٍ عَلَى مُقَدّمََ وَقسْمَيْن: ف ف أخار 


التوَائْر »وَقِسْمْ في أخبار الآحاد ويشتمل كَُُ م عَلَى واب . 


قفى با يان ألْمَاط الصَّحَابَة رضي الله عَنْهُمُ في تَقْلٍ الأخبارء عَنْ رَسُول الله 


يه وَهُوَعَلَى تحر مَوَاتبٌ: 


الأولّى: وهيّ فاه أن يَقُول الصَّحَابِي : سَمِعْتٌ 1 الله لم 11 


عه 


كَذَاء أوأخبرني» أو حَدنَنِي) أو شَافهَني فَهَذَا ل يتطرّقَ إِلَيّه الاحتمّال» وَهَوَ 
الأَصْلٌ في الروَايَة ليغ قَالَ يله: «تَصّرَ الله امْرَأ سَمِعَ مَقَالَتيء فوَعَاهَاء 


ع 


َأَذَّاهَا كما سَمعَها) الْحَديث. 


5 


الثَانِيَةٌ: أنْ يَقُولَ: قَالَ رَسُولَ الله يله كذَاء أ 


ؤْأَخْبََ أَوْ حَدَّتٌ. فَهذَا ظَاهرْهُ 
التّقل ُ ذا صَدَرَمِنَ الصّحَابيٌء وَلَيْسَ نضا صَرِيحءإذ كد يفول الْوَاحَدٌ منّا: 
ال سول الله ييه) اغتمَادًا عَلَى 00 يَسْمَعْهُ منة . فلا 
يَسْتَحِيلُ أَنْ يقُولَ الصَّحَابِيُ ذَلِكَ اعْتمَادًا عَلَى ما بَلعَهُ تئر أو بَلََهُ عَلَى 
سان من ين يه 
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وَدَلِيلٌ الاختمّال ما رَوَى ُو هرو عن وَسُولٍ الله يه أنّهُ قَالَ : : المَنْ أَصْبَع 
ات لمانا : حَدَئَنِي به الفصل بْنُ عَنّاس. و اول 
0 أَرلاو م يصوْح. ٠‏ وَرُوي عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ رَضِيّ لله عَنْهُمَا عَنْ رَسُول الله 
يه أنه قَالَ : مالا في الّسيئة!»؛ ماوع فيه َه سمه من أَسَامةً 
بْنِ زَيْد .إلا أن هَذَا- ون كان مُحْتَمَااْ- َو بَعيدٌه بَلِ الظاهرٌ أنَّ الصَّحَابِيّ | اذا 
قَالَ :“قال وول لله يه هما َعُول إلا وَقَد سَمعَ رَسُولَ لله مه بخلآف مَنْ 
م يَاصِرْإِذَا َال :َل سول اله ته إن قر حال ع نهم يَشمغ ول 
يُوهم م إطَلاقهُ السَّمَاعٌَ بخلاف الصَّحَابِيٌ إن إِذَا قَالَ: قَالَ 100 الله وك 
وهم السَمَاءَ» فلا يدم علي إلأعَنْ سَمَاع هذهو الام تعب الأخر إِنَمَا 
قلت إِليْنَا كَدَلِكَء إِذ يقال قال أو بكر: قال يسول الله ميم ؛ قال ء م قال 
ول ال تافلا هم مِنْ ذلك إلا السّمَاعَ. 
الغَّالَةُ: : أن يَقُولَ الصّحَابِيٌ: 1 الله ولد بكَذَاء 0 فَهَذَا 
يطوق إِلَبْه احتمّالآن: : أَحَدُهُمَا في سَمَاعِهء كَمَا في قَْله: «هَالَ» وَالثَّنِي: 
في الأمرء نما رى مالس بأَمٍ ما فَقَدِ حلت النّاسُ في أَنَّ قله : «افعل» 
هوَ للأمر. فَأجلٍ هَذَا قال بَعْص أَملٍ الظاهر: ا 


تحقرقًا عم 2 


والصحخ َه لطن بِالصّحَابِيٌ إطلآقٍ ذَلك إلا إِذَا عَلمَ َْ تخقيقا أنه أَمَرَ 
بذلك. ا ل موتكم ب بكَدَا» 1 يول : «افعَلُوا وَينْضْمْ م إِليْه من 
اَْرَائْن ما ميرف وأا ويك ضور فده إلى الأمر. أمّا احتمَال بنَائه 
الأمْرَعَلَى الْعََط وَالْوَهُمء فلا طرق إَى 0 
وهم َفعْلهمْ عَلَى السّلامَة ما أَمْكنَّ. وَلِهَذَا لَْ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الله يك 

كذ وَلْكنّ شط شَرْطاء وَوَقّتَ وَقْت يرما اتبَاعَهُ ولا يود أ ول ا : لعل 
0 2 اك وك ٠‏ م الئينَ 0 6 ابم يَجِبُ أن 


لِك َل َل َصِيَ لذ عله ولي : مرت أن قمر لكين لقي 
وَالْقَاسِطِينَ وَل يُطَنُّ بمثْله أن يَقُولَ أمرْث» لعن مششتد يَعتَضى الأمر. 





لطبل السّ) أ لمكم -- الأصل الثاني: سنة رسول الله ميل 
واغال: 5 


1 


12 


183 


184 


185 


9 ق إِلَيْه اختمّال ثالث في عُمُومِه وَخْصُوصهء حَنّى ظنَ قوم أن مُطلقَ 
ذا قي أذ جب الأ وَالصّحِيح أن مَنْ يفول بصيعة اْعُمُوم أِضًا / 
َي أن يَف في هَذَا د يُحعَمَلُ أن يون مَاسمِعَهُ أمًا للأمة أو لطائقة. 
َو لشخْص بعئنه. وكل ذَلِكَ ييح لَه أن يفول : «أَمَرَ). فيُتَوَقَفٌ فيه عَلَى 
الدَليل لكِنْ يَدُلَ عَلَيه أن أَمْرَهُ للواحد َم للْجَمَاعَةَ إلا إِذَا كَانَ لَوَصِفٍ 


ينص مِنْ سَفَرٍَوْحيْضٍء ولو كَل كَذَنك مو عدي كقَؤله : «أمزنا 
إذَا كنا مُسَافِرِينَ ل نع خفافنًا د َم وَلْيَاليهنَ» د َعَم لَوْ قَال :من 
بكذَاء ومين عاد الصَّحَابِيَ أنّهُ لا بطلقهُ إلا في أَمْر الأمّةه حُمِلَ عَلَيِه ِل 
1 أن يكن مرا للم أَوْلَهُ أَوْ لطائقة. 


الرَاعَة 9 ول : أمئن بكذَاء وَنْهِينَا عَنْ كذَا . فَيَتَطءدقَ إليْهِ مَا سَبَّقَ مِنّ 
الاحتمّالات لَه َاحْتمَالَ رَابعٌ وَهْوَ و الآمر؛ َإِنَه . يُذرَى أنه 0 الله 
22200 الاق وَالْعُلَمَاء: 


َك لأ حْجُةَ فيه فَنّهُ مُحْتَِلُ وَدَهَبَ الأكترُونَ ِلَى أنّهُ لا يُحْمَلُ إلا 
عَلَى أمْرِ الله تغالى َو أَمْروَسُولِه م كن لأ يريد به نات شَرْع وَإِقَامَة حجّة) 
قلا يُْمَلُ عَلَى قَوْل مَنْ لآ حب في قَوْله. 

وَفِي مَعْنَاهُ وله : منّ السّنّة كذَاه وَالسّنَةُ جَاريَة بكذًا .لامر أنه لا يريد إلا 


ل عع 


سنة رَسول الله ل م 
وَل َقَ بيْنَ أن يول الصّحَابٍ بي ذَلِكَ في حَيّاة رَسُولِ الله يه أو بَعْدَ وفاته. 
أمّا التَابعيُ ! إِذَا قَال :مون اقملَ أَمْرَ رَسُول الله يم وَأكر الم بأجْمَعَهَا؛ 
وَالْحْبََةَ حَاصِلَة به : وييشتمل أو القصابة: كنْ لآ يلق بِالْعلِم أنْ ُطلقَ 
ذَلكَ إلا وَهُوَ يُرِيدُ مَنْ تجبُ طاعَتُهُ. وَلْكنّ الاختمّال في قَوْل لتاب بعىّ أَظَهَرٌ 
منْهُ في قَْلِ الصّحَابيٌ. 


الْحَامسَة : أنْ يَقُولَ : كَانُوا يَفعَلُونَ كَذَاء فَإِنْ أضَافَ ذَلِكٌ إلى رَمَنِ الرَسُول 


َي اسَلَام فهو ليل عَلَى جوَاز الفغل» أن كر في مَعْص الْحْجّة يدل 


عوَع 


على أنه أراك عله سول الله كه وَسَكْتَ عَلَيْه دُونَ مَالَمْ يَتْلْهه وَذْلكَ 
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ل عَلَى الجَوَارٍ وَذَلكَ مل قَولٍ ابْن عُمَرَ رَضِيَ لله عَنْهُ كنا قاض عَلَى 
عَهْدِ رَسُولَ الله مي فَتَقُولَ #ختر الثالزي لخد رصول الله كته ُو بكر 4 
م 2 عَثْمانَء فيل ذَلكَ رَسُولَ الله يله قلا يُذْكرة)» وَقَالَ : دكا حابر 
عَلَى عَهِد رَسُولٍ الله يه وَبَعْدَهُ أَرْبَعينَ سَنَةَ حَنَّى رَوَى لَنَا رَافْعَ ب سن خديج 
الْحَدِيتٌ» وَقَالَ أبُو سَعيد : : كنا رج عَلَى عَهْدِ رسُولٍ الله ميته صَاعَا من ب 
في رَكَاة الفطرَة» وَقَالْتْ عَائشَةٌ ِشَة رَضِي الله عَلَها : كانوا لا يقطُونَ في الشَيْء 
التّافه) ما مول الاب بع «كاثوا فونه قا يدل عَلَى فعلٍ جميع الم ين 

132/11 عَلَى الْبَعْض» ا إل أن ال لماع / فَيكُون 
تقلا للإٍجمَاع ٠‏ وَفي بُوته حبر الواحد كلام سَيأتي 


38 ع 


د قد طهر مق هله معدم ماخر حي عن يشو الله يه وما ليس حب 
17 وَالآنَ فلا بد مِنْ بََانَ طرق انتهّاء الْخَبَر ْنَا وَذَلكَ ما تقل التَوائر أو الآحَا 
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/ يم / لأولسى هذا الأصل 
كام فى ءاير 


فيه أَبْوَانٌ : 
الْبَابُ الأَوَّلُ في: 
إِحْبَات أَنَّ التّوَاتَرَ يُفِيدُ العلم 
وَلمُقَدمْ عَلَْه عَلَيّْه حَدَ الْحَبْر. 


وَحَده 1 لعل الذي يتطق ليه المَصْدِيقٌ أو التُكذيبُ» ْ عر العَوْلُ 
الذي ل الصَّدْقٌ أو الكذبٌ». وَهوَ أَوْلَى من قَوْلهِمْ : يَدُخْلَهُ الصَدق 
وَالْحَذِبُ إذ لمر الْوَاحَدُ ل ل كلاهُمًا 0 كلام الله تَعَالَى لآ ل 
الْكذبُ أصْلاًء احبر عَن الْمُحَالت ل يَدُْلهُ الصّدْقُ أَصْلاً. 

وَالْخَيرٌ قشم منْ َقْسَام الكلام الْقَائم بالنفس. 0 الْعبَارة فَهِيَ 0 
الْمُقَطَعَةُ الي صِيعَيُهَا مدل قل الْقَائل: رَيْدٌ ام وَضَارِبٌ. وَهَذا لَئِسَ حبر 
لِذَاتهه َل يَصِيرٌ حبرا بقضْد الْقَاصِد إلى النّيرٍ به عَم في النفْسِ. لهذ 
إذَا صَدَرَ منْ تائم ووب َم يكن حرا .وَأمّا كلام النْفْسء فَهُوَ حَبَد لذاته 


- دع . 


وَجِنْسه ذا جد لآ يتَغير بِقَضْد القاصد. 


نااك كز التؤثر ُلهأ وا لان للشغيئة: حك اه قار 
الوم ذ في الْحَوَاسٌ» وَأَنكرُوا هَذَا وَحَضْرُهُمْ بَاطل؛ اروز قلع 
الألف كترم مِنَ الْوَاحِدء وَاسْبِحَالَةَكَؤْنِ الشيء ء الْوَاحد قَدِيمًا مُحْدَنَا وَأمُونا 
أَحَرَذَكونَاهَا في مَدَارِك ليقي سوّى الحا * بل نقُول: حَضْرُ حَصْرُهة هُمْ الْعلُوم 
في الْحَوَاسٌ مَعْلَومُ لَهُمْ ول ذَلِكَ مُْرَكَا بِالْحَوَاسٌ الْحمْس. 

ّم لأَيَستَرِيبُ عَاقِلٌ في أن في الدُنَْا َلدَةنسمّى بَعْدَادَ ون لم يَدُلهَاه وَل 
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يفيد العلم 
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َك في وود الأنبيَاءء بل في وُجُود الشَّافِعيٌ وَأبِي حَنِيقةَ رَحِمَهُمَا الله بل 
في الذولء الع الحيزة. 
فَإِنَ قبل « أو كان هذ |سارةا زور كناك قن 
قُلنَا: : من يُحَاِفَ فِي هَذَا نما يَُلِفَ يلسَانهء أو عَنْ حَبِط في عَفلِ أ 
عَنْ عتّاد. وَل يَصَدْرٌ إنكارٌ هَذَا مِنْ عَدَدِ ل يَسْمَجيل نارهم في الْعَادَة 
لما عَلِمُوهُ وَعِتَادُهُمْ وَلَوْ تَركُنَا ما عَلِمَْاهُ ضَرُورَةَ لقَوْلكُمْ للَِمَكمْ بوك 
الْمَحْسُوسَاتِ بِسَبَبِ خلآفٍ السُوفْسَطائيّة. 
ما بطلآنُ ذهب الْحَبِي حت دحت إلى أن ها الم طَري» فا تول: 
النطرِيٌ هُوَ الذي يَجُورُ أن يَعْرض فيه الشَّكُ وَتَخْمَلفُ فيه الأَحْوَالُء فَيَعلَمهُ 
بَعْض النَّاس دُونَ بغض» / وَل يْلَمهُ النََاءُ وَالصَبيَنُ وَمَنْليِسَ من أَهلٍ 
النَظرء وَل يَْلمهُمَنْ توك ار قضُدًا. وك علم نظي فَاْعَاِمْ به قد يج 
سه فيه شَاكا م طَالي وَنَحْنٌ لآ تجد أَنفْسَنَا شَاكُينَ في وجُود مَكة وَوْجُود 
الشَّافعيٌ رَحمَهُ الله طَلِبِينَ ذلك فإ عَنَنمْ بكؤنه َطَرِيا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ؛ 
نَن لذكرة؛ إن عن ب أن مجر قل الْمُير لآ يُِيد العم مَالَمْ يط 
في النّفس مُقَدَّمَتَان: إخذاهمًا أن مَؤلاء مَع م اختلاف ب أحْوَالهِمْ, وَتبَاِينٍ 
أعرَاضه. و م كَثْرَتهم : عَلَى حَالٍ ا يَجْمَعهُْ على الكذب خاي وَلآ 
0 لأعَلَى الصّدْقٍ وَالثَانية: : أنه قد اَقَُواعلَى الإخَارَنٍ الوَاقعة. 
فيْبتنَى الْعلَمُ بِالصَّدُّقٍِ عَلَى مَجْمُوعٍ المُقَدَمَيِنِ. فَهَذَا ملم ولا بد ون 
سبدو لسعم بِهَاَينِ الْمُقَدَمَئَيْنِ حَبَّى يَحْصّلٌ الْعلمُ وَالصْدِيقٌ . وَإِنْ 3 
كل ف ال همان بق تقوم لق شرن يوا على حل 
ار وَإنَ لم يشعرٌ ْ بشَعُورهًا بها. 
تَحقِيقَ الْقَولٍ فيه أن الصَرُورِيٌ إِنْ كان عبَارَة عَم ل غير وَاسِطة 
7 لديم لا بكرن مدا امود لا 5 4 ون فَهَذَا لئِسَ 
بصَرُورِيٌ» فإنّهُ حَصَل بوَاسِطة المُقَدمَمينٍ المَذكورئينِ. وَإِنْ كَانَ عِبَارَةَ عَمّا 
يَخْصٌل بدُون َشَكلٍ الْوَاسِطة في الذَهْنِ ؛فَهَذَا ضَرُورِيٌ وَرْبٌّ وَاسِطة حَاضرَة 
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في الذّهْنِ لا يَشْعْر مُرُلإنْسَانُ بوَجه تَوَسُطهَاء وَحْصَول العلم , بَاسطتهاء فَيُسَمَى 
ولاه وَلَيِسَ اول - أعْني العم كَمَولَا: «الاثتّان ضف الأنيعة» اال 
يعم ذلك إلآ بواسطة وَهُو أن اتيت أعد جُوْنَي الْجُمْلَة الْمُسَاوِي لحر 
وَالاثنَان أَحَدٌ ارين الْمُسَاوِي للثّاني من نْ جمْلَة الأَدْيَعَة: فهو َإذَنْ نصُف. 
قد حَصَلّ َذَا الم بوَاسِطَةلَكنّا جيهي ادن حَاضِرة. دوقيل 


امبر اس 


سن وََلانُونَ هَل هو نف الْئْنِ وَسَبعِينَ؟ ؟ يُْقَرُ فيه إِلَى تَأْمّلٍ وَنَظِ حَنّى 


عل أن هذه الْجُمْلَةتنْقَسمُ بِجرْأين مُتسَاويئن أَحَدُهُمَا سنة وتَلاُونَ. 


ذا الْعلمُ ب بصدّق حَبَرِ الَادُر يَحْصلُ بوَاسطة ة هذَه الْمُقَدّمَاتء وَمَا هُوَكَذَلِكَ 
مولس بأوليق) وَمَا َس بوي ل يُسمّى ضَرْور؟ هذا ما يَف فيه 
الاصضطلاحُ وَالضَوُوريُ عند الكثرِينَ باه عَنِ الأوَِيَ لاعَما تن تَحد أَنْفْسَنًا 
مُصطرينَ إِلَيْه . فَإِنَ العلُوم اْحسَابية كلْهَا ضَرُوريَةُ وَهِيَ تَظرية وَمَْنَى عون 
كرك أنه لسك زلف وَكَذَلِك الم بصِدْق حبر الوا ويفوْبُ نه اعم 
الْمُسْتَمَادُ من نَّ التّجربَةء الي : يُعَبَرُ عَنْهَا باطرَاد الْعَادَاتَء كقَوْلمًا: اك ان 
الحم لشكرة كَمَا اَي مُقَدَمَةِ اتاب * . 

إن قيل: لو معدل 0 عَلَى كؤنه َيرَ ضري 3 لَوْ كَانَ ضَرُوريًا 
لعلّمنا بِالصَرُورَة كُوْنَه ضَرُوري وما تصرز الخلآف فيه) قَيَدَا / الاسْتدلآل 
صَحِيحٌ أمْ لآ؟ 

قَلْنَا: إن كان الضَرُوِيٌ عبار عَمًا َجدُ سنا مُصْطَرَينَ يِه الصو رَة تَعْلمُ 
نْ أْفُسِا أن مُضْطَرُونَ َيِه ون كانَ بر عَم يَحْصْلَ بغَيْر وَاسِطة فيجُوز 

و ل وي أن ا 


ل ل لد تَعْتَقَدَ 


شَيْعَاعَلَى القَطعء وَتَوَدهُ في أن اعْتقادئا عل مُحَفّقَ َم لا 
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الْبَابُ الثاني في : 
شُرُوط التّوَاثّر 

عدو أت 

002 الشَرْط الأوَلَ: أن يبروا عَنْ لم ؛لاعَنْ ظَن ؛ َنَأَهْلَ بَعْدَادَ لَوْأَحْمَوُونَ عَنْ 
طَائر أنهُمْ طَنُو حَمَامًا أو عَنْ شَخْص ألهُْ طَنُو يده َم يَحصّل لَنا العم 
بكؤنه حَمَامًا وَبكونه يدا وَلَئْسَ هَذَا مُعََلا بأنَّ حَالَ المُخْبرِلاَ تيد عَنْ حَال 
الْمُخبرِ أن كَنَ في فُذَْة اله على أن يَخْقَ لا العم برهم ون كان عَنْ 
ظَنُ وَلَكنّ عاد َي مر بذلِك. 

03 الشَّرْط الثاني : أن ايكون عِلْمُهُمْ ضَُي سيدا إلى مَحْسُوس») إِذْلوْ أَخْبَرَنا 
أل بَعْدَادَ عَنْ حُدُوثِ عَم وَعَنْ صِدّق بَعْضٍ النَاءء يَحْصّل نا 
الْعلَمُ وعدا أيضًا علوم بالْعَادَة» وإِلّا َقَدُ كَانَ في قُدرَة الله تعَالَى أن يَجْعَلُ 
دَلِكَ سَيََا للم في حفن 

04 الشَّْط تالت : : أن يَسْتَوِي طَرَقَاةُ وَوَاسطَبُهُ في هذه الصَّفَات وَفي كمال 
الْعَدَد إِذَا تقل الصف عَنِ السّلفء وَتَوَالَت الأَعْصَارُ وَل نكن الشُروط 
امي كل اضر َم يَحْصُلٍ العم بصِدْقِهم؛ نبأل كل طرخ 
مُشتقل بنفْسِهء قَلا بد فيه مِنَ الشُرُوط . وَلأجلي ذَلِكَ لَمْيَْصْلْ لَنا الل 
بصِذقِ الَُودء مع كرتم في تَفْلهمْ عَنْ مُوسَى - صلوات الله عليه- تكذيبٌ 
كل تابخ لشَرِيعتهه وَلا بصِدّق الشيعة. وَالعبَاسِيّة وَالْبَكريّة في تَقْلٍ النصٌ 
لىإا َي أو اباس أو أي بك رضي ال نهم ون ردان 
في هذه الأعغصَارٍ الْعَريبَةه لأن بَعْض هذا وَضْعَهُ الآحَادُ ولا َ فْسَْه ثم 
كثْرَ النَاقلونَ في عَضْرِه وَبَعْدهُ وَالشَدْط إِنَمَا حَصَلَ في بَعْض الأعْصَار. لم 
َسْتَو فيه الأعْصَار لِك لَمْ يَحْصّلٍ المَّضصْدِيقٌ بخلآف وُجُود عيسَى عَلَيْه 
السام وَتَحَدّيه بالتبوّة و ووجُود أبي بكر وَعَلِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُمًاء وَانْتصَابُهُمَا 
لإمَامَة:فإِنّ كل ذَلِكَ لما مسَاوَتْ فيه الأطرَافُ وَالوَاسِطَةه حَصَلَ لَنا لم 
ضَرُوريٌ لآ تَقْدِرُ عَلَى تَشْكيك أَنْفُسنَا فيه وَتَقْدرُعَلَى التّشْكيك فيمًا تفلو 
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عن لوط عباتي علنيما الشاذة» رفي عل لد مَة. 
تادارج ال لاورز 0 اْعَرَضَ مِنْهُ برسم مَسَائلَ : 
11| مَسْألة: عَدَدُ الْمُحْبرِينَ ينه نِم إنَى مَا اص لايد الم وِلَى ما 
َكَل َي يا إلى ائد عاذي وايتصل الده بيه 
تق الزيَادَةُ فصلا عَنِ الكمَايّة. . وَالْكَامِلُ وَهُوَ أقَل عَدَد يُورتُ العلم؛ ل 
0 ناه لَكنا بحْصُولٍ العلم الصَرُورِيّ تتَِيّنُ كَمَالَ الْعَدَده لآ أن بكمّال 
اعدو ككل على تخصون العلم. 
ذا عََفْتَ هَذَافَالْعَدَدُ امل الذي يَحْصّلْ الفُْدِيقُ به في وَاقعَة هَل يُقصَوَ 
1 الْقَاضِي رَحَمَهُ الله : ذلك مُحَالَء بل 
فيد العم في وَاقَة يُِيدُ في كل وَاقِعةِ ذا حَصَل العلمُ لشَخْصٍ قلا 
البشخل فل نس ري ادي لاجد أَنْ يَحْتَلفَ . وَهَذا 
صَحِبحٌ إن تجرد الْحَبرُ عَنِ الَرَائنء فَإِنَ لعل : نيد إلى مَجَرّد الْعَدّد 
0 نشب كثرَة الْعَدَد إِلَى سَائِر لايع وَسَائرٍ الأشخَاصٍ وَاحَدَة أمّا إذَا اقتَرنَتْ به 
قَرَائ ل ل ل 
وَأنكرَالَْاضِي ذَلِكَ؛ ميت إلى الَْرَئنءولمْيَعَل لها 2 وَعَذَا عير 
مَرَضِيٌ ' أن مُجَرد د الإخبّار يجوز أن يورت للم ء عند كر المُخبرِينَ وَإِنْ م 
َكنْ قَرِيَةُ وَمُجَوُ الْقَرَائنِ يا قد يُورثُ العم نَم َكنْ فيه حبار .قلا 
ٍِ يد أن تَضَمٌ اْقائ إلى الأحبارِ فيَعُومَ بَْص الَْرَائْنٍ مَقَامَبَعْضٍ الْعَدَد 
مِنَ الْمُحْبرِينَ ول يَْكشِفٌ هَذَا إلا بمْرفَة مَْنَى لقا ئن» وَكيِفيّة دَلآلتهًا. 
ُو لآ شك في أن تَْرفُ مو يست مَحْسْوسَهٌ إذْ تغرف من غير 
حُبّهُ لإِنسَانء وَبُعْضَهُ لَه وَحَؤْفَهُ مِنْه»٠اوَعَضَبَهُ‏ وَحَجَلهُ وَهَدَهِ أخوّال في نفس 
المُحِبٌ وَالْمبض لآ ينع الْحِسُ بها قد يذل ظاكيا لات أغاذها لفقت 
قَطعيّة: بل يتطق ليا الاحتَالء ولَكنْ ميل النَفْسُ با لَى اتاد صَعِيفٍ. 
98 الثاني وَالثَالتُ يُوَكَدُ ذَّلكَء وَلَوْ أَفرِدَثْ أحَادُهًا لَتَطَدَقَ إِليْهَا الاحتمّال» 
وَلَكنْ يَحْصّلُ الْقَطمُ باجتمَاعهاء كما أَنَّفَْلَ كُلَ وَاحد مِنْ عَدَدِ الوَاثُرِ يتطق 
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ِلَيْه الاحتمال لو فد مود وفصل يَْصْل القطعْ سب الالتماع وَمثَالهُ َنَاتَْرفُ 
عشْقَ الْعَاشْقء لا وله 1 َال هي أَفْعَالَ الْمُحبّينَ: من الْقيَام ب بخدمّته 
وَبَذّل مَاله لَه وَحْصَورٍ مَجَالسه لمُشَاهَدَته وَمُلرَمَته في اه َأمُور من 
هذا الجنْس قن كل وَاحد يدل دَلالَ ل ارد لأحْعَمَلَ أن يكُونَ َلك عض 
حَرَيَمِرهُ لاله اك كن تَنْتهِي كه هذ الدلالآت إَِى حَدَ يَحْصْل لَنا 
لم قطي به وَكدَلِكَ ببْضه إذا ريت نه أَْعَالَ يِه لض .وَكَذْلِكَ 
رف عَصَبَهُ وحَجَلُ لآبمجَرَد خذرة وَجْهه لكن الخذرة إِخْدَى الدّلالآت. 
وَكذَِكَ تَْهَدُ الصبِي يَْتْصعْ مره بد أخرى, فَيَْصْلُ لَنَا علم فطعي 
بؤْصّول اللبّن إلى بوه / ون لَمُْشَاهد اللبَنَ في الصَرْع و 
عند ُرُوجه فَإّهُمَسْمُور باهم وَلْنْ حَرَكَةُ الصّبِيّ في الامْتصَاص: وَحَرَكةُ 
حَلْقه تَدُلُ عي لَه مع أنذَلِكَ فَدْيَحْصُلُ منْ غير وُصُولٍ اللْمَن لكنْ 
ينْضَمْ ينامرأ الشَابة ل َو َدْيَُاعَنْ لبن ولا َو حلَمَمهُعَنْ تقب 
َلاََوالصَبِي عَنْ َع اث علَى الامتضاص الْمشتخرج لقبن. 

َكل ذَلِكَ يُحْمَمَلُ حلاف درون ريك غلناا ؛لَكنْ إِذَا انْضَمٌ إِلَيْهسُكُوتٌ 
لصي عَنْ بكائه َع هلم اَل محر صَاَ ين ل نكر 
بكاو عَنْ وَجَع رسكو عَنْ رَوَاله. وَيُحْتَمَلَ أن يَكُونَ تنَاوَلَ شَيْئًا آحْرَ لَمْ 
نُشَاهدَة إن كنا ُأزمُُ في أَكثر الأؤقَات. 

وَمَمََذا اران َه الئل ران تئر َكل لَه شَاهِدَة يطوق 
ليها الاختمّال؛ كقَؤْل كل مُخِرِ عَلَى حيَالِه» وَينْسَأ منَ الالجتماع للم *. 
وَكَأنَ هذا مُذْرَكُ سَادسٌ من مَدَارِكَ العم سوّى ما دَكَوْنَاهُ في الْمُقَدّمَة من 
لات وَالْمَحْسُوسَاتٍِ وَالْمشَاهَدَاتِ لْباطنّة وَالّجْرِيبَات» وَالمُتَواترَات- 
يْْحَقُ هَذَا بها. 

وَإِذَا كَانَ هذا عَيْرَ كر فلا يعد أن يَْصلَ ديق بعَوْل عَدَدِ نأقص عند 
د َرَائْنَ إل لوْتَجَرد عَنِ الْقَرَائْنِ لم يُفد اعم فَإنَه إِذَا ير حَنسا أ 
شنة عن مَوْتَ إِنْسَانَ: ل الْعلمُ بِصِدْقِه كن إذا انْضَمّ إليْه ه خَرُوجٌ 
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وَالد المَّتَ صن نَّ الذّار حَاسِرَ ال أسء حَافِيَ لجل امدق الغّيَاب» مُضَطَربَ 
الخال يَصْفْق وَجْهَه وَرَأسَهُ وَهوَ وَوَجُلُ كُبيرٌ دو مَنْصِبٍ وَمُرُوءَة لآ يَُالِفُ 
اده وَروعهإَاعَنْ ضَرْورَة فود أن يَكُون هذا َةَضمْ إلى ول أُولَعكَ 
فوم في الثازير مقام كيه ينه اعد الع رن وَالّجَبَة تَد!ُ عَلَيْه. 
وَكَذَّلِكَ الْعَدَدُ الكثيرٌ رُبّمَا يُحْبِرُونَ عَنْ أمْر تَقْمَضي إيَالَةٌ الْمَلك وَسِيَاسََه 
إظهَارة وَالْمُحْبِرُونَ مِنْ رُوسَاء جنُود الْمَلك فيُتَصَوَّرُ اجْتمَاعُهُمْ نَحْتَ ضبْط 
الإيَالّة بالاتقاق عَلَى الكذبء وَل كَانُوا مُتمَرقِينَ حَارجِينَ عَنْ ضَبْط الْمَلِكْ 
َم يطوق قَ إَِبْهِمْ هَذَا الْوَهُم. فَهَذَا يُوَثْرُ في النّفس تأثيرًا لذ ينْكرٌ. 

ولا أَدْرِي ع لكر القَضِي ذَلكَ وَمَا ؛ هَانَةُ عَلَى اسْتحالته. فْقَدُ بَانَ بهَذَا 
أن الْعَدَدَ يَجُورُ أنْ يَحْتَلفَ قانع وَبالأشخَاص» رب شخص انْعَرَسَ في 
َفْسِه أَحْلاقَ تَمِيلُ به إِلَى سُرْعَة الفُضْدِيتقٍ ببَْص الأشياء فقوم ذَلِكَ مام 
لْقَرَائْنِ وَتَقُومُ تلّكَ الْقَرَائنُ مَقَامَ حَبرِ بَعْص الْمُخْبرِينَ. فَشَيِءٌ مِنْ ذَلِكَ لآ 
ُدْهَانَ عَلَى اسْتحالته. 0 


5 


فَِنْ قيل : فَهَلْ يَجُورُ أنْ يَحْصّلَ الْعلمُ قَوْلِ وَاحد؟ 

ْنَا كن عن لكين جَوَارهُ وَلا يْظنُ بمَعْقُوه تَجْوِيرُهُ مَعَ اتتقاء القَرَائنٍ 
أمّا إذَا اجْتَمَعَتُ قَرَائْنُ كا يذ أذ تل لقا / من لات تهات 
ِثَارَة ة العلم لَه وَاحدَه وَيقُوم إخبًا الْوَاحد مَقَمَ تلك الْمرِية ا 
لا يُعْرَفُ اسْتَحَاليُة ل نما يلم بالَجبَة» ونَنُ 

لم نجوه وَلَكنْ قد جَرَ ْنَا كثيرًا مما اعْتَقَدَنَاهُ جَرْمًا بقؤّل الواحد مع قَرَائْن 
أخوالك ثم الْكَضَفَ أنه كَانَ تَلبيسَا . وَعَنّ هَذَا أحَال الْقَاضي ذَلك. وَهَذَا 
كلام في الْوََائع مَعَ با الْعَادَاتَ على المَعْهُود من اسْتَمْرَارِهًا هآ َوْ قَدَرْنَا 
حَرْقَ هذَه الْعَادَةَ» فَالله َعَالَى قاد عَلَى أنْ يحَصَلَ لَنا العم بقل وَاحد من 
غَيْرِ قري فَضَلاً عَنْ أنْ تَنْضَم ليه الْقََائن. 

|2| مَسْألَةٌ : قط القَاضي رَحِمَةُ الله أن َل الاق قَاصِرٌ عَن الْعَدَد د الكامل؛ 
ااي مرضي كو الإِجَمَاع للقاضي الْعَوِض عَلَى الْمُرَكُينَ لتَخصّل 
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َل َلآ بطل ان فم لم ضرُورة. 

َمَاذَكرةُ م صَحِيحٌ ذا َم كن قَرِينَةه قن لأَنْصَادِفُ افْسََا مُْطَرينَ إلى حبر 
نَع مداصت قَرَائن مع ذَلِكَ؛ فلا يَسْمَحِيلُ حُصُول الَصْدِيقِ لكنْ 
لا يَكُون ذلك حَاصلاً عَنْ مُجَرد الحَبَرِ بَلِ الْقََائِنُ مَعَ الْحبَ. وَالْقاضي 
رَحِمَُ الله ييل ذَلِك م الْقوَائنٍ أَيْضًا. 

|3 مَشَالهُ : قال الْقَاضي : عَلِمْتَ بالإجماع 9 الأبعةَ ناقصء ما الْحَمْسَةٌ 
وق فهَ. نهل َه ها ليل الإجْمَاع وَهَذَا ضَعِيفٌء نَل بالتّْرَة 
ذلك فكمْ مِنْ بار مَسمَعهَا مِنْ حَمْسَة سه وَلا يحل لَنَا العم بها 
فهو أيِصا نَاقِصٌ لآ شك فيه. 

ِ4] مَسَأَلَة :ذا قَدَرْنا الََْاء الْقَرَائنِ َكَل عَدَّدِ يَحْصّلْ به الْعلْمُ الصَرُورِيُ 
مَعلومٌ ل تعَالَى» ولَْس لمانا ا 
حَصَلَ عَلَْمنَا بوْجُود مَكَة وَوجُود السَّافْعِيٌ َدُجُود الأنبياء عَليِهِمْ 0 
عند ما احبر نا وَآَُ كان بعد حبر لماه أو اماي . انا م 

ذَلِكَ ون متها 


وَسَبِيل التَكلّفِ أن ثرَاقبَ أنفْسَنا إِذَا قت رَجُلٌُ في السّوق مَكَل وَانصَرَفَ 
جَمَاعَةُ عَنْ ليع القَدْلِء وَدَحَلُوا عَلْيِنَا يُخبِرُونَنَا عن قثله : إن قَوْلَ الأول 
1 العلىّة وَقَوْلَ الثاني وَاللثْ يُوَكدُهُ وَل يَرَالُ يتَرَايدٌ كيد إلن أن 
يصير ضَرُْوِي ليا أن نسَككَ فيه أنْفُسَنا لوصو وكوف على اللّطَة 
التي يَحْصّل الْعلّمُ فيهًا ضَرُورَة وَحِفْظُ حسّاب المُحبرِينَ 0 أْمْكنَ 
الْوقُوفٌ عَلَيّْه وَلَكنَّ دَرْكَ تلك اللّخْطَة عَسِين َه ايد وه الاغتقاد رايد 
خفيٌ التَدْرِيج» نحو َرَايْد عَقَلٍ لعي المُمير إلى أن 3 8 التُكليف, 
وَتحْوَ نايد صوْء الصَبْح إلى أن ينه يَنَهَِ إلى حَد الْكمَالِء »فلذلك بَقيّ هَذَا في 
غطاء مِنَّ الإشكالء وَتَعَذَرَ عَلَى لو البَسَرِية إذرَاكُةُ. 

0 لي َم من التخصِيصٍ / بالْأرَْعِينَ» عدار ا 
إلى الششخصيص بالسَّبْعِينَ أذ منْ فَوْلِه تَعَالَى : « وَأَخْثَارَ موس قَومَه سَبْعِينَ 
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رجلا لَميِمَينَا 4 ١‏ (الأعراف: 155)» ووم م إلى التخصيص ِعَدَّد أَهْلٍ در َكل 
ذلك تَحَكُمَاتٌ فَاسدَة بَاردَةه ل تناسيث اضر و يدل عَلَيْه. وَيَكفي 
عرض ثولم ديلا عَلَى قَسَادِها قدا لآسَبِيل لا إلى حَضرٍ عَدَدِه . لكنًا 
بالعلم الصَرُورِيٌ َشْتَدل عَلَى أَنَّ الْعَدَدَ الذي هُوَ الْكَامِلُ عنْدَ الله تعَالن قد 
توَافَقُوا عَلَى الإخبّار. 

َن قل : فَكَيفَ عَلِعُمْحصٌول اْعلم بالوَائِ ونم لا تَعْلمُونَ أقَنَّ عَدَّدِه؟ 
قُلْنا كَمَا نَل أن لحر يشيع وَالْمَ يُويء وَالْحَر د نكي وَإِنْ كنا لأ عَم 
أل دار مه َم أن الََْائنَ فيد العلم. ون َم تْدِرْعَلَى حَطر تاها 
وَضَبْط أقل دَرَجَاتهًا. 

|5 شانة لد الكامل إِذَا أَخْبَثواء وم يَخْصّلٍ لعل بصدقهم, فيَجِبُ 
القع بكدبهم. أن لايُشْمَطُ في حصو العلم إلا َرْطان: : اعذفهاء كثال 
الْعَدَد وَالَاني: أن يُخْبِرُوا عَنْ يقبن وَمُشَاهَدَة. َإِذا كان انعد كاملاً كَانَ 
ل العلّم لقَوَات الشَّرْط الثَّاني. فتَعْلمُ نم َجُملتِهِمْ كديرا 1 كدب 
َنضهُمْ فى قؤله: ني عَاعَدْتُ ذَلكَه بَلْ بن على وهم وطن أذ عب 
متعمَذا أنه َو صَدَقُواء وقد كَمَلَ عَدَدهُ - حَصَل الْعلمُ ضَرُورَةٌ. 


128 وَعَذَا 56 ل الأدلّة عَلَى أ الأايعة لَيسُواااعَدَدٌ التوَائر إِذ القاضي إِذ 
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ام بخايل له اليل مذنيع: ج411 انقصاء م بعَلبَة ال » بالإجمَاع؛ ووم 
عَدَدُهُمْ لَكَانَ انْقَاء العم بصِدقهمٌ م دَليلاً قَاطعًا عَلَى كذب جَمِيعهم) أو كذب 
وَاحد مهم وَلقطَعنَ أن هم كاذب أَوْ مهم وَلايُْبَلُ شَهَاده ةيعم أن 
فيهم كاذبا أو مُتَوَهُمًا. 

قَإِنْ قيل :إن لَميَحْصلٍ العم بوهم وق كوا كفْةيَسْتحِيل بكم اعد 
فم عَلَى الكَذبٍ عن الاق وََْعَجِيل دُُولهُم نحت ضَبِْط وتَسَاعْدُُم 
عَلَى الكذبء بِحَيْتُ يَنْكتمْ ذَلِكَ عَلَى جَمِيعهمْ. ولا يتَحَدَتُ به وَاحدٌ مِنّْهُمْ» 
0 كدل كابهم؟ ركيت يصو ذَلكَ؟ 


ا يُمْكن ذَلكَ بن 0 لمي إلن صَادقِينَ وَكاذْبِينَ؛ أ 


209 


إذا تم عدد التواتر 
ولم يحصل العلم 
ففيهم كاذب قطعا 





210 شْ ا 


الصَادِقُونَ ددم 0 المبلغ الذي تقل + بإقَادَة ة العلم 0 الْكَاذبُونَ 
َيُحَْمَل أن يَقََ ما نهم لاطو لِنفْصَانِ عَدَدِمْ عَنْ مَل َيل علَيِهم 
عواطم الانكتام» إن كَانُوا مَبْْعَا بحل لاطو علَيهم ‏ مَعَ الامكتام» فلا 
يشتحيل الانْكدام في الْحَالٍ إِلَى أن يَتَحَدّتَ به في ثَاني الحَال. 
1قق. وَل الشيعة نص الإِمَامَة ة مَعَ كثرتهاء إِنْمَا لْمْ يُفد د العم َه 3 يُخبِرُوا 
عَنِ الْمُشَاهَدَة ة وَالسّمَاع؛ بل سَمعُواعَن سَلفَ: فَهُمْ 0 2 اسلف 
139/11| اْوَاضِعُونَ لهذا الكذب عن 0 تاقصًا عَنْ بلغ ين تشتحيل مِنهُمٍ / 
لاطو مَم الانكام وربْمَا طن الْكُلف أن كتم كَامِل ل 0 التوَاطق 
بُحْطبُونَ في الظَنٌ» َْفْطُونَ بكم وَيَكُونُ هذا منْشَأغلَِهِمْ. 


خَاتِمَة لهذا الْبَابِ 

«دد في يا ُو اَذَه ليام ون سه 

ل َرَط َم ني هئ أن لأَيَْصرَهُمْ َه وَلَخوِيَهُم بد 

1064 وَهَذَا فَاسِدٌ إن العجيج بأجْمَِهِم إِذَا أَخبئوا عَنْ وَاقعة ة صَدئهُ عن الْحَجّ 
وَمََعهُْ من عرفا > حَصّل العلَمُ ِقَوْلهِم وَهُمْ مَحْصُورُونَ. وَأَهْل الْجَامِعِ | إِذَا 
أخبَرُواعَنْ َئَِة في الْجمْعةمَنَعتِ النَاس مِنَ الضَلآة؛ عم صِدْفُُْ مع أَنهُمْ 
يَحْوِهمْ مْ مَسْجِدٌء فصلا عَنْ بَلد. وَكَذَّلِكَ أَهْلّ الْمَدِينَة ذا أخبَرُوا عَنْ رَسُول 
الله ميته بشَيْء ء حَصَلَ الْعلَمُ وَقَدْ حَوَاهُمْ بَلَدُ. 

“د الثاني شرَطَقَوْمَأنمَلت أَلسَايهُم فلا يووا بي أب واج واف أَوطَائهُم 
ليكوو ف محل وَاحدَة تاف ديهم قلا يَكونُوا مِنْ ذهب وَاحدٍ. 
6 وَهَذَا فَاسِدٌ أن وهم مِنْ محل وَاحدةه أوْنَسَب وَاحدء لآ يو إلا ني إمْكان 

تَوَاطئهْ الي إلَى كَمَالٍ الْعَدَد مدقم مدا الإمْكَاَ»وَإنلَمْتكُنْ كثْرةأمْكنَ 
التوَاطومنْ بي الأعمَامٍ كما يكن من الإنحوة ومن أَهُل بَلد كما يُمْكنُ منْ 
أَهْلٍ مَحَلة. وَكَيِفَ يُعْتَيَدُ اختلآفُ الدّينِ اوَنَحْنُ َعْلَمُ صِدّق الْمُسْلِمِينَ إِذَا 
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أَخبرُوا عَنْ قثْل» وق وَوَاقعَة؟ بَلْ نَعلَمْ صِدْقَ أهل قُسْطَبْطِينيّة إِذَا أَخْيَمُوا 
عن عرزت تف 

فَِنَ قيل َعَم صدَقَ النَصَارَى في تَقْلٍ المَِْيثِ عَنْ عيسَى عَلَيْهِ السَلام؛ 
وَصِدْقَهُم في صَليِه. 

لما م ينوا الت وق وَسَمَاًا عَنْ يسى يقصٌّ ضَريح لحمل 
اليل ؛ لكنْ مهمو ذَلكَ بلاط مُوهمّة ةلم يَقُوا عَلَى مَعْرَاهَاء كما فهم 
الْمُشَبْهَةُ الب من آيات وأَْبار لو يَفَهْمو مناه وَالعُوَائُ بغي نيفد 
عَنْ مَحْسُوس . نما قَْلُّ عيسَى عَلَيّهِ السَّلَامُ فَقَدْ صَدَقُوا في في أَنْهُمْ شَاهَدُوا 
شَخْصًا يُشْبهُ عيسَى عَلَيْه السَلَامُ مَفْعُولا (ولككن مُه ع » لح © (النساء: 157). 


سه ماه 


إن قيل. : فَهَلَ يعصَور النّْبيهُ في الْمحْسُوس؟ فَإِنْمُُوْرَ يسك كل وَاحدٍ 
ما إذَا رأ لخت وول فلكله شيه له ؟ 

قُلْنَا: إن كَانَ الزَّمَانُ رَمَانَ حَوْق الْعَادَة يَجُورُ التَّشْبِيهُ في المَحْسُوسِ» وَذْلِكَ 
زَمَانُ الْبُوّة لاثبات صِدّقٍ لبي لَه وََلِكَ ل يُوجِبُ الشَّكْ في غَيرَِلِكَ 
لماه إذ لخلا في قُدْرَة لل تَعَاَى عَلَى فلب الْعصَا تبان وَحَرْق الْعَادَة 
به لَعَصْدِيقٍ لبي ته وَمَّعَ ذلك إِذَا أَحَذْنَا الْعضَا في رَمَاننَا لَمْ نَحَفَ من 
اثقلابهًا ب بات في زات 

إن قيل : دق الْعَادَة في رَمَاِنَا / هَذَا جائٌ َرَامَةَ للأؤْلَاءء فَلعَلّ وَلِيا منَ 
الأوْليّاء دَعَا الله تَعَالى ب بذَلك فأجَابَة فَلنَشّكُ ؛ لإمكان ذَلكَ. 

قَلنًا: إذَا فَعَلَ الله تعَالَى ذَلكَ ََ عَنْ قُلُوبنا العلمَ الصَرُوريٌ الْحَاصلٌ 
بالْعَادَاتء فَإِذَاوَجَدْنَا من أَنْفسِا علمًا ضَرُوريا بهم ِب العَضَا انا ول 
ابل ذَهَباه وَلاَ الْحَصَى فِي الْجبّال جَوَاهرَ وَيَوَاقِيتَ» قَطَعَْا أن الله تَعَالَى لَمْ 
يَحْرِق العَادَهَ ون كَانَ قادرًا عَلَيْهًا. 

الثَّالتُ: شَرَطَ قَوْم أن تكوتوا أؤلياة ومين وَهُوَ فَاسِدٌ إِذْ يَحْصْلُ الْعلَمُ 
بقؤل الْمَسَقَة» وَالْمُوْجقّة, وَالْقَدَريّهه َل بقَوْل الرُوم إِذَا أخبَرُوا بِمَوْتِ مَلِكَهِمْ 
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الع : شَرَط قوم أن ليكوو مَحمُولِينَ باس على الإختار. وَهُوَ فَاسدٌ 
أنّهُم إن موا على الكَذِبٍ لَمْ يَْصْلٍ بَحْصّلٍ العم لقَقْدِ الشَرْطء وَهُوَ الإِبَاْعَنٍ 
العلّم الضَرُوِي» ون صدَهُوا حصَلَ الل “لون أل بَعْدَادَحَمَلَهُمُ ْيف 
بِالسّيْفٍ عَلَى الإخبّار عَنّْ محْسُوس شَاهَدُوه أو شَهَادَة كَتَمُوهًا فَأَخبَرُواء 
حَصَل العلم بَولهم. 
إن قبل : هَل يُمَصَوَرُ عَدَدُ يَحْصْلُ يَحصّلُ العلمبقَوْلِهمْ ذا أَخبَرُوا عن اتير وَل 
يَحْصّل لَوْأْبرُوا عَنْ إِكرَاه؟ 
قُلنَا: : حال لضي رَحمهُ له لِك من حَيِت همل لقا دحا 
وَذَلكَ غَيْرُ مُحَالٍ عِنْدَناه فنا بين أنَّ النَفْسَ 7 . عر بن َْلءعَلَى كثْرتِهم 
ل جَامِعٌ ثم تُصَدَقَء فَإِذَا ظَهَرَكَوْنُ الشتت ب جَامعًا١الَمْ‏ 
يَبِعدَ أن ل يَحْصْل العلم. 
التَام: : شَرَط الرّوَافْض أَنْ يكو الإِمَام المَعْصُومٌ في جُمْلة الْمُحْبرِينَ. 
وَهَذَا فَاسِدٌ أن إِخبَارَهُ ' يُوجبٌ بُ الْعلم ب بإخبار الرَسُّول متم عَنْ جبريل عَلَيْه 
الام له مَصُومٌ أي حَاجة إلى حبار بره؟ وجب أن لايحْصّلَ العم 
بَْلهِمْ عَلى العَوَائٍ النْصّ عَلَى عَِي رصي الله َل إذ لَيِسَ فيهمْ مَعْصُومٌ؛ 
أن لأ لم حي الام ِلأعَلَى مَنْ شَامَدَهُ مِنْ هل بده وسَمِعَ من دون 
سَائر البلآد؛ د؛ ون ل َو الْحجَة بقَوْل ما 1 وَرُسله وَقضّاتهء إِذ لَيْسُوا 
مَعْصُومِينَ» وَأنْ لا يُغْلمَ مَؤْتُ أمير» ْلَه وَوُقَوعٌ ذ فتن وَقتَال في غَيْرٍ مِضْرٍ. 
وَكل ذَلِكَ لازمٌ عَلَى هَذَيَانهِمْ . 


البَابُ الثالث 


في تَفسِيم الْحَبٍ إلى مَا يَجبْ تَضْدِيفُهُهوَلَى ما يَجِبُ تَكذيبهُ وإِلَى ما يجب 
ا 


49 وَهيّ ملاع هأقسَام: 
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الْقَسْمِ 


2 3 


الأزل مايا شديلة روف 

الأَوَلُ: ما خْبَرَعَنْهُ عَدَدُ العَائر هيب تَضدِيَهُ صَرُورةوَِن َم يَْلَ عله 
ليل أحَرُ فَلَيْسَ في الأخبار ميلم صدفهُ بمُجَرّد الإخبَار إلآ المتوانة وما 
عَدَاهُ َنم 1 يعْلَمُ صِدَقهُ بدَلِيلٍ ع يدل علق مرق تنس الح / 

الثَانِي : مَا أَخيِ الله إتَعَالَى عَنْهه فَهُوَ صدّق» بدليل اسْتحَالة الكَذِب عَلَيْه 4 
وذ عله لان أفَْاهُمَا: ا الول عَلَيِْ السَلَامُ عَنٍ اماع | الْكَذْبٍ 
عَلَيْه تَعَالَى . وَالثّاني : أنَّ كَلمَهُ تَعَالَى قَائمُ م بنَفْسه وَيَسْتَحيلُ النّكَذّبُ في 
كلم الس عَلَى من يَسْتَحِيلَ عل اجَْلَ» إذ ايوم بلس على وي 
العم وَلْجَهْلُ عَلَى الله تكالى فخا 

الثَالتُ : . حَبَُالَسُولِ عَليْ السّلام. وليل صذقه دَلآلهُ الْمُعْجرَة ة عَلَى صذقه. 
مع اسْتِحَالَة إِظْهَار الْمُعْجرَة عَلَى أيْدي الكاذبينَ أن ذَلكَ َو كانَ مُمْكنًا 
نر ايا 

اراب : لي ما نَبَتَ عضْمَتُها بول 000 
لي الْكَذبٍ زفي مناه ع شخْص أخْبرَ اله تَعالَى أو رَسُولَهُ جه 


هم عدم > 


عَنْهُ أنه صَادِقٌ لا يَكَذبُ. 
الَْامِسٌ: كُلَّ َب واف بر الله الى عَلْهُ عنك أَورشول ته أ 
مَنْ صَدٌَقَهُ مولا أودَلَ الْعَفْلَ عَلَيْهِ وَالسّمْعٌ فَإِنّهُ لو 5 
لَه كذبًا. 


السَّادس : كل خَبر َع أنه ذَكرُ لمُحْبِرَُْنَ يَدَيْ رَسُول الله موه وَبِمَسْمّع 


رمم ام 7 - عو ال 


من وَلَْ يكُنْ غَافلاً عله فَسَكَت عَلْهُ فهو صِدْق» لأنهُ لو كان كذبًا لما 


سَكَتَ عَنْهُ وَلَعَنْ تكذيبه . وَتَعْنِي به مَا يَتعَلَقُ بالدّين. 

التي ؛ كل بذكو بَئْنَ َدَيْ جَماعَة أمْسَكوا عَنْ تَكذييه وَلْعادََُضِي 
في مثْلٍ ذَلكَ بالتُكذيب اقم السّكُوت!الَوْ كان كبا وَذَلكَ بن 01-6 
للْحَبرِ وف في تُفُوسهِمْء وَهُمْ ] عَدَد يَميْ في مُسَْرٌ العا 0 
كنك ينكد التوَاطوٌ وَل يَتحَدَتُونَ + به. وَبمثل هذه الطريقة لنت كد 
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أعْلام رَسُول الله كته إِذ كان يقل بِمَشْهَد جَمَاعَاتِ» وَكَانُوا يَسكُونَ عنٍ 
التَكَذّيبء م اسْتحالة ة التُكذِيبٍ عَلَى مله وفعيها ككل الديط وَترِكُ 
النكيز- كما سَبَقَ- ل مَْلَ وليه : صَدَقَتَ. 

إن قِيلَ: :لو ادعَى وَاحدٌ ثرا بَشْهَدِ جَماعَة؛وَادعَى عَلَمَهُمْ به فسَكَمُوا عن 
ار 


ال ل 


1 اتقو عَنِ ن ارما اذّعَاهٌ إن كان ؛ يُسْنَدَهُ 1 مُشَاهدَةَ 0-0 ع 
يسْتَحِيل عَلَيهِم الدَّحُولٌ 7 تحت 3 وَاحدء او عَنْ تكد يبه تصديق 
مِنْ جهّتهم. 

إن قِيلَ: وَهَلَ يدل عَلَى الصَدْق تَوائُ ْمَعَن ججماعة ليجو عَلَى مِثْلهم 
الى الْكَِبٍ قَضدًاء ولا على اثَاقٍ؟ 

َلنًا: أَحَالَ الْقَاضي رَحَمّهُ الله ذَلكء وَقَالَ: ا يُورثُ الْعلَم مَرُورَة إن 
اعد التوَائِي عم اله قن ْو الم اوري َل على فصَانِ 
/ الْعَدَد 1 يجوز الاسْتدُلآل عَلَى مذتيز النّظر في أَحْوَالهم, 1 َعْلمُ 
قَطعًا كذِيهُمْ» أو اشْتِمَالَهُمْ عَلَى كاذب أؤ متهم . 

وَعَذَاعلَى مَذْهَه إن لَمْ إلى الأ أمامَنْ تَطَرَإِلَى اْقََائْنِ فا 
يداد بقل دلي روم مِنَّ النْظر. 

فَإِنَ قيل: - حبر الوا نخد الذي عَمِلَت به الأمه مَل يَجبُ تَصْديفُه؟ 

لا :إن عملا على وَفْقه فلَلُْ موا علَى َلِيلٍ حر ون عَمُوا به يا فَقَد 
مرو بلعل بٍَالْوَاحدء ويروا صدق ايل لحُكمْ بصِدْقِه. 
فَإِنَ قبل : لؤْقَدَر الرَاوِي كَاذبًا لَكانَ عَمَلُ الم بلاطل وَهُوَ حَطاوَلاَ ُو 
ذلك علَى الأمة. 

قَلنَا: : الأمهمَا دوا إل ملي حبر يِب على لطن صِدْقهُمْ فيه وق 
َلَبَ عَلَى ظَنْهِمْ كَالَْاضِي إِذَا قَضَى بشَهَادَة عَدْلينِ فلا يكُونُ مُحطاء وإِنّ 
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كَانَّ الشَّاهدٌ كَاذباء بَلْ يَكُونٌ مُحفًا أنه لَمْيُوْمَْ إلا به. 

لشم الَانِي مِنَ الأََْاِ: ماي 6 كذية ل 

الأول :ما يلم لاه بصوُورَة الور ره أو لحل وَالْمُشَاهَ هَدَةء أو أَخَار 
التوَائْر وَبالْجْمْلَة :ما حالف الْمعْلُومَ بلْمَدَارِك اسم اْمَذكُورة * ؛ كمَنْ أخير 
عن لطن بن الصدن وإخباء الْمَوْتَى فِي الْحَالء وَأنا عَلَى جَنَاح نَشْرِء أ 


الثّانى: م ايان النّصّ َع من الكَابٍ ولك المُتَوَاتِرَةوَِجُمَا 1 اع الأمّهَ 


َه و مذي تتالى ولرشُوله + يه وللأمّة. 


الثَّالتُ ١:‏ امَا صر صَرْح بيه جع ير َمحيلٌ في العَدةَوَاطؤُْْعَلَى لكب 
إذَ قَالوا : حَضَرْنا مَعَهُ في ذلك لوَْتِء فلم يَجِْمَاحَكاهُمنَ الاق أضلا. 
الرَّابعْ: كك لجَمعْ الكثِيرُ عَنْ نْ تقله وَالتَحَدذّثْ به مع جَرَيَانَ الوَاقَة 
ِمَشْهَد د منْهُم ومع | ِحَالَة الْعَادَة السّكوتَ عَنْ ذكره لور الدّوَاعى عَلَى تقل 
كَمَا لد أ حبر مينر اد ِل في الشوق عَلَى مَل مِنَ اناس ول 
تَحَدّتْ أل الشوقي بهه فطع بكب إذلَوْصَدَقَ لفرت لداعي على قله 
وَلَأحَالَت الْعَادَةٌ اختصَاصَةُ بحكايته ٠‏ وَبمثْلٍ هذه الطريقة عَرَفنَ كذْبّ مَنِ 
اذْعَى مُعَارِضْة الْمَرْآنَء وَنص 00 َب آخرّ بَعْدَهُ وا اغقت تماعة 
من الأؤلاد الور وََصّهُ عَلَى 0 ينه على ملا من النّاس» وَفْرْضِهُ صوم 
شُوَّالء واد المكي وَأَمْثَالَ ذَلِكَ مما إِذَا كَانَ أَحَالَت الْعَادَةُ كثْمَانَهُ. 

قَإِنَّ قيل: فد تَفْرَدَ الآحَادُ نَل مَا َو و الدّوَاعي عَلَيْه حَتَّى وَقَعَ الخلآف 
فيه؛ كإِفرَاده ست يه الْحَجٌ أوْ قرَانهء كد وله الْكَعْبَكَ وَصَلاته فيهّاء َأْهُ َي 
اسْلَام تح ُو وهو َم َأ دحل مَكة عل نوه ووه َه اراب 
وَحْدَهُ عَلَى ؤي الهلآل» وَانفرَاد الأعْرَابي يّ بالرؤيّة يي م يُشَارِكةُ أَحَدٌ 1 
فيه وَانْشْقَاقِ عر ةك النأمشئود يض ال عله وعد يدر منة. 
وَكَانَ يَنبَغي أن يَرَاهُ كل مُؤْصِنٍ وَكافر واد وحتاضر. وََقَلَ المُصَارَى مُعْجرَات 
عيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلم تفلو كَلامَهُ في الْمَهْد وَهْوَّ من أَعْظَم الْعَلاآمَاتَ. 
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وَتَقَلَت الأَمَة الْقدْآنَ وَل ينفلا يقي بَقيّة مُعْجرّات الرَسُول 0 0ك 
الشيُوع َال وتَقلَ لان علا الْسْلٍ وَلَمْ يلوا أغلامَ شَعَيْبٍ شعَيْب عَلَيْه 
السلَام ولت الأمّة سُوْرَ القَدآن وَل تنقَلٍ المُعَودئين تقل حَبْرهِمَاء خَبى 
حَالَفَ ابن مَسْعُودِرَضِيَ الله عَنهُ في كَوْنِهِمَا مِنّ اانه وما - به البَلوَى 
ونَااللتين وَاْمَسٌ أيِضًا فَكُلٌ عَذَا نَفْض عَلَى هذه الْقَاعدَة. 
73 وَالْجَوَاتُ :أن !راد َسُولٍ لله مه وَقَانََُيْسَ مما يَجِبُ أن يَنُكشفء وَأَنْ 
نادي به رَسُولَ الله ته عَلَى الاق بَل لا يلع علي لمن اَل عَلَى ننه 
بإخباره َه نعم ظَهرََلَى الاسْتفَاضَة تَْيمه النّاسَ الإْرَاَوَالْقَِنَ جمِيًا. 
َىَ دُحُولُ الْكَعْبَة وَصَلاَئهُ فيهاء فَقَدُ يَكُون ذلك َع ريسي ومع وَاحد 
وَانْيْنِ وَل يََم شَائعًا. كَيِفَ وَلَوْ 3 شَائعًا لم توف الاي عَلَى درام 
تقله اك لوصول الذي ولا منْ قَرَائْضه وَمُهمّاته :وماد رم 
نو قد صَح عَلَى الاستقاضة وله ملحا م الأو العام نَم 
التّمَكنِ وَالاسْتيلاءء َيَذْلْهُ الأمان لمن دَحَلُ دَارَ أبي سُفْيَانَ ولمنا الف 
لاح وَاصَمْ باغ َكل ذَلِكَ َي غَيْدُ مُختَلف فيه. 


وذ ع “ني 


4 وَلَكن اسْتَدَل بَعْض الْمَقَهَاء بمَا روي عَنْهُ يلتم ته أنه ودَى وما هم ححا بن 
الْوليد رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَى 5 كان صلا وَوُقُوعٌ مثلِ هذه الشبهَة للاحاد 
مك إلى مَل بالط نْيَُونَ لِك ني خَاصٌ عنقم مخْصُوصِينَ» 
وَلْسَبَبٍ مَخصُوصٍ. 

375 وَأ انرا لأعْرَابِيٌ بوؤية الهلآل فَمُمْكنٌ. وَقَد يم مس ذَلكَ في من في 
اليل الأولى؛ لحَفَاء الْهلآل وَدقته َيَنْفَرِدُ به مَنْ يَحْعَدُ بَصَرْه وَنَصْدُقَ في 
الطلب َحبَته وَيَقَعْ على م موصينع الْهلآل بَصَره عَنْ مَعْرِفة أو اثَّاق . 


176 1 انشقاق القَمَّر فَهِيَ 'َُ يليه وَقَعَتٌ اناس نيام عَافلُونَ: وَإنَّمَا كان في 


لَحْظة ره مَنْ تَاظَرَهُ ه لبي يه منْ ريض وَتَبْهَهُ عَلَى النَطَرِ لَه وما لْشَقَ ّ 
إل شُعْبَةُ نّم َد صَحِيحًا في لشطة كم فضا كك ول أ 


رعد و2 


عَائلة مِنْ ريح؛ وَصَاعِفَة باليلِ؛ ل َيه لَهُ إلا الحَاة عَلَى أن مثل هذا نما 
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يَعْلَمُهُ مَنْ قيل لَهُ: نظ ليه فَاْسَقَ عَقِيب القَولِ وَلتَحَدي وَمَن لم يعم َلك 
وَوقم َيه بصَرههونّمَا وهم أَنّهُ حال ا 
الْقموُعَنهُ أو قطعَةٌ سَحَابٍ سَمَرتْ قطعَةٌ من القَمَرِ / فَلهدَا لم َو 
وَأمَا نهم اران دُونَ سَائِر الأغلام فَدَيكَ لأَمْرَيْن: ادف أن ا 
لآ تَتوَفك بَعْدَ * ثبُوت الوه لقان وَاسْتَقَلالهَا به عَلَى تقل مَا يَقَعٌّ بَعْدَهُ 
يقت ِحَيْثْ َقَمْ المْدَاوَمَةَ عَلَيْهه اكتقاءً بتبُوتها بالُْرْآن الذي م عَم الآيّاتن. 
ون اَي هرك واد مهاده وما هين بدي 
فر يَسيرِء وَالقَُآنُ كان يده طول عمْرِه َه بَْدَ أخرَى» وَيُلقِيه عَلَى كَافتهم 
قَصْدَاء وَيَا رُم بحفظه دلوو لَه وَالْعمَلٍ بمُوجيه. 
03 الْمُعَودَان فَقَد تَبَتَ تَقلهُمَا شَائعًا منّ القّآن كسَائر السُوّر. وَابْنُ مَسْعُْود 
رضي له نهل لكر همان رهن اماي لمحف 
وَإنَْاتَ الحَمد أنضَاء لأنَّهُكَانت السْنَهُ عِْدَهُ أن لآ يُبَتَ لآم مر الي تله 
خا 6 وَهَذَا تأويل 
4 جَحْدًا لكؤنه قُِنه ولو جَحَدَ ذَلِكَ لَكَانَ فشقًا عَظيمًا لآ يُضَافَ إلى 
مثله وَلاَ إِلَى أحَد من الصّحَابة. 
وماك النصَارَى َل كَلآمعِيسَى عَليْ السام في المَهْد لهنم يتكلم إل 
بحَصرّة تقر يَسير) وَمرَة وَاحدة» لعَبرة َي عَليْهَا السّلَامُ عَم تَسَبُوهَا يِه فلم 
نر لِك ويل الْعلْم بول مَنْ َم ذَلَِ مِنه» ادوس يما يهم 
وأا شُعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَنْ يَجْرِي مَجْرَاهُ من المْسْلِ عَلَيْهُمْ السّلَامُ فلم 
كنْ لَهُمْ ريه يَْفردونَ بهَاء َل كَانُوا يَدعُونَ إلى شَرِيعة مَنْ فَبِلهُمْ؛ فلم 
َك دواعي عَلَى تقل مُعْحرَاتهمء ٠١د‏ َم يكن لَهُمْ مغْجر جَرَّاتٌ ظَاهِرَة» لكنْ 
َبَتَ صِدْفهُمْ بالف وَالتقِيفٍ مِنْ تبي ذي مُْجرَة. 
َم اَن اللَّمْسٍ وَالْمسٌ لِلذَكَرِ وما م به البلوى ُو أن ير به 
سول عَلَيْه ه السَّلآَمُ عدّدًا 5-6 3 يلوه آخافاه ولا يستفيض 9 ع 
ذَلك مما يَعْظُمُ في الصَّدُورِ وَتَتَوَفر الدّوَاعي عَلَى التَّحَدّت به دَائمًا. 
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وَهُوَ مُكل الأَشي ااة في كر لشن َالْبَادَات» مما عدا شمن 
المَذكُورَيْنِ. َعْوَكُلَ حبر يرف صِدقه ول خذبة. 
قَإِنَ قيل : عَدَمُ قيَام الدَِيلٍ عَلَى صذقه يَدلَ عَلَى كذذبه دلو كَانَ صدْقَ لما 
أخلانًا الله تَعَالَى عَنْدَلِيلٍ عَلَى صِدْقه. 

ا متيل أن يناعن ديل قاطع عَلَى صذقه؟ ولوب هذا وق 
ذا لقا لال لو كاذ كنا لعا خلا اله تدالى عن دلبل قالع على كرية: 
لكان مُقَاومًا لهذا الكلآم 1 ذَلك! َيلرَم منة أَنْ طم / بكذب 
كل شاد مط بصذقه وف لاض ومفت وجوه ذا لم إشلائة 
وَوَرعهُ بقاطع» وَكذ كل قياس وليل في الشزْع ل يُقَطمُ بصحته» ليفط 
ببُطلانه وَهَذَا بخلآفٍ العُحدي ا ة ذالم طهر معْجِرَةه اط ييه 
أن النبِيّ له واي كلا دِيقه وديف يليل مُحَال» وتَكلِيفٌ 
الْمُحَال مُحَالَ فبه عَلِمْنَا أنَالَمْ كلف تَصديقكُ وَلَمْ : يكن رسولاً إلكنا منلنا. 
ما حَبرُ الواحدء وَشَهَادَة لانْنينء َم عبد ذ فيه بالمّضْدِيقء بَل بالْعَمَلٍ ع 
ظّ الصّدْق :وَالطل حَاصلء وَالْعَمَلُ ممْكنٌ وَنْحَنْ مُصِيبُونَ وَإِنَ كان هْوَ 
كاذبًا. وََوْ عَمِلْنَا بقَولِ شاهد وَاحد فَنَحْنُ مُحْطِنُونَ وإِنْ كانَ هُوَ صَادقًا. 
إن قيل : إِنْمَاوَجبَ إِقَامَةُ المُعْجرَة لتَْرفَ صِدْقَهُ قَعَهُ فيمَا يُشَرْعَُ ليجب 
عَلَيْهِ إزَالَة الشَّكُ فيما يم مِنَ الشَرْعء بالْمشَائَهة َوْالإشَاعَة إِلَى حَدَ التوامر 

ليَحْصْلَ الْعلمُ في حَنَ مَنْ لَمْ يَُافهَةُبه. 

قُلنَا: 3 لا يتف بي أذ تيع لطاع على مال يفي فق 
يجب فيه ما دَكرْئمُوه وَإلَى ما يبد ل فيكو فض 
مَنْ يش من الرشول العم وَالْعَمَلَ جَمِيعًاه وََرْض مَنْ غَأبَ الْعَمَلُ دُونَ 
امل ُو ْمل وم بن الصدْقي في ْنَا اذا ِل ال 
تال وَكذَا لظن الحَاصل مِنْ قياس وقَولٍ شاهدء وَيَمِينٍ الوقن لل 0 
يمِين الْمُدّعي مَعَ النُكول. فلا تُحيل شَيْئًا مِنْ ذَلكَ . 
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قط لشاى خذالفصلي فى 
أخبسارالآأحاء 


ا 
الْبَابُ الأول 
في إِنَبَات التَّعِبّد مع قُصُوره عَنْ إَِادَة ة العلم؛ زفيه أزيع ستائل” 
|1 مشالةٌ :اهل يدبت الَاحدِ في هَذًا مام مالا ينْمهِي + مِنَ الأَخْبَار 
ترف اوري فَمَا تَقلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ حَمْسَة أو سنّة متلا فَهُوَ 
حَبْرُ لاجد آنا قل التَسُول عَلَيْهِ السَّلآمُ ممّا عُلمَ صِحُتُه قلا يُسَمّى 
غير الالح 
وذ عَرَفْتَ هَذَا فول يو لاجد لا يِيدُ العم وَهُوَ َو بالضرُورَة» 
ا ادن كل ما نَسْمَعْ ول صََدَقنًا وَقَدَدْنَا تَعَارْض خَبَرَيْنِ) فَكَيْفَ 
تَصدق بِالصَدّيْن؟ 


وما كي عن الْمُحَدَئِينَ من أن ذَلِكَ يُوجبُ العلم. عه أرَادُوا أله في 
العم بوجوب الْعمَلِء إذ يُسَمى الظنْ علمَه وَلِهَذَا َل بْضْهُمْ : يُورتٌ العم 
الظاهر وَالْعلمُ لس لهُ ظَاهروبَاطنٌَ» وما الطنُ .ولا تَمَسْكَ لَهُمْ في فول 
تَعَاَى « فَإِنْ عِلْمسموهن مؤت © (الممتحنة: 10) َإِه أرَادَ الظاهرَء لأنَّ الْمُرَادَ ب به 
العم الْحَقيقَيُ ؛ بكلمّة الشّهَادَةَ التي هي ظاهِرٌ الإيمَان» دُونَ البَاطن الذي 3 
يكلف به «والإيان بالأضان. / شك إيانا جار : 


بدو 


َلآ َمَسّكَ لَهُمْ في قوله تَعَالى: لا : َقَفُ مَالِيسَ لَك يو عِلْمُ 4 (الإسراء: 36) 
أن رويد اعم لما جَارَاْعَلُ ب أن اماد باآية: مَنْعُ الشّاهد 
عَنْ جَرْم الشّهَادَة إلا بما يتَحَقَقْ . وَأْمّا ْمَل بح الَاحد َمَْلُوم الوجُوبٍ» 
بدَلِيلٍ اطع َوْجَبَ الْعَمَلَ عَنْدَ ظَنّ الصّدْقء وَالظَنَّ حاصلٌ قطعاء وَوجُوبُ 
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ما يفيده خير 
الآحاد 


|1461| 
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الرد على من أنكر 
وجوب العمل بخبر 
الآحاد 


4 


5 
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07 


8 


العَمَرِ عندَه مَعلُو قطماء كالحكم بشَهَادَة انين َو مين الْمُدّعي مَعَ كول 


الْمُدَعَى عَلَيْه. 
|2| مَشالة: أنَكَدَ مُنْكرُونَ جَوَارٌ التَعَيْد بخبّر الواحد عَقَلكٌ قَضلا عَنْ 


قال : من أَيْنَ عرفتم اسْتَحَالتَةُ؟ أَبالضَيُورَة ؟ ؟ وحن تَالفُكُمْ فيه؟! وَل 

َِاءَ في الضّرُورةء يديل لأسيل لَهُمْ َى إنباته؛ أن لَوْكَانَ مالا َكانَ 
يَسْتحِيل إِما لذَاته أو لمَفْسَدَة تلد نه وَل يَسْتَحيلٌ لذّاتهء وَلا الْتقَاتَ إلى 
المَْسَدَه وَلامْسلم َالَو لَه لاد من بان وه اْمَْسَدَة. 

إن قل ل يوي الَاحدُ حا في سَفْك دم أو في اشتخلآل 
بُضعء ورم يكَذِبُ» فيظن أنَّ سَفْكَ الم هو بأمْر الله َعلَى وَلة 0 بأمْرِهء 
فَكَيْفَ يَجُورُ الْهُجُومُ بالْجَهْل؟ وَمَنْ شَككنًا في إبَاحَة بُضَعه وَسَفْكَ دَمِه 
فلا يَُوُ اهجوم علي بِالشّك. ميقي من الشارع َوَالةُ اللي عَلَى الْجَهْلٍ 
كر الْماطلٍ لوهم بل إِذَا أَمَوَ الله تَعَالَى مر َليُعَْفنا أ لنَكُونَ عَلَى 

بصيرة» إمّا تون أو مُحَالِفُونَ ؟ 

َلْجَوَاتُ: َك هَذَا السُؤّال إِنْ صَدَرَ ممّنْ لكر الشَرَائِم ُو لَهُ: أَىُ 
استحالة في أن قُولَ الله تَعَالَى لعبّاده: ذا طربكمْ طَابِراَطََنْمُو اي فق 
وجنت لم كذ وكَدَه وََعَلتُ طَنكُمْ عَاامََ وجو الَْمَلِء كما جَعَلْتُ 
رَوَال الشّمْسٍ عَلامَةَ وُجُوبٍ الصّلاة. يكن تَفْسُ الظنٌّ عَلامَة الْوجُوبٍ. 
وَالطنٌ مُدْوَكُ بالحسٌ ُجُودهه فيَكونُ اْؤْبجُوبُ مَعْلُوماه فَمَنْ بالواجب 
عَنْدَ الظنّ فَقَد امَْئْنَ قَطعًا وَأصَابَ فإِذا جَارَ أن يَجْعَلَ الزّوَالَء أو ظَنّ كؤنه 
عُرََاعَلمَهُ كلم ليجو أن يَجعَلَ طَلَُ عَامَةَ يقل لَه إِذَا ظَنَنْتَ صدّق 
الرَاوِي وَالشَاهدِ وَالْحَالف ا به ولشت متعكدًا ِمَْرقَة صذقه وَلْكنْ 
بالْعَمَلٍ عند 3 صدقهء وَأَنتَ مُصيبٌ وَمُمْتل؛ صَدَق أو كلدي ولت 
معدا ْم بصِذْقه ولك بلْعملٍ عند طَنكَ الذي نحِسهُ مِنْ تفْسِكَ. 


وَهُذَا مَا تَْتَقدَهُ في القيّاسء و وَحَبَر بر الاحدء وَالْحُكم بالشاهد وَاليَمِينِ و وَغَيْر ردنك 
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بن علد ارط 


و ون 


ا ل ل لا لكي لاد 
شعي وَالْمَموَى وَمُعَايئَة الْكعْبَةه و وَحَبَر الوَسُول مييته. فَهَذَه حَمْسَة. 

ْم الشَّهَادةُ قد يُقْطمٌ بها كسَهَادة الرَسُول صَلَى الله / عليه ل وَشَهَادَة 
خُرَيْمَةبْنِ نابت حينَ صَدَّقَهُ رَسُولُ الله م2 ته وَشَهَادَ مُوسَىء وَهَارُونَه لبي 
صَلَوَاتُ الله عَليْهم ود ين ذلك كُشَهَادة يرهم ثم ألجق لْمظُونَبالمفطوع 
به في ووب العَمَلٍِ وَكَذَلِكَ قَنْوَى لبي يه وَحكمه مَفْطوعٌ به . وَفنَوَى 
سَائرِ انمه وَحَكُمْ سَائر العْضاة ة مَظنُونَ وَألْحقَ باْمَُوم وَالكَمبَةُ نعل قط 
بالعيّانء وَتُظَنُ بالاجتهاد .وَعمْدَ لظن يَجبُالْعَمَلُ؛ »كما يَجبٌ عِندَ الْمُسَامَدَة. 
فحذَلِكَ حَبَُ ال شول ته يجب العمل ب عند لتحيل أن لحو 
الحطتون بالْمَعُْوم في ووب الْعَمَلٍِ خَاصّة؟ وَمَنْ أرَادَ أن يُمَوْقَ بَيْنَ هَذه 


ع 


الخقئلة فى مفسدة او تطلخة له تمك مذ أضلة. 
فَإِن قيل: فَهَلَ جور التعيد بالعفل كي الفليق؟ 
َلنَا: : قَالَ قَوْم: يَجُورُ بشَرْط ظنّ الصَّدْقٍ . وَهَذَا الشَّدْط عَنْدَنا قاد بَل كما 


واممدءع 


جور أن تجعَلَ حَركَةُ الك عَلاَمَةَ اعد بالضصّلاة محركَةُ لِسَانِ الَاسِق 


107 عه و 


يجوز اك تَجْعَل عَلاَمَةَ فَتَكَلِيفٌ العَمَلِ عند وجود الحَبَر شَيّْءٌ كن اْحَبَر 
صِدُقًا أو كَدِبَا شَيْء أخر . 

[3| مسألةٌ: لوم م إلى 3 العَفْلَ يَدُلَ عَلَى وُجُوبٍ العَمَلٍ ب حَبّرِ الْوَاحِدء 
دلا الله اليك 

وَاسْتَدلُواعَليْه بِدَلليِ: 

أَحَدُهُمَا: أن الْمُفتِي إِذَا لم يَجِد دَليلاً قاطعًا مِنْ كناب 1 إِجْمَاء أَوْ سُنّة 
مُتَوَاتِرَة» وَوَجَدَ خبَرَ الوَاحَدٍٍ َل 3 يَحْكُمْ ب به َحَعَطلث الأنحكامُ أن 
النَبيّ كته د كا مبعُون إِلَى أَهْلٍ الْعَضر يماج إلى إِنْقاذ المُسَلِ» إذ لا يقد 
عَلَى مُشَافَهَة ة الْجَمِيع؛ وَلآ ماع يي أخكامِهااعَلَى التوائر 3 كَُّ أحدء 
إِذَ لو أَنقَدَ عَدَدَ الوا َِى كل ُطرِلَْيفٍ بذَلِك أَهلُ مديتته. 

وَهَذَا ضَعيفٌ» أن المُفْتي | ذا فَقَدَ الأدلّة الْقَاطعَةَ يَدْجِعٌ م إلى الْبَرَاءَة الأَصْليّة 
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هل العقل دليل 
وجوب العمل يبخير 
الواحد؟ 
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148/1 


الأدلة السمعية 
على وجوب العمل 
بخير الاحاد 


ا 


ثابت في مخطوط 
جستربتي؛ انظر الأشقر: 
1 هامش رقم: 2 
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1414 


وَالاسْتِضْحَابٍِء كما لو فقن عد حي الواعل نضا وأا اقول و لَص 
علَى مَنْ يقد عَلَى تتليغهه هَمِنَ لاس في الْجََائِِمَْ لم يَتِْهُالَرع» قلا 
يكلف به فلس تَكلِيفُ الْجَمِيع وَاجبا نَم َو عبد بي بن يُكلْفَ جَمِيع 
للق ولا يخي وَاقِعَةعَنْ حكم الله تعالَىء وَل شَعْصًا عَنِ التكلِيفٍ» انما 
ل ل ير 


هوبل من َلاثة أجه: - 


أحدمًا: 3 كُذَبَهُ مَمْكنٌ» يم يكو عَمَلنا بخلآف الولح 
النَانِي: أنَهُ كان يَجبُ الْعَمَلُ حبر الْكافر وَالْقَاسِقء لأنَّ صِدْقَهُ مُمْكنّ. 
الثَّالتُ :هون ا الم مومه بلقل َالَف / الأضْلِيٌ» فلا رف م باوَهم. 


وقد اتدل به قَوْمٌ في تفي حبر الْاجد. وَهُوَ وإ كَانَ َاسِدًا فَهْوَ وم من 
َوْله: إنّ الصّدْقَ إِذَا كَانَ مّمْكا يَجبٌُ الْعَملُ به. 


|4| مَسْألَة : الصّحِيحٌ الذي ذَعْبَ إِلَيْه الجَمَاهِيرُ مِنْ سَلْفٍ اليك الصّحَابَة 
وَالتَابعِينَ وَالْفَُهَاء َالْمتَكلْمِينَ: أن لتحيل التعيُدُ بتبَر الواحد عَقَلاَ 
لَب لبد هفل وأن عمد باقع سن 

وَقَالَ جَمَاهِيرُ الَدَرِيّة وَمَنْ َبَعهُمْ مِنْ أَهْل الظاهرء كَالْقَاشَانِيٌ تَحْريم الْعَمَلٍِ 
به سَمْعًا 0 عَلَى بُطلآن ن مَذَعبهمْ مَسْلَكَان قَاطْعَان: أَحَدَهُمًا: إجمع 
الصَحَابة على قولخ لاجد وَالقَاني: واه باذ َسُولٍ الله له 
0 0 إلى" البلآد. “كيد إِيَّاهُمْ تَصَدِيقَهُمْ ذ فيمًا تَقَلوهُ من الشَرْع . 





المَسْلَكَ الَوّل: ما 0 واشنية منْ عَمَلٍ الصَّحَابَة التفار 00 
الواحدء في وَفَائِعَ شَنَّى شدي لا خض وَإِنَ لم تَتَوَائَدْ أَحَادُهَاء فَيَخْصُل بعل الْمله 


بمَجْمُوعهَا. وَتَحْنُ ُشيرٌ إلى بَعْضِهًا. 
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اتطبثالشا : أل الأَْكَممُ -- الأصل الثاني: سنة رسول الله ييه / أخبار الآحاد 


فمِنْهَا مارُي عَنْ ُمَرَرَضِيٍ الله نه في وَفَائَ كثيرة :: من ذَلِكَ قصّهُ اْجَينِ؛ 
وَقِيَامُهُ في ذَلكَ يَقُولَ اذكو اله رسع من وسو الله يق يدم شَيِئًا ذ في الْجَِينِ. 
ل : كنت : بيْنَّ جَارَتيْن - يَعْنِي ضَرَتيْن - 
فَضَرَبَتٌ إخداهمًا لاع يتلم حلت جردا مناه نقصى :فيه رَسُول اللّه 
ته بر عبد أو ليد قال عَم لولم مع هَذَالَقَيْنا فيه َي هَذَاء أي 
َم تفص بار ة أضْلاً وقد اْقصَلَ الجَِيُ مين ِلشّكَ في أَضْلٍ حيَاته. 
او ا ا ل د ؛ فَلَمّا 
اليا أن رول الله يه كنب إِلَيْه أنْ يُوَرتَ امْرَأة شيم الصَبَابيٌ 
00 
وَمِنْ ذَلِكَ ما تَظَامَرَتْ به الأخباز عه عَنْهُ في قصّة الْمَجُوسٍ أنه َال ما دري 
ا في انر وَقَالِ ند الله امرأسَعَ فيه سَيْن امه ينا 
قَقَالَ عَبْدُ الرَحْمَنِ ن بن عَوْفٍ : أَشْهَدُ لَسَمِعْت رَسُولَ الله ليله يَعُولُ : سُنُوا 
: بهمْ سُنَةَ أهلٍ لكاب فََحَدَ الْجْيَة منهُمْء وه قَرَهُمْ عَلَى دينهم. 
هاا وناو فم وما الشحالة ري اذ عله مِنَ الرُجُوع 
عَنْ سُقوط فَرْضٍ العُسْلٍ مِنَ التقاء الخمَاتينِ بحَبَر عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَ 
وََوْلهًا : فَعَلْثُ ذلك سول الله يه فَاغْتَسَلْنًا. 


مم عمو ساد 


ور لانم ل جا ريرح لمجال تصيي بي في السُكتّى بخَبر فرَيْعَة 


بنْت مَالك يَعَدَ أن 0 ليها وشألها: 


٠‏ وَمِنْهَا ما ظهرَ مِنْ عَلِيّ رضي الله عَنْهُ من قَبُوله حَبَرَ الواحد / وَاسْتظَهَارِه 


َيِه حَتّى َال في الخبرِ المَشهُور: كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله يل 
حَديثًا تفْعَنِي الله بِمَا شَاءَ من ذا حَدَنُني ير أخلفتهُ َإِذا خلف» صَدَقتُهُ. 
م : قَالَ وَسُولَ الله ولثم "امن عبد يضيب 

با الْحَدِيتَ- فَكانَ يُحَلفُ الْمُخْبنَ َلنْمَةِ لذب وَلَكنْ للاختياط في 
سيّاق الحديث عَلَى وَجْهه وَالَّحَوْ منْ تير لفْظه تَقْلاً بلمَعْنَىء وَلعَلا يدم 
عَلَى الوا بالظنٌ بل عنْدَ السّمَاع الْمُحَقّيِ. 
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وَمِنْهَا ما مَا يوي عَنْ رَْد ْنِ ابت رَضِي الله عَلُْ ّهُ الى أن الْحَائِض لآ 
يَجُور لَهَا أن تَصْدُرَ حََّى يَكُونَ آخرّ عَهْدِهَا الطَوَافُ بالئْتء وَنْكَر على ابن 
عَبَّاسِ خلاقهُ في ذَلكَ» فقيل لَه: إن ابْنَ عباس سَأَلَ فُلآَةَ الأصَاريّة: هَل 
00 لله ته بذَلِكء شرك فرج ود بن نايت يَضْحَلكء وقول 
لابْنِ عَيّاسِ: ما أرَاكٌ إِلأَقَدْ صَدَفْتَ رج م إلى مُوَافقَته حبر الأنصاريّة. 


وَمنّْهَا مارُي عَنْ أنّس رَضِيَ الله عَنْه أله َال كنك أسقى 0 
لح أي بن َب شََابًا مِنْ قي قر إذ ناآ . فَقَالَ 00 
00 . فَقَال : أو طلحَة: قر ا إِلَى هذه الجرّار فَاكْسِرْهَا . فَقَمْتُ إلى 
ا 

نات شمر من عَمَلٍ هل قبا : في المُحَول عَن الل حبر لاجد وَأنَهُْ 
ا خبَرَهُمْ بشخ القئلةه فَانَْرهُوا إلى الْكغْبَة بحَبره. 

ونه ا ظهرَ من ابن عَباسٍ رَضي الله عَلُْ وقد ِل إن قُلآنَا رجلا من 
الْمُسْلِمِينَ يَُْمُ أن مُوسَى صَاحِبٌ الْحَصر لَيْسَ بمُوسَى بَني إِسْرَائيلَ عَلَيْ 
الام تقد بْن عباس اكذ ب اعدو و الله أخبرَني َي بن كب قَالَ : خَطَبَنًا 
1 الله يذه ثم ذْكَرَ مُوسَى وَالْحَضِرٌ بِشَىْء يدل على أ يوسي صَاحبٌ 
الحَصر هو مُوسَي بَنِي إسْرَائِيل؛ فتَجَاوَرَ ابن عَبّاسِ العَمَلّ حبر الاحدء وَبَادر 
إلى التكذِيب لِأجْله وَلقَطم بدَلِكَ أجل حبر و كنب 

وَمنْهًا أيضَا مارُي عَنْ أبي الدرْدَاء أله لما ب مُعَاوِيَةُ شيعا من آنيّة الذّمَبِ 
وَالْوَرقَ كر مِنْ ونه قال لَه أو الدَرْدَاء : سَمِعْتُ رَسُول الله ولك ينهَى عَنْ 
ذلك قال لَه مُعَاوية :إن لأى بِدَلِكَ با فقَال بو الدََّْاء: : من يَعْذرِْي من 


ا نه بيني عَنْ ريه لا أسَاكئك بض أبد. 


عع 
2 ةا 


وَمِنْهَا ما شمر عَنْ ججميعهم في أَخبَاٍ اتخعى الذسن إلى عالت وَأم 
107 وَمَيْمُونة وَحْقِضة ِوَانَ الله لين وَإِلَى فَاطْمَة بنت أَسَدء وَْلاَتَة 
ْلَه ممّنْ لآ يُحْصَى كَثْر ثَُْ وَإِلَى رَيْدِوَأسَامَة بن ريد / وغَيرِمْ من 
الصَّحَابَة رِصْوَانٌ الله عَلَيْهِمْ م من الرّجَالء وَالنَسَاء وَالعبِيدء وَالْمََالِي. 
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ه:. وَعَلَى ذَلِكَ جَرَتْ سُنة التَبِعِينَ بَعْدَهُمْ حَتَّى قَالَ الشَافعيُ رَحِمَهُ الله: وَجَدْنَا 
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عَِيَ ناسين رَصِيَ الله لول حَى حار الحاد وَكَذَلِكَ محمد بن 
عل وَجُبَيُْ بن ممم هم ونا بن مير وَحَارجَةٌ بْنُ ريد وَأبُو سَلمَة بن عَبْد 
الرَّحْمَنِء بات يَسَار وغطاة ين 0 وَكَذَلِك كَانَ حال طَاوُوسِ 
وَعَطاء وَمُجَاهد اتدعية ‏ يرم َطُو!ُ : أخبَرني ُو سَعِيد الْدْرِيُ 
عَنِ النبِيْ كته في الضررْف» فهِيت حَدِيئْهُ سُنةُ. وَيقُولُ : حَذّنَنِي دعر 
َعرْوَة بن ارظن يول لزني عَائضَةُ رَضِيَ الله عَنْهًا أن وَسُولَ الله كلتم 
ضَى أن الاج بالضّمَان وبْمضٌ بدَلِكَ عَلَى قصِيْةعُمَرَ بن عبد الع 
فينْفْصُ عُمَرُقَضَاءَهُ أجل ذَلِكَ . وَكَذَلِكَ مَيِسَرَةٌ بلْيَمَنِء وَمَكحُول بالشّام. 
وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ فهك الْمَصرَةء كَالْحَسَنِ وَابْنِسيرِينَ وَقُقَهَاُ ؛ الوقةوَنابُوهُمْ 
لقم وَالأسودءوَالشْغي» صوق وَعََْه جَرَى مَنْ بَعْدَهُمْ من لفقا 
ر َم يْكرْعَلئِهمْ أَحَدُ في عَم عَضْر.ولَْكالَ كير لل لوحب فِي مُسْتَقرٌ عاد 
اشْتهَارهوَتَومرتِ الدوَاعي عَلَى ْله كَمَا نورت عَلَى تَقلٍ الْعَمَلِ به. 
ََ بت أن ذلِكَ مُْمعْ ع مِنَ الشف وَِنْمَا الخلا حَدَتَ بَعْدَهُمْ. 
إن قيل: عله عَمِلُوا بهَا مع م قَرَائْنَّ» أو بأَخَار حر متنا ظَوَاهرَ 
وَمَقَايسسَ وَأَسْبَابٍ رتاه لا بمُجَرّد هذه الأخبَار ؟ 0 
عمَلهُْ باْعمُومٍ وصِيعَة الأمٍوَالنهي ليس نَضًا صرِيحًا على أنهُْ 
ل قارنتها. 

َ هم ل يُنْقَلُ عَنْهُمْ لَفظَا إِنّمَا عَمِلنَا بمُجَوّد الصّيعَة منْ أَمْرااوََهي 
وَحُُومٍ» وقد قَالُوا هَهُنا: 1 هَذَا لَقَصَيْنَا بغَيْرِ هَذَاء وَصَرّحَّ ابْنْ عْمَرَ رَضِيَ 
الله عنما برْجُوعهمْ عَنِ الْمُخَابَرَة تبر رَافِعبْنِ حَدِيج؛ وَرُجُوعَهمْ في الْتقَاء 
الخمَاتين بححبَر عَائشَةَ رَصِيَ الله عَنْها. 
كَِفَ وَصِيعَة الْعُمُومٍ وَالأمِْ وني قط لأَََْكُ عَنْ قر مِنْ حَالٍ اموي 
وَالْمَأْمُور به وَالأمر؟ أمّا ما يَرُويه الرَاوِي عَنْ رَسُول الله مه فَمَاذَا يفعت 
به حَمّى يَكُونَ دَلِيلاً بسَببه؟ فَتَقْدِيرْ ذَلِكَ كَمَفْدِير قرَائنَ في عَمَلهمْ بنَصُ 
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الكتّابء وَبالْحَبَر الْمََُاتِ وَبلإِجْمَاع وَدَلك ينل جَمِيعٌ م الأدلة ٠‏ وَبِاْجُمْلَة 
َمُنَاضَدَتهُمْ في طلّب الأخبار لداعي لها إل ْمَل بها 

فَإِنَ قيل : فَقَدُ َرَكُوا الْعَمَلَ بأَخَار كثيرة يض 

َلْنَا: ذلك لفَقْدهم شَرْط قَبُولهَاء كنا مباي * وَكُمَا ايل نص 
القن وَبأحَار مُتوَاترَة لاطلاعهْ عَلَى تَسْحَْهَاء ١‏ فَوَات شَرْط الأمر أو 
الْقرَاض مَنْ كَانَ / الْحَطَابُ مُتَعَلقا به. 


2 


الدَلِيلٌ الثاني : ما توَائرَ مِنْ الأَخبَار مِنْ إنقاذ رَسُولٍ الله يم اي وَقَضَائَهُ 
وَمسْلَهُوَسْعَائَُ إلى الأَطرَافٍ وَهُمْ مولا ل زا قيض الصَّدَقَاتَ 

وَحَلَّ العُهُود َيه ليغ أخكام 00 م ذلك مير 3 بكر 

الصَّدّيقٍ عَلَى الْمَؤسِم سَنَة ع وَإِنَْادُُ سُورَة بَرَاءَة مع علي وَتَحْمِيله قَسْحَ 

العُهُود وَالعُقُود التي كَانَتْ ينه وَئِنَهُ كته . 

وَمِنْ ذلك تَوْلِيتُهُ عُمَرَ 0 الله عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَاتء وَتَوليتُُ مُعَاذًا نض 

صَدَقَان د امن والْكم على أَهله. 

وَمِنْ ذَلِكَ إِنْقَادْهُ ته عُنْمَانَ بن عَفَانَ الى أفل مَكَة مَُحَمّلاً ََسُولاً مودي 


عَنْة حَتَى بلع 3 ريشا فتلت فَقَلقَ لذلكء وَبَايعَ لأجله ع الرصوَان» 
وَقَالَ : «وَالله لعن كانُوا قَتلُوهُ لأصْرمنُهَا لهم تَاه. 


دَمِنَ ذلك تولِيته © يده عَلَى الصَّدَقَات وَالْجِبَايَات و فيس بن عاضم وَمَالك ؟ بن 


ور 0 بن 01 وَزَيْدَ بْنَ نَ حَارِئة و عرو إل بن م عفرو بن نحم 
َعأول رم 

وَقَدَ تَبَتَ باتفاق َمل الْسَيرِ 1 كان وت و يه يُلْرِم أَهْلَ التّواحي قَبُولَ قَوْل رُسْله 
وَسُعَاتَه سكام ولو لماج في كل رَسُولٍ إلى تنْفيذ عَدَد التوَاْرِمَعَهُ لم يف 
ذلك 0 أَصْحَابهء ولت دَارٌ هجرّته عَنْ أصحَابه وَأنْصَارِه ل منه 


5-9 


أعَدَاؤةٌ م من اليَهُود وَغَثْرهمْ» وَفْسَدَ النظَامُ وَالتَدبِيرٌ وَذَلكَ وهم م بَاطل قَطعًا. 
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إن قِيلَ: كَانَ كد أَْلَمَهُمْ يه تفْصِيلَ الصَدَفَاتِ شِفَامه وبأَحْبارِ مَُوَاتَة 
م 

قُلنا:وَلِموَجَب مَصدِيفُهُمْ في دعْوَى ابض وَهُمْأحَاه؟ ملم يكن بَنهُ يت 7 
في الصَّدَقَات فَمَطء بل كَانَ في تغليمهم الدّينَ» وَالْحُكم بَْنَ الْمْتَحَاصِمَيْن 
وَتَعْرِيفِ وَظائفٍ الشَرْع . 
قَإِنْ قيل:٠افَلَيَجبْ‏ عَلَيِهِمْ 18 أَصْلٍ الصّلاة وَالزَّكَاةَ بل أل الدغرة 
لقال لمر 
قُلنا: ما 9 الرّكاة وَالصّلاةء فَكانَ يَجِبّ َبُولهُ نه كانوا دو 
شرح وَظائف الشزع 1 انِشَار أْصْلٍ الدّغوّة. وَأْمًا حل الرسَالَة وَالِيمَان 
وَأعْلام المَبوّةء قلا 1 كَيْفَ يول َسُولُ ول الله مه : قد أَوْجَبْتُ ليم 
حا يو ا ل 
رُسُله بإيجابه الإصْعَاءً ليه : 
إن قبل فَإِنَمَا يجب 5 ْول حَبَرِ الاح إِذَا دَلُ َاٌِ َلَى ووب الْعَمَلِ ب به 
150 امام 0 0 ٠»‏ قأولئنك بِمَاذا دقرا الْوُلآَة ىْ َوْلهِمْ: 
َب عَيِكُمْ اَل بق 
قلنًا: قَدْ كَانَ لع م رذ الله وله / أنه يذ الول وَالوْسْلَ 
آحَادًا كسَائر الأكابر وَالووْسَاء ولول علَمُهُمْ ب بدَلكَ لجَارَ للْمُتشَكَك أن 
يُجَادِلَ فيه إذا عوْض لَه َك كن قل ما يعض الشَّكُ فبهمعَ ايفن 
الي يَدْخُلُ نامع مَنْشُور الَْضَءِ قدلا جريب في صِدقهِ ونم 
يتا يناه وَلَكنْ بِقَرَائنِ الأَحْوَالٍ وَالْمعْرقة لط الكاتبء وَببعْد جُزْاتِه على 
اكب مع تَْصه لحر وال ذَلِكَ . 
لديل الغَّالتُ : أن الْعَاميّ بالإِجمَاع مَأمُو باع المُفْتي وَتَضْديقه َع أنه 
ا أفتَى عَنْ ظله اندي يخ بالسَمَاع الذي لأَمْشَكُ فيه أوَى بلتَضْدِيق. 
َالْكَذْبُ وَالْعَط جَائرَان عَلَى الْمُفْتي كما على الرّاوِيء بَلٍ العَلط على 
الرّاوي أَبْعَدُ؛ لأنَ كُلَ مُجْمَهدِ وَإِنْ كَانَ مُصِيباء َإنّمَايَكونٌ مُصِيبًا ذالم يقَصَرْ . 
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في إِنْمَام الْطرِ وما طن لهل صر وكون كذ فصر وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ 
مَنْ يُجور ليد مهد الشَّافِي- رَحَمَّهُ الله إذا كل مذهةك- وق ؛ لانهُ يروي 
52 غَيْره ل ل يروي َوْلَ غَيْره. 


إن قيل: هَذَا قيَاسنٌ لا يُمِيدُ إلا الظنٌ؛ ولخو الات الْسُولٍ بالظنٌ 
وَالْقِيَاسِ. وَالعَمَل حبر الوَاحِدٍ ب 0 وَجَهُ الن؟ إن 
الْمُجْتهدَ مما يُضطَرٌ إِليّه وَلَوْ كلف آحَادُ الْعَوَّام دَرَجَةَ الاجتهّاد تعَذَرَ ذلك 
فهو مُصطءُ إلى تيد المُفِي. 
قَلْنَا: لا صَرُورة في ذَلكَ بَلَ ينبي أنْ يَرْجعَ إلى الْراءَة الأضليقه إذ لا 
طرق لَه إلى مرق كَمَا وجب على الْمُِْي بسكم ذا َه حب لاجد 
أن يرد الحبَنٌ ؛ فِيَرَحِعٌ م إِلَى الْبَرَاءَة الأصْليّة إذَا َعذْرَ عَلَيْه العوَادُ. 
َم تَقُول لَيْسَ هَذَا قِيَاسَا مَطنُوناه بل و مَْطوعٌ» َه في َغْتاكُ لأّهُ َو ضح 
امكل حبر لاجد في الأنكحة لََطَعْنًا به في الْبيَاعَاتء َم يَحْتَلف 2 
باختلآفٍ المَروِيٌ فيه. وَمَهنَا لم يَحْمَلفْ إلا الْمُخْيَرُ عَنْهُ إن فيخي 
عَنْ نظن د عَنْ قَوْل غَيْرِه كُمَا لم يُعَرْفُ في حَق التامدزن 
َيْنّ أن يُخبرَا ء عَنْ أنفسهمّاء أو عَنْ غَيْرهمَا إذَا شَهِدًا عَلَى عَدَالَة غَيْرهمَاء إِذ 
ان عن طن ها لعل في رهما 
الدَلِيلٌ الرّابعّ: قوله تَعَالَى: لمَلوْكَانَصَرَمِنَملٌ فرَفَةٍ نهم طَكيمَة لسَكمَتهُوا 
في أَليِيِنِ وَلنذروأ وهم إِذَا موأ جَعوَأإِلتهِم 4 (التوبة: 122) ) فَالطائقَة ف يَسيرٌ 
الات وَل يَْصْلُ اله 4 ِعَوْلهمْ. 
ََذا فط أنه إن كان اط هوجوب الْدَا لي وجو الْعََلٍ 
عَلَى الْمُتدَرِعَيْدَ اتَحَاد المُنْذٍْ كما يَجِبُ عَلَى الشاهد الواحد إقَامَةٌ الشَّهَادة 
ل ْمَل بهَاوَحْدَهَد كن إِذا انْصَم إِليْهَا غيْرُهَا. وَهَذَا الاغترّاض هُوَ الذي 
يُصَعْفَ أيْضًا التّمَسُّكَ بِقَولهِ َعَالَى : م إنَ أِينَ كمون مآ رامن ايتتٍ 
وَأَمْدَى # (البقرة: 159) وبقؤله : صر الله امَرَأ بس سَمِعَ مَقَالتتي » فَوَعَاهَاء 
0 / سَمِعَهًا...» الْحَديتُ وَأَمْثَالَهُ. 
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452 م ال أن الْمُحَالفَ في الْمَسْألة لَهُ سْبْهعَان: 
دده الشيْهَةٌ هُ الأولى : قَوْلّهُ: لا مُسْتَنَدَ في إِنْبَات خَبَر الْوَاحد إلآّ الإِجْمَاعَ 
كيف يَذّعي ذَلكء وَمَا مِنْ أحَد منّ الصَّحَابَة إل وَقَدُ َو حير الوخد 
4 َمِنْ ذَلِكَ تَوَقُ رَسُولٍ الله ميلم عَنْ قَبُول حبر ذي اْيَدَيْنِ حَيْتُ سَلْمَ عن 
الْنَتَيْنءِ حَتّى سَأل لبك وق رين الله عَنْهُمُاه وَشْهِدَا بذلك وعدا ' م 
قَبلَ وَسَجَدَ للسّهُو. 
1455 وَمِنْ ذَلِكَ ردي بكر رضخ له عَّْهُ تحبر اْمُيرَةِ بن شَْةمِنْ راث الْجَدٌ 
حََّى أَخبَرهُ مَعَهُمُحَمد بْنْ مَسْلمَة 1 
56 نكوي يذغت يري اذ هبن شيف 
السو 0 الحَكم : بْنِ أبي الْعَاصء وَطَالْبَاهُ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَهُ بذَلِك. 


ون َِكَ ما عه منود مرضي اله عله أي مُوسَى الأشْعَرِي في 


َه 


الاسْتَْدَانَء 3 حَبى شَهِدَ لُ أَبُو سَعيد الْحْدْرِيُ رَضيّ أله عَنْهُ . 


55 وٌَمِنْ ذلك رَدُ عَلِيّ رَضيّ لله عَنْهُ بر أبِي مئان الأشْجَعىٌ في قصّة يرْوعَ 


بِنْتِ واشت وَقَد ظَهرَ ممه أنهُ كَانَ يُحَلْفُْ عَلَى الْحَديث. 

و5ه:. وَمِنْ ذلك رَدُ عَائسَةَ رَضيَ الله عَّْهُا حَبَرَ ابن عُمَرَ في تَعْذِيبٍ الْمَيْت ببكاء 

أَمْله عَلَيْه. 1 1 
هه وَطَهَر منْ عُمَرَ َْيهُ لبي مُوسَى وَأبي هْرَيْرَة عَنِ الْحَديث عَنِ الرَسُول ميته 

وَأمْعَالُ ذلك ممًا يَكدُ. 0 1 
»كد وََكَدُ هَذه الَحبَارَِدلُ عَلَى مَذْهَب مَنْ يَشْهَ شط عَدَدًا في الرَاوِيء لآ عَلَى 

مَذْهَبِ مَنْ يَشْتَرط لون َب بأجتمهع لم يذ يشْتَرطوا التَوَائرَ. 
162 لكنًا 1 في الْجَوَابِ عَم سَأَنُوا عَنْهُ: الذي َوَيْنَا اطع في عَمَلَهِمْ وَمَا 
رتوار اتاب عَارِضَةِ َي الزن وَل على بُطلآنِ الأضل ؛ كما 
أن 0 بَعْض نصُوص لقان وَكهُمْ بَعْض أنواع الِْيّاسِء٠اورََ‏ الْقاضِي 
بَعْض أنوَاع الشَّهَادَاتء لا يدل عَلَى بُطلآن الأَصْلٍ . وَنَحَنُ لي جنس 
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لمَعَايرفي 0 الأَخبَار وَالتوقف فيها: 
ما تقفُ رَسُولٍ اله ينث 5 في فول ذي الْمَدِيِ ْمَل على قلآنة أؤجه 
أَحَدُهًا: أنه جور لوهم عليه لكثر ره الجَمْع» ويد انْفرَاده بمَعْرقَة 6 
ْلَه اْجَميع؛ إذ الْلَط لَه أْربُ مِنَ اْمَقله على اْجَع الْكَئِي وَحَيْتُ 
َطهَُمَارَاتُ الوَهُم يجب التوقفُ . 
الثاني : أنه ون عُلمَ صِدْقُهُ جار أن يكُونَ سَبَبُ توق أن لمهم وجوت 
الاي دار ترقا لْصَارَ الٌصْدِيقٌ مَعَ سُكوت لجَمَاعَة سُنّة 
ضيّة؛ فحَسَمَ سَبِيلَ ذَلِ . 
لتَّلتُ: أنّهُ قال ولا لَوْعُلمَ صدًْا َطََرَ أُ في حَقْ الْجمَاعَةه وَاْتقلتْ 
مُق بقبيلٍ الشّهَادة كلم لُ فيه ول الواحد التو 2ن 
مِنْ قبل . 
نَعَمْ: : لو لق بهَدَا م ترط عَدَدَ الشّهادَة فيَلرَمهُاْترَاط ثَلانَةء رمه أن 
كونَ في جنع يسكت علي / لبون له كَدلَِ كان 
80 أبي بكر في ححدِيث الْمُيرة ة في تورث الْجدّه لله كانَ نك 
1-8 افمَضَى الف وَربمَا َم يََلعْ ليد أو ليلظر أنه كم مشت أ 
مُشوخ. أو ْم ل عند ره مل مَاعِدْده ليون الْشكمْ أوكدَ أو خلاقة 
ماديع, ؛ أو تَوَقفَ في انتظار اسْتظهَار يا كما يَسْمَظهرٌ الاك بعد شَهَادة 
اين على عَزْم الحكم إن لَمْ يُصَادِفٍ الزْيادة لا عَلَى عَرْم ار ا 
لتقت لقلا يمر لإقدَام م عَلَى الوا عَنْ َسَاهُلٍ وَيَجبُ حَمْلُ عَلَى شَيْء 
مِنْ ذَلِكَ إد َبتَ مِنْهُ فطع قَبُولَ حبر الْوَاحدِ وَتَرْكُ الإكار عَلَى الْقَائلِينَ به. 
ماه حديث عُْمَاَ ني حََ الْحَكَم بن أَبي القاص فلاح عن بات 
حَقَ لشخصء فَهُوَ كَالشهَادَة لآَمَْيْتُ تنبت بَوْلِ وَاحدء أَوْتَوَقا أجل قَرَابَة عُثْمَانَ 
مِنَ اْحَكم وق كان مرو به كلف بأقارهء فون تنْزِيهًا لعزضه وَمَنْصبه 
مِن أن يَعول مُتَعيُتٌ: : إِنّمَا َال ذلك لِقََابَهه حَتَّى َبَتَ ذَلِكَ بول غَيْرِهه أ 
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َعَلَّهُمَا موقا يسنا لئاس التََقَفَ في - حَقَّ اْقَرِيبٍ الْمُلآَطفٍ لُتَعلْمَ مهما 
اليْتْ في مثله. 


00 


ا ان مُوسَى في الاسْتَئْدَان فَمَدْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلِيّه » يدقع : به سيّاسَة 


92 


عُمَرَعَنْ تَفْسه لما الصَوَفَ عَنْبَابه بعد أن قرع لان كَالْمُترَفع عَنِ المُُولٍ 
بَِابهه فَحَافَ أن يَصِيرَ ذلك طريقا لغيْرِه وإلى اد يززي الحزيث على عشب 
غَرَضِه بدليل ل لَمارَجَعَ َع أبي سَعيد الْحُدْرِيٌ وَشَهِدَ كنال عم : لني 
م نمك ولكنْي حَشِيتُ أن يتَقَولَ النَّاسُ!اعَلَى رَسُولِ الله ميته وَيَجُورْ 
0 التَوَقَتُ مع انتقاء التَهُمَة لمثلٍ هذه المصلخة: 
كَيِفَ وَمثل هذه الأخبار ١‏ تُسَاوِي في الشهرَة وَالصَّحََة أَحَادِيئَنَ تي َقلٍ 

قبل عله : 
0 لمح م ل و :كين بل فول َعرَابِيٌ 
وال عَلَى عَقبَيِه؟ بَيّنَ أ ل يرف اله وصيط: وَلذَلِكَ وق والحفاء 

ا عَن الْبَوْلِ كَمَا قَالَ عُمَرُ في فَاطْمَةَ بنْت قيْس في حَدِيثْ 
الشكقق: رلا 32 كان 5 َس نينا لقؤل امْرَأَة ل دري أُصَدَقَتٌ م 
كَذَبَتْ» لمشيل كد ليك ال : منّ التَقْفٍ في الأخبار. 
الشْبْهَةُ العَانية قَوْله تَعَالَّى : « وَلَاتَقفٌ مَا ليس لَكَ به عِلْمٌ » 
(الإسراء: 36 200 2206 لَاكْعَامُوَنَ * (الأعراف: 33) وَقَوْلِه تَعَالّى: وما 
دنا إِلَّاِيمًا عَلِمَنَا * اوسف: 8 وقولهتَلَى : إن وكيا ميو 
شيا نهدو > ١‏ (لحجرات: 6) وَالْجَهَالَةَ في قَوْل الْعَدْل حَاصِلَة. 
وَهَذَا بَاطلٌ من أَوْجه: 


الأوَّلَ: 3 إِنكارَهُم امول بحر الوَاحد غَي مَعْلُوم ببْرَهَانَ قاطع» 1 و 


الى ذل عر ب مَْلُوم ليل اطع مِنَ الإلجماعء لا َال فيه. 
الغَّالتُ: ألما مِنَ الآيَاتٍ َنم اشَاهدِعَنْ جم الشّهَادَةبِمَالمْ يبص يْصِر وَلَمْ 
يسم يسْمَْء وَالْممْوَى بِما لَمْ َو وَلَمْ قله الغذول. 
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1478 الرَابِعٌ 3 هَذَا َوْدلَ عَلَى ود حبر اْاحد؛ و شَهَادَة الاثتين؛ 
ايع وَالرَجلٍ وَالْمَرْأنيْن وَالْحُكُم بِالَحينَ] فَكمَا عُلِمَ بلص في القََآن 
وجو الْحُكم بهذه ار تَجُويز الْكَذْبء فَكذَّلكَ بالأخبار. 


2 


79 الْحَامِسٌ: :ليجب ريم تضب الْشُلقاء فض لناب .لاعن 
وَرَعهم) وَلا تعْلمُ طَهَارَة مام الصّلآة عن الجَنَابَة وَالْحَدَتْء َليمَْيع الاقتدَاءً. 


الْبَابُ الثاني في: 
شُرُوط الرّاوي وَصفْته 
0 وَإِذَا َبَتَ ليت وخوب العمل باد فَهلَم أن كل خَبَرفليِسَ بِمَقَبُو 
7 - ولا 3 لجنا نعي القيون المصْدِيقَ» وَلآَ بالرّدُ النَكَذِيبَ» 7 يَجِبُ 
بول قَوّل الْعَدْلء وَرُبمَا كَانَ كاذبًا الامو يجوز 5 قَوْل القَاسِقٍ 
9 كانَ صَادقًا. يل تَغْني بالْمَقْبُولِ ما يَجبٌ الْعَمَلُ به وَبِالْمَردُود: ما لآ 


2. وَالمَقَبُول: روَايَة كل مُكلف» عَذلْء مُسْلم. ضابطء مُنْفَردًا كان بروايته أو 


2 تيوه 


مد هذه حمس ثور لا بُدَ منَ الّظر فيهًا. 
اية الواحد 5 دن 8 
ا 4 الأول : :نوا لاجد تب ْم بل سهان لاما لاي وَجَمَاعَتَه 
536 حَيْتُ شَرَطُوا الْعَدَد وَل يفوا إل َل َجُليْنَ ار ره 
إلآمنْ رَجْلَيْنِ أحَرَينِء وَإِلَى أن ينهي إلى رَمَاَا يكذ كر عظيمَةً ل يقد 
مَعَها عَلَى إِنْبَاتِ حَدِيث أضَلاً. 


2 


485ر. وقال 17 0 من ربع أَحَذًَا من شهَادَة الرّنا. وليل بُطلآن ن مهم 5 
تقول : ذا قيث فول فول الأحَادهمَعَ هيف للم »قاش شْتِرَاط الْعَدَدِ تَحَكم . 
يُرَفُ إلا بص أو قياس عَلّى مَنْصُوصٍ :ولا سَبِيلَ إلى دَعْوَى١١النّصٌ.‏ وَمَا تقل 
#ام: 232-230 عَن الصَّحَابَة منْ طلَب اسْتظهَارة فَهُوّ في وَاقَعَتَيْن قَعَتَيّن أو ثلاث لأَسْبَابٍ ذَكَدنَاها*. 
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47 


ما ما قَضَوَا فيه بقَوْل عَائْشَة وَحَدَهَاء وَقَوْل زَوْجَات رَسُول الله يه وقول عبد 
الحم بن عَوفِ»وأِي ةوه َه حارج عن الْحَضْرِ د لاف 
مِنْ أَحْوَالِهم و حبر الواحدء كما عَلِمْنَا َطًا د شَهَادَة الاحد. 


وَإِنَ أجدوا مِنْ قياس الشّهَادَة فهو ياس بَاطلٌ» إِذ عُرِفَ مِنْ فغلهم المَرق؛ 


لا يقاس علي في شَرْط الح وَلذكُوزة وا شَعْرِط في أَحْبَارِ لزنا أزبعة. 
وفيمًا تعلق برؤيّة الهلآل وَشَهَادَة الْقَابّة وَاحدٌ وَالمَصيرٌ 4 ذَلكَ 5 
الوم :ولا فاق إن فحت النباس: 
الشَّْط الثاني ! وهو الأول تَحْقِيقَاء فَإنَ اعد كني عنْدَنَا منّ السُرُوط» وَهْوَ 
التُكليفُ قلا تب راي الصبِي لهل يتا الله تَعالى. لاوَانِعَ له مِنَ 
ار 2 قله .وَقَد اتَبَعُوا في قَبُول الشَّهَادَة سُكُونَ النّفْسء 
1 ول لظن وَالْمَاسِق َوْتَقْ مِنَّ الصَّبيٌ نه َتافُ الله تَعَالَى» وله وَازِعٌ من 
دوع والضيئ ليان الله تَعَالَى أَضْلا» فهو دود بطريق 1 


8 وَالبّمَشُّكُ بهَذَا َوْلَى من التمسك برد إقرَاره» آنه إِذَا د ل وله 


1489 


يخكيه عَنْ نَفْسِه قبن ليل فا يوي عَنْ غبره أوَى؛ نذا يطل 
بالعئك كاله 33 ل إقَرَارُهُ وَتُقْبلٌ وَايمه. فإن. كان سَبيهُ 1 
ملك ايده وَمِلْكُ اليد ممْصومٌ عله فمِلكُ الضبِي أيِضًا مخفُوط عله 
لمَضْلحته؛ فَمَا لآ يتَعلَقُ به مَضْلَحَةٌ كد يو وَل فيه قله بَلْ حَاله حَنى يجُوز 
الاقتدَاءٌ به اعتمادًا عَلى فَوْلِه إِنَهُ طاهيٌ وَعَلَى أَنَهُ لا يُصَلَى إلا طاهرًا . لكنّه 
كم يَُورٌ الاْيدَامٌ بابر وَالْمَاجِرِء فكدَّلك بالصّبيٌ وَالْبَالغ ا وشبهادة الْفَاسق 


لاتب وَالضصَبِيْ أخزأ على الكَذبٍ منة. 


أ إذَا كانَ طفلا مُمَيْرَا عنْدَ المَحَمُلِ » بَالعًا عنْدَ الروَاية؛ فَإِنَهُ 0 
حَلَلَ في تَحَمّله ولا في أَدَائَه الع رصاع جم الصَّحَابَة عَلَى 
قبُول حَبَرِ ابْنِ عَبّاسِ وَابْنٍ الرير وَالمْعْمَانِ بن شير ِ بشير وََيْرهْ مِنْ أخداث 
الحابقه مِنْ عير فرق بين يا ار 1 البلوغ أ قعل وَعَلَى ذلك دَرَجَّ 
الكلية والخلف: مِنْ إخضار الصَّبِْيَانَ مَجَالِسَ الاي وَمِنْ قَبُول شَهَادَتهِمْ 
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قلنا: ذلك منه اسْتَد لآل بالقَرَائنِ إِذَا كَمرُو| وَأَخيَدُوا قَبْل التَمَرّقَ» 5 إِذا 
روا فَيِمَطَيقَ ليه “0 لقي البَاطل ولواب لَهُم. ري ادن 
به لكثرة الْجَِايَاتَ ينه ولمٌسيس الْحَاجة إلَى معْرقته قرا ئن الأخوّال »قلا 
يون لِك عَلَى مهاج الشّهَادَة. 

الشَّدط الغّالتُ: أنْ 0 ضَابطاء فَمَنْ كان عِنْدَ١ا‏ التَحَمُلٍ غَيْرَ مُمَي 0 كَانَّ 
مغفلا لَيْحْسِنُ ضَبِطَ ما حَفطَه لِيديَُ على وَجههء فلا ئقة قله ون َم 
يَكنٌ فاسقًا. 

الشَّوْط الرَابعٌ: أن يَكُونَ مُسْلِما. وَل خلآف في أَنَّ رواية الكافر لا تيل 
اه متّهَمْ في الدينِء ون كان تل شَهَاَة بَْضِهم عَلَى بخص عند أَبي 
حَنِيفَةَ وَلا ِيُحَالِفٌ في رَدٌ روَايته. وَالامْتِمَادُ في رَدهَا على الماع الْمُنْعقد 
على سلب لهذا لْمَنْصِبٍ فِي الذي ون كَل عَذْلاًفي دين تَفْسِه وهو 
أؤلى من قَوْلنَا: ؛ الفاميق دوذ الشهَادَة وَالْكُفه أعْظَمُ أنواع 0 
تعالى: «إن جَأدكد /كايق يا مَتَيََوا آضيا 4 ١‏ اليرت :6 لأن القابينق 
مه لزأ على التخصية لكا ترقت قذ يكن لوي غلر 
الإِجْمَاع في سَلْب الْكَافرٍهَذَا لْمَنْصِبَ. 

فَإِنَ قِيل: : هَذَا ينّجِهُ في الْيَهُود وَالمّصَارَى وَمَنْ لا يُؤْمِنٌ بدينء إِذْ لأ يلق في 
السياسَة َحْكِيمهُ في دين لآ يد تَْظيمه فمَاقوْلكُمْ في الْكَافر اممو 
وَهُوّ الذي قَدَ قَالَ ببعة يجب التكير بها فهو معطم دين ومع من 
الْمَعْصية' وَعَيْوُ الم ب أنه كاف فلم لاتقل رَوَايتُهُ؟ دل الشَافِعِيُ رواية 


اسك 


بَْض أَمْلٍ البدَع؛ وإ كان فاسقًا ببدْعَته ؛ لس مول في نفسه. 


م: 240-239 1495. ْنا : في روايّة ة المتتدع المْتَاوَل كلام مياق 
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6 وام الكافرُ وَإِنْ كَانَ متَرلة قلا قبل روَايئة لأَنَّ كَّ كافر ار إن 
ايودي ًا ل َعَم َوْهُ افر 11 الذي لَنِس بمُتَولِء وهو المُعائدُ ب بلسّانه 
بَعَلَ مَعْرفة ف الْحِق بقَلبه قَذَلك مما 3 وزع المَُأوَل عَن الكَذْبٍ كو 
المَصْرَانِيٌ» قل ين ليم بَل هَذَا الْمَنْصِتٌ لا يُسْتَمَادُ إلا بالإِسْلام؛ وَعْرفَ 
لك ابعل دافام 
موود الشَّرْط الْحَامِسٌ: الْعَدَالَةُ. َال الله تَعَالَى: «إن جَآء ماسقنا يكوا » 
(الحجرات: 6 وَهَذَا رَجِرٌ عن اعتمّاد قَوْل الفانق زدليل على شَوْط الْعَدَالََ في 
لْواية وَالشّهَادَة. 2 ْ 
98 وَالْعَدَالَهُ عبار عن الشتقاقة الشيزةوالدبن» وج حَا اَي رَاسحَة فى ماتتحقق به 


0 العدالة 


الس َحْمِلُ عَلّى مُلارّمة الَْوَى وَاْمُْوءَة جَمِيماء حَنى مضل فقة لفو 
بصدقه لد لات لكياث الى تزلرزايم سن لكايو 

«:د نَم لأخلات في أنه لا يُشْترَطُ الْعضْمَةٌ مِنْ جمِيع الْمَعَاصِي. ولا ييكفي 
أيْضّا التنَابُ الْكبَائر. بل مِنَ الصّعَائِر َا يُرَدُ به» كُسَرقَة بَصَلَة وَتَطَفِيفٍ في 


موه أو 5 


حبّة قصدا. 

0مك وبالجْمْلَة: كل ما يَدْلُ عَلَى ركاكة دينه إِلَى حَدٌ يَسْتَجْرىءُْ عَلَى لذب 
بالأغرّاض الدَنيويّة .كيف وَقدَ شرط في الْعَدَالَة لوي عَنْ بَعْض الْمَْاحَاتَ 
الْقَادحَة في المُرُوءَةَ م و الأكل ذ في الطريق» وَالْبَوْل في الشَّارع وَصَحبّة 

الأرَاذل» وَإِفْرَاط المَرْح. 
3 وَالصَابطُ في ذَلِكَ فِيمَا جَاوَرَ مَحَلٌ الإجماع : أن يرد إِلَى الجتهاد د الحَاكم؛ 
ل عَنْذَه علو 4 عَلَى الكذب رَدااالشَهَادَةَ ب به وما لآ فلا. 55 
يَحْتَلفٌ بالإضاقة إل الْمُجْتَهِدِينَ فصي ذَِكَ من الف لمن الأول . 
ولت شخْص يكل ايه وَل الحَاكمُ أن ذَلِكَ لَه طب لا يَصْبِرُ عَنَْهُ ولو 
حمل على شهاذء الزُورَلَمْ يشَيَد طلا 5-7 هُ شَهَادتَه بكم الجتهّاده جَائرٌ 
في حَقه. وَيَحْتَلفُ ذَلِكَ بِعَادَاتَ البلآدء وَاحْتلآفٍ أخوّال النّاس في اشتغظام 


بَعض الصَّغَائر دُونَ ب تعض . وَيتَفرَعٌ مٌ عَنْ هَذَا الشّؤْط مَسْأَلَتَان: 
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الحال لِك العدالة 
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|1| مَسْأَلَة: كال لم َمل العرَاق : : الْعَدَالَةٌ عبَارَة عَنْ إظهّار الإشلام قط 
مع لمت عَنْ فقي ظَاهِرِء فكل مُسْلم مَجَهُولٍ مده عَدْلَ مدنا نرف 
عَدَالتَهُ / إلآي+ : 207 امتوارة سردي 
على طن اوور 
الأول َّّ الغايين مرو الشَّهَادة وَالرُوَايَة بد بص الْقرَآن #ولعلمنا أن ليل 
َبُول حَبر لاجد ة | سحا ممعم َم يقل ذَلِكَ نَم نَهُمْ إلا 
في الْعَدْلٍ وَالْقَاسَِ لَوْقلتْ واي لبت دَلِيلٍ الإبجماعء أ لياس عَلَى 
عدن الْمجْمَع عََيْه؛ وَلآ له 0 الَْاسق» وَلاَهُوَ في مَعْنَى الْعَدْل ضِ 
خحُصُول التّقة وله فَصَارَ اس مانا مِنَ ال َي كَاِصَبَاوَاْكفِوكالرقَ في 
الشَّهَادَة وَمَجْهُولَ الْحَالِ في هَذِه الْحصَال لآ يبل قله فَكَذَلِكَ مَجهُول 
الْحَالِ في الْفسشق» أنه إن كان قاسقًا فَهُوَ مَيْدُوُ الرُوَايَةه ون كَانَ عَزْلاً فده 
مَمبُولِ يض للْجَهْلٍ به كمَا َو شَككنا في صِبَاه َف كه َلاَق . 
الثاني أله لآل سَهَاَةُ امَجهُولِوكذَلِكَ روَايئُ ون متعُوا شَهَادَ لْمَالِ 
للاسائرا نو الْعُقُوبَات نم الْمَجهُول عزاو في اللتراي وَطريقٌ اق 
في الروَايَة وَالشّهَادَة وَاحذء وَإِن اخمَلهَا فى بقيّة ار 
الل أن المُْتِيَ 1 لي لأَيذرَى أنه بَلمَ وُنْبَةَ الاجتهاد دأ لآ لآ 
يَجُوزُ لِلعَامَيّ قَبُول قَوّله. وَكَذَلِكَ إذَالَم يدر أنه عَم : نا أنه لو 
لم تر عَدَالنُ وَسفُهُ فلا قبل وي فرق بَيْنَ حكاية الْمُْتِي عَنْ نَفْسه 
اجْتهَادَه وَبيْنَ حكايته كر عَنْ غَيرِه. 
الرَابعٌ: أنَُشَهَادَةَ المع لمع مع م مَالَميينٍالَِْع شاد الأضل وَمُوَمَجْهُولَ 
ند يفم يجب تي وري إن كَانَّ قَوْلُ الْمَجْهُول م مَقتوَلة؟ وَهُذا 
رد عَلَى مَنْ قبل شَهَادَةَ الْمَجْهُولء وَلأَجوَابَ عَنْهُ. 
إن قِيلٌ :رمه ذكرُ شَاهدِ الأضلٍ» فَلَعَلَ الْقَاضِيَ يَعْرفهُ بفشق» فَيددُ شَهَادَته: 
َلنًا: إِذَا كَانَ حَدٌ َال هو الام من ير هوشي ققد تَحَقَقَ ذلك 
فلم يد يجب ب المَتَبع ِ حت :يطو الفنيق 5 1 نه يطل مَا ذَكَرُوهُ بالْحَبَر الْمُْسَلِء 
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هم لم بو : جبُوا ذكْرَ الشَّيِخ» ولَعَل الْمَرويّ لَهُ يَعْرفٌ فسْقَهُ. 

الحَامِسُ : أن مُستَنَدنَا في حَبَرِ الْوَاحد عَمّل الصَّحَابََ وَهُمْ قد رَدُوا خَبَر 
المَجْهُول؛ فر عَم رَضيَ الله عله ير رَ فاطمَة ب تي قَيْسء٠اوَقَال‏ : 8 
تفل قَوْلَ امْرَأَة لآ تدر صَدَقَتٌ أ 3 د عَلِيٌ خَبَر الأشْجَعِي في 
الْمُمَوْضَقَ ركان يُعلف اللاو زتها بعلت عرق عن طاهوة القدالة ذون 
الفسق . وَمَنّْ رد قَوْلَ الول م كان لا نك عليه غَيدَهه فكَائوا بين واد 
وَسَاكتء وَبمثْله ظَهَرَ إِجْمَاعُهُمْ في قَبُول العَدْلء إِذ كانوا بَيْنَ ابل وَسَاكت 
َي نكر ولا ميض 

السّادسٌ: ما ظهَرَ مِنْ حَالٍ رَسُولٍ لله ييه في طَلَبَ الْعَدَالَة وَالعََافٍ 
وَصِدّقٍ المََوَى في مَنْ كَانَ يُنْفذَهُ هُ للأَعْمَال وأا / الرْسَالَةَ وَإنْمَا طلت 
لأس الأقى لان حا َكل أن لآ يبا إلا َوْلَ الْعَدل. ْ 

هك دل قَويَة في مَحِلّ الاجتهادء قَرِيبةَ مِنَ اطع وَالْمَسأَلَةُ اجْتهادية 


ا فطعي 
شب شبَهُالخُصُوم الدَالَُعنْدهُمْ علَى بول واي مَجْهُول الكَان ؛ وَهيَ أز َبَعٌ: 
الأولى : أنه ته قَبِلَ شَهَادَة ة الأعرَابيّ وَحْدَهُ عَلَى رُؤْيّة الهلآل وَلَمْ يُْرَفْ 
مِْهُ إلا الإِسَلامَ. 

لمان وكَوْئُ را لايممَعْتَوْنَهمَلُمَ اَل مده ما بلحي َم بالخبرةه 
َإِما بترْكيّة مَنْ عَرَفَ حَالَهُ فَمَنْ يُسَلْمُ لَكمْ أنه كَانَ مَجْهُولا عنْدَه؟ 
التّانيَة َه أنّالصَحَابة فوا َْلَ يداون وَالأعراب, ألم وهم 
ال ا 
َلنًا: إِنَّمَا قَبُوا قَوْلَ زواع رشوك الله يك وَأْواج أَصْحَابهء وَكَانَتْ عَدَالَنُهَُ 
وَعَدَالةُ مَوَالِيهِنَ مَشْهُورَةٌ عنْدَهُمْ. وَحَيْثُ جَهلوا تذوا كرد فول الأشجعت» 
وَقَْلِ فَاطمَة بنْت قيس . 


للقه: تَهع: لو ألم كار وَسَهِدَ في الْحَالٍ أؤ روىء من :لا تفيل 
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شَهَادَنَكُ فهْوَ بَعِينٌ وَإِنْ قبل قلا مُشْمَنَدَ للقبُول إلا اروم مَعْرفَة 
الفشق مِنْهُ فَإِذَا القَضَتْ مده وَلَمْ تَعْرِفٌ مِنْهُ فسْقَاء قطول م اي 


3 
توجبٌ رد 


قَلَْا لأَنسَلْم ُو روَاتهه فق ملم الكَذُوبُ وَيَِقَى عَلَى طَبْعه همال 
تطلغ علَى حَوْفٍ في قَلبهِوَاِعِ عن الْكذبء لانيل شَهَادتَُ وَاتََوَى في 
الْقلبء وَأَصْلَهُ الحَوْفُ وَإَِمَا َدُلَ علي اله في مَصَادِرِهوَمَوَاد .إن سَلْمنَ 
قَبُول روايته َذَلِكَ لطيو إسْلاَمهء 4 ورب هده بالدينٍ وَشََانَ بين مَْ هو ني 
طَرَاوَة البدَايَة» وبين مَنْ قَسَا قَلبهُ بطول إن 

إن قيل: إِذَا رَجَعَت الْعَدَالَهُ إلى مين بَاطنّة في النّمَس وَأضْلَ الْحَؤْفُ 
لِك لماك َل يدل يمالس بقاطم. بَلَ هُوَ مغلب عَلَى الظن؛ 
وَأضْلَ ذَلكَ الْحَؤْف 7 لمان قَدَلِكَ يدل 9 الْحَوْفِ دَلآلَة ظَاهِرَة 
فلتَكتَفٍ به. 

قَلْنا: لا ذل عَلَيْه إن الْمُسَاهَدَةَ وَالَجربَة دَلْتْ عَلَى 5 عد ساق 
الْمُؤمِينَ أ مِنْ عَدَدِ عُدولِهم؛ فَكيِفَ تُشَككُ نُفُوسَنا فيمَا عَرَفْنَاُ يَقين. 4 
هلا اكتّفيَ بذَلِكَ في شَهَادَة اْعُقُوبَاتء٠اوَشَهَادَة‏ الأصْلِء وَحَالِ الْمُفْتي في 
الْعَدَالَهَ وسَائِرِ ما سَلْمُوة ١‏ 

الرَابِعَة قوْلهُم: يبل َل ملم الْمهُولٍ في كَوْنِ الحم مذي كن 
اماه في الْحَمَام طاهرًا وَكَونِ الْجاريّة الْمَبيعَة رَقيقَة غَيْرَ مُرَوّجَة وَلا مُعْتَدة 
حَنَى يحل الوط ْله وقول مهل في كؤده مُطَهرا للا َعَنِ الْحَدتْ 
وَالْجَنَابَة إذا أمّ النّاسَء وَكَذَلِكَ َو 07 يحبر حَنْ نَجَاسّة الْمَاء وَطْهَارَته بنَاء 
على ظاقر الإشائووك .بك حافس عن ال 

ْنا أما عَوْل العاقده مَمَقيُول) لآ لكؤنه مَجْهُولاً لكنّهُ مَعَ ظَهُور الْفشق» 
وَذَّلكَ رُخصّة لكثرة سي حَاجِهِمْ إلى المُعَامَآتَ وَكذَلِكَ 
جَوَارٌ الاقتدَاء بالْبَر وَالْقَاجر؛ قله يشْترَط فيه الْعَذَالَة | َالتَمْمِيزً] :أن الغ 
عَن الْقبلَهَ وَعَنْ طَهَارَة الْمَا فَمَا لَمْ يَحْصّلٌ سُكُونٌ الس بِقَؤل الْمُحَبّر 
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قلا يجب قَبُولَهُ. وَالْمَجْهُولَ لا تسكن النَّفْسٌ إِلَيْه بل سَكُونَ النَفْسٍ إِلَى 

قَوْل فاسق جبُرْبَ باجتئّاب الكذب علبُ منه إلى فول المَجْهُولِ »وما يَصُ 

الع نه وَبَيْنَ الله تَعَالَى قلا يتعُدُ أن يرَدّ إلَى سُكون تَفْسه. فَأمّا الروَايَ 

وَالشّهَادَةٌ َأمْيُهُمَا رقم رع عَامٌ قَلا يُعَاسَانَ عَلَى غَيْرِهمًا. وَهَذْه صُوَرٌ 

َيه الجتهَادية. أما َدُ حبر الْقَاسِقٍ وَالْمَجْهُولِ» فَقَرِيبٌ من القطع. 

|2| مَسْألَةٌ : القَاسق كارن وق لذلا يرث مق شه لير 

في شهَادَته. ْ 

1 قَالَ الشَّافعيُ: أَقَْلُ شَهَادََ الْحَنفِيٌ؛ وََحَدُهُ إذَا شَربَ اليد لأنّ هَذَا 
ءٍِ غَيُْ مقطوع + به إِنْمَا الْمَطوع , به فسق الحَوَارِج الْذِينَ ارا الدَّيَانَ 

5 الذَّرَا ري» وهم 0 يَدَرُونَ نه َسَقَة. 

وَقَدُ َال الشَافعيُ : أَقبَلُّ شَهَادَةَ أغل الأَهوَاء إلا الْحَطَابيّةَ مِنَ الرَافْضةء لَه 


يَرَوْنَ الشّهَادَةَ بالزور لمُوَافقيهِمْ في الْمَذَهَبِ. 


7 
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02 


وَاخْمَارَ القاضي: أَنّهُ لآ بل روَايَة ميقع وَشَهَادَُكُ لأنّهُ فَاسِق بفغله 
وبِجَهْله بحرم فغله» فَفسْفهُ مُصَاعَفَ 1ق د شواة ويشن ليه ددر 
بكفرِتَْسه ورِقَ تَسه. 

وَمَارُهَذَا اخلاآفٍ ف أن الفشق يَْدُ هده هنقصَانُمنْصِب يَسْلْبُ اليه 
كَالْكفر وَالرَقَه و هو مَرْدُودُالقَوْل لِلتّهُمَة. من كان لِلتّهُمَة بتع مُمَوَرُعٌ عَنِ 
الكَذْبء قلا , 2 كلام السَّافعِيٌ مُشيرٌ إِلَى هَذَاء وهو في مَحَلُ الاجتهاد. 
نَمَذْهَتٌ أبي حَنِيفَة 3 لكف وَالْفسْقَ لآ كان هليه ل يُوجبّانَ 
المَْمَةَ وَلِذَلِكَ قبل شَهَادَ أ هل الذّمّة بم بعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَمَذْهَبُ القَاضي 
أن كلهم نقُصَادُ مَنْصِب يَسْنْبُ الأخلية 0 
وَالفشّق مُوجِبٌ١الارّد‏ للتَهُمَة وَهَذَا هُوَ الأَعْلَبُ عَلَى الظّنّ عنْدَ 


فَإِنَّ قيل: هَذَا مُشْكل على الشافعيٌ مِنْ وَجْهَيْن: 


أَحَدَّهُمَا: أنه قَصَى بأنَّ النُكاحَ لذ يْعَقدَ بشهافة الفاسق: وذلك شلب الأهلية: 
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ل ل 

قَلنًا: أمًا الأوَلَ: ع وله دلا نكاح إلا ولي وَشَاهدَيٌ عدر 

شي أن يَشْتَرط زيَادةَ عَلَى أَهُليّة الشَهَادَة كُمَا شَرَط الْوَلِىّ» وَكَمَا شَرَط 

في اه 

ان الثاني : فَسَبَبهُ أن الظنُونَ َف ومو مد خف َاطَهُ الشَّرْعُ بسَبَب 

ظاهر وَهْوَ عَدَدّ مَخْصُوصٌ / وَوَضْف مَخْصُوصٌ » وَهْوَ لْعَدَالكُ قَيَجبُ ب 
السَّبَب الظَاهِرٍ دُونَ لكر الْحَفىٌ» »كما فِي الْعُقُوَاتِء وَكُمَا في رد 0 
0 لأَحَد وَلَديِْ على لحر هد اَم ور هال الأب مطلة مَظنة 
تَهُمّة. فلا يُنْظَوُ إلى لْحَالء وَإِنَّمَا مَظنة التُّمَة از كان لفق و اعرف 
د ذَلك. 

يدل لقنا عَلَى صحّة مَذْهَبِ الشَافِعِيٌ قَبُولَ الصّحَابَة فَوْلُ الْحَاِجٍ في 
الأَخبَار وَالشّهَادَة وَكَانُوا فسَقَةٌ فَسَقََمُتَأوِينَ . وَعَلَى قَبُولِ ذَلِكُ دَرَجّ التَابعُونَ: 
أنهُمْ ُتوَعُونَ َن الْكَذبٍ جَاهلُونَ بالْفسق . 

فَإِنْ قِيل : فَهَلُ يُمْكنْ دَعْوَى الماع في ذَلِكَ؟ 

َلنَا: : له العامة ُو ول لمان اتاج لكنْ لأَنَعْلمُ 

للد حون كعد اال ور ال اصللر > ان ل للد عن انام 

في مَحَلٌ الاجتهَاد ة فكيف وَلوْ قبل جَمِيعْهُمْ خَبرَهُمْ قلا يه يَيتُ أن جَمِيعهُم 
0 3 ا ا جوزتا 0 





نين تبر وعدي ؛ نات وان اللي جما 
4 الوا وَعَلِيّ في تّقيّة من الإنكار َعَلَيْهُمْ حَوْفَ الفثئة. 

فَإِنَ قبل مم 

لما َس الأو كد لَيِسَ الْجَهْلُ بمَا يُمَسَقْ وَيُكَفٌ فسْقًا وَكُفرًا على 
الْجْمْلَة فق َُونُمْ روا 6خ ل على أ متذوازذ ختالقيق لل ؟ 
يَتَهِمُوا الْمُتَأولَ . وَاللَه عْلمُ. 





الطب كل السّاق : أراأضكز ٍْ الأسلالغاني» سنة رسول الله يلم / الرواية والشهادة 


مود اعْلَمْ أن التُكليف, وَالإِسْلام: والغدالة والطقط يتدرك فيه لزاه 
وَالشهادة . فَهَذه ا ْ 

د ماخر وَالذَّكُورَةُ وَالْمَصَيُ وَالْقَوَابَكُ وَالْعَدَدُ وَالْعَدَاوَةُ: قَهَذْهِ السّمّةُ تود 

فى الشّهَادَة دون الرُوَايَةَ لأَنَّ الرُوَايَة َه حكمُهَا عَم ١‏ يَخنَص بشَخص 0 

ور فيه الصَّدَاقَةٌ لماي عدار فَيَرْوي لا رَسُول الله يه عن وَيَروي 
9 ولد عَنْ ١اوَالده.‏ 

42 وَالصَرِيرُ الصَابطً للصَّوْت 0 روَاينُُ ون لَمْ قل شَهَادَُُ | إِذْ كانت الصَّحَابَة 
0-0 اعْتمَادًا عَلَى صَوْتَهاك وَهُمْ كالضرير في حَقهًا: 

فك ولا يُتُترط كَوْنُ الرّاوِي عَالمًا فَقيهاء سَوَاءٌ حَالَفَ ما رَوَاهُ رَوَاهُ الْقيّاسَ أو وَاقَقَ إذْ 
ع ع رن لال لد شط إلآ 
الْحفْظء ولا يد 1 اليه الما ء وَسَمَاعٌ الأحاديث» ل قبت الصَّحَابَةٌ 


5 
0 


2 ع و 6 اا ا 
ا 1 شه في 7 الخديكة كر 0-0 فيه» إِذ صل الدع 
0 ما لهل وَالتَسَامُلُ في حَديث تَفْسه فَقَدْ لآ يُوجِبُ اليد 
144 ون الرّاوِي مَعْرُوفَ النسَبء بَل إِذا عُرفَ عَدَالَه شَخْص بالخبيرة 
ل لاست قوس راس الو 
ل وَلْوْ رَوَى عَنْ مَجْهُول الْعَيْن لَمْ تَقْبَلكُ بَلْ مَنْ يبل وَايَة الْمَجْهُول 
ين كل به ليون جد ولو ترح عد يتا عر الا 
10 أجل التَرددة 


أ 
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الجَرْح وَالتَعدِيلٍ 

وَفيه أَنَْعَةُ فُصُول : 

الْفَصْلّ الأَوّلُ: في عَدَّدِ الْمُرَكَي 
وَقَد الوا فيه . فَشَرَط بَعْض الْمُحَدْئِينَ الْعَدَدَ في الْمُرَّكَي وَالْجَارح» كما 
في مُرَكي الشّاهد. 
وَقَالَ القاضِي : ل يشْترَط الْعَدَدُ في تَرْكيّة الشَاهدِء ولا في تَرْكِيَة الرّاوِيء 
وَإِنَ كانَ الأخوّط في الشَّهَادَة الاسْتَظهَارَ بعَدَد 50-6 
وَقَال قَوْمُ: ترد تحير رن ار 
وَعَذِه مََألة فذ هي وَالأظهَر ده أنه شد يُْتَرَط في الشَّهَادَة دُونَ الوُوَايَهَ وَهَذَا 
لأن اعد الذي ب وى ل تَنْبْت به الروَايهه لا يزِيدٌ عَنْ تس الروَايّة. 
إن قيل: صَحّ مِنَ الصّحَابَة قَبُولُ روايّة الْوَاحِدء وَلّمْ يَصِحّ قَبُولَ تَْكيّة 
الواحنءة َيُرْجَعُ فيه إلى قيّاس الشَرْع . 
ْنَا نحن نَمَو كيرا ايعو إذ: 4 َم أنهُْ كما قَبنُوا حَدِيتَ 
الصّديقٍ رَضِيَ الله عَنْهُ كَانُوا يَْبَلُونَ تَعْديلَه ا رَوَى الْحَدِيتَ 0 
يَزِيدُ شَرْط الشّيْء عَلَى أَصْله؟ وَالإِحْصَانُ يَنْْتُ يت بول الْيِنء ون َم يَنيْتِ . 


0 


لزنا إلا بأزبعة»وَلَمْ يقل عَلَيه وَكَذَلك تقول : تقل تزكية الكل والمذأة فى 
الرَوَايَة: كُمَا تُقبَلُ وَايتهُمَا. 
وَهَذِهِ مَسَائِلَ ففْهيةٌ َب * بكَتْ بَالْمَقاييسنِ الشَبَهِيّة قل مَعْنَى للإطتاب فيهًا 
في الأصول . 
الْمَصْلّ الثّاني: في ذكر سَبَبٍ الْجَرْح وَالتَعْدِيلٍ 
قَالَ السَافِعيُ يجب ذِكْوْ سَبْب الْجَرْجٍ و ١‏ التّدِيلِء إذ قد يَُوح بِمَا لََا 
جَارحَاء لاختلاف الْمَذَاهبٍ فيه :وما الغدالة ليس لَه إلا سيب واحد. 


2 


وَقَالَ قَوْم مُطلَق الْجَرْح يُبْطل لَه وَمُطَلَقُ التَعْدِيل لآ يَحْصّل به الثْقَهُ 
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لَسَاْع الئاس إِلّى الَْءِ عَلَى الظاهرء فلا بد مِْ ذكر سَبَيه. 

َال قوم لبد مِنَ السب فِيهما جمِيماء أخدًابَجَامِع كلام الْفَرَين. 
وَقَالَ القَاضِي: لأَيَجِبُ ذِكْرُ السّبَبِ فيهمًا جَمِيعًا؛ آنه إن لم يكن نهدا 
بهَذَا الشّأن / فلا يضح للتَركية. ون كانَ َصيرًا في مَعنّى للسْوَال؟ 
لس ات وا يد 


امير 


مسال 8 إِذَا 0 عع لديل قَدَّمْنَا 00 2 إن إن جاع 3 عَلَى 
زيَادَة ما ال كه امعد ل و تَعَاهَاء إن نَفَامًا ات عَدَالَة لْمُرَكيء » إذ 
الي لا يُعلَم إلآ إِذَا جَرّحَهُ بِقثْلٍ إِنْسَان» تقال المقدل انق خلا يكذ 


تَعَا رضنا وعدد الْمُعَدّلِ إِذَا رَادَ قيل إِنْهُ يُقَدّمُ عَلَى مر ضَعيفٌ» أن 
سَبَبَ دِيم الجَْح طق سو عه وَلآ ينْتّفي ذَلكَ بكثْرَة الْعَدَد. 


لْفَصْلٌ الثالت: في نَفْسٍ التّزكيّة 
ذلك إِمًا بِالقَوْلِ؛ 0 بالروَاية 00 بالْعَمَلٍ بحَبرِه» أ بالْحُكم بشَهَادَته. 


أَعَادَمًا : صرِيحٌُ اَل واه أن َقُولَ: : هُوَعَدْلٌَ رضّاء لني عَرَفْتُ مِنْهُ كيت 
وَكيتَ نل يَذْكرِ السَببَ وكَانَبصِيرًا بشرُوط الْعَدَالَة كفى. 

انيه : أن يروي عَنّه حبرا ٠‏ وَقَد احْمَلهُوا في كونه تغديلاً . وَالصَحِيحٌ 35 إِنْ 
عرف مِنْ عَادَته و بصَرِيح َوْله أنه لا يَسْتَجِيرُ الروَايَة إلآ مِنْ عَذْلِء كانت 
واي تَعْديلاًء إلا فَلاه إِذ مِنْ عَادَة أكتّرهم واي من كل مَنْ سََمِعُوة وَلوْ 
ُو الا علَهمْ سَكَمُواء فلَيِسَ في واه ما يُصَرَحُ بِالتَعْدِيل . 

نل : لَوْعَوْهُ بألفشقيء م رَوَى عَنُْ كاَعَاشَا في الذينٍ؟ 

قَلَنا لَمُْوجب عَلَى عَْرِه اْعَمَلَ؛ لَكنْ قَالَ : سَمِعْتُ فُلانَاقَالَ كذا. وَصَدَقَ في 
لله له يرف ,التق ولا بلعة الو ترقق كل البَقت إلى قن أراد القتول + 
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5 الغَّالكَة : العمل بالْحَبَر إِنْ 0 1 عَلَى الاختيّاط. كك الْعَمَلٍ 0 
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اخروانى لحي فلِسَ بتَعْدِيل ون َرَفْنا يقن أنه عمل احير ؛فَهُوَ تَعْدِيل» 
إذ لَوْعَمِلَ بحَبَر غَيْرالْعَدلِ لَفَسَقَ وَتطَلَتْ عَدَالنه. 
فَإِنَ قل : :لله طن أن مجر الإشلآم ؛مَعَ عَدْم الفشقء عَدَالَة. 
قلنَا: هَذَ يطوق إلى المَعْدِيلٍ بالمَولِ. . وَنَحَنٌ ول العمل كَالقَوْل . وَهَذَا 
الاحتمال ينمط 6 سَبَب الْعَدَالَة. وَمَا ذَكرْنَاُ تَفْرِيمٌ عَلَى الاكتقاء 
بالتِّيلٍ!١الْمُطلقء‏ إِذْ لو شرطً ذكُرٌ السَبب لُشْرطً في شَهَادَة ليع وَالتكاح 
عَدَ جَمِيع شَرَائط الصَحَةء وَهُوَ بَعيدٌ. 
إن قِلَ: لَعَلَهُ عرَقَهُ عَذْلاه ويَعِْفهُ َيه باْفشق. 
نا من زه لآجَم- لله عل به كمَا وعدن جريخا. 
الرَّابعَةٌ: : أن يحْكُمْبِشَهَادَته فَدَلِكَ أَعْوَى مِنْ تَزْكيته بالْقَول . ما رك الْحُكُم 
سَهَادبه وبر لئس رحا إذ كد يَقفْ في شَهَاةِ الْعَذل رات لباب 
سوّى الجَوْحم / كَيِفَ وَتَوِكُ الْعَمَلٍ لازي على الْجَوْح الْمُطلّقء وَهْوَ غَيْر 
مَقْبُول عند الكثَرِينَ ؟ بلجل لم ييح وجة لترك الععل من تقد أ 
دليلٍ حر فَهُوَ كَالْجَوْح المُطلَقٍ . 

الْمَصْلَ الرّابِعٌ. ؛ في عَدَانَة الصّحَابَة رَضيّ الله عَنْهُمْ 
وَأنْذي عَلِيْهِ سَلَفْ الأمّة وَجَمَاهِيرٌ الْخَلفء ل عَدَالتَهُمْ و 00 الله 
ع كل ِيّاهُمْ وَتَنَائه عَلَيْهمْ في كتابه . فَهَذَا مُعْتَقَدُنَا فيهم؛ إلا أن ينتت 
بطريق قَاطع ارْتكابٌُ وَاحدٍ لفشْقٍ, م م علمه به. وَذَلك مما لآ يَنْيْتُ. فَلاَ 
حَاجَة لَهُمْ إلى التَعْدِيلٍ » قَالَ الله 0 دك حَرَامة لو جَ يت كاين » 
(آل عمران: 4)110 وَقَال تَعَالى: 00 كدي جمَلتَككم أمّهُ سلا إنتكووا شبداء 
عَنَ ألنّاس * (البقرة 143) وَهُوَ خطابٌ مَعّ اْمَؤْجُودِينَ في ذَّلِكَ الْعَضْرِ وَقَالَ 
00 « مد رض هع مين إذ موتك عت النَجَرَةَ 4 (الفتم 
)» وَقَالَ عَرَّ وَجَلَّ : #والسيفورت الْأوَلونَ من الْمهنجرنَ ارو 


ل لسع سسا كر م 


0 رَضق الله عَنْهُمْ ورضواعنه 7 الآية ( (التوية: 2)100» وَقَدُ ذَكْرَ 
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الله 0 00 وَالأنْصَارٌ في عدة رضن وَأَحْسَنَ الثنَاءَ عَليْهم . 





ي| يته: «خيرٌ رٌ اناس ني لم الْذِينَ يْونهُْ»» وَقَالَ جه : «لؤ 
أَنْفنَ عد م ب : الأو ذَهَبًا ما َع 0 أحَدهم وَل نَصِيفة)» وَقَالَ كته : 
«إِنَّ الله حبار لي كان اهنا وَأُنصَارًا). 
آي حول أَصَح مِنْ تَعْديلٍ عَلام الغْيُوبٍ سُبْحَانَه وَتَعغدِيل رَسُوله ميلته؟ 
00 | يرد الا لَكانَ فيمًا اشَْهَرَوَوَرَ من حَالِهمْ في الْهجرة 
وَاْجهَاد وَيَذّل ميج َالأمْوَالِء وَقَثْلٍ الآباء وَالأهُلٍ في مُوَالآَة رَسُول الله 
ات يك وَنضرته كقَايَة في القط بعَدَالتهمْ . 
وَهَذرَعمَقَوم أن الهم حال بِمْ في وم الْبَحْث. 
وَقَالَ قَوْمُ : خَالَهمُ الْعَدَالَةُ في بدَايّة الأ إلى ظَهُورِ اْحَرْبِ وَالْخْصُومَات» ته 
غير الْحَالء وَسُفَكَت الدّمَاكُ فلا بُدٌ منَ البَحْثْ. 
وَقَالَ جَمَاهِيرٌ المُعْتَِلَة: عَائْشَةُ وَطَلِحَةٌ وَالرْبيرُ وَجَمِيعٌ أل الْعرّاق وَالشّام 
فُسَاقٌ َال الإمّام الْحَقّ. 
وَقَالَ قوم مِنْ سَلَفِ الْقَدَرِية : يجب رَدُ شَهَادَة عَلِيّ وَطْلْحَة وَالرْبيْرِ مُجْتَمِعِينَ 
وَمُفْتَرقِينَه لأنَّ فيهمٌ فَاسِفًا لَتعرفهُ بعيْنه. 
وَقَالَ قَومُ :نَل شَهَادَةَ كل وَاحاد ذا ارده أنه َم يتين سف ما كَل 
مَعَ مُحَالِفه فَشَهدَا رد إذ تَعلَمُ أ 
وَكُلَّ هَذَا جَرَاءَةٌ عَلَى السّلّفء عَلَى خلآف السُنّة. بَل قَالَ قَوْمٌ: ما جَرَ 
يَِهُم التَى عَلَى الالتهاد وَكُلَ مُجْتهدٍ مُصِيبٌء أو الْمْصِيبُ واد 
والفخطك مكدو 1 :زد شهاذتة: 
وَقَالَ قَوْم: لَيْسَ ذَّلكَ مُجْتَهَدَا فيه وَلكنَّ َتَلَهَ عُثْمَانَ وَالْحَوَايٌ مُخْطَبُونَ 
قم نه نهم جهأوا حخطأمم | كلو موسق امول درواي 
وَهَذا أَْرَبُ مِنَ الْمَصِير إِلَى سُقُوط تَعدِيل المآ مُطلَقًا. 


أ 


3 حَدَهمًا فاسق. وَشَكَاابَعْضَهُمْ في فسَقٍ 


2015 


|165/1| 





266 الإكنم 
00 151 فإنقبل: القرآن أثنتى عَلَى ال لصّحَابَة فَمَنِ الصّ حَابِيُ ؟ أمَنْ عَاصَرَ رَسُولَ الله مي 
ومن لق مه َْمَنْ صَحَُِ عه ومن طَذتْ صُخْبَة؟ ماحد مولَا؟ 
فق فلك ايده نم لآ متلق ِلأعَلَى من حبك يفي للاشم من حَُْ الوَضمْ 
الف 5 بَاعة وَلكنّ لق يُخصّصٌ 0 بِمَنْ كَثْرَتْ صحيئة . 
وتوف ذلك المََائرِ وَالتّقلٍ الصّحِيح» وَبقَوله أي صَحَابِيٌ كَثْرتْ صُحُبتى. 
َلآ حَدّ لتلك الْكَثْرَة قدي َل بترِيب. 
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الْبَابُ الرَّابِعٌ 
في مُسْتَنَدِ الرّاويء وَكيْفِيّة ضَبْطه 


3 و و تيكة إِمَاقَاء البح عَلَيُه أوْقرَاءَتهُ عَلَى الشَيْخْ 


5 و ردم 7 


أو روث بحَطْه في كتّاب . 


14 . هي خمسش مَرَاتبٌ: 


585 الأولى: : وهيّ الأعلى : قرا الشَيْحَ في مَعْرِضٍ الإخبار ليُْوَى عَنْهُ وَذَلِك 0 
يط لوي عَلَى أن يَعَوْلَ د تنا و إجوزناء وفال لان وَسَمِعْتُهُ يَقُو 0 

د القَّانيَة :أن على الشيْخ وَهُوسَاكتُء فَهْوَ فول : هَذَا صَحِيح. .فَتَجُورُ الدّوَايَة 2 القراءة 
به خلامًا يتفض أَخْلٍ العا إِذْ ليحن َححًا كا كُوةة ته عله 5-0 
فسْقًا قَادحًا في عَدَالته. و جَورنَا ذلك لحرا أن 26 إِذَا تق بكونه 
صَّحِيحًا َعَم لو اَن ةل اتات وَل ديفي الشكوث . 

1587 َهَذَا 0 الرَاوِيٌ عَلَى أن يَقُولَ : أخيرتنا أو حَدَكنا فلن قرَاءَةَ عَلَيْه: 
0 : «حَدَّتَنَاه مُطلَقَاء أَؤْاسَمِعْتُ فَلانا» فَاحتَلهُوا فيه وَالضْحيخ أله ليجو 
أنه يُشعه يُشْعِرُ بالنُطق» لأنّ الْحَبَد وَالْحَدِيتَ وَالْمَسْمُوعَ 0 ذَلك نطقٌ. وَذَلِكَ 
ا إلا إِذَا عُلمَ بصريح قَوله َو َريئَة حال أنه ُريدُ به لقا عَلَى 
لحرو سم حديثه. 


168 الغَّالتَة : الإِجَارَة وَهَوَ د أن يول يت لك أن روي عَنَي الْكتَابَ الْفلانيٌ الاجازة 


أ 


1 مَا صَحٌ عِنْدَك مِنْ مَسْمُوعَاتِي وَعنْدَ ذَلِكَ يجب الاختياطً في تَغْييِ 
المتموع أم إذا افمصَرَ على قَْله :هذا مَسْمُوعِي مِنْ ُلآنه لاجر الوَاي 
عَنْهُ لأنة م يَأذَنْ في الروَايَة فلعَلَهُ 0 الرّوَايَهَ ِحَللٍ يعرف فيه) 4 وإ 
سَمعَة. وَكَذَلِكَ لَوْ قال : عنّدي شَهَادَة: لا يَشْهَدُ مَا لَمْ يَقْل: أَذنتُ لَك 
في أَنْ تَشْهَدَ عَلَى سَهَادِيء لَمْ َقْ تلك الشَّهَادةُ في مَجْلِسٍ الْحُكم» أن 
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الرُوَايَة شَهَادَةء وَالإِنْسَانُ قَدْ يَتَسَاهَلٌ في الكَلام؛ لكنْ عِنْدَ جَرْم الشّهَادة قد 
قف نم لجاز مسلط ارا عَلَى أن يُقُول : حَدَكَنَا وَأحْمَرنه جار 
وله «َحَدَننَاه مُطلعًا مَقَدْ جَورهااقَوْم» وهو وَ فَاسِدٌء أنه يشعرٌ يِسَمَاع كلامه 
وَهْوّ كذبٌء كما ذَكَرْنَاُ ة في القرَاءَة عَلَى عَلَى الشَيْخ . 
الرَّابعَةٌ: الخناولة وصور أن يفول : خَذ هَذَا الكتَابَ وَحَدِّتْ به عَنّى فَقَدْ 
تمل بن فلاو /لؤقجةة الخداولة ؤون خذًا الللط لا مكتئ له وَإذَا وُجَدَ 
هَدَا الَْطُ ملا مغتى مال فَهَُ زد تكَفٍ أده بض الْمُحَدَئِينَ بلا 
فَائدَة. نم كما يَجُور َي الْحَدِيثْ بالإِجارَة فيَجبٌ الْعَمَلْ به خلاًا لِبَمْض 
فل الظاهر ؛لأنَ الْمَفْصُودَ مَعْرِفَةُ صحّة الْحَبَِ لأعَيْنُ الطريق الْمُعَرْف. 
وقول :هَذَا اْكتَابُ مَسْمُوعِي فَاوه عَنْىذ في الَّْرِيفٍ» كقرَاءته وَالْقرَاءة عََي 
ومَْلْهُ: ادر علَى أن يُحَدْنَهُ به فَهُوَ كَذَلِكَ لَكنْ أي حَاجَة ره 
أن لا صخ القرَاة ع لاد على الْقِرَاَة سه وب أن لوي في 
َاة الشَيْخ, ٠‏ أنه قَادِرُ عَلَى الرجُوع إلى الأضْلٍء كُمَا في الشّهَادَء فذلءأن 
هذا له بر في الرُوَايَة 
الْحَامِسَة: الاعتمَادٌ عَلَى اط بن يُرَى مَكُويًا بحَطَه : ا سَمعغت مِنْ 
قلآن كَذَا فَايَجُورُ أن يَووِيَ عَنْهُ أن روا َهَاَة لبه له اط 
لا يمف هذا َعَم َو أن يقول : َأَيْتُ مَكُتُوا في كَِابٍ بخَط طَنَدْتُ أنه خط 
فلن فَإنَ الخط أيِضًا قد يُشْبهُ اط . 


ما إِذا قَالَ: هذا حَطي قُبِلَ فَوْلهُ وَلَكنْ لا يروي عَنْهُ ما لَمْ يُسَلْطَهُ عَلَى 
الاية بصَرِيح قَؤْلهء أو بيت حَاِه كَالْجُوسٍ لرواية الْحَدِيثِ. 
ما ذا قَلَعَذلَ: : َه نشْحَةٌ صَحِيحَةٌ مِنْ صَحيح الْبَُارِيٌ مثَا ٠‏ فَرَأَى فيه 

يذه فلس لَهُ أن يَُويَ عَنْهُ لَكنْ هَل يَلْرَمُهُ العمل به؟ 
نك ممع أن المختهت وَن اد معدا ققد حل رم لو 
َه العمل به م مشمعه قال قوم ال ا ار 
الفكل فالات أمتكارن رَسُولِ الله ميته كَانُوا يَحْمِلُونَ ضُحُفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى 
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البلآد وَكَانَ الاق يَعْتَمدُونَ تلك الصّحفَ بِشَهَادَة خَليلٍ الصّحيفة ة بِصِحُتهَاء 
دُونَ أن ا كل وَاحد من فَإِنَّ ذَلِكُ فيد سكن النَمْسِ عله ا 
وَعلَى الْجُمْلَة فلا يبي أن يوي إل ما َل بسَمَاعه ولا وَحفْطَه وضَبِطُ 
إلى وَقت لأدَاءِ بيت يَعْلَم نما أده ْو الذي سَمِعَهُ وََمْ َي مِّهُ َف . 
إن شَكْ في شَيْءِ نه ليوك الرُوايَة. وَيتَفَرَع منْ هذا الأصْل تشائل: 

|1| مَحْألَةٌ: كان ف كمتر وغ الإخرع مكلا حريت راعذ فك 1 
سَمعه مِنَ يري أَمْ لآ لم يَجْلَه أن يول : سَمِعْتُ الزُهْرِيٌ» وَلا أنْ يَقَول : 
قَالَ لهي لأنَ قَوْلَهُ: : قَالَ الرُهْرِيُ» شَهَادَةٌ عَلَى الزّهْريٌ» فلا يَجُورُ إلا عَنْ 
لم عله سَمعَهُ مِنْ غَيِِِ فهو كَمَنْ سَِعَ إَْاًا لم يع أن امَو ويد أ 
عَمرُو. قلا يجو أن مَشهَد على رد 

ل تقول لوْسَهع ماله حَديث من بخ وفِهَاحَدِيت وَاحد ميشه 
لكت التبَسَ عَلَيِْ عَيْنهُه فلَيِسَ لَهُ روَايتهُ بل يْسَ ل روَايَة شي من تلك 
الأَحَاديث عَنْهُ ما من / حَديث إلا ويُْكن أن يكُونَ هُوَ الذي لَمْ يَسْمَعْهُ. 
وَلَوْ عَلَبَ عَلَى ظنّه في حَدِيثْ نّهُ مَصْمُوعٌ مِنّ الزُهْرِيٌ» لَمْ تَجُْ الروَايَة 
بعَلبَة النّ. 

وَقَالَ قَوم: : يَجُونُ لأنّ الامتمَاد في هَذَا الَْاب عَلَى غَلَبَة الظَن. 

وَهُوَبَعِيدٌ لأنّ الاعتمَادَ في الشّهَادة عَلَى علب ال وَلَكنْ في حَقَالْحَاكم؛ 


لع 6ه 


َه لايم صدْقَ الشّاهدء أمَا الشَاهدُ فَيَنْبغِي أن يمحَفْقَ؛ ؛ لأنّ تكليقَه أن 


ل يَشْهَدَ إلا علَى الْمَعْلُوم- يما تمن فيه الْمْشَامَدَ- مُمْكنَء ؛ وَتَكليفُ 
اْحَاكمٍ أن لَيَحْكُم إل بصدْق الشّاهد مُحَالَ . وَكَذَلك الرَاوِي لآ سَبِيلَ لَه 
ء 0 الشَيْخ» وَلَكنْ لَهُ طريق إلى مَعْرفة فَوْله السّمَاع» فَإِذا لم 
3 يتَحَدَقْ فيَْبَغي أن لذ يوي . 

إن يل فَالْوَاحِدٌ في عَصئرنا يسو أن يفول :"قال وول أن نوكر ولا 


قُنا: لأطريقَ لَه إلى تَحدق ذَلِكَ. ولا يهم من قؤْله: قال وَسُولَ الله لتم 
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َه سمِعَُ لكن يْهَْ مه أله سَهعَ هذا الْحَدِيتَ من حير أ رفي كتَاب 
1 وك مَْ َع لِك لأ يعمل به له مْسََ لا يدري من 
3 يقُولهُ نما يَْرَمُ الْعَمَلُ إِذَا ذكرٌ مُسْتَنَدُهُ حَنّى يُنْظرَ في حاله وَعَدَالته. 
وَاللّه أغلم. 

|2| مَسْأَلَة: إذَا نكر الشّيْحُ الْحَدِيتٌ إنْكَارَ جاحد قاطع ُكَذِبٍ للرّاويء وَلَمْ 
يتمل به ول صر الذاوي مشر وخاء أن الجَرْحَ ريما لََيَنيْث بقَوْلِ وَاحدء 
ولثة تعزن نيساك لاحي فكان لَه وَهُمَا عدن فهُمَا كيين 
مُتَكاذبينِء فلا يُوجبُ الجَوْحَ أما إذًا أنكرَإنكارَ مُتوَقْفِء وَقَالَ : لست أدْكنة 
0 بِالحَبَرِ أن الرّاوِيّ جَازِمٌ 5 سَمِعَهُ منه» وَهْوَ لِيْسَ بقاطع , بتَكذيبه 
وَهُمًا عَدْلآنَ فَصِدَقُهُمَا إِذَاَ مُمْكنٌ. 

وَذَعَبَ الَرْحي ل أ كيان الشيْخ الْحَدِيتَ يطل الْحَدِيتَ ؛ وَبَنَى عَلَيْهِ 
اطرَاعَ ‏ حبر الي : : يما مَأ كحت بعَْرِ دن ويه وَاسْتَدلَ َه 5َالأَمطل 
هلس شيع أن َل بالْحديث. وَالرَاوِي فرع فكي يمل به؟ 
ُلَنا: : للشّيع أن يَْمَلَ به إذَا وى الْعذلَ لعن إن بي شَكَ لَه مْوَي 
الْعَدْل فَلَيِسَ لَهُ الْعَمَلُ ؛ به. وَعَلَى الرَّاوِي العمل اذا قطع , بِأنْهُ سَمِعَ» وَعَلَى 
يرما اَل جًَْاينََضْدِيقهما وَالحَاكمْ َب عَلَيهِ لحمل َك الشاهد 
الْمُرَوْر الظاهر العَدَالَهَ ة وَيَحْرُمُ عَلَى الشاهد . وَيَجبُ عَلَى الْعَامّيٌ الْعَمَلُ وى 
الْمُجْتَهد إن تير امتهَادُه إذَا 3 يَعلَمُ تَعير ير اجتهَاده» وَالْمُجْتَهدُ ل يَعْمَلَ ؛ به 
َعْدَ المي لأنهُ عَلِمَهُ فَعَمَلَ كُلّ وَاجِدٍ عَلَى حَسَب حَاله. 

وَقَددَهب إِلَى الْعَمَلٍ به مالك وَالشَّافعيُ وَجَمَاهِيرُلمُتَكَلمِينَ وَهَذَالأَنَ سيان 
عَالِبَ عَلَى الإِنْسَان َي مُحَذتِ يَشفَظ في حينه جمِيعٌ مَارَاهُ في ُهرِه؟ ضار 
كَشَكُ الشَيْحاانني ِيَادَة في الحَديث» / أو في إِغْرَابِ فض الحَديثء فَإنَّ ذلك 
لا يطل الْحَدِيتَ لكثرة و ة وفوع الشَّكُ فيه فَكَذَّلِكَ ل الحَديث. 

|3 مَسْأَلَة: انْرَادُ الثّقة بزيّادَة في الْحَديث عَنْ جَمَاعَة التَّقَلَه مَقْيُولٌ عنْدَ 
امار ستؤاء كانت الزبادة من حقك الفط ازعرة عدت العنن ركه لآ 
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انفَرَدٌ ل حَديثْ ع حم الْحُفَاظ لقبل ؛ فَكذّلك إِذَا انفَرَدٌ رِيَادَة لأَنَ 
الْعَدْلَ لا ب نهم ما لمكن 

ل عد اْجَميع. 

َلنَا: تَصديقٌ الجَميع آل إذا كانَ مُمْكنًا. وَهْوَ قاطمٌ الل را ردي 
َطَعُوا بالنفيء لعل الَسُولَ يلت ذَكَرَهُ في مَجْلسَيْنِ فَحَيْتُ ذَكَرَ لَه َم 
يعر إلا واد أَْكَرَر في مَجْلِسٍ وَاحدٍ وَذَكَ ةي إحدَى الكرَّيْن 
وَل ةلا الْوَاحَدُ ٠‏ وَيحْتَمل أن كن رَاوِي الناقص دَخَلٌ فى أثْنَاء 
الْمَجْلِسٍ فَلَمْيَسْمَع الما أو اشترَكواة في الْحُضُور وَنّسُوا الزَادَهَ إلا وَاحدَا 
طرفي أثناء الحديث سَببٍ ضَاغل مُدحِس فَفَقل ب لَص عَنٍ الإضاء. 
فِيَخْتَص بحفظ الريَادَة المقَبل عَلى الإِضْعَاءء أو عَرَض لبَعْض السَامِعِينَ 
خَاطرٌ 010 عَنِ اياده و عَرَضٍ لَه م يُوجِبٌ قيَامَهُ قبل التمَامء َإِذَا 
الخقيلٍ ذَلكَ فلا يُكَذَّبُ العدل قا انكل 

4| مسأل : وَايةٌ بض الحَبَر مُمَْعَةٌ عِنْدَ كر كن مَنَعَ تقْلَ الْحَديث 
المَْنَى وَمَنْ ور امل عَلَى الْمَغْتَى جَورَ ذلك إن كَانَ قد رَوَاُ مره بتَمَامِهء 
َم يتلق المَذْكُور بالْممْرُوك َعلهَا : يَغْيْرٌ معنّاة. وَأ إِذَا تعلق ب بهى كشَرْط 
العبَادَة و كته ما ب الا تقل لبن ة تَحْرِيفٌ وال 5 إِذَارَوَى 


2 


الْحَدِيتٌ مََةَ اما وَمَرَ ةَ ناقصًا نُقَضَانًا لا , خالا وَلْكنْ بِشَرْط أن لا 
يَتَطءَقَ ِلَيْه سُوُ الظنّ بالتّهُمَهَ َإِذاعَلمَ أنه ينه باضُطرَاب النَقْلٍ وَجَبَ عَلَي 
الاختراز عَنْ ذلك . 

|5 مَسَلَةٌ 00 الْحَدِيثْ بالْمَعْنَى دُونَ اللفظ ل حَرَامْ 5 الْجَاهلٍ بموايع 
الحطاب وَدَقَائقٍ الألقَاظ. 

ما الْعَالِم بالْمَْقِ ُ الْمُحْتَمِلٍ وَغَيْرٍ الْمُحْتَمل وَالظاهرٍ َالأظْهرء العام 
َعَم فد ور له الشَافعيٌ وَمَالكَ وَأبُو حَنِيفَة وَجَمَاهِيرٌ الْمُمَهَاء أنْ يَدقَلَهُ 
عَلَى الْمَعْنَى إِذَا فَهِمَهُ. 


وَقَالَ ريق :لا يكور إلا ادال الفط يما يزادفة وتتاويه فى المشتئنء كما 
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اقتصار المحدث 
على رواية بعض 
الحديث 


رواية الحديث 
بالمعنى 
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ل بالجلوس» العم بالمَعْرفَةه َالاسْتِطاعَة بالْقدْرَقَ وَالوِيْصَارٌ 
بالإنخسماس بِالصَرِء وَلْحَطم بلمّْرِيمء وَسَائرُمنا ل يُشَكُ فيه 4. وَعَلَى لجع 
قَمَا لآ يَتَطءَقَ ِل قوت بالاشتئباط وَالْقَهُم. وَإِنَمَا ذلك فيمًا فهِمَهُ قَطعًا لآ 
فِيمَا فهمَهُ بو اسْتَدلآل يَخْتَلفُ فيه النَّاظرُونَ. 
دل عَلَى جَوَازِ ذَلكَ للْعَالم: الإِجْمَاعٌ عَلَىِ جَوَازِ 0 الشَزٍ للَْجَم 
0 فَإِذَا جَارَ / إبْدَال الْعَربيّة بعَجَمِيّة ترَادفَها فَلأنْ يجوز عَرَبِيّة بعري 
راوها وى وَكَذَلِكَ كَانَ سُفَرَاءُ رَسُول لل م في البلآد عر 
وَامرَ لهم وَكَذَلِكَ مَنْ اسع م شَهَادَةَ الرَسُول فَلَهُ أن يَشْهُدَ عَلَى شَهَادته 
وى وها أن تلم أنه ل ” تَعمْدَ في اللفْظء وما المَقُصُوه ّ َهُمُ الْمَعْنَى 
وَإِيصَالهُ إلى الْحَلَق “ونين :ذلك كَالتشَهُدِ وَلتكبر وما عبد فيه باللقّط. 
فَإِنْ قيل: فَقَدٌ قال م م الله 1 سَمِعَ مَقَالَتي فَوَعَامَاء داعا كما 
سَمعَهَاء فوب مب أؤعَى مِنْ سَامِع ورب حَامِلٍ فقْه لَيْسَ بفَقيه وَرْبّ حَامِلٍ 
فقه إلى مَنْ هو أَفقَهُ منْهُ». 
ُلمَا: مدا ال له 5 الْعلَه وَهُوَ اختلآفٌ النّاس في الْفَقه فَمَا ١‏ 
يَحْتَلفُ النّاسُ فيه مِنَ الما ادف َلاَُْ من وَهَذَا الْحَدِيثُ بعينِه : 
قد نقل قاط مُحْمَلقَة وَالْمَْنَى وَاحَدٌء وَإِنْ أمْكنَ أن تَكون جَمِيعٌ م الألقاظ 
قل ل الله جه في أؤْقات مُخْتَلفَهَ' كن الأعلب أَنّهُحَدِيت وَاحد قل 
بأَْاط مُختَلفَة, َإِنَهُ روي : : «رّحم الله هرأ وانضية الله امْرَأُ» وَرُوِي «وَرْبٌ 
حَامِلٍ فِفه لف لَه وَروِيَ محامل فقه غَيْر ّقيه». 
وَكَذَلِكَ الخطتك المُتّحدَة وَالوََئ الْمُتّحدَ رَوَاهَا لمكن رَضِيّ الله عَنْهُمْ 
بألَْاط مُخَتَلفَة قَدَلُ ذلك عَلَى الجَوَاز. 

6 
الشافعيّ َالقاضِيء وَمُو الْمُحْبَادُ. 

وَصُورَثُ أَنْ يَقُولَ: قَالَ رَسُولٌَ الله يت مَنْ 0 00 لقال 0 
يُعَاصرُ أبَا هرَيرَة: كَالَ أَبُو هُريْرة لتيل هلو شَبْحَهُ ول يعد 





مَسَألةٌ ال مَْبُولٌ عند لِك وَأبِي حَِيقَةوَلْجمَاهِيرِ وَمَرْدُود علد 
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مَجْهُولاً عنْدَنَا لم تَمْبَلهُ فَإِذَا مه 0 يُسَمّه فَالْجَهْلُ َب فَمَنْ لأَيعْرَفُ عَيْنهُ كَيْفَ 
تُقدَفَ عَذَاليهُ؟ 


هع دو 


إن قيل: روَايَُ الْعَدْل عَنْهُ تَعْدِيلٌ. 
َالْجَوَابُ: مِنْ وَجهَيْن: 
الأوّلُ: نالا نسم قن اْعدلَ قد يوي عَم لو يِل عَلُْ لوقف فيه أ 


2 عه 


جرخ وقد اهم رَوَوَا عَمّنْ ذا سْعلُوا عَنْهُ عَذَلوهُ مره روم أخررّى» 
أو َالُوا: لآ نَذْرِي فَالرَاوِي عَنْهُ سَاكتٌ عَنْ تعديله. و3 كان الشّكُوتٌ عَنِ 
الجَْح تَعديلاً لَكَانَ السكوتُ عَنٍ الَعْدِيلٍ اعت أن 0 الرّاوِي 
ذا وح مَنْ وى عَنْهُ كد فش أن شاد مزع لسن تغديلا للأَصْلٍء 
مَالمْيُصَرْحْ وَافْترَاقَ الوا والشهَاَة في بَْضٍ التْئدَات ل / يُوجبُ فَرقَا في 
هَذَا الْمعْنَى؛ كمَا لَمْ يُوجِبْ فَرْقا شي نع قبُول روايّة الْمَجْرُوح وَالْمَجْهُول . 
َإِذَالَمْيَجْْ أن يُقَالَ : لآيَْهدُ اذل إِلأعَلَى شَهَادة عَدْلِ؛ لَمْ يَجُرْ ذلك في 
الرّوَايَةَ وَوَجَبَ فيها عر عَيْنٍ الشَيِخ َالأَضْلٍ ١!‏ حَنّى يُنْظرَ في حَالهمًا. 


ده فَإِنْ قيل: العَنْعَنَةُ كافيَةٌ ذ في الوا مع أ قَْلَهُ رَوَى فُلآنٌ / عَنْ فُلآَنِ عَنْ 


كن تكتيل الم يش فُلآنّعَنْ فُلآنِه َل َه واسِطة وَمَعَ الاحتمال 
ل وَمثْل ذَلكَ في الشّهَادَة لا يقل . 


14 قَلِنًا عا إذَانَم وجب رقا في روَايةاْمَجهُولِءوَالْمُْسَلُ مَرْوِيُ عَنْ مَجْهُول؛ 


ينبي أن لا يقل نم ْمَعَن جَرَتٍ الْعَاَة بها في الكنبة. ّهُم الوا 
ا أن يكمُوا ند كُلّ اشم «روَى عَنْ فلن سَمَاعَا ِنْهُ» وَشَحُوا على القزطاس 
وَالْوَفَتَ أن 100 نما يُقبَلَ ذ فى الرّوايَة يَةَ ذلك ذا عُلمَ بصَرِيح 
فط ودب هريد ب الشماع ِنَم برد الشماع فهو ددبي مسد 


َالْمرْسَلِء فلا يبل 


:ته الْجَوَابُ الثَّانِي : إن سَلَمْنَا جَدَلاً أن الرّوَايَةتعْدِيلُ فَعْدِيلهُ المُطلو يبل 


مَا َم يَذْكر السَبَبَء هلو صرح بأنّهُسَمِعَهُ من عَذْلِ تق َم يم بول ون 


سُلُمَ قبُولَ التَْدِيلٍ الْمُطْلّقٍ قَذَلِكَ فِي حَقْ شَحْصٍ تَعْرفٌ عَيْنَهُ وَلايَُرَف 
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بششق. ما من لَمْ تغرف عَيْنهُ َه لكر لَعََفاُ بفشق لَمْ يلع علي 
ال يا ري د لل 
ولا يُْلمُ جه م مَا لم يُعَرْفةُ بعينه. . وَبمْلٍ هه العلة َم يل ندل 
امد الع امام يري الأضل ولم بي لعل الْحَاكمَ يعْرفهُ بفشق 
أوْعَدَاوَة أوْغَيره. 
وَاحْتَجُوا باثََاقٍ الصَّحَابَة وَالتَابعِينَ على و قبُولِ مُرْسَلٍ الْعدْلء فَبْنُ عباس مع 
كر ة رايت قبل إنهلَمْمَشمَعْ من رَسُولٍ الله 2 إلاَ َع ايت لصغَرٍ سنه. 
وَصَرّحَ ذلك في حَدِيث الربَا في النّسِيئَة قال : حَدَئنِي به أسَامَة بن َيْد. 


وَرَوَى أ د ند جَمْرَة العَقَبَّةَه فلم مَا روجع 
وى ال رحن ال ته ست يه أه قال : : همَنْ صَلّى عَلَى جتَارَة قله قيرَاط» كم 
أَسْنَدَهُ إلى أبي مُرَيرَة. 

وى بو ري أن هّن ضح اي رَمَضَانَ فلا صَوْم لَه َال : ااه 
ورب الْكَشْبّك وَلَكنّ مُحَمّدًا ل يه فَالهَاء فلَمّا رُوجِمَ َالَ: حَدّتّي به المَصل 


1م ني 


مع دم 


ابن عماس + 

قا الْبَرَاهُ بْنُعَازِبٍ: ما كُلْ مَا نُحَدَنُكُمْ به سَمِْتَاهُ مِنْ رَسُولِ الله يله 
َكنْ سَمِعْا بَْضَهُ وَحَدّنَا أَْحَاهُ بْضه. 

ما التَابِعُونَ فَقَدْ قَالَ النّحَعىُ: إِذَا قُلْتُ: حَدَّتي فُلآن عَنْ عَبْد الل فَهُوَ 
دي وذ قُْتُ؛ َال عَبدٌ الله ققد سَمِعْتهُ من غير واحد . 

وكَذَلِكَ ُقِلَ عَنْ جَماعَة مِنَ التَابِعِينَ قَُولُ الْمُوْسَلٍ. 

وَاْجَوَابُ مَنْوَجهينِ: 

الأَوَّلُ: ل هذا صَحِح ويد عَلَى قَبُولِ , بع بَعْضهم الْمرَاسِيلَ»٠١وَالْمَسألَةُ‏ في 
مَحِلٌ الاجتهاد وَلاَيَْيتُ ينْيْت فيهًا إِجْمَاءٌ صلا ارد فابلل على أن النلة م 
يوا الْمَرَاسِيلَء وَلِذَلِكَ بَاحَنُوا ابن عباس / وَاْنَ ُمَرَوَأَا مير مع جَلالَة 
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قل : قبل بَعْضْهُمْ . ع ارق 2 0 إِجمَاعًا. 


قُلنَا : لآنسَلَم وت الإجماع بسكُوتهم لآسبْمَاِي محل الاجتهاد بل لعل 
سَكْتَ مُضَمرًا لكا أو معدا فيه. 
وَالْجَوَابُ الثَّاني: أن من لْمُْكرينَ لِلْموْسَلٍ مَنْقَبلَ مُرْسَلَ الصّحَابِيَ؛ أنه 
يُحَدنُونَ عن الصّحَابَة وكلهُم دول وَمِنْهُمْ مَنْ أضاف لت مرَاسيل ليست 
نهم يَرْوُونَ عَنِ الصحَابة. نهم مَنْ حصْصٌ كتاز التَابعينَ بقبُول مر 
وَالْمُخَر عَلَى قياس 5 الْمُْسَلٍ 3 التَابعيّ والصحاين إِذَا عرف بصَرِيح 
مره أو عات آنل يوي إلأَعَنْ صَحَابِيً قبل مله ِنَم يَف ذَلِك 
فلا 0 3 قَدْيَروُونَ عَنْ غَيْرِ الصَّحَابَة من الأغراب الذينَ لصُحْبَة 
بَنَتْ لَنَا عَدَالَة َمل الصّحْبّة. قَالَ لزي بَعْدَ الإ زَسَال : حَدَنْنِي 
0 000 الْمَلك. وَقَاكَ 2016 الْيْر فيمًا َكسَلَهُ عَنْ ُشْرَة: 
عدي ريص الزيي. 
7ل َب لاجد فيما َعم به الى مَقَبُوله خلانًا للكزحي وَبَْضٍ 
أُصْحَابِ اَي لأنَ كل معدل وَصِدْقهُ فب مُمْكنوَجَبَ َصَديقَهُ. فَمَسُ 
الذَكَرِمََلانَقُ عله وصِدَفهُ فيه سكن فنا افطع كذب نَاقلهه بخلاف ما 
َو لد وَاحدَ َل مَا نُجيل الْعَادة فه أن لا يَستفِيض» كَقَدْلٍ أمير فو في السّوق» 
وَعَرل وزيرء وَهُجُوم واقعة في الْجَام مَنْعَ ع النَاسَ من اجْمُعَة أؤ انك أ 
لَه أو انتقصَاض كوْكبٍ عَظيم وَعيِ من الْعَجَائبٍ إن لماعي َف عَلَى 
إشَاعَة جَميع ذَلِك ويَسْتَجِيل الكتَامُهُ. وَكَذَلِكَ رن لايْبلُ فيه حَُ اْواجدء 
لعلما بأله يه داعت وَاْسَى بإِلَْائه إلى كافة التي قن الوَاعي عور 
عَلَى إِشَاعته وَل يل اشر اين وَالْمُثْفَردُبروَاية سُورَة 1 ا نا ني 
َاتَعُمُ به الَلوَى منْ عُمُوم وفوع أحاده|» انطع كذِبٍ حبر الَاحد فيه. 
إن قيل: جود على من عن عر را لعرمى لحا لك 
كَانَ الإنْسَانُ لا يَنْقَك عَنْهُ في الَو وَالليْلة مرَاراء وَكَانَتَ الطهارة يتفض تنتة 
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به فلا يحل لَِسُولٍ الله ميك يت أن لا يشِيعَ كمه واي به الآحاد: إِذْ 
يدق إلى إخقاء ء اشع إلى أذ يطل صلا العبادوَهُمْ ل يَشْعُونَ فَتَجِبُ 
الإشَاعَة في١١مثله‏ ثم توف الذّوَاعي عَلَى تَقله. وَكَذَلِكَ مس الذكر مما يكثُر 
قُلنَا: هَذَا يَِطْلُ َل لوي وَحُكُم الَْصْد وَالْحَجَامَةَ وَالمََمَهَهَ ؛ وَوبجُوبٍ 
الغْْلٍ مِنْ عُسْلٍ الْميْتء وراد / الإقامة وي كل ليها تعد يه 
البلوق وقد أبنُوهَا تبر الَاجد. 

إن أعيرا أن ليت عُمُومُ و فيهًا كَعُمُومِهَا في الأخداث» فَتَقُولُ : 
َلَيِسَ عُمُوم الَْوَى فِي اللّمْسِ وَالْمَسّ كَعْمُومهًا في خرُوج حارج مِنْ غَيْر 
السبيلينه ققد يمْضِي عَلَى الإِنْسَانِ مده لا يلمِسُ وَلآَ يَمَسُ 5 الد كر إلا فى 
حال احَدَثِ» كمَالآيفْصِدُ ولا مجم إل يانه فلا َِقَ. 

وَالْجَوَابُ الَّنِي وَهُوَالنُحْقيقَ أن الَْصدَ وَالْحِجَامَةوِنْ ان ليكول 
ؤم ونه يك كن أَحفِيَ ممه حَى يدي إلى بان صَلاة لق 
كثير؟ وَإِن لمْ يكن هُوَ الأكثر مكيف وَكل ذَلكَ إلى الحَاد وَل سَبَبَ إل 
أن الله ع ا ل بل كلف ِسَاع 
الْبَعْض» وَجَوّرَ له رد الحَلَق إلى حَبَرٍ لْوَاحَدِ في الْبَعْضء »كما جَوَرَ لَه رَدَهُمْ 
اا ا اد انيل وكا تون علد ا يترد : لا تَبيعُوا الْمَطْعُومَ 
بِالْمَطعُوم؛ أو المكيل بالْمَكيل» حَتى يُسْتَعْنَى عَنِ الاسْتنْبَاط منّ الأشيّاء 
السك لكو تا وى مز جنل نتفي شل فق 
أن يَدُدُوا فيه إلى خبّر الاحد. ولا اسْتحَالَة فيه وَعنْدَ ذَلكَ 2 صدق 
الرَاوِي مُمْكنًاء فَيَجبُ تَصَديقَهُ. 

وَلَيْسَ عله الاشاعة ة عَهُوم م الْحَاجَة 1 لووقا بل علَنهُ التَعَمُدٌ وَالتكليتُ من 
الله ولا مامتا ا إِلَْه كثِيرٌ كالَْضد وَالْحجَامَة كما يماج لَه الكت في 


كونه شَرْعًا لا يَنْبَغي أن يَحْفَى . 


645 إن قيل: ما الضابط لما تَعَبّدَ د الول ١ت‏ فيه بالإشاعة؟ 
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قلا إن َم ضَابًا لِجَوَاِ عَفلاً لا ضَابِط ْله تعَالَى أن يَفعلَ في 
0 ؛ ون ركم ووه َْحْن نَْلم ذلك مِْ فل 
عر الله 0 وَإِذَا أن عفدنا السَّمعيّات وَجَدَنَاهًا ريه سام : 


الأولُ: الْقَْآنُ. وَقَدَ عَلمْنَ أنّهُ عُنىَ بالْمُبَالَعَة ة في إِشَاعَتِه. 


ام 


الثَانِي: مَبَاني الإشلام لخدي كَكَلمَئّي الشَّهَادَة وَالصّلاة وَالرَّكاق 
وَالصوْم» َال وَقَدُ أَشَاعَهُ إِشَاعَةَ اشتَرَكُ في مَعْرفته العام الام 
الثَالتُ : أصُولُ الْمُعَامَلآتَ التي لَْسَتْ ضَرُوريَة مغل أَصْلٍ ابيع وَالتَكاح» 
إن ذَلكَ د 0 بل كالطلاق» وَالعَتَاقَ» وَالاسْتيلاد وَالتَذبِين 
وَالْكتَابَة: إن ذا يو تر عند هل الْعلّم؛ وَقَامَتٌ به ابه الْقَاطْعَة: إِمّا 
ِالتَوَائُر وام بقل الآحاد د في مَشْهَدٍ اْجَمَاعَاتِ مع سكوتهم وال تقوم 
به وَلْكنّ الْعَوَام لا يُشَاركُونَ الْعُلَمَاءَ ذ في العلم؛ بل فيضن العَوّام فيه الَْبُولُ 
من العُلْمَاء. 

الرَابِع : تَفاصيلٌ َه الأصُول» فَمَايفْدُ الصّلاةَلْحبَادَاتء وفص الطهَارة: 
بن نيلواقم وكراش الرَّْسِء قَهَدَا الْجنْسُ مه مَاشَاعَ؛ 
/ وَمِنْهُ مَاَقلَهُ الآحَادُ وَيَجُورُ أن كرد ا َعم به الَو . 

وَمَا تَنُْلَهُ الآحَادُ قلا اسْتَحَالَةَ فيه وَلَا مَانَ فَإِنَ كافاع كان تقر أن له 
يتَعَبّدَ فيه بالإشاعة» وَمَا وَكلهُ إلى الآحاد كان جوز أن يُتَعَبّدَ فيه بالإشاعَة. 
لكنَّ ل هذه الور 1 عَلَى أنَّ التَعَمُدَ وَقَعَ كذَلكء فم كَانَ كلت مر 
الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالى في شَيْء منْ ذَلِك . 


هَذَا تَمَامُ الكلآم في الأخبّار. وَالله أَعلّم. 
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وفيه أَبْوَابٌ : 
الْبَابُ الأول في : 
0 


ونان إذكان م عَلَيْه تالا 


2 


وبيَانِ الدّلِيلٍ عَلَى كؤنه حَجةَ رَابِعًا. 
9 َفْهِيمٌ فط ل «الإجماع» َنم نعنِي به «اتَقَاقَ 1 يده خَاصَّةٌ عَلَى 
َم صن لأمُور الدّينيّة). 


وَمَعْنَاهُ في وضع اللعّة: «الاتْقَاق» وَالإِرْمَاع» وهو م مُشْتََاءُ بَيْنَهُمًَا. 0 ْم 
و وَصَمُمْ الْعَْمَ على إِمْضَاء أَمْر َال : : أَجْمَعَ ؛وَاْجَمَاعَة ذا اََُوا يقال أجمَعُوا. 
وَهَذَا صل م اليَهُود وَالنَصَارَى وللاتقاق في ير أَمْرِ الدَيْنء لكنٍ 


الْعُوَف خصّصٌ لفط بِمَادَكَرنَاة. 


. وَذَهَبَ النّطَامُ إِلَى أَنَّ ود عبَارَةٌ عَنْ «كُل َوْلَ قَامَتْ حُجُنةُ 0 كَانَ 


كَل ادا وَهُوَ على خلاآفٍ اللعَة وَالعِْفِ لكنّهُ سَوَاهُ عَلَى مَذْهْبِه | إذآ 
000 حي وَتَوَائرَ إِلَيْه ه بالمسَامُع " تحريم مالف الإجماع» فَقَال 0 


م ومع 


أي القّانى : وَهَوَ 5 َيل تَصَوره وجودة فَقَدُ وَجَدَنًا امه مجمعه 


على ان الصَّلوَات مدل وَأن صَوم رَمَضَان وَاجِبٌ . وَكَيِفَ يَمْتَنع م تصورة 
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ولام ا مُتَعبَدُونَ باتباع النُصُوص الله الْقَاطْعَة» وَمُعَوصْونَ للعقاب 
بمحَلفَها؟ فكَمَا لأيَمْميعٌ اماه عَلَى الأكل وَالشُرْبِ ِعَوَافقي الدَوَاعي 
فَكذَّلكَ على اماع لخن وَانقَاء النّار. 

قَإِنَ قيل : الأَمَة مَعّ كثْرتهَاء وَاختلاف دَوَاعِيهًا في الاغترّاف بالْحَقٌ» َالْعئَاد 
فيه: كَيِفَ تَتّفقَ أَرَاوَُا؟ فَذَلِكَ مُحَالَ منْهاء كَاتقَاقَهمْ عَلَى َكل ازيب مَكَلا 
في يوم 5 

قُلنَا: لا صَارفٌ لجَمِيعهم ل ََاوْل ازيب حَاصَّة وَلْجَمِيعَهمْ باصت عَلَى 
الاعتِرَافٍ١ابالْحَقٌَ»‏ كيف وَقَدْ نطبو إطتاق اهدهع كته على الباطل ؟فَِم 
ابص إطباق المُسلِمِينَعَلَى الْحَق؟ الث 0 0 الأشبّاه 
وَالدوَاعي وَالصّوَارفِ» / وَمُسْعََدُ الاجم ني الأكتر: نُصُوصٌ مُتوَاتَِةه و 
مَعْلُومةٌ ضَوُورَة بِقَرَائنٍ الأوالء وَالعَُلا ؛كلهُْ فيه علَى منهج وَاحد. .نَع مَل 
يتَصَوَرٌ يعَصَوَرُ الإِجَمَاعٌ ع عن اتاد أو قياس ؟ ذلك فيه كلام سَيَأتي إل شَاءً الله *. 

َم الثّالتُ: وَهْوَ 2 الاطلع عَلَى الماع َقَدُ قال قَوْمٌ: نمضو 
ِجْمَاههُمْ فَمَنِ الذي يَطَلعُعَلَيْهمَمَ تر ُقهِمْ في الأقْطَارِ؟ 

َتَقُولَ: يعصَوَرُ مرق ذَلكَ بِمُشَافَهَتهِمْ إن كانوا عَدَدًا يكن قوعم ون لم 
يُمْكنْ عُرفَ مذْهَبٌ وم بالمُشَافَهَةء ل الآخرِينَ بأخبّار العوَائِر عَنْهُمْ؛ 
كُمَا عَرَفنَا أنَّ مَذْهَبَ يع أَصْحَابٍ الشَافعيٌ مَنْعّ قثَلٍ المُسلم ِالدّميّ؛ 
وَبُطلآنُ التُكاح ب بلا وَلَيّ؛ 2 ع النَصَارَى التثليث: فك جبيخ 
الْمَجُوسِ التكدية . 

فإِنَ قل: مَذَع أَصْحَابٍ الشَافِعيّ؛ آي حَنِيفَة فين إلى قائلٍ وَاحدء 
وَهُوَ الشَافِعىُ اق حَشيفة ف وقول اولخد يُمْكنُ أن يُعلَمَه وَكَذَلِكَ 20 
اللخنارق: تشتدة إلى :عيتى علئة الشلام آَم ول جمَاعَة لآ يَنْحَصِرُونَ: 


5 ع1 9 


0 
7 قلنا: َنأ محمد خلكه في أثورالذين يشي إلى ما قو ا 


0 ين وَسَمعُوهُ منة 4 إِذَا الْحَصَّرَ هل الخل وَالْعَقَْد فكي يُمْكنٌ أنْ نْ يُْلَم 
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قَوْل وَاحد أَمْكنَ أنْ يُعْلمَ ول اللي إلى العَشَرَة وَالْعَشْرِينَ. 

قَإِنْ قيل : : َل أحَدَا مِْهُمْ في أَشرٍ ال كما وبلآد الرُوم؟ 

قُلَنَا: تَجبُ مُرَاجَعَنَة وَمَذَحَبُ الأسير َل كَمَذْهَبٍ غَيْرِه وبمك مَعْرقنه. 
َمَنْ شَكَ في ماه للآحَرِينَ لم يكن مُمحَقها لإجماع. 

فَإِنَ قيل : : فَلوْ عرف مَذَهَبُهُ رما يَرْجِعٌ َعْدَهُ. 

كلما ل رَ لرُجُوعه بَعْدَ انعقاد د الإِجمَاع» فإنه يَكُونُ مَحجُوبا به ل د 0 


ترابير ‏ اس 


رع جميعهم) إِذْ يَصيرٌ أَحَدٌ الإِجْمَاعَيِنِ خَطَأْء وَذلِكَ م 2 
أُمّا لديع : وَهَُإِقَامة الْحُجّة عَلَى اسْتِحَالَة الْتَطَا عَلَى الم فيه الَّأَنُ كُّ 
كر م إنمًا ُعْلَمُ بكتاب؛ أَوْ سن مُتَوَائرَة أو عَقَلٍ م الإِجْمَاعَ فلا 


يُمْكنُ إِثْبَاتُ ثَ الإجمّاع ب به. 
وَقَدٌ طَمعُوا ذ في التَلقَى من الْكتَاب» وَالسّنَقَ وَالَْفْلٍ . وََقوَاها ال 
دك الْمَسَالِكَ | العّلاَمَةَ: 


الْمَسْلَّتُ الأَوّلَ: النّمسُكُ بالْكتَابٍ. 
وَذَلكَ فَوْلَهُ تَعَالَى: « فككيك جتلتك أ اكه وسكا لكر 121 
ألتَّاس © (البقرة: 143) وله تعَالّى : « كحم خَيرَ ا حرجت لِلنّاس 4 الآَيَةَ (آل 
عمران: 110 00 تَعَالَى: « 000 10 مرار كس :4 
(الأعراف: 181)» وقول الي 0 وَأَعْنَصِمُوأ يبل لله جيميعا وآ ٍَ تَفَرَفُوا 4 (آل 
عمران: 103 وقول تَعَالى : © وما لقم فيد من سَء مَحَكمهر َأ ع © (الشورى: 
وَمَفْهُومُة نا الف وو نار تو وزولة ل وك (فإن عمف مو 
0 : 2)59 )» مَفهُومُة : : مَا اتفَقَتُمْ عَلِيْه قَهُوَاا/م حق. فَهَذه 
كلها ظَوَاهِوٌ لاص عَلَى الَْرْضٍ دن أبضَا دل | الظوَاهٍ. 
َأْاَ قوله تَعَالَى: 8 وَمَن يْسََاقَقٍ الرسُولَ من بعد مَا بيه الْهُدَئ و و 
عبسل الْمُؤْمِِينَ و مَائولَ وَنْضَلِهِ ا ميا © (النساء 0 


إن ذلك يُوجبُ انبَاعَ سَبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ ودام سك به الشّافعي. 





للب ل الشافى: أو الأَجْكز) -- الأصل الثالث: الإجماع 


7 


8 


9 


.0 


1 


وَقَدُ أَطبَئِنَ في كتاب «تَهُيبِ لأصُول» في : توجيه الأَسولَة * عَلَى الآية وَدَفعهًا. 
لذي را أن الآية نشت نضا ني اْضء بلي القاد ارا يانم 
يقال الرَسُول وَيْشَافه ؛ ميت غير رَسَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ في مُشَايَعته وَنُضْرَته 3 
الأغداء عَنْهُ: وله ما تََلَى) فَكَأَنّهُ َم يكتَفٍ ب بتك المُشَافة حَنّى تنْضَمٌ ليه 
مُبَعَةُ سبيل الْمُؤْمِينَ في مُصْرَيهوَالذبْ عَنْهُوالاقيادِلَهُ با امه وى . 
00 قن َمْيكنْ ظَاهرًا سم 
تكو اله كك 0-7 لآية بدَلِكَ لعل وَلمْ يُجْعَل ذَلكَ رَفَعًا للنصّء كمال فق 
الْمُشَافَة 6 وَاَاعَ سَبِيلٍ المُؤْمنِينَ» بلْعُدُولِ عَنْ لم 

الْمَسْلَكُ الثاني : : وهو الأقوى: التَمَسّك بقؤله لت م : دلا 1 أمتى 
عَلَى الْحَطأ وَهَذَا مِنْ حَِتٌ اللَْظ: أَقوَى وَأدَلُ عَلَى الْمَفُْصُود ولَكنْ 
بالمُتوَاتر كَالْكمَابه وَالْكمَابُ مواد د لكن موص 

طريقُ تير الدليل أن تقُولَ: َظاهرَت ت الروَايَُ عَنْ رَسُولِ الله هم كه بألَْاط 
مُخَلفَة مع اناق لْمَمتَى في حضمّة هذه الم مَِ الح امه علَى لِسَان 
الْمرْمُوقينَ الات مِنّ الصّحَابَة كعْمَرَ َابْنِ مَشْعُودِه َأبي سَعيد الْحُدْرِيٌ 
وَأنْس بْن مَالكء وَابْنِ عْمَرَ أي هُرَيْرَةه وَحُذَيْقَة بن اليَمَان ويم عدن 
11 كرك من نَحْو وله ا دلا لكي متي عَلَى الضلالة»» وَالْمْ يكن 

الله لبجم متي عَلَى الصلالة»» وَسَألْتُ الله تعَاَى أن الا ع أمُتي على 
الصلالة َأطانِيهاء وَ(مَنْ سَرّه َه أن سكن يُبوحة الجَنّة لازم الجَمَاعَةء إن 


دَعْوتَهُم م تُحيط مَنْ ور اهُم)» وَدإِنَ الشَّيْطَانَ مع م الاح وَهوَ من ن الاين ل 


ل كم : «يَد الله 3 م الجَمّاعَة و يُبَالي الله بشدوذ مَنْ شَذى ودلا َرَالُ 


طَائقَةٌ منْ أمّي عَلَى الْحَقَّ حَنّى يَظهَرَ مر الله» ودلا َّلُ طَائِفَةٌ من أي عَلَى 

اَن َي رُم من َه وروي يضرم حلاف مَنْ حَاْقُم إل 

0 من لأوَاء» وَ«مَنْ خَرّج عَنِ الجَمَاعَةَ أَوْ فا رَق اا قيد شَبْرِ فقد 
بقَةَ الإشلام منْ عُنْقه), وَهمَنْ فَارَقَ الممافة وَمَاتَ ميته جَاهلية». 


وَهذْه الأخاء 3 تَرَل ظَاهِرَة في الصّحَابَة وَالتّابعينَ إلى زَمَاننَا عدا ك2 يَدْفَعْهَا 
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أحَدَ مِنْ أَهْلٍ لتقل مِنْ سَلَفٍ الم وَحَلَه بل هي مَْبوَة من مواقي الأ 
وَمُحَالِفِيهاء وَلَمْ َل / الأمهُ تشم بها في ول الدّين وَفُرُوعه. 

إن قِيل "دما وه الْحْجَّق وَدَعْوَى التوَائْر في أحَاد هَذْه ذه الأَخْبارٍ َي مُمْكن» 
تقل اخاراريه وما 

قلا : في تعُريِرِ جه الحجّة طَرِيقَان: 


أَحَدُهُمَا: 9 َذَعيَ الْعلّم الضَرُورَيٌ أن ول الله يله قد اَن هذه 
الم وَأَخيَ عَنْ عَصَمَتهًا عَنِ الْحَطَأء ابسو هذه الأخبار ر الْمُتََيقَقَ ون 
َم تَتَوَائِآَحَادُهَا وَبمثُلٍ ذَلكَ تَجدٌ فسا مُصْطرّينَ إلى العلم بشجاعَة عَلِىٌ 
وسخارة اا وَفْقَه الشَافعيٌ» وَحَطَابَة الْحجَّاح؛ وَمَيْلٍ ول الله تت إلى 
عَائْشَة ةن مسا يمه صَحَائته ولا هتكن حا امار فيه 
مار بل يَجُورُ الكذبُ عَلَى كُلَّ وَاحد مِنْا لَوْجَرَدْنا ار ليولا يَجُورُ عَلَى 
المَجْمُوع َلك يُشْبهُمَايُْلم مِنْ مَجْمُوع قَرَائِنَ اليك عن الاحتمال. 
ون يني الاحتمَال عَنْ مَجْمُوحهَا حَنى يحل يَحْصلَ الْعلَمُ الصَرُوريٌ . 
الطرِيقٌ الَاني: 9 لا ندَعيَ علَمَ الاضطرار بَل ع الاسْتذلآل؛ مِنْ وَجْهَيْنَ: 
الأول : : نهذ الأَحَادِيتَ لَمْ َل مَْهُورَةب بيْنَ الصّحَابَة وَالَابعِينَ يتَمَسكُونَ 
بها في نباك ف لم0 وَل لله أحد فيها خلدقًا َإنكاراء إلى كن الام 
وَيَسْتَجيل في مُسْتَفرٌ العا توَافْقٌ لمم في أَعْصَارٍ مُتَكررَة عَلَى عَلَى المَسليم 
لما 0 قم الح بصِحُته) 4 مع م اختلااف ب الطباع؛ وَتَغَاوْت الهمَم وَالْمَذَاهبِ 
فى الرَدْ وَالْمَبُول وَلَِلِك كِ يَنْفَكَ حك : ثْبَتَ بَِحْبَار الآحَاد عَنْ خلاف 
5-6 وَإبْدَاء رد فيه. 
الوَجَهُ الثاني : أن ال بِهَذْه الأَخبار ُو بهَا أضَاد مَقُطوعًا ب به وهو 
المع الذي بُحْكُمُ به عَلَى كتّاب الله تَعَالَى وعَلَى السِّنَة المُتَوَائرَة. 
وَيَسْتَحيل في الْعَادَةَ : التّسْليم لخبر ؛ فم به الْكتَاتُ الْمَقطوع. إل ذا اسْحَنَدَ 
ل المفطوع بما لَيِسَ مقطو فلس مَعْلُوما 
حَتى ل يَتَعَجَبَ متَعَجَبٌ ول ول قائل: ف تَرْفَعُونَ الْكتَابَ الْقَاطِمَ 
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بإِجْمَاع مُسَّْيد مسي إلى حَبِغَبِمْلُمٍ الَحٌة؟ وكَِف تَذْهَل عَلهُجميغ الأ 


هَّ 


ب رَمَّان 0 فيُخنَص ب التََئّه ل عَدَا وه الاسْتدلال. 
ا كرِينَ في مُعَارَضَته فَلنَُ مََامَاتِ: ال وَلتََِيلٌ» وَالْمُعَارَضَةُ. 
لمم الأول في الرّدٌ وَفيه أَوبَعَةُأسْئلّة: 


السْوَالَ الأول َه : لَعَلَ وَاحِدًا حَالفَ هذه نه الأحبارَ ورد َم يقل إِلينَا؟ 
ْنَا : هَذَا أَيْضًا تُحيلَهُ الْعَادَهُ إذ ا عَم أصوك الدِينٍ قَلَوْ حَالفَ فيه 
مُحَالتٌ لظم ال مر فيه» وَاشْتَهَرَ الخلآفء إِذْلَمْ يَنْدَرسُ خلاّفٌ الصَّحَابَة في 
ديّة الْجَنِينِ) و وَمَي مقالة الذذا م وَحَدٌ اشرب فكي الْدَرسَ الْخلآفُ في أل 
َظيم بم فيه الملل ولي لمن أطَا / في" َيه أو إَْاتهوَكييفَ اشْتهرَ 
خلافٌ النّظام مَع قوط َذَرِه وخسّة زتبته» وَحَفيَ خلافٌ أكابر الصّحَابَة 
وَالتيِينَ؟ هذا مما ليل ينسِعُ لَهُ عَفْلَ أصْلاً. 


السُوَالُ لكان : قَالُوا: قد الام الْحَبَر عَلَى اه ِ م اسْتدلكم 
بالإجمّاع عَلَى صِحَّة احبر هت أنهُْ مم مَعُوَاعَلَى الصسة فَمَا الذليل 
على أن كا أخقثرا على سكن نيواغ صَحيحٌ وَهَل الترَاعَ إلا فيه؟ 

قُلْنَا لآ بل ْنَا علَى الماع بلحب وَلَى صِحُة لتب ب الأغصَار 
عَنِ الْمُدَافعَة وَالْمُحَالَفَة لَه مَعَ م أنَّ العَادَةَ تَقْتَصى إِنْكار إِثْبَات أصْل قاطع 


يُحْكم ب به عَلَى الَْواطع بحَبَرِ غير معْلُومٍ الضّحة .تل اغا ونال 


َه 


5 به لآ بالإجماع عاد أضل يُسْتَفَادُ منْهًا مَعَارفَ إن بها يُعْلَمُ 
طن وى مُعَاصة القن اسه وا ملآ وى نص الإمَامة. 
وَإِيجَاب صَلاة ة الضحَىء وَصَوْم شَوَّالء وَأَنَ ذَلكَ لْوْ كان لأسْتَحَال في الْعَادَة 
الشكوت عن 

السوَالٌ الت : قَالُوا نم تَتكَرُونَ على من يُقُول: لعل ثبتو الا جْمَاءَ لآ 
هذه الأخبَاربل بدَلِيلٍ آخر. 

قَْنا : هذ ظهَرَ مِنْهُمِ الاختججاج بهذه الأحَار في المع من مُحَالفَة الْجَمَاعَةَ 
وَتَهُدِيدُ من يُقَارِقَ الجَمَاعَةَ وَيُحَالفُها .وَهَذَا أَؤلَى من أَنَ يُقَالَ : لَوْ كانَ لَهُمْ فيه 
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مُسْعَئدٌلَظْهَرَ وَاعسَنَ هقد قل تمَسْكهُم أَيِضًا بالآيّات. 

166 السؤالَالَابع: قَْلُّم لماعت الصحَاً صِحْةحَذالأخبار لم ُو 
طريق صِحَتِهَا للتَابعينَ حَنَّى كَانَ يَنْقطِمٌ الارتيّابُ» ود شَاركوتهُم في العلم؟ 

فلن لدو نهم عَلمُوا َعْرِيقَةً عا السلا عصمَة هذه الم بمجموع 0 
وَأمَارَات وتَكرِيرَات َْاظ أَسْبَابِ دَلَتْ ضَرُورَةَ عَلى قَضْده إلى بَيَانَ في 
اْحَطَْعنْ هذه الأ :ولك الْقَوَائنُ لا تَدْخلُ تَحْتَ الحكايّة ولا تُحيطُ بها 
العبَارَاتُ؛ ولو حَكُوْهَا طرق إلى آحَادهًا احتمّالآتٌ؛ فَاكتَفَوًا بعلم التَابعينَ 
أن احبر الْمَضْكُوكَ فيه لا يبت بَْتُ به أل مَفْطوعٌ به وبق التَّسْلِيمُ في الْعَادَة 
به. فَكانّت العَادة ني حَقَ لَابعِينَ ألو من الحكاية: 

6 امم الثاني : في لتيل ؛ ؛ وله تاوت لَه 

9 لأوّلَ: َولَهُ يكم الأمجْعِعْ أي علَى ضَلاله ين ء عَنِ الف وَالْبدْعَةء 
َل را عضْمَة ججميعهخ عَنٍ الْكفرِ بلول شه ل : هَلَى الْحَطَأ» 
لم يوا وإذسَع َعم حمل على ال 

لا : الصَلآنَ في وَضْع اللْسَان لا يُنَاسِبُ اكد قَالَ الله تَعَالَى : # وَوَجَدَكَ 
صَالَا نَهَدَى * (الضحى: 7)» وَقَالَ تَعَالَىء إِخبَارًا عَنْ مُوسَى عَلَيْه ه السَّلام: 

1781| «قعلثهاإذا / وَأنَأْمِنَ ألصَالِنَ © (الشعراء: 20). وَمَا أرَاد: منّ الكافِرينَ؛ بل 

ا : «منّ الْمُخْطئِينَ» يُقَالُ : فل فلن عَنِ الطريق» ول سَعِي م فلآنء 
كُلّ ذَلِكَ للخطأ. َيف وقد هم ضَرُوَة من هذه الألقاط تنظيمٌ شَأَنِ َه 
الأمّهَه وَتخْصِيصُهًا ِهذه الْمَصِيلة. ما الْعصْمَةُ عَنِ افر فد نعم بهَا في 
حَن ليان كود أي بن كنب ورد على ذهب الام هماو 
عَلى الحَقء وَكَمْ مِْ آحَادِ عُصِمُوا عَنِ الكفر - حَتّى مَاتوا! فأيّ حَاصيّة للأمّة؟ 
قَدَل أنّهُ أرَادَ: مامص عَلهُ الحا من سَهْراوحَطوكذب, وَتْصَم عله 
الأَمَُ تنزيلا لجميع الم مَِْلةَ الي ته في الْعصْمَةٍ عَنٍ الْحَطَأ في 
الدّين. أمّا في عَبْر الدّينِ: فل إنشناء حَرْبٍء وَصُلْحِ» وَعِمَارَة دَق َالْعُمُومْ 


-ه 2 


يعض العضعة للأمة عله ايسا ولكن ذلك مَشكوآء فيه وَأَمْرُ الدّينِ مَقُطْوحٌ 
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بوجُوبٍ الْعضْمّة فيه كُمَا في حَقَ النّبِيّ 7 يه فَإِنَّهُ أخطأ في أمر تأبير النخلء 
3 :نمم عرف ينام وأو بر بيتك 0 
لتيل الثّاني: َوْلهُْ: عَايَةُ حا نون ًا بُوجبُ العضمَة عن كل خط 
تمل أن يكونَ لادب بَعْض أنْوَاع لط مِنَ الشّهَادَة في الأخرة وما يوَافقَ 
النّصّ الْمُتَوَاتَ» أوْ يُوَافقَ ليل اْعَفْلِ دُونَ مَا يون بالاجتهاد وَالْقِياسٍ . 
َلنَا: اذاهب مِنَ الأمّة إِلَى هَذَا الَْصِيلِ؛ دما دَلَ مِنَ الْعَفْلِ عَلَى تَجْوٍ 
الْحَطَا عَلَِهمْ في شَيْءِ دَلَ عَلَى تَجْويِهِ في شَيْء حر وَِذَالَمْ يَكنْ َارِقَ لَمْ 
بكُنْ تَخْصِيصٌ بالنحَكم دُونَدَلِيلٍ»وَلَمْ يكن تَخْصِيصٌ أؤْلَى منْ تَخْصِيصٍ . 
دمن حالف الْجمَ لاقل ينما فب اِْضْمة لون 
اسْتَحَالَ الامبَا :إلا إن قيت لو و ا شَرَنَهًا: 
َم الْعضْمَةُ عَنِ الْبَغض دُونَ البغضء فَهَذَا ب ينبت لكل كاف فَضَلاً عَنٍ 
المُسْلم إاقاء عنس يلوي كن غوويل كل لمان ننالبنشم 
عَن الْحَطَأ في بَعْضٍ الأشْيَاء. 


7 


00 


الّويلٌالَّلِتُ: : أن مُه كل مَنْ آمَنَ به إِلَى يَْم امه فَجُمْلَُمَؤْلاء 
مِنْ أوّل الإشلام إلى آحرٍعُْرٍ لديا اعون على حَطَ َل كل كم 
لَص عَلَى الانّقَاقي علي أل الأْصارٍ كُلّها بعد بَعْنّة لني مه فَهُوَ حق» 
إذ الأمّةَ عبَارَةٌ ء عَنِ الجمِيع. كيف وَألْذِينَ مَانُوا في رَمَاننَاهُمْ من الأمّة 
م ل ان إِجْمَاعَ عي الم بدَلِيلٍ نه َو كانوا فذ حَالفوا 
مانُوا لم يَنْعقذ بَعْدَهُمْ إِججمَعٌ . وَقلنًا: مِنَ الأمّة مَنْ خَالَفَء وَإِنْ كَانَ قد 
مَاتَء فَكَذَّلِكَ إِذَا لَمْ يُوَافقُوا. 
قَلَنا :كما ليو أن يراد بالأمة اجا لطا وَلسَفْط تنه 
كَانُوا منّ الأمةء قلا يَجُورُ أَنْ يُرَادَ به الْمَيْتُء وَالذي لم يُخْلق بَعْد بل الذي 
فهَمْ: م يصَو/ مهم الف وَاجتمَا»وَلا َو الاجتمع وَالاحتلاف 
مِنَ المَغْدُوم اميق وَالدَلِيلٌ عَلَيْهِ أنه أمَرَ بتاع الْجَمَاعَة ة وم مَنْ شذ عَنِ 
المُوَاقَقَة َه قن كَانَ اماد به ما دوه فَنمَا َوه الابٌَ وَالْمُحَالَفة في القيامَة 
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لافي الدّنْيا يلقع أن مرا به: إِجْمَاعٌ يُْكنُ حَرْفَهوَمُحَالمَمهُ في الدَنْيا 
وذَلِكَ هم المَوْجْودُونَ في كُلَّ عَضْرٍ أم ذا مَاتَ» فيَبْقَى أَثَرُ خلافه فَإنَّمَذْهَبَُ 


ع2 


لا يَمُوتُ بمَؤْته. وَسَيَأتي فيه كلامٌ شاف إِنْ شَاءً الله تَعَالَى *. 

الْمَقَامُ الغَالتُ : اْمُعارَضَة بالآياتِ وَالأَخبار: : 

أماالآيَاتٌ فَكل مَافِيهَامَئْعٌ من الْكفْر وَالرد١وَالْفغلٍ‏ بطل فهو عَام م مع الجميع 
لمحن ذَلِكَ مكنا يِف بُهُواعنّه) وله الى : وَآن توواع1 اهرما 
لا تَمَلمُونَ © (البترة ال 169)» لوس يرْكَدِ سكم عَن وين قيَمْت وَهْوَ كا 4 


[ه 


ل هي 


(البقرة: 217)» 9# وَلَا َأ طواً آمو م بيتك بالبتطل » البرة: 188) وَأمْغَالُ ذلك . 

قَلنًا: :لئس ذَلِكَ اَم عَنِ الالجتماع. بل تَهْيّ للآحادء وَإِنْ كَانَ كل وَاحد 
عَلَى حيَالهِ داجلا ني النّهي. إن سُلم لئس منْ شط اللي وو لني 
عَنْهُ 0 ا وُقُوعه إن الله على عَلِم أن جَمِيعَ الْمَعَاصِي لا تَقَعٌ منَهُمْ 
وَنَّهَاهُمْ عَنِ الجَمِيع . وَخَلآفُ الْمعْلُوم غَيْرُ وَاقع وَقَالَ لرَسُوله سيته: لين 
كت لبن َلك 4 «ددر: 65 وَقَلَ : طمَكاكرئنَ لبان 4 (لاام. 

5 وقد لم أله فد عصَمَهُ أن يكو من أن لِك لأ قع. 

َم الأخباز َفوْلهُ عَلَيْهِ السّلّامُ: (َدَا الإسْلامُ ريب وَسَيعُو عرِيبًا كما 
بَدَأ وَقَوْلَهُ علي السّلام: + لخد النّاس قزْني» ثم د لوهم كم الْذِينَ 


3 


وهنم يسو الكَذبُ» > 2 حَنّى إن الج لََحلفُ ومَا يُسْمَشْلفُه وَيَشْهَد وما 
يُسْتَشْهَذ»؛ وكقؤله يلثم : ١لا‏ تَقُومُ السّاعَةٌ إلا عَلَى شرّار ني 

قَلْنَا: هَذَا مثا 0 عَلَى كَثرَة الْعضْيّان وَالْكَذْبء و يَدُلُ عَلَى أنه ل 
يََْى مُتَمَسْكَ بالْحَقَ ولا تقض قَولهُ كته : «لا تَزَالُ طَائقَة منْ أمّتي عَلَّى 
الحو حَنَّى يَأتِيَ َم لله وحم يَظهَرَ الدّجّال» كَيِفَ ولا تجري هَذْه الأخبَارٌ 
في الضّحَّة وَالظهُور مَجْرَى الأحَاديث الي تفشكنا بها؟ 

المسْلَك الثَلِتُ: المسْكَ بالطَرِيتٍ اْمعْتَوِي: 


عع 2 


وَبَيّانه أن المكانة إِذا قَصَوًا بقضيّة» وَرَعَمُوا نه 0 بهَاه قلا يَفَطْعُونَ بها 
إلآ عَنْ مكلك د قاطع» وَإِذَا كدرو ع تَنتّهي إلى حَد التوَائْر فَالعَادَةٌ تُحيل 





2اب 
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َليهِمْ َصْدَ الْكَذِب. وَتُحبلَ عَلهِم لط حَتّى لا يب َاحدٌ نهم للحق 
في ذَِكَ وى أن لط ٍليل اطع حَطاءمَقَطمُمْ في غير محل القطع 
مُحَالَ في الْعَادَة إن قَضَوًا عَنٍ اتهاد وَانَُوا / عليه َعم أن لتَابِعِينَ كانوا 
ُقَْدُونَالذكير على مُحَاليهموَفطعُونَ به. وهم بدَلِكَ َم في غير مَحلٍ 
القطع؛ فلا يكونَ ذَلِكَ أيضًا إلا عَنْ قاطع؛ لتحيل في الْعَادَة أن يش 
يس لهاي اك 
لكا وفع في عيمجل ال فَالَعَادَة ؛ تحيل حب ذَِكَ لاعن قاطع. 

وَعَلَى مَسَاقٍ هَذَا قَالُوا: َوْرَجعَ أل الل وَالَْفْدِ إلى عَدَدِيَنقْصُ عَنْ عَدَد 
الت لتحيل عَلَئِهِمالْحَطا في الَْادةوَلَتَعَمُدُ لذب لَِاعث عليه 


فلآ حجّة فيه. 


وَهذه الطرِيقَة ضَعيفَةٌ ة عَنْدَنَاء لأَنَّ مَنْمَا الْحَطَأْ ما تعمد الْكَذْبء َم 
ظنْهُم ا ا بقاطع قاطعًا والاول أ غَيْرُ جَائرٍ عَلَى عَدَّدِ التوائْر. 8 الثاني 
فجَائن فَقَدْ قَطعَ الْيَهُودُ ؛ طلان يه عيسَى وَمُحد عَلهمَا الشلام وعم كر 
منْ عَدَدِ التَوَائر وَهُوَ َع في غَيْر مَل الفط لَكنْ ظَنُوا ما ليْسَ بقاطع 
قَاطعًا وَالْمُنْكَرُونَ لِحُدُوثْ العَالَم وَالنْبوَات؛ وَاْمُتَكبُونَ لسَائر ل البدَع 
وَالصَلالآت» عَدَدُهمْ بَالع مَبِلغ عَدَدِ التوَائر 2 وَيَحْصْلٌ الصَّدْقٌ بإخبّارهم» 
وَلْكنْ أَخَطُْوا بالقطع في غير محل ل وَهَذَا الْقَائل رمه أن يَجْعَل 
م اليَهُود وَالنَصَارَى حُجَّفَ وَل يُحَصّصٌ هذه الم وقد أَحَمَعُوا عل 
بُطلآن دَيْنٍ الإسلام. 

قَإِنْ قيل : هَذَا كشك بالْعَادَهَ وَأنكُمْ في تُصْرَة الْمَسْلّك الثاني اسْتَرْوَحْثمْ 
إِلَى الْعَادَةَ وَهَذَا عَيْنُ الأوّل. 

قلنًا: الْعَادَةٌ لا 0 علق عَدَدِ التوَائْر نوا م تك وَعَنْ 
هَذَا قلنَا : شط حبر تئر أن يَسْتَنِد ل مَحْسُوس» وَالْعَاد تُجِيلٌ الانقيَاد 
والشكوت كن ياف لكات وَالسْنَّ الْمُتوَاِرَ بإمَاع دَليلهُ حر مَظنُونَ غير 
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مَقطوع , به. وَكلَّ ما 1 ضَرُورِي يُعْلَمُ بالحسٌء 0 بقرِيئّة ة الْحَالء 0 بِالبَدِيهََ 
فَمِنْهَاجُهُ وَاحدٌ ويَتَفقٍ النّاسٌ عَلَى ذَركه. َالعَادة. الذهول عَنْهُ عَلَى َمل 
التوَائر وَمَا هُوَتَطرِيّ قَطَرْقهُ مُخَلفَةَ فلا يَْمحِيلٌ في الْعَدَة أن َجْتِعَ أل 
التَاْر عَلَى الْغَلَّط فيه فَهَذَا هُوَ الْمَرْقُ بين الْمَْلَكيْنِ. 

نيل : اعتِمادكم في هذا لسك اَي أنَمَا أَجْمعُوا َي سق ويس 
بِحَطَأء قَمَا الدّليل عَلَى وُجُوبٍ اتبَاعه؟ وَكُلَ مُجْمَهد مُصِيبٌ للْحَق؟. وَل 
يَجبٌ عَلَى مُْتَهدٍ آحَرَ اماه وَالشَاهدُ ال ضري 
انْباعهُ. فَوجْوسُ الاتباع شَىْءٌ وَكَوْنُ الشركة ا 

قُلنَا: أْجْمَعَتَ الم عَلَى وجُوبٍ باع :ول ين ا الذي يَجِبُ 
امه وت ره فين في فول : يجب اتبَاعٌ الإجماع». 

م َقُولَ: : كل حَقَ لم كو َم لل فيه / وجُوبُ الاتباعء وَالْمُتهه 
ِجِبْ البَاعُهُ إلا عَلَى الْمُجمَهدِ الذي مُوَ مُحقَ أَيِضاه فَدمَ حَق حَصَلَ 
باجتهّاده ٠‏ عَلَى ما حَصَل باجتهاد غيْره في حَقَه. وَالشَاهدُ لمرو لَوْعلِم كول 
مُرَورًا لم نب وَيَدلٍ عليه لضاف عن حلت لالد ذَكرَ هذا في 
مَعْرضِ الا على امه َلاَق ذلك إلا بؤجُوبٍ الانباع» وَإِلّا فلا يَقَى 
8 إلا أنْهُمْ مُحَقونَ إِذَا أَصَابُوا دَلِيل الْحَقء وَدَلِكَ جَائِرُ في حَقْ وَاحد 

مِنْ أفْرَاد الْمُؤْمِنِينَ َلَيِسَ فيه مَدْحٌ وَتَخْصيصٌ ألْبَنة. 
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الْبَابُ الثاني في: 
بيَانِ أرْكَانٍ الإِجَمَاع 
وَلَهُ ركنا : الْمُجْمعُونَ وَنَفْسٌ الإجمّاع. 
الرّكْنُ الأَوّلُ: الْمُجْمِعُونَ 
وَهُمْ :آمك ققد 0 وَظَاهرٌ هذا يَتَنَاوَل 0 مشلم . لكنْ لكل ظاهر طَرَقَان 
وَاضحَان في النَفي وَالإِنَْات شاط تناه 


ا الوَاضِح فِي الات فهو كُلّ مُجْتَهد م مَْبُول المَيْوَىء فَهُوَ مِْ أَهْل الْحَلُ 
وَالْعَفَد م ل 


7 الو ضح في النَفي فَالأَطمَالَ وَالْمَجَانيُ وَالأَجنةُ هم إن كانُوا من 


م فََعلُ أنه علي الصَلَاةٌ وَالسلَام م مَا أَرَادَ بقؤله: دلا جتن الت عل 
الْحَطَأ إلا من يُتصَور من الْوقَاقَ وَالْخَلآَفُ في الْمَسْألّة 5 هُمهَا قلا 
يحل فيه مَنْ : لآ يَفَهَمُهًا. وَبَيْر بيْنَ الدَرَجَمَيْنِ الْعَوَامُ المكافون: لمك لفون 
وَالْمَقيهُ الذي لَيْسَ 3 والأضراد الْذِي لَيْسَ بققيه» وَالْمُجْتهِدُ 
الْقَاسقٌ» وَالْمُبْتَدعٌ. وَالمَاشَئُ من نّ التَابعينَ ٠‏ مَكَلاَ إِذَا قَارَبَ رُنْبَة الاجتهاد في 
عَضْرٍ الصّحَابَة فََوْسُمُ في كُلّ وَاحِد مَسْألةً. 
|1| مَشألة: حول اْعَوَامُ في الإِجماع قن الَرِيعَة تَْقسِمْ إلى : : ما 
يَشْتَرِك في دَرْكه عَم وَالْحَوَاصٌ» كَالصّلوَاتِ الْحَمْسء وَوْجُوبٍ الصّوْم 
00 ا 0 مَجِمّعٌ عَليْه َليْه. وَالعَوَامُ وَافَقُوا. الخواض 0 الجاع 
09 الخواض: كَتَفْصِيلٍ أخكام الصَّلاق وَالْبَيْع 





ل 

م متقُونَ عَلَى أن الْحَنّ فيه مَا أَْمَعَ عَلَيْه 
ل الْحَلَ وَالْعَفْدِهلأَيضْمِرُونَ خلاًا ألا ْم مُوَافقُونَ يا فيه وَيَحْسُن 

: سمي ذلك : إِجْمَاعَ الأمّة اط كما أن لد إذَاحَكَمُوا َمَاعَةُمِنْ هل 


لوي وَالتَدْبِير في مُصَالْحَة أَمْلٍ قَلَعَقَ لمكم عَلَى شئء) يقال : هَذَا 
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هل ينعقد الإجماع 

مع خلاف أهل 

العلم من غير 
الفقهاء؟ 


1/25 


726 


117 


8 


1729 


.,0 


اناق جميع الْجنْد. ذا كل مت ليه من / المختهدين َو ممع عله 
منْ جهّة الْعَوّام؛ به ينم إجْمَاعٌ الأمّة. 

إن قبل َل حالف عَامَيُ في واقعة مع َلَِا اْتَوَاصُ مِنْ أل لَص 
َل يقد الإجماع ذوتة؟ وَإِن كان يقد فكي حرج الحا من الأمة؟ 
وَإِنلَمء يَنْعَقدُ كيف يُعْتَدُ ؛ بقَوْلِ الْعَامَيَ ؟ 


اي 


ُلنَا: قد اختَلفَ :اناس فيه» فقا قَوْم لأ يَنْعقُ لأ مِنَ الم فلا بْدَ مِنْ 
تَسْلِيمِه باْجُمْلَة أو بالتفصيلٍ وال ارون َهُوَ الأَضَحْ 2 ينقد لين : 
حدما أذ العَاميَ أ: َس ملا ِطَلَبِ الصّوَابِ» إذ ليس لَهُ آله هذ السَّأن؛ 
فهر كَالصَّبِيٌّ مون في نقصَان الآلقء ولا يُفهَمُ منْ عصمّة الأمّة من 
الَْطَأْ إلاعصمَة مَنّ يُتَصَوُّ مه الإصَابَةُ لأَهليته. 
َالَانِي َعُوَلأوَى لطر اَل من الصحَابة ف موا لى أنه لأعيرة 
بالعَوَامً في هذا الببء أغني خَوَاصٌ الصَّحَابَة ة وعوَامُهُمْ وَلأنَ الْعَامَيَ إِذَا قال 
زا لم أن ول عَنَ »هلس امي ما يَُولُه وه لأا وق 
وَالْخْلآّف فيه. دعن هذا له بصو اعدو هذا مِنْ عَامَيٌّ عل أن الْعَاقلَ 
وض ما لا يَدْرِي إلى مَنْ يَذْرِي هذَه صورَة فُرِضَتُ وَل وُقوعَ لها أَصْلاً. 
دل عَليّهِ انْعقَادُ الإجمًا جما قل على 5 العَامُ مِيّ يَعْصِي بِمُحَالْفته العلماء» 
وَيَحْوُم ذَلك عَلَيْه. ل عَلَى عضيّانه ما وَرَدَ 1 ذم م الْسَاءِ 00 إِذَا 
ضَلوا َأصَلُو عير علَم. وقول تعَالَى : ٍلَِمَهُ أل يتيوك من 3 
(النساء: 83)» )» فَرَدّهُمْ عَنْدَ الع 5 أَهْلٍ الاستنبّاط . وَقَدُ وَرَدَتْ أخبَائ 5 
بإِيجَابٍ الْمُرَاجَعَة وَالْمُوَافقَة اماد شري وى الفط جل وى 
13 دل عَلَى انُعقّاد د الإجماع دُوتَهُم فَإنَه يَجُورُ أن يَعْصيّ بالْمُحَالَْة 


كا يَعصي مَنْ يُحَالفَ حبر اوسن لحن يَمْتيعُ وَجَودٌ الإجماع ل( لمشالقته 
7ه في الإِجْمَاع» قَإِذَ انع به بِمَعْصِيّة أو بمَا لَيِسَ بِمَعْصِيّة فلآ حَجةَ 
ونم اليل مَا ذَكَرنَ م من قَبّل. 


2 مَسْألةٌ : إذَا قلْنَا: اه ل الْعَوَام لقصور آلَتهم» قرب تكلم وََخوٍ 


ع 55 
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وَمُقَسَرِ وَمُحَدَّْ هُوَ تاقص الآلة 1 الأحكام. 


فَعَانَ قَوْم: لا يتل إلا بِقَوْل م الْمَذَاهبِ الْمُسْتَقلِينَ بِالَموَى» كَالشَافعيٌ» 


ومالك وَأبِي حَتقة الهم من الصَحَابَةوَالاِينَ؛ وَمَنّْهُمْ مِنْ ضَمٌ إلى 
الأئمّة الْمُقَهَاءَ الْحَافظينَ لأحكام الو التَاهضِينَ بها كن أخْرَجَ الأصُولِيٌ 
الّذِي لأَيعْرفُ تقاصيل فوع ولا يَْفَهَا وَالصَّحِيحٌ أن الأَصُولِيَ الْعَارِفَ 
بمَدَاك الأخكام. وَكَيِية لها من الْمَفهُوم والْمَنْطُوق وَصِيكة الأمْر لهي 
َالعُُوم وكَِفية كيْفيّة تعْليلٍ النُصُوص» ل بالاغتداد بقؤله مِنَ نَّ الْفَقيه الْحافظ 
لمرو بل ذُو الآ من مُوَمْتَمكُنَ من رك لكام ذا كول تشفط 
/ لفو وَالأصُولِيْ ادر َي وَاَْقُِ حاف لو لأ يمك مثة. 


و 6 


2 3 انه لاد يِعْتَبَرٌ حلط الفُرُوع أن العكاية: والرييق وَطلَحَةه وَسَعْدّاء وَعَبْدَ 


الَحْمَنِ بْنَعَوْفِ» وسَعيدَ بن يدبن هرو بن تمْلِ» وأا مده ؛ بْنَ اْجََاح» 
وَأمتَلَهُمْ من لَمْيُنَضّبْ ل َْسَه للمنْوىء وَلَمْ يَتَظَاهَرْ بها تَظَاهرَالْعبَادلَة» وتَظَاهرَ 
يوبن يت مقا َو يعدو بخلافهم لو حَالَفُوا كت اوَكانُوا 
5 اا 0 وَسَنيَ م ا 


2 هَذه :ل ا الذّقائق» قل م َشَوط 5 0-7 ند 
بخلاف الأصرلت وَبخلاف الفقيه لبر ذا لْهااعَلَىٍ الْجْمْلَة 
يولان ما يَعُولان عَنْ ديل م لْوي ْمَك ليد يما أَنْهُمَا منّ 

الْعَوّام في حَقّ هَذَا العلم, إلا أنْ يَقَعَ الكلآمُ في مَسْأَلَة ده تبي عَلَى النخو أؤ 


لي بض 


عل الحادم: 


اين ورا ووو لاذلا قو اربع 


0 0 


4 َلْنَا: هي اجْتهَادِيّةَ وَلْكنْ إِذَا 0 ان و 4 مَعْتَيرًا صَارَ الْإِجْمَاعٌ 


22 ون جه 


مَشْكُوكا فيه عنْدَ مَُالمَته فلا يَصِيرُ . حجَة قَاطعَة إِنّمَا يَكون نَُ حُجَّةَ قاطعَةَ إِذَا 
لم يَُالِفَ مؤّلاء . ما خلافٌ اْعوَام لا يعوو َم فهو َل باللّسَانء وَهُو 
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متف بون جاهلاً بم ول قطان ْله مَْطوعٌ به كَفَْلٍ الصّبِي» َأ 
هَذَا فَلَئِسَ كَذَلِكَ. 

إن قِيل: َإِذا قل الأضيلك الفَُهَاءَ فيمًا انمَهُوا عََيْهِ في الْمُرُوع. وق به 
حَنَ» مَل ينقد الإجماغ؟ 

قَلنًا: :نَع لأّهُ لآ ْلَه وقد انَ الصو ُهل ميرف التَفصِيل» 
كما أن الفمَهَاء لقثا غلى 101 لجع عاك الشتكلموه في ياب الاسشتطاعة 
وَالْعَجْزِ ؛ وَالأَجْسَام وَالأرَاضء وَالضّد وَالْخلآف» هو صَوَابٌ. فيَحْصل 
لإِجْمَاعٌ بالْمُوَاقفَة الْجُملِيّة كما يَخْصلٌ من الْعَوَامء لأنَّ كل فَرِيقٍ كَالعَائَيٌ 
بالإضافة إلى مَالَمْ يُحَصّل عَلَمَهُ وإنْ حَصّلَ علَما آخَر 

|3| مَسْأَلةٌ: الْمبْتَدِعٌ إذَا حَالفَ لَمْ ينقد الإجْمَاعٌ دُوتهُإذَا لَمْ يكم بَلْ هُوَ 
كمُجْتَهد فاسق» وَخلآفُ الْمُجْتَهد العَاسق د 

فَِنَ قِيلَ: لَعَلَهُ يكذبٌُ فِي إِظْهَار الخلآف. وَهُوَ لا يَعْتَقدُةُ؟ 





ُلْنَا: : لعَله ْدَق ولايد من موَافقته َلَتَق افك كيف وقد َعم 
اعْتِقَادَ الَْاسِقٍ بقرَائن واه في مُنَارَا وَاسْيدُللآته؟ وَالْمبْع : ننه يشيل 
وله َإِنَّهُ ليِسَ يدري 5 فاسق . أمّا ل ا ار ٍ 
خلافةُ إن كَانَ يُصَلي إِلَى القبلّة. تقد[ نَفْسَه مُسْلما؛ ؛ لأَنَّ الأمَة 
لنت عتار ع عن الْمصَلْينَ إلى لقب بل عن الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ كار 
إن كان لأ يَْرِي أنه كار ع : لَْ َال بالمَشبيه وَالتجْسِيم وَكمَرَْ َل 
مدل على بطلآن مَذعَبه بإجماع مُخَالِفِه على بُطلان المّجْسِيم؛ مَصيرًا 
الى نهم كل الأمّة دون لأنَّ ونه كل الأمّة مَوُوفَ عَلَى حراج هَذَا من 
الأمّة' وَالإِخرَاجٍ من الأمة مَؤْقُوفٌ عَلَى دَلِيل التّكفِيٍ فلا يَجُورُ أن 0 
ليل تكفيره ما هُوَ مَؤْقُوفٌ عَلَى تكفيره. فَيودي إِلَى إِنْبَاتِ الشَّيْء بنَفْسِه 

َعَم بعد أن َه َيل َي لاقت في مشا أخرى لع يتقث إن 
وت وَهْوَ مْصرٌعَلَى الْمحَالَة في يلك المشألة الي أَجمعُوا علْاني 
حال ب كُفْرهء فلا يُْتَقَتُ إِلَى خلافه بَعْدَ السلا ؛ دنه مشيوق بِإِجْمَاع كل 
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مه وكَانَ المُجْمِعُونَ في ذلك الوَقَت كل الأمّة دو نضا كما لتكالي 

ار مَوَهْوَ مص على ذلك الخلآف. فَإنَ ذَلكَ لآ يُلتَقَتُ 
ليّه. إل عَلَى قَوْل مَنْ يد اليل راض انعط في الود" 

يل ل له بض الفقواء وار بخلاف ب الْمُتتدع المُكَمْر إِذَا لم 

بعل أ بدَعَتَهُ وجب الك وَظر أن اللأجمع لا يقد دونه هل يُعْذَّرُ من 

حَنِتُ إن الفقََا لا يَطْلعُونَ عَلَى مَعْرقَة ما يُكَفَرُ به من التَّويلآت؟ 

نا مسأل صُورَنَا 

إِحْدَاهُمَا: أَنْ يَقُولَ الْممََه: نحن لآ نَدْرِي أن بدْعَتَهُ ُوجبُ الْكُفْرَ َم لآ 

قفي هَذْهِ الصّورة لآ يُعْذَرُونَ فيه إِذ يَلرَمُّهُمْ مُرَاجَعَة عُلَمَاء الأصُولء وَيَجِبُ 

على العُلمَءِ فم فقتو ره لهم اليد نكمُم التقليد 

ََلَيْهِمٍ السْوَال عَنِ الدَِيلِ» > َتّى إذَا ذكرَ لَّهُمْ ليله فَهمُوهُ لآ مَحَالَةه لأن 

َليلَهُ فَاطمٌ .نَم يُْركُوه قلا يُونُونَ مَعْذوينَ» كَمَنْ لا يدك َلِيلَ صِدْق 

لور مار لض م 


0 


الصّورَةٌ انيه : أ رن قل بَلعَنْهُ بدْعَته وَعَقِدَنه قَتَرَكُ العم 
لمُحَالفَته فَهُوَ مَعْدُورٌ في حَطَبْه َع رُ مُؤَاحَدُ به وَكأَنَ الإِجِمَاع ل يَنْنْهض 
حُبَة في حَقَهء كَمَاإِذَا َم يتفُالدَلِيلُ انسح لنهَُمَْسُوبٍ إِلَى تَفصير؛ 
بخلاف الصُورّة الأولى» َإِنَه قَادِرُ على الْمُراجَعَة وَالْبَحْتْء قلا عُذْرَلَهُ ف 
ترك فَهوَ كَمَنْ قبل شَهَدة احرج وَحَكَم بها فهو مُخْطِئ أن الليل 
عَلَى تكفير الْحَارِج عَلَى علي وعُثْمَانَ رَضِيّ الله عَنّْهُمَا وَالْقَائلينَ بَكفْرهمَاء 
الْمُعْتَقدِينَ نّ اسْتِبَاحَة دَمِهِمَا وَمَالِهمَاء ظَاهرٌ درك على الب اَعَد من 
لا يعْرفهُ يقلات دن حك بشهاد الور وقول خرف الان لاطري أله إل 
مَْرفَة صدْقٍ الشَّاهدء وله ريق إلى مَْرقة كفره. 

قن يل : وَمَا الذي يُكَمّرُ به؟ 

َلنَا: الْحَطْبْ في ذَلِكَ طَوِيلٌ» وقد أصَرنا إلَي شَيْءِ / مِنهُ في كتَاب 


م > عصع ع 


«فَيْصَلٍ التّرقَة , سس ين الإشلام وَالرَّنْدَقَة» والقةة الذي 0 الآن أنه يَرْجِعْ 
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الأول : م رن ا اغتقاده هكُفرَاء كإتكار الصَّانع؛ وُصفاته. وجَحد و 

الثّانِي: ما مَا يَمْنعُُ اعْتقَادهُ من الاعْرَافٍ بالصّانِع وَصِفَاته وََصْدِيقٍ رُسْلهء 

ويَلرَمهُ إنْكارٌ ذَلكَ من حَيْتُ التنافض. 

الثَّالتُ ماو مِنَ اموقيفُ بِأّهُ يضر إمنْ كاعد اران جود 

الوا رورم من آنه وتَكُذيبِ بَعْض الرُسْل ءوَاسْتحَلالٍ الزَاوَلَْمْر 
وَتَْكَ الصَّلاَة وَبالجُمْلة: نكاما عُرفَ بالتّوَائُر وَالصَرُورَة م منّ الشّريعَة. 

|4 مشالة: قال قَوم. : لآ يمد بإجمَاع غَبْرِالصّحَابَة. لبط 

وَقَالَ قَوْمٌ: يُعْتَدُ ِإِجْمَاع التّبعِينَ بعْدَ الصّحَابَةه وَلَكنْ لَ!ايُْنَدُ بخلآف 

التابعيّ في رَمَانَ ار وَل 0 م ِجْمَاعٌ الصّحَابَة بخلافه. 

وَهَذَا فَاسِدَ مَهُمَا 3 التَابِعيُ رتْبَة َه الاجتهاد قبل َمَام الإجْمَاعٍ؛ ليه م لمق 

فَإِجْمَاعٌ غَيْرِه لآ يَكُونٌ إجمَا ع جميع الم ب ِجْمَاعَ الْبَْض, َالْحُجةُ في 

إِجمَاع الْكلٌ َعَم لوْأَجْمَعُوا ؟ َم بَلَم ر َه الاجتهادِبعْدَإجْمَاعَهمْ؛ ؛فَهُوَ مَسْيُوقَ 

بالإجماع» فَلِيِسَ لَهُ الآنَ أنْ يُحَالفَء كَمَنْ أَسْلَمَ بَعْد بَعْدَ تَمَام الإِجْماع. 

يدن امه قزل كان نط ونا لع فيه ينم و 
0 وَهَذَا مُحْتَلَفَ فيه. ويد ل هلبه 4 إِجْمَاءٌ الصَّحَابَة عَلَى تَسْوِيغْ الخلآفٍ 

لانو وعدم إنكارهم َلِمَع ِنَم َلَى جَوَازِاْخلَفٍ . كِيْفَ وَقَلُ 

عَلمَ أن ا ف أُصْحَابٍ عَبْد الله ابن مَسْعُود| ؛ كعَلَقَمَة وَالأسْوّد وَغَيْرهمَاء 

كَانُوايُفدُونَ في عَصْرٍ الصّحَابَة 1 الم العره قعل اندي 

95 لا يُعْمَدَ بخلافهة؟! 

وَعَلَى الْجُمْلّة َلا يَفْصْلٌ الصَّحَابِيُ الَابِعيَّ إلا بمَصيلة الصّحْبَة. وَلَوْ كَانَتْ 
هذه الْمَِيلَة ُحَصْصٌ الإِجْمَاعَلَسَقَطَ فول الأنصَارِبقَولِ 0 

المُهَاجِرِينَ بقول الْعَشَرَقه وقول الْعَشَرَة بول الحُلقَاء » الأَرَْعَةه َقوْلهُمْ بق 


يي 


أبي بكر وَعْمَرَ وَضيَ الله عَنْهُمْ. 
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لك 


إن قيل: وي عَنَْائِشَةوضِي الله نكت عَلَى أبي سَلَمَة بن عَْد 
الرَحَمَنِ مجَا رَاةَ الصَّحَابَةء وَقَالَتْ : فزوج يَصَفَعْ مَعَ الديكة». 


كلا ما كنا مَفُطوعٌ به وَلمْيَنبْتْ عَنْ عَائَْة مَا كرتم إلآ بقؤل الآحَاد 
إن َبَتَ فَهُوَ مَذَهَبْهاه وَل حجَة فيه. َم لَلّا رادت مَنْعَهُ مِنْ مُحَالفتهِمْ 
ا سَبَقَ إِجمَاعُهُم عله ولعلا كرت علي حلاف ذ في مَشألّة لآ تَحتَمل 


الاتهادَ في اعْتَِادِهاء كما كرت تاعلى ند : بن رهم في مَشألة لعِيئّة وَطنْتْ 
أن وجوت حسم الذّرد امن 

وَاعْلَم: أَنَّ هذه الْمَتألَهَ يُنَصَوٌرٌ الخلا فيا َ مَنْ يوَافق أ إِجْمَاءَ 
الصّحَابَة يَنْدفِعُ بمُحَالقَة وَاحد من الصَّحَابَة 07 مَنْ ذَْهَتَ إلى أنه لا يَنْدَفِعُ 
جما لكر بلألَ يما كان فَلا مص كلام تابي . 

|| مَشألَةٌ: / الإجماعٌ مِنَ الأَكُثر لَيِسَ بححجٌة مع مُحَالفَة الأقل. 

وَقَالَ قَوْمُ : هُوَ حبة. 

وَقَالَ قَوْمُ ار ا 
وَالْمفقمد تنا أنّ اْعضمَة إِنّمَا تيت للأمة بكليَهاه وَلَمْسَ هَذَا إِجْمَاءَ 
الْجَمِيع» بل هُوَ مُحْتَلَفَ فيه وَقَدْ قال ال تَعلَى: (١‏ 7 حلفم فيِهِ من شَىَء 
فَحَكْمَهَإِلَ ألو 4 (الشورى: 10). 

إن قيل: َد طق امه ورد بها الأَتل كَمَا يقال : بَُوتميم يَحْمُونَ الجَارَ 
وَيُكرِمُونَ الضيف. وَيْرَادُ الأكمد. 

قُلْنَا: مَنْ يَقُولَ اابصيعَة الْعمُوم يحل ذَلكَ عَلَى الجَميع؛ وَلآ يجوز 
التُخصيص بالتّحَكم؛ بل بدليلٍ وَضَرُورَة وَل ضَرُورَة هَاهنا وَمَنْ لا يول ب به 
يور أن يريد به الأقَلَ وَِنْدَ ذَِكَ لأ تمي البشص الماك عَمًا ليس بماد 
لايد مَنْ يه الجمِيعٍ يلم أنّ البَعْض الْمُرَادَ دَاحلٌ فيه كَيْفَ وقد 
وَرَدَتَ أَحْبَارٌ مَدلُ عَلَى قله هل الْحَق حَيْتٌ قَالَ 7 يه : اوَهُمْ يَوْمَئْذ لأَقلُونَ 
وَقَالَ مو : «سَيَعُودُ الدّينُ غَرِيبًا كما بَدَأغَرِيا وَقَالَ تقالو «اكرهمر ل 


خدعة .لالز عير 


يعقلون (العنكبوت: 63)) 6 وَقَالَ علي « ورين فشكو © (سياً: 13 
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وَقَالَ الج : كم ين فِعَةٍ فِعَوَكَياة كَلِيِكَةَ »* الآيَة (البقرة: 2)249 » وَإذَا لَْ يَكَنْ 
ضاي ولا مرك قلا حلاص إلا ارول الْجَمِيع. 

الدَلِيلُ الثاني : : إِجْمَاعٌ الصَّحَابَة عَلَى تَجُويٍ الخلآف ب للآحَادِء كم مِنْ مسأل 
يت ا ل ا ؛فَإِنَه 0 

الس كرك على وي أ مشا اهم الى َي مُوسى 
الأشْعَرِيٌ َوْلَهُ: الوم . ع دميو وَعَلَى أبي ا الْعَوْنُ أن أكل 
لبد ليفط وَدَلِكَ لانفرّادهم به. 

قَلْنَا: لا بل لمُحَالفتهم الممّنَة الْوَاردَة فيه المشورة بَينْهُمْ 2 1 لمُحَالَتهمْ 
أدلهطَاَِة قث علدهم. 

َم تقول هَبْ أنه هم أنكرُوا اراد الْمَْرد وَالْمُتْمَدُ مكو عَلَتِهِمْ إِنكَارَمم وَل 
يَنْعَقدٌ الإِجْمَاءٌ قلا حجَةَ في إِنْكَارهم مَعْ مُحَالَفَة الواحد. 

َلهُمْ جه بهََانِ: 

الشَبْهَةٌ الأولى : لهم ول اْاحد فيمًا يُخْبرُ حَنْ نفسه لا يورت العم 
كف يَنْدَفعُ به فول عَدَدِ حَصّل حَصَل العم باهم عَنْ أله لوهم عد 
التّوَاْرٍ؟ وَعَنْ هذا قال: : قَوْم: عَدَدُ الأقلّ إلى أنْ يلم مَبْلَعَ التؤائر ْر يدفم 
الماع ا 

الأَوّلُّ: : أن صِدْق الأَكتر ون عُلمَ» َس فَلَئِسَ ذلك صِدْقَ جميع الأئةوَاقَهم. 
وَالحجةُ في اََاقٍ الجَمِيع . فَسَقَطت الحُجَّةٌ 5 نَّهُمْ لَيسُوا كل الأمّة. 

الثاني : أن كن الَْاحد ا علوم ملعل صَادقء فلا 0 الْمَسْأَلَةٌ 
ااا مِنْ ججميع الصَادِقِينَ إِنْ كان صَادقًا. 

الغَّالثُ: ألّهُ لا نظرَ إلى ما يَُمِرُونَ بَلٍ الََبْدُ متعََقْ بما يُهرُونَ فهو فى 
مَذُهَبُهُم اسيليم ل ما صمو 

ف قِيلَ: فَهَلْ يَجُور أن تصْمرَ الأمَةُ حلاف مَا مُطه؟ 
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ْنَا : ذلك- إِنْ كان نما يَكونُ / عَنْ تفي وَِلْجَاء وََلِكَ يَظهَرُويَشْمَهر وَإِنَ 
لَمْ يسْتَهرْ فَهُوَ وان لو ل جتمَاع اله مه عَلَى ضَلالة وبَاطلء وَهوَ 
ل 

الشُيِهَةٌ اليه أن مُحَالقة لاجد شُدُودُ عن الْجَمَاعَة وَُوَمَنْهِيٌ عَنّه افق 
وَرَدَ دَمُ مُ الصَّاد ونه كَالشَّاد من َ العََم عَنِ القطيع. 

ُلمًا: الشَّادُ عبَارَة عَنِ الحَاج عَنِ الْجَمَاعَة بَعْدَ الدّحُول فيهاء وَمَنْ دَحَل 5 
الإجمّاع ل ل خلافه دوفو الشدوة 47 الذي 3 يَدّخْلٌ أصْلاً فلا 
ده 

نيل م : «عل يكُمْ بالسَوَاد الأطَم؛ فَإنَ الشَيْطانَ مَعْ 
الوا حدء وَهْوَ عَنٍ الائنيْن أبَعَدُ). 


قُلَْا: أَرَادَ به الشَّاذ حار عَنٍ الإمام , بمُحَالعَة الأكتر عَلَى وَجْه يشير اْفَة. 
وَقَولَهُ: : وهو عَنٍ الائنين أَبْعَدُ) أَرَادَ به الْحَتُ عَلَى طُلب الرفِيقَ في الطريق» 
00 قَالَ عَلَيْه 0 0 0 


7 ل 


ع2 


وَقَالَ بَعْضِهُمْ: مُرَادِي به أن نَ اتبَاعَ الأكثر أَولَى . 
َلنَا: هذا تيم في اشر وني عن اْمقلدٍ ذال يذ ريا قن 
الْمُجْتَهِدِينَ سوّى الكْرَة .وما المُْمَهد َيِه بع الدَّلِيل دُونَ الأكتر لأنهُ 


مومع 


إِنْ حَالقهُ َاحد لم 0 الَاعُهُ ون انضمٌ | إِلَيْهِ مُحَالتَ َحَوُلَمْ يلزمه الاتباع . 
|6 مَسألة: قَال مَالِك : الحُجهُ في ! اجمًا 0 الْمَديئّة كك 


وَقَال قَوْ م: الْمُعْتَبَرُ إِجْمَاعٌ أل العرمين مَكة وَالْمَدِينَةه وَالْمصْرَيْن: 
الكوقة ا 

وكا أراء السحْصْلون بهد | أنه لبقا قد يمَعَتْ في َمَنِ الحا أفل 
0 0 5 ىك عر عم 


الْحَلّ وَالْعَقْد. فَإنَ أرَادَ مَالكُ أنَّ الْمَدِيَةَ هي الْجَامعَة لَهُمْ فَمْسَلمٌ لَهُ لِك لَوْ 


277 


|187/1/ 


إجماع 
أهل المدينة 





2/18 


إجماع الخلفاء 
الأربعة 


188/11 
نقص عدد 


المجمعين عن عدد 
التواتر 


86 


17 


188 


.9 


90 


91 


92 


53 


194 


جَمَعثه وَعِنْدَ لِك لأ يون لمكن فيه يرول ذَلِكَ ملم بل َم 
تَجْمع الْمَدِينة جَمِيعَ العُلّمَكِ لأَقَبِلَالْجْرَةوَلبَعْدَهَا بل ما لامر مُتَفْرقِينَ 
في الأسْفَاروَلََْاتِوَالمْصَار. لاوج كلدم مالك إلا أن يول 0 
أَهْلٍ العلديئة 0 انهم لأكرُونَ: وَالْعبرَةُ بول الأكتَرِينَ وقد امقدناة: 
أو يشو : يدل انََافَهُمْ في فَوْلِ أو عَمَلٍ نهم اسْتَنَدُوا إلى ماع قَاطع» إن 
َي الناسخ نز فيهة فلا شد نهم مارك الشّرِيعَة. 

َهَذَاتَحَكم ؛ إلا يستحيل أَنْيسْمَع يرهم حَدِينًامِنْ رَسُول الله مت في سَفرٍ 
أو في الْمَديئةء لكن يَحْرُ خرُحُ منْهًا قبل تقله فَالحجُهُ في الإِجمَاعء ولا إجمَاع. 
وَقَدَ كلف لمَالك يلات وَمَعَادِيرٌ اسْتَقِصَيْتَاهًا في كتاب «١تَهُذِيبِ‏ 
الأصٌول» ولا حَاجَة إليْهَا هُنَا. 


وَرْيّمَا احنَجُوا تَنَاء رَسُول الله 0 عَلَى الْمَدِينَة لي مهاه وَذَلكَ 17 


على فْضِيلتِهِمْ 5-7 تَوَابِهمْ لسْكَاهُمُ الْمَدِيَتَ وَل يَرّل عَلَى تَخْصرٍ 


- 


وَقَدَ قَالَةَ قَوْم: د في اتّقَاق الْحُلقَاء الأزيغة: 


ع 


وَهُوَ تَحَكم ل دَلِيَ عَلَئْه الم َيه جَمَاعَة م منْ أن قَوْلَ الصَّحَابِيَ َه 
وَسَيَة تي / في مَوْضعه. 

7 مشألةٌ: اختَلقُوا في أَنّهُ هَل يُسْتَرَط أَنْ يل أل الإِجْماع عَدَد اماو 
ا 7 0 الْعَقْلِ ٠‏ وَاسْتِحَالَة الْحَطَأُ أ بخكم العَادَهَ َم 
الاش شراط ودين ادوم 0 الوا : فمِْهُمْ مَنْ شَرَط ذَلكء أنه 
إذا نَقَصّ عَدَدُهُمْ فَنَحْنُ لا نعل إِيمَائهُمْ َِوْلهِمْ صلا عَنْ غيْره. 

وَهَذَا فَاسِدٌ منْ وَجْهَيْنِ: أَحَدّهُمَا : أنه ْم إيمَائهُمْ لا بقَوْلهمْ, لَكنْ بِقَوْله 
َته: «لا مَرَال طَئِفة من أَمِْي عَلَى الْحَقّ حَبَى أي 2 الله وَحَنّى يَظهَرَ 
ار ا 0 
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وف عَلَى الَْاطنٍ ذا طَهَرَأنا تيك متَعبّدُونَ باهم فيجُو أن يُستَدلَ بِهُذَا عَلَى 
أنهُمْ صَادقونَ؛ لأنّ الله عالق الم سح يعدن بانبَاع الكاذب وَتَعْظيمه وَالاقتَدَاء ب به. 


15 قَإِنَ قيل : كيف يُمَصَوَرُوجُوعٌ عَدَدِ اسمن ىما هُونَ الَو وَل 


6 


يودي إلى القطاع التَكلِيف. فَإِنَ التَكلِيفَ يَدُومُ بِدَوَام الْحْجََة والح قوم 
َب اَن أغلام ليو عن جود محمد لك ويه بالموّة وَالكمَار 
: يَقُومُونَ بَشْرِ أغلام الُبُوّةه بل يَجْمَهِدُونَ في طَمْسِهًا. وَالسّلفُ مِنَ َ الأئمّة 
مُجْمِعُونَ عَلَى دَوَام الشُكليف إِلَى القيَام م وي ضِمْنه الإجمَاٌ عََى اسْتحَالة 
انْدرّاس الأغلام وفي نُقَصَان عَدَدِ التوَائرِ ما يدذئ الى الاندرراس وَإِذَا ل 
يُعَصَوَّرْ وجو هه الْحَادنّة» َكيف بَحُوض في حُكمهًا؟ 
ُلنَا: يُحْتَمَلُ أن َال : ذَلكَ د » لهذه الأدلّة. نما مَْنَى تَصَور هذه 
الْمَسَأَلَة ة جوع عَدَدِ د أَملٍ لحل وَالْعَقْد إِلَى مَا دُونَ عَدَدِ التوَائْر. وَإِنَ قَطْعْنًا 
أن قَوْلَ الْعَوَام لا يُعْتَبَو فَتَدُوهُ م أعْلمُ الشزع بتوَائر العَوَام. يفيل أن 
ُقَالَ: :+ يُتَصَوَرٌ ور وفوعها الله تَعَانَى يُديمْ الأغلامَ بالتوائر الْحَاصلٍ مِنْ جهّة 


ّْ الفحلييق الفا يَتَحَذَكُونَ بوجود مُحَمَّد م وَوُجُودٍ 0 إن م 


07 


8 


يَعْتَرُوا بكوْنهًا مُعْجرَة؛ ؛ أوْيَخْرقَ الل تَعَالَى الْعَاهه فَيَحْضْل | 4 بقَوْلِ القليلٍ 


1 حَنَّى نَدُومَ م الْحْجة بل نَُول : قَوِلَ اليل مَعَ لَْرَائْنِ الْمَُومَة في تاف 
وَتَشْدِيدِف قد عل العلم من غَيْرِ حَرْقِ عادة. فبجَمِيع َه الوخوة يق ب 


الشَّرعٌّ مَحْفُوظًا. 
0 فإِذَا جَارٌ 0 عَدَدْ أَمْلٍ الخ وَالعَقْد فل وَرَجَعَّ م إلى وَاحدء فَهّل 
يَكون م رو 2 3 د قَاطعَة؟ 


َلنَا: إن اعَتَبَرْنا 57 العََامه فَإِذًا ال ل وساعدة عَلَيْه الْعَوَامُه 31 
0 م الم يون حية لولم كن لَكانَ قد اجِتَمَعَت 
مه عَلَى الضّلالة وَالحَطَأ وَإِنَ ك تلتَفْتْ١١إِلَى‏ قَوْل العَوَام لم يُوجَدَ ما 
يانم لا َلِمَع إذ تدع ذلك عَدَدًا بِالصَرُورَة حَنَى 
0 يُسَمّى إِجْمَاعَا 07 أقل م من انين أو تلاثّة. / 
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وَهَذَا كل يَعصَوٌمُ علَى مَذْهَبِ مَنْ يَعْتير إجمَاعًا + اا ا 
ول إلا ماع الصَحَائة فا يمه ضَيْء من ذَلكَ» لأ الحا جاو 


عَدَدُهُمْ عَدَدَ التوائرء 
|8| مَسَالة: ذَهَبَ 0 وَشِيعَتْهُ منْ أهل الظاهر إلى أَنَّهُ لا حَُجّة حجّةَ في إِجْمَاع 
مَنْ سه > تل الم - 


و َاسِدٌ أن ١‏ أل الغَّلاََة عَلَى 5 الإجمَاع 0 0 الكتات 


لوو 2 


جمع الأ َع َل اث سبل اميق 0 
بكم اعد أن يَشِدَ الح َلهُمْ مع كفْتهمْ علد من يذ من لاد 
وله شبهََان: 

أَضْعَفْهُمَا: فَولْهُمْ: الاعتمَادُ عَلَى الَْبر وَالآيَة» وَقَوْلَهُ َعَالَى : « ويه عير 
سبل الْمُؤْصنينَ #* (النساء: 115) يَتَتَاوَلُ اين نُعنُوا لمان وهم م اْمَْجودُونَ 


وَقْتَ نزول الآيَقَ فَإنَّ إن الْمَعْدُوم. ل 5 بالإيمَان» ولا يَكُون لُ «سَبيل». 
ول عَلَيْه ه السام ولا ديع امي عَلَى الْحَطَأ يَتَتَاوَلُ أ الْذِينَ أمنوا 0 


لت م ّم 


وَيُتَصوَّرٌ إِجِتمَاعهُمْ وَاحْتَلافَهُمْ. وهم ا و 

هذا بَاطل؛ ذ يم على مَسَاقِه أن ا يَْعََدَ جْمَع بعد مَْتٍ سَعْدِ بن مُعاذ 
وَحَمَرَّة وَمَنِ اسْتُشهدَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَار ممّنْ كانوا موْجودِينَ عند 
نزول الآيّة فَإِنَ إن إِجْمََ مَنْ وَرَاءهُمْ ليس إِجْمَاعَ + جميع الْمُؤْمنِينَ وَكن الأمّة. 


هع 


وير أن لا يعتَدُ بلآفٍ مَنْ أ َم بَعْدَ رول لتر قلت للد لت 
وَقَدُ أُجْمَعْنًا ويام وَالصّحَابَة عَلَى أَنَّ مَوْتَ وَاحد من الصَّحَابَة لآ يَحْسِمْ 
بَابَ الجاع بل ِجْمَاعٌ الصّحَابَة بَعْدَ النَبِيّ له حَُجَة بالاثقاق كن 
صَحَابِيٌ أسْعُْهِدَ في حَيَاة َسُولٍ الله يه بَعْدَ نزول الآية. 

اله الَّانِيَةٌ: أ الْوَاجِبَ نَع سَبِيلٍ ميم ام وَإِجَمَاعَ جَميع 
أن وس تابون جميع الم إن الصُحَابة ون مَاوا لم مجو بتؤته 
عَنِ الأمّة وَلدَلكَ لَوْ خَالَفَ وَاحدٌ مِنّ الصّحَابَّة إِجْمَاعَ التَابعينَ و 
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َْلَ تجبيع الأ وَلَآَ يَحْوْمُ الأَخدٌ بقَوْلِ الصَّحَابِيَ قدا كَانَ خلآفٌ بَعْض 
الصَحَابَة ة يدف إِجِمَاعَ الاين فم وفاقهم أيْضًا يدقع َه ِالْمَوْتَ لَمْ 
راع روم 01 
ُو :قياس هَذَا يفضي أن لاب يبت وَضْفُ اليه أْضًا للصّحَابة ل معط 
0 التَابِعينَ وَمُوَافقََهُمْ وَمَنْ 2 إلى الْقيَامَة مت مكل الأ ل 
عبر ذَلكَ لم يُْتَمَْ بال« جْمَاع إلا ِي الْقيَامَة فكعت أن وف الكلئة لما ع 
لمَنْ َحَلَ في الْوجُودِء دُونَ مَنْ لم يحل قلا سَبِيلَ إلى إخرّاج الصَّحَابَة 
مِنَ الجُخْلَة وَعلد ذل كلا يتقث وَست كلنة الأمة للتابعين 1 
وَالْجَوَابُ أَنَهُ كَمَا بَطْلَ عَلَى الْقَطْع الِالْتفَاتٌ إِلَى اللآحقينَ بَطَلَ الالْتقَاتُ 
إِلَى الْمَاضِينَ وَلَْلاَ ذَلِكَ لَمَا ُصُوْرَ إِجْمَاعٌ بَعْدَ مَوْتِ وَاحد من المُسْلِمِينَ 
في رَمَان الصَّحَابَة / وَالتَابِعِينَ وَلآَ بَعْدَ أن اسْتُشْهِدَ حَمْرَة. وقد اعْتَرَفوا 
بصحة إمجماع الصّحَابَة د بد ول الله ته ود موت َنْ َب بد ُو 9 
5 0_7 ليس ذَلكَ إلا أن الْمَاضِيَ لآ يُعْتبَُ وَالْمسْفيل لا يُنْتَطقٌ وَأ 
وَضف كُية لأ يحامن لكل دن المزخودية في كل رفك 
|9 مَشألَةٌ: وما جما التَابِعِينَ عَلَى خلآف ول وَاحد منّ الصَّحَابَة: فَقَدْ 
قَالَ قَوْمٌ: : يَصِيرٌ فول الصحَايي مَجود لأنّهُمْ ل الأئة. ون سَلْمْنه وهو 
00 ؛ نول : إن انَقُواعَلَى وَفْقٍ قَوْلِهِ العقَدَ الإججماع» إذ مُوَافََئهُ إن لم 
لإِجمَاعَ قلا تفدَحُ فيه وَنْ أَجْمَعُوا عَلَى خلاف قَوْلهِ لا يَصير ذَلِكَ 
و تفخو حلى ا على ب اي افق لق له 
في الْمَسْألة فَلَيْسَ قَنْوَى لعِينَ فبها فى جميع المة بل فنوى ابض . 
َإِنَ قيل: إِنْ ث, ل ا 00 
وَإِنَقَالَ به صَحَابِيّقِلهُمْ نَم كوو كل الم : ينبي أن لا تَقُومَ الي 
ناعم لاي حلاه:. حلاف بغض الس ترمأ ُو 
كله الأمّة في شَيْء دُونَ شَيْءِ فَهَذَا مَُنَاقِضِ» وَجَمْعٌ بيْنَ انمي وَالإثبَات. 
قُلْنَا: لَبِسَ بِمُتناقض» لأَنَّ اللي إِنَمَا تَنْْتٌ باللإضافة إلى المظالة اليج 
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0 فيهًا. فإذا َرَلْتْ مَشْاَلَةٌ َعْدَ الصَّحَابَة» فَالتَابعُونَ فيهًا كل امه إِذَا 

جْمَعُوا فيهًا. ماما أتى فِهَاالصحَابي َو وَمَْعبه لابقع بمؤته وعدا 
عَالصَّحَبِيَ إِذَا امَاتَ بَعدَ الْمَموَى وَأْجْمَعَ اليافرن نَعَلَى خلافة لا بكرن ذَلك 
احناعا ون الأمّة. 5 وَلوْمَاتَ ْم تت وَاقَعَةٌ بَعْدَهُ انْعَقَدَ الإِجْمَاع اع عَلَى كل 
مَذْهَبء وَتَكُونُ الْكليَةُ حَاصِلَة بالإضافة. 


ع م مع 


نيل إن كَنَ في الم ةغَائْبٌ لأ ينقد الإبجماُ دونه ِنَم يكن لِدَلِكَ 
اْغائبٍ حبر منَ الوَاقعَة وَل َْوَى فيهَاء كن تقول : لَوْ كان حَاضرًا لَكانَ لَهُ 
1 ءاد من ماقي لين اميت قبِلَ الع كَاْايبٍ. 

قَلَْا ل بِالْمَيبْتَ الأوّل من ّ الصَّحَابَة فَإنَّ الإِجِمَاعَ انْعَقَد دوت ول كان 
غَائًا لم يَنْعَقدُ عد أن اْئبَ في الْحَال دو مَذْهب وري بالف دكن ماف 


رغ ص دعم 


ماله فحتمل أنْ يُوَافق ل يُحَالفَ إِذَا عُرضت الْمَسْأَلَةٌ عَلَيْد بحلاف 


الْمَتَء َإِنَهُ لا يُمَصَوَّرُ ذ حَقهِ حلاف أَو قاف لا باولا بل ٠‏ بل 
المَجنُونَ ارصن الرَائلٌ الْعَقْلِ وَالطَفْلُ لآ يُنْتَطك١الأَنه‏ بطل منْهُ إمْكان 
الوقاق وَلْخَلآفٍ. 


إن قيل: فَمَا أجْمَعَ عَلَيّهِ التَّبِعُونَ يَنْدَفمُ بخلآف وَاحد منّ الصَّحَابّة إذَا 
1 فَإِنْ لم ينْقَلْ قَلعَلَهُ خَالَفَء ولَكن لَمْ بُنْقلُ َيِه متي مام 
كل الأمّة. 

قَلَْا 1 بالْمَيتَ الأوّل مِنَ نَّ الصّحَابَة إن إِمْكانَ خلافه لا كرون كه 

خلافه وَهَذَا اقيق وح باب الاخجمال بطل / الشجع لذ دما 
ف كم إلآ ويُتَصَورُ دير تشخه وَالْفرَاد الواحد مل أنْ يُنْقَلَ 
إِلَيْنَاء لبط لحك الصّحَابَة ؛ لاختمّال 9 وَاحَدًَا مه م أَضْمَرٌ لمكا 
وَإِنَمَا أَظْهر الْمُوَافقةٌ فقَةَ لسَبَب؛ و ح حَبَرُ الاحدء لاتمّال أن يكن كاذبًا 1 
عُرفٌ الماع َالْفرْضَ الْعَضُْ أمْكَنَ رجوعٌ وَاحد د منهُمْ م قَبْلَ الْمَوْتِ وَإِنْ 
م يقل نَمِل الماع عَلَى مَذْهبٍ مَنْ يَشْتَط الِْرَاض الْعَضْرٍ. 
قَإِنَّ قيل : أن لين عَدَمُ مُ النَسْخْ وَعَدَمُ الرُجوع . 
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6 5 وَالأَضْلٌ عدم م حوْضِه في الوَاقعَة وعدم الخلاف وَالوِقَاقٍ جَمِيما اهمع أن 
الأصْلَّ العَدَمُ َالاحتمالٌ لا يتفي وَإِذا َبَتَ َبتَ الاختمَالٌ حَصَلَ السَّكُْ ؛ فَيَصِيرٌ 
الإِجْمَع غير مسقن مَمَالشَّكْ :ولك ينان لأيندَفْ المع بكل شَك : 

17 إن قيل: في له تجويز المْشخ وَتَجْوِيزِ الرجْوع شَكَ بَعْدَ اسْتَيقَان أ 
الْحْبَّة وَإنّمَا الشَّكُ فى دَوَامهَا وَهَهُنَا: الشّك في عل الإخماعء لات لأ 


و عع - 


لحكل مَؤُْوفٌ عَلَى حُصُول نت الكلية لهم وَنَْتُ الْكلَيّة مَْقُوفٌ عَلَى 
مَعْرقَة انْتقاء الخلآف» َإِذَا شَككُنًا في الْتَقَاء الخلاف شَككنا في الكليّ 
ُسَكُكنَا في الإلجماع: 

نمه قُلْنا: له بل نت الْكليّة حَاصِلٌ ِلَبعينَ» وِنّمَايََِي مَعْرفَة اُخلآف. فَإِذَا 
م يرف بَقِيّت الْكليّةُ. وَمَا ذَكَرُوهُ يُضَاهي قَوْلَ الْقَائلٍ الْحْجُةُ في نص مَاتَ 
كشوك عليه الكل مَل تشحعم فَإِدا تف مَوْتَُ قبل تشحه شَككنا ي 
الْحْجّة؛ ا الإِجْمَاعٌ الْمُنْفَرضِ َيِه الع ذا شَكَكنَا في الربوع 
قَدْ شَكَكُنَا في الْحْجُةه وَكَذَلِكَ الْمَوْلُ في قَوْل الْمَيْت الأول مِنَ الصّحَابَة' 
َإِنَا لأ تعُولَ : صَارَ كيه الْبَاقِينَ مَشْكُوكا فيهًا. 

وه هَذَاتَمَامُ الْكَلاَم في الدكن الأَوّل. 


الرّكنْ الثاني في: نفْسِ َم نفس الإجْماع 
«دم. وَتَعْنِي به: قاف وى الأ في أي شط وَادة وض عالط 
َوْلَمْ يَنْقَرض» فوا ء عَنِ اجتهاد َوْعَنْ نص مَهُمَا كَانَت الَْيْوَى نُطًا صَرِيحًا. 
«ده. وَتَمَامُ انر في هَذَا لعن بَيَان َنَّ الشكُوت لَيْسَ كالتطقء وَأ 
الَْضر ليس بشَوْط ون الإجماع قد يَنْعقُِ عن التهاد. 
22 0 0 
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وَقَال قَوْمٌ: إذَا المَشَرَوَسَكَيُواء فَسْكُوتهُمْ م كَالنطقِ» حَنَّى يَتِمّ به الإجمَاعٌ. 
وَشَرَطَ قَوْمٌ الْقرّاض الْعَضْرِ عَلَى السكوت. 

وَقَال قَوْم: هُوَ جه وَلَيِسَ بإجماع, 

وَقَال قَوْمْ: :لس بج ولا ماع كته ليل تَجْويزِهم الاتهَاد في المشألة. 
َالْمُتَارُ أنه ئس بإجمَاع: لجيه ولا هُوَ ديل عَلَى تَجْوِيز الالجتهّاد 
في المَسْألّةه إلا إِذاَْتْ قَرَائيُ الأخوال عَلَى أنه م سَكَبُوا مُصَمِرِينَ الرّضًا 
وَجَوَاز ز* الأخذ يعمد الشكوت. 

َالدَلِيلُ عَلَِه نوما لم ؛ َه الصّرِيح الّذِي / لا يَتَطرَقَ نَ إلَيْه احتمال 


ءاشم عع لاص 2-2 


وترّدد. الكو موده فد يكت من غَيِْإضمَار الرْضاء لسَبْعَة أسبَاب : 


الأَوّلُ: أَنْ يَكُونَ في بَاطنه انع * منْ إِظهَار الْمَوْل وَنَحْنُ لا تَطلِعُ عَلَيْ وَقَد 
تَظهه َرَائْقُ السّخط عَلَيْهِ م كرف 
الثانية أن يُشكق أنه راقولا سَائًِا لِمَنْ داه َيِه هاده ون لَمْ يكُنْ 


ام ك2 َو 


هَُمُوَافًا َيِه َل كان يَعْمََدُ حَطَأة. 


الثَالتُ: أن يَعْتَقَدَ أن كل مُجتَهِد مُصِيبٌ» ف فلا يَرَى الإنْكار في الْمُجْتَهَدَات 
0 و يَرَى الحَوَاب إلا وض كفايّة إِذَا كَفَاةُ مَنْ هو مُصِيبٌ كك 
إن خَالَفَ اجْتِهَادَهُ. 

الرَابعٌ أن تشكت وو متك لكنْ يَنْتَظْرْ فْوْصَة صَة الإنكان سق البدَار 
مَصْلَحَةَ لَعَارض عوك الْعَوَارضٍ يَنْنَظرٌ رَوَالَهُه ٍ يَمُوتٌ قَبْل زَوَال ذلك 
العَارض» يشل عله 

الْحَامسٌ: أن يَعْلم أنه آ َوْأنكرَلمْ يلقت لاله دل وَهَوَانَّه كُمَا قَالَ ابْنُ 


عَبّاسٍ في سُكوته عَنْ نار العَؤْلِ في حَيّاة عُمَرَ «كَانَ رَجُلاَمَهِيبًا فهِيُْهُ». 


3 


السّادس: أن يَسْكتَ لأنهُ موقت في الْمشأل أن بَدُ في مُهُلَة ال 
الع أَنْ تسبكت لظَنّهِ أن غَيْرَهُ قد كَفَاهُ الإنكار وَأَعْنَاهُ عن الإظهَانٍ ثم 
يَكُونٌ قَدُ غَلطَ فيه قَتَرَكَ الإنْكار عَنْ ب وهم | إذ رَأى الإنكار فَوْض كفَايّة: وَظنَّ 
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أله قد كفي وَهُوَمُخْطىٌ في وَهْمِه. 
ا الا 

لا: ولو كانَ فيه وقَاق لَه إن لسارم عَاِض يَمْنعْ من ظَهُور لوقه ُصُوْر 
مله في ظَهُورٍالْخِلآفٍ بهذا يطل فول اليا ئئٌء حَيْتُ شَرَط انقرّاض 
الْعَصْرِ في السّكوت» إِذْ منّ الْعَوَارض الْمذكُوةمَايَدُوم ا آخر الْعَضْر. 
مان قال موجه ِنَم يكن ماع ْو تحكُم لأنهُ فول بض الأمة» 
َالْعِضْمَة نما تِيْتُ للكل فقط. 
إن قيل: عل قَطًا أن التَابعينَ كانوا إذَا أشْكَلَ الهم ماله تقل تقل اليه : 
مذ بض الصّحائه مع الا وَسُحُوتٍ الْبَاقين» كا مودو دول 
نات سك يلب على كزنه 1د 
َلَنَ : هَذَا إِجْمَعٌ 2 غَيْرُمُسَلْم ا لص 
َعَم لْمحَضْلُونَ أنّالشكوت مُتَرَدكُ ون نَقَوْلَ بض الأمّة لآ حُجَة 
|2| مَسْأَلَة: إِذَا انّمَقَتْ كَلمَة الأَمّة: وَلَوْ في لَحْظةء انْعَقَدَ لاجم 5 
ا 


- 


وَهَذَا فَاسدٌء لأَنّ جني التق لأ تن وذ عل اتوي 
فلا يَزِيدٌهُ ع يا ا الاجماع اديه وال وَذَلكَ ل يُوجِبٌ 


اعتبَارَ الْعَضْر. 
فإن قيل : مَا دَامُوا في الأخيّاء فَرُجُوعَهُمْ مُتَوقَعٌ وَفتْوَاهُمْ 0 


قَلْنَا: 0 ال و ل 
ََتَ مع الأنة ابي وجَِث مضائها / عي اط ع يمن أن َه 
الو جوع مِنْ بَعْضِهمْ ا ا لم 


ع 


الأمّة ولا تَجُورُ عَلَى عَلَى الْجَميع . 


2055 


هل يتوقف انعقاد 
الإجماع على 
انقراض العصر 
دون ظهور خلااف 
من المجمعين؟5 
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فإِن قيل: كيف يُكون مُخَالفا لوجع وَبَعل ما َم الإِجْمَاعٌ وَإِنمَا يتم 
بانقرّاض العَضْر؟ 
0 كا إن لدم به ا ل يسمئ إِجَمَاعَا فهر بَهْتٌ عَلَى اللغّة وَالْعْدْفِء وَإِنْ 


عَنَيْنُم أن حَقِيقَبَهُ 3 تَتَحَقَقٌ ما حَد وَمَا الإِجمَاع إل اتَقَاقٌ فتَاويهمْ ؟ 
الاق قد حَصَلٌ .وما ل ذَلك اسْتَدَامَة للاتفاق, . ِنَمَامٌ للاتفاق. 


49 3 1 كَيْفَ يُذَعَى ذَلكء وَنَحَنٌ َعلَمُ أ التَّابعينَ 2 زَمَان بَقَاء ل 
بْنِ مالك وَأَوَاخْر الصَّحَابَة كَانُوا يَحْتََجُونَ بِإِجْمَاع الصَّحَابَةَ وَل عجر 
الاحتجًا اح بالإجماع موقن بِمَوْت 98 الصخابة . وَلَهَذَا قال به قاع 
مَوْت الأكتر وهو كم حر لامش 

50 َم تقُول: هَذَا يُوَدي إلى كدر بالإشتع. ةي ِنْ بَقيّ وَاحَدٌ من الصَّحَابَّة جَارَ 
للتَابعيٌ أَنْ يُحَالفَ إِذ ل تم المع ؛ وما 0 وَاحدٌ مِنْ عَصْرِ التَابعِينَ 


3 


ألما أبَاق بها|* 1 تق َسْتَقرٌ الإِجْمَاعٌ منْهُم و لتابعي التَابعينَ الخلآف. 


وَهَذَا ار ل أضل لَهُ 
موعى بع 
1 ق شبَه: 


32 الشِّهَةُ الأولى: َولَهُم: إِنَهُ نما قَالَ بَعْضَهُمْ مَاقَالهُ عَنْ وَهْم وَغَلَط فَيَتَنَبَه 
له كيف يُحْجَمُ عليه في / الرُجُوع عَنٍ الْغََط» وَكَيِفَ ومن ذَلِكَ باثقاق 
يجري في سَاعَة وَاحدَّة؟ 

153 نا وَبأنيَمُوتَ مِنْأَيْنَ صل أَمَان من َلطه؟وَهَلْ يم مِنَالْعََط إلا ةا 
لص على وبجوب عِضمَة الأمة؟وَأَم اوقا يونت أن غلطث/ 

6 فَتَقول ل: نما وهم لِك اذا ردت وماق في مُوَاقفة امه ف 
يَحْتَملٌ الْخَطأ. 

1 إن قال: حقْفت ني لت ماه عن دلي كذ وقد اف بي حلاف قلق. 

56 َنَقُولَ: نما أطت في المي لآفِي نفس الْمَسَالةء بل واف َه الأمّة تَدلُ 
عَلَى أنّ الحكمَ حَقٌ وَِنْ كُنْتَ في طَرِيقٍ الاشتذ لآل مُخْطًا. 
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الشْبِهَةُ الاي ا قَالُوا ء اي ولاعت على التجتيد إِذَا 
ل غير هاده أن يَرْجِعَ» وَإذَا جارَ ا دَلَّ أن الإِجْمَاعَ لَمْ يتم 
لما لد َخْرَ على اهدي الؤمجوع ذا ار باجتهاده, اموا فيه 
اجْتَهَادُهُ اتهَادَ الأمّة قلا يَجُورٌ الْحَطَأ فيه وَيَجِبُ نا وَالمجُوعٌ عَنِ 
التومدان. 
الشَِهَهُ الله : أنه َوْمَاتَ الْمَُالفُ َم صر الْمَسْألَة إجمَاعًابمَْتهء وَالَْاقُونَ 
ُمْ كل الأ لكنهُمْ كل اله في بض الْعَضر؛ ؛ فَلذَلِكَ لآ يَصِيرُ مَذْهَبُ 
الْمُحَالف مَهَجورًا قن كان اعد لآ 2 بيبطل مَذْهَبٌ المُخَالفٍٍ 0 
قَلنًا: قَالَ فَومُ مُ: يَبَطلٌ قة وَيَصِيرٌ مَهجُوراء أن الَْاقينَ هُمْ كل لأمّ في 
ذَلكَ الوَقت. وَهُوَ عَيْرُ صَحيح عَندَناء بَلِ بل الصَّحيحٌ أَنْهُمْ كل الأمّة 
بالإضَاقة إلى لك المشألة ابي أَنقى فيهًا لمي ون اَم كمه 
بموته . وَلَيْسَ هَذَا للْعَضْرِ َه جَار في الصَّحَابِيٌ الوَاجد إِذَا قَال لا وَأَجْمَع 
الَابُِونَ في جمِيع عَضْرِهِمْ عَلَى خلافه, د يناه أنّهُ لا يطل مَذُعَبْهُ لأنهُمْ 
توا كل الأمّة بالإضَافة إلى هذه الْمَسْألَة. 
الشَبِهَةُ الرّابِعَُ: ما رُوِيّ عَنْ عَلِيٍّ رَضيٍَ لله عَنْهُ أنه قَالَ: 0 أي 
وَرَأَيُ عُمَر عَلَى مَنْع بنع أَمَهَاتَ الأؤلآد وَأنَا الْآنَ أرق لقي .لقان علد 
الشلمانئ: رَأَيْكْ في الْجَمَاعَة حب إلينا من رليك 5 الُرقة. 
نان لَوْ صَحّإِمَاعُ الصّحَابَة فَاطبَة َكانَ هَذَا يدل مِنْ مَذْهَبِ عَلِيّ عَلَى 
اشْترَاط انْقرَاضِ الْعَضْرِ لَب إِلَى هَذَا صَرِيحًالمْ يَجبْ تقليدة. .كئِفَ وَلمْ 
يَجْتَمِعْ إلا ران ورف شقن كنا قال وما َل عَبِيْدَة : ريك في الجَمَاعَة ما 
أرَاَ به أي | مُوَافَة الْجمَاعَةإْمَاعَاء وما راد به: أن يك فِي مان الألْقة 


وَالْجَمَاعَة: وَالاتقاق وَالطاعَة لام أَحَبُ ماعن رَأيك في الفثئّة وَالُْدْقَةء 
وَتفَْقِ الكلمَةه وَتَطرّق التهُمَة إِلَى عَلِيّ 3 ََْاءةِ مِنَ الشَّحَيْنِ رَضِيَ الله 


9 مر 2 
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##ص: 281: وما بعدها 
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هل يكون مستند 
الإجماع الإجتهاد؟ 
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َال قوْم. : الْحَلقَ الكثرٌ لا يصَوَهُالَْقْهُْ في مه الطَن وَوْ صو ُ 

حة وَإِليْهِ دَهَبَ ابن جَرِير الطبري . 

وَقَالَ قَوْم: هو مُِنَصورٌ مل بِحُجّة أن العَوَلَ بالالجتهاد يَفْتَحْ'ابَاتَ 
الالجتهّاد. ولا يُحَرْمُهُ. 


وَالْمَُتَار أنه 0 


َقَولهُمْ: إن لحل اكير َف يتفُونَ على كم وَاحد في مطل ان 


وه 


قلا :هذا نما يلكو فيما يَعَسَاوَى فيه الاحْتمَالٌ امار 
لَه كل وَاجدء َي بد في أن توا عَلَى أن الَِيدَ في ++ مَتى الْحَمْر في 
الإسكار فَهُوَ في مَعْنَاهُذ في التحْريمِ؟. كيف وَأكثرُ الإجْمَاعَات مُسْتَندَة إلى 
عُمُومَات لواو وَأَحْبَار أحَاد صَحَتْ عنْدَ ل وَالاحْتَمَالُ تصق 
إِيًا؟ كيف وَقَْ 3 وا على التّؤحد الوه من الوطم 
جديا لأكثر و الطباع من الاختمّال الذي في مُعَابلَة الطَنّ الأظهر؟ وَقَدَ أَجْمَعَتُ 
عَلَى إِبُطال التو مَدَاِبُ اله لَِسَ لا َل قطي ولا طن فكي ل 
يَجُورٌ لاتق عَلَى دَلِيلٍ ظاهر وَظَنَّ غَالِبِ؟ 

ل عَلَيْهِ جَوَارٌ / الاتقَاقٍ عَنِ اجتها لآ بطريق الْقيَاسء كَالاتعَاقٍ عَلَى 
1 ال وَمَقَدَار ا الْجنَايَة: وَتَقدِير انمق وَعَدَالَة الأئمة وَالقٌضَاة. 
َكلذ ِكَ مَطَنُونٌ ون لم يَكُنْ قِتاسًا. 


و ممه : 
لأُوَى : قَولهُم :كيف د تق الأيَةٌ مه عَلَى اختلآفٍ طبّاعهاء وَتََاوْت أفهَامِهَا في 
الذّكاء 5نف قل تطلون؟ 


قَلْنًا: : إنْمَا َم مل هَذَا الاثقاق فِي زَمَانِ وَاحد وَسَاعَة مُعَينَة َيه لأنَهُمْ في 
مُهْل النّظر قد لقُن ماي ْم مُتمَادِيّة فَلاَْعُ أن و قَّ الأَذْكيَاءُ إلى 


-2 ك0 


الذَّلالّة الظاهرة. وَيُقَرٌرُونَ ذلك عند ذوِي الْبَلآدَهَء فيلو 3 وَيُسَاعدُونَ 
عَلَيْهِ.وَأهْلُ هذا النذهن قد جَوَرُوا المع عَلَى تفي القيّاسِ وَإبْطاله 4 مع 


1 أدلّة فكي فكي يَمْتَيِعُ الإجْمّاع عَلَى هَذَا؟ 
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الشبهّة المَّانِيةٌ: َوْلَهُمْ: يِف تَجِتَمِعْ م الأمّة عَلَى قيّاس» اضل الْقيّاسِ 


قلنا: ل يُفْرض ذلك ين مد 9 مون ع عَليْه 0 000 
مونل ادق يبس وى لتقي للد 
وهم ير لشم عُمُوماء وَعَيْرُ الأمر مرا وَعَيْوُ قياس 3 قِيَاسَا / وَكَذَا 1 
الشْبْهَةٌ الثَالكةُ: ولهُم 5 الْحَطَّ الاجتهاد جَائرٌ ا تَجتَمِعٌ م الأَمَةُ 
عَلَى مَا يَجُورُ فيه الْحَطا؟ ولا الوا الإِجْمَعٌ مُنْعَقدٌ عَلَّى جَوَاز مُحَالَفَة 
الْمُجَْهد فلو انعَقَدَ الإِجْمَاعٌ عَنْ قيّاس لَحَوْمَتَ الْمُحَالَفَة التي هي جَائرَة: 
الال الإجماعان. 

قلنًا: إِنَمَاءَ يور اطي اها يَنَْرِدُ به الآَحَادُ 47 اتاد اله لمعصُومَة 
قلا تيل اما كاجتهاد رَسُول الله - ييه وقيّاسه إن ل يور خلافهًاا 
ا 


الْبَابُ الثَالتُ في: حُكم الإجماع 

كمه و 3 جوب ا وَتَحَرِيم م المحَالفَة يه عَنْ كَُّ ما © تنست فيه 
َي إلى : تصبيع الجن . وَالَنْظهُ فيمًا هٍَ دق ال وما 1 بمُحَالْقَةء 
يذب برسم مَسَائِلَ: 
مَسْأَلَة: ذا اجتَمَعَتَ الأمّه في الْمَسْألة عَلَى قَولَيْن ٠‏ كَحُكمهمْ مَثَلاَ في 

م اك 
َذالتصيز إلى لز من حزق د جم عد ماص اعد ون 
أفل الظاهر. وَالشَافِعِيُ ِنَمَا ذَهَبَ إلى ل مانا لأنّ الصَّحَابَة ب ملم لم 
يَحُوضوا في المَسْأَلَهَ: وَإنَمَا تقل فيها 200 هَبٌ بَعْضِهمْ. ا خحاصوا فيا جُمْلتهِمْ؛ 


رع عهع 


وَاسْتَقَرٌ رَأي جميعهم على لين 3 يَجْرْ إخداث مَذْهَبِ ب ثالث . ودليله أنه 
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198/1 


إن اختلفت الأمة 
.4 مسألة بخ عصر 
على قولين؛ هل 
يجوز إحداث قول 
ثالث؟ 
|199/1] 
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يُوجبُ نشبَة الأمّة إلى مذ تضبيع الحَقَ» إذ لايد مدهب الثَالث مِنْ ديل وَل 
بد من نسْبّة الأمّة إلى تمع وَالَْْله نك وك محال . 


ع 
1م ى ب رص 


0 


. الشَبْهَةُ الأولى لي إِنَّهُمْ حَاضوا حَوْضٌ مُجْتَهِدِينَ وَل يُصَرحُوا بِمَحْرِيم 


قل ثالث. 
نا و ذا انَفَقُوا عَلَى قَوْل وَاحدٍ عَنٍ اتهاد هو كَذَلِكَء وَلَمْيَجُزْ خلافهُمْ. 
لله بوجي بستهُْ إلى تضييع الحو وَلْعْل عن دلي فكَذَلِكَ َه 
الشَبْهَةٌ الثَانية: َوْلْهُمْ: إِنَْهُ لو اتدل الفحاتة بِدَليلٍ َو علَة لجار 
الاسْتذلآل بعلّة أخْرَى, لك ا ببُطلاَنهَاه َكَذَلِكَ الْقَؤْكَ الثَّالتُ 
َم يصَرحُوا يُطلانه. 
قُلْنَا: : فَليَجُزْ خلاقهُم إِذَا القَقُوا ع عَن الجتهاد, إِذْ يَجُورُ التَعْليلُ 00 
فيما الَُوا َيِه ؛ لكنٍ لجاب ليس من فَرْضٍ دينهم الاطلآعٌ عَلَى جمِيع 
الأدلّة بَلْ يكفيهم مَْرقة الحَقَ بدليلٍ وَاحد فَليِسَ في إِحَُدَاث علة أخرّى 
وَاسْتَنْبَاطهًا نسْبَةٌ إلى د تضييع الْحَقّ وَفِي مُحالمَتهمْ ذ في الْحُكم إذَا ُو نشبَ 
إلى التصبيع: فَكَذَّلِكَ إِذَا ١‏ اختلُوا على وين . 
اه الال : أنه لَوْدَهبَ بَعْضُ الصَّحَابَة إِلَى أَنَّ للَمْسَ وَالْمَسٌ يَنْقضَان 
الوْصْوءَء َيَمْصَهُمْ م إلى أنّهُمَا لآ ينْقُضَانِ الوْصوءء وَلَمْ يُقَْقَ وَاحِدٌ بَيْنَّهُمَا 
َال تابي ينص أَحَدُهُمَا دُونَ الحَرِء كَانَ هذا جائروإِنْ كان فوا َال 
قَلنا : أن كمه فِي كل مسأل : يُوَافِقٌ مَذْهَبَ طائقة وس في الاين كم 
واج وعم لوي مَْصُودة ولو قصَدُوَا َالو لاهَرْقَء وَاََُوا عليه لم 
يج العَرْقَ وذ قروا ْنَم أن وتوا على اق قضدًا م الْجَمع. 
َم ناد مغو ول ره لهم شه واد من مشأ تل دون 
صَرِيححا: اَيَو سان عَنْ مَعْصية وَحَطَأ في مشألة, الم مجع علَى 
الْمَعْصِية وَالَْطَأْء َكل ذَلكَ لَيْسَ بمُحَال. نما يَسْتَحِيلٌ الْخَطَأ بِحَيْثُ يَضْيعٌ 
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لح حنْى ليم به اقمع له َل الشلام: هلاال لمأتي 
لعل الكل 
لهذا تَقُولَ: يور أن تسم الأمهُ في ماين إَى فو 3 َي وَتُْطىُ فرق 
في مشألة, وَالْرْقَة الأخرى تَقُومُ مُ باحق فيها؛ وَالقَائْمُونَ الْحَقَ 0 
مال الأخرى يمحن ها مخفو في امنأ الأولى» حلي 
مَل أحَدُ شَطرَي الأمّة: القت ليس بشجةء توج ملطلون. م 
أخرٌ: الْقِيَاسُ حبَة) وَالْحَوَايُ مُحقون» فَيَشْمَلَهُم الَطأ ؛ ولك في شألين: 
ايكون الْحَن في مَشألَينِ مُضَيا ب 70 
اه فقون قد ل بال الْحَرَام َوْلاً نَالنّه ولَمْ يكز 
قَلْنَا ل بيت بك استفراز كاف الصّحَابَة َلَى رَأييْنِ في مأل الْحَرَام؛ ا 
ان بهم فيها في مهلة الث وم بعْض فيقاِ أولعَلَ مَْرُوًا حالف 
الصّحَابة في ذلك الوَقْتء 3 ينطق بوفاقَهم» وَكَانَ أَمُلاً للاجتهاد في وَقت 
وُقُوع هذه / المشالة, كيف وَل يَصحّ م هَذَا عَنّ مَسْرُوق إلآ بأَخْبَار الآحاد 
يدق بام دكن 
|2| مَسْأَلَةَ: إِذَا َالَف وَاحدٌ من الأمة ة أو اننَان لم يَنْعقد بالحمح 00 
مَاتَ 3 تصر الْمَسْأله ِجْمَاَاء خلاًا لبَعْضَهِمْ. وَدَلِيلنَا أن المُحَرمَ محا 
كن من : ذَهْب إِلَى مَذْهَبٍ الْمَيْت بَْدَ عَضْرِه ل 
هَبْهُ خلافُ كَافَة الأمَّ لأنَّ الْمَيْتَ مِنَّ الأمّة لآ يَنْقَطِعْ مَذْهْبهُ بمَؤته. 


0 


وَلذَلِكَ ال : فلآنُ وَافْقَّ الشَافعيّ 1 خالقةُ وَذَلكَ بعد موت الشافعي. 
َمَدَهَبٌٍ الْمَيْتِ لآ يَصِيرٌ ونا ب 0 ك4 007 هجوا | 1 0 


عه 85و 


قي :مت في هآ ووب متف قا 50 


لما نقطعٌ في طرفي وَاضِحَيْنِ: أَحَدَّهُمَا: أن يَمُوتَ قَبْلَ الْحَوْضِ فِي 
الْمَسألَة وَقَبْل أن ترس عليه يفون بقذة كل الام وإن حاض / وَأفتَى: 
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هل ينعقد الإجماع 
بموت المخالف؟ 


|203/1| 
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إذا قبت الجلاف 
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كالم تناع لم ووم أ بل المت عات للك بض 
مواق فَهَذَه الْمَسْألَه مُحْتَمَلَةٌ عنْدَن . وَالله أَعْلَمُ. 
|3] مَألَةٌ : إذَا اتَم َف التَابعُونَ عَلَى أحَدِاة قَوْلَي الصّحَابَة ةلم يَصِر القَوْلَ الآحَر 


مهُجْورَاء ول يكن الذَّاهبُ إِلَيْهِ حَارقا للإجُمًا 2 خلاقًا للْكرْخيٌ وَجَمَاعَة 
مِنْ أُضْحَاب أبي حَنِيقة وَالشَافعِي؛ وكير من القَدَريّةء كَالْجبائَيّ وَأبْنهء أنه 
لين مكاننا لجميع الأمّقَ َإِنَ اين مَانُوا عَلَى ذلك الكد كل ب هم من 2 
وَالتَابعُونَ في تلك الْمسَألة 9 الأَمّة؛ وَإِنْ كانوا كل الأَمّقَ فمَدْمَئهُ 
باختيّار أحَد د المولَيْنِ لا يحَرْم لول الأخد: ١ن‏ صَرْوا بتري المَوْل الآخر 
فَنَحْنُ بَيْنَ أزين: ما أن تَقُول: هَذَا مُحَالَ وُقُوعُكُ لأنهُ يُوَديَ إِلَى افص 
الإجْمَاعَيْنِ إذ مَضَت الصَّحَابَةٌ مُصَرّحَةَ بتَجوير الخلآفٍ. / َعولاءٍ اتََقُوا 
عَلَى تَحُرِيم ما سَوَعُوه. ونا تقول إنَ ذلك مُمكنُ» وله هم بع بض الم في 
هذه الْمَسْلََ َالْمَعْصِيةُ مِنْ من بَعغض الأمّة جَائِرَة وَإِنَ كانوا ئُ الأمّة ني كل 
مَشألة لم بَعْضٍ الصَحَاُ َه ها لَكنَ هذا متَالِفُ فَْلهُ ته : «لا مَرَالُ طَائفَة 
مِنْ مي عَلَى الْحَقَ ظاهِرينَث إِذْ يَكُون الْحَنَ قد ضَاعَ في هَذَا الزّمَان فلَعَلٌ 
من شيل لون هَذَا الْمَذْهَبٍ يَجْعَلُ الْحَدِيتٌ مِنْ أَحْبَار الآحاد. 
فَإِنَ قبل بم تْكرُونَ عَلَى مَنْ يقُول : : هَذَا إِجْمَاعٌ يَجِبُ انَباعٌهُ. 00 
فد ُو َلَى قَوْينٍ بِشَرْطِ أن لا يَْثرمَنْ بَعْدَهُمْ علَى ديل يَُينُ لح 
في أحَدهمًا. 
َلَنَا: :هَذَانَحَكُمْ واخيرَاع نهم فَإنَهُم لم يَشْمر َطُوا هذا 0 يه 
جه فَاطعَةٌ فلا يُمْكنُ الشَّرْط في الْحُجّة الْقَاطعَةء دي ف الاحتمّال لبه 
وَيَحْرُحٌ عَنْ كؤنه قَاطعًا وَلوْ جَارَ هَذَا لَجَارَ أن يُقَالَ : 00 َُ جْمَعُوا عَلَى قَوْل 
الا / اجتهاد ققد اتَمَقُوا بِشَرْط أن لا يَعدرَمن يدهم غ12 عَلى دَليل يُعَيّنُ 


32 


3 


الح في خلافه. وَدُ مت الصا ميق على قشو عل واحد ين 
الْقولَيْنِ قلا يجوز خرق إِجمَاعهم. 
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|4 ال : إِذَا اختَلقَت الم علَى قَوْلَيْن؛ ؛ نم رَجَعُوا إلى قَوْلِ ار 
ما انَقُوا عَلَيِْ إِجُمَاعًا قَاطعًا عِنْدَ مَنْ شَرَط انْقراض الْعَضْرِ ل 

الإشكالء أَمّانَحْنُ ذل ١‏ تَشْتَرط فَالإِجْمَعٌ الأول ولو في لط ذنم على 

شويع الخلآف فَإِذَارَجَعُوا إِلَى أَحَد الْقولَين قَلا يُمكدُمَا في هده الصّورَة أن 

تقُولَ هُم بض الأمّه في هَِه مسأل َمَا دك * في اتَقَاقٍ التَابِعينَ عَلَى 

أحَد قولَي الصّحَابة فيَْظمٌ الإشكال . 

طرق احلاص عَلُْ حَفْسة أوجه: 


أَحَدّهُمَا: أَنْ تَُولَ: عَذَا محال وُقُوعُةُ وهو كرض إِجْمَاعِهِمْ على شي 
وعيخ بأجمَعِهم إِلَى خلافه أو قا التَابِعِينَ عَلَى خلافه. |وَهْوَ مُحَال 1 
أن الْإِجْمَاءَ قد َ 5 تَسْوِيغْ الخلّاف. يكيف لت إِجْمَاءَ يعد على 
2 وَالشَارطونَ لانْقرَاضٍ الْعَضْرٍ / يتُذُونَ هه المشالة عُمْدَهَ لهم 
وَيَقُولُونَ مَكَلاً: إِذّا اختَلفُوا في بدا النُكاح ب بلا ولي فمَنْ ذَهْبٌ إِلَى بُطلأنه 
جار أن يُصِرَّ عليه َم لآ يَجُورُ لِلآحَرِينَ أن يُوَافَو؛ مَهُمَا طهر لَهُْ ديل 
لبطلان؟ وكَيف يُشعرعَلَىالمجقهد إذا: مير مهاده أن يَُافقَ مُحَالفَهُ؟ 
قَلنا : هَذَا اسْتَبْعَادٌ ان نحن يل ذَلِكَ لأنه يودي إِلَى َنافْض الإِجْمَاعَيْنِ؛ 
إن 0 الأول قَدُ دَلَ عَلَى تسْويغ الخلآف. وَعَلَى إيجَاب التّقليد عَلَى 
ع م لِمَنْ شَاءَ مِنَ نَّ الْمُجْتَهِدِينَ ولا تكد لاا علَى تريغ ذَلِكَ إلا 
عَنُ 8 قاطع؛ أو كَالقاطٍ »في َجْويزِه فَكئِفَ ار ل فإحَالَة فوع هَذَا 
تافص في الإِجْمَاعيْن وت م التّحَكُم باشتراط الْعَضْرِ. 
َم يَْى الإشْكَال في اَاقٍ التَبعينَ بَعْدَ الِْرَاضٍ الْعَضْرِ الأول عَلّى اختلآف 
قوْلَيْن نم لأخلآف في أنه يَجُوُالرجُوعٌ إَِى أحدهمًا في الْقطعيّات» / كما 
2-1 جَعُوا إلى قثَالٍ الْمَانعِينَ لَك َعْدَ حلاف وَإلَى أن الأئمة من فريْشء لأ 
7 ريق ؛ َنم م مُحَالقَهُ وَل يُجَوّرُ مَذْهْبَهُ بخلآف الْمُجْمَهَدَاتِء إن الخلآفٌ 
فيها م مَرون بتجويز الخلآف» وَتَسْوِيْ الخد بكلٌ مَذْهَبِ ب أذَى َيه الاجْتهَاد 
من متهن 


7##ص: 281 وما بعدها 
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وَالمُخلصض الثاني: اشْترَاط راض الْعَصْرِء َهُوَمُشْكلء فَإنّ تراط 6 
وَالمَخْلَصٌ الثَلِتُ: اشترَاطً كزن الجاع مُسْتَيِدَا إلى قاطع ؛'لا إلى قِيّاسِ 
وَاجتهاد د فَإِنَ مَنْ شَرَطّ هَذَا يَقُول: : لا يَحْصُلُ من اختلافهخ إِجْمٌَ عَلَى 
رار فين ذلك أَيِضًا مُسْتَندٌ إِلَى التهَادء فإِذَا رَجَعُوا إِلَى وَاحد 
اط ىما لُوا هتين الح َيل قاطع في أحَدٍ المَذْهَبَيْنِ. ٠‏ وَهُوَ 
ل لي ا 


7 


الي به / ذا اص اسقط لمان رعذ زه جا ين 
إن ظَهَر 53 العام الذي هوَ مُسْتَنَدُهُمْ كن الْحُكُمُ َابنًا بذلك 00 
وَمُسْدَيدًا ليه لا لين اللجفعء لان قَوْلَهُ عَلَيْهُ السّلام ا تَجْتَوع متي 
عَلَى الْخَطَأ 3 فق بَنَ !لما وَإِمَع وَل يَََلصٌ مِنْ هَذَ لمن أنكر 
00 الإمَاع عَن اتهاده وَعِنَدَ ذلك يُنَاقض آخرٌ كلام أَوَلَهُ حَيْتُ قَالَ : 
َافُْ عَى تشويغ الخلآف مُسْتَنَدُهُ الالجتهاد. 

المخْلصٌ اربع أن يُقَالَ: النَّظرُإِلَى الاتمَاقٍ الأخيرء فَما في الابْتَداء َنم 
جُوْرَ الخلاف بِشَرْط أَنْ لا ينْمََدَ إجْمَاعٌ عَلَى تين الْحَقّ في وَاجد. 

وَهَذَا مُشْكلٌ: فإ زياد شَرْط في الماع وَالْجَح الْقاطِعَة لا َل الشَْطَ 
الذي يُمْكنُ أن يَكونَ / وأنْ لآ يَكونَ: وآ جَاز أنْ يُقَالَ : الإِجْمَاعٌ الثافين 
لَيْسَ بج بل إِنَمَا يكو جه بشَرْط أن لا يَكُونَ لَه بَعْدَ اختلآفٍ . وَهَذَا 
أؤلى. لاست عن الابقا الوط الْمُحْتَمَل. 

المَخْلَصُ الْحَامِسُ : هذا وَهوَ أ الأخير َيْسَ بحجّة) وَل حر م الْعَوْلَ 
ا أن الإجمح ِنْمًا رن حَجَة ة بشَرْط أن لآ يَتَقَدّمَ اختلاف. فإِذَا 
قم َم يكن حُجة. 

وَهَذَا أَيِضًا مُشُكل» لذن َوْلَهُ عَلَيْه ؛ لخادم : دلا جع أتقي عَلَى الْحَطَأ» 
يَحْسِمُ بَابَ الشّوْطء وجب عون كل إجمع َه كِهَمَا كَانَه يكو كل 
واحد من الإِجِمَاعَيْن حُبة وَيَتَنَاقض. فَلَعَل لأَوْلَى الطريقٌ الأول وَهُوَ 
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نَ هَذَا لآ يتصورء لانه يؤدي ل المنَافْض» وَتَصويرُة كُتَصْوير رجوع أَهْلٍ 
الإِجمَاع عَمَا / أَجْمَعُو | عَلَيْه وَكَتَضْوِير اثقاقٍ التَّابِعِينَ عَلّى خلآفٍ ِجْمَاع 


.يبي ام 


لصّحَابَة وَدَلِكَ مما يمْتَيع وقوه بدَليلٍ السّمْع فكذّلك هَذَا. 

إن قل ؛فَِذَاذََتَجمِيعٌ الم مِنَ الصّحَابَة إلى الْعَؤل إلا ابْنّ عبّاسِء وَإِلَى 
ملع بيع أمّهَات الأَوْلآد إلأَعَلِي فَإِذَا ظَهَرَلَهُمَا الدّليل عَلَى الْعوْلِء وََلَى نع 
الب ؛ فلم يَخْر يَحْرُمْ عَلَيْهمَا ا إلى مُوَافقَة سَائِرٍ الأمّة؟ وَكئِفَ يَسْتَجيلُ 
أَنْ يَظْهرَ لَهُمَا ما ظهّرٌ للأمّة؟ وَمَذْمبكمْ يودي إلى هذه الإحالة عنْدَ مارك 
الطريق الأول . 

قُلْنَا: لا ِشْكَالَ عَلَى الطريق الأول إلا َذَا وسيل قطعه أن يقل لايَخوم 
عَلَيِهِمَا جوع لَْ َه َهُمَا وه ذَلِ» ولَكنا ُو : يَسْمَحِيلٌ أنْ يَظهَر لَهُمَا 
َه أ يَرْجعَاء لا لامتّاعه في ذَّاته لَكِنْ لإفْضَائه إلى مَا هُوَ ممْتَيعْ سَمْعًا. 
لدي كار َه / يت لات وا عير عاق الاين على بطل لاس 
: حَبّر الواحدء إن محال لآ لذاته لكنْ لافضَائه إلى تَخطنة الصَّحَابَة أو 
تف ارون َف ووم فقا ول َعلَمْ. 

|5| مَسْألةٌ : فَِنَ قَالَ قَائْل 57 ت الصّحَابَة عَلَى ُكم: م روح 
منْهُمْ . حَديثًا عَلَى خلافه وروا إن رَجَعُوا إِليْه كان الإِجْمٌَ الأول بَاطلاً» 


ون أَضَيُواعلَى خلاف الْحبرٍ َه مُحَالٌ: الآامكنا في حَقَ مَنْ يكوه" تَخقيقا 
وَِذارَجعَ هُوَ كان مالا لاما وَل يَرْجِعْ كَانَ مُحَالعًا للحَبر. . وَهَذَا لآ 
مَخْلّصٌ عَنْهُ إلا باعْتبَارِ انقرّاض الْعَضْرِ لمق 

قُلْنَا: عَنْهُ مَخلَصَان: 

علق 0ق تسر شقان إن لكي الأمعن الماع ان قيهن 
اح أَوَعْصِمْ / الاي عَنِالْسيَان إلى نيعم الإجماع. 

التَانِي :تر إِلَى أَهل الإجمَاع إن أصَرُوا ب نَأ حَقُ»وَآن الَْرَ ا أن 


يَكُونَ غَلطَ فيه الرّاوي فَسَمِعَهُ مِنْ غَيْرِ رَسُولِ لله ميته وَظن أنه سَمِعَهُ من 
الرسّول تت أو نطق ِلَيْهِ نشخ لَمْ يَسْمَعْهُ الوَاويء وَعَرَقَهُ أَهْلٌ الاجماعء 
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ون لم يُكشف لَنَا إن رَجَع الرَاوي كَانَ مُخْطَنَاء لأنَّهُ َالَف الإِجمَاع وَهْوَ 
حَُجَةَ فَاطعَةٌ وَ! إن رَجَعَ أَهل الإجمَاع إلى احبر 
قَلْنَا : كلما أجمَعُوا عل حاف ذَلِكَ الزَمَانإذْلَميكلَْهُم اله امَالَمْ تله 
28 يون الْحُكُمُ الْمْسُوحُ حَقَا قَبْلَ ْو الفشحع وكما لء تنك الاجسهاف أذ 
يكُونَ كل وَاجد من لبنح عد مَْ صَوَب لَك مود 
قَإِنَ قيل: :قن جَارَهَذَا لم / لا يجوز أن يُقَالَ ذا معت الأمَُعنِ الجتهاد 
جَارَ لمَنْ بَعْدَهُمُ الخلآفء بَلْ جَارَ لهم الرججوعء فَإِنَ مَافَالو كَانَ حا مادام 
ذلك الاجْتَهَادُ بَاقيّه َإِذا تير عير الفْض» الكل حَقُء لآ سيّمًا إِذَا اخمَلهُوا 
عَنِ اتاد م ُو إلى قَوْلٍ وَاحد. وهلا لم إن ذَلكَ جَائنُ هم كَانُوا 
يُجَوَرُونَ للذاهب إِلَى نكا ر عله وبع م الود الْقَوْلَ به ما غَلَبَ ذَلِكَ عَلَى 
بر هبه وحم لما سا هه ايكون ذا نا 
للإجماع ؛بَل تَجويرا لمصِيرٍ إِلَى ذهب بشَرْط علب اَن ذاه ير لظن لم 
يكن مجو يون هذا مخلصَا سادسًافي امسا الي قبل هذه الْمَسْألة* . 
َلنَا: مَا أجْمَعُوا عَلَيِْ عَنِ الجتهاد لا يَجُورُ خلافه بَْدَهُ لا أنه حَق فَقَط 
كن لأنهُ حَنٌ معت / الأمة َيه َقَدْ أجْمَعَتِ الم على أن كلما 


ع 


أَجْمَعَت الأمّةُ عَلَيْه ب ه يَحْرُمُ خلافة لا كَالْحَقَ الذي يَذْهَبُ إِلَيْهِ الآحَادُ. وَأمًا 
إِذَا احتلَفُواء عَنِ اتاد فَقَد الَقُوا عَلَى جَوَازِ الْقَولِ اللَاني. فَيَصِيرُ جَوَارْ 
اْمصير إلَيْه أمْرا ممه علي ولا يَجُورُ أن يقد بشَرْط بَقَاءِ الالجتهادء كَمَا َو 
َُْواعَلى قَولٍ واد بالالجتهاد َه لا يشرط فيه أن لاتير لهاك َل 
يَحْرُمُ خلافهُ مُطلََا مِنْ غَيْر شَرْطء فَكَذَلِكَ هَذَا. 

إن قيل : فلو ظَهَرَ لِتَابِعِينَ ذَلِكَ الْتَبَو عَلَى خلآفٍ ما أَجْمَعَتَ الصّحَابَةُ 
عليه وتَقَله نهم مَنْ لم يكن حَاضرًا عند ِجْمَع أَهْلٍ لحل وَالْعَقَْ وَل 
يكن لرَّاوِي مِنْ أَهُلٍ الْحَلَ وَالْعَفْد؟ 

قَلنَا : يحْوُم على الَابعِينَ مُوَاققُُ ويَجبٌ عَلَتِهم امبَاع 5-0 + ال فَإنَ 

حَبَرَ الاحد يَحَْمِلٌ / النّسْحَ وَالسَّهُوَ. وَالإِجْمَاعٌ لا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ 
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فيه 1 الإِجْمَاعَ دَليل اط يُحَكُم ب به عَلَى الْكتّاب َال المتؤائزة: وخير 
اْواحد لآ يفط به مكيف يقبْتُ به قاطع؟ وله يَسْتَحِيلٌ التّعَيدُ به عَفْلاً ل 
وَرَدَء كَمَا ذكَرِاهُ في نشخ الَْرَآن حبر الَْاحِد * الكن لم ترد 
فَِن قل : ليب في حََ وبجوب العمل بهن يكن العمل ب مال لكاب 
َلآ سُنّة مُعوَائِرَق إذ ذ الإجمع الس ريه ووب العمل لعن بمَا يَنْقَلهُ 
الزاوي من انل واجبه وي يَحْصّل القَطم بصِحّة بصحّة النَصء فَكذًا الإجْمَاع. 
ُلنَا: ا يت الْعَمَلٌ بخبّر الْوَاحد اقتدَاءً بالصَّحَابّة وَإِجْمَاعهمْ اليه 
وَذلكَ فيمًا روي عَنْ رَسُول الله يكم . / أَمامَا روي عَنِ الأمّة من اتتفاق أو 
إجماع لم يبت فيه قل وَإجمَاءٌ» لو أبثتاة لكان ذَلِكَ بالقياسء وَلَمْ َنيْتْ 
َنَا صِحةُ الْقِيَاسٍ في إِثبَاتِ أصُول الشّريعَة. هَذَا هوَالأَظهرٌ. وَلَسْنَا تَقطمٌ 
ببطلآن مَذْهَب مَنْ يَتمْسّكُ به في حَقَ العَمَلِ خَاصٌة وَالله غلم . 
71مشآلة : الأَحْدَ بقل مَاقِيلَ :يس تَمسُكابلإجمَاع, خلا لض الفَهَاء. 
وَمثَاله ل النّاسَ اختَلفوا في ديّة اليهُودِي وَالتَصْرَاني فقيل ِنَم سشٍِ ديّة 
ل لم وقيل نامل نضفهاء وَقيلَ نا نا َأحَدَ الشَافِِيبلّْثِ الذي 
هو الَقَرُ :وطن انون أنه تَمَسّك بِالإِجمَاعٍ وَهُوَ سوم ظَنَّ باعي رَحمَهُ 
اله وإ المع عله و بُ هَذَا الْقَدْر .قلا مُحَالفَ فيه وَإْمَا مخف فيه 
سُقُوط الريَادَةه وَل جم فيه بل ركان الإِجَمَاعٌ عَلَى العُلْثْ إِجْمَاعًا عَلَى 
0 الزْيَادَة / لَكانَ مُوجِبٌ ب الْيَادَة ححا رقا ِلإِجمَاع وَلكانَ مَذَهَية بَاطلاً 
عَلَى القطع لَكِنَّ الشَافِعِيٌ وْجَبَ ما أجْمَعُوا عليه وَبَحَتَ عَنْ مَدَارِكُ الأدلّة 
َل يَصِحْ عنْدَهُ ديل عَلَى إيجَابٍ | لويَاد فََجَع إلى اسْتضْحَابِ الْحَالِ في 
الْبرَاءَةِ الأضْليّة التي يَدُل عَلَيَْا العَقل. ,هتشك ِالاسْتضْحَابٍ وَدَلِيلٍ 
الْعَقْلِ »لا بدليل الإجماع» كما سَيَاتِي مناه إن شاء اشه تعال #د 


وَهَذَا تَمَامَ الكلآم في الإجمّاع الذي هٍَ بالطل الثَالتُ. 
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الأصل اللترايئ 
ليل اقل يتان 


عَم أ الأخكام اق 9 در لعفل لَكنْ َل العدل على انه 


الذمّة اذ وَاجِبَات» ط ا ع ال ا حَرَكَاتَ َالسّكنّات ْ 
ة عن وَسُقُوط زح عن ف في ل 


قبل ب بَعْقَة بع الرْسْلٍ عَلِيْهِمُ السَّلَامُ أده بالنخجرات: وَانتقاءٌ الأحكام 
علوم ليل اْعَفْلٍ قبْلَ ورُود السَمْع. ونَْنْ عَلَى اسْتضْحَاب ذَلِكَ إلى أن 
يرد د السَّمُعٌ فَإِذَا وَرَدَ نبي وَأَوْجَبَ حَمْسٌ صَلَوَاتَء فَتَبْقَى الصَّلاَةٌ الشادف 
ير حبق لا بره بح النَبِيّ بتَفيها لكنْ كَانَ وُجُويَا مُنْتَفي لاقت 
للؤْجحوب. قبي عَلَى الف اللي لأَنَطقهُ بالإيجاب قَاصِرٌعَلَى الْحَمْس» 
َبَقِي عَلَى الَف في حَقَ السّادِسَةء كن السَمْع َم يرد 

وَكَذَلِكَ إِذَا ويب صَوْم رَمَضَانَبَقِيَ صَوْمُ َوَالِ عَلَى الَف الأضْلِي. 
326 باد في وَفْت بَقيّت الذَمة بَعْدَ القضّاء لوقت عَلَى البَرَاءَة الأصليّة. 
وذ وجب عَلَى لْقادَِي / الاجر علَى ما كَانَ عله 

إذًا: التو في الأخحكام نان يكون في اتا و في تَفْيها. 
ْمَلَف قاصِرٌ عَن الدّلآلة عَلَيْ ما النَْيْ َالْعَفْلُ قد دَلَ عَلَيِِ إِلَى 
أن يرد الدّلِيل السَمْعِي امير الال من النَْي الأصْلِي؛ فَانتَهَض دَليلاً عَلَى 
حَدِ الشَّطرَيْنِء وَهُوَ النَفَىُ. 

إن قيل: إِذَا كان" الْعَقْلٌ دَليلاً يشرط أن لآ يرد سَمْعٌ» بعد بَعْنَة عله 
وَوضع الشزع, لآيعْلمنَفْيّ الشئعء فلا يون انتفاءً الحكم مَعْلومًا. وَمُنْتَهَاكُمْ 
0 العلم بوَرُود ان العلم لأ يَكُونُ حجّة. 

َلْنَا: اناه الدَلِيلٍ السّمْعيٌ فَدُ يُعْلْمُ وَقَدْ يُظَنُ» الم أله لا ليل عَلَى 
ووب صَوْم شَوَالِء ولا عَلَى وُجُوبٍ صَلآة سَادِسَة إذ َعَم أنه لوْ كَانَ لتقل 
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اش لما حَفيعَلَى جميع الم وعَذَاعلَم عدم لديل ٠‏ / وَلَيِسَ هُوَعَدَم 
العلم. بالدّليل» إن عَدَمَ م العلم بالدّليل لَيِسَ جه العم بعَدَم لديل 0 
مالظ فَالْمُجْتهدُ إذَابحتَ عن مَدَاركِ الأ في ومجوب لوث وَالأضحية. 
وَأمْثَالهِمَا َرَآَهًا ضعيفَة وَل 2 دَلِيلٌ مَعَ شدَّة بَحثْه وَعنّايته بالبخث» 
لت على َه فا الَليل» لِك مَل امم في حي ْم ' أنه 
طَنٌّ اسْتَندَ إِلَى بَحْث وَاجتهَادء وَهُوَ َايَُ الواجب عَلَى الْمُجْمَهد. 

إن قيل لمحيل أ يكن اجا ايكون ليه ليل أو يكن عليه 
ليل لَمْ يبلنا؟ 

ُلْنَا: أَما إيجَاتُ مَا لا دَلِيلَ عَلَيْهِ َمُحَالُ أنه تَكلِيفٌ بمَا لا يُطَاقَ وَلِذَلِكَ 
ينا الأَخكَاء قبل وود الشقع. وَأما إن كَانَ عليه ديل ولَمْ لَه لسن 
دَليلاً في حَمَناء إِذْ لا تكليف عَلَيْنَا إلا فيما بَلغَنَا 

إن قل : | مبفدُِ كل عَامْيّ أن يني مُستيدًا إلى أنه لم يِه اليل . 
قلنًا: هَذَا 5 يجو للبباحث الْمُجْتَهد ' املع عَلَى مَدَاركُ الأدلّةء القَادر 
عَلَى الاسْتقْصَاءِء كالّذي يقد عَلَّى ارد في َه ِلَب ماع ! إِذَا نش وبال 
أَمْكتَهُ أن يفط بي وجُود الماع أو يدعي لالظ . أما الأغمى الذي لآ 
يَعْرفَ البَيْتَ وَلا يْنْصِرٌ ما فيه فلَيْسَ لَه أن يدعي له َي المتَع من الَئْتِ. 
إن قِيلَ: وَعَلْ للاسْتضْحَاب مَعْنَى سوى مَا ذَكرْئمُوة؟ 

قُلْنَا: بطق الاسْتضْحَاب عَلَى أَرْبَعَة أوْجُه يَصِحٌ َلنَ منهًا: 

الأَوّلُ: ما ذَكَدْنَاة. 

وَالثَّانِي : اسْتصْحَابُ الْعُمُوم إلى أن يَردَتَخْصِيصٌ وَاسْتَضْحَابُ النّص إِلى 
أن يرد مَشْخ. ْ 

ما الُمُومُ مَهََُلِيلَ عند القَائِينَ به. ا َهُوَ َيل عَلَى عَلَى دَوَا م الحم 
اط أن لَا يَردَ نس / كَمَا دل الْعَفْلّ عَلَى الْبَرَاءَة الأصْليّة بشَوْط أنْ لا 


مما ع 50 


يرد سمع معير . 
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التالكة ,اتك م يكار كم 5 لشن عَلَى ثيوته وَدَوَامَِ كَالْمْلك عند 
جَرَيَانَ فل الْعَقْد المُملك: وَكشَغْلٍ الذّمّة عنْدَ جَرَيَانَ إتْلآف ! ارام 
إن َذَا ون لمْيكُنْ كما ليا فهو كم شَرْعِي دل شرع َلَى تبوته 
وَدَوَامهِ جميعًا. وَلَوْلاَ دَلأَلَة الشّرع عَلَى دَوَامِه إلى حُصُول بَرَاءَة الذّمّة لَمَا 
جار اسْتِضْحَابَهُ إذ ذ الاسْتِضْحَابُ لئِْسَ بِحجّة إلا فيمَا دل لديل عَلَى تُبوته 
وَدَوَامِهِ بشَرْط عَدَم لمعي كمَا دَلَ عَلَى ١‏ الْبَرَاءَة الْعفْلُء ؛ وَعَلَى الشّغْلٍ 
السّمْع وَعَلَى الْملْكَ الشَّْع. 

د هَذَا القبيلٍ الْحَكُمُ بتكي الوم وَالْؤجُوبٍء ذا َكَرَت لقني كتكزر 
الشهُود لشَهْر رَمَضَانَ» وَأوْقَات الصَّلوَاتِ؛ وََقَقَان الأقاربٍ عَنْدَ كير / 
الْحَاجَاتَ إِذ؟ّ هم الْتِصَابُ هَدِه الْمَعَنِي أَسْبَاَا ِهذه الأخكام منْ أدلّة 
الشَّرْع: :إن بج لوم عند الاين اوم وبجفلة من ارا 
الجميع . وَتلْكَ الْقَرَائنُ تَكريرَاتٌ وَتَأكِيدَاتٌ وََمَارَاتٌ عَرَفَ حَمَلَةُ الشّرِيعَة 
قَصْدَ شار 0 ذا َم يمنَعْ مَانٌ. فلولا لله الدَليلٍ عَلَى 
كَوْنهًا أسْبَايَالَمْ جر اسْتصحَابهًا. 

فإدْنِ اطع عبار عن التَمَسّك ك بدليلٍ عَفَلِي 5 شَرْعِيٌ . ليس ذلك 
اجا إلى عَدَم العلم بالدَلِيلٍ 15 إلى دَلِيلٍ مع العلم ب بانتقَاء المُحَي ومع 
ظنّ الْتقاء امير عند بَذلِ الجَهْدِ في الْبَحْث وَالطُلب. 

الرَابع : اسْتِضْحَابُ الإِجْمَاع في مَحلٌ الخلاف. وَهُوَ عير ضَجيح. 

وَلمرْسُمْ فيه وَنِي افتَا النَافي إلى دَلِيلٍ مَسْآلتيْن: 

|1 مَسْألَة: / لآحُجَةَ في اسْتِصْحَابٍ بعية في مَحَلّ الخلآف. خلاقًا 
لبخض الما 

وَمَالَ أن الْمُمَيمّمَ ذا َأَى الْمَاءَ في خلال الصّلاة مَضَى في الصَّلاَة 
أن الماع مُنعَقدٌ على صِحُة ضلاته وداه فَطرَيَانُ وود المَاء كَطَرَيّان 
مُبُوبٍ ليح وَطلوع اْمَجِْ وَسَائرِ الْحَوَادت . فَنَحْنُ نَسْتَضْحِبُ دَوَامَ الصّلآة 
إلى أنْ يَدُل دَلِيلٌ عَلَى كَوْنَ رُؤيّة الْمَاء قَاطعًا للصّلاَة. 
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وعدا كاشت لان 3 اللتتطيك لا شار إلا ان : عر به لم يق 

في الْمَسْأَلَةء لكن قَالَ: أنَا ئّاف. وَل دَلِيلَ عَلَى النّافي؛ 000 
للا إن بم دل سي 6+ رحرن اليل على الطوي قا 1 
أقَامَ دَليلاً فَقَدُ أخطأء فَإنَا تقول: إِنّمَا يُسْتَدَامُ افك التق ذل ادلي 

1 إنا نقو 7 ذي 

دَوَامه. / وَالدَلِيلٌ عَلَى دَوَام الصّلاة ة مهنا َف الشَارع» 2 . فَإنْ كان 
لَفْطَا قلا بد مِنْ بان لذَلِكَ ٠‏ ال لعل يدل علَى َوَامها دادم لا 
عند الْوجُود إن .0 بعُمُومه عَلَى دوَامَِا عند العَدَم َاْوجُودِ جمِيعًا كان 
ذَلِكَ تَمَسْكا بالعمُوم عِْدَ القَائلينَ به فَيَجِبُ إظَهَارُ دَلِيلٍ الشخصِيص وإ 
كان ذَلكَ بإِجمَاعء َالْإِمَامْ مُنَْقدُ علَى حَوَام الصّلاة عند الَْدَم . ما عن 
الْؤْجُودء فَهُوَ مُخْتَلفٌ فيه) ول امم الخلآف ولو كَانَ الإِجْمَاعٌ شَاملاً 
ال جود لكان الْمُخَالفُ ارقا الل كما أ الْمُحَالفَ 0 القطاع 
الصّلاة عنْدَ شُبُوبٍِ الؤباح وَطلوع المَجْرِ حَارقٌ الحم لأَنَ الْإِجْمَاءَ 3 
يَنْعَقدَ 0 0 هوب وَانْعَقَدَ مُشْدُوطا دم الْمَاء. َإِذًا جد 0 
إِجْمَاعَ. ف فَحِث أن قاس حال الرخوة على بخان الْعَدَم المج َل 


جامعة. َي أن يُسْنَصحَبَ بَ الإجمَاء عنْدَ انتقاء الما 3 ان : وَهَذَا 
4 حِ ف 3 


“ر 


كما أن العف ا ذل عُلَى الْمرَاءَة الأضَليّة بشَرْط أن لا يَدْلَ دَلِيلٌ التي قلا 


ل ل دَلالَةٌ مع وجود دليل الخ ع انْعَقَدَ الإِجْمَاعٌ بشرْط عدم 
فَانتَقَى م عند الْؤجُود ا 


ود 0 


ودد. فَهَذْه الدَّقِيقَةُ وَهيَ أنَّ كل دلِيلٍ يُضَادُ َفْسَ الخلآفء قلا يُمْكنُ اسْتصْحَابَة 


مع الخلآاف وَالإِجْمَاعٌ يُضَادٌ 0 الخلا إذ لا إِجِمَاعَ 0 م الخلآاف» 
بخلاف الْعُمُوم وَالنَص وَدلِيلٍ الْعَفْل » فإن الخخلاف لا تاد . فإن الْمُحَالفَ 
فار تَنَاوَل بصيَته محل الف إِذ ْله ته :دلَاصِيَامَ نل 
يت الصا من / اليل 0 بصيغته صَوْمَ رَمَضَانَه مَعَ خلاف الحَضْمٍ 
-000 : ألم شكول الصيفة لكني أَحَصّصُهًا بدَلِيلِ؛ َيِه الدَليل؛ 


شاعم 


وَههنا: الْمُحَالتُ ل 1 حول ايع ل الخلآف» إِذ 0 


بوه 
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الإِجْمَاعٌ مَعَ الخلآف. وَلَا يَسْتَحِيلٌ شمُولٌ الصّيعَة مّعَ الدَلِيلٍ الْمُخَصّص. 
هذه الدَقِيقةٌ لأَبُدَّ من اليه لَهَا. 
50 فَإِنَ قيل: الإِجْمَاعٌ الْمُتعَدَمُ يحرم الخلآف. 00 0 مُ بالخلاف الطَارٌ؟ 
دوو قُلْنَا: هَذَا الخلآفُ غَيْءُ مُحَرم الإِجْمَاع» ِنَم ل 3 الْمُتَالفُ حا قا 
0 أن الإِجَمَعَ نما عقن عَلَى حَالّة ة الْعَدَم؛ لا عَلَى حَالَة لوو 
فقن الحق الوجوة بِالَْدَم فَعلَيْهِ الدليل. 
النقةة] يوه من قيل: / فَالدَلِيلُ ادال عَلَى صِحّة الشرُوعء دَالَ عَلَى دَوَامَهِ إلى أن يَقُوم 
َيل عَلَى اتقطاعه. 
دوو قَلْنَا : ينظو في ذَلِكَ َيل أموَُمُومٌأَوْقْصُ َال َال وود أم لاقن 
كانَ هو الإِجْمَاءَ» فَالإِجْمَاءٌ روط اه يكن دليلاً عنْدَ و 
4د فَإِنَ قيل بم كرون عَلَى من يقُول :الأضل أن كل مَاَبَتَدَام إلى وُجُود قاطع؛ 
فلا يحاجُ ادام إلى َيل في سه بَلٍ البو مولي ياج فيه إلى الدَليلٍ. 
كما أن ذا تبَتَ مَوْتٌ ريد وَنبتَ ناه دار أوبلّد كان مَوَامبنَْسه لآ بِسَبْبٍ. 
229/1 ووو قَلْنَا: : هَذَا وهم بَاطل لأنّ كُلَّ مَا تبت جَارَ أن يَدُومَ» ون / لا يَدُومَ فلا يد 
ِدَوَامهِ منْ سَبَبِ وَدَلِيلٍ سِوّى ذَلِيلٍ التبُوت» وَلَوْلا دَلِيل الْعَادَة عَلَى أَنَّ مَنْ 
عات لا يجيا واليداة ُإذَا بيت لا تَنْهَد ممَالَم ندم و يَطولَ الرَّمَانُه لَمَاعَرَفْنَا 
دَوَامَة بِمُجَرّد تبُوتهء كما إذَا حبر عَنْ قعُود الأمي وَأكله. وَدُحُوله الذّانَ وَل 


تَدْلُ الْعَادهُعَلَى دَوَامٍ َه الأخوَال فإنَا لا تقضي بِدَوَام هَذهِ الأخوَال أَصْلاً. 
فَكذَلِكَ ح خَبَوُ الشّوْع عَنْ دَوَامِ الصَّلَاة ة مَعَ عَدَم المّاءء ليس خَبرًا عَنْ دَوَامَهًا 
َع الؤجُود فيَفَُ واه إلى ليل 00 
56 إن قبل :لين ا بالشرُوع فقطء بل بالشَرُوع مَعَ العام 


|230/1) 7 َلنًا: ل ُو مور بالشوع م العَدَمء وَبالإِنْمَامٍ َع الْعَدَم ا 


فَهُوَ مَحَل الخلآف. فَمَا الدَلِيلٌ عَلَى أَنْهُ مَأمُورٌ في حَالة الْوْجُود الام 
8 إن قيل : أيه مَنْهِيٌّ عَنْ إِبُطال الْعَمَلِ وفي استعمّال المَاء لمان الْعَمَل. 
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ودود قلنا هذ الأ مْرُ انْجرَارٌ إلى مَا جَرَْاكم إَِيّه وَانْقيَادٌ للْحَاجَة إن الذليل؛ 
هذا اليل ون كنَ ضعي فبينُ َعْفهِ لئس مِنْ حطّ الأصُولِي. انم هو 
عت رتم ب بالبُطلآن إخبَاط ١‏ تََابهءفانسَلَم اتاب عَلَى ففله. 
ند أله أؤجت عَلَِ مل لس الضحُهُ عبار ذَعَمًا لا يَجبُ فل مثْله 
عَلَى ما ره من قبل . 

60 قن قبل : الأَصْلُ أنهُ / لاَيَجبُ شَيْءٌ بالشَّكُه وَوْجُوبُ اسْتقْنافٍ الصّلاة 
مَشكواءٌ فيه فلات به لتقي 

عو قُلْنَا: هَذَا ذَا يُعارضٌه أ أ وجوت ب الْمْضِيّ في هَذِه الصَّلاة مَشَكواكُ فيه وَبَرَاءَة 
اَذ الصّلاة م جود الْمَاء مَشْكُوك فيه قا َتَِْ به الْمقِي. 

62 َم تَقُول: مَنْ يُوجِبُ الاسْتعْنَافَ يُوجِبُهُ بدَلِيل يَغْلبُ عَلَى الظن؛ كُمَا يَرْفمٌ 
تام الأضية لل يِب عَلى لطن يف وا قذ قد فاشك فِي بَْضٍ 
الْمَوَام ضع؟ فَالْمَسَائِلُ فيه مُتَعَارضَة وَذَلِكَ إِذَا اشْتَبَهَتُ مَيعَةُ بمُذَكاة: 0 
أي وماد ار بماء جص ومن َي لون ئس سات 6 

وداشيا أن الله تغالى صَوت فول الْمَار في مُطَالبَهِمْ للرسل بالْبرهَانء حينٌ 
َال تَعَالَى: #اتربدُوتَ أن مَصِدُونًا عم أت يميد عاو مأبويًا قاطن 
ميت 4 (راهيم: 10)» فَقَد اشْتَََ الرْسْلَ بالْبَرَاهِين الْمُغَيْرَة ِلاسْتضْحَابِ؟ 

بعود. قَلَنَا: لأ هَل يَسْمَصْحِبُوا الإِجْمَاءَ» بل النفيَ الأصْلِىّ الذي دَلَ الْعَقْلُ 
عَلَيْه إذ لأَصُْل في فطرَة : الآدَمِي أنْ ل يكون َي إن يُْرَفَ ذَلِكَ بيات 
6 فهم مُصِيبُونَ في طَلب الْبُدْهَانَ وَمُخْطِبُونَ في الْمُقَام لي دين 
بَائهمْ ب 39 بمُجَرّدِ اهل مِنْ عبان 

1965 0 مَسْالةٌ: احمَلهُوا في أَنَّ النَافِيَ هَلْ عَلَيْه دَلِيلَ؟ 

»د فَمَالَ قَوْمٌ: لا دَلِيل عَلَيْه. / 


م ا د 


167 0 3 . " من نَّ الدَّلِيلٍ . وَفَدَقَ ريق ثَالتٌ بَيْنَ الْعَقْلِيّات وَالشرْعِيّات: 
فأ وج | خبوا:الدليل في العَقَيّات دُونَ الشَرْعِيّات. 
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16 وَالْمُخْمَارُ نما َس بصَرُورِي قلا يُرَفُ إلا بدَلِيل» وَالنفيُ فيه كَالإْبَاتِ. 
وَتَحْقِيفه أن يَُالَ لني ما اديت تَيَهُ َف التقاة» أو أت سَاكُ فيه؟ إن 
َو بالشّك فَلا يُطَالَبُ السَّاكُ بالدّليلء فَإَِهُيَعمرفُ بِالْجَهْلٍ وَعَدَم الْمعْرقَة. 
وَإِن َال أن ميقن لني قِيل ينك هَذَا حَصَلَ عَنْ ضَرُورةأوعَنْ َيل ؟ 
ولا ينعد مره الي ضَْورةه ف نَم أنَا سنا في له بر أَوْعَلَى جاح 
234/11 َسْرِء وَلَيْسَ بَيْنَ أيُدينَا فيل / ون َم عه ضرُورة ما أن عرف عَنْ تيد 
َوْ عَنْ نَظر. فَالََلِيدُ لآ يُفِيدُ العلمَ فَإنَّ الْحَطَأْ جَائرٌ عَلَى الْمُقَلَد وَالْمُمَلد 
مف بعَمَى تَفْسه وما دعي الَصيرَةلِئره. ون كان عن لاد من 
بيَانه. فَهَذَا أَصْلٌ الدَلِيل. يتاي روم شْكَالَيْن َنِيعَيْنِ على قاط الدَليلٍ 
عَنٍ الثّافي: 
ووور. أحدهُمًا 9 ل يَجِبٌ ١١‏ الدبيل عَلَى 5 دوت اْعالَم» واي الضائعء ونافي 
الات ونَافِي ” َخْرِيم لزنا وَاْحَمْر وَالْمَئنَة ة ونكاح لماو زومت 
017 وَالنَنِي: 5 الدَّلِيلَ إِذَا سَقَطَ عَنْ هَوْلآم لَم يَعْجزْ أن يُعبْر الْمُْبتُ عَنْ 
|235/11| مَقَصُود الثانة ته بالنّفي» فَيَقُولٌ يدل / قؤْله: «مُحَدَتٌ) كليس يعدم وَبَدَّل 
قَوْله : قاد َه لَيِسَ بعَاجزِء وما يَجرِي مَجْرَاه وَلَهُمْ في الْمَسألة شُمهتَان: 
دجم الشْبْهَةٌ لأولَى فَولُمْ: نه لأ َيل عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ بالدَيْنِ» لأنّهُثَاف. 


ممه 


172 َالْجَوَابُمِنْ أزبَعة أَوْه: 

دجو الأَوّل: أن ذلك ليس لكؤنه افيه ولا لدلآلة ة اع عَلَى سُقَوط الدَليلٍ عَنِ 
النّافيء بل ذلك بكم الشزْعء لقؤله : «البَيْنَةُ عَلَى الْمُدذّعي وَاليَمِينَ 
عَلَى مَنْ أنكر ولا يحور أنْ عضن عَلَيْه يده أن الشَرعَ انما قضى + به 
للصَرُورة, إذ لأسَبيل إِلَى إقَامَة ديل هَهنَاعلَى الَفى؛ َإِنَ ذَلكَ 52-0 
أن لازم عَدَدُ التوَائْرٍ منْ / ول وُجُوده إلى وَقَتَ الدع يُعْلَمُ انْتقَاءً 
سَبَب الوم قدلا وَفعُلاً ِمُرَاقَة الات وغو مكال: كين يكلف نام 
اران على مَا يَسْعَحِيل قا لبان علَيه؟ 

“م بل الْمُذّعي أَيْضًّا لا دَلِيلَ عَلَيْه لأَنّ َل الشَاهدِينَ لا يُحَصّلْ الْمَعْرِفَهَ 
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لطبل الشاى: وا أَضْكز) -- الأصل الرابع: دليل العقل والاستصحاب 


بل المي بجَرَيَانِ سَبْبٍ اللرُوم من إنْلافٍ أو دَيْن؛ وَذَلِكَ في الْمَاضِي 

في الحَال قلا َعْلَمُ الشَاهدٌ شَغْلَ الذّمّة؛ َإِنه و 2ه أدَاء و إِبْرَاء 
ولا سَبِيلَ للح إلى مغرف صَغْلٍ الدَّمّةورَانَِا إل َل الله َعاَى أَوْ مَل 
الرَسّول الْمَعْصُوم ها ينبي أن ُطَنَ أنَعلَى لْمُدّعي أيِضًا دافن َل 
الشاهد إِنّما صَارَ ديلا بكم الشَزْع» إن جَارَ ذلك فَبَمينٌ م مدع عَلَيْه 
ل َازمَةُفَليَكنْ ذَلِكَ دَليلاً. 


وَالْجَوَابُ الثَانِي: أن الْمُدَعَى عَلَيْهِ يدعي لعل الضُرُورِيّ / بَِرَاءَة ذم 
نفسه إذ يَف أله َم يلت وم يلم ويَْجَرُ للق كلهم َنْ مَعْرفته وه 
ل يَعِفُهُ إلا لله َعَالَى وَالنّافي في الْعَقْيّاتِ إن اذْعَى مَعْرِقَةَ النَفي ضَرُورَ 
ُو ُحَالَ» ون َب مُقَصٌ بمَعْرقته الختصَاصًا لآ يكن أن يَُارَِهُ فيه 
ل الله فَعَنْدَ ذَلكَ لا يُطَالَبُ بالدَلِيلٍ . وَكَذَلكَ إِذَا 1 نفْسه » تفي 


جوع وَنَفي الْحَؤْفء وَمَا جَرَى مَجِرَاه . وَعنْدَ ذَلك يَسْنَوِي الإِثبَاتٌ وَالنَفَىٌ 
هلو اذى وجو م ا 
غير 0 0 ْمَك الي ها وات نو الكشدوسات ألما 


لالت ٠‏ نالف في تيس الشخم عله مل وَهيَ اليمِينُ؛ ؛ كُمَا عَلى 
الْمُدّعى ديل وهو ينه .وَهَذَا ضَعيفء إذ اجن شر أن َكُونَ فَاجِرَةه 


م 


أي دَلالة لَهَا منْ يي حَيِتُ العقل؛ للا كم الشَرْع . م : هُوَ ايفن 
قَوْلَ الشَاهِدَيْنِ ابض يجوز أن رن لاوا فَسْعْمَالهُ مِْ هَذَ الْوَجْه 
صَحِيحٌ» كَمَا سَبَقَ + أز يُقَانَ : كَمَا وجب عَلَى الذافِياافي مَجْلِسٍ القضَاء ء أن 
يْضدَ جَئَُِ با علَى َعوَى النفيء فَليَجبٍ ذَلِكَ في هن َي الأخكام؛ 
كا اك فل 1 َ ّ 
الريع, أن يد امُدَعَى عَلَيِْ َيل عَلَى نَفْى ملك المُدّعي. وَهْوَ ضَعيفٌ؛ 
لأنَ الْيَدَ ُشقط دَعْوَى الْمُدّعي شَرْعَا؛ إلا ََْدُ د َكُونُ عَنْ غَضْب وَحَاريّة: 
أي لاله لَهَا؟ 


305 


237/1 


|2381| 





306 


|239/1| 


#م: 62-61 


|240/1| 


|2411| 


78 


079 


.0 


181 


2 


.3 


66 


الشْبْهَةٌ الثَانِيةٌ؛ وَهيّ : 2 كين كات الدّلِيل عَلَى التي و 
كإقا م الدَلِيلٍ عَلَى بَرَاءَة الذّمّة؟ 

َتقُول: تعره عير ملم قن الو / إم في الْعَقليَاتِ وإِمّا في الشَرْعِيّاتِ: 
ما الْعفِْيّاتُ؛ يكن أن يدل عَلَى تَلِيهَا بن إِبَائهَا ُضى إِلَى ! الْمُحَال 
وَمّا الح إلى الْمُحَال َه مُحَالَء كَقَوْله على « لكان يما ةل أنه 
لفَسَدَنَا »* (الأثبياء ملو م أَهْمَاَْ ْسْدَاء َدَلَ دَلِكَ عَلى تفي الثّنِي. 
لون إثيانة بالْقيّاسِ الشرْطي الذي سَميْنَاهُ في المُقَدّمَت* : طريق التَلازْمء 
إن كل إِثبّات له وَازِم َانتقاءً زو يَدُلُ عَلَى انتقاء ء الْمَلرُوم وَكَذَلك 
اد َيْسَ نَبيّه إِذ لَوْ كَانَ نيا لكانَ مَعَهُ مُعْجِرَة إِذْ تَكَلِيفٌ الْمُحَال 
مُحَال . فْهَذَا طرِيق» وَهوَ الصّحِيح. 

الطرِيقٌ الَّانِي: أَنْ يقَالَ للْمُمْت: َو َبتَ ما دعي للم ذَلِكَ بضَيُورَة أو 
ليل لاصو َع الف ولا ليلدل ميد 


وَهَذَا فاسدً َه يَنِبُ عَلَى النَانيء يقال لَه لَهُ: لو الْتَقَى الحُكمْ / لدم 
الَتفاؤةُ بصرُورَة أو بِدَلِيل: ول ضَرُورَة وَل ذَليل لا كه 1 كت 
الاسْتِضْحَابء بأنْ يَقُولَ مَثَلاً: الأصل عدم مُ إله ثَانء فَمَنِ اذّعَاه فَعَلِيْه الدليل» 


إلا يلم له أن الأضل الْعَدَم بخلآف البرَاءَة الأَصْلية فَإِنّ الْعَفْلَ قَدْ دَلَ 
عَلَى تفي الحم قَبْلَ السَمْع مِنْ حَْتُ دَلَ عَلَى أن الحكُمْ ُو اليف 


وَالخطَابٌ من الله تَعَلَى» وَتكلِيف الْمُحَال مُحَالَ ولو كلفناهُ مِنْ غَيْرِ وَسُولَ 
مُصَدَقَ بالْمُعْجِرَّة ة يلم إِليْنَا تَكلِيفَةُ ؛ كَانَ ذَلكَ تكليف مُحَال ٠‏ فَاسْتَئَدَت 


1 عه المت ف دَليلٍ علي ؛ بحلاف ب عدم الإله الثابي. 


ع 22 عر ع 


الثاني : له يبو أن يصب عَلَْه ليلا وَخئ لآ َه له وت لَه بض 


لاض أو ل الأنبياءء وَمَنْ خصّصٌ بحَاسَّة سَادسّة وَذَؤْقَ آخر. بل 
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الْذِي يفطم ب به: : أ اليا يُذركُونَ موا نخن ‏ لا درك إن في مَعَدُورَاتِ 
ال أموا لَنِسَ في ُو قر مغقكها. وود أذ يون ل الى قات لأ 
درك هذه الْحوَاسٌ؛ ولا بِهَدَا الْعَقْلِ ؛ بل بحَاسّة سَادِسَة أَوْ سَابعَة بَلَ لا 
تتفي أن تَكُونَ اليد وله حبار عَنْ صفَاتٍ لآ نَم وََا ليل عَلَيْهَا 
لولم د المع بها لكان يا خط فَعلَ مِنَ الصّفَاتٍ مِنْ هَذَا اليل ما 
َم يرد السّمعُ التي عَنهُ1١وَلا‏ فيا قو إذْرَاكهاء بل لولم يُلق نا السَمع 
َأنكرْنًا الأصْوّات وَلَمْ تَفْهَمْهَه ل 3 يُحَُق لَنا ذَوْقُ الشَعْرٍ نكن فرق 
صاحب الْعَوُوض + بين الْمَْرُون وَغَيْر المَوْزُون َمَا يُدرِينًا 3 في قُدْرَة / الله 
الى ومن الوا لَوْ َع ارا ها أمورا حَرنَن فا 1 
هذا إنكا” بالْجَهلِ وَرَمْيْ في الْعمَاية. 
َم الشَّرْعِيّاتُ فَقَدُ يُصَادَفَ الدّلِيل عليَا مِنَ 0 وجُوبٍ صو 
شُوّالء وَصَلاة الضحَى ؛ و النَصّء كقؤله يله : «لآ رَكَاة 3 في الحُلِي) َلآ 
رَكَاةَ في الْمَعْلُوفَة» أو من الْقيَاسء كُقيّاس الْحَضْرَاوَات عَلَى لمان َالبطيع 
المَنْصُوصٍ عَلَى تف الرّكَاةعَنّْهُ كَل الرّاوِي : دلا رَكَاة ة في الرُنِ وَاْطيخ؛ 
شع عنا هته رول لله يتم وَقَدْ لاَيُسَاعدُ مِْلُ هَذَا ادَّلِيلِ فََبْحَتُ 
عَنْ نْ مَذَارِك الإثبّات» إِذَا 35 جد رَجَعَنًا إلى الاستصحَاب لعي الأَصَلِيٌ 
تبت بدليل العَقْلِ؛ وَهوَ دَلِيل عند عَدْم وُرُود المع وَحَيْثُ أوْرَدْنَ في 
تَصَانيف الخلاف أنَّ لاي لأَدَلِيلَ علي ردن به هلس علي ليل ع 
إذْ يَكفيه اسْتِضْحَابٌُ / الْبرَاءَة الأصْليّة التي كنا َحَكُمْ بها ولا بََْةُ الرَسُول 
0 الشمع 15 

َإِنَ قيل: دَلِيلٌ الْعَقْلٍ مَشْرُوط بانتقَاء السّمْع الْمُغَيِْ َْتِقَاكُ الشئع 6 
لوم وعدم عم به يدن على عَم وَلآسبيلَ إلى دَعوَى العلم تائيه 
إن ذلك لآ يُعلَمْ. 
ُلنَا: هذ يناه أن لَه ةيل كَمَا في الْتقاء ووب صَوْمِ شْوَالٍ وَصَلاة 
الضححىء وَتَارَةَ يط بأنْ يَبْحَتَ مَنْ هُوَ ِنْ أَهْلٍ الببخث عَنْ مَدَارك اشع . 
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308 / ل هصضومه 


ولط فيه 4 كَالْعلم؛ 5 صَادِرٌ عن اجتهادء إِذْ قد ل ل كان 0 
مالم أده مع شدَة بَْنِي دل أله َس بكَائنِء كَطَلِب الْممَاعَ في الْبيْتِ 
إِذَا اسْتَقَصَى . 
0 قَإِنَ قبل : ليس للاسْتقصّاء عي فشدودة: 1 للف دَايَة 0 وَنهَايةه 
ابعوو فر ل لكأن يَنْفيَ الدليل الشحبي ع / 
قلكاة مهُمَارَجَعَ؛ ؛ رجَعَ إِلَى نَفْسهء فَعْلمَ ألَهُبَدَلَ غَايَة وسْعه في الطُلَب» طالب 
المَنَعَ في الْبَيت. 


92 إن قيل: الْمَيْتُ مخصون ا اليَّقين ذ فيه مَمْكنٌ» وَمَدَارِكُ اشع غَيْر 
مَحْصَورَة َإِنَ الْكتَابَ وإ وَإِنْ كَانَ مَحَصورًا الأخباذ 1 مخصورة ريما كان 
رَاوِي الْحَدِيث ول 

فوفد قلا : إن كان ذَلِك فى ابتِدَاء الإسْلام قبل الشَارٍالأحبارِ فَفَوْض كُلَ مُجْتهد 
تاغر جد لاني أن جلنة لعي ون كانَ بَعْدَ أن رُوِيَتِ الأخبَانُ وَصنْفَتَ 
الصّحَاحٌ قم دَخَل فيها محصورٌ عنْدَ أمْلهَء وَقَد انه إلى الْمُجْمَهِدِينَ: 
وََْرَدُوهَا في مَسَائِلٍ الْخَلاَفٍ. 

4 على البحهلة دنه لعفل على الثثي الأضلن مذروطة تفي المي كما 

|245/11| أن دَلالةَ العُمُوم مَشْرُوطة بد َف الْمُخَصّص» 00 وَاحد / م مِنْ الْمُحَصّص 

وَالْمُغَيْر: اذ بعلم لتق وتر نوكل وَاحد ليل في ال هذا إِنْمَامُ 
الكَلام في الأصْلٍ ١‏ الرَابع؛ َه مُنَْهَى الكلآم ق لقب الثاني المُمْتَمِلٍ 3 
عَلَى أصُول الأدلة الْمُثْمرَة: التي هيّ الْكتَابُء وَالسُنَهُ وَالإِجْمَاءٌ؛ عترم 
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ىا السب 


أ انر صول الال ليسا 


ا 


0 ماس جم 


95. وَكو انا 7 , 
»د |1| شَرْعٌ مَنْ ْنَا 

د |2| وَقَوْلٌ الصَّحَابيّ. 

وود |3 وَالَاسْتَحْسَان. 

ددد. |4| وَالاستضلاح. 

وج هده امنا لايد مق شكسها: 
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الأصل الأو لص الأصو للعو 
آدبا نَ نهار ضرعن سو 


وَنْقَدمُ عَلَى هَذَا الأضْلٍ: / 


مَسَأَلَة: مي أله ته قبل منعنه مل كن ميد شرع أحد من الأنياء؟ 


ده 


مهم مَنْ مَنْ قَال: :َم يكن معدا ومِنُْْ مَنْ َل كان معدا لم نهم مَنْ 
َسَبَهُ إلى 3 وح وَقوْمٌ نَسَبُوهُ إلى إبْرَاهِيمَ؛ وَقَوْمٌ نَسَبُوهُ إلى مُوسَىء وَقَوْمٌ إلى 
عيسى عَلَيِهم السَلَام. 

وَالْمُحْمَارُ أن جَمِيعَ هذه ه الأقْسَام جَائرٌ عَفْلاَ لكنٌ الْوَاقِعَ منْهُ غَيْدُ معْلُوم 
بطرِيقٍ قاطع. وَرَجُمُ اَن فيمَا لآ تعََقُ به الآن تعد حَمَلِيُ لأَمعْنَى لَه 

إن قِيل: الدّليل لاط أ يكن عَلَى مل أنه َو كَانَ ْم به أوك 
الَْوْمُ؛ وَتَسَبُوهُ إلى أنفسهئ. وَلَكانَ يَشْتَهِرُ تَلَيْسُهُ بشعارهئ» وَتَعَوَفَرُ الدّوَاعي 
عَلَى تَقْله. 

قَلنًا: هذا يِه هلان ملاع مكيف وَلتعمدٍ / الشرائع. لظهَرَ 
مُُحَالْمَتُهُ أُصْنَافَ للق وتوت الدّوَاعي على تقْله. وَيُشبةُ أكون اختقاءً 
حَالِه قَبِلَ البَعث م مُعْجِرَةَ حَارِقَة للْعَادَهَ وَذْلِكَ مِنْ عَجَائب أَمُوره. 

وَللمُحَلِفٍ شبْهَتَان: 


الأولى : ل مُوسَى وَعيسَى دَعَوًا إلى دينهمًا كَافَةٌ الْمُكَلفِينَ منْ عبّاد الله 
تعَالَى؛ فكانَ مُوَدَاخلاً تَحْتَ الْعُمُوم وَهَذَابَاطلَ مِنْ وَجِيْن: 


أَحَدقنا: :أله لم ينل ْنا على الُائرِ عنما عمُوم صيَة حَى لطر في 
فَحْوَاكُ قلا مُسْتَنَدَ لهَذه الدَّعْوَى إلا المُقايقة بدين نَبِيْنا ++ يك وَالمقايسة 


في مِثْلٍ هَذَا بَاطلَة. الإ كنا غير لاقل لفكي علا يردا 
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الثاني : 1 ريما كان انه رَمَانَ قر ِلشَرَائع وَاندرَاسهًا وتَعَذّر ايام بهاء 
وَلأجَله بعت يك تت اين أبن ي َم َم شه على تَْصيلٍ شَرِيعومًا؟ 


2 


الثانية من شبههم. أ يه كان يُصَلَ» ويج ويَْتَ وَيَعَصَدَقَه ويَذيَع 
الحَيّوَانَه وَيَجْتَنبٌ 0 وَذَلكَ اليه الْعَقَلَ. 


١5‏ تن 


ْنَا هَذا فَاسِدٌ منْ وَجْهَيْنٍ: 


ا 98 شَيكًا من ذلك 0 37 يَتَوَائَرٍ بنَقَلٍ مَفُطوع , حدم ل سَبيل الى 
ناته بالط . 
الثاني :أنه رُيّمَا ذَبَحَ الْحَيَوَانَ ِنَاءٌ عَلَى أنه له تَحْرِيمَ م إلآ بالسّمْع ولا كم 


2-2 


بل وُرُود الشزعء وَتَرَكّ الْمَيْنَةَ عيّافَة بالطبع» » كُمَا تَرَكَ كل الضَبٌ عيَّافَة 


وَالْحَجُ وَالصَّلاةُ إن صَح لله عله تدكا بمَا تقل جُمْلَهُ عَنْ نيا السَلَفٍِء 
إن انْدَرَسَ تَفْصِيلَهُ. 
وَنَدجِعُ الآنَ إِنَى الأضل الْمَفُْصُود: وَهُوَ أنه َعْدَ بَعْنَه هَل كان متَعَبّدًا بشَرِيعَة 


ْمل في الْجَوَا / الْعَقَليٌ وَالْوَ فوع السَمْعِي. 
أي الْجَوَارُ الْعَقْلِيُ: : فهو و حَاصِل) إذ كه ان أن يَتَعَدَّدَ يَتَعَبّدَ ااعبّاده بِمَا شاءَ من 


شَريعَة سَابقَة أو مُستَائقَة أَوْبَعْضُهَا سَابقَة شيا نفك ل هنا 
شَيْءٌ لذّاته وَلآ | لمَفْسَدَة فيه. 


َعَم بفضل الْقدَرْة أ ليجو َقبي إلبشَرع مُشتائتب ؛ ؛ فَإِنهُ إن لم يُجَدَْ 

أَْرَا فلا فَائدَةَ في بَعْنْه ولا 0 لله تعَالَى رَسُولا بعَيْرِ قَائدَة وَيَلّمُُم عَلَى 

هذا تجو به مل يلك الشريعة إِذا كنت قد ادَرْسَتْء وإْسَالُ بمْلا 

إِذَا م يكو الأول مَبْعُونًا إلى قَوْم؛ ؛ وَالثَانِي 
ل له وَإلَى غَيْرهم. . وَلَعلُّمْ يُتَالِمُونَ إِذَا كَانَت الأولى عَصَهَ 3 

َمِل الذي ة عَلَى مَزِيد. 

فَنَقُولٌ : يَدُلُ عَلَى جَوَازِه ما يَدْلُ عَلَى جَوَازِ / تب وَلِيلَيْنِء وبَْقّة رَسُولَير 
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ع و سس لح 


0 َال تَعَالَى: «إِذ رسكن" لهم نين ا ريا بكَالثِ © (يس: 
4 وَكُمَا 00 مُوسَى وهارون: وَداوف وَسْكْيانَ: 0 كَخَلْقٍ ينين مَع 
الاكتقاء في الإيْصَار ؛ بِإِحْدَاهُمًَا ال ل ار 
الله على وَْوَتَحكُم. 

ا ُو السَمْعِي: : قلا خلآف في أن شَرْعنَا لَيِسَ ناح > جَمِيعَ الشَرَائع 
بالْكلية؛ ؛ إذ لم يَنْسَخْ ووب لمان وَمَحْرِيمَ نووالق لكف 
كن حرم م عَلَيْه يك هذه الكل رَاتٌ بخطاب مُسْتَأنف , أو بالخطابٍ 
الذي بَرَلَ إلى غَبْره وَتعُبَدَ باستدَامَته مه وَلَمْ ين لَ علي الخطَابُ إلا بمَا خَالَفَ 
شَرْعَهُم ذا لت وَاقعَةَمَهُ اَم دينهم. اذ نَل علي حي مُحَالفٌ لما 
سَبَقَ؟ / فَإلَى هَذَا يَدْجِعُ الخلآف. 

وَالْمُخْمَاُ أله ته لَمْ ُتعبْدْ بشَرِيعَة مَنْ ْله ال د 
الْمَسْلَكُ الأوّلُ: أنه يه لما بَعَتَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ قَالَ لَهُ: بم تخكم؟ 
َك الكتَاتَ وَالسُنةوَلاجتِهَاد وَل يَذَكر الور رَاةَ والإنجيل و م قن 
َرَكَاه رَسُولَ الله ميته وَصَوَبَهُ ولَوْ كانَ ذَلِكَ مِنْ مَدَارِك الأخكام لجخا 


الْعْدُولُ إلى الاجتهاد لبعد الْعَجْر عَنّْ. 
فَإِنْ قيل: إِنْمَا لم 1 التَوْرَاة والإنجيل لأَنَّ فى الْكتّاب يات دل 9 


الربوع إتهما. 

قلَنا: سَْبيْنُ سْقُوطً تَمَشْكهم بلك الآيات *. لف فَوْلَهُ َعَالَى: الكل 
5 :48 وَقَالَ يته: «لَوْ كان مُوسَى حَيًا لما 
اباد عي 


م ُو اف الكتانن ب ميد على البح اسن ويس كني فصر 
عَلَى ذكْر الكتَاب ب. مضو ني فصل كدت اشيم الشاقة لم مذ 
إن قيل: لوحت التَورَاة وَالإِنْجِيلٌ ” تحت الكتابء فَإِنّهُ اسم يعم كل كتاب. 
ُلْنَا: إِذّا ذُكرَ الكمَابُالوالسئُةُ َم ء يَسيِق إِلَى فَهُم الْمُسْلِمِينَ شَيْءٌ سِوَى 
القَوآن 2 يُفْهَمُ 2 و1 ع 5-7 معَاذ قَطًّ عل التَوْرَاة والإنجيل» 
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ولعي َي اْمُحوْفٍ عَنْ غَبرِِ كمَا مهد نه تلم لوآ وَْوْوَجَبَ وَلِكَ 
لبا حي اعد به لأنّهُكَابٌ مُتْرلَ؛ الت الانفقاء وير غاره 
بَعْض عار وَلَنْ يُتَعَهُدَ حفظ القَُآن إل لهَذْه الْعلة كيت طَالَعَ عُمَرُ 
رضي الله عَنْهُ وَرَقَةَ من نَّ الشّوْرَاةه فَعَضْبَ يه حَنّى اخْمَرتْ / عَيْنَاه وَقَال : 
اَن مُوسَى حَيامَاوََُِ إل انباعي». 

المَسْلَكُ الثَانِي: ا له لوْ كان متَعَبَد تعبا بها مه مُرَاجعمُهاوَالبَحْتُ عَنْها 
وَلَكَانَ لا يَْمَظرٌ الْوَحيَ؛ ولا يتقف في الظَهَارِة وَرَمُي الْمُحْصَنَات َالْمَوَريثِ؛ 
وَلَكَانَ يَدْجِمُ 0 إلبهاء لاضتما أشكاة هن صزورة كل مهفلا تلو الموْرا 
عَنْهَه من لم يُرَاجِعْهَا لاندراسها وَتَحْرِيفها فَهَذَايَْنَ التَعَبُدَ وَإِن كانَ مُمْكناء 
هََا يُوجبُ البحتَ وَالتعَلمَ وآ م يرَاجعْ قط إلا في َم هود ليعَرفهُْ أذ 
اذا ليس تخالا لديتهم. 


6) 


م 


الْمَشْلَك الَالتُ: أن ذَلِكَ و كان مَدْرَكًا لكان تعلنهًا وتقْلها وَحَفْظهَا منْ 
رُوضٍ الْكمَايّاتء كَالْمّآن َلأَحْبَالِ وَلَوَجَبَ عَلَى الصَّحَابَة مُرَاجَعَنُهَا في 
عدف الأخحكام: كما يت / عَليهِمٍ الْمُنَاصَدَةٌ في تقل الأخبَا وا 
ليها في مَوَاضع اختلافهم؛ حَيْتْ أشكل عَلَيْهِمْ » كَمَسألة الْعَؤْل وَمِرَاثِ 
الجَذٌ وَالْمُمَوَصَة و بيع م الول وَحَدٌ الشَرْبء وَالوّبَا في خَْرِ ينه ومع 
النشات وَإِجْهَاضٍ الْجَنِينِ وديّة الْجَنِينِ َحُكُم الْمُكانَب إِذَا كان َي 
مِنَّ النجُومء وَالوَد ب الع قد الْوَطءِءوَاْتقَاء لمن وي ذلك مِنْ 
شه لا نفك ان وا وَلمْ يلقل نوالا متهم مَعَ طول 
أغتارهم. وَكثْرَة اهم وَاخختلاقاتهم : اه التّوْرَاة لآ سيّمَا وَقَدَ وَقَدَ أسْلمَ 
ض أخبارهم مَنّ تَقُومُ ال قَوْلهِمْ؛ ؛ كعَبّد الله بْن 5 5 الأَحْبَار 
ووَعْبء وَعَيْرِم. ا يَجُورُ الْقيّاسٌ إِلَابَعْدَ اليس مِنَ الكتاب. فَكَيِفَ يَحْصْلٌ 
الْقيام س قبل لعل ؟! 
المَشْلك الرّابعُ : 0 / الأة مِّةَ قَاطْبَةَ عَلَى أ هذه الشَرِيعَة َاسحَةٌ أنه 


اموسد 


مم اس 


شَرِيعَة رَسُولنَا ته بجُمْلهَه ولو تعد بشَرْع عَيْرِهَء لكان مُخبراء لا شَارعَاء 
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ولكانَ صَاحِبَ تقل لاصَاحِبَ شَرْعٍ إلا أن هَذَاضصَعِيفٌء له إضَاقَة تحتل 
الْمَجَارَ وَأنَ يَكُونَ مَعْلُوما بوَاسِطْتهء ون لمْيَكنْ ُو شَارعًا لجَمِيعه. 
0 الّمَسّكُ بحَمُس يات ٠١‏ اوَثَلاثَة أَحَادِيتٌ: 
يه الأول : أن تَعَالَى لما ذَكَرَ الأميَاء قَال: « أَوْلِيِكَ 
دكي (الأنعام: 90). 
قَلنَا 1 د بالهُدَى موحد وَدَللةَ الأدلة اللي على وَحْدَانيته وَصفاتهء دَلِييْن: 
رما 7 قال: هع فِهُدَنهُمأقْسَدة 4 وَل 1 : «بهم» وإ ون هدَاهُم 
الأَدلَهُ التي لَيِسَتْ مَنْسُوبَة إلَيْهمْ. أمّا الشَّرْعٌ فَمَنْسُوبٌ إِلَيْهِمْ َيَكُونُ ابام 
فه اقتِدَاءً بهم. 
الثاني : أ كيف مر بججمِيع شَرَائْعهمْ وَهيّ مُحْمَلقَة وََاسِحَةٍ وَمْسُوحَةه 
وَمَتَى بَحَتَ عَنْ جَمِيع ذَلكَء وَشَرَائعُهُمْ كَثيرَة؟ فَدَلَ عَلَى أنه أرَادَ الْهُدَى 
ْمَك ْنَ جَمِيعهم وهو الفَوْحِيدُ. 
الآيَُ الثَانِيةٌ: و َل َالَى: 9 ثم يسم إلِكَ أن َم ِنَم حَنِيًا 4 
(النحل: 123) وَهَذَا يَتمسَّكُ به مَنْ َسبَهُ إلى مل رايم عَلَيِِ السَلامُ. 
َتَاِضهُ الآيُ الأولى. نم لاخجة حجَ فيهاء إذ َال :ا أوْحَينآ ِلك 4 فَوَجَبَ 1 
ا ا ا ار إلى غَيْره وَقولَهُ: 0 أي 4 أي افعل مكل 
فغلهء وَلَيْسَ مَعْنَاهُ: كن مُنًْا لَه ووَاحِدًا من أميه. كَيْفَ وَالملَةٌ عبَارَة ة عَنْ 
أخل الدين وَالتَؤْحيد وَالتَقديس الذي تق فيه جَمِيعٌ م الشَرَائع “ولد لك 
قال تَعَالَى: « وَمَن يررك عَنْيَلَةِ! برهم لام سَفِه نَفْسَهه # (البقرة: 130) 
وَل َجُوُ فيه / الأنِيء اْمَُالِفِينَ ‏ َه وَيدُلِ عَلَيْهِ أنه لم يتحت عَنْ ملّة 
رايم وَكَيْفَ كان يَبْحَتْ مّعَ الدرراس كتّابه وَإسْنَاد أخبّاره. 
الآيَةٌ الال : َوْلَهُ تعَالَى : كي لكي تن لين ماوسن بد ثيعا # (الشورى: 13) 
هذا يسك من نتبة إلى نوع عله اللا .وَهُوَّ فاسدٌ | إذ تُعَارضَهُ الآيتَان 
لمان ٠‏ ثم م «الدَينٌ» عبار ء عَنْ أَضْلٍ الوم نما خصّصٌ 5 بالذكر 
تَشْرِيًا لَهُ وَتخْصِيصًا. . وَمَتَى رَاجَعَ سول الله كت َه تفصيل شَرْع توح وَكيِفَ 
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أمكنَ ذَلِكَ» مَعَ أنه أَقدمُ اناك وَاسَرِيعُه أَشَدُ شرع اْدامًا؟ كيف وقد 
قَالَ تعَالَى: ١سَعَ‏ لكم ند مَاوَضئ يو نحا 4 فَلَوْ قَال: 0 لنُوح ما 
وَصَاكُمْ به لكان َال هَذَاعَلَى عَرَضِهِمْء وما هذا فَبُشْعرُ بِضِدّه. 

الآيةُ / الرَابِعَةُ: قَولَهُ تَعَالَى: م نَأل يا هكى وود حك 
سرت 4 : 44) 2 وَهْوَ ا اليد ليفك يها وَاسْتَدَلَ 
بهذا مَنْ نَسَبهُ إلى مُوسَى عَليِْ السشلام. وَتعَارضَهُ الآيَاتُ السّابقَة ْم المُرَادُ 
بالُوِوَالُدَى صل المّؤوجيدء وما نم ذه اشرق ذون الأشكام الشعرضة 
للنشخ نم عله أ راد الشيين في ران فون مل تدهم نم مُوعَلَى صِيقة اَي 
لَاعَلَى صِيعَة الأمرِ قلا حجةَ فيه نم جور أن يون الْمراُ :كع التيين بها 
اجنام واه تقال وخ لبهم لا بوخي مُوسَى عليه السَلام. 

الآيَةُ الْحَامِسَة: وله لي يَعْدَ كر التّوراة وأخكامهاة ومن لم يشم 


> مجو )| 


يما أَنوْلَ أله تيك هُم أ هروث * (المائدة: 44). ١١‏ 

َلنَا: المَُادُ به و أ شفع بن لذ بوبنا لك لان 
حَكمَ بم َل اله َيِه حَاصَة» أو مَنْلَميَحْكُمْ به معن وجب علي كم 
به منْ أمتهء وَأمّة كل َي ذا حلفت مَا نل علَى لهم ؛ ؛ أو يَكونُ الْمُرَادُ به: 
بحْكمْ بمِفْلهَا اليُونَه إن كانَ بوي حاص إِليهِمْ؛ لا بطريق التّبَعيّة. 

َم الأحَادِيتُ: 

وها َنّهُ ييه طلبّ منْهُ الْقصَاصٌ في سن كُسِرَت» قَقَالَ: «كتَابٌ الله 
يَقضي القصّاصّ) ل في القآن قصّاص السّنّ إلا ما كي ع عَنِ التَؤْرَاة 
في قَولِه تَعَالَى : #وَألِسنّ بأَلسَنَ * (المائدة: 45) . 

قلْنَا: بَلْ فيه «هَمِنٍ أغتدى عَلتِك مأعَتَرُْعليَهِ ِل مَا أعتّدَى عَلِيَحّ © (لبقره: 
4 فَدَخَلَ السَّنُ تَحْتَ عَمُومه. 

1 قو تَعَالَى: «وَآَقِ ألصَّلُوءَ إنكَرى > دل: 14 وَهَذَا / خطَابٌ مَمْ 
مُوسَى عَلَيْه السَلَامٌ. 
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46 كلما 6 دك كه تَغليلاً للإيجَاب, لَكنْ وجب بِما 7 اله 4 وََبّهَ عَلَى 
نه ا ا وََوْلَهُ: «إ كرت 4 أَىْ لذكر إيجَابِي للصَّلاَة' 
نولا لتب لَكَانَ السّابقُ إِلَى الهم أنّهُ لذكْر الله الى بِالْقَلْبِء أو لذكر 
الصَّلاة بالإيجاب . 

2047 الْحَدِيتُ الثَالتُ: مَرَاجَعَتهُ تت التَوْرٌ َه في جم اليهُودِييْن وكان ذلك 
تكذيًا لَهُمْ في إِنْكارٍ الرّجُمء إِذكَاَ يجب أن يراع الإْجيلء هآر ما 
دل الله فَلذَلكَ لَمْ يُرَاجَعْ في وَاقعة سوّى هذه . وَالله علَمْ. 





الب 2ل اسان : أود ا لجْكَز) -- الأصول الموهومة: قول الصحابي 


اسل المشافىين الأول قور 
0 ا جر 95 
تل الق#إاى 


َه ومع 


44 وَقَلُ ذَهَبَ وم م إلى أن مَدّعْتَ الصَّحَابيٌ 1 حُجّةٌ مُطلَقَه وَقَْم إلى أنه حَجةٌ 
إن خالف: / الْقيّاسَء وَقوْم الى 9 الْحة شق َوْل أي بكر وَعْمَرَ خَاصّة 
لقوله يك يه : «اقمَدُوا بالق من بَعْدي) وَقَوْمٌ م إلى أن الْحْبََةَ في قَوْل الْحلقَاء 
الراشدينَ إِذَا اتمَقُوا. 

الكل بَاطلَ عَْدَئا فإ مَْيَُورُ ليه اَل وَالسَهُْ وَلَمْ تَْْتْ عضْمَئه 

عَنْهُ عَنْهُ قلا حب في قَوْلِه فَكئِفَ يُحَْج ب بقَولهِمْ مَعَ جَوَازِ الْحَطَأْء وَكَيْفَ تَدَّعَى 
ا مك ؟ وَكئِفَ صَوَهُ ِْمَُ قوم يو علوم 
الاختلآف؟ وَكيِفَ كَيِفَ يَحْتَلفُ اْمَعْصُومَانَ؟ كَيِفَ وقد اتَقَقَت الصَّحَابَة عَلَى 

وار مقف الصحاه قل تكد بو برو ال و خلنيها لحان 
ل وجَُوا في مَسَائلٍ الالجتهاد عَلَى كل مُجْتهِد أن يه 2 تَِّعَ اجتهَادَ نفسه. 
فانتقاءً الدَليل عَلَى الْعصْمّة وَوفوع / الاختلاف ْنَم وَتَصْرِيحُهُمْ بِجَوَازِ 
الهم فيه ته أل قاطعة اله 

0 الشْبِهَةٌ الأولى 0-0 إن لم تنْيْتْ عَصَمَتهُمْ فإذا تَعْيدَنًا انبا عهم زم 
الاتبا »كما أن لوي الواحد لم تيت عِطعَكه كن لم اناغ عمد ه. 
وَقَدَ قال يله به «أصحَابِي كَالنْجُوم أيهم ايدو يكم اهتَديتُم». 


١ 


0 2 


2051 وَالْجَوَابُ: أنَّ هَذَا الطاب مَعَّعَوَام َمل عَضْرِه يه بتَعرِيفٍ دَرَجَة المَتْوَى 
لأصْحَابه ا يرم َعم ٠‏ وَهْوَ تحير لهم في الاقتداء بِمَنْ شاؤوا منهُم» 
0 9 الصَّحَابِيّ ع غيْرٌ داخل فيه) إِذ ل أنْ يحالف صَحَابيًا آخر. فَكمًا ا خوج 


تت ا به دلي كلك العلماء دلي وَكيْفَ هذا لا 0 
خَرّجَ وين 


7 الاباع: بَل عَلَى الامتداء إِذَا َب لل اران عَلَى مَذْهَبِ مَنْ 


2317 


261/11 


262/1 


63/1 





218 


264/11 


|2651 


2 


3 


4 


.5 


.6 


.07 


يُجَور عام تيد العَالِم؛ أوْمَنْ يُحيُْ لامي في تَقْلِيد الم مِنْ غَيْرِ تين 


الافضل 

الشْْهَةٌ الَانِيَةُ: أَنَّ دَعْوَى وُجُوبٍ الاتباع إن ال نَصحّ لخبي الصَّحَابَة 
قَنَصِحٌ للخلا ا لقؤله موك يه : اعَلَيِكمْ ب* : بِسُنّتيء وَسُنّة الْحَلقَاء الرَاشْدينَ 
مِنْ بَعْدي) وَظَاهرُ قله : 55 للإيجاب وَهُوَ 0 

َلنًا: لكُمْ علَى هَذَا ريم الاتهاد عَلَى سَائرِ الصَّحَابَة رَضِيَ لله عَنّْهُم 
إذ انَّقَ لْحُلَقَاكُ وَلَمْ يكن كَذَلِكَء بل كانوا يُحَالِفُونَ وَكَانُوا يُصَرَّحُونَ بجَوَاز 
الاجتهَادِ فِيمًا ظهَرَلَهُم :ولأيز هذا نري مالف كل راد وإن انمره َليْسَ 
ىّ الحَديث شط الاتقاق, وما امكو 0 الخلاقة حَنَى 15 الَْافهُم 
اتَقَاقَ الْخُلَقاء. وَإيجَابٌ / اتباع كَ وَاحد ل منهُم ان مع م اختلافهم في 
مَسَائِل .لَكنَّ الْمرَاد بحَديث ما أمْرُ تلق بالاثقيَاد وَبَذّل الطاعة لَه أيّ: 


عَلَيْكُمْ بَبُول ِمَارتِهِمْ وَسْنْتَهِمْ؛ أو و كلاه بأد ينهَجُوا مَنْهَجَهُمْ ني الْعَدذْل 
وَالإنصَافٍء وَالإِْرَاضِ عَنٍ الدتة وَمُلارَمَة سيرّة رَسُولِ الله ميته في لمر 
لمكن وَالشَفَقةعَلَى اَم ْمَعَن َْدهُمْ عن فض ألحكامهم. 
فهذه احتمّالآتٌ ثلنةء تعدا الأدلةٌ التي ذَكَرْنَاهًا. 

الشْبْهَةٌ التَّالكَة : هم | نه إِنْ لم يد ين نَع الْحلَقَاء يجب الَبَاعٌ ل بكر 
وَعْمَرَ بقؤله بيك يه: «اقتدُوا لين مِنْ بَعْدي أبي بكر وَحمَرَ). 

قُلَْا: تُعَارضُهُ الأخبار السَّابقَك فَيَتَطرَقَ إِلَيْهِ الالتمَالآثُ الثَّلانةُ. نم تَقُولَ 
ا فيَجبٌ الاقتدَاءً بهمًا في تَجويزهمًا لعَيْرهمَا مُخَالئئهنا بمُوجب 
الاجتهاد. 35 ات شغري و اختلقاء كما اخْبَلُمًا في التَسْويّة في الْعَطَاء 
َأيْهُمَا ب 

الشْبِهَةُ الرَابِعَة نع الوحْمَنٍ بن عَوْفٍ وَلّى لا لحلاف بشَرْط الاقتداء 
اَن دََى» وَوَى عفْماَ قَلَ: وم يُنْكرٌ عَلَيْه. 

قَلنًا: لَعَلَّهُ اعْتَمَدَ بقَوْله عَلَيْ ه السَلَامُ «منْ بَغدي» جَوَارَ تقليد : الاي 0 


ل َوُلَهُ : «اقَدُوا الْدَيْنِ من 


0 


على اقيق الشعلة ل يتتهذ: أو قد 
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يعدي أبي بكر وَعُمَر) إيجَابٌ للتقليد لا حُبَة في مُجَرّد مَذْهَبه. وَيُعَارضَهُ 
مَذْهَبُ عَلِىٌ إِذْ فم عُثْمَانَ ا آزاة عَيْد التخمة م ن الْبَاعَهُمَا في السّيرَة 
وَالْعَدْل 4 وَفْهِمَ عَلِيّ إِيجَاتَ التّقليد. 


و 


الشِهَةُ الْحَامِسَة سَةٌ: أنه إذا قَالَ الصَّحَابِيُ قَوْلاً يَُاِفُ الْقيَاسَء قلا مَحْمَلَ لَه 

إلَاسَمَعٌ حبر فيه. ' 

قَلَنا: فَهَذَا إقَرَادٌ أن قَوْلَهُ َيِسَ بِحُجّة وَإِنّمَا اكه الخ إل أنَكَْ م 

لحب لازام توق مدنا مام الصَّحَابَة رَضيّ الله َنم في قو 
عي الواخل: وهم نما عملا احبر الْمُصَرّح بروايته دُونَ الْمَؤْهُوم الْمُقَدّر 


يي 3 
لله بم 


الذي لا يُْرَفُ لَفْظَهُ وَمَوْرده. وله َيِسَ نص صَرِيحٍ في سَمَاع خبّرِه بل 
يم َال عَنْ دَلِيلٍ ضَعِيفٍ طَنَّهُ ديلا وَأَخْطَا فيه وَالْحَطَ جَائِرٌعَيهِم» وما 
يعَمَسّكُ الصَّحَابِيُ بدَلِيل ضَعِيفِء وَظاهرٍ مَوْهُومٍ. وَلَوْ قَالهُ عَنْ نص قاطع 
لصَرّحَّ به 

تع تعاض قيَاسَانء وَقَولُ الصّحَابِيَ م أحَدِممَاء يجُو مجه إن غَلَبَ 
عَلَى ظَنّا التَوْجيحٌ بقَوْلِ الصَّحَابِيٌ أن يرجح . .مال ذَلكَ نوع مِنَ اق 
قعصي تَغْليظَ الذيّة بسَبب الْحَرَمء واس أَظهَرُ منْهُ / يفصي تي المييظ: 
ريما يغْلبُ عَلَى طَنّ الْمُجْتّهِد أنَّ ذِّكُ الْمَعْنَى الأَحْقَى الذي ذَهَبَ إِليْه 
الصّحَابِيُ يَتَرَجحّ به. وَلَكنْ يَحْتَلفٌ ذلك باختلاف الْمُجْتَهِدِينَ ما وجوت 
انباعه فَلَمْ يُصَرحْ تقل حبر فلا وج له. 

ل وَجَميع مَا ذَكَوُوهُ أَبَارٌ آحادء وَنَحنُ أنْبَْنَا اماس وَالإِجْمَاعَ وَخَبَر 
الْوَاحد طرق قَاطعَة» لآ حبر الَْاحَدِ وَجَغْلُ قَْلِ الصَّحَابِي جه 0 
َسُولِ الله ميته وَححبرِه- إِنْبَاتُ أَصْلٍ مِنْ أصُول الأحكام ركه فا يت 

إلا بقاطع كَسَائٍ الأول 

11] مشألة: إِنقَالَ َائِلٌ: إنَلَمْيَجبْ تقلِيدُهمْ» هَل يَجُورُ تَقليدُهُم؟ 

قلْنَا: أَما الْعَامَيُ فَيُقَلْدُهُمْ وما العام إن إن جَارَ لَهُ تَقَلِيدٌ ااي له 
تَفلِيدُهُمْ وَنْ حَرَمْنَاتفْلِيدَالْعَالِمِ للعَالم؛ فق حتاف نول الشافعيٌ رَحَمَهُ 


- 
ع اس 
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ل يَجُوزتَقليدٌ الصّحَابِيٌ إذَا قَالَ فَوْلاَ» 
َسَرَ َل لياف وَقَالَ في مَوْضع آخَرَ: دون لَمْيَْمَش. ورَججعَ في 
جد إلى لال للخ مان ,كمال تتلذغادما اجر قل المي 
عَنْهُ ذلك» وَأَن العمل عَلَى الأدلة التي بها يَجُورُ للصّحَابّة الْمَْوَى. وَهْوَ 
اا اي - كما 
تي في كناب الاتهّاد *- لا يُفَرَقُ قَ فيه بَئْنَ الصّحَابيٌ وَغَيْره. 
ِيلَ كيف لا يُقَرقَ بََِهُمْ مع ثَنَاء الله تَعَالَى» وقَنَاء وَسُول لله يه عَلَيْهِمْ 
حَيْث قَالَ (الله) ) تَعَالَى: ا ولاس مَك © اسه 
و5 5 عل للْمَدْرَضص انع ِلْمُؤييت > (الفتح: 18) وَقَالَ 0 الله 
تت ته / حير اناس قي وال له ه: :أَضْحَابي كَلُجُوم»» إلى غثر ذلك: 
قَلْنَا: :هذا ْنَا وجب ححسن اتاد ني لمهم وده ملو علدا 
تعَالَى وَلَّا يُوجِبُ تَقْليدَهُمْ : اجو اول وُجُوبا فَإِنّهُ يه أثتى أيْضًا عَلَى 
َحَادِ الصّحَابَة؛ وَلا َتَمَيرُونَ عَنْ بَقيّة الصّحَابَة بجوَاز التّقريد أو وجُوبهء كقَوْل 
سس :الو وزْنَ إيَعَانُ أبي بكر بإِيمَان الْعَالْمِينَ رَجَحَ ! يان أبي بكر . وَقَالَ 
تت تنه «إنّ لله قد ضَرَبَ بِالْحَقْعَلَى لِسَان عُمَرَ وله يَُولُ الْحَق ون كان 
مرا . وَقَالَ لِعَمَرً: وله مَا سَلَكْتَ فَجا إلا سَلْكَ الشَيِطَانٌ فَجا غَْرَ فَجك). 
وَقَال َه - في قضّة أُسَارَى در حَيْثُ َرَت الآية عَلَى وَفْقٍ رَأي عُمَرَ: :الو 
5 لم / منَ السَّمَاء ء مَانَجَا من إلآَعُمَوُ) وَقَالَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْه : إن كم 
لمُحَدَئِينَ: وذ عر مِنْهُم». كان عَلِيٌّ وَابْنْ مَسْعُود وَغَيْرُهُ منّ الصّحَابَة 


2م عه 


رَضيّ الله عَنْهُمْ عَنْهُمْ يه 1 : ذا كنا نظن إلا أن ملكا + ا 
يَنْطقٌّ عَلَى لسّانه) قال ته في حَقْ َي «اللهمٌ أدر لحن مع َي حَيِتُ 
دار وَقَال ته : نضَاكم علي رضحم دورفم بلحَلالا!وَالْجََام 
00 بنْ جبل» وال عَلَيْه ه السَلَامُ الأرضيت لأمتى ا أبْنْ م عَبْد). 
وَقَال عَلَيْه + السَلامْ لأبي بكر وَعْمَرٍَ «لُو اجْتَمَعَا عَلَى شَيْءٍ ما حَالْفتُهُمَاك 
وَأََادَ في مَصَالحِ الْحَرْبِء وَكلَ ذَلِكَ َه لآ يُوجبٌ الاقِدَاء أَضْلاً. / 
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فصل 
في تضر يع الشافعيّ في القَدِيم عَلَى تقليد الصَّحَابَة ود ضومة 


دو 


قَال 8 : «كتاب اختلاف الْحَدِيثْ» نه زُوِي عَن علي أنه 9 في لَيْلة 
ست نّ رَكعَات» في كل َكعَة ست سَجَدَات. قَال 1 َّ بت ذلك عَن نْ على 


23 2 


قلت به وَهَذَالِأنهرَأى أنه لا يقُولُ ذَلِكَ إِلأَعَنْ تَؤقيفٍء إذْ لمجال لياس 
فبه. وَهََا غَيْرُ مَرْضِيٌٍ؛ ألم يَنْقلْ فيه حَديئًا حَنّى ينمل لفْظَهُ وَمَوْردُ 
قا فووا يدل عله و تعد إلا بعُول حبر ويه صَحَابِي شونا 
يُمْكنٌ النّظرٌ فيه» فَمَا كان العنيهابة يكتفون بذكر مَذْهَبِ مُخَالف للْقيّاسء 
وَيُقَدَرُونَ ذَلِكَ حَدِينًا مِنْ عر تَضرِيح به. 
وَقَدْ نص في مَوْضع أن َل الصَّحَابِيٌ إذا العَشَرَوَ لة الف 1 ا حجّة. وَهْوَ 
َعِيفٌ, لأ الشكوت لبس بول أي / اق ين أن نهر أؤلا ينتير 
قدص على أنه إذااحتقَتِ الصّحَابَُ َالأئمةأوَْى» قن احتَلَفَ الأَمَة مه فقول 
أبي بكر وَعُمَر أوْلَى ميد َصلهمًا. وَقَال الدع آخرّ: يَجِب لزعي 
ل لأساف 
تاتقي جيخ الأعلّم أن زيَادةَ عَمَله َي مهاده وتْبْعدَهُ عَنِ الإِهْمَالٍ 
لصي ل إن يلف الحُكمْ وَالْممْوَى منّ الصّحَابَة ققد املف 
ول الشافميّ فيه َال مر كم أؤْلَى؛ أن الْعَاية به أَشَد وَالْمَشُورَةٌ فيه 
بل وَقَال مره ة: المَتْوَى اله لان كر َه عَلَى الحم يُحْمَلُ عَلَى الطائَة 
لاي وَكل ل 
إن قيل :همَا فَُْم في جح أحد الاين ن بقؤل الصَّحَابي؟ / 
ْنَا قَالَ القاضي: لآ تَرْجِيعَ إلا بقوّة التَبيل؛ وَلاَ يَقوَى الدّليل بمصير 
مُْتهد ليه 


- 


وَالمُخار : هذا في محل الاجتهاد, فَرُ تق بتعارض ظَنَّانء والصحابي في 
ا حد الْجَانبيْن فتميل نقد المُجْتّهد إلى مُوَافَقَة الصَّحَابِيٌ» وَيَكُونُ ذَلكَ 
الل على عله . وَيَحْتَلفُ ذَلكَ باختلاف الْمُجْتَهِدِينَ. 
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38 وَقَالَ َوْم: :نما يجوز توجيح قباس الطُحَابيَ ! إِذَا كَانَ 0 القَاسٍ في وَاقَِة 
شَاهَدَهمًا الصحابن, إلا فلا فاق بن وَبَيّنَ غَيْره. -وَهَذا قَرِيبٌهِ وَلْكنْ ٌ 


ماعه 


موا اي ره إَِبْهِ لآ لاختصّاصه بِمُشَاهَدَة مَا يَدُلُ عَلِيْه بَلَ 
بمُجرّد الظنّ نذا حَمَلَ الصُحَاين لظ ات َلَى أَخد مُْتمَل. فَمِنْهُمْ 
274/1 من رجح بد ونه من فَالَ: ذا ل يعر علنث ذلك من قد اكول 
يه بقريئة شَاهَدْتُهَاه / فلا تَوْجِيحَ به. وَهَذَا اتيَارٌ القَاضي. 
فَِنْ قيل: فَمَدْ ترك الشَّافعِيُ في الْجَدِيد الْقياسَ في تَغْليظ الدّيقاافي الْحَرَم 
بِقَوْلِ عُثْمَاكَ؛ ؛ وَكَذَلِكَ 0 يوان وَغَيْرِه في شَرْط الَْرَاءَة بقل عُدْمَانَ.ا 
قلنَا لَهُ في مسأل ب شَرْط الْرَاءة قال فَلعَلَ هذا مجو له وَفِي مَشألة 
التَغليظ: الظنُ ؛ به أَنْهُ قوّى الْقيَاسَ مُوَافقَة الصَّحَابَة؛ إن 1 0 كَذَلكَ 
ََذْعَيهُ في الأصّول أن لا يُقَلدَ وَالله أعْلَم. 
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اسل الشالشن الأول لور 
الاحران 


ار سر اج لسر 


وقد قَالَ به أَبُو حَنِيقَة. 

وَقَالُ الشَافعيٌ : عو التخس للد در 

وََُالشَيْء قَبْلَ فهُمه مُحَالَ فلَابْدَ ولا مِنْ فَهُم الاسْتِحْسَان .وله ثَلانَة مَعَان: 
الأَوّلُ: وَهَوَ الذي شين إلى الَْهُم : هما يَسْتَحْسِئُْهُ الْمُجْتَهدُ بعَقله)». 

وَلَآَ شَكُ / في أن نُجَوْدُ وود ا ا الشَوحٌ نما 
سَبَقَ إلى أوعَامكمْ؛ ٠أو‏ اس موه فلكم ا وْعَام الْعَوَام 
مَغَلذَه فهُوَ كم الله عَلَيْكُمْ لَجَوَرْنَاُ. وَلَكنّ شَ التَّبّد لا يعرف مِنْ ضَرُورَة 
الْعَفْلِ وَنظرِه» ل بز الخيم وَلَمْ يرد فيه سَمْعٌ مُتوَان وَل قل أحاد. وَلَو 
ورد د لكان لآ يَنبْتُ حبر الاحدء إن جَعْل الاسْتحْسَان مَدْرَكَا منْ مَذَارِك 
أخكام الله تعَالَى 1 مَنْْلَة الْكَاب وَالسْنّ الماع صلا من الصو 
لأيَبتُ بر اَْاحد. وَمَهُمَا اق اليل وَجَبَ النِّي. 

الْمَسْلَكُ الثاني : أن نعم قَطعَا إِجْمَاعَ لم به على 3 العام لَئِسَ 
ل 
نر في أدلّة / الشَرْعَ كم بالْهَوَى الْمُجَرّد وَهوَ كَاسْتحْسَان العَامّيّ وَمَنْ لآ 
يُحْسِنْ الّظْرَ هما راجا الم دُونَ الَاميَ؛ أنه يار في مَغرفة 
دل الشَريعة؛ وَتَمْييزِ صَحِيحهًا منْ فاسدهًا. إلا َالْعَامَيُ أَيضَا يسْنَحْسِنٌ 
وَلَكنْ يُقَالَ :لعل سعد اشعسائك وَهمْوَحَيَال صل لَه وحن تلم أن 
لنَفْسَ لآ تَمِيل إلى الشَّيْء إلا بسَبَبٍ مُمِيلٍ ليه كن السَببَ يَنْقسِمُ إلى 
مَا هو وهم وَحََالَ؛ ذا عرض عَلَى الأدلة لم يتَحَصّلْ منْهُ طائل؛ ؛ وَإِلَى مَا هُوَ 
مَشْهُودٌ لَهُ منْ أدلة الشَرْع . بم فم يم مَيْرُ اْمُسْتَحْسِنُ مَيْلَهُ عَن الأَؤْعَام وَسَوَابِقٍ 
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2 0 0 
 ]277/1|‏ 2083 الشئهة لأولى. له تعالَى: #وأتَمِعوَا أَحْسَنَّ ألم بسكم ١»‏ (الزمر: 55). 
مهمد / قُلْنَا: : انبَع أَحْسَنٍ ما نل ْنَا هو باع الأدلّةء فَبَنُوا أن هَذَا مما نل 
ِلْيْنَاء اام . وَهْوَ كَفَوْلهِ تَعالى: « ادن مَنيَمحُونَ 
ْوَل مسََِعُونَ أَحْسَكَهُد 4 (الزر: 18). 
5 َم تَقُولَ: : نحن 0 إِبْطال الاستختان» وأن ل 54 نا شَارعٌ سوّى 
اليد ق بِالْمُعْجرَّة» فَليَكنْ هَذَا حَجٌةٌ حَُجُة عَلَيْهِمْ. 
06 الْجَوَابُالَّلِتُ يمن ظَاٍِ مداع اسْتِحْسَان الْعَامّيوَالطفلٍ وَالْمَعْقُوه: 
ُو اللَفْظ امن لتم المُرَادْبِبَْص الاسْتِحْسَانَاتِ وهو استِحْسَانَ مَنْ هو 
مِنْ أل الم َكذَلِكَ تَقُولَ: المَُاُ كل اسْتَْسَانِ صَدَرَعَن أدلّةالشّرع؛ إل 
أي وَجْه لاغتبار أَهْليّة لتر في الأدلة مَعّ الاسْتغْنَاء ء عَنَ النّظر. 
278/11 جومم الشبِهَةٌ اانه قله يه : دما رَآهُ / الفشلمون حَسَنًا فَهُوَ عنْدَ د الله حَسَنٌ). 
َلآ وي َوه : 


8 الأَوَّلُ : أنه هُ خَبَرٌ وَاحَدٌ لا دده يخاي الأضول . 


ع2 8 


5 الثّاني: أن الْمُرَاد به مار َآهُ جَمِيعٌ الْمُسْلِمِينَ الأ لآ َل أن يريد به جميع 
الكخلية: أو أحَادَهُمْ. إن رذ الك مومية إذ الأمُ لا َجتِعُعَلَى 
حَسْنٍ شَيْءِ إلأعَنْ دَلِيلٍ وَالإجماعٌ جه وَهُوَمُرَادُ لبر ون راد الحا 
َم اسِْحْسَانَ الْعَوَام فإِنَ فَرَقَ بِأنَهُمْ لَيْسُوا أهْلاً لطر 1 إِذّا كَانَ لا ينظ 
في الأدلة فَأَيّ فائدّة لأهليّة النْظر؟ 

«دمد. الثَّالث: أنَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَْ جُمَُوا عَلَى اسْتحْسَان مَنْع الْحُكم بغي َلِيلٍ ول 
حجّة َه مع كدر 2 تَمَسَّكُوا بالظواهر وَالأصَبَاف وَمَا قَال وَاحَدٌ: 
حَكَدْتُ بكذًا وَكذَا لأني استحسة ول قال ذلك لَسَدَدُوا الإنكار عَلَيْه 


279/1 تالا د اشعكسائك د شَبْعَاء وَتَكُونَ شَا عا لَنَا؟ وَمَاة قال 
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مُعَادٌ جين تعتة اللبى كه إلى اليمن: ني أَسْتَحْسِنُ» بَلْ ذَكَرَ الْكتَابَ» 
وَالْسَّكمَ وَالاجْتهادَ قط. 

الصبِهَةٌ الثَالعَهُ: أَنَّ الأمَ اسْتَحْسَنَتُ دُخُولَ الْحَمّامِ مِنْ غِ تير أجرة 
وَعوّض للْمَاء ولا تَقَدِير مُذَة الشّكون وَاللَيْثْ فيه وَكَذَلِكَ ل امام من 
السَقاء دير اْعوضء ولا متخ الْمَاء المدزوي ةلاه ادير في مثْلٍ 
هَذَا فيح في الْعَادَاتء فَاسْتَحْسَنُوا تَرْكَ الْمُضَايَقَة فيه وَلاَ يُحْعَمَل ذَلِكَ في 
إِجَارَة وَلَآٍ 0 


الع 


َالْجَوَابُ من وَََينِ: 
الأول أنه من أ 3 الم َع وَلِكَ من غير حجة ديل ؟ ولحل 
الدليل جَرَيَانُ ذَلِكَ في عَضْرِ رَسُول الله مه مَعّ مَعْرقته به وَتقريره عَلَيْ 
لأخرٍ الْمَشَقّة في تَقْدير الْمَاء الْمَشْرُوبٍ / وَالْمَضْبُوبٍ في الْحَمّام؛ وتَْدِيرِ 
3 ل 
لثاني' ار شُرْبُ الْمَاءبَسلِيم السّقَاء مُبَاح. وَِذَا أَتلْفَ َه َل 
من الْممْلِء إذ فين حال دل عَلَى طَلْبٍ الْعوَض فيما بَدَلهُ في الْغَلِبِ؛ 
وَمَا يبدل لَهُ في الْغَالب يَكُون قؤْقَ َم الْمثْلِ؛ َيَْبُالسَقَاكُ إن من له 
مُطَالَبَتهُ. فَلَيْسَ في هَذَا إل الاكتفَاءً في مَعْرفَة الإيَاحة بالْمُعَاطاة لقره 
وََوِك 0 الْعَوْضٍ لول هين الشّرع وَكَذَلك ذال 
لام مستي بح بِالْقَرينَةه وَمُتْلف بِشَرْط الْعوَض» بعَرينَة ة َال الْحَمَامِيّ. ثم 
ل إن اقضى به الْحَمامئ وَاتتََى به عرض أخَدَمُ وإِلَّا طَالَهُ بالمزيد 
إِ قاء قلَنِسَ هذا أُمًْا مُبْدَعَاء وَلَكنّهُ مُنْقَاسَ وَالْقيَاسٌُ ححجَة. 


التَّوِيلُ الثاني / للاسَْتحَسَان 5-0 «الْمُرَادُ ب به ييل يَنْقَدِحُ في نفس 
المُجْتَهد لا تُسَاعدَهُ الْعبَارةٌ عَنْهُ ولا در على إِيرَازه وإظَْارِ. 

وَهَذَا هوس أن 8لا بد عن اتير عَنّه لا يُرْرَى أنه وَهُمِ 1 
تَحَقِيقٌ . وَلا١ابْدَ‏ وك لقا الشِّيعَة» لقُصَححَة الأدلةٌ 1 ريه . 


أ 


ما الْشكُم ما لا يدر ماح كين أينَ يُعْلَمُ جَوَارْهُ: : أبضَرُورَة الْعَقْلِ أو 
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نظرهء أو بسَمْع مُتَوَايٍ أو آحَادِ؟ وَلآ وَجْهَ لدَعْوَى شَيْء من ذلك 0 
دل أبُو حَنِيفَة: إذا شَهدَ أرَْعَة عََى زنَا شخْصٍ؛ ؛لْكنْ عَيّنَ كل وَاحِدٍ 
هُمْ زَاويَةَ من رَوَايَا الْبَبَتء وَقَالَ : زَنَى فيهَاء فَالقِيَاسٌ أن لآ حَدٌ عَلَيْه كنا 


تقول لَهُ: م يَحْسَنُ سَفْكْ دم مُشلم من غَيْرِ جه ذم تجتعْ شَهَاد 
الأربَعَة عَلَى ز نا واحد؟ 

وَغَئهأن ‏ يقُولَ: : كديب الْمُسْلمينَ قبي وََصْدِيفُهُمْ وَُمْ عُدُولٌ حَسَنٌ؛ 
َنْصَدفَهُم. وَنقَدَر وال في رنيّة وَاحَدَة عَلَى جَمِيع اراي بخلآفٍ مَا لو 
شَهِدُوا في أَزَْ ُيُوتء فَإِنَ تَقَدِيرَ التَرَاحُفٍ بَعيدٌ. 

داوس لضفه لاجم م المَشهُود علي كمَالَوْشَهدَ تَلانَهوَكَمَا 
َوْ شَهِدُوا في ذور. وَتَذْرَا الرَجُمَ من حَيْتْ 1 َعلَمْ يَِينا يه الأربَة بعَة عَلَى 
شَهَادَةِ وَاحِدَة َم اْحَدٌبالشِهة أحسئ. كيِفَ وَإنْ كان هَذَا دياقلا نكر 
م بالدليل؛ وَلْكنْ لا ينْبَغي أن يُسَمّى بَعْض الأدلّة اسْتحْسَانًا. 

لتَأويلٌ الَالثُ للاسْتحْسَان: ذَكَرَهُ لكي وَبَعْض امعان أن ييه 
حر عر هر الاسخنن رادل :لي مواغيارة ةعَنْ قَوْل بغَيْرِ َيل 
بل هُوَ بدَلِيل. و وَهُوَأَجنَامٌ: 

منْها: : / العُذول بكم المشالة عَْ ئها َيل حَاصُ مِنَ ار مل 
ول: مالي صَدَقَةَ أو ا أُتَصَدَّقَ بِمَاليء َالقيّاسٌ روم التُصَدُق 


م 


كل مَا يُسَمّى مَالا كن اسْمَحْسَنَ مَنَ أَبُو حَدِيقَة التَخصِيصٌ مال الرّكَاة 5 لقؤله 
تجال : «احُذين نوم صَكهَُ (العوية: 103) وَل يرد إلا مَالَ الرّكاة. 

وَمِنْهًا: أن يَعْدلَ بِهَا عَنْ تَظَائِرهَا بدَلِيل السنّ كَالْمَْقِ في سَبْقٍ الْحَدَثْ 
وَالْنَاء عَلَى الصَّلاَة ب بَئْنَ السَّبْقٍ وَالتَعَمُد عَلَى نخلآف قبَاسٍ الأحدَا وَهَذَا 


مما لا نكر ِنَم يَرْجِعٌ الاستتكارٌ دن دن الَو مِنّ 
الال مني امسقعانا من يون سَائر الأدلّة . وَالله أعلمُ. / 
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ونا هه ى را بير 
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03 و امختلف العُلمَاءً في جُوَاز باع الْمَصْلّحَة الموملة: 0 منْ كَشْف 
تن المطلكه وانمايها: 
««دد قَنَقُولَ: الْمصْلَحَةُ بالإضَاقَة إِلَى شَّهَادَة الشّوْع فَلانَهُأقسَام : 
وده قسْمٌ شَهِدَ الشَّوْعٌ لاعتارهًا. 00 
»هد وَقِسَْمٌ شَهِدَ لبُطلانهًا. 
2107 اه يا 
قياس وهو كيام لحك ف مقو 9 الإججماع.: وَسقِيمْ لديل 
َي القطب الثّالث * َنُّ نر في كفي اسْتفْمَارِالأحكام من الأول #س: 526 وما بعدها 
لْمُثْمِرَة وما كما أن كل مَا سر مِنْ مَشْرُوبٍ أو مَأُول فََوْم» قاس 
عَلَى الْحَمْرِء لأنّهَااحَرْمَتُ لحفّظ الْعَقْلٍ الذي هُوَ / مَنَاطَ التُكليف فَتَحْرِيمُ 285/1 
الع التَرَة دَلِيلٌ عَلَى مُلاَحَطَة هَذْه الْمَصْلّحَة. 
د الْقسْمُ الثاني مَاشَهدَ الشَرْعٌ يلاها مَالهُ َل بَغض الْعُلَمَاء لبَعْض الْمُلُوك 
ما جَامََ في َهارَِمَضَانَ: إن عَلَيِكَ صَوْم سَهْرَيْنٍ مُتتَابِعَيْنِ. لعا الك علي 
حَيْتُ لم يَأمُْبإَْاقٍ 0 م انْسَاع مَالهء قال : لو أمرقة ذلك لسَهُل عليه 











وَاسْتَحْفَرَ إِعْنَاقَ رَقَبَة ة في جَنْبِ قَضَاء شَهُوتهه فَكانّت امك في إيجَاب 

عدر يَنْرَجِرَ ب به. فَهَذَا قر بَاطلٌ وَمُخَالفٌ لنَصٌ الكتّاب» بالمَضُْلّحة. 

و هَذَا الاب يودي إلى تَغيير حبني حَُدُود اشَرَائع وَنُصُوْصِهاء ب نَسَبَت 
حول ثم ذا عُرفَ ذَلِكَ مِنْ صَنِيع الغلجاء ءلم تَخصّل لَه موك 

بَِعْوَاهُمْوَطُوا أذ كل مَا يو به هو تخريت رن جهعهع الاي . 286/1 
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الْقِسْمُ النَلتُ: مَالمْ يَشْهَدْلَهُ منَ الشَّرْع بالْمطْلانِ ول بالاغتبار نص مُعيِن. 

وَعَذَا في مَحَلَ النر. ْ 

فلنقدم فى نكيل نَفْسِيمًا حل وهو أن اْمَْلَحَة باغتبار قُوتَا في ذَاتهاتَنْقَسمُ 

إلى ما هيّ في ربَة نبَة الصَرُورَات . 

وِلَى ما هي في ثثبة الْحَاجَات. 

إلى م تاق بالتَحْسِيتَات وَالمَزينَاتء وَتَتَقَاعَلُ أَيِضًا عو تب بَة الحَاجَات . 

وَيتَعَاقٌ بأل كل قشم من السام ما يَجْرِي مِنْها مَجَْى التّكملة وَالتتمّة 

لَهَا 5 7« ولا مَعْنَى اكاك » ثم مله مَرَاتهَا: 

أن ْلَه بار ني الل عَنْ جب ملقعة ودف مضرة وَلْسْن تبي 

به ذَلِكَء فَإنَ ل امدق ف ودف الْمَضَرّة مَقَاصِدُ الحَلق وَضَلآحُ للق في 

تَحْصِيلٍ مَقَاصِدِهمْ لَكنًا ني بِالْمَصْلَحَة الْمُحَافَطَةَ / عَلَى مَفُْصُود الشّرْع . 

رار ل ور :ْوَأ يفط لهم ته سه 

وَعَقَلَهُمْ وَتَسْلَهُمْ وَمَالَهُم .َكل ما يَتَصَمَنُ حفط هَذَهِ الأصُول الْحَمْسَة فهو 
مشلعة كل تلقث هذ الأسُولَمهُوَمْسدة َه ملح وذ طفن 

الك المُخِيلَ وَالْمُنَاسِبَ في كتاب «الْقيّاس». دناب به هذا الجنس: 

وَهَذْه الأُصُولُ الخفشة: حَمْظَهَا وَاقِم في رُنْبَةَ الصَرُورَاتَ» فَهِيَ رق 

الْمَرَئِبٍ في الْمصَالح. 

وَمِثَالَهُ: قضَاءٌ 0 بقثْلٍ الكافر الْمْضِلٌء ؛ وَعْقَوبَة مدع الذّاعي إلى 

بدعَته إن هَذَا يفوت عَلَى الحلق دنهم ؛ ؛ وَقَضَاوهُ بإيجاب الْقصَاصء إِذ 
حفظ الُفُوس؛ ؛ وَإيجَابُ حَدَ الشَوْبء إِذْ به حقْظّ العقُولِ الي هي ملك 

ا ؛ ويجاب حَدَ الزن د به / حفط اَل وَالأنسَاب 0 

الْعْضَّابٍ وَالسّرّاق ! إذ, به يخصل حفْظ الأمْوَال التي هي مَعَاضُ الْحَلْقِ وَهُمْ 

مُصَطَرُونَ ليها 

وريم وت هذه الأول الْتْسة لَه شيل أذ لمشتل عله 
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ا الملل وَشْرِيعةٌ من اشَرَائع التي أريد بها إِضلاحُ الخلق . وَلذَلك ل 
َحمَلفٍ ا الشَرَائُِ في تَحْريم الْكفْرِءوَالْفَملِء ْنَا وَلسَرِفَةه وَشّرْبٍ المسكر 

ماما يَجْرِي مَْرَى التّكملة ولد لِهَِه امب نبَةه فَكَفَوْلنًا: المائلة ماعية 
في استيقاء الْقصَاصء أنه مَشْرُيٌ للزّجْر وَلصَفّى و 0 ذَلك 
بالْمدلٍ وكموْلنا: الْقَايل من الْحَمْر إِنَمَا حَوْمَ لألَهُيَدْعُو إلى الكثير» فَيّقَاسٌ 
عله اليد 

هذا ُونَ الول وَذَلاكَ تلفت فيه الشّرَائع أَمانَحْرِيمُ الشكر / فلا فك 
عَنْهُ شَرِيعَةه لأنَّ السكرَ يَسّد باب التُكلِيف وَالتّعَيّد. 

الثبَةٌ د اليه مَايَهَمُ في ره الْحَاجَاتِ مِنّ الْمَصَالِح وَالْمُنَاسِبَاتِ» كتَشليط 
الولِيّعلَى ويج الصّغيرَةِ وَالصِير لِك لأهَُورة إل كن مشج | إليّه 
في اقتناء اْمَصَالح؛ وَتَقِييد الأكقاء خيفة من الْقَوَاتَء وَاسْتَعْنَامًا للصّلاح 
الْمُنَْطَر في الْمَال. وَلَيْسَ هَذَا كُتَسشلِيط الْوَلِيّ عَلَى تَرْبيته وَإِرْضَاعَهء وَشْرّاء 
اموس وَالْمَطعُوم علد نإ لك زور لالتصوريها لخادت اراقع 

الْمَطلّوبٍ بها مَصَاَلِحُ الحَلي 1 النُكاحُ في حَال الصَّعْرِ فد يُدْهقُ إلَيّه 
تَوَقَانُ شَهُوَة: / ولا حَاجَة َه تَنَاسُلٍ بل يُحْتاح ليه لصَلاحٍ المحيشةة باشْيبَاك 
الْعَشَائِيِ وَالتّظاهْر الأَصْهَارِ وَأمُورِ منْ هَذَا الجنس لسو انها 

ماما يَجْرِي مَجْرَى التّمّة هذَه الرثبّة َهُوَ كَقوِْنا: مرق الصَّغْيرَةٌ إلا مِنْ 
كف وَبمَهْرِ مثْلهًا. نه أنِضًا مُنَاسِبٌ. وَلكنّهُ دُونَ أَضْلٍ الْحَاجَة إِلَى التُكاح. 
بوه إخلت هئ نه 

الرتبَة َه الَّالكَة: مَا لآ يَدْجِعٌ إلى ضرُورَة 0 إلى حاجة» وَلكنْ يمع مَْقَِ 
التَحْسِينٍ وَالتيينِ وَالمَبْسِير للمَرَايَا وَالْمَرَائد وَرِعَايّة أَحْسَنِ المََاجِجٍ في في 
الكاذاق لتقا 

ممَالَهُ : سَنْبُ الْعَبِد أَهْليّة الشَهَادَة مع بُول / قَنوَاهُوَوَايَته منْ حَيْثُ إن الع 
َازلُ الْقَذْر وَالويبَة ب ضَعِيفُ الْحَالِ وَالْمَنِْلَةه باسْتِسْحَارٍ الْمَالك إِيّاهُ فلا ليق 


ع2 


بِمَنْصِبِه النَصَدّي للشّهادَة. ما سَلْبُ ولآيته فَهُوَ مِنْ مرب الْحَاجَات ؛ لآن 
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ذلك متَاست للْمَصْلَحَة إِذ ولآية الأَطمَال تَسْتَدّعي اسْتغْرَاقا ا 
مُسْتَعرَقَ بِالخَدّمَة و فنَفُويضٍ أمْر الطفْل ! إلَيْه إِضَرَار بالطل 17 السْهَادَةٌ فَتَتّفقٌ 
أحْيّاناء كَالرَوَايَة وَالمَْوَى . 

1 كنَّ قَوَْ الَائلٍ : سْلِبَ منْصِبَ الشْهَادَة لِحَسَة قَذْرِه لئس كَقَوْله: سُلت 
ذلك لسقُوط الْجُمُعَة عَنْهُ فَإِنّ ذَِكَ لا يش منْهُ رَائْحَة ئحَةٌ مُنَاسَبَة أطلة وعدا 
/ لا ينْقَكُ عَنِ الانظام َو صَرحَ به به اشَرْعٌ» وَليْسَ نتفي مُنَاسَبَتهُ بالرُوَايَة 
َالْمَْوَى» بل ذلك يُنقَض عَلَى الكابيب إلى أن يَعْتَذْرَااعَنْهُ وَالْمُتَاسِتٌ قَدْ 
يكُونُ مَنْقُوًا َك أو حر َه عدر أ أوْ تقييد. 
وَكَذَلِك تَقَيِيدِ النّكا اح بِالوَلِيٌ وْأمكَنَ تَْليله مور رَأيَا في انْتقَاء لأرَْاح: 
وَسُرْعَة الاغترًا بالظوَاهر»لَكاَ ااي الوب اَي وَلكنْ لأيْصِحُ ذَلِكَ ني 
سَلْب عبَارَتَها وَفي نكاح م الونبّة التَالمَق لأنَّ الأليقَ ِمَحَاسِنِ 
الْعَادَاتَ اسْتَحيّاءً التسَاء عَنْ مُبَاشْرَة الْعَقْد أن ذلك تشعة بتَوَقَان نَفْسهًا 
إلى الرّجَالء وَل يَلِيقَ ذَلكَ / بالُْوءة. . فَمَوْص الشَرْعٌ ذَلِكَ إلى الوَلِيّ 
حَمْلاً لِلْحَلقٍ عَلَى أَحْسَن متام . 
وَكَذَلِكَ تَقيِيدٌ التكاج بِالشهَادَة 1 نك تعْليلهُ الات عند ارا لَكَانَ 
مِنْ قبيلٍ الْحَاجَاتَء وَلكنَّ سَفوْظ الشّهَادَة عَلَى رضَاهَا يَْ يُضَعْف هذا المغتى. 
5 أَمْر النكاح» وَتَمِْيزِهِ عَنٍ الفاح ب بالإعلان وَالإِظهَار عنْدَ مَنْ لُ 


الو 


9 
ا مراع حيط 


رئكة وصسرلة 

وَعَلَى الجَملة فليلْحَقْ بر رنْبّة المُحْسِيئَاتِ . فَإِذَا عُرفَتْ هَذِه الأقْسَامُ فقول : 
الَْاِعْ في بين االمو لاس لس سر د لعفي ها 
أَصْلٍ ؛ لأ يَجْرِي مَجْرَى وضع الشَرْع بالرّأيء فَهُوَكَالاسْبحْسَانِ وإن اعْنَضِدَ 
بأصْلٍ َذَاكَ قيَامٌء وَسَيََتي*. 

َم الوَاقِع في رتبّة الضَرُورَات فلا بَُدَ في أن يودي إِلَيْه / اجْتهَادُ مُجْتَهد 
ونم يَشْهَد له صل مُعيْنَ وَمَالَه أن الْكقّارَ ذا سوا ماه مِنأَارى 
الكقاسة: فلَوْ كَفَفنَا عَنْهُمْ لَصَدَمُوناه وَعَلْبُوا عَلَى دَارٍ الإشلام» وَقتَلُوا كَافَة 
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الشلهين» ولو قا ارين ن لقعا سلما معْصُومًا لَْ يذب ذَبَء وَهَذَا عه 
به في الشّْع وَل كفنا سلطا كار عَلَى + جميع الْمُسلمين فَيفوَهم كم 
ل الأسَارَى لض فيَجُور أن يَقُول قَائِلٌ هذا / لسر مَقُولَ كل حل 
حفط جميع الْمُسْلِمِينَ أب إِلَى مَفْصُودِ اشع لِأنا نَم فصا أن مَصُود 
الشَرْع تيل المَْلِ كما يَقُصِدُ حَسْمْ سبيله عِنْدَ الإنكان فَإِنَ لم تدر عَلى 

حسم دنا على لل ون هذا لقان إلى مَضْلَحَةِ لم بالضرورة كه 
مُقَصود الشْع» لا بدَلِيلٍ وَاحد وَأضْلٍ مُعيِّ؛ بل بأدلة خارجَة عَن الحصر. 
كن تَحْصِيلَ هَذَا المََصُود بهذا الطريقء وَهُوَ قل مَنْ لم يذبُ: غَريبٌ َم 
يديد نا أطل فتك .هذ مَِالُ مضْلَحَة غَيْرِمأحودَة بطري القياسٍ عَلَى أَضْلٍ 


ل 
3 


مَُين وَاْقَدَحَ اممبَاُهَا باغتبار َلانّ / أَوصَافٍ: نامر كا ليم كلب 


وَليِسَ فِي مَعْنَاَا اووس الحم في قلع بمُسلم؛ ؛إذ لايل رَميْ الترْسِء 
إذ لاصَرُورَ» اَن اَهَل عَنْه. وَلَّيّسَ في مَعْنَاهَا ذا لم تقْطعْ 
مهم بهم لأنّهَالَتِسَتْ المي وجل طلئقة: 

|1 مَسْألة*:| وَليِسَ في مَعْتَاهَا: جَماعَةٌ في سَفيئة لَوْ طَرَحُوا وَاجدًا مِنْهُْ 
لَنَجَوًا وَإلّا غَرِقُوا بجُمْلتِهمْء :لها لبقت كيه إذ يَحْصّلُ بهَا هَلآكُ عَدَد 
مَحْصُور. وَلَئْسَ ذَلِكَ كَاسْيفْصَالِ كاف المُسْلِمِينَ . وَلأنَهُ ليس يَتَعَيّنُ وَاحد 
راق إلا أن يتين ْوَل صل لَه وَكَذَلِكَ جَمَاعَة في مَحْمَصَة لو 
لوا وَاحدًا بِالْمُوْعَة لَتَجَوْاءة فيص فده / أن المشلخة ليست كلئة. 
َس في مَعَْاهَا َع ليد لأكلة حفط لؤوح هتقح الوخْصهُ فيه لأنه 
إِضرَارٌ به لمَصْلْحَته وَقَدْ شَهِدَ الشَرْعٌ للإصرَار بسَخْصٍ في قضد صَلاحِه؛ 
كَالْمَصْد وَالْحجَامَة وَعَيْرهمَا الا اطع ا بر ل 0 
العام فَهُوَكقَط اليد كن رُبمَايكونُ ال يا طَاهِرًا في الهَلكِ فيد 

مله لأنهَيِسَ فيه يَقِينُ اَْلآّصٍء فلا تكون الْمَطلَحَة قَطهِئة. 

[2 مَسْألَةٌ:| فَإِنْ قِيلَ: فَالصَّرْبُ بِالمّْمَة للاسْعنْطاقٍ بِالسرقَة مَصْلَحَةُ فَهَل 
تقُونُونَ بهَا؟ 
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ال 4 لكن بنذ ْلَه تعره ا لات لطر 
نه رُم 0 بَرِينًا من الذنْبه وَتَوكُ الضَّرْبٍ في مُذْنبٍ أَهْوَنُ مِنْ ضَرْبٍ 


ال 


ده يوادم 


برِيء» َِنَ كانَ فيه مح باب يَعْسُرٌ مَعَهُالْرٌَ الولو تفي الصَّرْبٍ قَمْم باب 
إلى تعيب أَبْرِياء. 
|3 مَسْألة :| فَِنَ قِيلَ: فَالرْْدِيقْ الْمُمَسَيْر ذا اب فَلْمَضْلَحَةُ في كَل تله وَأنْ 
لا تَقبلَ تَوْبنهُ. وَقَدْ قَالَ ميته «أمرْتٌ أن أقاتل النّاس حَبّى يَقُولُوا لا لَه إل 
الله) فَمَاذًا تَرَوْنَ ؟ 


إ 


قَلنًا: هذه ذه امسأ في مَحَل الالجتهَاد ولا يتِعدُ كل إذ وَجَبَ بالرْدقة فْلهُ 
مالم اشَهَادَِ تُشقط الَْْلَ ذ في الْيَهُود / وَالّصَارَى لأّهُمْ يَعْتَقدُونَ توك 
دينهمْ بلطتي بكلمَة الشّهَادَة»وَالوْدِيَ يرى الي عن الرْدَقة قة. فَهَذَا لو قَصَيًْا 
به حاص امال مَطْلَحَة في مخصيص عُئُوم,وََِكَ لآ لكرة أحد. 

|4 مَسْأَلَةٌ :| فَإنْ قيل: يُبّ سَاعٍ في الأزْض الَْسَادِ بالدّعْوّة إِلَى الْبدْعَة 
أ بإغرَاء الَلمَة بأمْوَال النّاسِ وَحُرَمِهِمْ وَسَفْك دمّائهم» بإثَارَة الْفمئّة. 
َالمضْلَحة ل لكف شَرِْ مادا ََونَ فيه؟ . 

قَلنًا: إذا لم يحم َريمَةمُوجبة لِسَفك الدّم؛ قلا يُسَكُ مُه إذْ في تليد 
الْحَبْس عَلَيِْ كاي سَره فلا حَاجَة إلى الْقْلٍ لاَكونَ مده لمَصلَحَة روي 
إن قيل: : إذا / كَانَ امَف زَمَانَ فشةه وَلَمْ يُدَرء تَحْلِيد الْحَبْس فيه مَمَ 
1 الولآَاتِ عَلَى قرب فلس في قا وحبْسه إلا يقار صَدُرِهء وتيك 
دَاعيّته لِيَْدَادَ في الْقَسَادِ د وَالإِغرَاء جدًا عِنْدَ الإفلات. 

ُلَنَا: هَذَا الآنّ رَجْمٌ »!لوحكم الهم َو بْمَا له يُفْلتُء وَل يتبَدَلُ 
الولآية وَالْمَمْلُ توم المَضْلَحَةِ لأسيل إِليِه. 

إن قيل: فَإِذَا تيس الْكُمَار بالْمُسلِمِينَ فَلا ْم بتَسَِْهِمْعَلَى اسْتْصَالٍ 
أهْلٍ الإشلام لَوَْمْ يَْصَد الدَسُء بل ُدرَكُ لِك بِعلبَة الظنّ. 

َلمَا: لآجَرَمَ ذَكَرَ العرَاقيُونَ في الْمَذْهَب وَجهَيْن في تلك الْمَسْأَلَةه وَعلُوا 
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بنذ مَطُْونه ون / ناجو ذلك عند القطعء وطن قريب من القطع. 
0 القَريبٌ من القطع إِذَا صَارَ كليّا عَظْمَ الْحَطٌَ فيه فَتُحْتَفَرُ الأشيخَاص 
اْجَرْئية يه بالإضاقة إِليْه. 
إن قيل : إن ي تعن السّاعي في الأض بِالْمَسَادٍ ضرا كلا فيض 
أموَال المسلفين وَدِمَائِهمْ للْهَلآكء وَغَلَبَ ذَلكَ عَلَى الظنّ بِمَا عرف مِنْ 
طَبيعته وَحَادَته الْمُجَوّبَة طول عُمْرِه. 
5 نالا يد أن ؤي الها مُتهد إلى قل إذاكَنَ كَذَِكَ: بل مُوَأوَْى من 
الس فَّهُ َم يذب َب وَهَذَا قد هرت مه جََائمٌ ُوجب الوب وإ م 
تُوجب لعل كه امح / بِالحَيواَاتِ الضّاريّة لما عُفَ مِنْ طبيحته وَسَجِيته. 
قن قيل: كَيْفَ يَجُورْ الْمَصِيرٌ إِلَى هَذَا في هذه الْمشألّة وَفِي مَسْألَة 
المرْس» وَقَدَ قَدَمْتُم أن الكملخة إِذَا القت ت النّص لم تُتَبَعْ كإِيجَاب ص 
0 مُتَتَابِعِينِ عَلَى الْمُلُوك إذَا جَامَعُوا في نَهَارِ رَمَضَانَ َهَذَا يكال 
َوْلَهُ تَعَالَى: وي يفل زوق لكك > (النساء: 93 ) وَقَوْلَهُ تعَالَى: 
«وَلا فوا نفس الت حَرَم هلا يلحي 4 الاسم 151 وَأَيُ َنْب لمُسْلِمٍ 
يَتَتَرَسُ به كافرٌ. إن زعم نا نعصْصُ الْعُمُومَ بصُورة َس فِبهَا حَطهٌ لي 
لنُحَصصٍ الْعنْقَ بِصُورَة يَحصلُ بها الانِْجَارُ عَنِ الجتاية حَنّى يَحْرْجَ عَلْهَا 
الْمُلُوكُ فَإِذَاغَايَُالأمْر في مَسْألَة لتَرْسِ: : أن يفطم باسْتفْصَالٍ أهلٍ لد 
ما انا تَُلُ َنْ َم يذب قَضدَاء وتجْعَلُ فدَء لِلْمُسْلِمِينَ» وَُتَالِفْ انض 
في قَدْلٍ النَس التي حَرّمَ الله تَعَالَى ؟ 
قَلَْا هذى الْمتألَة في محل الالجتهاد. َيِه الم من ذَلَِه وي 
بمشالة السَّفيئة» ونه يرم منه 1 ثلث الأمّة ة لاْتضلاح ليها تَرْجِيحًا 
لكر إِذْ لا خلآف في أن افا َو قَصَدَ قل عَدَّدِ مَحْصُورِ كعَشْرَة ة مَتَلآَ 
وز اايفشلم؛ فلا يجُورُْلُ لمْسٍ في الدّفم بل حُكمْهُمْ كحكم عَشْرَة 
أكْرِهُوا عَلَى قَتلَ» أو اصْطُرُوا في مَحْمَصَة إِلَى أكلٍ وَاحد. 
ناذا م الْكفرة وَْ تكد عي كن لكي الذي لآيخصَرْ كم 
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حر وى مِنَ التجيح بكثْرة ة الْعَدَد وَكَذَلِكَ لَو اسْتبهث أنه بنسَاء بَلْدَة 
حَلَ لَهُ الكاح, وَلَوالشْمبَت بعشْرَةٍ أَوِْشْرِينَ لم يحل .ولا خلات أنه و 
ُو بنِسَائهمْ وَدْرَايْهم َه ون كانَ اليم اما كن َحَصْصَهُ بير 
هَذِه الصُورَة» فَكَذَلِكَ هَهُنا: : التُخَصِيصٌ مُمْكِنٌ ول القَائلٍ هَذَاسَفكُ دم 
محر مَعْضُوم؛ يَُارضَهُ 8 في الف عَنْهُ إِهْلدَكٌ دماء مَحْصُومَّة لا حَصْرَ 
لها ون َعم أن الشَرعَ يو ثرُ الكل عَلَى الْجُزْ فَِنَ حفْظ أَهُلٍ الإسشلام 
عَنِ اطلام الْكُمًا أَهَمْ في مَقْصُودِ الشَرْع مِنْ حفْظ دم مُسْلِمٍ وَاحِدِ فَهَدَا 
مَقُطوعٌ به من مَقُصُود الشَرْع . وَالْمَْطعُ به ل ياج شَهَادَة صل . 

|5| مَسْلةٌ: قَإِنَ قيل: قَتَوْظِييفُ الْخَرَاج مِنَ الْمَصَالح؛ َل إل سبل أ ل 
قُلْنَا: اسيل لمع كر الال في أي الود أماإذًا / خَلَت الأَبْدي 
من نّ الأموَالِء وَل يكن منْ مال ب الْمَصَالِح ما يفي بَرَاجَاتِ الْعَسْكرِ وَل 
تَفَقَ العسْكرٌ وَاشَْعَلُوا بِالْكَسْبٍ لَخِيفٌ حول الْكمَار بلآد الإسْلام؛ أو 
خيف تُوَرَانَ الَْْة من أَهْلٍ العامة في بلآد الإشلام فيج للإتام أَنْ 2 
عَلَى الأَعِْيَاء مِقَدَارَ كقايّة الْجُنْد. د ثم إن رَأى في طريق الوِيع المُخْصِيصٌ 
بالا رَاضي» قلا حَرَج لذن َعم أنه إِذا تَعَارضَ شَرَان أَوْ ضَرَرَانَء فَصَدَ الشّرْعٌ 
َف أشن الضرَرَيْنِ وَأَعْظَمَ ارين . وما يودي كل وَاجد مِنْهُمْ قَِيلٌ بالإضافة 
إلى ما يُحَاط به مِنْ نس وَمَالهِ َو حَلَتْ خط الإشلآم عَنْ ذي شَوْكَة يفط 
نظام الور وس مَادَّةٌ الشَرُور. 

وَكَانَ هذا لا يَلوعَْ شَهَاَة أصُول مُعَئة إن ِوَلِيٌ الطْلٍ عمَارَة الْقَََاتِء 
/ وَإِخوَاجَ أَجْرَة المَضّادِ وَنَمَنِ الأذويّة 7 ذلك تنْجِيرُ خَسْرَانِ لوقع 0 
ُو كر من هذا ضاي مَسْلكَ ليح في مسأل الْس * لكنَّ هذا 
تَصَرْفَ في الأمْوَال وَالأمْوَالٌ مُيْتَذَلَةٌ 1 اَتذَالَها في الأغرّاض التي هي 
هم منْهَاء وَإنّمَا اْمَحْظُوُ سَفْكَ دم مَعْصُوم مِنْ غَيرذَْبٍ سَافِكِ. 

6 مَسَأَلَة :إن يل ا بَلّْالصّحَابَةُ حَدٌ اشرب إلى فَمَائينَ؟ قن 
كَانَّ حَدٌ الشَّْبٍ مُقَدرًا فَكَييفَ رَادُوا بالْمَضْلَحة؟ وَإِنْ لَمْ يكُنْ مُقَدَرَاه وَكَانَ 
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رك َل لتقو إِلَى التّشْبيه بحَدٌ القَذْفِ؟ 
ا ين : مُقَذَرَاه لَكنْ صرب الشَّاربُ في رَمَان رَسُول 
0-7 بالنْعَال وَأطرَاف الَْابِء فَقَدّرَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلٍ التقديل اتيم 
بأرْبَعِينَ: قروا الْمَصْلَحَةَ في الريَادَ / فَرَادُوا وَالتَعِْيرَاتُ 1 إلى أي 
الأئمّة فُكَأنّهُ نبت القع نهم ١أمرُوا‏ 0 الْمَصْلَحَة وَقِيلٌ لَهُم أعْمَلوأ 


رعومو م ع 


بِمَا بمو أصْوَبَ» بَعْدَ أن صَدَرَت الجنَاية ةُ الْمُوجِبَة للعُقُوبَة ٠‏ وَمَعَ هَذَا فلم 
يُرِيدُوا لزيا عَلَى تَِْيرِ رَسُولِ الله مله إلا بيب مِنْمنْصُوصَاتٍ الشَّع؛ 
قروا الشُرْبَ مَظَنّة الْقَذْفِء لأنّ 0 نْ سَكِرٌ هذى وَمَنْ هَذَى افتَرَىء وَرََوا 
ال يُقِيمُ م مَظْنَة لشي ء مَقَامَ َه نفس الشَّئْءء كما قم الوم مَقَامَ الْحَدَتْء 
َم الوَطءَ امام شَغْلٍ الرّحمء وَالبُُوَ مَقَامَ نفس الْعَقْلِ لأنَّ هَذه الأشْياءً 
مََانَ هذه الْمَعَائِي لئس مَا كوه مَل لص بالْمَضْلَحَة أضلاً. 

|7 مَسَالَة: فَإِنّ قيل : قَمَاةَ ولك في الْمصَالح الْجرْئيّة الْمُتعلقَة بالأشخَاص» 
سٍَ الْمَفُقُود رَوْجَهَا ذا ندري خَبَرٌ مؤت وَحَيّاته؛ وَقَد اْتَظَرَتُ سنينٌ» 

تَصَرَّرَتْ بِالعرُو به أَيفْسَحُ يكاحها للْمَضْلَحَة م لآ؟ 
وَكَذَلِك ذا عَقَدَ وَلَيَّانَ 0 وَكيلآن نِكاحَيْنٍ حدقا سَابِقٌ» وَاسْتَبِهُمٍ الم 


م 


وَوَقََ اليَأْسُ عَنِ الْبَيَانَء يقتت المزاة محيوسة طول العُمْر عَنِ الأزوَاجء 
ْمَل رجه اماك لَه نيعم له تكالى. 

وَكَذَلِكَ اذا باد حَِضهَا عر ينه وق عدمّها بيت مشُوعة 
ص النكاح هَل يَجُورُ لَهَا الاْتدَادُ بالأشهُر أ كتفي لض أن ميلين؟ 
َكل ذَلِكَ مَْلَحَة ودف ضرَر وَنَحْنُ تعَلَمْ أن دف ع الصَرّر مَقَصُودٌ شَرْعًا. 


قلنا: الْمَسَأَلتَان الأُوليَان مُختلفَ افنهماك فَهُمًا في ل الاجتهاد . فَقَدُ قال 


عَمَرُ: تنكم 1 المَفُقُود بَعَدَ ريع سنِينَ من القطاع احبر / وبه قال 
الشَافْعِيُ في القَدِيم. . وَقَال 9 الجَديد: : َصْبِرٌ م إلى قيَام لين ة عَلَى مَوْتَه 
أو انقضَاء مد يلم َه لآ يعيش ليها لأنا إن حَكسْنَا بموته بغي نه فو 
بَعيدٌ إِذْ لاندرراس الأخبار أَسْبَانٌ سوّى الْمَوْتَء لآ سيّمَافي الْحَاملٍ الذكْر 
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التَازل قري وَإِنَ فَسَحنًا ا انما يَثيْت ينبت بنّص» 1 قياس عَلَى مَنْصُوص» 
وَالْمَنْصُوضٌ عْدَارٌ وَعْيُوُ مِنْ جهّة 5 مِنْ إِعسَارٍ وَجَبَّ وَعُنَّهَ فإِذَا 
كانت التق دَائمَة فعَايَتُهُ الامْتنَاعٌ م منّ الْوَطْءء وَذَلِك في الْحَضرَة لآ يود 
1 2 0 َه الضَرَرِعَنهَاهوَرعَايَة اهما فيُعَاضَهُ أن رعَاية جحانبه 
بصا مهم ودع اضر َنهوَاجبٌ» وي مَسْلهم وَوْجته إِلَى َه في َيه عله 
مو مَحْبُوسٌ أوْ مَريض / مَعْذُوئ إِصْرَارٌ به . فَقَدَ تَقَابِلَ الصَرَرَانء ومَا مِنْ سَاعَة إلا 
وَقدُوم ان فلس َضْفُو هَِه الْمَصْلَحَةعَنْ مُعَارضٍ. 
وَكَذَلِك اخَتلف مول الَافهي في مشالة يلقل بالخ من 0 
ذه إنضصَاءالْعَفْدِ َس ذَِكَ كما طابضل مقر 
بل تَشْهَدُ لَهالأصُولُ المقة أمّا تَبَاعْدٌ الحيْضّة قَلاَ خلافٌ فيها في 5 
اشَافِي» َم ْنَا حلاف عَنِ العُلَمَء اا تَعَلَى التُريْصٌ بالأقرَاء 
إلا َلَى اللي يَِسْنَ مِنَ الْمَحيض وَلَيْسَتْ هَذِ من الآيسَاتٍ وَمَامِنْ لحْظَة 
إِ اع فيهًا هُجُومُ الحَيْض» وَهيّ كاب فَمئل هَذَا العُذّر اتاد لا سلطا 
تخصيص النّصء الم : نر الشْوْعَ يَلتَفثُ إلى لاد في كت الأخوَال. 
وَكانَ / لأ يتِْدُ عنْدِي لو اكَى بأصَى مده َمل وَهْوَأْيَْ سني لَكنْ لما 


2 


أوجبّت الهم ليق الطلآق عَلَى ب تقين الَْراءة عُلَبَ اعد 

فَإِنَ قيل: َقَدْ ملَتُمْ في أكثر هذه الْمسَائِلٍ إلَى القَول بالْمَصَالح» ّ ورد 
هذا الأصْل في جمْلَة الأضول الْمَؤْهُومَةَ متلق هذا بالأصول الصّحيحَة 
لِيصيرَ أَضْلاً خامسًا بَعْدَ الْتَاب وَالْسَّنْة الا وَالْعَقْلٍ. 

َلنا: هَذَا من م الأول الْمَؤْهُومَة: ِذْ مَنْ ظَنّ أَنَهُ صل خامسٌ فَقَدُ أخْطأء 
لأنّا رَدَدْنَا الْمَصْلَحَةَ إلى حفظ مَقاصد م وَمَقَاصِدٌ ا 
اتاب وَالسُنَة وَالإِجْمَاع . فَكلَ مَصْلْحَة ل تَرْجِعٌ م إلى حفظ مَقَصُودِ د فْهمَ 
من نّ الْكتَاب وَالسئة وَالإِجْمَاع؛ وَكَانتْ منّ الْمصَالِح العَريبَة ة الَنَي لآ ثلائمُ 
تَصَرُفَات الشَّْع؛ فَهِيَ / بَاطلَةٌ مُطْرَحَة وَمَنْ صَارَإلَيِها فقَدْ شَرَعَ» كَمَا أن مَنِ 





لل 


التلب9 الشاف : أل الأَجْكَ) -- الأصول الموهومة: الاستصلاح 
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. 6 


17 


38 


69 


0 عش بكب ال ولمع فى رجا بز عد شر 
لكنَّهُ لآ يُسَمّى قياس بل مَصْلَحَةَ مُرْسَلَةَ إذ القَاسُ ا كن 
ع لقاب مْصُوقة رف لأبذليل واجد بل بأ كيز ةل حَصْرَّلَهَا من 
الْتَاب وَاْسّنَة وَقَرَائْنِ الأخوال, وَتَفاريق الأمَارَات»؛ سين لذلك مَصْلَحَةٌ 
0 وَإِذَاة ا ب د 


لُخلآفٍ في انْبَاعهاء بَلَ يَجبٌ القَطمٌ كَوْنهَا حَجّة 

0 ذَكَدْنَا خلانًا فذَلِك عند تَعَارْضِ مَصُلْحَتَيْن وَمَقْصُودَيْنِ وَعَنْدَ ذلك 
يِب وجي مُ الأَُوَى . وَلَذَلكَ / قَطعنًا بكون الإكرّاه ميا لكلمّة اردق 
وَشْرْبٍ الْحَمْرِ و كل مَالِ العَيْرِ وَتَرك الصَّوْم وَالصّلاة؛ ل الْحَذَرَمِنْ سَفْك 
الدّم أَضَدُ م هه الأمُور وَل يُبَاحُ به الرْنَا وَل أنه ميل مَْدُور الإكراه. 
امنا حلاف في مَسْألة الس التجيح» إذ اشع اوجح الكثير عَلَى 
الْقَلِيرٍ في مَسْألَة السَّفِينّة» وَرَجَحَ الكل عَلَى الجر ء في قَطع اليد الْمُتأكلة. 
وَعَل يربح الْكلَيْ عَلَى الْجرْئِيٌ في مَشألة التّرْس؟ فيه خلافٌ. 

وَلذَلك يُمْكنُ إِظَهَارٌ هذه الْمَصَالِحِ في صِيعَة المَْعانِإذ فول في مَسْأَلَة 
المَرْ : مُحَالَفَةٌ مَقَصُودِ الشزع حَرَامٌ وَفِي الْكفٌ عَنْ قتَال امار مُحَالفَة 
لمَقصٌود الشَرْعء فَكانَ حَرَامً. 

قإِنْ قيل : لكر أن مُحَالقَة مقُضُودٍ الشَّرْعٍ حَرَامٌ ولَكَنْ لَنُسَلْمُ أن 


5 


هذه مخالفة. 

قِلنًا: ةَ َهْرُ الْكمّار 1 وَاسْتَعْلاءٌ ءُ الإسشلام مَقَصودٌ وفي هذا اسْتَفْصَالَ الإشلامء 
وَاسْتَعْلاءٌ الف 

إن قيل: الك عَنَ ال لم الذي يذب 0 مَْصُودُ وي هَذَا مُحَلفة المَقُصُود. 

قلا : هذا مَقَصُودٌ وَقَدُ أضطرة 5 إلى مُحَالقَة أل المتطيو ين) لا 7 من 


معه 


التْجيح. وَالْجُرْئِي متف بالإضاقة إِلَى الْكلَّىٌ» وَهَذَا جُرْئِيُ قلا يُعَارض الكليّ. 
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238 كنع 


70 إن قيل: ل أن عدا جَرْئئٌ وَلْكنْ لا يسَلم 5 الجُزْئيٌ مُْمَقرٌ بالإضّاقة 
لين الكل فَاحْتقَارٌ الشَزع له يُْرَفُ بص أو قياس عَلَى مَنُضصُوصٍ؟ 
5-7 »عرفا ذلك الآ بنصٌ وَاحِد مُعَيّنِ بَلَ بتََارِيقٍ كام وَقَِْانِدَلَلآتِ؛ 
َم بق مَعهَا َك في أَنَّ حفظ حُطة الإسلام؛ وَرِقَابٍ الْمُسْلمِينَ: ع 
|3141| مَقاصِد د الشَزْع مِنْ حفظ شَخْص مُعَيٍ / في سَاعَة ْنَا تقرف الكناء 
َيه بلمَئلٍ ؟قهَذا يكًا الا يشك .فيد كما أيكما كل مَالِ الَْيْرِ بالإكرَاه 
لعلّمنا أن الْمَالَ حَقِيرٌ في ميرّان الشّزْع بالإضاقة إلى الدّمء وَعْرفَ ذلك 
بول كثيرة. 


ددر فَإِنْ قيل : : فلا تم أن حفط الْكَدرٍ َم مِْ حفط الْقَِيلٍ في مَسألة 
السَّفِينَة 3؛ وفي الإكرّاه» وني الْمْخمْصة؟ 


منع الإجماع من 31 : لم تَفهَمْ َلك إِذ كت الأ على أن و أخرة سَْصَان عَلَى قث 
ترجيح الكثرة شَخصء لآ يحل َهُمَا د َأ ايل لِمُسلِمين أكُلمُشلم في الْمَحْمصَة. 
اق لوخم ون لزعي الكار أما تإجيح الكلي فَمَعْلُومُ : إِمَا عَلَى القطعء 
ونا بن قريب من القطم» يَجبٌ انبَاع مله في الشّوع ات 
خلافه. بخلاف الْكثْرَة ! اد ذ الإِجْمَاعٌ في الإكرّاه وفي المسقة ة مَنْعَ منه 
المكاة| وج ِهذه / الشَمْرُوط الي ذَكرْنَاَا و َع الْمَصَالح. وبين أن الاسْتضْلآحَ 
َيِسَ أَضْلاً حَامِسًا بره بل م مَنِ اسْتطْحَ فََد شوح كما أن مَنِاَْحْسَنَ 
فَقَد شَرّعَ ونين به أن الاشتضلح على مَا دكَرنا. 
75 وَعَذَا تَمَامُ اكلام في القُطب الثاني من الأصُول: 





1 تلك السالث ل 
0/0 


انا سسههار مرا اصول 


©» هو سم سر و 


ال ل ا 0 
6. ويشتمل هذا القطبٌ على: 
١‏ 3 
7. صدر 
8. ومقدمة 


2 
9. وثلاثة فنول. 


310 اسم 


0 اعْلَمْ أن هذا الفط هٍَ عُمْدَه لم الو أن مَيدَان 0 المُجْتهِدِينَ 

في اباس الأخكام من مولا وَاجْتَنَائَهَا منْ أعْصَائها إِذ - الأخكام 

َيِسَ يَرْتَبط باختيّار الْمُجتَهِدِينَ رَفْعَُا وَوَضْعَُا لسرن لبعد ري بعَُمنَ الكتَابِ» 

316/11 وَالسُنَة ل وَالإِجْمع؛ َالْعَقْلِ ٠‏ لا مَدْحَلُ لاحُتيارا العبَاد ف نا 

اموا َإنَمَا مال اضطرّاب الْمُجْتَهد وتَّمَحُله وَاكتِسَابه: اعمال الفكر 

في اسْتنبّاط الأخكام وَاقتبَاسهًا منْ مَدَاركهًا وَلْمَدَاركُ هي الأدلة الشلعية 

وَمَرْجِعُها إِلَى الرَسُول له إذ منه يمع لكَابُ أيْضَاء وه يُعْرَفُ الْإِجْمَاع. 

مدارك الأحكام ‏ 2181. وَالصَادرٌ مِنْهُ مِنْ مَدَاِكُ الأحكام دة: إمَا لفط ون فل؛ سكو وتفري. 
تهرد وَبَرَى أن ؟ حر لكلاف في الْفغْلٍ وَالسّكُوت» أن الام فيهما أَوْجَر 

قفنت وَاللفْظ ما أن يدل عَلَى الحكم ؛ بصيغته وَممْظُومه أَوْ بِمَحْوَاهُ وَمَفْهُومه 1 


هتنب سلاهة 


بِمَعْنَاه وَمَعْقُول وَهْوَ الاقتبَاسٌ الذي ؛ يُسَمّى ة قيّاسًا. 


3171| 4ق فَهَذْه ثَلَانَة فنُون : الْمَنْظومُء وَالْمَفَهُومُوَالْمَعْقُول. / 
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العم الأول فى 


:د وَيَشْتَمِلٌ هَذًاالمَنّ عَلَى مُقَدّمَة وأربعَة أَقْسَام : 
»٠د‏ الْقسْمُ الأوَلَ: في الْمُجْمَل وَالْمَييّن اا 
د الْقِسْمٌ الثاني : في الظاهر وَالْمُوَوّك. 

«. الْقِسْمُ الثَّالِتُ: فِي الأَمْر وَالنَهَي. 

دده الْقسْمٌ الرَّابعُ : في الْعَا وَالْخَاصٌ . 

مد فَهَذَا صَدْرُ هَذَا القُطب. 





2302 


7 


ا 
المقدمهة 


191 أَمّا (المقدمة): فَتَسْتَملٌ عَلَى ا 


2 


3 


. 4 


5 


06 


7 


98 


القفية الأول : 
الفصّل الثاني: 
المَصْلٌ الرَابعْ: 


الْمَصْلّ الْحَامِسٌ : 
الف الشادس: 
ال ا | لسَابعٌ : 


في مد الات أَّهُاضطلاح أَمْ تؤقيت؟ 

ي أن اَّمل تت قياا؟ 

في الَفْظ الْمُِيدِ غير المُفيد. 

في طَرِي فَهُم الْمُرَاد ِنَ الخطاب عَلَى الْجُغْلة. 
ِي الْمَجَازِوَالْحَقيقة. / 





القلبك الشالث :لف دا سكَها رح ل المقدمنة !ميا حت لقويَة 
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الْفَصْلُ الْأوّلٌ في: 
مدا الات 

وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنّهَا اصْطَلَاحيّ إِذْ كيف تَكونٌ تَؤْقِيقًا وَلَا يُفْهَمُ لوقك 
الم ال ملعي التّؤْقييف قي مَعْرُوَا لِلمُحَاطبٍ باطلاح سَابِقٍ. 
وَقَالَ قَوْمٌ: :نا تَؤْقيفيّةَ إذ ذ الاشطلاح لا م لاب بتَحْطابٍ وَمُنَادَاة وَدَعْوَة إلَى 
الْوَضَعء ولا يَكُونُ ذَلِكَ إلا بلَفْظ مَعْرُوفٍ قَبْلَ الاجتماع للاضطلاح. 
وَقَالَ قَوْمٌ: الْقَده و الذي يَحْصل ؛ به اتبيه ولتق عَلَى الاضطلاح؛ ون 
لتقيف وما 0 بالاشطلاح. 
وَالمُخَْاوُ أ المَظَرَ في هَذَا ما أن يَهَمَ في الْجَوَان أذ ني الع . 
َم الْجَوَارُ / الْعَقْلِيُ: فَشَامِلُ للْمَذَاهبِ التَّانّة وَالْكلٌ في حير ير الإمكان: 
ما لوقيف قبن يلق الات وَالُْروفَء َئتُ يَسْمَعَا واج أوْجَنع 
ويخَلنَ لَهُمُ لعل أنه قُصِدَنٌ للدّلالة عَلَى القكات وَالْعُدْرَةٌ الأ ليه لا 
عن ذلك 
وجا الاصُطلاحٌ قبن ؛ يَجَمَّعٌ م الله دواعي جمع ين الْعُقَلَاء ار ما م 
مُهِمْهُمْ و وَحَاجَتَهُمْ؛ من ْ تَعْريف ١١‏ الأمُور الْعَائبّة بة التي لا كن الاشَارَةٌ إِليْهَاء 


لببندئ وَاحدٌء وَيَتَبَعَهُ لحن حَنى يتم الاطلاح. ٠‏ بل العَاقل الواح رَيْمَا 
6 وه الْحَاجَةَ وَإِمْكَانٌ التَعْريفٍ بتَألِيفٍ الْحرُوفٍ؛ فَيَتَوَلّى الوم 


02 


3 يُعَدَفَ الْآحَرِينَ بالإِشَارَة وكير مَعَهَا للفظ مَدَهٌ بَعْدَ أخرّى كمَا 0 
الوَالِدَان بالوَلّد الصّغِيرِ وكَمَا يَُوْف لأَخْرَسٌ مَا في ضَميره / بالإشَارَة. 
وَإِذَا أكنَ كل وَاجد مِنَّ الْقسْمَيِنِ أَمْكنَ التّكيبُ مِنْهُمَا جَمِيعًا. 

وَأَمَا الوَاقعٌ مِنْ َه لأقْسَام لَه فلا مَطمَع في معْرِقَته يَقينّا لك 
عَقَلِيٌ أو بتَوَائْرٍ حبر لكام ولا مَكَان برها الْعَقْرِ في هذا 1 
ينْقَل 55 وَلاة فيه ع م فَاطٌ» »قلا د 0 ادر جم لطن في مر . يبط ب 2 ل 
عَمَلٌِ ولا ته هق إلى امتقاده حَاجَةٌ فَالْحَوْض فيه إِذّا فصول لا أَصْلَ لَهُ. 


]319/1| 


|320/1| 


هل من الممكن 
1 ميد اللغات 
يقينًا؟ 





2044 | 1 همه 


ا فإنقِيل: قَالَ الله تَعَالَى : وَعَلَمْءادم الأنمة كلها © (لبقرة: 31) وَهَذَ يدُلُ عَلَى 
ار ا ع الى لور ار ع لاوقا او 
5 قلنا: ويس ذلك دَلِيلًا قَاطعًا عَلَى الوُوع العا د تق لد و احُتمّالات: 
فك ا د ما ك1 الل بعال الاج إلى الوَضع؛ فوَصَعَ بير فكره» 
321/11 / نسب ذلك إلى تَغليم الله تَعَالَىء أنه الْهَادي وَالْمُلهمُ و 1 الدّاعيّة 
كما تنْسَبٌ جمِيعٌ ْعَالَِاإِلَى الله تعالَى. 
3 الثاني : 0 
دم مَِ الجن فرق مَِ المَلائكة ََلمَُ له ُعلَى ما تَوَاضعَ عَليِخَر 0 
212 الثّالثُ :أن «الأسماة» صِيعَه وم فلل أ اديه أشماء السَّماء وَالْأوْض» وما 
0 الْجَنّة وَالتَاِ دُونَ الأسَابِي الي ل سا اكة 0 عَلَيْه ا 
مِنَ الْحرَقٍ العاكات والآلات. وَتَخْصِيصٌ قَْله تَعَالَى: طظلها » 
000 له تَعَالَى : «وَأُونيتَ مِن مكل مَوْو 4 (السل: 23) وَقَولِهِ تَعالَى : 
ككل و مر رَيهَا 4 (الأحتاف: 25) « وَشْوَعَلكلِ قيقر © (المئدة: 120) 


109 
100 


إِذْ يَخْرُجُ عنة ذاه 0 


322/1 213 الزابع: : أنه رُم عل ثم نسيّه. ة. / 1 ُ عل غَيْرَهُ 3 م املح يَعَدهُ أوْلادهُ 
عَلَى هذه اللْقَات المَعْهُودَة الْآنَ . وَالْغَالبُ أنَّ أَكتَرَهًا حَادنَة بَعْدُه. 
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أنَّ الأَسْمَاءَ اللعُويّةَ هَلْ تَثْبْت قيّاسَا 

وقد احْمَلقُوا فيهء فَمَالَ َعْصهُم: : سَمّوا اْحَهْرَ مِنَ العتب را له 
الْعَقْلَ فى اليد حَمْا لمق ذلك لْمغَى فيه قاس َيه > حَتّى يَدْحْل 
في عُمُوم قَؤْله ات : حرمت اده لكنها وَسَمَيَ 5 ات نه ولج 
َرْجَهُ في فرج محري قاس عله لاط في إِْبَاتِ اشم الرانيه > حَبََى يَدْحْل في 
عُمُوم قل عالَى : 3 يوان © (لمر: :2) وَسْمّيَ السَّارِقٌ سَارًا أنه أَحَ1َ مَالَ 
العَيْر في حفيَةه هه عل موده في لاض قبت لَه ام السَّارِقٍ قيَاسَاءاا 
حَنّى يَدْخُلَ تحت / عُمُوم قله تعَالى: ١‏ وَاَلسَارِفَ وَألسَارِفَةٌ © (نمس: 38). 

وَهَذَا ف مَرْضِيٌ يّ عنْدَناء لذن العَرت إن عَبَفْثَنَا ليها 5 وَضعْنًا الاسم 
للْمُسْكر الْمُعْمَضَرِ من الْعنَب ام فَوَضِعُهُ غَيْره عو عَليْهْ وَاخترَاعٌ. 
ايكون لعتَهُ ال يكرد وطن دن هيت وَإنْ عََقَنَا أنَاوَضَعَيْهُ ِكل ما 

يُحَامرُ الْعَقْلَ أو تمك كما كان قاسم الَْمْر نابت للتّبيذ بتو بتَوْقِيفهِم» : 
باسنا كمَاأنّهُم عرفا أن كل مَضْدَرِ قله فاعل؛ ؛ فإ إذَا سَميْنَا قاعل الصَرْبِ 
ضاريًا كَانَ ذَلِكَ عَنْ تَوْقِيفٍ لا عَنْ قيّاس ون سَكَقُوا عَنِ الْأَمْرَيْنِ احشمل 
أن يون الْتَْرُ اسم ما ما يضمن لنب خاضٌةهوَاحتُملَ غَُْ .لم تَتَحَكمُ 
لهم وََُول : لعَُُمْهَذَا؟ وقد َأيْنَاهمْ يَضْعُونَ ادك عضي جا 
بالْمَحَلٌ كما يُسَمُونَ 1 دهم لسَوّاده وَكُمَيْئًا لَحُمْرّته وَالتَوْبُ 
امون بذلك اللّْنء بل الْآدَمِيُ الْمُتَلوْنُ بالسّوَاد لا يُسَمُونَةُ ب ذلك الاسم 


أنه مَا وَضِعُوا الْأَدْهَمَ» وَالْكمَئْتَ» للْأْسْوَد وَالَْحْمَرِء َل لفرّس أْسْوَدَ 
م اورعرا اشع قذي تقز في المزعت قاوز ةاون الخرار 
وَلَا يُسَعُونَ الكورٌ وَالْحَوْص قَارورَة وَإنَ قو المَاءُ فيه. 

ذال ما ليِسَ عَلَى قيَاسٍ العُصْرِيفٍ الذي عُرفَ م' مِنْهُمْ بالتوْقِيفٍ قلا سَبيل 


2 7 


إِلَى نْبا َوه القيَاس ود ناي سَرْح هَِ الْمَألة ني كاب أُسَاسٍ 5 


القيّاس)* . فَتَبَتَ ِهَذَا أن اللعة و وَضعٌ ليا وَتَؤْقِيفٌ» ا فيهًا قيّاسٌ أصَلا. / 
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الْأْسْمَاءِ العُرْفيّة 

217 اعْلَمْ نالع للعو د تتفي إلن وَضعيّة وَعَرْفيّة. 

18 وَالاسْمْ يُسَمّى غرفي باعْتَبارَيْن : 

دده أَحَدُهُمَا: ارق الاق دلاخل عزف اتفال مِنْ هل 
الع ة ذلك الاسم ببغض مُسَمُياته كَاختِصَاصٍ اح «الدَابّة» بذَوَات الأريع 7 
أ الوص لكل م يذب وَاختِصَاصٍ اسم الْمتَكلم) بعالم بعلم لكل بيع إن 
كل َائلٍ ملظ متكلم؛ وَكاختِضصَاصِ اسم «الققيه) 4 ملم يَْضٍ الْعُلَمَاء 
وَبَعْضٍ المعلصينة 3 م أن اوضع 1 قال الله تَعَالَى: « وَعَلَه ادم انيه 
و5 4 (الغرة: 31)وَقَال تَعَالَى: « حَلَقَ لد عَلَمَهُ ليان © (الرحمن: 4-3) 
وَقَال عَرَوَجَلَ : « فلا اقم لباق يك © (النساء: 78) 

1326/11 2220 الاعتبَارٌ الغّاني: أن يَصِيرٌ الاسم / شائعًا في عَيٍْ مَا وضع لَه 2 بل فيمًا 
م مَجَازَ فيه» «كَالْعَائط» وَالْعَذْرَة: َالْعَائطٌ للْمُطْمَئِنٌ ص الأوْضٍ» َدالْعَذرَةُ) 
للفناء الذي 4 عير به وتقَضَى ان بار . فَصَارَ صل اوضع م مَنسَباء 

5 وَالْمَجَارُ مَُْوها سَابِا إلى الهم ب عرف الاسْتعْمَالء فَيسَمَى عَذَا عزفي 
وَهوَ من اللعّة ١لا‏ عت مدر الاسْتَعْمَال وَدْلكَ لضع الأول . 
َالْأسَامِي الْعَوي: إِمّا وَضعية وما عُرْفيّة 
0 ما انفَرَدَ المُحتَرُونَ وَأَرَْابُ الصَّنَاعَاتَ بوضعه أدََاتهم مَل يكو أن 
يُسَمَّى عَرْفيًا؛ أن مَبَادِىٌ لَْاتء وَالْوَضْعَ م الأَصْلنٌ: كله كانت كذلك» 


برءم هم 


فيَلرَم أن يَكُون جَمِيعٌ الأَسَامِي للعويّة عُْفية. 
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الْفَضْل الرَّابِعْ في: 

الْأَسْمَاءِ الشَرْعيّة 
قَالت امِل وَالحَوَايُ وَطَائقَةٌ من الُْقَهَاء: الأمماء عَويهُ وَدِينيُة» وَسَوْعيّة: 
2 العو فظاهرة. وَأمّا لني كُمَا تقلت الَرِيعَة إلى أَصْلٍ الدذِّينِء كلفظ 
الإيمانء وَالكفِْ وَالْْسقي ما سي لوصوم ولع ول 1 
وَاسْتَدَلُ الْقاضي عَلَى إفسَاد مَذْهَبِهمْ بتفلعية: 
الأَوَلَ: أن هذه الأَلْمَاظَ يَسْتَملُ عَلبَِا امن وَالْعرْانُ َك بلعَة عرب َال الله 
تغَالَى: ١‏ إَِجعلَةوءماعرَيا ١4‏ (الزخرف: 3) و3 ارين 4 رو م1 


مسر 


/ وَم ران رَسُولٍ الابلكان يه را راهيم: :4 ولول أَطعمُوا العُلَمَاةَ 
1 رَادَ امقر لم 0 هَذَا بسَانهم» ون كان اللفظ 1 عَرَبِي . فكذّلكَ ذا 
تقل الف عَنْ مَوْضُوعه إلى غَيْرِ مؤوضوعهه أو بعل حبَارَةعَنْ بض مَوْضوعه؛ 0 
متناو لمَؤضوعه عي موضُوعهء َكل ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ لِسَان العَرب. 

التَّاني: أن الشَابِعَ /لَوْ قعل ذَلِكَ َلِمَُتَعْرِيكُ الأمّة بالتؤقِيفٍ تَقْلَ تلك 
لأسَامِيء فَإِنّهُ ذا حَاطبَهُمْ هع لم َفهَمو هوا إلا موضوعهاء ولو ردقيه تؤقيت 
لَكانَ مُتَوَاترّا إن الْحْحْةَ لا قوم ب م بالآحاد. ار بقؤله تَعَالَى #وَمَاكَانَ 
أله حي ِيمَنَّكُمْ © (البقرة: 143 وراد به الصّلاة نو حو بيت الْمَقْدسِء وَقَالَ 
0-0 : هيت عَنْ قثْلٍ المقليو وَأَرَ رَاد به مين وك لاف الْعة. 
َلنَا: أ راد بالريمَان التَصَديقَ بالصّلاة وَالْقئلةء وَأََدُ بِالْمُصَلِينَ المُصَدٌقِينَ 
بالصّلاة 0 اللَصْدِيقَ بالصّلاة 6صَلاة عَلَى سَبِيلٍ المجَوز. وَعَادَةٌ الَْرَبِ 
0-6 سمي الشَّيْء بم يَتعلَقُ به عا من لمق وَالتُجَورُ مِنْ تس اللّكة. 
احتجُوا بقؤله ته :«الإيماُ بِْعْ وَسبِعُونَبَ لاما شَهَاة ده أن لاله إلا الله 
وَأَدْنَاهَا / إِمَاطَةَ الأذَى عَنِ الطريق»» م الإمّاطة إيمّانا خلاف اوضع . 
قلا :هذا من أَحبَارٍ الحا لا يَيْتُ ينبت به مثْلّ هذَه الْقَاعدَة وَِنْ تَبَنَثْ فَهِيَ 
ََالهُ الإيمانء فَبُتَجَور بتَسْميته إيمان. 1 
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وَاحْتَجُوا أن الس وَضَعَ م عبادات لَمْ كن مَنهُو و2 فافتة ررك 
كان تاها من الأب من تَفْلها من لغ أخْرَى أو |: 
ا:لانسَلَم أله حَدَتَ في الشّريعة باهم ينلا ام م في اللغة. 
1 : فَالصَّلاةٌ قن للق ايت ا عَنِ الرُكوع وَالسجُودء ولا الحَيا 
عَنِ الطَوَافِ وَالسَْي. 
اعة عوي 
الْأَوَلُ: أله لَْسَ الصّلاة الكل م عبَارَة عَنْه بَلِ الصَّلَاةٌ عبَارَة َه عَنِ 
الدّعَاءء اي اللْكّة؛ ة؛ وَالْحَجُ عبَارَة عَن القضْد وَالصوْم عبَارَة عن الْإِمْسَاك 
/ وَالرّكاةٌ ء َارةَ عَن الّمَاء؛ ؛ لكن الشَرْعٌ 0 ف إجرّاء هذه الأمُور أمُورًا 
أَخَرَ تَنْضَمٌ إِليْهَاه فسَرَط في الاغتدّاد بالدُعَاء الْوَاجِبٍ اعنام الركوع 
وَالسجُودٍ إِلَيْه 4 وَفِي قَضْد 5-6 أن يَنْضَمٌ إِلَيّْهِ الؤُقُوفٌ وَالطْوَافٌ؛ الاسم 
يْرُمُتََاول لَه لكنّهُ شَرْطْ الاعمِدَادِ بمَاينْطَلقَ عَلَِِ الاسم فَالشَوْعٌ تَصَرَفَ 
يوضع الشوْطء لا بغي اوضع . 
لاني كان : سْمْيِثْ جَمِيع الأَْالِ صَلَالكَوْتهَا متبمًا بها 
فغل الام إن التاليَ للسّابق في الْحَيلٍ اه لكؤنه مُتَبعًا . هَذَا 
0 القَاضي رَحمَهُ الله. 


مم 


وَالْمُخْتَادُ عندنا أنه لا سَبيلٌ إِلَى كار تَصَيُفٍ شرع في هده الأسَاِي» و 
سَبِيل إلى دَعْوَى كَوْنَا منْقُولَة عن اللغَة اللي كَمَا طَنهُ قوم ولك عرف 


8 شه م 


للع نَصَرفَ في الأسَابي من وَجوَيٍ: 

دق التخصِيصٌ ببَ* ببَْض الْمُسَمِّيَات» كما في الذَابَّهَ فَتَصَجُفُ اشع 
في «الحَمّ) ز«الصوم» وَدالْإِيمَانِ» من هذا الْجنْس» إِذ للشزع عدف في 
الاسْتعْمَالٍ كما للْعرَب . 

وَالثَّانِي : إطلَافهُم الا سْمَ عَلَى ما يتعلقّ ب به ؛ الشَيْءُ وَيَفّصِل بك تلسريدهم 
الْحَمْرَ مُحَيَمَة َك وَالمحَُمْ شَرْيْهاه وام مُحَرَمَةه وَالمُحَرّم وَطؤْها. فتصَيُفهُ في 
الصّلاة كَذَلِكَ لأنَ الرّكوعَ والسجو د شوطة الشَّرْعٌ في تَّمَام الصَّلَاةء فَشَمَلَهُ 
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الاسْمٌ بعرْف اسْتَعْمّال ازع ؛ إذ إنكاة رٌ كَوْنَ الُكوع وَالسّجود رُكنّ الصَّلاة 
وَمِنْ نَفسهًا بَعيدٌ قَسْلِيمْ هَذَا اَْذْرِمِنَ النُصَوْفِ بَعَارْفٍ الاسْتِعْمَال للشرْع 
هون مِنْ إخرَاج السجُود وَالوْكُوع مِنْ نفس الصّلَاق وَْوَ لمهم اماج 
إِلَبْهء إِذ ما يُصَوْرهُ / ال إن الْعبَادَات , يَنبَغي ايكون لها أسَامٍ وق 
ولا يُوجَدُ ذَلِكَ في الع إلا بنَؤعٍ َصَوُفٍ فيه. 

وم ما اسع به من أَنالقآَ َي هاا و ده الأسَاِيَ عن أن 
تَكونَ عَرَبَِة وَلَا يَسْلْبُ الا سْمَ الْعربي عَنِ الْقرآنء َإِنهُ َو اشْتَمَلَ عَلَى مثْلٍ 
َه الْكَلمَات بالَْجميّة لكَانَ ا يُْرِجَهُعَنْ كَنه عرب أنْضّاء كما ذَكَرنَاُ في 
الأصْل الأول منَ الْكتَاب *. 

ناه َنيَب لاقيف على مصَوْفه فاضا نم َب ذال 


وى 52 م عم 


دوع مفصودة من خددء الألقاظ لمكي وَالََائِنِ» مر َعْدَ أخرَى فَِذَا فْهمَ 
هَذَا فَقَدْ حخصّل العَرض فَهَذَا أَْرَبُ عنْدَنَا مما ذَكَرَُ الْقَاضِي رَحِمَهُ الله / 
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الْفَصْلْ الْحَامِسُ في : 
الكلام الْمُفيد 


انقسامه من حيث 2240. عل أن ار ل ا 


وظاهر ومجمل 2261. َأمامَايَدُلُ ف : ينسم إلى مَا يدل ب بذَاته َهُوَ الأدلة قلي وقد درن مجَامِعَ 
##ص: 16 وما بعدها أَقْسَامِهًا في مَدَارِكُ لمرو ات الْكتّاب *؛ وَإِلَى مَا يَدلُ بالوَضع 
وَهُوَ يَنْقَسِم إلى صَوْتء وَغَيْر صَوْتَ 0 وَالرَمْر. ْ 
43. وَالْصَوْتٌ يَنْقَسمْ في دَلالته إلى مُفيل و ا غيْر مفيد . فَالْمُفِيدُ كَقَؤْلكَ: 18 
قَائم وريد ا َو افيد لِك : ويد لاء وَعَمْرُو في فَإِنَّ هَذَا لا 


م ماعب 


خضل مِنْهُ معْنى» وَإِنْ كان أخاة كلمّاته ه مَوْضوعَة ةَ للدّلالة. 


.5 مه 


44-. وقد احتف في تَسْمِيَة هَذَا كلام فمِنّْهُمْ مَنْ قال هو كَمَقُْوبٍ رَجُلٍ وَرَيْد؛ 
مدل قولك : «لجر!» و«ديز!»» فَإِنَ هَذَا لا : يُسَمّى كلام مله 2 سَنَمّاة 


5 
ع 


|3341 كلام أن أحادة / وْضعَتٌ للإقادَة. 
الكلام المفيد: | 2245, الم أن الْمُفِيدَ من اكلام تَلَانَةٌ قُسَام: اخ وَفغْلٌ» وَحَرْفَ . كما في 


ويتة لم النّحو. وَهَذَا ايكون مُِيدًا حَنّى يَشْثَمِلَ عَلَى اسْمَيْنِ سيد أَحَدهمَا 
إلى لحر نَحْوَ: 0 أخوك وَالله رَبك ؛ أو 0 يد إلَى ففل نَحْوَ قَوْلكَ : 
ضَربَ زَيْد وَقَامَ عَمْرُو. وَأمّا الاسْمُ وَالْحَرْفُء كَقَولِكَ رَيْدٌ من وَعَمْرُو ب 
فلا يُِيدُ حَتَّى تَقُولَ: مِنْ مُضَرَ أوَ في الذّار.وَكَذَلِكَ قَوْلْكَ : ضَرَبَ قَامَ لا 
يي ذالم َه اسم وَكَذَلِكَ فَوْلْكَ : مِنْء فيء قَدْ عَلَى . 
246 وَاغْلمْ أ الْمُرَكبَ من | الاشم َالْفغْلٍ وَالْحَدْفِ تركيبًا مُفيدًا قيتع نا 
يَسْتقِل بالإادَة مِنْ كل وه وَإلَى مالا يَسْتَقلُ بلإقادة أَضْل إلا بقَريئَةء 
وإِلى مَايَْعَقلٌ بالإقَادة من وج دُونَ وبْه: 
247 َال الأو وله تَعَالى: 8 وَلاتَفَريوأ لزْقه 4 ١‏ (الإسراء: 32) 9# ولا تقَملواأ 
11ر5ة33| أنفْسَكُمّ 4 (سه: 29) / وَذَلكَ يُسَمّى «تَضّا لظهُوره . وَالنْصُ في الْسَيْر هو 
الظهُورٌ فيه وَمنْهُ امنصّةٌ الْعرُوس» للْكُرْسِيّ الذي َظهَرُ عَلَيْه .وَالنَص ضَرْبَان: 
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ضَوب :هو نصل بلفْظه وَمَنْظومهء كما ذَكرْنَاُ؛ وَصَرْبٌ هْوَ نص بِفَحْوَاه وَمَفهومه 
> مه 


6د ده 2 لسسع به آ آل 2 
0 الي : قلا تَعَل هما أقِ > (الإسراء: 23) # وَلاتْظلَمُونَ قَئِيالا * (النسا 
7 #اكمن يمل فنفتال َو حيرا ره 4 (الززلة: 7) 0 


0 


يت نَارٍ لا د ودود إِلِيّكَ © (آل عمران: 5) ققد اتَم ققَ هل للَّة عَلَى أَنَّ فَهُم 


دم 


فَوْقَ ليفٍ مِنَ الضّْب وَالَّعْم واوا اليل وال 000 
د ْبَقَ إلى الهم منْهُ مْ نفْس الدَرةه وليل افيف ومن قال : إن هَذَا 
مَُْوم لياس إن أرَادَ به أن الْمَسْكُوتَ عَنْهُ عُرفَ بالْمَْطوق فَهُوَ حَق» ون 


م و2 2 


راد ب أنه تاج فيه لى نَمل أو يَتَطَوَقُ إلَيْه احتمّال فَهْوَ / غَلّطْ. 
وَأمًا الذي ا يَسْتَقلٌ إل بقَرِيئّة ة فَكفَؤله تَعَالَى: ىده عقا 


0101 


0 © (البقرة: 237) وَقوله: تعد فوع 6 (البقرة: 8 وَكُلّ لفْظ مُشْتَرَك 


مجه مهم وَكقَوْله: نت أسَدًَا وَحَمَارًا وَتَووَاء نإذا ا شجَاعًا وَبَليدَاء فإنَهُ ا 


:. 0 بلدّلالّ عَلَى مَقْصُوده إلا بَريئَة. 
وَأَمّا الذي يَسْتَقر من وجه دُونَ وجه فَكقؤله تغالن: #وءَانُوا حَفّهيَوَمَ 


وده دس وهم 


حَصَادِيء » (لأنعام: 141 ) وَكفَوله تَعَالَى: #حقَّ حَقَّ يطو ألْحرَية عن يد 
ميوت » (التوبة: 29) إن اليا ويم المستاة رار 0 مَا د وق ع 
مَعْلُوم ؛ وَالَْالَ اوهل اتاب مَعْلومُ وَقَدرُ الجرْيّة مَجْهُو 
فَحَرَجَ من هَذَا أَنَّ اللقْظَ الْمُِيدَ بالإضَاقة إِلَى مَدْلُوله: ما 5 لا يتطق ! 
0 َْيَتارِضُ فيه الالحتمَالَاثُ من غير ْجيح» فيُسَنَى 

مُجْمَلا وَمُْهَمااِ / 1 يَتَرَجَحُ أَحَدُ احتمّالاته عَلَى الْآحَرِ ين بالإضَاقة 
إل الاختمّال الأجح ظاهِرا وَبالإضاقَة إِلَى الاختمّال البعيد ملا 
َاللفُظ الْمُفِيدُ إِذا: إِمّا نص» افك ال 


3531 


336/11 


337/1 


اللفظ المفيد 


إما نص أو ظاهر 


أو مجمل 
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كلام الله ليس من وو2, 
جنس كلام البشر 


5 
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الْفَصْلَ السَّادسُ في: 

طريقٍ فَهْم الْمُرَاد منّ الخطّاب 
عل أن الام ما أن يَسْمَعه بي أَْمَلَكُ مِنَ الله تعالَى. 0 0 
وَلِيّ منْ مَلَكء أَوْ تَسْمَعَهُ الأمَةُ منّ النْبيّ. 
ِْنْ سَمِعَهُ ملك ؤي مِنَ اله َعالَى قلا يحون رن وَلَا صَوْنَاء وَلَا لَعَة 
مَوْضوعَة حَنَى يعرف مَعْنَاه بسَبّبِ هدم المَعْفَة المُوَاضَعَة؛ لكِنْ يُعْرَفُ 
ارا مه بأ َل له عَاَى في السَايع حلم ضر َلاق أو لمتكم 
ا كلامه َه تاه أمُوِلَا بد وَأن تون 
ا وَالقدر الأرَلِيّةُ لَيْسَتْ قَاصِرَ عَنِ اضطرّار الْمَلّك لي إلى العلم 
بذلك. لامكلاو مشتع إلى عضب علا لريب ماني بر بره إلا 
الله تَعَالَىء هد على اماع ْم ضور به من عب طب عام 
كما أَنَّلامهُ َئِسَ مِنْ جنْسٍ كلام الْبَشَِ َس علد مدق الذي يخلفة لفقده جلك 
مِنْ جِنْسٍ سَمْع الأضوَاتٍ. وَلذَلكَ يَعْسرُ َلََْا ََهُمُ كيف سَمَاع وي 
لام الله تَعَالى الذي لَيِسَ حرف وََا صَوْتِ» كمَا َس على الأكته َه 
كبْفية إِذر اك الببصير للألوَان والأشكال: 
ما سَمَاع ال ِيْ من امَك َْحتمَلْ أن يون َف وَصَوْتٍ َال على مَغنَى 
الله فَيَكونَ / امشو الأَصْوَاتَ الْحَادئَةَ التي هي فغل املك 
دون تس اكلام . وَل 1 ا كلام الله بعَيْرِ وَاسِطَة وَإِنْ كَانَ 
بطق ع اشم سَمَاع كلام الله تَعَاَى؛ كُمَا يُقَالُ : : فلانٌ تمع در المتنيق 
سرس اراس مي : #وَإِن أَحدُ 
من شرك > أسْسَجَارك َأ جره حَق يسَمَمْ كلم ألو 4 (التوية: 6 
وكذَِكَ سََاٌ ان اطول لت 000 
ريق فَهم الْمَْاِ تدم لمغرقة َع اله التي بها الْمُحَاطَيةُث 
ا ا ون تطرَقَ َيه الاحتِمَالٌ قلا 
ادا وسيم حَقِيقَةَ إلا بانْضِمّام قَرِيئّة إلى اللّفْظ . وَالَرينَةُ إِمّا لَفْظ 
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فكدوف: كَقَوْله ال وما الحمشدوه حمكاون 4 لفن و هي 340/1 
الْعْشْرُ؛ وَإِما إِحَالَة عَلَى دَلِيلٍ الْعَقْلِ كَل تََلَى: 9وَالشَمنوانث مطويكت : 
سيو © (الزمر: 67) وَقَوْله عَلَيْه اعد «هَلتُ الْمُؤْمِنِ عن صِبُعَيْن منْ 
أصَابع الرخمن): وَإِماااقرَائنُ نُ أَحْوَال 7 إشارَات نمو وَحَرَكات 00 
وَلوَاحقَ لا تَدْحْلُ نَحْتَ تَ الْحَضْرِ وَالتَجْنيْس» ؛ يُخقَص بِدَرَكها الْمُشَاهِدُ لَهَا 
له الْمُشَامِدُونَ من الصّحَابَة إلى التَابعينَ بألَْاط صَريحة) 1 8 م قَرَائئنَ 
مِنْ ذَلِكْ الجنْس» َو منْ نس آخَرَه حَتّى مُوجب علَما ضَرُوريًا ب بقَهُم الْمُرَادِ 
أو تُوجبَ ظَنًا. 
دده وَكُلٌ ما لئس لَهُ عبار مَوْضُوعَةٌ في الل ين فيه اَي . وَعَنْدَ مُنْكري 
صيعّة الْعْمُوم وَالْمْر تعن تَعْرِيفٌ الأمر وَالاسْتَعْرَاقٍ بِالقَرَائنِء إن 0 
ا ِ«َقَئُلُوا لْمْئَّرك ركيت * (التربة: 5) / وَإِنْ أَكدَهُ بقؤله: كُلْهُمْ وَجَمِيعَهُمْ 5 3411| 
يحل الْخصُوصٌ عِنْدَهُمْ كَفَولهِ تَعَالَى: # مكمركا دتري 4 
(الأحقاف: 25) لوت من حك نه # (النمل: 23) َإِنَه ريد ب به ا 
ا تي تَفْصِيلَه ِنْ شَاءَ الله َعَالَى *. #سل: 387 460 
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علا مات المجاز 
أربع 
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الْفَصْلْ السَابعُ في: 

الحَقيقّة وَالْمَجَازْ 
غلم نسم الحَقيقة م مُشْعََك قد يراد به َاتُ الشّيْء وَحْدَهُ وَيرَادُ به َيه 
اكلام وَلكنٌ إذَا اسْتُعْملَ في الألقَاظ يد ب ما اسْمْملَ في مَوْصوعه. 
وَالْمَجَا :ما اسْتفْملئة الْعَرَبُ في غَيْر مَوْضوعه . وَهُوَ ثَلانَة وم 
الأَوّلُ: ما استعيرَ سواه شيك المُشَابهة في خاصيّة مَشْهُورَةه كَمَرلهِمْ 
للشجَاع ١‏ سد وليك اخهاء لوخ لد يد ان لدوم 
َبْسَ مَشْهُورًا في حَقّ الأسَد. 
الغَاني : : الريَادَه كَمَوْله تَعَالَى : «ليس مدو شو * 4 فَإنَ الْكَافَ و وُضعَتٌ 
قاد فَإذَا اسْتُعْمِلَتْ عَلَى وَجْه لَا يُفِيدُ كَانَ عَلَى خلاف ب اوضع . 
الثَالتُ: المفصَانُ الي لايل الهم كله وجل وَنْكَلِالمَرَيَةَ 4 
وَالمَعْنَى: وَاسأَل أَهْلَ الْعَدية وَهَذَا المْفَصَالُ اعْتَادثَهُ العَرَبُء فَهوَمَوْسّعٌ وتَجَوْرٌ 
وقد يرف الما بإِخدَى عَلَامَات أي 
الْأُولَى أن ْحَقِيقة جار على الُْمُومِ في تَعَائ ذفن : اهَالم لمَّاصَدَقَ 
عَلَى «ذي علم» وَاحد صَدَقَ عَلَى كُلَّ ذي عل ْلَه « وَسْسَلِالْعَريَة 4 
يِصِحْ في بَعْض الْجَمَادَاتَ لإرَادَة صَاحب القَريََ وَلَا يُقَالُ : سَلِ الْبِسَاطً 
وَالُُونَ وِنَ نقد كال 0-6 الطَلَلَ ليلقب من الجا الْمَستَمَل. 
اتانيه : أ ٍ/ يُعْرَفَ بامساع الاشتقاق عَلَيْه إِذ الأ إِذَا تفيل في 


- 


حَقيقته اش َئُقَ مِنْهُ اسم الآمر. وذ امل في اَن مجَارًا م يشم 

0 اَن هُوَ الْمُرَادُ بقوْلهِ تَعَالَى: طوَمَآ آَم عوك شير 4 (مرد: 87 
بقَوْله له تَعَالَى : مإ اجَله أَمَرْكا © (هرد: 40) 

لاله : أن لف صِيعَهُ لْجَمْع عَلَى الاسم يلم أ أنه مَجَارٌ في َحَدِهمَاء إِذْ 

«الأى الحَقيقئ ؛ يجمع م علق «أَوَامرَ) َإِذَا أر 35 به السَّأَنُ * يجمّع مُ عَلَى ١أمُوره.‏ 


الرَابعَةٌ: أن احقيقيّ إذا كان لَهُ تعن اي ذا سيمل فيا ل تعلق لَه به 


ام 





الك الشالث:إن سه -- المقدمة: مباحث لغوية 


9 


.0 


1ج. 


.72 


.3 


.4 


5آ5. 


.6 


7 


َم ين لَه متَعلقَ؛ ؛ كالمدْرَة: ذا ريد بهَا الصَفَة كان مدو وريد بها 
الْمَقْدُورُ- كالنّبات الْحَسَنِ الْعَجيب» إِذْ يال : انظ إلى قُدْرَة الله تَعَالَّى» أي 
إلى عَجَائب مَقَدُورَاته ذل كن له بقار إذ النَبَاثُ1الا مَقَدُورَ 00 
وَاعْلَمْ أن كل مجَازِفلَُ سيق ولس مِنْ ضَرُورة كل حَقيقة أن يَكُونَ لا 
مَجَانُ َل ضَرْيانِ مِنَ الأسْمَاء لا يدهم الْمَجَاد: 

الْأَوَلُ: أَسْمَاهُ الأعلام نَحْوَ رَيْد وَعَمْرو نه أسَام وُضعَتٌ للق 0 
الذَوَاتِ؛ لا لفق في الصّفات. تَعَمْ: : الْمَوْضوعٌ للصَّفَات فل تقد غلم 
كر اه كَالَْسْوَدِ بْنِ الْحَارثِ إِذْلَايْرَادُ به الدَلاله على الصّفَةء 1 
وُضِعَ لَه َهُوَ مَجَاز ما إِذّا قَال 30 ارق وَسَيبَوَيُه وَهْوَ يريد كتَابيِهِمًا 
َلئِسَ ذَلِك ل كَمَولهِ تَعَالى: « وَسَْلِالْمَريَةَ 4 لوسف:82) فهو علَى طرِيقٍ 
عد اشم الْكتَابء 200 كنات الْمرَنِىٌ» فَيَكونُ في الكلام مَجَارٌ 
بِالْمَعْنَى اثالث المذ كور لفان 

الثاني : الأسْمَاء ال لا َعَم مها اَعَد كَلْمَعُوموَالْمَجَهُول»وَلْمَدُول. 
وَالْمَذكُورء / إِذْ لَا سَيْءَ إلا وهو حَفِيقَةٌ فيه فكيف يكون مجارًا عَنّ شوء. 
هَذَا تَمَام الْمُقَدّمَة. 

وَلمَشْتَغل بالْمَقَاصِدِ وَهيّ كَيفِيةُ تاس الأخكام مِنّ الصّيغ وَالَْْمَاظ 
الْمَنُطوق بها وه ل أقسَام : 

الْقسْمُ الأَوّل: في الْمُجْمَل وَالْمَُيْنِ. 

الْقسشْمٌ النَّني: في الظاهر وَالْمُوَوَل. 

الْقسْمْ الَالتُ: في الأمْر وَالنهيَّ. 


إن 
الْقَسمم 


الرَابِمٌ: في الْعَامٌ وَالخَاصٌ. 


2355 


344/11 


مالا 
يدخله المجاز 


345/1 





256 لضن 


انيبم الأول من التننّ الأول من مقساصه التطربي السالث فى 
| و سه وه ل 


ا 78 اعْلَمْ ل اللّمْطَ إِمّا نك مَعْنَاهُ بحَيْثُ ل يَحْتَمل ا ا 7 


ظاهر 2 


2 


وَنَضَّاء وَ! ا ةين ين ساد بن عر وبي يشلى تجمله 
ما أن يَظهر ني أحَدِهِما وَلا طرفي الذي فيُسَمى ظَاهرً. 
و7 َالْمُجْمَلُ: مُوَ الَْظُ الصَالِحُ لأَحَد مَعَْييْنَ الذي لا يَتَعيّنُ مَعْنا مَعْناكُ لا وضع 
في اللَّف وَلَا برف الاسْتَعْمَال 0 ذَلِكَ بِمَسَائِلَ : 
9 مودد. |1| نشل 18 تالو # حرمت / عإ7حت: نكم كسك » (النساء: 23) 
التي وَلخْرمت علي ألمَدَُِ 4 سسده ا 

81 55 قم من الْقَدَرية: 0 أن الأَغيَانَ لا تَتنَصفٌ 0 وَإَمَا 
يحرم فل مَاء يع باْعَين»وليِس يُدْرَى مَا ذَلِكَ الْفغلٌ» قرم من الْمَئة 
مَسْهَاء أو أكلهاء أو النّظرٌ ليها أو بَتعُهَاه أو الانْتفَامٌ ل الم 
يَحْومٌ نا مّظن اريم 
فعْلٍء وَتلك الأمعَالَ ثيرَة وَلْيْسَ بَعْضها أوْلَى مِنْ 

2 وَهَذَا فَاسِدٌ إِذْ 5 الاستعمّال 520000 إلى عرفيّة 
وَوَضعيّة. وَقَدَمْنَا ََانهَا. وَمَنْ 1 بتَعَارْفٍ أهل لله » وَاطلَمَ عَلَى رفع 


عَم نهملا مَسَريُونَ في أن مَْ قال ل 
347/1 يريد الأكل» دُونَ المّظر وَالْمَسٌ» وَإِذَا قال : حر حَرّمْتٌ / عَلِيِْكَ هَذَا التَوْبٌء أنه 
ريد الس ؛ وَِذَا قَال نك عََْ النتا: أهُ يُيدُالْوَِاعَ. .وَهَذَا صَرِيحٌ 
عَنْدَهُمْ مقطو به ل كر ا 
المبين يثبت يعرف 2283. والستريح تار د عرف الاستعْمّال» وار اوضع 0 وَاحد منْهُمًا 
امد ينْفي الإِججمَالِ. 


عرف الاستعمال 
كالوضع 
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وال قوم : هو َقبي المَحْذُوفء فول مَعَاَى: « وبح لٍالْمَرَيَةَ © (يوسف:82) 
3 أل لقي وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ تعالَى: «أِلّتَ ل ببِيِمَةَالَاَتمر © (نمس:: 1) 
يّ أكل اهمه وَلأيل كم يد لبر (المائدة: 96) وَهَذَا إن أَادَ به اق 
00 قور كاوه أزالانء خصو الَهُم به بقع كن مون فهو صَحيح؛ 
لل . تشب الأشمةه افيه مَجَارً. 


|2 مَسَالَة: وله كت يه : «رفع عَنْ ا الْحَطَ وَالتسَيَانُ» يَقَقَضِيٍ اوضع 


/ فس الما ولد يان ولَئْسَ الأمرٌ كذلك, وكلامة كته َجلَ عَنٍ 
الْخْلفِ امود به رف كمه لا عَلَى الإطلاتي» بل بل الْحُكمُ الذي عُرفَ 
ف الاسْتِعْمَال- - قبل ورُود السَّرْع - إرَادَنّهُ بهَذَا اللفظ ل. فَقَدْ كان يهم قل 
لز م قو القائل لغَيْره: ََْتُ عَنْكَالْحَطَا ليان د يْهَْ منة َف 
كمه وهو المُواحدة بالدّم وَالْعُُويَة. فَكذَّلكَ 1 روك الله ميل نص 
صرح : فيه؛ وَلَيْسَ بِعَامُ في ججميع سكام منَ الصّمَان ردم القَصَاء وَغَيْرِهء 
ولا هوَ مُجْمَل شن الْمُوَاحَدَة التي تزجع مُ إلى ادم تَاجرّاء أؤ إلى لقاب 
أجلاء وَبَيْنَ اعم وَاْقَضَاء ؛ لأنهُ لا 0 حي شقن عاناعن كل 
مكب كما لم يُجْعَل قولَهُ تَعَالَى : و2 مت عَكِقِحُ أمهدك » / 
السادةة عَاما في كل فعْلٍ عم لادب إشتارففل. فَلحُكمْ مهنا لا 
مِنْ إِضْمَّاره لإصاقة القع َيه كالمل هس 0 د عَلَى ما يَقنّضيه 
3 ا فز الذّمٌ وَالْعَقَابُ با الوط م1 
فَِنَ قيل: ؛ فَالصْمَانُ أَنِضَا عقَاتٌ ب فَليَْتَفعْ . 
قَلنَا: : الصَّمَانَ قد يَجبٌ امْمحَانا لِيْنَاتٍ عَلَيِه لا للاثتقام وَلذَلِكَ يَجِبُ عَلَى 


ودبي 


الصِّيٌ وَلْمَجْمُون» وَعَلَى العَاقلّة , ع 006 وَيَجِبُ حَيْتُ يَجِبُ الْإنلاف» 
كَالْمُصْطَرٌ في الْمَحْمَصَة سنك عد بن علي ابقل تارمق راي 
صَفٌ الْكَفَار قََقثْلَ مُسْلمًا* وقد يَجبُ عقَابَه كَمَايَجبٌ عَلَى الْمُتََمْدِ لق 
الصَيْد دوقوك ميو 4 (المائدة: 95) ون وَجَبَ عَلَى الْمُخْطئ بالْقدلٍ 

1 يقال : يتفي به كُلَّ ضَمَانِ مو بطريق الْعقَابء لأنَهُ 


وو 


امْتحَانًا. فَعَايَةُ ما يَلرَمُ أ 
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هل من الإجمال 
نحودرفعالخطأ 
والنسيان»؟ 
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* يقال : نَم نما بمعنى : 
أصلح: وجمع؛ ومسح» 
ووَطئٌ (تاج العروس) 


* أَيْ: يَتمَوْسُ به الكقار 
في الحرب 
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مُوَاخَدَة اام , بخلافٍ ما هُوَ بطريق الْجُبْرَان وَالامْتحَان. 
وَالمَْضُودُ أن مَْ َنَ / نهذ الفط خاصض أوْعَامُ لجَميع أخكام الحَطَأ 


يارس م 


أو مُجْمَل مُتَرَدد فَقَدْ خَلطَ فيه. 

إن قيل: لو وََدَ في مَوْضِع لا عُرْفَ فيه يُذرَكُ به خصُوصٌُ مَعَْاك هَل 
ل ل ل 

قَلنَا: ه :ُوَمُجمَلَ يَحعَمل تي الأثْرٍمطلًا َي اد ااه ويلح أن يراد به 
اجيم ولا يرجح أحد الاحتمّالات. وَهَذَا عند مَنْ لا يَُولُ بصِيعَة الْعُمُوم 
ظاهرٌ. أمامَْ َقُولَ بها قن فيه الضَيعَة ولا صِيعَة لِْمُضْمَرَاتء وَعَذَاااقَة 
أصمر فيه الأئ فَلّى مَاذَا يُعَْلَ في التّحمِيم؟ 

فإ قِيل: ا 0 : جَمِيعًاء فَإنْ تعَذَرَ َي 
الْمُوَثّر بقَريئة الح فَالمَعَذُرُ مَقُْ مَفْصُورٌ عَلَيْه فَبِقَى الأده مَنْفا 

قَلنًا: ل مف / ولا غم ولاح وا بان أ : رفع الما 
وَالْسينهعَما َي ل ني المَُْرالأِ حت إِذا دري اموب في الأقر بل 
هَُ َي امو فط : ولأ يني ضرُوَة ب بانتقاء امور لا بحكم عُمُوم | للف 
وسْمُوله لَه مله على الْمُوَر صَارَمَجَرًا: : مان ججمِيع الها وعَنْ 
بض الْأثَار رولا تَرَجَحُ الْجُمْلَةُ عَلَى البَغضء وَلَا أَحَدُ 00 
3 مَسْألَة: في قَوْله لا صَلاةَ إل بطهُور»» ودلا صَلاةَ إل بقاتحة 
الْكتّاب»» دلا 1 لمَنْ م نيت بيت الصا سٍِ نَ اللئلِ»» ودلا بكاعَ ! ل 1 
ودلا نكا إل شهدا ودلا وُصوء لمن ل يذْكر اسم الله عَلَيْ »» ولا صَلَاة 
لجار الْمَسْجِد د إلا في الْمَسْجد» فَإنّ هذا تفي لما لئس م مَنْفيًّا بصورته» فَإِنَ 
صَورَة الح / الصو وَالصَاد ة مَوْجُودَة كَالْحَطَأ وَالنّسَيَان. ْ 
وَقَلْتِ الْمُعتَلة : * فو مج : : دده ين تفي الصّورة وَاَحُكم. 

وَهُوَ م فانييد بل فَسَادُهُ في هذه الصُورَة أَظْهَ إن الْحَطَأْ وَالنّسْيَانَ 
ل اكات شيا والعلاة وَالصّوْمُ اوضر وَالنَكاحُ لْمَاطٌ : تَصَرّفَ الشَّرْعٌ 
فيه فَهِيَ شَرْعِية: وَعْرْفَ الشَرْع في تَنْزِيلٍ الأسَامِي الشَّرْعِيّة عيّة عَلَى مَقَاصِدِه 
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كَعُرْفٍ اللعقد عَلَي نما قَدَمْنَا جه تيك الشَّرْع في هَذْهِ الأنْمَاظ كك 
في أن أذ لزعل ص كلام تف الصُوتة يحون فاه بل يرد قفي 
الوُصوءِ وَالصّوْم وَالنُكاح الشّرْعيٌّ فَعُرْفُ الشَزع 1 هذا الاختمّالء فَكأنَه 
عا ني الطاد” ة الشاعية وَالنُكاح الشرمن: 

قن قبل : فَبُحْتَمَلُ نَفيْ الح وَتَفْي / الْكمَالٍ : أيْ لَا صَلَاةَ كَاملَك وَلَا 
صَوْمَ طاولا تكح مُوْكَدًا تَابن ل و بَيْنَهُمَا؟ 

قُلنَا: ذَمَتَ الْقَاضِي إلى أله مد ينَ َف الْكمَالِء وَالصّحهه د لا بْدَّ منْ 
إِضمَار الصَّحَّة أو الْكمَالء وَلَيْسَ أَحَدَمُمَا بِأوْلَى مِنَ الآحَرِ. 

وَالْمُخْمَارُ أنه ظَاهرٌ في تفي الح مُحْتَمِلٌ لنَفْي الْكَمَالِ عَلَى سَبِيلٍ 
العُويل؛ أن ل وَالصّوْمَ صَارًا عبَارَة عن الشّدْعىٌ وقوه رلا ا 
صَرِيحٌ في تفي الصّوْم؛ وَمَهُمَا حصَل الصّوْم الشَّوعيُ؛ وَإِنَ لَم يكُنْ فَاضِلًا 
كَاملاء كَانَ َلِكَ عَلَى لاف مُفمَصَى النّفي. 

قن قيل: َقولَهُ كك :لَاعَمَل إلابد بنيّة) من قبيل قوله: دلا صَلَاةً أو من 
قبيل قَوْله: الع عن عن أي لطا وَلْسيَكُ؟ 

قُلنَا: الْحَطَا وَالنْسيَانَ لَيْسَا من الأسْمَاء الشَّدْعِيَّ وَالصَّوْمُ وَالصَّلَاة / مِنَ 
الأسْمَاء الصّرْعِيّة. وَأما العَمَلُ َلئِسَ للشَرع ذ فيه َصَوْفَه وَكَيَْمَا كَانَ َل 
م لا َمل إل بنيّة) وَقَوُلَهُ: «إِنْمَا الأعْمَاك بالنْيّات» يَقَقَضِيٍ عدف 
الاستعمّال في جَدوَاهُ وَقَائْدَنُّ كما يَقَنَضي ف الشَّ َي الصَحَة في 
الصَّوْم وَالصّلاة. َلَيْسَ هَذَا من الْمُجْمَلَاتء َل مِنَ الْمَلُوفٍ اانفي عْرْفٍ 
لاخدال فزليع : ا علم إلا ماقم ولا كلام إِلّامَا اك وَلَا كم إلا نه 
ولا طَعَ َال وََاعَمَلَ إلا مَا َع وَأججدَى . وَكُلَ ذَلكَ تَْيٌ لما لا ينتفي» 
1ك 0 الْمُرَادَ مه نَفَىٌ مَقَاصِده. 

دَقيفَةٌ اْقَاضِي رَحمَهُ الل نما لِمَهُ جَعل الَْظ مُجْمَلا لصاف إلى الصّحَة 


2000 


وَالْكمّال منْ حَيْتْإِنَهَُقَى الأسْمَاءَ السَرْعِيّة: وأنكرَ أن يحون شرع فيها عرف 
يُحَالفُ / الوَضعء فَلَرمَهُ إِضمَارٌ شَيْء في فَوْلِه عَلَيْهِ السّلامُ ولا صِيّام) أَيْ لا 
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صِيَام مُجًِْا صَحِيحاء أ : لا صِيَّ فَاضلًا كاملا ولَمْ يكن أحَهُ الْإِصْمَارَين 
بأوْلَى من الْآخَر انحن إذ اتَرفنَا عق الشَرْعٍ في هَدِه الألقَاظ صَارَ ف 
المي زاجنا إلى فس الصّوْم, كقوله: : الا رَجُلَ في الَْلَده هاج إِلَى َي 
نفْسٍ الرَّجُلِ وَلَا صرف إلى صفَة كمال إلا بقَرية تَُصَدُ الالحتمَال. 
إ4| مَشألةٌ إذا كن حَمْلُ لَفْ الشَارِع عَلَى ما يفي مَعْتيينِه وَحَمْله علَى 
مَا يُِيدٌ مَعْنَى وَاحِدَاء وَهُوَ مد ينهم فهو مُجْمَل . 
َقَل بف الأصولئين: يجح حَمْلَهعلَى مَا يد معنن ا ا ل 
مَا يِذ وما لا يفيك ي- تين حَمْلهُ عَلَى اميد لأنَ المعْنَى الثَنيَ مما قصَرَ 
اللفظ عَنْ إفَادَته إِذَا حمل عَلَى الوه الْآحَر ا عَلَى الْوَجْه المُفيد 
بالإضافة ِلَب ل 
عاد لأنَحَمْلَهعَلَى اميد َجْعَلْ بناجل عَنْهمْصِبُ 
رَسُول لله كته أما اميد لِمَعْنَى وَاحد َس لهو وكلمَائهُ ّي أَقَادَْ مَْنَى 
َاحدًالَعَلهَا أعلَبٌوَكثرُ ما يُيدُ مَْنييْن. قلا مَعْنَى لِهَذا التْجيح. 
|د| مَسْألَة :ما أن حَدلَهُعلَى كم مُعَجَدد َس بَوَْى ِمايحمَلُ لل 
فيه عَلَى لبر عَلَى الححكم الأَصْلىٌ» ؛ أوالحكم العَقْلىّ أو الاسم للعَوي؛ 
أن كل وَاحدٍ مَُْمَلَ» ولس حل اكلام علي ذال إلى الْعبَتِ. 
وَقَال قَوْمُ :َمل على الحم الشرعة الذي مُوَ قَائدَة حَاصّةٌ 00 
وَهْوَ ضَعِيفٌ إذْلَمْ يبت أن وسُولَ اله يك َه لا يَنْنْ بالحكم / الْعَقْلِيٌه ولا 
م اللَي» ولا بالحكم الأضلِي. .فَهَذَا تَرْجِيحُ العم 
ماله قوْلَهُ كلم "لانن هَمَافوَْهُمَا جمَاعَةه َه يُحَْمَل أن 17 الْمُرَادُ به أ 
0 أن يون اماه به الما الْجمَاعَة أو حُصُولَ قصبلته. 
وَمثَالَهُ أيضًا قله م يه : «الطوَافٌ بالبييت صَلاة) د يَُملُ أن ون مواد 
به الافتقار إلى لطا َي ِلص كنا تمل أن فيه دُعَاءكَمَا في 
الصَلَاة ْمَل أله مُسمّى صَلَاةٌ شرع ون كان ا يمْسمَى في اللة صَلاةه 
فَهُوَ مُجْمَلَ بَيْنَ هذه الْجهَات .ولا تَرْجيح . 
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|6 مَسْألَة: ذا دَارَ الاسم بَيْنَّ مَعْنَاهُ مَعْنَاهُ اللعَوِي ونان الشركة كَالصوْم 
وَالصّلاة قال الَْاضِي ا أن اررض الت لازن ال 

/ بلََتهمْ؛ كما يُنَاطفَهُمْ اابعْرْفٍ شرّْعه. وَلعَلَ هَذَا منْهُ ريع مُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ 
الت الأشاي الخرعية وإِّا فهو مُنْكرٌ للْأسَامِي الشزْعية 

وَهَذَا فيه نَظنٌ أن غَالبَ عَادَة ة الشارع نمال قله الأسَامِي عَلَى عْؤْف 
اشَّرْع» ! لبَيَان 0 اشَّرْعِيّ ون كان ألما كَثيرًامَا يُطلَق عَلَى اوضع 
اللعَوِيء كقؤله مي كم : «ذعي الصَّلاة يم أفرَانك» ومن بَاعَ حرًا» أَوْ «مَنْ 4 
: حَمْرًا فَحُكَمُهُ كذَا) وَِن كَانَت الصَّلَاة في حَالَّة الْحَيْض وابَْع الْحَمْر وَالحُرْ 
ا إلا بُوججب اوش كلما لعي لا 

وَمِفَالُ هذه ماله قله يت حَيْتُ 3 حَيْتُ لم يُقدّمْ إِلَيْهطعَامٌ :وني إِذأَصُومٌ». فإِنّه إن 
حمل على الصّؤْم اشع على اَن حمل على الْْسَاكِ 
ل 1 وقَوله ع رلا تصوموا يوم النّخر» ِنْ مل عَلَى الإمْسَاكُ الشَرْعِيّ 
دَلَ عَلَى الْعقَاده إِذ لَوَْا إمْكَائهُ لَمَا قيل لَهُ: ا تفعل كما لا يقَالُ الْأَعْمَى لا 


75 


ُبْصرْء ون حُمِل عَلَى الصَّوْم الحسي ل أنه ليل على الاثمقاد. 

وَقَدُ قال الشَافعُ : ْو حَلفَ أَنْ لا بيع حر لا يَحنْث بِبَيّعه» أن لبي 
السَرْعي لا يُنَصَوٌرُ فيه. وَقَالَ الّْمُرَنِيُ: كلك أن العَرينَة اتدل 0 أرَادَ 
المي للعَوِيٌ 

وَالْمُخْتَارُ عنْدَنًا: أنَّمَ وَرَدَ في الْإنبَات الم فَهَُ للمعْنَى الشّرْعيٌ» وَمَا ور 
في النَهْي كََْله |مخع|: «دّعي الصّلاة فَهْوَ مُْمَلَ. 

|7 مَسأَلةٌ: إِذَا دَارَ اللْفْظ بَيْنّ الْحَقيقَة وَالْمَجَار فَاللفْظ للْحَقيقَة إِلَى أَنْ 
يدل الدّليل 5 أرَادَ لعجا 0 يكرن مام كَقَؤله: «رَأَيْثُ الوم حمَارَاء 
واشتيل ف الطريق أسَدَه فلا يُحْملُ عَلَى البَليد د وَالشْجَعٍ إل ع 
اد قن لم طم َال لهم وَالسَيع. وَلَوْ جَعَلنَا كل لفظ كن أنْ 
تَجَوّرَ به مُجْمَلًا تَعَذّرَت الاسْتفَادَة من 00 الأنقاظ فَإِنَ الْمَحَادٌ نما يَصَارٌ 
إِلَيْه لِعَارض وَهَذَا في مجلم يَغِْب العف بحت صَارَالْوَضْعْ كَالْمَيْرُوك 


2061 


هل من المجمل 

مادار من اللفظ 

النبوي بين اللغوي 
والشرعي؟ 
358/1 


359/11 


هل من المجمل ما 
دار بين الحقيقة 
والمجاز؟ 


360/1 





362 


مواضع الإجمال 2316. 


وأسبابه 
3611| 


]362/1| 


|363/11 


317 


8 


.9 


.0 


1 


مل العَائط وَالْعَذْرَهَ َإِنَه َوْ قَالَ وك الوم عَذْرَة 1 غَائْطاء 8 ُفَهمْ منه 
الْمُطمَُِ من الأَزْض َفنَا الدّانِ أنه 0 كَالْمَْرُوك بعرْف الاستعمّال. 
َالْمَْنَى الْعُوْفيُ كَالمَعْنَى الوضعئ قن تَرَدْدَ اللّفظ جنتهْماء ولي الما 
كالحقيقىٌ لكنّ المَجَارَ إِذَا صَارَ عُرْفِيا كانَ الحُكمُ للْعُدف. 

خَاتَمَةٌ جَامعَةٌ اعلَمْ أن الْإجْمَالَ ايكون في لَفْظ مُفْرده ونَارََ يَكُونُ في 
لفظ د / مركب وََارَةٌ في نَظم الْكَلَامء وَالمضْرِيفِه وَحُرُوفٍ المْسَقِء وَمَواضع 
الَْقَفٍ وَالابُتدَاء. 

9 اللفْظ العمرة فَقَلُ يلح لمَعَانَ مُخَتَلقَةَ كَالعَيْنِ: للشّمْسِ» َالذّهَبِء 
وَالْعْضَوٍ الْبَاصرٍ وَالْمِيرَآن . وَقَدَ يصْلحُ لِمُتصَادينِ؛ كاله للطهر وَالْحَيْضَء 


- 


8. 


والقاول : للعَطشَان وَالريان . وقد ضح لمُتَسَابِهَيْنِ بوجه ما كالور: للْعَفلٍ 
ونور الشّمْسِ وَفَدْيَصلحُ لمتَمَائلينِ كَالْجشم : للسَّمَاء وَالْأوْض وَالرَجُلٍ »ا 
رَيْد وَعَمْرو.وَقََ يون مَْضُوعًالَهُمَا من خير تدم وخر وقد يَكُونٌ مُسْتَعَاًا 
لأَحَدهمًا مِنَ الْآخَر كقَؤْلك: الأرض م اله إن الأ وضع 6 
للوَالدَة أو وَكَذَلِكَ اسْمْ الْمَُافقٍ وَالافِروَالْقاسِقٍ َالصّوْم وَالصَّلَاة نه 
تقل في لدع إِلَى مَعَان وَلَمْ كه القت / الْوَضعَيُ أَيْضًا. 

أ الاث شترَاكُ مع ع التركيب فكقَؤله تَعالى: «أويحْعُا آلَرَى ِسَدِوء عقدة 
لياح 4 َإِنَ إن جَمِيعَ هذه الأَقَاظ هردذة بين الج وَالوَلِي. 

0 الذي بِحَسَبٍ المُصْرِيفٍ : فَكَالْمُحْمَار ر: للقَاعِلٍ وَالْمَفُعُول . 


ا لذي بحسب نسي الَلامٍ تكفولِكَ: : كل مَا علِمَهُ اكيم قَهُوَ كما 
عَلِمَهُ . فإن قولك : : افهُوَا مُتَرَدد بين أن جع إلى «كل ماك وبين 1 يَرْحِعٌ م إلى 
الْحَكيم»» حَنّى يَُولَ : وَالْحَكِيمٌ يَعلَمُ الْحَجَر فَهُوَ إِذا كَالْحَجَرٍ. 

وَقَدُ يَكونُ بِحَسَب الوَقفٍ وَالابْتدَاء فَإنَّ الْوَقْفَ عَلَى السَّمَوَات في 0 
تَعاَى: « وَهُوَأمَهُ ف ألَمنوتٍ كو ال يتلم كك مجهي 5 (الأنعام: 3 
مَعْنَى يُحَالفٌ الْوَقْفَ عَلَى الأض والاصراء بقوْله: # بعلم ير 0 
وَقَولَه تغال.: #وَمَايكَكمُ تويك لاس / وَالرسِحُونَ في لمأو * (آل عمران: 7) 
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من غَيْروَقفء يُحَالفكُ الوفْفَ عَلَى قَؤله: دل الله» وَذَلكَ ترود اواو يك 
اتلك رالا دان ْ 
وَل د يَصْدْقْ فَوْلَكَ : الْحَْسهُ زج وك أي هوْالنَنِ واه يدق 
ولك : : الْإنْسَانُ حيوَان وَحِسْمء / دنه حَيوَانَ وحم ا وَاقَدَاٍ لا يَصْدّقَ 
َوْلْكَ : لان حيْوَان وَجسمُ ولا قَوْلكَ : الْحَمسَة وو وَقَِن لأَنا الإِنْسَانَ 
ل يخبواد وجشيء لمك الشتيقة رَوْجَا وَقَئدًا عا وَذَلكَ أن الوَاوَ 
تحتل جع الأجرّاء تآ م الصّفَات. وَكَذَلِك و ريد طيُِ بَصِيرٌ 
يَصدَقَ وَإِنْ كانَ جَاهلًا ضعيفٌ الْمعْرقَة بالطبّء وَلْكنْ بَصير بالخيّاطة. 
د «الْتصيزا يدن أن يراد به لمصِيرٌ في الطَلبٌ» يرا وَضْفٌ رَائدٌ في 
نفْسه فَهَذه أمْثلَة مَوَاضع الْإِجَمَال. 


هدلول في الْمُجْمَلٍ فلتَتَكلَمْ في الْبَيَان وَحَكمه وَحَدّه. ار 
القَولَ في الْبَيّاد ن وَالْمُبَينِ؛ 
اعْلّمْ نه جَرَثْ عَادة لأصُولِئِينَ بَسْم كاب فِي اليا 0 انر فيه مما 
يسمَوْجبُ أن يُسَمَى َب َلْحَطبُ فيه َس وَالْأَمرُ فيه قريب لانت اذل 
المَوَاضع ؛ به أن يُذْكرَ عَقِيبَ الْمُجْمَلِ َإِنَه الْمُفْتَقرُ إِلَى الْبيان وَالنوُ في 
د ليان وَجَوَازِ ا وَالترِيجٍ في إِظَهَارهء وفي طريق تبُوته. فَهَذه أرْبعة 
أو ْم في كُلَ وَاحد مله مشألة 
|1 كاله “عله إن اليثان عبَارَة ع عَنْ مر يَتعَلَقَ بِالتَعْرِيفٍ وَالإِعلَام؛ وَإِنَمَا 
خضل الإغلام دَلِيل؛ ؛ وَالدلِيل مُحَصل للعلم فَهَهَُا تَلَانّة أمُور: لام 
0 يَحْصل + به الإغلام وَعلْم صل من نَّ الدَلِيلٍ فين ّ النّاس مَنْ جَعَلَهُ 
عَنِ التْيفِ» / فال اافي حَدٌه إِنَهُ هإِخْرَاجُ الشئء مِنْ حي الإشكال 
إلى َب الجلّي». 
وَُمْ من عل عا به َل المع اياج إلى مغرف أي 
االرركي ا ميو اوكوال ل اللي ا :له لدلييل 0 
بصَحِيح النّظر فيه إلى العم , بماغودليل عَلَيْها وَهُوَ تيار الْقَاضِي. 
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وَمِنّْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ حَاَةَ َنْ نَفْس العم وَهْوَ ين الشَّىْءء فَكأَنَ الْبََانَ عنْدَهُ 
وَالتَبيّنَ وَاحَدٌ. 

ولا حَجرَ في إطلاق اشم لبا علَى كل وَادٍ من هذه السام التَلَانّة إلا 
3 الأَرَبَ إلى للع وَإِلَى المُعَدَاوَلِ ب 0 هل العلم, مَا ذَكْرَهُ الْقَاضيء ! إِذ 
قال لِمَْ دَلَ غير عَلَى الشّيْء : ابي َه وَدهَذَا بيَانَ مِنْكَ لكنه لم يتين 
وَقَدُ قال تعَالَى: « هَدَاييَاٌ تاي 4 0000 به الْقْآنَ. وَعَلَى 
هَذَا: قَبَيَانُ / الشَيْءِ قَدُ يكو بعباز رَات وُضعَتٌ بالاضطلاح» مهي بَيَانَ في 
حَقَّ مَنْ تَقَدَمَتْ مَعْرَِنهُ بوَجْه الموَاضعَة. 

وَقَدَ يَكُونٌ بالْفعلٍ َلْإِشَارَة وَالرّمْنِ إذ الكل ييل وَمَُينُ. وَلْكنْ صَارَ في 
عَرْف الْمتكلْمِينَ مَخْصُوصًا بالدلَالة بالل قال لَهُبَانَ حَسَنٌ أَيْ كَلَام 
حَسَنٌ رَشِيقٌ الدُلَالّة عَلَى الْمَقَاصِد اا 

وَاعْلمْ أنّهُ لبس شط ليان أن يَحصّل لين ب به ِكل أحدء بل أَنْ كول 
بِحَيّثْ إِذَا سَْيِعَ م وَتؤْمّلَ وَعْرِفَت المُوَاميقة فيه ه صَّحَّ أن يُعْلَمَ , به. 0 أن 
شتف الس في بين لِك وتَعفه. 


البَيَانُ الانتدذائي 


0000 اَن أن يكونَ ينا لمُْكلء أن الُصُوص الْمغْربَة عن 
الور لإنداء ياه ون َم يَتَقدمْ يها إشكَال بهذا يطل َل مَنْ حد بأل 
«ِإِخْرَاجُ ارده ء من حير / الإشكال إلى خَيرِ المّجَلّي) قَذَلكَ ضِوْبٌ من 
اانه وهو ان المُجْمَلٍ فقط. 

طرق الََْان: 

واعلمْ: 3 كل مُفيد مِنْ كلام الشَارع؛ وَفْعْله سكو وَاسْتِبْشَارِهء 0 
1 ليا تيه بِفَحْوَى الام َلَى عله اْحكم؛ كل ذَلكَ 57 أن 
جَمِيعَ ذَلِكَ دليل» إن كان بعضَهَا يُِيدُ خََْةَ الظن فهُوَ منْ حََيْتُ إِنهُ يي 
ا لم بوجوب الْعَمَلٍ قَطعًا: خليل وان فغو كالتض: ٠‏ نعم : كل ما لا يُفية 

علمًا ولا ظنًا ظَاهرًا فَهَُ مُجْمَلٌه وَلَيِسَ بِبَيَان بَلْ هُوَ مُحْتَاجُ إِلَى البيّان. 
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َلْعُمُومْ يُفِيدٌ ظِ الاسْتغْرَاق عنْدَ القَائلِينَ به لكنّهُ يَحْتَاجٍ إلى الَْيَان لِيَصِيرٌ 
لظن علمًا فيَتَحَقْقَ الاسْتغْرَاق؛ 2 0 خلائه دمحف الْحُصُوصٌ . وَكَذَلِك 
الفغل يَحَاجٍ إِلَى بَيَان يَتَقَدمُهُ 3 يديه الفزع لان الفغلٌ لا صِيعَة لَه / 
2 مَسْأَلَة :لا خلاف و تخي الْبيّان عَنْ وَقْت الْحَاجَة إلا عَلَى 
مَذْهَبِ من كيك الْمُحَال 08 
ما حير إلى وَقْت الْحَاجَة َجَائِرٌ عدْدَ أل الْحَنَ؛ لاا للمُعْتزلة» وكثير 
م ُصْحَابٍ أبي حَنِيفَة وَأضْحَابٍ الظاهر وليه لان اموي 
وَأَبُو بكر الصَّيرَفي. 
وَفَقَ جَمَاعة + سن الْعَامّ وَالمُجْملٍء ٠»‏ فَقَالُوا: حو تأَخيدُ يان لْمُجْمَلِ؛ إِذ لا 
يَحْصلُ من الْمُجْمَلٍ جَهْلَ العام هيوم م الْعُمُومَ قدا كه لسو 
فلا َي أن يتَأحَرَبَينَهُه مل قَوِه: (تاقئوا النشركِينَ © (التوبة: 6) إن دم 
يَقتَرُِ به البََانُ لَه وهم جوَاَ قَْلٍ غير َمل الْحَوْبِ» وَأدَى ذَلكَ إلى 5 مَنْ 
لا يور ل َل وَالْمُجْمَل مثل فول تعالَى: م وَاثواحَفَيَوءَ ماودب » 
(الأنعام: 141) يجوز تَأخيرٌ يانه ؛ / لأنَ «الْحَقَ) مُجْمَل لا يَسْبقَ إلى لهم منه 
شَيْءٌ» وَهُوَ كما وْ َال : مج في هذه انه كمَا سأَْْلَ أو: : اقثّل فلانا غَدَا 
بآلة سَأعَينّهَا مِنْ سَيْفٍ أ سكين. 
رق طوائفُ َنَ الأ الي ون اوعد وَلْوَعيد فلم ُجَورُوا ايان 
فى الْوَعْد وَالْوعيد. 
000 
الْمَسْلّكُ| الأَوَل: أنه لَوْكَانَ ممما َكَانَ لاسْتحَالَته في ذّاتهء أو لِافْضَائه إِلَى 
مُحَالء َكل ذَلكَ يُعْرَفُ بضَرُورَة تر وَِذَا انتَقَى الْمَسْلكان بت الْجَوَارٌ 
وَعَذَا ديل يُسْتَعْمله اْقاضِي في مَسَائِلَ قير ويه نَظر أنه لا يُورثُ 
الْعلَمَ ببُطلان الإحالة» ولا بوت الجَوَانِ إذْ يُمْكنُ أن يون ها دكدة 
ل ال 0 
الإحالة كن الجَوَاز. / فَعَدَمُ العلم بِدَلِيلٍ الْجَوَار اد ينبت الإحالة. 
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وَكَذَلِكَ 0 العلم بدليل الإحالة لا يبت الْجَوَانَ بل عَدَمُ العلل بدَليل 
الإالة لا ا الخال عل عَلَيْه دَلِيلًا لم تَعْرفهُ بل 0 
عقا َلِيلٍ لخدا ل : يَنْيْت الجَوَانُ ال لله معان واكق علبودلي ير 
أَدَمٌَ» فَمِنْ أَيْنّ يج يَجِبٌ أن يون ع جَائر وَمُحَا مخال في مَقَدُورِ لانن ترق 
الْمَسْلَكُ الثاني : أنه نما يَحْنَا + جُ إلى ليان للامتثال وَإمكانهء و ولأخله له يُحْتَاحٌ 
إلى عدر َال نم جَارَ تخي الْقدْرَة وَخَلْقٍ الآلق فَكذَّلكَ اليكان. وعدا 
أيِضًا ذَكَرَهُ م الْقاضِيء وفيه نَطرِ أنه إِنمَا يَنَْمُ م لو اعْتَرَفَ الْحَضْمْ ؛ َه يله 
لتَعزَ الامتّالء وََعَلَهُ يُحيلهُ لما فيه مِنْ تَجْهِيلِ أو لكونه لَعْوَا با دَق أ 
لسَبب حَرَ ولَنِسَ / في تشليه تغليل الْقذر وَالْالَّة ّي الامْيَال مَ ْمُه 
تَغليل غَيْرِه به. 

الْمَسْلَّكَ الثَالثُ : الاسْتِدْلَال عَلَى جَوَازِه بوقُوعه في الْقَْآن وَالِسُنّة. 

قال الله كا فَإذَا قرأَنَهُ يم ما يانه » (لقيعه: 19-18) وام 
للتأخير. وَقَال تَعَالَى: «ككثٌ يكت ءانث ممت من لَدْنَ حكئر حير 4 
1 وقال تَعالَى: ٍاإنَّ أله امك أن تَذحُوا برد 4 (لبقرة: 67) وَإِنّمَا راد 
3 مُعينة وله ينصل إلا عقد السُوّال . وَقَالَ تَعَالَى: #واعلمو موا ما نمكم 
0 أن اله ميته وَلَسُولوَلدى الْفَرْقَ © (الأشال: 41) الذي - وَإِنَمَا أَرَادَ 
بذي الَْرْبَى : بَتِي هَاشم َبَنِي الْمُطلبء دُونَ بني كر مَنْ عَذَا بتي 
مارم .لما مََ بي أَميُْ وبي تَؤفَلِء وسِْلَ عن ذَلِكَ قال : دونو الْمُطلب 
مرق في جاهاية وله لام وَلمْ نَل عدا تك اه يْنَ أصَابعه) وَقَال 
في قِصّة ُو ٍإِنَهُ لس من هلك إِنَهَعمعَبر ص ةس بد أن 
وهم نَهُ من أهْله. ١١‏ 

1 السّئَنٌّء فَبََانُ الْمُرَاد بقؤله: «وَأَقِينُوا مُوأ ألصّلَْةَ © بصَلاة !تلفي 
يَوْمَيْنِ» بِيّنْ الوفتيق» وقوه عَليْهِ م الَيْسَ في الحَصرَاوَاتِ صَدَقَة) 4 
قال يعد ذلك : الْيْسَ فيمًا دُونَ حَمْسَة أَؤْسّقٍ صَدَقَة) وكالة «في لع 
شاة أشياة) دوا عت مَتَاسككمْ) 1 وَرَدَ متها عَنْ قَوْله: وءَافاً 
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لكر © #ولِنو عَلَ دّيس حِح ألْسَيْتِ حمناستطاع 4 الآية. + (آل عمران: 97 ل 
«وَجَهدوأ ِأَمَوذ ُ لحك وفك 4 ١‏ (التوبة: 41) وَعُوَعَام ثم ور عله 0 َس 
عل لضع فآ ولاعلَ امرض 4 + (رة: 91 وَكَذَلِكَ جَمِيمٌ اذا ام 
النكاح ابيع وَالإِرْت: وَرَد وَأَوَ ملي ثم 0 نَ ابي عله ه السَّلامُ بالشّدرِيج 
من يت وُه ومن يحل كاه | ومن لاحل » وَمَايصح هوا لا 
يَصح. وَكَذَّلكَ كُلَ عَامَّ في لش ما طهََ يل خُصُوصِه بَعْدَه. 

وَهَذَا مَسْلَكُ ل سَبِيل إلى إذكاره؛ وَإِنَ تَطءقَ الاختمال إلى أخد هذه 
الاسْتِشْهَادَات بتَقَدِير اقترَان الْبَيَّان قلا يتَطقُ إلى الْجَميع. 

الْمَسْلَّكُ الرَابعُ يجو تأيه الششح بالاثقاق» بل يَجبُ تأخيرة لا سيا 
عند الْمُعتَِلَة إن النشح عَنْدَهُمْ ينان لوقت الْعبَادّة وَيَجُورُ أنْ رد لفْظ دل 
عَلَى نكر الال عَلَى الدوَام؛ نَم ينسح يفط كم بد حصو الاغتقاد 
روم الْفْلٍعَلى الام كن بشَوْطِ أنْ لا يَردَ نشخ وَهَذَا أيْضًا وَاقعٌ. 

َهَذه الأدلة وَاقِعَةدَالََ عَلَى جَوَاز تحير الْبََانَنْ كل ما يحمي إلى التثان: 
من عَم وَمحْمَلء ومجَازِء وَل مَُدّ / وَشَوْط مُطَلقٍ غَْرِ يد وَهوَأئِضًا 
دَلِيل عَلَى مَنْ جَوَرَ في الأمْر دُونَ الْوَعد وَالوَعِيدء وَعَلَى مَنْ قَال بكس 
ذَلكَ . وَللْمُحَالِف أَريمُ شبَه: 

الشّبِهَةٌ الأول : قَانُوا: إِنْ جَوَرْئُمْ خطَاب الْعَرَبِي بِالْعَجَمِيّهَ وَالْفَارِسِيّ 
ِالرْجيّة فد رَكبُمْ بَعيدَا وتَعَسّفثُمْ وَإِنْ مَنَْكُم: :ما لفق بيذ وين مخاطية 
اْعربِيَ لفط مُجْمَل لا يفْهمْ مَك ولكنْ يسمَعْ لفط ويم مه جو خطابه 
بع مُوَ وَاضعَُا وَحْدَهُ إلى أن يُبَيّنَ وَالْجَوَابُ منْ وَجْهَيْن: 


2 أَحَدَهُما: : وَهُوَالأؤَى: أُ لم فوا : قوله: 9وَءَانُوأ حَفَهُديوَمَ حَصَادٍ »4 


.53 


كاي 041) اكلام ؛ بع لا َفَهُم مَعْ ات ل الإيجَاب» وَيَعْرْمُ عَلَى 
أدائه» وَنَُْ ييا وت 3 د. اليه يَيِنَهُمَانَعسْفُ وَظُلم. 

الْجَوَابُ الثاني : َّ جور لي عَلَِْ اسَلَامْ / أن ُحَاطِبَ جَميع هل 
الأزض من ازج وَالتّوْك ِالقُرْآن و وي يُشْعِرهمْ أنه يَشْكَمل عَلَى أَوَامِرَ 
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فهم بها الْمَُرْجِمْ. وَكَيِفَ 1 هَذَا وَنَحَنٌّ جور كو الْمَقدُومٍ ا 
1 تَقدِير الوُجُود؟ َم العَجَمعَلَى تَفدِير ايان رو َعَم لا نَجَعَلُ ذلك 
خطاباء بل ! نما يُسَمَّى خطابًا ذا فَهمَهُ التخاطة: َالْمُحَاطَبُ في مَسْألتناهم 
أصل الأمْر بالرّكاة وَجَهِل كدر الْحقّ الْوَاجبٍ عند الْحَصَاد وَكَدَلكَ 1 
تحال : يدوو عفد يكح * (البقرة: 237) مَفَهُومٌ» وَتَرَدُدُهُ بَيْنَ 
الرّوْجِ وَالوَلِيٌ مَعْلُوم» وَالتَِينُ مُنْعَطه. ١‏ 

إن قِيلَ: فليَجُرْ خطابُ الْمَجْنُون وَا لصخ 

فلا : أَا مَنْ لا يفّْهَُ لا سمي مُحَاطَبَه ويُسَمٌى مَأمُورَه كَالْمغدُومٍ عَلَى 
تَقدِيرِ الوجُودء وكَذَلِكَ الصّبِيٌ مَأَمُو ُعَلَى تَفْدِيرٍ / الَو أغني مَنْ عَم له 
له سيبل . أمّا الْذي يه فهم يَفّْهَمُ ويعْلَمُ الله ببلوغه فلا ُحيل أن تقال له: إذا بَلَعْتَ 
قَأَنْتَ مأثور بالصّلاة وَالرّكاة .وَالصّبًا لا يُنَافي مثل هَذَا الْخطاب» وَإِنَمَا يُنَافي 
خطابًا يه 1 لاب في الضَبا. 


الشَيْهَةٌ التَانية لهم الخِطَابُ يُرَادُ لقَائدَة» َمَا لا فَائدَةَ فيه رن 0 
كَعَدَمه 9 يجوز أنْ شل 1 هو وَيُِيدٌ به وجَوبَ الصَّلاة ة وَالصّوْم ثم 
1 ينه بده لِأهُ َو مَِ اكلام وَكَذَلِك المجمل الذي لا ثفيد: 

قلنًا: نما يَجُورُ الخطابٌ بِعُجْمَلٍ يُفِيدُ فَائدَةٌ مَاء أن قَوْلَهُ تعَالَى: ل وءَاتُوأ 
حَقهيوَءَ حصحادو. 4 يرف من ووب الإيناء ووه وحن في الْمَالِ؛ 
فَيْمْكنُ العم فيه عَلَى الامْتفَالِ وَالاسْتَْدَاد لَه ولو عَم عَلَى كه عَصَى . 
وَكَذَلِكَ / مُطلقٌ الأمر إذاوَرَك َم يتين أنه ويجاب أو التذْبِء أَؤْ أنه عَلَى 
المَور أو التّرَاخيء أو أنَهُ للتّكرَار أو للْمَرّة الراحة ف أَفَادَ علْم اعْتَقاد د الأضْلء 
وَمَعْرفَة العّرَدْد ب بين الْجهَتَيِن وَكَذَلِكَ ٍأَويْثَآدِىِيَوو عَقَدَهُ لياح 5 
(البقرة: 237) يعرف مْكانَ سُقُوط الْمَْرِبينَ الج وَالْوَلِي. فلا يحَلْو عَنْ أُصْلٍ 
الْقَائدَةَ 4 وَإِنّمايَُلُو عَنْ كَمَالَِاه وَذَلِكَ غَيْرُ مُشتذُكر. ك هُوَوَاقِعٌذ في الشَرِيعَة 
وَالعَادَة لاف قَؤله: أبْجَدْ هَوّْ فَإِنَ ذلك لا فَائدَة له صلق 


الشّيِهَةٌ الغَالَه: 5 لا خلافٌ فى هلق قَالَ: «في حَمْس منّ الابل شَاة وََرَاة 
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حَمْمًا م الأرَاسء لا يَجُور لَه ون كان بَْط اَن بدك لجل 
في الْحَالِ وهم لخلاف الْمُرَاد. فَكَذَلِكَ قَوْلَهُ: « تَفْئلوا الْستْركِنَ » 
يُوهمْ قل كل شرك / وَهْوَ لاف الْمُرَادء فَهُوَ نَجْهِيلٌ في الْحَال اواداراة 
بِالْعَشَرَة سَبعَةَ كان َلك تجهِيا ون كانَ ذَلِكَ جائرًا إن انُصَلَ الاسْتثْنَاء به 
بن يَقُولَ : عَشَرٌَ إلا نَكَانَة. وَكَذَلِكَ الاو ااام م اد 
به الخْصُوصٌ بشَرْط يا م مُبَيَْةه ما رَادَةٌ الخُصُوص دُونَ الْقَرِيَهَ 
َي وضع وَهَذَا * به من فقون العام والْمُجْمَل. 

وَالْجَوَانُ ل اْعُمُوم لَْكَنَ نضا في الاسْتعرَاقٍ لكان كفا ذ كا تَمُوةة وَليْسنَ 
كذلك, 3 هَ 0 عند أكثر الْمُتَكُلْمِينَ » مُتَرَدْدٌُ بَيْنَ نَّ الاسْتغْرَاق 


وَالْخْصُوص وَهُوَ اظَاهر» عند أكثر الْمَُهَاء في الاسْتَغرَاق» وَإرَ رَأدَةٌ الْخُصُوص 


.0 


0 ره > 


به مِنْ كلام العَربِ قن لجل فد يُعْهْبلفظ الْعُمُومٍ عَنْ كل مَا َي 
ذخنه وَحَضَرَ / في فكرِه يفول مقا ا للَْائلٍ من الْميرَاثِ شَيْ قن 
قيل لَهُ: : فَالْجَلَادُوَاَْاتلُ قِصَاصًا لا يَرتُ؟ فَيعُول :م أَزذتُ هذا بطر 
لي بالبَال 1-7 #لات النْضْفٌ من الْمِيرّاتة يُقَالَ : فَالئتُ الرقيقة 
وَالكَافرَة لا َرثُ شَين ول ما حَطرٌَ بَالِي هَذَاء وَإنَمَا ََدذْثُ غَيْرَ الوقِيقَة 
وَالكافرَة وقول : الأث: إذا انفرَة يرت الْمَالَ مع فيان : وَالْأَنُ الكافرٌ أو 
الرقِيقٌ لا يَرتُ فيقُول : إنَّمَا حَطريَالِي الأَبُ غَيّرُ الرقيق وَالكافر. َهَذَا مْ 
كلام الْعَربِ وَإذَا أرَادَ ل ة فلئِسَ مِنْ كلام الْعَرَبِ . فإذا اعْمَقَدَ 
الُمُوم قط فَذَلِكَ لجَهله بل يذ ينبي نيد له طهر في الْعَعُوم مُحتَِلٌ 
لُخصُوص وَعَلَيْه الْحُكمُ لحتو إن حلي ولام ويُْعط أن ييه عَلَى / 
الخُصُوص أَيْضًا. 

الشْبِهَةُ الرّابِعَةٌ : أنه إن جار تأي الْبيَان إِلَى مد مَخْصُوصَة طوِيلَة كَانَتْ 1 
قصِيرة؛ ْو حك ؛ وَإنَ جَارَ إلى ير بيه يما يوم 0 السَّلَامُ 


1 


ع اس 


قَبْلُ لبان ؛ فِيَبْقَى الْعَامل بِالْعُمُوم في وَرْطَة الْجَهْلِء متمسكا بعْمُوم ما ا ريد 
به العُمُوم. 
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التدرج 
ل البيان 


382/11 


#م: 482 


ص: 422 
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.2 


.3 
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ُنَا: لني علي الام لَا يُوَحْر ليان إلا دجوا له لاع أذ رجه 
وَعُينَ لَه وَقَت الْبيَانَء وَعَرَفَ أَنَّهُ يَبَقَى إلى ذَلكَ الْوَفْتَ . فإن حرم قبل 
الكان يشي ين الأشيات ب فى اعد مكل بْحُوم لد َنْ تِى الْمُو 
ا ل ل 0 

نه يَنقَى مكلفا به دَائمًا. فإنْ أَحَالُوا احترَامَه قَبْلَ ليغ اللخ فيمًا نل 
اام الات مما 
الْحُصُوصٌء وَلَا قَْقَ. 
|3| مَسْألَةٌ :فَمَبَ بض الْمُجَوِْينَلتأحير ابنذ في العُمُوم إلى منْعِ اليج 
في الْبيانء فَقَاُوا: : إذَا ذَكَرَ إِخْرَاجَ شَيْءِ من مِنَ الُْمُوم فبَنْبَعي أن يذ كرخيي 
مَا يَحْوجُ؛ إلا ْم لِك اسْتَعْمَالَ العُمُومٍ في الْبَاقي. 
وَهَذَا أَيضًا غَلَطْ بَنْ من َوَهمَ ذلك فَهُوَ الْمُخْطِئٌ؛ َه كمَا كان يُجَور 
الْحْصُوصٌء فَإُِّ يبي أن يَبْقَى مُجَوًْا له ني البَاقي. ون ل أتفض. إذ إِذْ 
َس في حراج ابض تَصْرِيحٌ بحَسُم سَبِيلٍ لإشرَاج لِشَيْء ء أَحَنَ كيِفَ 
وَقَذُ بَيَلَ ف َعَالَى: «وََِعلَ اليس حِج ليت من أسْتَطاعً إل ميبيلا 4 
(آل عمران: 97) فسُئُل فُسئل الي عَليِْالسَلَامٌعَنِ الاشتطاعة فقَالَ : «الرّادُ ا 
َم يتوص لمن الطريق» وَالسَّلَامَةَ / وَطلب الخمَارَة. وَذَلكَ يَجُورْ أن يَتَبِيّنَ 
بدلِيلٍ حر يَعْدَة قال َال « وَأَلْسَارِفُ وَالسَارِقَةٌ * (المائدة: 38) 5 
الصَابٍ بده م كو اج بَعْدَ ذّلكء وَكَذَلِكَ كَانَ يُخْرِجُ شَيْنا من الْعُمُوم 
عَلَى حَسْب وُقُوع الْوَقائع تداك لتر ين تزه «َفَئلُوا الْمُتركنَ » 
هل الدَّمّة َيه وَالْعَسِيفَ مَرَ وَالْمََْةَ مَةٌ أخرَى, وَكَذَلِكَ عَلَى التَدذريج. 
وَلَا إِحَالَةَ في شَيْء مِنْ ذَّلكَ . 


إن قيل: يي ل سم # ولا 


يَرَالَ ار لظهُور دَلِيل بعد تعد ؟ 
ْنا : سيأ تي ذلك قْ كتاب «العُمُوم وَالْخْصُوص *» إناشاء اشن 
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66. [4| مَسْالةٌ ا شط أن يكونَ طَرِيق ايان ْمَل َال خص 35 ن نوم هل يجب كون 


طريق ثبوت البيان 
كطريق الْمُجْمَلٍ وَالعُمُوم؛ حَنَّى يجوز ََانَ مُجَمَلٍ القرآن وَعْمُومِهِ وَمَا ثْبَبَ ٠‏ #دد يد 
/ بالتوائر بِحَبَرِ الاحدء خخلانا لأهلٍ العرَاقِ َه لَمْ يُجَوْرُوَا نَخْصِيصٌ 383/1| 
عُمُوم القَوآنَ وَالْمُعوَاتِ بخبّر حَبَر الاحد. وَأَمّا لمر فيمًا َعُم ب به التلوغة 
وات الصَّلاة وكيْفِيتهَا ا وعد رَكعَاتها وَمِقَدَار وَاجب الرّكاة, وَجِنْسِهَا 
وَأَؤقَاتَهاء َه الوا له نر أن ل له بطريق اطع كه َهُم به 
اللو كقطع َدِ السّارقء وما يجب عَلَى الأئمّة مَّة في الْحُدُود وَذْكر أخكام 
المُكائَب وَالْمُدَبّ َيَجُورُ أن يبي يُبَيّنَ حبر الواحد .وَهَذَا يتلق طَرَفُ مِنْهُ بطريق 
المنخصِيص وس تي في لقم رابع وَطرَفَ تعلق بم تَعُم ب به المَلوَى . وَقَزُ # صه 257255 
ذَكَرْتاهُ في «كتّاب لحار *./ 384/1 
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اشيم اسان ىن الغ الأول فى 
لكام رول 


غلم َنَابَينا* أَنَّ اللّفْظَ الدّالَ الذي ع بِمُجْمَلٍ : إمّا أن 0 تضَّاء وَإِمّا أن 
يَكُونَ ظَاهرًا وَالنّصُ مُوَ لي لا يَحعَمِلُ الول وَلطَاهر هو اي يَحتملة. 
فَهَذَا الْقَدْدُ قَدُ عَرَفْتَهُ عَلَى الْجمْلة. قي عَلَيِكَ الآنَ أَنْ تَعْرفَ اختلاف 
التعَارْفٍ في إطلّاق لظ «النَصّ)» وَأ تَعْرفَ ا 1 الظاهرء 1 
لتيل الْمَقَيُول. 

نول : «لثل» اشم متك يط في اف الخلماء عَلَى قَلَائة أَوجحه: 
ْوَل ما ما أطلقه اشَّفِعِيُ رَحمَهُ الل قإِنّهُ سَمّى الظَاهِر نضا وَهْوَ ُنْب عَلَى 
اله وا مَايَ من ني اشع وَالصُ فِي الله بمَغتى الهو ُو العرت 
نضصّت الظنية سه ذا َع طهر ا 
لعو وفي الْحَدِيث: «كَانَ رَسُولُ الله 0 يسير الع قَإِذًا وَجد فر 
نص» . فَعَلَى هَذَا: 00 الظاهر: :وهو و الْفْظ الذي يَعْلبُ عَلى القن كه 
مَعْنَى ِنْهُ من غَْر قط فهو بالإضافة إلى ذَلكَ المََْى الْغَلِبِ 0 
الثاني : وَهْوَ الأشهه : مَا لا يتَطوَقَ إِليّْهِ احتمال أضْلاء لاعَلَى قُْبء وَلَاعَلَى 
بُذد» كَلحَمْسَة متلا هص في مَعْتَاُ لا يَحْتَمِل | لسْة سمه وا الأزبعَة وسار 
الأعدّاد. لط «الْمَرس» ا يختبل الحمَار والمغيو وغترة. مكل مَا كَانَتٌ 
َال على معني هذه الدج سي بالْإضَافة إلى مَعْناهُ نضا في طرفي 
الإبات وَالنُفي : أعني 0 إِنْبّات المفتية وَنَفي ما لا يَنْطلقٌ عَلَيْه ه الاسم. 
على مذ “بعد ة::«اللفط الذي عي للع مَْنَى). فهو بالإصاقة 
إلى / معتاة الْمقُطوع به نص . بو يو أن 1 اللبط الواجيد: : قضَاء وَظاهرًا 
وَمُجْمَلّا. لَكن بالإضافة إلَى لان مَعَانه لا إلى مَعْنّى وَاحد. 
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الاحتمَال الذي لا يَُصَدُه دَلِيلٌ؛ قلا يرج اللْط عَنْ كن ضًا. .فَكَانَ شَوْط 
لص بالوصع الثاني أن لا يتطق إِلَيْه احتمَال صلا بالوضع الثّالث: أن 
ا يََطرقَ َيِه امال مَخْصُوصٌء وَهُوَ الْمُعْمَصِدُ بدَلِيل . ولا حَجْرَ في إطلاقٍ 
اشم النّصّ عَلَى هذه الْمَعَاني لمان لَكنَّ الإطلاق الثاني شي 
وَعَنِ الاشتَاه بالظاهر أَبعَدُ. 

هَذَا هُوَالْقَْلُ في النّصّ وَالظَاهرٍ. 

نا اقول في لتيل فيستذْعِي تَمهبدَأْلِء وَضَرْبَ أمْثلّة. 

ما الَمْهِيدُ: نهر أن اويل عِبَرَة ناحتمال يعضَدُه ليل يصير به أغلَتَ 
عَلَى الطَنّ منّ اْمَْنَى الذي يَدُلُ عَلَيْهِ الظَاهرٌ. وَيُشْبِهُ أن يكُونَ كل ويل 
صَْكا للَْظ عَن الْحَقِيقَة إِلَى الْمَجَازِ وَكذَلِكَ َخْصِيصٌ الْعُمُوم: اللفظط 
عَنِ الْحَقيقَة إلى الْمَجَارٍ نه إن تننته أن وَضِعَهُ وَحَقتَه لْلاسْتعْرَاق» فَهوَ 
مَجَارُ في الاقتصار عَلَى الْبَعْض» فَكأنه وله إِلَى الْمَجَارِ إل أن الاحتمَال َارَةٌ 
فوب ةيدقن َب كَفَى في إِنَْاته ليل قَريبٌ» ون لم يكن بالا في 
العو ؛ ون بيد لعَََى لل قي يده حَمّى يون ركو ذَلِكَ 
الاحتمال البَعيد علب عَلَى الظَنْ مِنْ مُحَالََة ذَِكَ لديل وقد يون ذلك 
ادل َيه وقد يَكُونٌُ قيَاسّاء وَقَدْ يَكُونٌ ظَاهرًا كر أو انه 

وَرْبّ ب نويل لا ينْقدِحُ إل دير ريه ون لم تقل القَرينةَ كمَوله عليه 
السلا : ِِنّمَا الرّيَا في النسِيئّة» فَإنَهُ دل عَلَى مُخْتَلفَي الْجِنْس» 3 
ينَْدِحُ هَذَا النُخْصِيصٌ إلا بتَْدِيرِوَاقِعة وَسْوَالٍ عَنْ مُخْمَلفَي اْجئْس» وَلَكنْ 


0 


يجوز تَقديرٌ مل هذه الْعَرِينَة إِذا اعْتَضدَ بنّص. وَهُوَ قَوْلَهُعَلَيْه السلا ٠‏ ولا 
تبِيعوا الب لبك إلا سَوَاءٌ بسَوَاءِ فَإنَّهُ نص في إِنَْاتِ ربا الْمَصْلٍ ل نما 
الاي النّسيئة» حَضْرٌ لوا في المُسِيقة» تفي ًا الفَصلٍ كَالْجَمْعٌ بالتأويل 

البَعيد الذي دَكَدْنَاه ول من مُحَالقَة النْصَ وَلهَذَا العف كان الاتمَال 
اليد كَالْمَريبِ فى الْعَقْليَاتَ» فَإنَّ دَلِيل العَفْل لا تُمْكنٌ مُحَالفَُه بوجه مَاء 
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تتكائر القرائن 
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وَالاحْتَمَالَ الْبَعِيدٌ يمك أن يون مادا باللفْظ بِوَجه مَا. 

قلا ور التَّمَسّكُ / في الْعَقليّات ل بالنَص اوضع التَنِي؛ وَهُوَ الذي لا 
5 قَ إلَيه ه احتَمَالَ قَرِيبٌُ وَلَا بَعيدٌ وَمَهُمَا كَانَ الاحتمَال قَرِيبًاء وَكانَ الدّليل 
يض فيوجت عَلَى١المجتهد‏ التْجيخء وَالْمَصِير إِلَى مَا يَعْلبُ عَلَى ظَنّه. 
لس كل تأويلٍ ‏ مَقْبُولا يوسيلة كل دَليلٍ. بل ذلك يَحتَلفه ولا يَدْخُلٍ 
4 نَحْتَ ضبْطء إلا ًّ تَصَرِبُ أمْثلَة فيمًا يُرنْضى من الول وَمَا لا نض ى: 
وََرسْم في كُلَ مِثَالِ مسأل وتَكُُ أجل المثال: عش متائل : حَمْطة ف 


ام 


تَأويلٍ الظاه. تساي تخصيص الْعُمُوم. 

|1 شال اويل وَِنْ كان مُحْتَمَلًا فد تجْتَمعٌ َرَائْنُ نَل عَلَى فَسَاده .وَأحَادُ 
تلك القرَائن ن لا تدع لكن يَْرْجُ بمَْمُوعها عن أن يون ندحا غَالِيَ. 
َال َولْهُ عَلَيْه 4 السَّلامٌ / لعَيلَانَ. ع عن أخله عَلَى عَشْرٍ نسوة: مك 
ربعا وََارقَ سَائِرهنَّ»» وَقَوْلهُ: لَه ه السّلَامُ يروز الدَيلَمِيٌ 0 أَسْلَمَ عَلَى 
تين : «أَمْسِكْ إحداهمًا وَفَارِقِ الأخرّى» إن ظَاهرَ هذا 0 عَلَى دوّام 
النُحاح؛ فَقَالَ أَبُو حَنِيقَة: اد ب به ابتداءً التككاح؛ أَىْ أمْسنِك ربعا َانْكحَهُنٌ, 
وَفَارِقَ سَائرَهنٌ أي نمطم عَنْهُنَّ ولا تَنْكخهنٌ وَلَا شك قِ 5 ظاهرٌ لفْظ 
الْإِمْسَاك الاسشكات وَالاسْتَدَامَةُ. وما ذَكرَ أَيِضا مُحْتَمَل: وَيَعْتَصِدٌ 
امال بالقيّاس إلا أن مْلَة مِنَ الْقَرَائن عَضْدَتَ الظاه وَجَعَلبَهُ أموَى في 
النّْسٍ مِنَ الكاريل” 

وله ًَز عل أ الْحَاضرِينَ مِنّ لكا يَسْبقَ إلى نام مَنْ هذه 
الكلمّة ِل الاسْتَدَامَة في الكاح» فَهُوَ و السَّابِقَ ل امهم وال أفْهَامنَ / 
إن لو سَمِعْنَ هُ في رَمَانَا لَكانَ هُوَ السّابقَ إِلَى أَفْهَامنًا. 

الثاني : َُ بَل لفط الإمسَاك بلفظ الْمُمَارَقََ وَفَوْضَهُ إلى اتياره» 
يكن الاتضاله وَالمْفَارقة ليه 4. وَعِنْدَهُمْ * : الفرَاقٌ وَاقعٌ وَالنْكَاحُ لا يَصح 
إلا برضًا لْمزأ 
اثالث : أنه لَوْ أَرَاد ابْتدَاءَ النُكاح لَذَكرَ سَرَائطَه َإنَهُ كانَ لا يُوَخَوُ الْميَانَ عَنْ 
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وَقْت الحَاجَة. وَمَا 2 جَدِيدَ الْعَهْد د بالإسْلام إِلَى أَنْ يَعْرفَ شُرُوطٌ الكاح. 
الرَابع: : أنه لا يوقم في اطرَاد الْعَادَة انْسِلا كن في ربُقَة الرْضًا عَلى حَسَّبٍ 
مروف جل ربجا كان د تيع عينو كيت امن انوع هذا الإنكان؟ ‏ 
الْحَامِسُ أنََوْلَهُ : أمْسِك» أ وَطَاهِرهُ يجاب فَكَيْف أَوْجَتَ عَلَيِ مال 
يَجِبْء وَلََلهُ / أََادَ أن لا يَْكحَ أَضْلًا. 


- 


الشادس»؟ أنه وما أَرَاَ أن لا يَنكحَهْنّ بَعدَ أن قَضَى مِنْهُنّ وَطَرَاء َكيف 
حَصَرَهُ فِيهنٌ؟ بل كَانَ يَنَْغِي أن يَقولَ: لكخ أَْبَعا ممَنْ شدْتَ مِنْ نساء 


يا 


الْعَالَم منّ الأَجِنَبيّات» 3 علْدكم * كسَائر نسَاء الْعالَم. 


هه وَأمَْالّهامنَ القََائن 3 َي أن يلقت ياي ري اويل وَرَده. وَأَحَادُهَا 
ابل الاحتمَال لكنَ لمجم ُشَكْكُ في صِحّة لياس الْمُخَالِفٍ للظاه 
ويَصير انبا الظاهر بسَببه أفوَى في انس ١١مِن‏ اتبَاع الْيّاسِ وَالإنصَاف 3 
ذلك يَخْتَلفُ َو وال الْمُجْمَهِدِينَ: إلا َلَسْنَا قط ؛ ببُطلان ويل أن 
حَنيفة م هذه القن ونم افعض 1 الطريق للْمُجْتهِدِينَ. 

|2| مَسْألَة: من / تأريلاته في هَذْه الْمَشألَة 3 الوَاقِعَةر رُنّمَا وَقَعَتْ في 


ابُتذاء ء الإشلام قبل الْحَضْرٍ في عَدَدِ النْسَاءء فَكانَ عَلَى وَفقٍ الشَرْع» ِنَم 


البتاطل من اكد الكَقّارِ ما ما يُحَالفٌ الشَّرْعَ كَمَا لَوْ جَمَعَ في صَفْقَة وَاحدّة 
بين عَشْر نسْوَة بَعْدَ نزول الْحَضر. 


فَتَقُولَ: ؛ دسل هذا 0 الَْاسُ عَلَيِه أن اهم يفضي الدََ ججميع 
هذه ؛ الأنكحة. الام ن» تم حَدَتٌ بَيْنَّهُمَا أخوة برَصاع» انَدَفَمَ 


00 اذبو على اخجما بن غير قوشت فقا 


حَجْرِ في ابْتدّاء الإشلام هه اَل عَنْ أَحَدِ مِنَ الصَحَابَة اد 
عَلَى أَربَع» وهم الوه وَْكانَ جا لاوا عد ْول الْحَضْرِء ولأوْشَكَ 
أَنْ يُنْقلَ ذلك 07 تَعَالَى : / وان تجمعوا بست لْحُمْكين إلا مَاقَدَ 
سَلَفَ > (الساء: 23) أَرَادَ به زَمَانَ الجَاهليّة. هَذَا ما وَرَدَ في التّمْسِير. 
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هل يشترط لذ 


التأويل الصحيح 
ألا يعودالأصل 
بالإبطال؟ 
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59 إن قِيل: الوسع رن حاتري ابتدذَاء الإسْلام 5 كان هَذَا الاحتمال مَقْبُو مق ل 
«وده. قُلَْا 6 أَصْحَابنا الأصُوليِينَ: 0 0 أن الْحَدِيتٌ لتقل خكة . 


لا يَف بمُجَرّدِ الاحتمالء مالم يقل وفوعٌ نكاح عَبْلَانَ َل مول لي 
«دد وَهَذَا ضَعِيفٌ لأنّ الْحَدِيتَ لا يَستقِلٌ ةما مَالَمْ يق تَأَحُوُ نكاجه عَنْ 
رُولِ الْحَضْرِ لأنَهُ إن تقد تقَدمَفليِسَ بحُجّة وَإنْ تَأَخَر فهُوَ حَجُةُ فَلَيِسَ أَحَدُ 
ماين أولى من الآحَرِء اتوم الْحجة باختمال يُعَارضُهُ َه مله 


مَسْأَلَة: قَالَ 2 ك وي يَْفَعٌ النُصٌء أَوْ شَيْنًا منْهء 
هبلطل . 

دود وَمِغَالهُ: 1 بي حَنِيقَةَ في مأل الإِيْدَال / حَيْتُ قال عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسّلام: : «في أرْبَعينَ شاأة شاة فَقَال أو يق : الشَاةٌ غير زوَاجبَة وَإِنَمَا 
الْوَاجبُ مِفْدَاُ متها مِنْ أي مَل كان . قال دابل ”0 
ووب شَاة وَهَذَا رفم وجُوبٍ الشَّاقَ يكُون رَفًْا للنص إن َوْلَهُ: واوا 
لوكو : ويجاب وَقَوْلهُ علي السَّلَام : : في عي شَاةٌ شَاة يان للْواجب؛ 
وَإِسْقَاطٌ ووب الشّاة ة رَفعّ للنّصٌ. 

14 وََذا َيْرُ مَرْضِي عدن إن وجُوبَ الشّاة ة نما يسْقْط بتَجْويز الوك مُطَلفه 
فَأمّا إِذَا لم يَجْ يَجُرْ كا إلا ببَدَل يوم مََامَهَا فلا َو الشَاةُ عَنْ كوْنهَا وَاجبَهَ 
إن ل مِنْ خصّال الْكمّارة الْمُخَيّر فيا فقَدٌ أَدَىااوَاحِبَهَا 
إن كان اوت 2 بحَصْلَة أخرّى, فَهَذَا وبي م لويوب ا إسْقَاطٌ 
للوْجُوبٍء وَالْوَاجِبُ اْمْوَسّع وَالمُخَير وَاجِبٌ. نَعَمْ م هَذَا يرهم تَعيِينَ لْوبجُوبٍ 
ف الشَّاة لا أصْل الْؤجُوبء وَاللْفْظْ نص / في أَصْلٍ الْوْجُوبٍء لا في تَغْيينه 
وتضييقه» ولَعَلَهُ ظاهرٌ في التَعْيين ؛ مُحْتَمِل ليع وَالتَخيِيِ وَهُوَ كََوله: 
اوسلج , بعَلانَة حجار فَإِنَ إقَامَة الْمَدَرِمُقَامَهُ لا يبل وُجُوبَ الاسْتئْجَاء. 
لون الحد الا يكوه أن ين ووذ أن يري نَم ني شنا :َعَم : 

ِنَم 0 00 هَذَا التَأويلَ؛ لا مِنْ حَيْتُ إِنَهُ نص لا يَحْتَملٌ التَأويل» 


2 
يده 


00 





0 1١ 





اب 
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.5 


.6 


. 7 


. 98 


.9 


.0 


ا 


همّا: أ 


ار 0 
مقلم شد الخلةغفضرة) لكن > 0 
مَعَ ذلك : : التعيْدَ بإشرّاك لقني جمس مَالٍ العَنىّ. َالجَمْعٌبينَ الظا 
دن الك فشو سد عاك على لوف اتات لذ اق 
مبْنَاهَا عَلَى الاحنياط مِنْ تَجْرِيد النّظرٍ إلى مجر دَسَد الخلة: / 
الثاني 0 التَعْليل بِسَدٌ الْحَلَة 1 من قوْله: في ا شَاةٌ شَاة» 
هُوَ اسْتَئْبَاط 1 أَصْلٍ النص بالإيْطالء علن الطاهر بارع . وَظَاهِرهُ 
وجو ل الشاة على التَعيِينِ عي لا يُوَافقٌ الْحُكمَ السَّابِق إلى الْمَهُم 
من الْط لا مَعْتَى لَه لياف الْحكمء واكم مَايَدْل علطا 
للق وَظَاهِرٌ الَفْظ يدل عَلَى ” تَعيينِ الشّاة وَهَذَا التَعْليلٌ خم هذا لعو 
وَهَذَا ل عَنْدَنًا في مَحَل الاجتهاد, إن مَعْنَى اسَدٌ الْحَلَ» ما د ا 
لَه مِنْ إيججَاب الرّكاة للُقَرَاء وَغِنٌ اا يقل أ يو لد »كما 
ذَكْرَ الشَافِعيُ رَحمّةُ الله ل أن لا كر مُتَعَيّنَا لكنَّ التَاعيت عَلَى 
تَعيينه شَيْكَان : 
أَحَدُهُمَا: أنه الأَْسَرُ عَلَى الاك وَالأسْهَلُ / في الْعبَادَات» كَمَا عَينَ 2 
0 أنه أَكثَرُ في تلك لاد وَْسْهَلُ ؛ وَكُما يول المُفْتِي 
لمَنْ وَجَبَت كَمَارَة الَيَمِين : تصَدَّق بعََرَة أَْدَادِ مِنَ الى ذَلِكَ 
هل عله لبو وت بن عد ليها لخت الإ عل 
الإِعْتَاقٍ لِيْسْرِه؛ فيَكُون ذَلكَ بَاعمًا عَلَى تخخصيصه باذ كر. 
وَالنَانِي : أن اشَّاةَ مار لمقْدَارِ الْواجبء فَلَا بدَ مِنْ ذكُرهاء إذ القيمَهُ ترف 
بها وَمِيَ تُْرفُ بنَفْسِهَاد فَهِيَ الأضْلْ عَلَى المحْقيق. وَلَوْقَسْرَ الي عليه 
الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ كُلَامَهُ بذَلك 3 1 مُتَنَاقضاء وَلَكَانَ 0 بأن الْبَدَلَ 
يُجْزِنٌ في الرّكاة اله في محَلٌ الاجتهادء امورل طبع من َم 
َأ بسع الْعرَبٍ فِي الكَلام وطن للَفْظَ نَضَّا في كل / ما يَسْبق إلى 


الْقَهُم منّه. 


0 
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|3971| 


398/1 


|399/1| 





328 


هل آية مصارف 
الزكاة نص 2 
التشريك بينهم؟ 


400/11 


هل آية كفارة 
الظهار نص 2 
وجوب رعاية عدد 
المساكين؟ 


401/11 


1 


02 


03 


4 


05 


06 


َلئِسَ بطل الشَافعِيُ رَحِمَهُ الله هَذَا لِانتََاء الاحتمّال لكنْ لِقصُورٍ الدَلِيلٍ 
الذي 0 لمان كَوْنَ التَعَبُد مَقصُودًا ىَّ 0 الْحَلّقَ لل ذَكْرَ الشَّاةَ 
في حفس مِنَ الوبل ليس من ججلسهء فى يكو مهيل نمي اَن 
دهن شَاتَيْنٍ وَعشرِينَ دَرْهَمَا وَلَم يدهم إلى قيمّة الشَّاةَ وَفِي حمس 
من اليل َم يَرْدّهُمْ. فَهَذهِ قَرَائِنُ تَدُلَ عَلَى التَعيد وَلْبَابُ بَابُ العبَادات 
وَالاحتِياط فيه أولَى. 

4 مسأل اير مقا كر ناويل الي في مَسْألّة أَضْنَاف سد 
ل تَعَالَى: #إِنّما أَلصَّدَقَتٌ ْمْعَرَآِ وَالْمسَكْينِ > اليه ١‏ (التوبة: 60) نص في 
الريك وَوُجُوبٍِ الاشتيقاب, أنه أضَاَ إِئْهمْ بام التّمْلِيك, وَعَطفَ بوَاو 
التَشْرِيك لشاف إلى وَاحد إتطال لد 

وَليِسَ كَذَلِكَ ب م عت على قل تقل . ( وَمنهم ميلك في 
ألصَّدَقتِ / فَإنَ أعَطوأ تا ووأ َإِن لَه موأ ناذا هم صخَطورت وَل 
نهر يَُا... 4 إلى قَوْله: ٍإنَما أْصَدَفت عر لكي 4( الغية. 
60-8) د يعني أن طَمَعَهُمْ ذ في اوكا مع لوهم عن روط الاشتخقاق باطل .م 
عَذَد روط الاسْتِحْقَاقٍ ليْبَيّنَ مَضْرفَ الرّكاة وَمَنْ : ور الرّكاة! ليه 0 
حتفن ماف َمُصُو ري دلي الموبلٍ الالانَْاء الاحتمّال فَهَذَا 
وَأَمْغَالهُ , ينبي أن يُسَمّى «تضَّا) اوضع الأوّل أو الثّالث» أي اوضع الثاني فلا. 
اا مَسْأَلَةُ: َال قَوْم: قَوْلهُ َعَالَى : يِظعَام سين ينك » لع في 
وُجوبٍ عَايَة الْعَدَه د؛ وَمَنْع الصَّرْف إلى مسْكين وَاحد في سنّينَ يَوْمًا. 
فطعو ببُطلان تأويله. 

وهو و عنْدَنًا منْ جنس ما َقَدّمَ إن إن بطل فصو الاحتمّال» وَكَوْنَ الآية 
نضا / بالوضع الي فهو غَيُْ مَْضِي؛ َنهُ يَجُورُ أن يَكُونَ ذكرٌ المساكين 
َِيَان مقَدَارِ الواجبء وَمَعْنَاهُ فطعم طعَام سين مِسْكِيئا وَلَيِسَ هَذَا مُمْتَما 
في توس لصان المون :2 َعَمْ. ليله َجْرِيدٌ انر إَِى سَدّ الْحَلّة. 

وَالشَافِعِيُ 5 له أن يَقَصدَ الشَّرْعٌ ذَلكَ لؤحْيَاء سئَّينَ ا كا 
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دَُائِم ْنَا عَنْ لول الْعذَابٍ بهم ولا يَأ جَدعٌ من اسمن عَنْ 

2 مِنّ الأوْلِيَاء يُعْتَنَمْ دعَاوهُ. ولا دَلِيلَ عَلَى بُطلان هَذَا الْمَقْصُودء فَمَصِيرُ 

الذي نضا اوضع الأوّل أو اثالث لا اوضع الغائي- 

ذه َمِل التويلٍ. 

تدك َمِل اشُخصِيصٍ؛ فَإنَ العُمُومَ ا ظَاهرًا في الاسْتعْرَاق لم 

يكن في ٠١‏ التُخُصِيص إلا إِرَالَ ظاهر فلأل ذَلكَ عَجَُلنَا ذكرَ هَذَا القَدْرِ 

إلا فََاه* / ذ في الْقسْم الرَاء بع الْمَْسُوم ! لبان الْعُمُوم لين . 

6 مألة. ال أن الوم عند مَنْ يَى التمَْك به َنم إِلَى َي يتن 
قبُول التخصيص إلا لل قاطع أو كالقَاطع» وهو الذي ,ُ خوج إلى تقدير 

رين حَبّى تقح إِرَاذَُ الخُصُوص به؛ وَإِلَى ضَعِيفٍ رَبُمَا يُشَكُ في ظَهُورهء 

الع في تسيا بالل شعناب ؛ وإِلَى مُتَوَسّط. 

مثَالَ القَوِيّ من :َل نه : أيّما رأ كحت بغيْرٍإذنِ ولي فاح َال - 

الْحَدِيتٌ» قد كيه الْحَضْمٌعَلَى الأمَة» فنبَاعَنْ قبُوله َوْلهُ: «قَلَهًا المَهرُبما 

الكل من فَرْجِهَا) إن مَهرَ الأمَة للسَّيّد فَعَدَلُوا إلى الْحَمْلٍ عَلَى المكاتبّة. 

وُهَذا تكسف ظَاهيٌ أن الْعُمُوم قَويٌ» وَالْمُكاتبَة َادِرَة بالإضَاقة إلى النْسَاء 

ولتدن / من الْعَرَبِ إِرَادَةٌ الثّادر الشّاذَ باللفْظ الذي ظهْرَ منْهُ قَصَدٌ 

العُمُومء إل ِقَرِينّة تَفعَرنُ بالل وَقِيَاسُ لتكج عَلَى الْمَالء وَقِيّاسٌ الإناث 

على الكو ليس قري مف م يم 00 

وليل ظهُور قضْد اليم هذا لظ مور 

لأذل: 1 57 ا ا ب 0 وَهي من ْ كلمّات لحر 0 يَتَوَقَفْ في 


كي ا مل 


الثاني : 1 بِمَا فَقَالَ : «أيُمَا» وَهيّ من لكات الْمُسْتَقلّة بإفادَة 
اْعُمُوم ا 

الثَّالثُ: أن َال : شنكاحها بَاطلٌ» 2 الْحكُمَ عَلَى الشَّؤْط في مَعرض 
الجَرَاءه ذلك نضا يوعد قَضد الحُمُوم. 
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تخصيص العموم 
بصورة نادرة 
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وي 2 


وَنَحَنْ ل أن لع القصع لو افرح عله أ أي بصفة عَم الى 
قَضْد د / الْعُمُوم مَعّ الْفَصَاحَةَ حَة وَالْجَرَالَقَ 9 تَسْمَحْ َرِيحَتُه بلع من هذه 
الصّيعَة وشنكقّ ًا لصاوي ال َه ل هوا من عد 
اصَيعَة المُكَائبَه وَآنَ َو سَمِعْنَا َاحدًا من يول لعَيْره: يما امرَأة رَأيْتهَا الوم 
تَعطها رهما لا ُْهَمْ مه الْمُكَائَة ولو قال : 00 الفكانت يت إلى 
الإلعَازِوَالْهُرْءء وو قال ؟ ألما إِهَاب دبع فقَد طهر ثم م قَال 900 
أو ْلَب عَلَى الْخُصُوصء لَنسِبٌ إِلَى اللْكنَة لحيل لهك أ 
الكلْبَ أو لَب أو الْمكابَة َه وَقَال : مَاحَطرَ ذلك يَاليء 00 
لا يَحْطر لباب إل بالإخطار وَجَارَ أن شد عن ذكر اللافظ وَذْهْنه حَتَى جَارَ 
إِخْرَاجُهُ عَن اللَقْط كيف كرس عله 


ل تقُول: من ذهب إلى كار / يغ الْشمُوم» وبخلهًا مجملة فلا كر م 
المخْصِي ص١‏ إذَادَلْتَ الَْرَائنُ م عَلَيْه فَالمَريض إِذَا قَالَ لغلامه : لا تدّخل عَلَيّ 
َس فَأدحَلَ علي َمَاعَة من اللا وعم أني أَخْرّجْتٌ هَذَا مِنْ عُقُوم 
لفظ النّاسء فإ َيِسَ نضا في الاسْتغرَاق» اسَْوْجَبَ اتير َلتَتْحَذُ هذه 
المَسْالة مثالا لمن المخْصِيصٍ بالتَوَادر. 


7 مشالة 7 2 َقوْبُ مِنْ هَذَا َل عَلِِالصّلَاة وَالسَلام : همَنْ مَك ذَا رَحمٍ 





َم تن عي إِذ قله بض أْصْحَابِ حابي رمه ادي 

وَهَذَا بَعِيدٌ أن الأب يَحْمَصُ بِحَاصية تقَاضَى تلك الْحَاضيْة يُّ الَنْصيصٌ عَلَيْه 
فيمًا يُوجِبُ الاحْترَامَ» فَالْعُدُولَ عَنْ لَفْظه الْخَاصٌ إلى لفظ يَعُمه قريب من 
عار ولاس ازا ابن وتميي شار علق قاد إلا ِذَا اقتَرَنَّ به 
َرِينَة مُعرفَة ولا سَبِيلٌ إلى و وضع الَْرَائن مِنْ غير ضَوُورَة. وَلَيْسَ قِيَاسُ الشافعيٌ 
في تخصيص التَقَقَ الْبْْضية بَالِغَا في العو بلا ينبي أنْ يُحمرعَ تفدِير 
القران به فَلوْصَحٌ هذا الَْظ لعَمِلَ الشَافمِيُ رَحمَه اله موجه إنَمَنْ 
كَانَ منْ عَادّته ته إكرَام أبيه» قَقَال: منْ عاذي كرام النّاس» كَانَ ذلك حلم 5 
الكلام. وَلَكنْ قَالَ الافوية الخديق زنوت على الحنن تن قار 
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لالشلا انيما دب اللا الْعْشْك ل 
العُشْرِ فَقَدْ ذَمَبَ بَعْض القَائلِينَ ؛ بصِيغ العُمُوم إِلَى أن هَذَا لا يحْمَجُ به في 
يجاب الْعْشْرِ وَنضفٍ اْعهْرِ في بجَميع ما سف ْمُه وا فِي ججمِيع ما 
سُقيَ بتتضح الأ امود مئه لمق بيْنَ اْعشْر وَضْفٍ / الْعُشْرِ لا بَيَانٌ ما 407/1 


اف وَهَذَافْه نطو علدنا ]3 لا يتف ل أن يكون كل وابسد مقضوة0 ومو يجاب الفشر 
في ججمِيع ما سَقَهُ السّمَاكُ وَإِجَابُ نضفه في + ميع مَا سُقيَ نضح - وَاللفْظ 
عَامٌّ في صِيعَته فلا يَرُول هوه مجَرّد لوهم . لكنْ يُكفي في التخصيص 
أَدنَى ذَلِيل .لكنه نولم يَردْ إلا بِهَدَا لط لمت ليل مُحَصْصٌء وجب 


اّمم في الطَرقينٍ عَلَى مَذْهَب مَنْ يرَى صَِعَ لْعمُوم حي حجة 





ود |9 مَسْأَلَة: قَال الله تَعَالَى: وأعلموا عجشن قن سه 0 
ليتامى 2 خ 
وى الْصرَقَ 4 فَقَال لكيه ير اْحَاجَةُ م اربنم جور / 0 
حَرْمَانَ ذَوِي الُبَى. فقَال اسيكان 0 الله عا سيد ابل 408/1 
لا يَحْتَملَهُ الَف أنه ضاف الخال إِلَتِهمْ الام للد للشّملِيكء وَعَرْفَ كل جهّة جهّة 
بصفة؛ وَعَرَفَ هذه الج في الاسْتحْقَاق القرَابَة وأو خزِيفة الخ الْعَرَابَة 


المذ كور وَالقكي: الحاجة المتروكة: وهو مناقضة لَْط لا ويل . 

تمد وَهَذَا عِنْدَنَا في مَجَالِ الالجتهاد وَلِيْسَ فيه ل تَخصِيصٌ عُمُوم لفظ ذَوِي 
الى بالْمُحْتَاجِينَ نهم كما هاا لشفي عَلَى أحَد مين في اعبار 
1 حاجن الل فسان هر الا 

3 فَإِنْ قيل: َفْظ ليم يب عَنٍ الْحَاجَة. 

مد قيل لم لا يتل عَلَيْهِ قَوْلهُ 00 


225 قن قل : قري إغطاء الْمَال هي لبي 4 نيه على اغتبّار الخاعة 8 اليْنم. 
1 هُوَ أن / يقول : وَاقَترَانَ ذَوِي القوْبَى بِالْيََامَى والعستاكين قَرِيَة أيْضَاء ‏ |409/1| 


وَِنْمَا دع ِلَى ذكر الَْابَة كونُمْ مَحْرُومِينَ عن الكَاق حَنّى َعَم أَنْهُمْ لَيسُوا 
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هل يختص وجوب 2426. 


نية الصوم ليلا 
بالقضاء والنذر؟ 
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مَحْرُومِينَ عَنْ ذا ْمَل وَهَذَاتَخْصِيصٌ لَْدَلَ علي دلي قاد من قبُوله. 
ليس َو عَُْ ال ْو حَدِيث النكَاح بلا ولِيّ عن الْمكائبَة. 
[10| مَسْألةٌ :قوْهُ عله السَلَام الا صِيام لِمَنْ َم يبيْتِ الصَّيامَ ٠‏ مِنَ اليل 


7ع عو 


حَمَلَهُ ُو حَنِيقة عَلَى الْقَضَاء وَالتذْرِوَالْكقَارَة. 


َقَالَ أَصْحَابِنَ : فَوْلهُ: الا صِيَامٌ َي عَام لا يشي مِنهُ إلى ْم إلا الصو 
الأصْلِيُ الشرْعِي» وهو الم لفو ثم م التَطوُحٌ غَيْرُ مُرَاد قلا يَبْقَى إلا 
امرض الذي 0 الدينِ وَهوَ صَوْمُ مان .وما الْقَفَاء وَالََرُ فَيَجِبُ 
بأَسْبَابِ عَارضَةَء ولا يتَذَ ك2 بكر الصوم 6 طلقا وله يَحْطرُ بالْبَالِء بل يَجْرِي 
مَجِرَى الما كَالْمُكابَة في مَسألّة احاح بلا وَلِي. 

وَهَذَا فيه ه نظن إِذْ ل 00 الْقَضَاء وَالتَذّر / كنُدُور الْمُكَاتَبَةَ وَإِنْ كان 
امرض أَسْبَقَ مِنْهُ إلى الَْهُم فَْتج م ذا الخْصِيصٍ إِلَى ليل قَوي. 
ئس يَظهرُ بطلائهُ طهر بَطْلَانِ التَخْصِيصٍ بِالْمُكابة وعِنْدَ هذا يُْلم أن 
راع لاد قريب َالْمَضْرَ علَى الثَادر مُمْتَيع وََيَْهُمَا دَرَجَاتٌ مُتَفَاوئَةَ في 
اقب وَالبْْدِ لا َدحُلُ تَحْتَ الْحَرِء لكل مَسْأَلَة ذَوقَ حاص وَيَجِبٌ أن 
م ويْلِيقَ ذَلِك بِالفرُوع وَلَمْ تَذْكب هَذَا الْقَدْرَ إل لوؤفوع الأنس 

بجنّس التَصَرّف فيه وَالل أَعلَم. 

هذا ذا النَظَر فِي الْمُجْمَلِ وَالْمُبينِ وَالظاهِرٍوَالْمُوََلٍ وهو نط يَتَعَلقَ 
ْنَا كلها وَالْقسْمَان البَاقيَان نض أخصٌ» َإِنَه نظ في الأمر وَالنَهْي 
0 0 وَالْخُصُوص ام فَلدَلكَ قَدَّمْنَا الر في الأَعَمْ عَلَى 
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اشيم السالت فى 


الإامرموا 2 


بدأ الأ ُو 
أوّلا: انر في حَدٌَه وَحَقيقته. 
وَثَالنًا: في مُقْمَصَاهُ مِنَ الَو وَالتَرَاخيء أو الو و التديع: 
في التّكرَار أو الانحَادِ وَأمعَاله. 
النَظَرُ الأول في: حَدّه وَحَقِيقته 
وَهْوَقِسْمٌ مِنٍ َقْسَام الام 1 ينا * 9 اكلام ينه يتْفَنِهْ إلى مر وني » وَخْبَر #م: 152 
وَاسْتَخْبَار. الاق أَحَدُ أقسَامه . 
وَحَد د الأمر: نه «الْعَوْلَ الْمُقْنضِي طاعَة الْمَأمُور بفغل الْمَأمُور به). 1 
وَالنَهَىُ: هُوَ «لْمَوْلْ الْمُقْمَصِي تك الفغل». 
وَقيلٌ في ا إِنَهُ طلّبُ الفغل وَاقْتضَاؤه على غَيْر وَجْه لاله 51 
ممّنْ دُونَ الأمر في الذّرَجَة) ًا عَنْ قؤله: الهم اعفد لق لي؛ وَعَنْ سوال 
لامر كلد وَالْوَلَد منْ وَالده. وَلَا حَاجَة إلى هَذَا الاخترازه ل نتعيوة 
من اند الود أ اليد وَالْوَلم ون َم َب عَلَِِمَا الطعَة ليس من 
صِرُورَة 1 مر أن يكُونَ وَاجِبٍَ الطاعة. بل الطاعة لا تحب إلا لله تعالى. 
وَالعَرَبُ قَدْ تقول : فُلَانٌ / أَمََ أَبَاف لعب 1 َيه ول أن 0 412/11| 
الطاعَة لا يَحْمْنُ منْهُ فيَرَؤنَ نك ند ون لَمْ يَسمَحْسِئُوُ. وَكذَلِكَ قو َولَهُ: 
اعفِرْ لي؛ فلا يستَحِيلُ أن يَقُومَ بذَاتَه اليضَاء للطاغة من الله تعالى أو من 
غَيْره» فيَكُونَ آمرًا وَيَكُونَ عَاصِيًابأمره. 
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إن قِيلَ: قَوْلكمْ: الأمرُ هو الْقَْلَ الْمُفمَصِي طاعَة الْمَأمُور: أَردتُمْ به ْمَل 
باللْسَانَ؛ أ كَلَامَ النَه ؟ِ 
كلما اناس فيه فرِيقان: 


الْفَرِيقَ الَوّلُ: ؛ هُمْ الْمُمْبعُونَ إكلام التَفْسِ . وَمَؤلاء يُرِيدُونَ اَل ما يوم 
بِالنّفُس من اقتضًاء الطاعَة وهو الذي يَكونُ اعطق عِبَارَةَ عَنْهُ وَدَلِيلًا 
عَلَيْه. وَهُوَ قَائم انين .وَهُوَ أمْرٌ لذّاته وَجِنْسه ويتعلَقُ امورب به لذاته. 
وهو وَ كَالقُدْرََ َإنْهَا ل و لذاتهًا وَتتَعلَقُ ِمُتَعَلقَهَاء 0 52-7 في الشّاهد 
وَالعَائْبِ في نوعه وَحَده. وَيَنْقسمْ م إلى قديم 0 كَالْقُدْرَة 1 عَلَيْهِ 
ار باِشَارَة وَالرَمِْوَلْمغْلِ وَتَارَة لاط إن سُمْيْتَ الإشَارَة الْمُعدقَة أَنًا 
فَمَجَانُ لأنَّهَا ليل على اَل لا هاتف الخو . 

وأا الألمَاظٌ فَمثْلٌ قَوْله: متك وَأققَضي طاعَتَكَ . 


١ 


4 


وَهُوَيَنْقسِمْ إلى إِيجَابٍ وَنَدْبٍ . 
عوسي لي يلل : نَدَيْتّكَ وَرَعَبتُك» وَافعلُ نه حَيْرٌ لك . وَعَلَى 
مَعْنَى الْوجُوبٍ بقَوله: ل | وْوَضْفُ 0 
َرَكتٌ فَأَنتٌ مُعَافَبٌ» وما َْرِيٍ 0 وَهَذهِ الألقَاظ الذالة له 0 
نُسَمَى مر 1 0 كن المنتن الا بالنّفْس وَبَيْنَ لكا 
الذال »فيكو حَقيقة فيهمًا. ا ست لحي لل قد 
وَل «افَل) يُ- شدي امنا فخا ل كما َسَمّى الإِسَار الْمُعََقَة امار 
وَمثْل هَذَا الخلاف مجان وا سْم «الْكلام» أنه م متدرا يق ماقي التفس وين وبي 


- 


كان 


للّْظء أَْ هو مَجَارٌ في الفط . 

المَرِيقَ الناف: م المتْكرون كلام النّفس. وَعَؤُلاء انْقَسَمُوا إلى ثَلاثة 
أصنَافبء وَتَحرَُوا على ذَلَاث مَرَاتبَ: 

الْحِْبُ الأوّل: فوا لامنتى لمر إلا َف وَصَوْتُ ْوَل قل :«افعل» 


أَوْ ما يُفِيدٌ معَنَاة. وليه ذَهَبَ لبخي من المُعَِْلَهَ وَرْعَمَ أن قَوْلَهُ «افمل» َم 
لذاته وَجِنْسه 5 3 نتصوز أن ل ون مرا . فقيل كُ : هذه الي قل ل 
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للتهُدِيد كقَؤْله: «أعَمَلوْمَاشَِثُمَ 4 (فصت: 40 وَقَدْ مَصَدَرٌ للْويّاحة كَقَوْله: 
ا 0 (المائدة: 2 2 فَقَال اذلف لق اع لأمن هذا الج 


عر وشت 


وَهُوَ مَُاكَرَة للحسٌ. فَلّمّا اسْتَشْعَرَ ضَعْفَ هذه المُجَاحَدَة اعتَرَفَ. ١١‏ 
الحزْتُ الَّانِي: وَفِيهِمْ جَمَاعَةَ من الْققَهَاء يَقُولُونَ: إنَّ قَوْلَهُ: «افْعَل» ين 
د / صِيعَته ولِذَاتهه َل لصيفقته: وََجَوُدِهِ عَن الْقَرَائْن الصّارفة لَه 
عَنْ جهّة الأمر 0 اليد وَلَإَِاحَة وَغَيْره. و لَوْصَدَرمِنَ الام 
لون ن أصَالَمْ كن أمرا للقرينة. 

وَعَذَا يُعارضَهُ َْلَ مَنْ قال : نه مير الأمر إل إِذَا صَرَقمهُ رين إلى م مَعْنَى الأمْرء 
نهدا سلَم إطلاق ارب هده الضَيغة على َوه ملف َحَوَالَُ ابض عَلَى 
الصّيعَة» وَحَوَالَة البَاقي على الْعربئَةه نح ١‏ جر لا يلم بضوورة لعفل ولا 
بر وا َل موا من لاله يجب الَوقفُ فيه فعدذَلِكَ اعْتَرَف . 
الحزْبٌ الثَالَتُ: من مُحَقَة مُحَقّقي الْمُعْتلَة: لَه لئس أَمْرًا لصيفته وَذَاته ولا 
لكؤنه مُجَرّدًا عَنِ ل الصَّيعَةه بَلَ يَصِيرٌ أمْرًا بتَلاث إرَادَاتَ: إرَادَة 
انور به وَإِرَ رَادَةِ إِحَُدَاث الصَّيعَة وَإِرَ رَادَةَ الدّلالة بالصَّيعَة ة عَلَى الأمرء دُونَ 
الياحة ة وَالتَهُدِيد. 

وَقَالَ بَعْضِهُمْ : تَكفي إِرَادَةٌ وَاحَدَةٌ وَهيّ إِرَادَه اوري 
2 


َل م ريو 96 4 


لاول : أنه لَهُ يَلرَم أن رن ول تَعَالَى: « أَدَْلَوهايسَلمٍ و ءَامِنِينَ © (الحجر: 46) 
وق لهُ: # لوأ وأشْربوأ هنِضنا بمَآ أتلقشز ف الابا كدي 4 (إلحاقة: 24 أَمْجًا 
لأمل الجَنّة. وَلَا يُمْكنُ تَحقية تَحقِيقُ الأمر إلا بوَعْد وَوَعيد» َتَكُونٌ الدَّارُ الآخرَةٌ 
3 تكليفٍ وَمحْنَة» وَهْوَ لاف الإججماع ون يكشائن الخثانة هد 
وَقَالَ : إنَّ الله مُرِيدٌ دُحُولَهُمُ الجن وكا اجاعي] إِذ يتعَذَّر به إيصَال الاب 
لت هِمْ. وَعَذَا لم وَاللَه سْبْحَانَهُ: يَكرَه الظلّم. 

إن قيل: قَدْ وُجِدَنٌ إِرَادَة الصّيعَةَ اق امامو به لكنٌ لَمْ تُوجَدَ إِرَادَة 
الدَلالّة به عَلَى الأَمْ؟ 1 1 
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00 للأمر مَعْنَى ورَاءَ الضصّيعَة حَتَّى يُرَادَ ادال علي م لا فَإِنْ كان لَه 
مَْنَى فَمَا هُو؟ وَل لَهُ حَقِقَة وى ما يقُوم بالنّْسِ من الْتِضَاء الطاعة؟ وَإِنْ 
َم يكن سِوَى الصَّيِعَْة فلا مَعْنَى لامتَار هده الإرَادَة القَالئّة. 


الوَجْهُ الثاني : أن يمه أن 0 الْقَائلٌ لنفسه: فل »مع م إرَادَة الفغلٍ 6 
نفْسهء 00 ا وف مكال بالاثفاق» إن لمر هو الْمُْمَصيء م لنفسه 
ايكون مه مُفْمَضيًا للفغل» بل الْمُقصي مَوَاعِيهِ واه هذا لوْقَالَ لِنَفْسِه: 
«افعل» أو نك جد هَهُنًا إِرَادَة الصّيعَة وَإِدَ ا المأنور به وَليِْسَ بأمْر. 
5 أن حَِيقَهُالَضَاء م الطاعة» وَهُوَ من فَائِم الس من صروزيه أذ يتم 
بغيْره. 007 را ا 

إن قيل : وما الدلِيل عَلَى قيَام م مَعْنّى بالنّفُس سوّى إِرَادَةٍ ة الْفغْلٍ امون به 
قن السيْدَ لا جد مِنْ َْسِه علد قل لعَبده: اشقبيء أو أْرِج 1 اليه إل 
إرَادَة السّقَي وَلْإسْرَاج؛ أغِي طَلَبَهُوَالْمَيل إِلَيّه لارتباط عَْضِهِ به قفن َبَتَ 

أن الأخر يَرْجع إلى هذه لإرَادَة ةَلَِم اقترَانُ الأمْر بالإرَادَة في حَقٌّ الله تَعَلَى؛ 
كرون الْمَعَاصِي الْوَاقعَةٌ إلا مون بها نا مُرَادَة إذ الْكائئَاتٌ 5 
مُرَادَة؛ يكو ووه إِرَادَة الله ميال : إِنهَا عَلَى خلّاف إزاذئهه وهو شنيع: ! إذ 
يودي إِلَى أن يون مَايَْرِي في مُلْكهِعَلَى خلا مَأ راد أكثر ما يَجْرِي عَلَى 
وَفقٍ إِرَادَته؛ وهيّ الطاعَاسٌ .وَذَلكَ أيِضًا نكر ما اْمخَلْصُ مِنْ هه الْوَطة؟ 
قَلنًا: هذه الضرُورَة التي دعت الأشكات إلى تميبز الأمر عَنِ الا رَادَةَء 
فَقَالوا: م قل يم مر اسهد ده بمَا ا يده كالما مِنْ جه لطن عَلَى 


2 


ضَرْبٍ عَبْده إِذَا مهد عنْدَهُ عُذَرَهُلمُحَالَفة أوَامِه فقَالَ لَه ب: بَيْنّ يدي الْمَلك: 
أَسْرِج الدَابَهَ وَهَوَ يريد أنْ د * يسرع إذ في إِسْرَاجِه خط” وَإِعْلَاكُ للسَّيّد 
فيَعلَمُ تدك يُرِيدُه وَهوَ أ إِذ ولاه لما كان الكل خالا لعا فيه 14 
عند السُلطَانِ وَكيِفَ لا يَكون آمرًا وَقَدَ فَهمَ الْعَبْدُ وَالسّلَطَانَُ وَالْحَاضِرُونَ منْهُ 


امعو 


الأَمْ قَدَلَ أنه قد َم بمَا لا يرِيدُ. 
هَذَا مُنْتَهَى كَلَامهم. وَتَحَْهُ غوْرٌ لو كسَفْنَاهُ لم يَحْتَمل فَنَّ الأصُول 


2اب 
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مضي عَنْ عُهدَةِمَاَرَم من وَََْلث بهقَوَاعهُ ايفن تارهلا 
بتَْهِمهً عَلَى وَجْه يحالف ما 2 سَبَقَإِلَى أوَْام أكْترِالمتَكلِمِينَ. . وَالقَوْل 
فيه يَطولء وَيَخْرُجُ عَنْ خصُوص مَفْصُود الأصُولٍ. / 

واه الكرفق لا ا 


١‏ ا 0 اله لصَيفَة 
ع نول الشّارع :مك يكذ رع عزون يداون الصُحَايي 
أمرث كذ كل ذلك صبم َل على الأثر. وَِذَا قَال أَوجَبتُ عَلَيكم أذ 
َرضْتُْ عَلَيكُم أو مركم كذ وآ مُعَافُونَ َل نوكه فك ذَلِكَ يدل 
عن الوْبجُوبٍ ولو قَال: آم مُتَابُونَ عَلَى فغل كَذَاء وَلَسَثم مُعَاقَبِينَ عَلَى 
ركه فَهُوَ صِيعَةٌ َال عَلَى النّذْب . 


فَلَيْسَ في هَذَا خلافء ونم الُخلافٌ في أَنَ قَوْلَه: : «فعَل» هَل يد عَلَى الأمر 
بمُجَرّد صِيغته إذا ذا جرد عن الْقرَائن» نه فد يلق َلَى َوه : منْها الْؤجُوبُ» 
كول خالى: « أَقِالصَّلَدةَ 4؛ وَالنَدَبُ كقوله: # بوهم © (النور: 33)؛ 
وَالإِرْشَاكُ كوه ا (البقرة :282 وَالإبَاحَة كقَوْله + مكلاثما 4 
(المائدة: 2) ؛ وَالتَأَدِيبُ, 0 يه لابن عباس : «كُل مما يَليك)؛ وَالامْتنَانُه 
كَتَوْله (تعالى): «كلوأ مِمَا مِكَاررَق ا )4 (الأنام: 142) /والإِكرَامكقول: 
« أَدْحَلُوهَا سل ءَامِنينَ ١‏ (الحجر: 46) ؛ وَالتَّهُدِيكٌ كقؤله: «أعْمَلوا مَاشِنتُم م5 
(فصلت: 40) سير كقَوله: : ووأ رده حَِينَ 4 (لتر: : 65) ؛ وَالتَعْجِيل 
كَقَؤله: نوأ حِجَارَةٌ َوَحَدِيدًا © الإسراء: 50) وَالإَاَهث كَفَوْله: « ذُقَ تلت 
أت م * (الدخان: 49)؛ واللتوته 5 كقَوْله: # وأصيروا أَرََّا 
تصَيروأ © (الطور: 16) ؛ وَالإِنْدَانُ كَقَوْله: يا موأ 4 (هود: 65) ؛وَالذعَاكُ كمَوْله: 
الله اغْفرْ لي»؛ وَالتّمَنّي كَقَوْل الشاعر: آلا أيْهَا اللَلُ العلويل أل انجَلي). 
وَلكَمَال الْقدْرَة كَمَوْله: « كن مَبَكُونُ *. 
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ةلي ووو اَذ كن لشخريم.وَلذراهية قير 


724 سح م 


كقوله: # لَاسَدَنَ يك 4 (السجر: 88) وَلِيَان عاقب كَل ل 


54 35 7 ا عمَاي مَلُُ لل 2 1ه 2 (إبراهيم 42 ؛ وَللدُعَاء كقَوْله |1 دم | ولا 


تكلنًا إلى أنْفسنًا َف عَيْنَ)؛ ليس كقوله: «لاتمذروا لوم 4 (لسسر 
وَللإِرْشَاد, كقَوله: «لامتعؤاعن نيه رود لخ كلؤم. » (المائدة: 101). 
فَهَذه سِنّةَعَشَرَوَجْهًا في إطْلَاقٍ صِيعَة الأ وَسَيعَ َوْجُه في إطّلاق صيفّة 


سم اس 


النهى. ٠‏ / فلا يد مِنَ الببخث عَنٍ الْوَضْع الات فشكل ذلك 1 ده 
وَالْمَُجَوَُ بهم مو 

َه لوه عدا الأصُوليود َعَم ميشه كمال . 
إن قوله: «كل مما يَلِيك» جُعل للتّاديبء وَهْوَ وَدَاحْلُ في اند وَالْآَدَاثُ 
مَنْدُوب تا َْلَهُ: «تَمَتَمُوأ أ 4 للإندَا قَريبٌ من قله : ٍِأعْملوأمَايِ » 
الذي هُوَ للتّهُديد .ولا ل بتَفْصِيلٍ ذلك وَتَحْصيلهء َلوْجُوبُ؛ وَالنَدَتُ؛ 
وَالْوْشَاكُ وَالإِبَاحَة: ا وجوه مُحَصَّلَة. وَلا ذَوْقَ بَيْنَ الإرْشَاد وَالنَدْبِء 
إل أن النْذْبٌ لعَوَابٍ الآخرّة» وَالْإِرْشَاد للتنبيه ه عَلَى الْمَصْلَحَة الدَيَوية قل 
م ا يزيد يففله. 


وَقَالَ 7 لهك كر الدَّرَجَاتء وهو الإباحة. 


قال قَوْمٌ: هُوَ لندبء وَيحْمَل عَلَى الْوْجُوبٍ بزِيادة قرِية. 
وَقَال قَْم: هُوَ للوْجُوبٍ. فَلَا يُحْمَلُ عَلَى / ما عَدَا إل 
وسيل كَشفٍ الْطاء أن نْب المَطَرَ على مَقَامينِ: 


الأوّلَ: ي بان أن حَذِءِ الضَيمَة مل مد على اقِضَاءِ ولب أ 


وَالنانِي : في بَيَان أنّهُ إن ن اشْتَمَلِ عَلَى اقتضاءء الاقيِضاء مَْجُود ني الذْبٍ 1 
وَالْوْجُوبٍ عَلَى اختَيارتاء في 9 النْدّبَ دَاخلٌ 7 تحت الم فَهَلُ يُتَعَيِّن 


لأحدهنا أو هُوَ مُشْتَرَكُ ؟. 


١‏ أو 


- 
دنه 
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الْمَقَامُ الأَوّلُ: في دَلَالَته عَلَى اقتضَاء لكام 
َتَقُولَ: ال : إن قَوْلَهُ: «افعل) م مُشْعَرَكُ بَيْنَّ الإياحة» وَالَهدِيد 
الذي هَُ امن وين الاقتضاءء إن درك الترقَة في وضع اللعَات كُلْهَا بَينَ 
قَوْلهِمْ : افعَلُء وَلَا تَفُعل ؛ وَإِنّ شدْتَ فَافعَل وَإِنّ شَنْتَ شِفْتَ قلا تَفعَل ؛ حَنَّى إِذَا 
دنا اتا اران كلا قدا هََا مولا على سَبِيلٍ الجكاية عَنْ مَيتِ 
أو عَانت؛ لا في فل مُعَيّن مِنْ قيَام وَفُعُودء وَصِيّام؛ وَصَلَاة بَل في الْفغلٍ 
مله سب إلى فهمًِا حلاف متابي هده اليه ونا قطنا أنهَا / 
َيِسَتْ أَسَامِي مُتَرَادفَةَعلَى مَغْنّى وَاجلد. .كما نا درك التَرَِة 8 بيْنَ وهم 
في الْإخبَار: قَام زَيْد١وَيَقُوم‏ م زد وري َائم؛ في أن الأول مضي الي 
لْمُسْتَقْبَلِ وَالتَلِتَ للحَال هذا هُوَ اوضع ون كَانَ قد يَُّرٌ بِالْمَاضِي عَن 
الْمُسْتَفْيلِ وبالْمُسْتَقْلٍ عن الْمَاضِيء بقَرَائنَ تَدُلُ عَلَيْه. 
وَكَمَا ميرو الْمَاضيَ ء عَن الْمُسْتَقْبلٍ مَيُرُوا رع عَن النْهُي؛ وََاُوا في بَاب 
0 افقل؛ وَفِي بَاب التَى: لا تفمل» وما ا يان عَنْ تغتى قَؤله: 
شك شفت فَافْمَلَ» ون شفْتَ شِعْتَ فلا تَفْعل هَهَدَا مر غلم عْلَمُهُ بالضرُورة مِنَ العربيّة 
لكي وَالْعَجَميّة وَسَائر الْغَاتِ؛ لا يُشسَككنًا فيه إطلاقٌ مَعّ قرِينّة ليك 
وَمَعّ قرينّة الإبَاحة في تَوَادِرِ الأحوَال . 
قَإِنَ قيل : : بم كرون عَلَى مَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى الْإِيَاحَة لأنّهَا أقل الدَّرَجَاتء 


ل 27 8 م02 © 


فلن : هَذَا بَاطل منْ وَجهِيْن: 


ع يهم 


أخذفا: له مُحْممِل ليد المع فَالطرِيقُ الذي / يُعَرْف أله لم يُوضَعْ 
للتهُديد 3 نه لَْ يُوضَعْ للإباحة وَالّحيير. 

الثاني : نذا من ل الاسْتضْحَابء لا مِنْ قبِيلٍ الْبَحْثْ عَنٍ اوضع فإ 
تَقَول : هَل تَعْلَمُ أن مُق مُقَتَصَى قَوْله «افعل» المحييربَنَ 3 ن الل وَالّوكِ؟ قن َال 


نَعَمْ: ققد بت وَاحْمرَع ون قال: ول قَأتَ شَاكُ في مَعْتاهُ ميملك 
التََقْفُ ؛ فَيَحْصلٌ من هَذَا أنَّ قَوْلَهُ انكل يدل على 7 ترجيح جانب الفغفل 
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ل ا : الا تَفعَل» يَدلَ عَلَى توجيح 

ا 0 يَنبَغي أن لا يُوجَدَ وَقَوْلَهُ ا 
ات سنت فانعا + ون شَْتَ لا تفلم يق التجيع. 

قم ني : في ترْجيح بَعْضٍ ما يَنْبَغي أن يُوجَدَ: 

إن نَالَاجبَ وَالْمَنْدُوبَ كل وَاحد مِنْهُمَا ينبي أن يُوجَد يرجح فل عَلَى 

تؤكه. وَكُذَا ما أَرشدٌ إِليْه. إلا أن الاشَادَ د عَلَى أنه تكن أن بوجت 

تبح فل على ترك الملحة الْعَْدِ في الدليهوَالدْبَ لِمَصْلحه / في 

الأخزة والوجوت لتجَاته في الآخرّة . هَذَا ذا فض بن الشارع. في حق 

السّيّد إِذَا قَالَ لعبده: «افعَل» أَيْضًا يُعَصوّرُ ذلك مَعَ ياد أمْرء وَعوَ أن يُكونٌ 


عرض السّيّد فَقَطء كَقَوله: : «اشقني» عِنّدَ القطش. وَهُوَ عَيْرُ مُمَصَوّر في حَقّ 


28 ل م 


الله تَعَالَى فَإِنَ الله عن الْعلمِينَ © (آل عمران: 717 #[ ومن جلهد َإِنَما بهد 
لِنَفسِدء 4 (العنكبوت: 6). 

وقد ذهب ذَاهِبُونَ إلى عه ووب وال قوم ]: هوَ لدب وَقَال قَوْمْ: 
يتقف فيه. نم منْهُمْ من قَلَ: ُو شتوك كلفط لين ِنَم مَنْ ؛ قال لا 


َذرِي أَيْضًا أنَهُ مُشْتَر تشترق أوامع أدبت وَاسْتعمِل في الذَانِي مَجَار. 
وَالْمُْمَار أن م مُتَوقْفَ فيه وَالدلِيل الْقَاطِعٌ فيه ل كَوُنَهُ مَوْضوعًا لَاحد منّ 
الأقسام لا يخَلو: إِمًا أن يعرف بعَقَلِء أو تَقْلٍ. 

َيل الْمَْلٍ ما ضَرُورِيٌ نيوا مَجَالَ لَِقلٍ في القَّاتِ :والتفر إكا 


دع 


00 ذ ي الل لايم ل ا فَإِنَهُ: 


وما أن يُنْقَلَ عَن الشّارع الْإِْبَارٌ عَنْ أَمْلٍ الله بذَلِكَ أَوْ تَصْدِيقُ مَنِ 
ادع ذَلكَ. 





اقلبكالشالث تار -- الأمر والنهي 


89 


90 


91 


202 


.93 


ما أنْ يُنْقَلَ ء عَنْ أَهلٍ الْجْمَاع. 
وما أن يذْكَرَبَيْنَ يَيْ جَمَاعَة يَمَْنمْ عَلَبِهمْ الشكوث عَلَى الباطل. 


هذه الْوْجُوه الأَرْبَعَةُ هي وُجُوهُ تضحيح بح النقَلٍ وَدَعْوَى شَيْء مِنْ ذَلِك في 


قَوْله: «افعَل ) أو في قَوْلَه: «أَمَءتك بكداء وَقَوْل الصَّحَابِيٌ «أَمرْنًا بكذَا» لا 
يُمْكنُ فَوَجَبَ العوقفُ فيه. 
كَذَلِكَ قَضْرُ دَلالة الأمر عَلَى امَو أو اللاعن؛ وَعَلَى التكرَار أو الاتحَادء 
يُْرَفُ بمغْلٍ هَذَا الطريق وكَذَلِكَ لتقف في صيئَة الْعمُومٍ عند َنْ قف 
فيا فَهذَا مُسَْندهُ وَعَلَيْه لاه سيل هايم لديل دك شب المخالفين. 
السُوَالُ الأول : ل إن هَذَا يَنْقَلبُ عَلَيكمْ ذ في إِخحرَاجٍ لإيّاحة وَالتَهُدِيد 
من مُفتصَى اط مع أله ا َل عل عََْ ولا ل | وه لَْ يقل عن 
الْعَرَبِ صَرِيحًا ناما وَضَعْا هه الصَّيعَة لياح وَالتّهدِيد لكنٍ اسْتَعْمَلَاهَا 
الى سول لز 
قُلْنَا: ما يُْرَفُ باشتقراء اللمَمء وَمَصَفُح وجوه الاسْتعْمَالء أَقُوَى مما يُعْرَفُ 
لتقل الصريع: ا كما عَرَفْنَا أن «الْأسَدَ) وضع م للسبع» وَدالْجمَا' 8 
للبهِيمَة وَإِنْ كان كَُُ وَاحد منْهُمَايُستَعمَل فق 00 اليد 2 
عَنْدَنًا بتوَائر الاسْتَعْمّال الْحَقيقَة من نّ الْمَجَانِ فكذلك يتم مير صِيعَة الأمْر 
لني وَالمُحيي م صيقة الْمَاضِي والْمُستَبل ولحل شك فيه 
أصَلد ليشن كدلك تمده تمر لوْجُوبٍ عَنِ النَّذْبِ. 
اكوا الثاني : قَوهُ: إن َذَا ينَْبُ عَلَيكمْ ف في الْوَقْفِ فَإِنَ الْوَقْفَ في 
هذه الطيقة عي مول عن لعزب فلم تاشكم ؟ 
قَلْنَا: لَسْنَا اقول : :ارقف مذهكة لكنه أطلَقُو ف القتينة لدت نر 


وَللوْجُوبٍ أَخْرَى» وَل يُوقفُونا عَلَى 1 مَوْصوعٌ | لأحدهمًا دُونَ الثّاني سين 


أَن لاسب َه مَاَمْ صرحو به وَأَنْ قف عن الول َالاخترَاع عَلبِهمْ. 


وَهَذَا كَقَوْلنَا بالاتقاق : نا رَأيْنَاهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ لكك «الْفرقَة»» 0 


و«التَقرِ) و في التَلَانَّء وار في ال تاو في الْحَمْسَةَ ٠‏ فهيّ لفظة 
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مده ولا سَبِيل / إِلَى تَخْصِيصِهَا بِعَددِ عَلَى سَبِيلٍ سبل القّحَكُم وَجَْلِهَامَجَارَ 
في الْبَاقِي. 

السّوَالٌ الثَالتُ: وله إَّ داك لزي ع هذه الصيقة 
مُشَتَرَكة اشتواك لفْظ «الجَاريّة» ب كن الهذاة وَالسَّفيئَة وَدالْقَدء) سن الطهر 
وَالْحَيْضِ م يق أ مخترة. 

قَلنَا: ْنَا تقول ا مُشْمَركُ لكا ول :تََقْتُ في هده أَيضَاء اقلا ندري أنه 0 
وضع لأحَدِهما ونجُْر ب الآحَرِ َو وضع لَهُمَامَا وَيُحَتَمَل أن تقول 2 
مُشْتَرَكُ بِمَعْنَى أنَا إذَا يهم أطلقُوا الفط مين وَلَمْ يوقو على أَنُْ 
وَصَعُوة لأَحَدِهمَاء وَتجَوَرُوا به بي الح فَتَحْمِلٌ إِطلَاقَهُمْ فيهمًا عَلَى لَفْظ 
اوضع لما وَكَيْهمَا قَلَا َلأمرُ فيه قَرِيبٌ. 

شبَهُ الْمُحَالفِينَ الصَّائِرِينَ إلى أنه ندب 

وَقَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ كثيرٌ من الْمُتَكلَمِينَ وم م الْمُعْعَِلَكُ وَجَمَاعَةَ من الْقَهَاء 
وَمِنْهُمْ مَنْ تَقَلَهُ عَنِ الشَافِيٌ .وَقَدَ ص ع الشَافعيٌ في كتاب ب «أخكام 0 
برد الأمر: بَيْنَّ لذب وَالْوْجُوبٍ . وَقَاك: النّهُي عَلَى لَحْرِيمٍ» ققَالَ: ! 
أَوَجَيْنًا َزُوِيجَ اليم لقَوّله تَعَالى : #فلاً تَصَلُوهَنَّ 4 (لبترة: 232) وَقَالَ 1 
بين لي وُجُوبُ نكا اعد أنه ميد فيه التي ء عَنِ الْعَصْلِء :بل لَمْ ير 
إلا فول تَعَالى: # وأنكحوأ الذي > | (النور: 32) الْأيَة يدا مي وَهُوَ مُحْتَملُ 
للوْجُوبَ وَالنَدْتَ / 

الشبهَةُالأى من َب إلى هللب : أله ابد من تيل قله «افعل»» 
وَقوْله ركع عَلَى أقَلَ مَا كرد فيه وجو وَالنَدَبُء وَهُوَ طلَبُ الْفغلٍ 
وَافِصَاؤه» ون ْله حر مِنْ ركه . وَهَذَا مَعْلوم وما لرُومُ الْعقَابٍ بتوكه فَفَيِر 
معْلُوم ؛ فيُتوَقَفَ فيه . وَهَذَا فَاسِدٌ منْ تَلانّة أَؤْجه: 

الْأَوَلَ: أن هَذَا اسْتدْلَالء وَالِاسْتدْلَالَ لا مَدْحَلَ لَهُ في اللّقَّات. وَلَيْسَ هَذَا 
َقلَاعَنْ هل اللعّة أنَّ قَوْلَهُ: : «افل» للنّدْبٍ 


الثاني : أنه َوْ وَجَبَ تَنزِيل الأنقاط عَلَى الَكرٌ المسْتَيفَن لَوَجَبَ تَنزِيلُ 
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هذا عَلَى الإبَاحَة وَالَوِذْن؛ إِذ قَدَ يُقَالُ : أَدنْتُ لَك في كذا فَافعَلهُ فَهُوَ الأقَلّ 
الْمُشْتَرَكُ نا فول الاب بفغله فلس بمَْلُوم كلُوم| الْعقَاب بتّركه لا 


سِيّمَاعَلَى مَذْهَبٍ الْمُعْمَلة: َلْمْبَحُ عِنْدَهُمْ حَسَنٌ وَيَود أن يفل اال 
لحسنه وَيَأمُرَ به لذلك وَكَذَلِك يَْرَم تيل صيغة اْجَمْعِ ء عَلَى أكل الْجَمّْ 
ولد يدهيو إلند ْ 


26 


الغّالثُ: وَهُوَ المَحْقيقَ أنَّمَا ذَكَُوُ إِنْمَا يَسْتَِيمٌ أن لو كان الْوَاجِبُ تَديا 
وياد فتَسقط الؤْيادهُ الْمَشْكُوكُ فيهاه وَيَبْقَى الأضْل 2 كَذَلِكَء بل 
يَدْحْلُ في حَدٌ النَذْبِ جَوَارُ تَدْكه وليل فقون أنَّ الْمَقُولَ فيه «افعل» يَجُوز 
كه م لا إن لم توه ققد شَكَكعُمْ في كؤنه / تدبا ون عَلمْعْعُوه من 

أن تك وا ما فيك على العم كي قلا على سفوبا 
َنم بتوكه أيِضًا. 


إن قيل: ا مَتى لِجوَزٍ ركه لاهلا حرج علي فخله»وََلِكَ كان موا 
قَبْل ورُود السّمْع؛ فَلّا يُحْتَاجّ فيه إلى تَعْرِيفٍ السّمْع؛ ؛ بخلاف روم الْمَأنَم. 
قَلنَا: لا ب يقَى لحُكم العقْلٍ افيا ابَعْدَ وُُود صيَة الأمْرِ كم فَإنَّهُ مُعَينُ مع 
ووب عند َم هلا َل مِنٍ احتِمَال وال حَصلَ الك في كز 
دبا فا َه إلا التَقفُ نَم يجوز لاي ذال بهعلَىبُطلان فول من يول 
له مني علوم نه ضدٌ الوجُوب وَالنذبٍ جمينًا. 
الشْبِهَة انيه : التّمَسُكُ بقؤله عَلَيْه 4 السَّلامْ: «إذًا مركم بأثر ُو منه 
ما اسْتَطْعْتُم وَإِذَا هبتكم عَنْ شَيّء فَانَتَهُوا» فَفَوّض الأَمْرَ إلى اسْتطاعَتنًا 
انود في انوي عات لمان 
قلنا ام بأ مِنْ جهة الله وَالوضْع لئس للندْبء وَاسْتذْلَالٌ بالشَرْع؛ 
ل ا 0 
7 ات بل قال :ما اسَْطككم؛ كَمَا قَالَ : ل فاقوا لله ١‏ 


(التغاين: 16) كل إيجاب روط بالاسْتطاعَة 0 وله : اَاتَهُواه كيف دَل على 


ل اي 


ووب الانتهاءء مول : «فانتهُوا» صِيعَة أ وهو / مُختكل للنُدذْب؟ 
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عو 


شْبَهُ الصّائرِينَ إلَى أنه للْؤْجُوب: 

ريع ازا في إبْطالٍ مَذْهَبٍ النّدْبِ جار عَاهُنا وَزيَادَة وَهُوَ أ فو أن نشدت 
دَاخْلٌ 7 تحت لمر حَقِيقةكمَا َه ولو خيل عَلَى الْؤْبجْوبٍ لكان مَجَرَ زا 
في النَذْبِ كو مَجَارَا فيه مّعَّ وُجُود حَقيقته إِذ حَقيقَةٌ حَقِيقةٌ الأَمْرِ ما 
1 مُمَْئهُ مُطيعا امل مُطيع بفغلٍ لذب . وَلذَلك إِذَا أقيلَ : «أمرْنًا 
بكذَا حَسْنَ أَنْ يُسْتَفهَمه ؛ يقال 2 إيججاب 31 أَمْر اسْتِحْبَابٍ وَنَذْبِ ؟ 11 
كال : رايت أسداء لم تخ أن كان ردق كا اذ تجات؟ لذن ا 
للسَيّع. وَيُضْرَفٌ إِلَى الشجَاع بقريئّة. 

شه سن 

الأُولَى وله موف وزع ووب التأثوربه حى 
١‏ يُسَتَبْعَدَ الم وَالْعقَابُ عَنْدَ المُحَالَفَهَ وَل ار بالعضيّان وَهوَ و اسم دم 
وَلِذَلِكَ فَهِمَتَ الم وجُوبَ الصَّلاة وَالعبَادَات» وَوُجُوبَ السُجُود لآم بقوْله: 
ث4 (البقرة: 34) وَبه يفْهَمْ عبد وَالوَلَدُ و وجُوبَ أمْر اليه وَالوَالد. 

قُلنَا: هَذاكلّهنس الأخوى وَكَاة اذهب ويس سَيْء من ذَلِكَ مُسَلم. 
َكل ذلك عَلمَ بالقرَائنِ» ققد تَكُونُ للآمر عَادَةٌ مَعَ المأْمُور وعَهُده تفنب به 
وال وَأسْبَابُ بها يهم شاد الْوجُوبَ اب سْمُ الْعضيّان لا يُسَلَمُ إلا 
عَلَى وَجه الم را الاسس يه 
ان : أَشَرْتُ عَلِيِكَ فَعَصَيْتَنِي وَخَالْفتني. 

انهه اتانيه : أَنَّ | الْإيجَاتَ من الْمُهمّاتَ في المُحَاوَرَاتِ؛ إن لم 0 
َولمُم: الاح العا ا . وَمُحَال إِهْمَالَ لعب ذلك 
قَلنَا: هَذَا بَُابهُ أن الندْبَ ١‏ آَم مهِمٌ؛ فليَكُنْ «افْعَل» عبَارَةَ عَنْهُ. إن رَعَمُوا 
ل أ دلالكة لهم :ديت وَأَسَدْتُ ورَغَئِتُ َال الوْجُوب فَولهُ: ردك 
وَحََّمْتٌ وَفْرَضْتُ وََلْرَمْتُ قن رَعَمُوا يي إخبَارٍ فَأيْنَ صَيعَةٌ الْوِنْشَاءِ؟ 
عُورصوا ْله في الدب . 


م يطل عَلَيهِمْ ابيع وَالإجَارة وَالتكَاح» إِذْ َس لها إلا صيَة الإبَار 
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كمولم: : هبعت وَارَوجَتٌ). وَقَدُ 0 الشَرْحٌ ِنْشَاعٌ إِذْ ا لإنشَائه لف 

الشْبْهَةٌ الثَالتَة 0 قَوْلَهُ : «افعل) | إِمّا أن يُِيد لمن أ اتير أو الُعَاءفَإِذَا 
بَطل المَخمِيرٌ وَالْمَنَُْ تعن َّ الدّعَاءٌ وَالوِيجَابُ . 

َلَنَا: ١‏ ينْقَى قِسْمّ رَابعٌ؛ وَهْوَ أَنْ لا يُفِيدَ وَاحَدًَا من الأقسَام إل بقريئّة 


كَالَْْمَاظ الْمُسْتركة. 
إن قيل: َس ْله دلا تَفعَل» أقادَ النّحْرِيم؟ فََوْلهُ: «افعل» يَْبَغْي أن 
فيد الإِيجَابَ. 


اليه 5-07 َقَوْله: «افْعَل». »ولس َك شي لي ا جا يا 


© ورمع 


الأمر لهم إن اله تبت تقلا لا قاس . فَهِذه * شْبَهُهُم اللعَويّةُ وَلْعَفْيَ. 


ما الشُبَهُ الشَّوْعِية ييأرب مولن اذزع على أن لز لأوجوب 
َحَمَلْنهُ عَلَى الوْجُوبٍ. لَكن لا دَلِيل عَلَْه 
الشّبهَُ الأولَى: َوه تأ لوطل ايد على لصيس الأ 
بِالْوجُوبِ» لَكِنْ يَدُلَ عَلَيْهِ منْ جهّة الكتاب فَوْلَهُ تَعَالَى : 0 
2 رسُولٌ 4 ثم قال : «قلت وَأ مويسم اشر مآ 
(النور: 54). وها لا حُبَة فيه أن الخلاف في قَوُله: 00 ليتوا 4 8 5 
للدي أو ابجوب وَقَولهُ: «وَإتَمَاومَاجِلَوَمَْحَكُم محر * أَيْ كل 
َاحدٍ َل ما حمل من الي ابول وَهَذَا إِنْ كان مَعَْاهُ المهدِيدَ وَالمْسْبَة 
إلى الْإمْرَاض عَنِ الرََسُولٍ عََيْهِ السَّلَامُ فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أنه أَرَادَ به الطاعَةً 
في أَضْلٍ يمان وهو علي الوْججُوبٍ بالاتثقاق اية عدا اللّفْظ : عَمُوم 
ار التي هيّ عَلَى الْوجُوبٍ . 
وَكل َيْمَسَكُ به من الاتِ مِنْ هذا لجنس فَهِيٍ صِيعٌ َي المي 
أن لذب 2 لا . فإن اقتَرَنَ بذكْر وَعِيد فيَكُونُ َرِيََدَالَة عَلَى وبجُوبٍ ذنك 
لأمْرِ حَاصّة. / َنَ كَانَ َمْرًا عَامًا يُحْمَلُ عَلَى الأمْرِ بأضلٍ الدّينِء وَمَا عُرفَ 
بالدَلِيلٍ نه عَلَى الْوجُوبٍ . 
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وبه 20 الوا 12 له تََاَى: #وما ءَانلكم الرسول فَحْدُوه #* (الحثر: 7) 
وَقوله تََالَى : « وَإدَاقِل شر أركهُوأ لا يركو »4 4 (اممسلات: 48) وقول تاي : ل« و 
وَرَيكَ لا مويو > حي سكوك كك هيما سَجِرَيبْبْهُرَ 4 (النساء: 65 ) فكل ذلك 
مر بتَصْديقه: وَنَهيٍّ عَنِ الشَّكَ في قَوْله مر بالاثقيّاد في الإثيان بما أوْحة: 


الشْبِهَةٌ ل بقؤله: « مَلسَحَدَرِ أَلذَِ افون عن 0 


سوم ءءء لوو دده 


0 فِنَنَه نيهم عد عَدَاكُ لد ١»‏ (النور: 63) 
َلنًا: دون أله نَصُ في كُل أَثر عام ؟ وَلا سَبِيل إِلَى دَعْوَى النَصَ وإن 
عم الغئوم فد لا نول بلْحمُوم» وَتقفْ في صبغَته كمَا تون في صيقة 


وه 000 


الأمْرء أو تخصِصة بالأمر بالدّحُول في دينه بدليل أ َذَبَهُ نضا مره وَمَنْ 
حالف عَنْ مره في قَولِه 5 كيوخ إن طلم فوم حَزا 4 ١‏ (النور: 33) 
وَقَوْله: #وَأَسْسَشوِدُوأ سَهِمدَيْنِ © (البقرة: 282 َال لا عرض للعقَاب. 

0 ا ل ارافس 2 الى بعلي 


د اي 


١‏ في ,مواق وَالمَُالقةد 7 َك ذل ل إل 'عَلَى ووب 0 الول علي 
الام 2 الدّلِيلٌ عَلَى وجُوبٍ مر الله تعَالَى؟ 


لي 


السّيِهَةٌ لاله : 0 2 0 صَرِيحَة 
صَحِيحَةً لَه بأ ينْيْتْ بها مثْلَ هَذَا / الأضل  .‏ شَيْءٌ منْهَا صَرِيحًا. فَمِنْهَا: 
هع السام رودت كنت عبد وكرهةة «لوْ رَاجَعْتيه) فَقَالْت: 
بأمْرِكَ يَا رَسُولَ الله ؟ فَقَالَ :دلا نما آنا سَافعٌ» فَقَالَتْ : لا حَاجَة لي فيه . فَقَدُ 
علمث 2 1و كان أمذا لوجت وَكَذَلكَ عَقلَت الأمّة. 

:هذا وضع علَى بَيرة وهم فيس في ولا إلا استفهام أنه مر شَرْعيٌ 
مِنْ جهَة الل تعالَى حَنَى تطِيعَ َل لوَابء أو سفَاعَةُ لسَبْبٍ الرْج» حَنى 
تؤثرَ عرض نَفْسِهًا عَلَيْه. 

إن قبل :شَفَاعَةُ البُسُول عَلَيِه السام أَيْضًا مَتْدُوتٌ إلى إِجَابتهَاء وفيا نَوَابُ. 


8 


0 
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قُلنَا: فَكَيِفَ قَالَتْ لا حَاجَة لي فيه؟ وَالْمُسْلِم يماج يَحْنَا + إلى الوَابء فلا يول 
ذَلك لكِنْهَا اعْتَقَدَتٌ أنَّ لواب في طاعَته ني الأمر الصّادِرِ عَنِ الله كال 
وما هُوَ لله لا فيما يتعلَقُ بالأعرَاض لديو يه؛ أَوْعَلِمَت أن ذَلِكَ في الدَرَجَة 
دُونَ مَا نُدبَ َه فَاسْتَفْهَمَت؛ أَوْأَنْهَمَتْ بِْقرِيئة ها شَكْتْ في الْوْجُوبِ 
فعَبّرتْ بالْأمْرِ عَنِ الوْجوبٍء َنْهتث . وَمِنْهَا ْله عله السَلَام: ولا أني 
حاف أن شق عَلَى متي 2د َهُمْ بالسّوَاك عند كََُ صَلاة) قَدَلَ عَلَى أنه 
لْؤجُوبء وَإلَا فهو منْدُوبٌ. 
قَلَنَا: لَمّا كَانَ قَدْ حَنْهُمْ عَلَى السّوَاكُ َدبَا قبل ذلك الهَبَهَة 5 3 بالأمر 
مَا هو شَاقَه أَوْ كانَ قَدُ أوجيّ إِلَبْهِ أَنكَ لَوْ أمَْتَهُمْ بقَوْلك : «استَاكُوا» لَأوْجََِ 
ذَلِكَ لبهم كلتما أن نيك يَجبُ بإِيجَابٍ الله تَعَالَى عِنْدَ إطلاقه صِيعَةَ الأمر. 
مها قولَهُ عليه السَلَام لأبي سَعِيدٍ الحُْرِيٌ لمعا هو فِي الصّلاة لم 
يُجِيْهُ ُحَبْهُ: «أمَا سَمِعْتٌ الله تَعَالَى ب ثُول : 9اسْتَحيبوأ ترسو إا دعاك 37 
00 (الأغال: 24) فَكانَ هَذَا الموبِيخُ عَلَى مُحَالَقَة أمْرِه. 
َلنَا: م ذم انل !0 مجو نذاء. وَكانَ قد رُم م بِلقرَائن فهيمًا 


ضَرُوري وجوت التغظيم لَه ون عر جَوَاب النّدَاء تَهَاوْنُ وَتَحَقيرٌ - 
بدليل 0 كان في الصَّلَاة وَإنَمَامُ الصّلاة وَاجِبٌّء مود النّدَاء ل يدل على 


َك وَاجبء بل يَجِبُ َجبٌ تَركهبِمَا ُو أؤجَبٌ مِنْهُه كمَا يَحبُ َك الصّلّاة لإنقاذ 


لديم 


العَوْقَىء وَمُجَرّد | الندَاء لايدُلُ َيه . وَمنْهَا 50 رع بْن حَايس: ا 
هَذَا لِعَامنًا هذا أ لأّْبَد؟ فقَال عَلَيْه السََّامُ : «الأبدء وَلَوْ قلت نَعَمْ لَوَجَبَ» 
كَل أن جَمِيعَ َوَامرِه ويجاب . / 


مه 
ع 


قَلنَا: قَدْ كان عَرَفَ وجوت الْحَجّ ؛ بقؤله ا وينم عَلَ لاس حِحّ 
لْسَيّتِ » ١‏ (آل عمران: 97) وَبمُوأَرَ صرِيحة لكنْ شك في أن إل 0 
أذ للمدة الْوَاحدَة َه ذنُم وَلَوْعَينَ الرسُولَ عَلَْ السَلَامٌ أحَدَ 
َتعَيّنَه وَصَارَ مُتَعَيّنَا في حَقَنَا ببَيّانه . فَمَعْنَى قَوْله: «لَوْ قلت د َحَمْ لوَجَبَ 8 


لو عَينَت لتعين. 


»أي 
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2 الشْْهَة الرَابِعة: من جه الماع رَعَمُوا ل مهلم َل في ججميع الأعْصَار 


زجع في إيجاب العبّادات و وَتحْريم الْمَحْظورَات إلى الأوامر وَالتََامِي كقوْله: 
بجوأ ضكر وا لكر © (البقرة: 43) # وَقَليِلُواأ اللفركك كذة 4 
(العرية: 36) وَقَوْله: 8 ولا تفَريوا لزه 4 (لإسره: 32), وَطك َأَكُلُوا اليا 4. 
(آل عمران: 130) «ولاتأكوا أتوطع إل اموي 4 (النساء: 2) ٠‏ ولا نعدلوا شك » 


(اساء: 29) الكو اد اكه (الساء: 22) وَأَمُثاله. 


553. وَالْجَوَاتُ: أَّ هذا وضع 0 عَلَى الم شه لَهُمْ إن الْحَطَأْء وَيَجبٌ 


.0 على م 


َنْزِيههُم عَنْه. ل َعَم : يجوز أن يَصْدُر ذلك مِنْ طائقَة نوا أن طهر الأمر لوجُوب . 
وَإنَمَا فَهمَ اسان وهم م القُونَ - ذَلِكَ من الََْائٍ وَاْأَدلّةَ دَليلٍ أنه 
قَطْعُوا بوجوب الصَّلاق حرم الزن وَالْأمُْ مُحْتَملُ للنّدْبء وَإنَ 7 كن 
مووعا له وَالتّهِيُ يُحْتَمْل الْزية. وَكَيْفَ فَطَعُوا م م الاحتمَال ولا دل 
قاطعة؟ وَمَاقَوْلْهُمْ | ل كَمَوْلِ مَنْ يقُول : اله مر للئدب بالإجماع. لأنَهُْ كما 
بالندْبٍ في الْكمَابةوَالاستِشْهَادِوَأمَالِ لصيمَة الأ وَالأوَام مر التي حَمَلَنهَا 
الأمةُ عَلَى النَذْبِ كين إن النوَافلَ وَالسّئنَ وَالْآدَابَ أكثرمنَ الَرَائْضء ! إِذْمًا 
من فرضَة إلا وتلق با اهاسنن كثِيرَة. أوْتَقُولُ : هي للإبَاحَة 
بِدَليلٍ حُكُمِهِمْ ب الإيَاحَة ة في قوله: #قَأصَطادُوا © (سة: 2 وَقَوْله: 8 فَإدًا 
يت الضلرة انتوفي الْيضٍ » (الجمعة: 10) وَإِنَ كان ذَلكَ للْقَرَائْنء1١‏ 
فَكَذَلكَ الْوجُوبٌ. 


4. فَإِنْ قيل: وَمَا تلك العَرَائِنُ ؟ 
ذكة. قلنًا: أمّا في الصّلاة فَمثْلٌ فَوْلِه تَعَالَى : ظإِنَّ لصَلَوه كنت عل ألْمُؤْمنيت 
كحَنبا مو 2 4 (النساء وَمَا وَرَدَ مِنَ التَهُدِيدَاتٍ في تَرْكُ الصَّلاةء وَمَا وَرَدَ 


الكل عا 


ِنْ تَكلِيفٍ الصَّلاةَ ة في خال شدّة الْحَؤْف وَالْمَرَضِء إِلَى غَيْر ذلك . 


آذ ور 


6. 77 الرّكَاة فَقَد اقَتَرَنَ بقَوْله ل #وءائوا بكو 4 فول تَعَالى: «رادّت 


كروت اذهب وَالْفِصَه وَلابففوسجَاف سبي لٍاَلَه 4 إِلَى وله (متكرك 


بها حِبَاهْهُمْ وَجوبهم /وَظهُورْهُمَ 4 ١‏ (الترية: 35). وَأما الصّوْمُ فَفَوْلهُ: «كيِب 
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يكم ألضيَامْ » وَقَوُلَهُ: #تَهِدَة مَنَ أَينّامِ عَم © (البقرة: 184) وَإبجَابٌُ 
تَدَارُكه عَلَى الحَائْضٍ. وَكَذَلِكَ الرّنا وَالقثْلٍ وَرَدَ فيهمًا تهديدَاتٌ وَدَلَاَاتٌ 
تَوَارَدَت عَلَى طول مُدَّة الْبُوّة لا تُخصَى» فلدذلك َطمُوا ب لا بمُجَرّد لمر 
الذي ها أن يكن ظَاهرًا فَيَتَطْرَقَ إِليْه الاحتمال. 


د 9 ع اسن 


مَسْألة : إن قَالَ قائل: قَوله: «افْعلَ» بَعدَ الْحَطْرٍ: مَا مُوجَبهُ؟ وَعَلْ لمَقَدُم 


: 3 


قال َومٌ: مي قرب ضرفا إِلَى الإيّاحة. 

وَالمُحْمَارٌ: أنه نظن فَإِنّ كَانَ الْحَظرُ السَّابِقٌ عَارضًا لعلّةه وَعُلََتْ صِيعَةٌ 
«افعل» برَوَالهِ كقَوْله تعَالى : (َاعلاغ ماتطائها » (المائدة: ف 
الاشتغمال يدل عَلَى أله َع الم فط > ال 
ايل أَنْ ون َف هذا الْحَظرٍ بنذب أو إِيْجَابِ 
م كرا كمَوْله: لمََنشّفِرُوا » (الجمعة: 10) 500 له ا 
بتكم ع عن ُو الأضَاحيٌ فَادَّخْرُوا). 

ما إِذّا ل يكن الْحَظر عَارضًا لعلّ وَلَا صِيغَة «افعل» عُلْقَ برَوَالهَك فَيَبِقَى 
مُوجَبُ الضيمة عَلَى أَصْلٍ ارد ْنَ لذب وَالإيجَاب ويد اهن احتمَالَ 
لِيَاحَة 11010 ذَا ينه ؛ روح هَذَا الاختمّالء وَإِنْ : ُعينْهُ إذ لا يُمْكنُ 
دَعْوَى عُرْفٍ الاسْتَعْمَال في هَذه الصّيعَة حَتَّى يَغْلب الْعُوفٌ الْوَصع . 


ما إِذَالَمْ ترد صِيعَةُ «افعل» لكِنْ قَال : ذا حلم ام مَأمُوون, بالاصطيّاد 
فَهَذَا حمل ابجوب وَالتْدَبَء ولا يختمل الإبَاحَة لأنَهُ عُوْفَ في هذه 
الصورَة وقول متك ؛ بكذًا» يُضَاهِي ْله «افْعلُ»» في جميع الْمَوَاضِع 
إلا في هَذِه الصُورة وَمَا يََوْبُ منْها. 





259 


َ نغة 
دافعل» 
بعد الحظر 
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النَظَرٌ الثَّالتُ في: 

مُوجَب الأَمْرِوَمُقَتَضَاهُ بالإضَافَة إلى الْفَوْرِوَالتّرَاخي وَالتّكْرَارِوَغَيْره 
ولا يتََلَقَ هَذَا النّظِرُ بصِيعَة مَخْصُوصَة؛ 5 يَجْرِي في قَوْله «افل»» كانَ 
للنذب أو للوجُوب,» وفي وله أمرتكم» ودام مَأمُورُونَ). وَفِي كل ديل يدل 
عَلَى الأمر بالشّيْء إِشَارَةَكَانَْ أو لظا َو َرِينَة أُخرّى . 
نا َكَلمُ في مُقتصَى وله «فْعَلٌ» يقاس عَلَيِهِ غَيرُه.وََسُمُ فيه مسَائَِ !١:‏ 
|1 00 َولَهُ: (صحْ)؛ ا في نفْسه ا الكو والندثة 
َو بالإضافة إِلَى الزّمَان يَتَردَُ عَلَى الْمَوْرِ وَالتّرَاخيء وَبِالإضَافَة إلى الْمِقْدَار 
يترد بين المة الْوَاحدّة وَاسْتَغْرَاقَ الْعْمْر. كا 1 
وَقَدْ قَالَ 0 هو للْمَرَة: 5 التَكرَارٌ. 
د وَالْمُخْمَارُ أن 6 اَْاحدَةَ مَشْلُومَة وَحَصُولَ رَاءَة الذّمّة بِمُجَّدهًا مُحْتَلَفٌ 
فيه وَاللفْظٌ بوَضعه تن فيه َكَل على تفي لزيا وا على لباه 
وَقِيّاس مَذْهَبِ الاي التُوَقْفُ فيه» 0 اللّفْظء كَتَرَدُده سس الْؤْجُوبٍ 
وَالنَدْبِ .كني أَُولَ : ليس هَذَا بوداي تَفْسٍ اللَفظ عَلّى نحو تَرَدّد اللّفْظ 
الْمُشْترَكء َل ال حَالٍ عَنٍ التعوْصٍ لِكَميه امور به لَكنْ يَحعَلٌ 
0_0 كما أ يَحتيل أن يَممَُ بنع مرَاتٍ أو حمس . 

ل في نفس اللفْظ عرص للْعَدَد وَلَا هُوَ موْضوعٌ لآحَاد الأعْدَاد د وضع 
اللّفْظ الْمُشْتَرَكَ وَكمّا 95 قَوْلَهُ: «اقثل» ذا 3 1 : «اقثل يد أ عَمْجَا لا 
تقُول إّهُ مُشْعََك بين زَيْدِ وعَهْرِو بل لَيِسَ فيه تَعَوْض لَه إن تَعرص لزيد 1 
عَمْرو فَهُوَ زيَادَة ل كلام تاقصء بِإِنَمَامِهِ بلفظ دَال 8 تلك الرُيَادَهَ لا 
بمَعْنَى الْبَيَان. 
إن قبل بين متنا ون لمث َرْقُه فَإِنَ قَوْلَهُ: : اققلء كلام نَاقصٌ لا 
يُمْكنْ امْتغَاله, وَفَوَلَهُ: : لصِم) كلام َم مَفَهُومُ يُمْكنٌ امْتغَالَةُ. 
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نا َمل أَنيُقَالَ: : ِصيرٌ مُمتَدِلًا دل أيّ شَخْص كان بمُجَود َل «ملٌ»» 
كما يصِيرٌ مما َِوْم أي يم كان إذا قال : ضمْ بلا فَرْق كو وله 
افثّل) كله اقل شَخصَاءء أن الشُخْصٌ القتيل منْ ضَرُورَة لقث َإدْلَم 
كن كما أن اوم مِنْ ضَوُوة لصوم إن َم صرح به فَيَتَحَصَّلٌ من هَذَا أنه 
َبْرَأ ذمَته بالْمَرَة الوَاحدة؛ أن 0 مَعُلُوم وَالريَادَةَ لا ليل عَلَى وُجوبهاء 
إذَلَم ب عرض الل لَه َصَاَكَمَا قبَلَ ف ص وكا لا شك في تفي 
الْؤجُوب» بل تفصع بانتقائه, وقول اضُمْ) دَالعَلَى القَطع في يَوْم ادي 
الَائِدُعَلَى مَا كان هَذَا هو الظاهرُ من اللفْظ الْمُجَرّدِ عن الكمَيّة. ود َيَعْتَضدُ هَذَا 
بالْيَمِينِ ؛فَإِنهُ لو قال : والله لصوم ريم وَاحدء وَلَوْ قَالَ 00" 
تَقَصَّى * عَنْ عَهُدَة انر بيَؤم وَاحدء أن الرَائد لمر 0 


53 إن قِيل: فَلَوْفسَرَهُبالكوَارٍبِصَوْم لمر فََد َسرهُ بمُحْتَمَلِ؛ أَوْ كَانَ ذَلِكَ 


إلْحَاقَ زِيَادَة كُمَا لَوْقَالَ : أَرَدْتُ بقؤلي: اقل : أي ال رَيْدَا وَبقولِي : لضم 
أي صُمْ يم الست حَاصٌةه من هذا تَفْسيرٌ بمَا لا يَحتَمله الفط بل ل 
تَفسيرّاء إِنَما هُوًا١‏ كزيَادَة لم يَذْكرهَاء وَلَمْيُوضَع اللْفْظ المَذكُور لَه بالاشترَاك 
ولا بالتّجَون و بالتنصِيص. 


4. 5 : | هَذَافيه لهند إن سبع مَخْصُوص» كُتشعَة أوْعَشَرة 


َْوَإمَام بَِادة وَلَِسَ سير إذ الفط لالح لهال على تكو عدون 
راد اسْتعرَاقَ العم ققد أ اد كي الوم في حَفَه وَكانَ لي الصّْم شَيْء قد 
إِذ لد وَاحدٌ وحَقيقَة ة وَاحدَة؛ فهو وَاحدٌ بالوْعٍ» كما أن ايوم الواحِدٌ وَاحَدٌ 
بالْعَدَد فاللفظ يَحْتَمِلَهُ كن ذلك بَيانَا للمُرَاد لا اسْتفْئَافَ ِيَادَقه وَلَهَذَا لو 
َالَ : أنت 0 وَل يَخطْرْ ببَاله عَدَدُّ كانت الطلقَةٌ الوَاحدَة ضَرُورَة ة لفظه 
فَيُقَتَصَرُ عَلَيْهَا. وَلَوْ نَوَى الَّلَامّة تقد أنه كُلِيةُالطلاق» فَهُوَكالَاحد بالجنْسٍ أو 
الوم وق طَلَْمَينِ َالأعوَضٌ مَا قَالَهُ أبُو حَنيفَة وَهُوَ أنه لا يَحْتَملَهُ 527 
مذْهْبِ الشَافعيّ قَدْ تَكَلْْنَءُ في كتّاب الْمَبَاد وَالعَايَاتَ . 


555. فَإِنْ قيل: الرْيَادَة التى هئ كاليكة ل 1 إِرَادَتَهًا فى اللّفْظء َلَوْ قَالَ: 922 2 


401 
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402 اكد 


َؤْجَتَي) و و 0 وَقَال: 3 وَيُنَتَ بنيّتي» وَقَعَ الطلكق ضْ وَقت 
ا اَتمَاله َف من قت لين 

6.,. قلا لمق ا َِنّ َوُلَهُ: : الرَؤْجَتي) م مُشْتَرَاكُ شن الأنيع؛ يَضْلع حل 
وَاحَدَة فهر كِ رَادَةَ إخدذى لمُسَمْيَات بِالمُشْتَرَكَ أَمّا الطلاقٌ فَمَوْصوعٌ 
تشتى ايتوص عد لصوم مؤضُوع لعفت لاض لِلشِعة وهر 
ركنت الأعداد مَوْجُودَات فَيَكُونَ اسم «الصّوْم) م مُشْتَركا بَيْنَها تراك اسم 
«الرّوْجَة) بَيْنَ النْسْوَة ة الرَّوْجَات. 

2 شْبَهُاْمُحَلفِينَ اوَهيّ| تَلّانة: 

8. الب لأولى َم اقول اقتلوا الُْْرِكِينَ يم فَْلَ كل مُشْرِك فقول 

|5/2] صُمْ وَصَل» ب يليش أن / يَعُم م كل زَمَانَء أن إضافتَه إل جنع الأَزْمَان وَاحَدٌ 
كَإضَافَة لفط لمشت لَى جَمِيع الأشخاص . 

وددد. قُلنَا: إن سلما صيعَة العم َس هذا يرا َه ب تطيرة أن يقال :ص 
اليم وِصَلَ في الأوْقات, مجه ول : صُمْه فلا يَتَعوْص لِلزمَان لا بعمُوم ولا 
بخْصُوص لَكنَّ الَمَلَ من ضَرُورتِ كالْمَكان ولا يجب نِم الأمَكن بالفغلٍ 
إن كَانَ نسبَةُ الفغل إلى كل مَكان عَلَى وتيرّة وَاحدَةء وَكَذَلِكَ الرَّمَانُ. 

0. الشّْبهه لاني فَولّهُمْ: إنَ قوْله: صُمْ كقؤله: اا ا التي 0 
السرم بدا يكن مُوجَبُ الأمْر فل الصّوْم أَبَدَّاء وَتَحْقيْقَة 93 الأمْرَ بالشَّيْء 
نَهِيّ عَنَ ضدّه َقَوُلَهُ: 0 وَقَوْلَهُ: ل تَقَعُدُ وَاحدٌ . وَقَولَهُ: ترك وَقَوُلَهُ: 
. كن وَاحدٌ ولو قَال: ال ا ارقت ادكه دَائماء ل 00 
َصمّنَ قوله: لا تسكن. 

61 قلا اما ولك | إن الأثر بالشَيْء ء نَهِيّ عَنْ ضدَّه فَقَدُ أََطَلنَاء في الْقُطب 

#ر_. 123-21 الأول ا وَإِنْ مَلْمْنَ فَحُمُومُ م لهي الذي هو ضِمْن ؛ بحسّب الأمْر الْممَصَمْنِ 
أنه ئٍ له ْو َال 0 7 ةَ وَاحَدَة كان الشكُونُ العلوة عَنُ مَقصُورًا 
عَلَى الْمَرة وقوْلهُ: ترك كَقَوْله : تَحَرَّك مَرَةَ وَاحدَة كُمَا سَبَقَ تفْرِيره . وما 


قيَاسْهُمُ الأ مْرَ عَلَى النَِّي فََاطلَ مِنْ ححمْسَة أَوْجْه: 
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»دد. الْأوّلَ: أَنَّ الْقيّاسَ بَاطل في اللْقّات نا طْيْت تؤقيفا: 
563 الثائق :ا لالم في التي لَُومَ اانيقاء 2 بمُجَبد اللّفْظ بل لَوْ قبل 


.4 


.5 


6 
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للصّائم : لا َصُمْ يَجُورُ أن يَقُولَ #اتهاني عن عدم هد يموع عَنِ الصَّوْم 
نذأ .. فَيَسْتَفْسِيُ بل / المَضْرِيحُ أن يفول :لا تضم بدا أو: انض ين 
َاحدَاء إن اقتصَرَعَلى قل :لاتَصُمْ َانتهَى يَوْماوَاحدّء جار يقال : قضى 
حَقَ اله وَلا يديهم عَنْ هَذَا الاستز لك إلى الكتامر الدب عيّة وَالعُرْفية 
0 عَلَى الدَوَام؛ إن هذا القَائلَ 0 : عَرَفْتُ ذلك بأدلة أَفَادَتٌ 53 
ضَرُْوريًا أن الشَّرْعَ يُرِيدُ عَدَمَ م لزنا وَالسَّرِقة وسار افاج مُطلقاء وفي كل 
خال» ل مجر صبعة الي وَهَذا أن نوجبُ ايان ائِمَا لا جود 
قَوْله اوت وترم يمان مَقُصّود. 
الثَّالتْ ؛ أن تقدق) ل الأصَحْ فتَقُول : إِنَّ الأَمْر د عَلَّى أ الاق 
بي أن يوب مطل ولي بد لى له يني أن لا يود مطلقه ولي 
اطق يم ولوجُود اْمُطلق لا عم فل ما وجد مر فد وْجدَ مُطلق وما 
الى مَرْة هما اَْقَى مُطلقاولِذَلِكَ إِذَا قَالَ في الْمَِينِ: : لمعن بد َوه ولو 
َال لا أفْعَلُ» حَنتٌ بمَرّة.وَمَنْ قَالَ لَأَصُومَنّ صَدَقَ وَعْدُه مره وَمَنْ قَالَ: 
ال ل 
الرَابٌِ: أنه ل دن الأ ُعَلَى الرَارِ ملت الَسْعَالَ كُلهَه وَحَمْلَ الي 
علَى التكَارٍلايْضِي لهذ يْمْكنُ اانا في حال وَاحِدَة عَنْ أَشْياءَ كثيرة 
0 وَعَذا فَاسِتٌ أنه سير لل بم 
جع إلى الْمَشَقة ادر وَلَوْقَالَ : افعَل دَائماء لمي ينغي مُوجَبُ اللفظ بِتَعذْرِه 
ع عفص على ماف و ونيز 
الْحَاصِيُ: أن النّهْيَ / يَقْقصي قَبْحَ الْمَنْهيَ عَنْهُ وَيَجِبُ الف عَنِ الْقبيح 
لوأ يي الحسن وََايَجب الا لخدن كله. 
وَهَذَا ا فَاسدٌ إن الأَمْر وَالنّهِيَ ا ا يدُلّانَ ء اح وَالْقبْح إن الأَمْر 


2 


بالقبيح تسَكية عر أَمَرَاء فَتَقُولُ : أ بالقبيح وَمَا كان ب ينْبَي أن 3 .وأا 
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الأُْ سي فداه له ادل على اشن ولا الي عَلَى القن يهلا 
مَعْنَى لِلْحْسْنِ 1 الف لضاف إَِىد َوَاتَ الأَشْياء بل الحَسَنَمَاأْمِربهوَالْقبِيُ 
اي عَذه يون يوئر وميه ؛لاعلَة ولا مَيْبُوعًا. 
السْبْهَةُ الثَّالئَة: أَنَّ أَوَامر الشَّرع في الصّوْم وَالصّلَاة وَالرَكَاةِ حملت عَلَى 
الكوار ل 

نا وذ حل في احج على الاناد دل على أ وضُع له نان 
ذَلِكَ بدَلِيل فَكَذَلِكَ هَذَا دَلِيلٍ ل بِصَرَائِحَ سوى مُجَرد الأمر. 
وقد أَجَاب قوم عن هذا , أن عر فيه إضَافئه إلى أسْبَاب سوط وك 
مَا أضيفٌ إلى شَرْط وَتَكَررٌ الشَّوْط كر الوْجُوبُ . وَهَذَا فيه َظرِ يتين في 





الْمَشْألّة الثاليّة. 
|2| مَسْأَلَة: اختلف الصَائُونَ إِلَى أن الأمْرَ لَيِسَ للتّكُرَار فى الأر الْمُضَاف 
إلى الشاط ؛ 


قَالَ قَوْمْ: لا أَْرَ للوضاقة. 

وَقَالَ قَوْمٌ: : تكو بكر الشاطه 

وَالْمُخَْار أنه ءَ ِلشَرْطء لَنّ َوْلَهُ: اضربه أو ع إيَقْقضِي التَكْرَانَ 
وله اضربة ِنْ كَانَ قائماء أو إِذَا كَانَ قائمّاء لا يفتضيه أَيْضًا كن لا يريد 
إَ اختِصَاصٌ الصَرْبِ الذي يَقتّضيه الإطلاق / بحَالة ايام وَهَوَ و كقؤله 
لوّكيله : لق رجي إن دحت الدَانَ لا يفصي التكرَا بتكو الدّحُولء 0 
و َال : إن دَخَلَتَ الدَارَ فت طالق» الخ كر زر الدّحُول إلا أن نوك 
كُلْمَا دَخَلْتَ الدّارَ. وَكَذَلكَ 178 تَعَلَى 9مس سدسم هر لضفه 4 
(البقرة: 185) وَإِذَا اليك القت قَصَلَ ) كقؤله لرَوجَاته: :من شَهدَ منْكن 
الشَهْرَ فَهِيَ طالِقٌ» وَمَنْ رَالَتْ عَلَيْهَا السَّمْسُ فَهِيَ طَالق . 

وَلَهُمْ شُبِهَئَانَ: 

الشبِهَةُ الأوّى: أن الْحهُم بتر بتكزر العلّة وَالشوِطُ عَالْمِلّة إن عل 
الشَّرْعَ عَلَامَاتٌ. 
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لنا: الْعلَهُ إنْ كَانَتْ عَفْلِيةَ َهِيَ مُوجبة لدَاته وَل يُعْقَلّ وُجُودُ ذَاتهَا دُونَ 
الول ون كانت رين سم + كر الشحكم جرد إضَافَة الحكم 
إلى العلةء ما لم تَقَعَنُ به قَرِيَة و َه وَالتْعيدْ لياس وَمَعْتَىَ اليد 
بالقيّاس الوه انع العلّهَ وَكَأَن الشَّرعَ يول : الحكم يَْبتُ يَنبْثُ بها فَاتَبعُوهًا. 
الشَبْهَةٌ الَانية: أن أَوَامِرَالشّْع | 6 َك بكر الأسباب» كفَوله َعَالَى: #وإن 
كُمم ها مَأطهروا » رقم ناكا قسن إل اسار عبار 4 ره وء 
قلنا: َيْسَ ذلك بِمُوجَبِ لَه وَمُجَرّد الإضَافَة» بَلْ بدَلِيلٍ شَرْعِي في كل 
شَؤْطء فَقَدُ قَالَ تَعَالَى: كليح الَت ي اسعَلا لَه سبي 4 
(آل عمران: 97) ولا 0 لوحيو بتكو الاشتطاعة. إن كارا ذَلك عَلَى 
الدّلِيل : أَعَلتَاقا بتكو ا عَلَى الدَلِيل» كيف وَمَنْ كام إلى الصّلاة غَيْرَ 
مُحْدت قَلَا يَتَكَرّرٌ عَلَيّه وَمَنْ كانَ جُنُبًا فليْسَ عَلَيْهِ أن يَتَطهَرَ إِذا لَمْ يُرد 
الصَلَاة ف يكو مط كن انع / فب مُوججب الدَلِيل. ْ 
3 3] مَسْألَة : مطل راصي الْقَْرعد موا َفَصيه ذه ْم قف 
فبه من الوَاقيّة قو نم مِنّهُْمَنْ فال الف في الْموخْرِهل هُوَ مل أم 
لاء أمًا المُبَادرُ فمُمْتَثْلُ قَطعًا. وَمنْهُمْ مَنْ غَلَا وقَالَ يُتوَقَفْ في المُبَادٍ أيِضا. 





وَالْمُخْتَادُ : نهل يَقَنَضيٍ إل الامْتئَال وَيَسْتَوي فيه الْبدَار ولخي 


0 و بُطلان لدت لكر 1 0 00 3 لا؟ فِإِن 

الامُتثال مل في الطاغةه 0 الا وَالْمَمُور إِذَا قيل ل 3 
0 يلم سه مدلا وا يعدب مقا اق أل الل بل وُود ازع 
وَقَدَ حي الله تَعَالَى عَلَى الْمُسَارِعِينَ فَقَال 0 من قائل : و سَارِعوَأ ِل 


مَعْفِرَوَ من ربكم , (آل عمران :133 وَقَال : « ولك شترغون في اخيرات وهم 
ا سَْيقُونَ © (المؤمنون: 61). 


52 وذ َل َذَا القفُ تقول : لامغتى للَوقْفٍ في اموسر أن َوه اغنيل 


هذا التّوْبّء مَعَلَه ١‏ فعضي إلا طَلَبَ الْعَسْلِء وَالزّمَالُ مِنْ ضَرُورَة الْعَسْلِء 
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كالمَكَانء وَكَالشَخص في لقث وَالصَرْبِ وَالسَّوْط وَالسَّيْفِ في الصَرْبٍ 
وَالْمَمْل. ؛ م لا يفصي الأمْر بالصّرْبٍ مَضُرُوبا مَخْصُوصا وَلَاسَوْطَء وَلَا مان 
للأمر فَكَذَلِكَ الزّمَانُ أن اللافظ سَاكتٌ عَنِ التَعَرْض للزّمَان وَالْمَكَانء 
فَهُمَا سيّان وينتصد هدا- بطريق ضَْبٍ الْمِثَالِ؛ ؛ لا بطريقي الْقيّاسِ / بصِدْقٍ 
الْوَعْد ذا قَالَ أغْسِل وأفُْلُ» فَإِنّهُ صَادقٌ ادر قد اول ان 
الدَّانَ لَمْ يَلرَمهُ البدذاز: 

وَتَحْقِيَهُ 1 مُدعِيَ الَو مْتَحَكُمْوَْوَ مُحتَاجَ إِلَى أنْ يَنْْلَ عَنْ أل اللمة أن 
0 افْعَلُء للبدَار ولا سَبِيلَ إِلَى تَقَلٍ ذَلِكَ لا تو تَوَائرًا ولا آحَادًا. 

َه م شْبْهَتَان: 

الأُولَى: أنَّ الم لوْجُوبٍ» وَفِي تجوير التأخير ما يُنافِي الوجورك اما 
بالمّؤْسيع» َم بالتَخييرٍ في فعْلٍ لا بِعيْنه م نْ جمْلَة الأفعال الوَاقعَة فى 
الات وَالْسِي َال لاما يافض الوحوت: 

نا : قد يني الْقغْب الأول أن الْوَاجتَ انير والئوتة جَائِرٌ *» ويد 
َيه أله لَوْ صَرّحَوَقالِ : اغْسِلٍ اوت أى وَقَت شَئْتَ 13 ينث لغيه عات 
لم افص . كم لا تُسَلَمْ أن الأمْرَ للْوجُوب» ولد كَانَ ِْوُجُوبء إم بنَفْسِه َو 
ناتيت لتاقي كعاسين ا 

السّعْهَةُ الثاني : أن لمر يَقَقَضي وُجُوبَ الْفغْلِ؛ وَامَْقَاد الوْجُوبٍ» َالعَْم 
عي الامتثال» ع وجُوبَ الاغتقاد د وَالْعَرم عَلَى الَو لين كَذَلِك 0 
قُلا: لياس بَاطل في اللََاتِ ثم ُو مَنْقُوضٌ بقوْله: افع أي وَفْتِ شِفْتَ 
1 الاعْتَقات وَالْعَْم فيه عَلَى الْقَوِْ دُونَ الفغل. 

َ تَقُول: وجُوبُ الَو في لعزم وَالاعْتَقَاد مَعْلُومُ 0 وَأَدِلّاادلُتْ عَلَى 
المَصْدِيت ! للشَارع» وَالعَرْمٍ عَلَى الالقيَادِ لَه وَلْمْيَحْصّل ذَلِكَ بمُجَرّد الصيغة. 


م 
3 


ا ا بَعْض المُقَهَاء و امار 0 د | إلى أثر معد 


وتذفك نعطي أن امعان في ولت لا ايض الْقَضَاءء يان نَخْصيصٌ 
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الْعبَادَة ة قت الراك 5 شهْر رَمَضَانَ كُتَخْصِيص الع نات وَتَخصيص 
الزّكاة بِالْمَسَاكِينِ و وَتَخْصِيص الضَرْبٍ وَالقدْلٍ بشخصء وَنَخْصِيص الصّلا 
بالْقئلة. قلا فرق سن َّ الزّمَان لكان وَالشخْصء فَإنَ اجميع م ذلك تَقَيِيدٌ 
الور بصفة) وَالْعَارِي عَنْ تلك الصفَة ا 1 اللَْظْء 1 يَنْقَى عَلَى ما 
كَانَ قبل الأثر. 


00 


فإِنْ قيل : لوقت للعبّادة : كلجل للدَيْنِ؛ 1 الذَيْنُ بانقضاء 


الأجَلٍ لذ تققط الصاذ الوَاجبَة بَةُ في الذّمّة باقضَاء الْمُدّة. 


قُلْنا : مغَال الأَجَلٍ الْحَوْلُ في لكا لا جَرَمَ لا تَسْقْط الزّكاة بانقضائه. أن 
الأَخَلّ مهل لتأخير الْمُطَالبَقَ 5 يُنْجَرَبَعْدَ الْمُدَّهَ وَأمّا الْوَقَتُ فَقَدُ صَارَ 
وَضْقًا للواجب. كالْمَكان وَالشخْصٍ .وَمَنْ امع بصفَة فَذَا أنَى 
به ا عَلَى تلك الصَّفَ لَمْ يكن مُمْتثلا. 

0 القضاء ء في الشَْع إمّا بنتصء كقَوله م : امَنْ نَم عن صَلاة ا 
نَسيّها فليُصَلْهًا إِذَا ذَكَرَهَاا أو بقاسء فَإنا تقيسٌ الصو انيه عَلَى الصّلاةٍ! إذا 
نسيّهاء وَتْرَاهُ في مَعْنَاهَا ولا قيس عَلَيْالْجْمْعة ولا الأضحيّة يه وَإِنّهُمَا لا يُقَضَيَان 
في عَيْرِ وَقتهمًا. ٠‏ وفي رمي جما تدده بي الأسلَين أ أَشبَه. وا نقيس صَلاة 
الْحَائِضٍ عَلَى صَوْمِهَا في القَصَاء فَرْقٍ النَص ولا نقيسٌ صَلَاة الكافر وَرَكَاتَه 
عَلَى صَلاة و الأمْرِوَالْوْجُوبٍ عندتا. 

5 مَسْألة: دهت هَاء إلى أ الأمْر عضي وُقوَ الإِجرَاء العاثور 
به إِذَا امثثل 57 بتضن المتكليين: ا يَدْلُ عَلَى الْإِجُرَاءِ لا ِمغتى أنه 
ا يدن على كؤنهطَاَةوَقََسبْبَ قاب وتلا كن بتغتى نلا يت 
الامتعال منْ وُجُوبٍِ الْقَضَاءء وَلا يَلْرَم ول الْإِجْرَاء بالأدَاء بدَلِيلٍ أن 
مَنّْ فَسَدَ حَجُهُ فَهُوَمَمُور امام ولا يُجِْنه بل ا الْقَضَاهُ وَمَنْ نَأ 
مُتَطهرٌ قم َهُوَمَأمُورٌ بالصّلاة» وَمُمْتَْل إِذَاصَلَى» وَمْطيع وَمُتَقَرْبُ» ويلرَمُهُاْقَضَا 

لا يكن إِنَْارَُْنهمأمُوَاوَا نكا كونه مُمْتَئلُا حَبّى يَسْقط الْعقَابُ وَلَا 
كاذ كوي عائرز اب لماي فهذه امك مقطو بها: 
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هل الأمر بالأمر ووو 
بالشيء أمر 
بالشيء5 


وَالصّوَابُ عدن أنَتَصلَ وَتَُولَ : ذا م َبتَ أنَّ القضَاءَ يَجِبُ بر مُتَجدد ونه 
مثْل الوَاجب الأوَلءا١فَالأمر‏ بِالشَيْء لامع يات ملل بذ الام .وَهَذَا 
لا شَكُ فيه ولَكنَ ذَلِكَ امل نماي يُسَمَّى قَضَاءً إِذّا كانَ فيه تَدَارّكُ لقَائت مِنْ 
أَصْلٍ الْعبَادَة ل وَضفها إن مين فوَات وَحَللُ اسْتَحَالَ تَسْمِيهُ قضاءً. 
قَنَقُولَ: ليد على إِْرَاء الْمَأمُور ذا دي بكمَالٍ وَضفه وَشَرْطه منغ 
خَلَلٍ ون طرق لَه حَلَلُء ؛كَمَافِي الْحَجٌ لْفَاسِدء وَالصَلَاة عَلَى غَيْرِ الطهارَة: 
َلَا يَدْلُ الأم مر على إِجرَائِ بمَعْنَى مَنْع إيجَاب الْقَضَاء. 


سه عتم بود رع 


إن قيل الذي طَنْ َه متطهَرُ مَأمُور بالصّلاة © / عَلَى بلك الال أوْمَمُور 
بالصَّلاة 8 الطهارة؟ إن كان ا بالصّلاة ةمَعَ م الطهَارَة» فيَنْبَغْي أنْ 0 
عَاصِي ون كان موا بالصّلاة ة عَلَى اله َقَدِ امكلَ مِنْ عبرل بع 


: 


عُقل إِيِجَابٌ الْقَضَاء 9 وَكَذَلِكَ الْمَأءُ مُورُ نمام احج الْمَاسِد ل أتَمَ كم امر. 
وُلَْا : هَذًَا مأء مُورٌبالصّلَاة مع اَل بصَوُورَة نشيّائه ققد أنَى بصَلاة ة مُحْتَلَة 


َاقدّة شَرْطَهَا لضرُورَة حَالهء فَعْقلٌ الأمرُ بتَدَا رك الْحَللِ ؛ أماإذَا ل يَكنْ حَكَلُ 
لَاعَنْ قَصْد وَلَّا عَنْ نشيّانء فلا تَدَارُكَ فيه فَلَا يُعْقَلُ إِيجَابُ قَضَائه. وَهُو 
الْمَعْنِيُ بِإِجْرَائه. وَكَذَلِكَ مُفْسِدُ احج فَإِنهُ لَئِس يَقْضِي الْحَجّ الفَاسِدَ فَإنّهُ 
امْتَكَلَ ذلك الأمْر لَكِنّهُ كانَ مَأمُورا بِحَج حَال عَنْ فَسَادء وَقَدُ فَوّتَ عَلَى نَفْسِه 
ذَلِكء فَيَقَضيه. 

6 مسأل : الأمْر لمر بالشَّيْء ليس أَمْرًا بالشّيْء مَالَمْ يدل عَلَيْه ليل .ماله 
وله تَعَالَى بيه عَيِْ الصَّلَاة وَالسَلَام : لخدن توم صَدَهَهُ هيم 4 
(الدية: 103) لا يدل عَلَى وجُوبٍ الأداء بمُجَوّدِه عَلَى الأمّة وَيُبمَا ظَنَّ طَان أنه 
يدل عَلَى الْوجُوبء وَلَيْسَ الم كدين لَكنْ دَلَ الشٌَْ عَلَى أن أَمْرَ لني 
عَلَيْه الصَّلّاةٌ وَالسَّلَامُ وَاجِبُ الطاعَة وَأَنْهُم وْ كاُوا مَأَدُوِينَ في المَنْع لَكانَ 
ال ل ار ا ارت 
موقن مَقْصُودَ الشَرْع» وَإِلَا فا يمحي أن قال لروْج الشَّافعيٌ إِذَا قال 
لرَؤجته : أَنْت بَائنّ عَلَى نيّة الالاق : رَاجعْهَا وَطَالِبْهَا بالوَطء؛ وَيُقَالَ للْحَتَفيّة 
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التي تَرَى أَنّْهَا بَائِة: َب / عَلَيِكِ المَع؛ ؛ وَبْقَالَ لوي الَّذِي يرَى أَنّ لطفله |14/2| 
عَلَى طفْل غَيِْه شَيعًا: اطلبه؛ ويل للْمدعَى عَلَيْ إِذاعَرفَ أنه َاسَيْء عَلَى 
طفله : لا تغطه وَمَانعة؛ وَيَقُولَ اكد لأحد العبْدَين: أَوْجَبْتُ عَلَيِكَ أنْ ا 
العكِد الحو يدون للْآحَرِأَوْجَبْتُ عَلَيِكَ الِْضْيَانَ لَه 

601 وَبِهَذَا تَعْرفٌ أن لَه عل اسَلام : همرُوهُمْ بالصّلاة سَبْع» ِيِسَ خطاا من 

اشَرْع مع الصّبيّ؟ ٠لا‏ إجَابًا علي مع أن الأ َاجبٌ عَلى الْولي. 

62 إن قيل: فلو َال لِلتبِي: لكا غليت و ترس عا الانه ردان للَدمّة: 
بت عَليكمْ خلاقة؟ 

د قُلنَا: ذَلِكَ يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْوَاجبَ عَلَى الذق أذ يرل ازعنث لاعن 

حَقيقَة الإيجاب فإ راد حَقِيقَةَ الإيجَاب, فَهُوَ مُعنَاقِض . بحلاف قَوله: 

دين وََصَدَفُ * (التوبة :103) فَإنَ ذلك لَا يُنَاقِضهُ أَمْدمْ : هُمْ بلمنع. 


4. فَإِنْ قيل: لايم لواحب إلا به هاجب وَالمُسلم لا: تم إلا الششليم. 
05 قُلنًا: ا يجب المَسَلم َل َجبُ الطب فَقطه م إن وَجَبَ الُسَلم فَدَلِكَ 
يت اليم المُحَوم» وَإِنّما يُاقض ال 4 م اْتَاُ اليم في نَفْسِه لا الْتَاء 
جله وَحَكمه. 
66 وَالْجُملة: كُمَا أن مَنْ َمَرَ يدا بِضَرْبٍ عَمْرِو فَلَا يَطلْبُ مِنْ عَمْرِو شَيْ 
كذَلِكَ إذَا َرَمُع ا فلا يَطلْبُ مِنْ عَمْرِو ينا | 
الأمر لجماعة هل 
مَسأَلَةٌ : َاهِرُ الخطاب مع جمَاعَة بم بعصي وجوه علَى كل وَاحدء يفتضي الوجوب 
إلا أن يَدْلَ دلبل عن قرط الْمَرْضِ عَنِ الجَمِيع بفغل واحدء / أو يرد |15/2| 
الخطابُ بلَفْظ لا يَعُمُ الْجَمِيعَ كقرلة تكالى: ٠‏ ولتق ينك أت تهون 
ِلَ اير وَيأمروتَ بالْعروفٍ ويَتْهَوَنَعَنِ ألْمَُكْرٍ 4 ان عمران: 104 وَكَفَوْله تَعَالَى : 
ٍمَولَامَرَم كل وْفَوَمِنهم َآَمَة َََمتَُافي لين » ١‏ (التوبة: 122) إن 
هَذَا لا يدل عَلَى الوْجُوبٍ في حَق كل وَاحد عَلَى الّيينِ. 
0-7 إن قيل : َماَق وض الْكقَاية؟ أَهوََْض عَلَى الْجَميع كم يسقْطالفَرْض 5 
بفغل الْبَعْض» أو هُوَ فَوِضٌ عَلَى وَاحد لَا بعئنه أ 
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المُحَِْ في خصّال الكمَارَةء أَوْهُوَوَاجِبٌ عَلَى مَنْ حَضَرَ ونَِيِنَه أَعُنِي حَضَرَ 
الْجنَارَة أو الْمُمْكرَ أمَامَن َم يتين نْ فَُوَنَذْبٌ في حَقه؟ 
ْنا نا الصَحيح. من هَذه ٠‏ الأقسَام الأول وَهُوَ عُمُومُ الْفَْضِيّةه إن سْقُوط 
الَرْضٍ دُونَ لأدَاء يُمْكن: إمّا بالمُشْخ أَوْ بسب حو دل لَه أنهُمْ ل 
علو مهم تل لواح مهم واب الَْرْضٍ ٠‏ وَإن امْتنعُوا عَم الحَرَجُ 
عور دشم عَنِ الوجُوبٍ لانقك عَنٍ الوم وك الْإِيجَابُ عَلَى 
وَاحد لَا بِعَيْنه فَمُحَال أن الْمُكَلْفَ يَنْبَْي أن يعم كات ذا نهم 
ووب ل بقل بَحَلَافٍ إِيجَابٍ حَضْلَةِ مِنْ حَصْلَمَينِ؛ إن تخِيرَ المُكُلْفٍ 
3 يْنِ لا يُوجِبُ نَع َعذَرَ الامْتعّال . كُمَا حَمَقَنَاةُ في بَيَانَ الَاجب الْمُحَيّر. 
8 مسال : ذَمبِت الْمعْمَِةُ إلى أن الْمَأمُو رَلَا ْم عَْهُمَأمُوًا قبل الشّمَكُن 
منّ الامتثال. / 
وَذَهَبَ الْقَاضِي وَجَمَاهِيرٌ َمل الى إلى أنه يعْلَم ذلك . 
وَِيتَفْهِم حَقِيفَة امسأ عُمُوض وَسَبِيلٌ كَشّْفٍ١الغطاء‏ عَنْهُأَنَنَُولَ: 
لا يفل المافوة كز موا ْمَك َمُورَه أن اعم : ع بع المَعُومَ ونم 
يَكرن مَأمرةا اذا كه لاله عَلَيه. ولا خلاف أنه يصو أن يقُول السّيّد لعَبْده 
صم ذه ون مُق رفي الْحَال وا 3 مَشْرُوط ََء لَْْدِ إلى 
عد وَلْكنٍ اتَعَقَتَ الْمَْتِلة على أن الور الْمْقَيدَ بالشَرْط أَمْرٌ حَاصل َاجِرٌ 
في الال الكن : صترط أن يَكون حفن قو قن الشّرْط مَجَهُولا عند الْآمرِوَالْمَمُو 
ما ذا كان مَعْلُوما َه هلوقل : صُمْ إن صَعدْتَ إِلَى السَمَءِء ون عضْتَ 
ألْفَ سَنَة َليْسَ هَذَا بره أيْ هَذِهِ الصَيَة لَِسَتْ عبار عَنْ حَقِيقة المَعْنَى 
اذى دوم بِالنفْس وَيُسَمّى أموًا. وَلَوْ قال صُمْ إن كان الْعَالَمُ مَحَلُوقاء ون 
كان الله مَوْجوداء فَهَذَا أَمْرُ وَلَكن ليس , بِمُقيّد بِمُقيّد بشرّط . وَلِيِسَ هَذَا منّ الشّؤْط 
شوو تن الشزط غوالري تفن انير جد وأن لامرخة فَلَمّا كَانَ الْعلمُ 
جود الشّرْط أوْعَدَمِه مُنَايَا وجو الأثر ال لمُقَيّد بالشَرْط رَعْمُو مُوا أنَ الله عَالمٌ 
بشواقب الأمووفالشرط في رامال . 
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وَنَحْنُ نَل لل اه 
علمَ اللشكد يفول لبه نبي صَادق انعد هُ يَمُوتُ قَبْلَ رَمَضَانَ فَيُتَصورٌ امه 
لدت وَُبْمَا كان لَهُ فيه لْطَلفٌ يَدعُوه إلى 
الطائّات» وَيَرْجَوُهُ عَنِ الْمََاصِي وريم كَانَ لطمًا بير المامووة! بحث و رَجْرء 
و امْتحَانا لَهُ لِيَسْتَغل ِالاسْتِعْدَادء فيْتَاتَ عَلَى الْعَرْم عَلَى الامْتثّال 
عقت على الْعَْمٍ على الك ْ 

وَالْمعْتَِله أحَانُواذَلِك وَقَاُوا ذا شَهدَ الْعَبْدُ هلال رَمَضَانَ تَوَجَه عليه الأَمنُ 


و- 


بحُكم و َوْلهِ تَعَالَى (مس مهتيضق # (البقرة: 185 ) لكنّ ذلك 


بَاءُ عَلَى طن الْبَقَاء ء وَدَوَام القدْرَةه بن الْحيَاةَ وَالْقُدَْةَ شَيْط التُكليف» فَإذًا 
مَاتَ في مُنْنَضَفْ الشهْر نينا أَنُّ كان مَأمُورَا بالنْضْفٍ الول يكن اموا 
الضف الثّانِي. 

دلت على بان مَذْبهمْ مَسَالِكُ: 

الْمَسْلَّكُ لأوَلَ: أ امه مجْمِعَة بل ظُهُور المُْمَِلَة 5 الصَّبِيٌ لَما يبه 
اللا ةا شَرَائع الإشلام؛ مَنْهًِا عن الرَنَا 
وَالسَرقَة وَاْلِ في الال نَم َحْضْرهُ وَقْتُ صَلَاةٍ ولا رَكاة ولا حَضَرَ 
مَنْ يكن فَتلهوَالنا بولا حَضَرَمَال تكن سرقَنهُ كن بعلم ْسَهُمأمُورا 
مَنْهِيا ب بشَرْط التّمَكن» أنه جاهلٌ بعوَاقب أَمْرِهء وَعلَمُهُ بأنّ الله تَعَالَى عَالمٌ بها 


6 امب رمي 


لا - عنه وجوت هذا الاغتقاد. 
ير أنَّ الأحةَ مُجْمعَة ة عَلَى 95 مَنْاعَرّمَ عَلَى 3 مالي مها 


عَنَهُ / ولس بمْتَقر مُتَقَربِ إِلَى الله تَعَالَى» وَمَنْ عَرَمَ على تَْك | الْمَنْهّاتء ليان 
باْمَمُوَات» كا 0 إلى لله تَعَالَ .فإن اثمل أن لَايكُونَ ري مهيا 
عم اله ب لا يَُاعِده الُمكُ؛ بيني أن تنك في زه متنا تت 
وقول :مت بعد هذا ْول لمكن فا واب لَك لأنَهُ لا تق . َأمئك: 
وَإِنْ عضْتَ وَتَمكنْتَ تَبيناعنْدَ َلِكَ كَوْكَ مه متَقرَيًا هذا حلاف الإجماع. 


الْمَسْلَّكَ الثَالتُ: إِجْمَاءٌ | لأمّه عَلَى أَنَّ صَلَاة الْمَوض لا تَصِحٌ إِلَّا بنيّة 


|17/2| 


])18/2| 
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الْمَرْضِية يه ضية ولا تقل َِيْتُ يه اْمَْضِية به إلا د مَغرقة ضيه وَل يَنْوي 
في أَوّل وَقَتَ الصّلاة فض الظهر. وَرَيّمَا يَمُوتٌ فِ أثناء وَقت الصَّلَاة 
2 بن د لْمَْلة ألم ين فَرضاءفليحُنْ شَاكًا في الْفرضية يه وَعنْدَ ذلك 
تت اليك َال سد لا يتوج إلا َى تفلم 
6 إن قِيل : إن وى فضي ع كات فلات يَف و 5000 قر 
الأنبع فَريضة وَهُوَ مُجَوْرٌ للمَوْت» فَكيِفَ يَنوِي فَرْض ما مُوَعَاة فيه؟ 
6 قن : َس سانا فيه َل موا بن لي وض شط اََاى وَالْأمرُبالشّوط 
م في الْحَالِء وس مُق وَلْمَْض بِالشَرْط فَوْضء أيْ إِنَهُ مَأمُورٌأمْرَ إيجَاب» 


2 
له" عل ابي 


َنْ عَم عل يَُابُ لَوَابَ مَنْ عَم عَلَى وَاجبٍ وَِذَا قَالَ افيد لعتدة: مت 
عَذَا؛ فهُوَ أ في الْحَال بِصَْمٍ في العَدِلآأنه رفي الع وَذَاقالَ لَه : أَوْجَعِتُ 
|[19/2| عَلَئِْكَ ار بَعَائِك فرك فهو مُوجِبٌ في الال ؛ لكن إِيجَابًا بِشَرّط. 
فَهَكذًَا ب يي أن َم حتِيقة هذ الْمَسأَلَة وَكَذَلِكَ إِذَا قال لوكيله: بِعْ دَارِي 
غَذَاء فهُوَ مُكل آم في الْحَالِء وَالوكيل مور كيل في الحَالِ َنّى يقل 
أن يُعْرَكَ قَبْلَ مَجيء الْعَّد َإِذَا َال الوكيل: وَكلني 5 2 م عَزَلَني» وَأَمَرَني ثم 
مَنَعَنِيه كَانَ صَادقًا همات قبل مَجيء الْعَدلَا ع يتين أنه كانَ كاذبًا. 
#ص:176-171 2622. وَقَدُ حَمَفْنَا هَذَا* في مَسْألَة تخ : لأمر قبل لمكن مِنَ ماري تع 
8 عَنْ إِْرَاهِيمَ عَلَيْه للشلاب وها قوق الفنهاء يدن أن يفول ]د اجا 
00 فَأنتَ وكيلي؛ وَبيْنَ أن يقول : وَكَلتُكَ بيع دَارِي؛ لكنْ َبِيعُهًا 
س الشّهْرٍ. َإِنَ الأول تَعْليقَ» وَمَنْ ف تعْليقَ الْوَكَالَة ْبّمَا جَوَرَ تَنُجيرَ 
دي ير عند التي إلى رَأس الشهر. 
الْمَسْلَكُ الرَابعْ: إِجْمَاعٌ الأمّة ة عَلَى ردم الشرُوع في صَوْم رَمَصانَ- أغني 
وَل يَوْم مَثَلُا- وَلَوْ كَانَّ الْمَوْتُ في أثنَاء انار يُبيْنُ عدم لمر اموت 
0 مون مقر الا لقع ل الشَرُوعٌ بالشّك . 
4 فإِنَ قيل: أنه إن بقي كَانَ لظام اوه وَالْحَاصِلُ في الحَال 
يك وَالاسْتضْحَابُ ل تبْنَى عَلَيْه الأَمُو كُمَا أن مَنْ أَقْبَلَ عَلَيْه 
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سبع يَرَبُ ون كن يُحْتَمَل مَْتُ | 3 ع قبْلَ انها يِه كن الأضْل با 
فَيَستصْحِبهُ وَلانّهَوفحَ هاباب لَْيصَود/ امال لامر الْمُصَيْفَة ئها 
الم ا التّمَكن بَعْدَ القضاء رويك اناق 

َلنَا: هَذَا يمحم 5 الصَّوْم» َمَدْمَكُمٍ هُوَ الذي يُفضي إلى هذا الْمْحَالِء 
َم يُقْضِي إلى الْمُحَال َه حال َب مِنَ اسع قحم ود ا 
لوال كي فيه امال الْبَعِيدُ ب الطريق» 
َو سَارق» خسن منة الحَرْمُ وَالاخْترَانُ أمَا الْوَجُونُ قلا , يفك السك 
وَالاحتِمَالٍ . و ويب انان عن ليس عي لزي رمات كال ازيل 
يكن حَاصيء ل 5 أَحَدَ بالاختمّال الحَرِوَهُوَ احتمَالٌ الْموْتء فيحن مَعذُورًا 
به ار َال بالاسِضحَابٍ َوْتَ طَنَ الوجُوبء وطن ابجوب 
افتضَى تَحَقو حَققَ ابجوب من الشرْع جَزْمًا قَطعَاءفَهذَا تَعَسُْفٌ وَتَنَافْض. 

الْمَسْلَك الْحَامِسُ: أ نُ الإجماع مُنْعقِدٌ على أن مَْ حبس الْمُصَليَ في 


0 


ول الْوَفْتَ وََكّدمُ ومنعه من نّ الصَّلَاة مُتَعَدُ عاص بِسَبّب مُنْعه من الصَّلاة 


رمع 


اْوَاجبَة به قن كان اكليف يده به ققد أَحْسَنَ ليذ َع امكيف عَنَّهُ 
وَهَذّا فيه نَظرٌ لَه عَضَّى لِأَنَّ النصَءْفَ في اير بصَبْطهِ وَمَنْعهِ حَرَام ون 
عه عن مب أَِضَاء ون ما مَنْعَهُ صَارَ سَيْا لؤجُوب الْقَضَاء ء في ذمّته وَهُوَ على 
رام له رجه عن أن يكلف وي التكليفٍ مَصْلحَةه 
قد فَوَّنَهًا عَلَيه / بدَلِيل أنه لوقه قيَّدَهُ قبل 5 الصَّلاة أو بل البنوغ ل 
بوعل تالش اعبرم يكن عَلَى الصّبيٌ مر ناجِرٌ لا بشَرْط 
وَل بغيّر مَيْر شَرْطه 
9 5 إَِْاثُ الأمر بشَْطِ يودي إِلَى أَنْ يكُونَ وُجُودُ الشَّيْء 
مَشْرُوطَ بمَا يود بده وَالشَرط يي أن يقَانَ أو ند آنا ناجيه الشاط 
عَنِ الْمَشْرُوط فمكال: 
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قَلْنَا: لج كذ اسرط جره ذَات الْأمْر ويام ذا الم بل لمر مجو 
َم بَاتٍالآمرء جد ارط ألم يوج وما هو شَرْط لكَوْنِ الأمر أ لاما 
وَاجبَ التي وَليِسَ ذَلِكَ مِنْ : شرْط كؤنه مَوْجوًا سبل وَلِهذَا قلا الأه 
مر للْمَعْدُوم قير لوده وَلمَنْ 7 تلع بشرط لُوغه فليِسَ البُلُوعّ شَرَْا 
ليام فْس الأمْرِ بذَّاتِ الآمِ بَل روم تلفيلة. 

َِنَ قَالَااقَائلُ : اختلاف قَوْل الشّافِِيَ في أَنَّمَنْ اَي َهَارِرَمَضَاَ كم 
مَاتَ أؤْجْنَ َل العرُوبٍ» هَل وين بيت لىيفةا اجن 
َلنَا: 0 ذَهَبّ إلى نا تين د زَوَال الحيّاة انتقاءً لمر من أَصْله فَلَا 
يُمْكنهُ إِبجَاتُ الْكقَارَة وما مَنْ ذَهَبَ إلى نالا بين عدم الأ فَيُحْتَمَل 
منة التَرَدْدُ إذ يحْتمَلَ أن يُقُول : قَدَ أَفْسَدَ بالجمًا اع الْصَوْمَ الذي كان وَاجبًا 
عَلَيْه 4 وَقطع الصَوْمٌ الْوَاجبَ بكم الْوَقْت وَإفْسَادة: ايُوجبٌ ب الكفازة»:ونشتمل 
أن يُقَال : وَجَبَت الْكَفَارَة بإفْسَادِ د صَوْم / لا يتَعَوض للْفَسَادِ د والاتقطاع يل 
الو وَهَذَا موص لَه يون هااا من للحتي بالصّؤم اق ا 
00 لإفسَاده. 

َِنْقَالَ قائل: :مَلوعَلمت الْمَرْأة اعد أّهَامَحضٌ في أَثناء الما وقول بي 
صَادِق» حَبصا أو ونا هَل يما لصوم حَتّى نَصُوم بص اَم ؟ 
قَلْنًا: : عَلَى مََهبٍ الْمُْعزلَة لا يبعي أن يلم نَع الوم َيه مَمُور به 
وَهيّ غير مَأمُورَة بالكل أما عِنْدنَافَاأظهَرُ وجوه أن الْمرَخصٌ في الإفطار 
َم يُوججَد وَالأمء رُقَائْمَ في الحَالِء وَالْمَِسْووُ لا سقط بالْمَعْسُور. 

إن قَالَ قَائل : لوقا مساقت أوْشَرَعْتُ في الصَّلَاة أو لصوم ؛ فرَؤْبجتي 
طَالِقَ» ثم سَوَع نم سد َوْمَات أو قبلَ الإنمام ققد الوا في وق 
الطلاق فَهَلُ يلتعت هَذَا إلى هَذَا الأضْل؟ 

قَلنَا: : تنوه تتام اذكب المُتَوآة أن لا يَنَت» أن ينض الصُوم لسن 


7 بوم وَالْقَاسِد ليِْسَ بِصَوْم, وقد تِ ب يكن ذلك بالأخرّة لن مَذْهَبنَا ينغي 
أ 


ن يحمت وَهَذِه صَلَاةٌ في الْحَالء وَتَمَامُها مُقيْد بالشَّوْطء حَمّى لَوْقَالَ : وألله 
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ََْتَكمَنَ صَائمه أَْ: إن امتكَفْتُ صَائِما قَرَوْجَتِي طَالِقَ قَلاناءفَاعتَكُفَ سَاعَة 


صَائِمًا ثم + بن أومَات» لَمْ قجب الْكََة في تكد وََمْ تر زَوْجنة. 

وََا تَحْلُوْ هَذه الْمَسَائلَ عَنِ الالْتقَات إِلَى هَذَا الأضل. 

وَلَوْ قال: إن أعات علدا فر ل : صُمْ عَذَه طَلقَتْ زَوَْلهُ 
إن مَانَ / قبل الْعَد فلا يُتَبَيّنُ تكن البفاء الطلاق» وَل قَالَ إن وَكَلْتٌ كيلا 
فرَؤْجَتِي طالقٌ» إن عَزَلْث وكيا َعَبْدِي حب فم وَكُلَ مَنْ يبي دَارَهُ عَذَّ ثم 

َل قبل لد طلقث ووه وَعَْ ذه 

الشْبِهَةٌ انيه رَهيَ الأَفْوَى 
متنا جود الْمَأمُوِ فَكَئتَ يقُومُ ب م بذّاتِ السّيّد طَلَبُ الْخيَاطَة إن صَعَدَ العَبْدُ 
إِلَى السّمَاءء وَهُوَيَعْلَمَ أنه ا يَضْعَدُ؟ َحَمْ يُمْكنٌ أن يَقُولَ : خط إِنْ صَعَدُتَ 
إلى السَّمَاء الاي ان يار لطر روااقما ويك : اصعَدٌ 


الي السَمَائ لم 1 أمرَاه لعَجْرِ ره» وَعلم لمر ب بامتتّاعه» إلا عَلَى مَذْهُبِ م 
يُجَوْرُ تَكَلِيفٌ ما لا يُطاق و م د مم إلى من كيب الْمَُال. وب يرق 





لمر لجال إن مَنْ لا يَِْفُ عَجْرَ عبد عَنِ الْقِيَامٍ أن يقول: 1 
َيقُومَ ب م بذّاته الطَلَبُ . أمّا ِذَاعَلم عجره َلَا قوم دَاته لَب المتع. 
وَهَذَا التحْقِيقٌ» وَهوَأنَ الجَهْلَ إذَا كَانَ شَوْطًا ليام هذا لمر بداتهء فلمو في 
صِفَة اه َهللا جه الْمَأمُوِ فمَهْمَا عَم معدم الشَرْط فَكيِفَ يَكُون 
طَالًِ؟ وَِذا َم يكن طَالَا في يكُون مرا ام هو الطب وَهَذاوَائع؟ 
وَاْجَوَابُ: أن هذا لا يَصِحُ من الْمعْعَلَ م كام كلام النّْس. 
ما عنْدَنا فلئِسَ الْمُرَادُ بالمَّلَبٍ الذي هُوَ مَعْتَى الأمر إرَادَةَ وََشَؤْف أن 
الْمَعَاصِيَ عنْدَنَا مُرَادَ 7 َيْرُ مَأمُور بها. وَالطَاعَاتٌ مور بها وَقَذ لا 
تَكونُ مُرَادَة . فَإِنَ ما أَرَادَ الله وَاقعٌ» وَالنُمَوْفَ عَلَى الله كال : ِنَم مَعْنَاهُ 
اقتضاءٌ م فغله لمَضْلَحة ابد لكي يَكُونَ تَْطِيئهُ نفس عَلَى عَزْم الامْتئّال» 
الوك لما يَالفَةُ عقا به في الاستغداد وَالانحرّاف عَنِ الْمَسَاد ع 


كم بي 


لطف منَصَوَرٌ من الله تعَالَى . 


ول : : إِنَّ الأمرَ طَلَبء فَلّا يَقُومُ مبذَاتٍ مَنْيَْلم 
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َيصَورُ ان اليد أن يصع عبد هوام نا له م ْم على 
نشخ الأمر بل الامْتَال» امْحَانا للد وَاسْتضْلَاحَا لَه َكل أمْر مُقَيّدُ بشَرْط أن 
ا ينسح وكل وكَالة مده شط أن لايرل الوكيل وقول وكيك بيع العئد 
دا مَعَ العلم بن يي لبد قبل الْمَدِ وَل في الْحَالٍ يُقصَد با اما 
كيل مَعَلاوَامْمحَائهُ في إِظْهارِ الاسعبَِار بم أ الكرَاهِية هية. فَكل ذَلكَ مَعْقُولَ 
هذه ادق ولَئِس حت الأثر إلا افتضَاءً عع هذا الجن وَالله أغلم. 
لْقَوْلَ في صيعَة النَّهي؛ 
غلم أ ما ذَكرَْاه * مِنْ مَسَائلٍ الأَوَامرٍ تَنْضِحْ به أَحْكَامُ النَوَاهيء إِذْ لكل 
مَسَألَة |منّ الأَمْرا ورَانَ من انه عَلَى الكسء لا حَاجَةَ إلى التَكرَار. 
ار 
مَسَأُ في أنَّ النْهَيَ عَنْ / ابيع وَالنَاح وَالقٌصَوُفَاتِ الْمُفِيدَة 
أَحكَمٍ َل بصي متاد؟ 

















قَذَهَبَ الْجَمَاهِيُ إلى نه يَقْقّضي فْسَادَهًا. 

وَدَعبَ قوم ِلَى أله إن كان انه ينه دل عَلَى الْمَسَادء ون كان لكيه فلا. 
وَالْمُحْمَارُ أنَهُ لا يمي الْقَسَادَ. 

تبي بلساء عت الأحكام نا ساعن كؤنه باب 
للأحكام ل ص السَارِعٌ وَقَال: حَرَّمْتُ عَلَيِكَ اسْتيلاد جَاريّة نه الابنء 
وََيُْكَ عَنْهُ نه لَكنْ إن فعلْتَاامَلَكْتَ الْجَاريَة؛ َبتك عن العلا في 
الْحيِضٍ لِعَيِهه لكن إن فَعَلْتَ بات رَوَُْكَ؛ وتيك عَنْ لَه النَّاسَة عَنٍ 
لوي بالْمَاء ء المَفْضُوب» لَكِنْ إن فَعَلْتَ طَهُرَ القَوَيُ ' ْنُك عَنْ بح شَاة 
لين ال من لذي كنإ عت حلت الذْبِيحَةُ قَشَئْءٌ ءٌ منْ 
هذ يس يَمْتَيعُ ولا يتفض . بخلاف قَوْلِهِ : حر , مت عَلَيِكَ الطَلاقَء وَأمَرئُكَ 
به أو أبَحْتَه لك وَحَوَمْتْ الاسْتِيَلادٌ جره الا وي عي ؛فَإِنَ ذَلكَ 
مُتَنَاقض لا يُعْقَل أن النَحْرِيم يُضَادٌ الإِيجَات» ولا يُضَادُهٌ كَوْن الَو 
مَنْصُوبًا عَلَامَةَ عَلَى خصّول الملّك والخل وَسَائرِ الأخكام إِذْ يَتَنَافْضٍ أن 
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يَقُول : نت الننا وَأبَقيْهُ ولا يتتافض_ أن يفول + حتفت اليا وَجَعَلتُ 
الفغل الْحَرَامّ ينه سَببًا لحُصُول الْملك في الْعوَضَيْنِ؛ فَإِنَ شَرْط النَحْرِيم 


3 مع 


توص لعقاب الآخزة فقطء دُونَ َف الات وَالْأَكامٍ / عله 
َإِذَاثب نبب هَذَاء مله لَاتع ولا نطق ولا تنكخ لودل عَلَى محف الأحكام: 
َهُ زا بالقسادء ا انَل من حت الل ومن حَيِتُ الشزع. 
ال أن مدل منْ حَيْتْ ارح أن لعي قد تَنْهَىٍ عَن الطاععات وَعَنٍ 
الأسْبَاب الْمَشْرُوعَة وتَْتَقدُ ذَلِكَ نه حقيقيًا دالا على أن لمهي يبي 
ابوج ما لكام فإ رية ابه قبل عبد و لان 
إِذ -0 أنْ فول عرب : هَذَا الْعَقْدٌ الذي يُفِيدٌ الملكَ وَالْأَحَكامَ» ياك إن 
َفْعَلَهُ وَتْقْدمَ عَلَيْه ولو صَيحَ به الشَارعٌ انعا لكان متتظلةا مَتهوما: ان 
وي َل قَامَ دَلِيلٌ عَلَى أن النَّهْيّ لإفسَادء وَثقل ذَلكَ عَنِ الذي 
يه صَرِيحَاء لكان ذَلِكَ مِنْ جهّة الشَرْع تَصَرُها في اللعَة باتغي ؛ أو كان 
مان اطي ا عمال أن زر در ذَلِكَء وَلْكنَّ 
لمأن في إاتٍ مه الشف رشا 


1 3 3 


08 


َشْبهُهُ مُ الشَرْعِيّة ع يه أيع: 
الشْبْهَةٌ الأولى : لي إن المَنْهَِ عَنْهُ يح لعيْنهِ وَمَعْصِيَ كيف يكون 
مَشْرُوعًا. 


قَلنَا: إِنْ ردم بِالْمَشْرُوع كوْنَة رن به 1 أوْمَندُوبه فَذَلِكَ ال . 


وََسَْاتَقُول به وَإن عن به كَوهُ مَْصويا عَم لمك أو الل أَو كم 
ِنّ الأخكام» قَفِيه وق الرَع :لم ادعَيُم اسْتَحَالتَه لم يسْتحيل أن يُحَرّمَ 

الاسُتيلاد وَيُنْضَبَ سَبََا لمك اْجَارِيّة: وَيُحَرّمَ الطلذق وتتضيت اهنا 

للفرّاق؟ بَلْ لا يَسْتَحيل الى قن الطلاة ل لذ المنشرية رتلضه 

سَبَيا لَِرَاءة الذمّة وَسُقُوط الْفَرْضٍ. ْ 00 

الشْبِهَةُ الَانِيَةُ: قولْهمْ: إن النّهيَ لا يَِدُ مِنَ الشَارِع في لبي وَالتكاح إل 

ِبيّانَ خرُوجه عَنْ نْ كَوْنه مُمَلَكا وَمَشرُوعًا. 
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قن : في هَذَا وَقَع ار هما اليل عَلَيْه؟وَكَمْ من بع ونكاح تي عَنْهُ وبي 
سيا للإقادة قَمَاهَذَا التّحَكمْ ؟ 

الشَبِهَةُ الله : قله َل السام : كل عَمَلٍ لَتِس عَلَيِه أ هونا فَهُوَ رد وَمَنّ 
دحل فِي ديننا ما لَئِسَ مله فَهْوَوده. 

قُلنَ : مَعْنَى قَوْلهِ: «رَدٌ) أي ُو َي مول طَاعَة َب وَلَاشَكُ في أ المُحَرّم 
لا يَقعْ طاعَةه ما أن لا يكو سا كم فلا إن الاسْتِيلا وَالملَاقَ وَدَبْحَ 
كناة ارون ابن فلس برد هذا المَعْنَى. 

اشَبِهَةُ الرَابِعَةُ قوْلِهُمْ : أَجْمَعَ سَلَتُ الأمّة على الالال بالْمَنَاصي عَلَى 
الْمَسَادِ ا فَسَادَ الرّبَا سن قوْله دروا مَابقى من الريقأ # (البقرة: 278) 
وَاحْنَّحٌ عُمَرُ رَضيّ الله عَنْهُ في قَسَادِ تكاح الْمُْرِكَاتِ بقؤله «وَلا سحأ 
لْمْتْركُتٍ حَقٌّ يمن 4 ( (البقرة: 221) ) وَفي نكاح الْمَحَارِم بالنَهي . 

َلْنَا: :هذا يح من بض الم امن ججميع الأ لا يصولا ةي 
ول البَْضٍ. نَم يمس به في التّْرِيم المع أمّا في الإمْسَاد قَلّا. 

|2| مَسْألَة :الذِينَ ُو على أن ال ء عَنِ القٌصَُفَات لَا يَدُلُ عَلَى فَسَادهَء 
اختَلفُوا في أَنَّهُ هَل هَل يَدلَ على عنشتها؟ / 

َل بويد دوسي أعَنْ مُحَمّدِْنِ الحَسَنِ وَأبِي حَدِيفة هيدل عَلَى الضحة 
اتدل بالنّهي عَنْ صَوْم يوم النّحْرعَلَى العقاده. فَإِنَّهُ لو اسْتَحَالَ اناده لمّا 


ِِ 007 


بي عَنّهه إن حال لا منْهَى عَنّهُ كَمَالَا يم به ا قال أَمى : لاتيصن 
كما لا يان لَه أَنْصرٌ فرَعَُوا أن لني ء عَنِ اليا يَدلَ عَلَى الْعقَاده. 

وََذَا فاسِدٌ لابين أن تجرد لايد عن الإِرَاء وَالصّحّة*: فَكَيِفَ 
دل له النَهي؟ بل الأئه مر لهي يدل على اقتضاء ء لفل وَاقتضَاء لوك 
فقطء أو عَلَى الْؤْبجُوبٍ وَالتحْريم فقط ٠‏ آَم حصِزل الإجرّاء وَالقَائدَق أؤْ 
تَفَيْهُمَا ؛ فبَحْمَاجُ ل أَخَر. واللَْظ مِنْ حَنْتُ الله َي مؤْصوع لهَذه 
الْقَضَايَا الشّرعيّة. 
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وما مِنْ حَيْتُ اشع : فَلوْقَاكَ الَارعٌ ذا تََكُمْعَنْ أ َرذْتُ به صِحُتة 
َه من َلك لم يَْْت َلِكَ صَربحا لا الُائِ ولا بل اده ولس 
من ضرُورَة لكاو أن يكُونَ صَحِبنا مجن كيف يكو مِنْ ضَرُورَة الْمَنْهىّ 
ذَلكَ فَإِذَا لم يكبت ينِيْتْ ذلك شَرْعًا وَلَغََ وَصَرُورة بمُفْمصَى اللَفْظ فَالْمَصِيرٌ | َيه 
0-6 بل الاسْتدُلَال به عَلَى فَسَادِه د من الاشتذلال به عَلَى صححته. 
إِنَ قبل : الْمُحَالُ لَا يُنْهَى عَنْهُ لأنَّ الأَْر كمَا قعصي مَأْمُورا يُمْكن امالك 
َالنهْيُ يَقتَضي مَنْهيا يمْكنْ | زتكَابكُ قَصَوْمْ َم المّحر إِذَا هي عَنْهُ يبي أن 
يَصمَّ | زتكابه ويكُونَ صَوْم .قاسم الوم لصوم الشّرْعي» / لا للإمْسَاك: 
نه صَوْمٌ ةلا شَرْعَا وَلْأسَامِيَ لعي ْمَل عَلَى موْضُوع الشَرْع؛ هَذَا 
هُوَ الأضلٌ و يَلْرَمُ عَلَيْهِ قَْلَهُ: : دعي الصَّلاةَ ة يام أقْرَائنك» وَقَوله تعَالى؛ 
: ولا كحو مَانَكَمَ َبآوْكُم د كر التسساء 4 الأية. أنه حمل عَلَى 
الكاج وَالصّلَاة بالْمَعْنَى العَويّ عَلَى خلّاف اوضع بدَلِيلٍ دَلَ عَلَيْه .ولا 
لم علي َو عه السام : «لاصَلاة ا بهو ودلا نكاحَ إلا شود لأَن 
ذَلِكَ تفي ولس ته 

قَلنا : الل أن له لمَُْوعه الي اما َه َه رف الاسْمَاٍ في 
الشوْع. ويد المتاعات الشزع في الأوَامر يشتفهل الصوْم وَالتُكاحَ ولي 
للد َلمَعَانيهًا الشّوْعِيّة ماني الْمَنْهيّات فلَم يت عَذَا العف المي لوصعء 
بدَليل قَوْله: «دّعي الصّلاة أيَام أرائك» وَقَوْلهِ تَعَالَى: « َلَاتَكمْأمَاتَكَح 
0 اليس » الآية وَل َه لمَاهي» ممالا يقد أضلا وك 
ينيْثْ فيه َف اسْتعْمّال الشزع .تقول : إذَا تَعَارْض فيه عُرْفٌ الشزع وَالْوَضعْ؛ 
يرجم إلى أل الْوَْمءفمَنْ صم يوم انر فد اكب اللي ونم ينع 
صَوْمُهُ يون هذا أولَى؛ لأَنمذْحَهُبْضِي إِلَى صَرْفٍ الَفي عَنْ ذَاتِالمَنهِيَ 
َه إِلَى غَيْره إلا أن يدل َيل فلا مَعْنَى لمك الظاهر منْ عَيْر ضَرُورَة. 

إن قيل: ذا ات أن الّهْيَ لا يدل عَلَى الضَحة / ولا على الْفَسَادِ في 
أُسْبَابِ المُعَامَلاتء قَمَا َولْكمْ في لني عَنِ الْعبَادَات؟ 
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قُلْنا : قد بََنَا* أ الّْي بضَادُكَوْنَ الْمَْهِيْ عن َه وطَاعَةه أن اطع حار 
عَمّا يُوَافقٌ الم وَالأمر وَالنْهَيُ مُتَصَادٌ ان . فَعَلَى هَذَا: لعز يدم النّخر لا 
0 مُنْعَقدَا إن و بانعقاده ونه طاعة قي وَامتََالا أن لهي يُضَادَهُ. 
ذالم يكن فو ا لد إذ لا يلم بالنّدَر مَا لَيِسَ بقَؤْبَة. َعَم لو 
نكن صف لَه عَنْ عَيْنِالصّؤْم إلى ار انه َعَالَى قَذَلِكَ لا 
يَمْنَع انْعقَادَه وَلَكنَّ ذَلك أَيْضًا فاسدٌء كما سَبَقَ في القُطْب الأول *. 

إن قل : اا حون خم لاني لمن من ساو الْبَعْض» 
قَمَا الْمَيِضَل ؟ 

نا الى لا يدل عَلَى الفَسَادء ونم عرفا اقَسَاد العَقَد وَالعبَادَة بعَوَات 
شرطه وركنه. : يرف الشّيِط ما الماع كَالطَهَارَة في الصّلاةء وَسَثْر 


0 
- 


اْعَْرََ وَاسْتَقَبَال القجل وما بنَصء ما بصِيعَة النَفْي» كَقَوله: «لا صَلاةَ 
إل بطهُور) ورلا نكاح ل بشهُود» فَذَلكَ ظامر: في النَفي عنْدَ عَدْم الصّرْطء 
وَإِمّا بالْقياسٍ عَلَى مَنُصُوصِ ٠‏ فَكل َي يَعَضمُنٌ ازتكابة الإخلال 0-06 
يدل على الَْسَادِ مِنْ 0ك حَيْتُ الإخلال بالشوط لايخ خيث التهن: وش 

المبيع أنجكرن قالخ تقوم ُو عَلَى لام ا ال ان 

ففي اشتراطه تحاف و مط الشّمَنِ أن يون مالا معو القَدْر م 
0 مِنْ شَرْط التُكاح الصّدَاقَء فَلدَلكَ لَمْ يَفْسّد بكؤن النُكاح عَلَى 
حَمْرٍ أو دزي أو مَعْصُوبء وَإِنْ كان مها عله وََا رق بَيْنَ الاق السّنيّ 
دعي في شَرْط المُُوِهوَنِ اللا في التُخريم. 

إن قيل : فلو قَالَ قَائل :كل فوع إلى عن لش ولي الاي 
اونا ترق إلى عزروا فل 
قُلنَا: لا لاقي الاق في حال الحَيْضِء وَالصَّلًا #في الذَار المَعْصُوبَةء 

لله إن انكل أن يفال لس نه عَنِ الطلاق لعيْنهه ولا عنِ الصا لعَيْنهًاء 
بَل لِوْقُوعِه في حَال الْحَيْض» وَلوُوعهَا نبي الدَارِالْمَعْصُوبَة أمكَنَ تَقْدِير مله 
في الصَّلاة في َال الْحَيْض . قلا اعْتمَادَ إَاعَلَى قَوَاتِ الشّرْطء وَيُعْرَفُ الصَّرْطً 


ولمع 0 
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6)73. وَعَذَ ١‏ لذ كاف في صيغة نة الأمْر تاتقي إن ما د يت قَ منه # في الأميرية: 
الْوْبجُوبٍ وَالمَحْرِيم وَتَضَادَّهمَا وتَوَافَهمَا *» فَقَدُ مَعدنَاة عَمَا َتَعَكقٍُ بمُقعصَى ولطل اه 
الصَّيعْة ونه في الْقَطبٍِ الأول ند اث عَنْ حقيقة الُكم * ٠‏ إن ل: 145 


ا 6 وما بعدها 


0 


ذَلكَ 8 عَقَلِىٌ؛ وَعَذَا ط لعي من حيّث له الألقَاظ. فَلذلكَ مدنا 
عَلّى خخلاف عَادَة مواق . / 5 
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الليبحالستما لاس 
الول فى ابام اص 


الْقَوْلُ في حَدَ الْعَامُ وَالْخَاصٌ وَمَعْنَاهُمًا 

غلم أذ افقوم ولص وض هن عَوَارض الأْمَاظط لا من عَوَارض الْمَعَاِي وَالْأَفْعَال. 
َعَم عبَارَة عَنِ الَفْظ الْواحدء الذّال مِنْ جهّة وَاحَدَّة: ل شَيْمَيْن فَصَاعدًا 
سس : «الرّجَال» وَ«الْمُشْرِكِينَ وَ«مَنْ دَخَلُ الدَارَ أعطه 1 وَتَظَائره؛ كما 
سَيأة تي تَفْصِيلُ صِيّغْ الْعُمُوم *. 0 

واخرره بقَولِا امن جهّة وَاحَدَّة) عَنْ وْلهم: : صرب رَيْدَ عَهْرَاه وَعَنْ قَوْلهمْ : 
ضَرَبَ رَيْدَا وعَمْر َه يدل عَلَى سَيْعَيْنء وَلَكنْ بَِفطَيْن لا بلَفظ وَاحدء وَمِنْ 
جِهتَيْنِ لا من و واد 

و وَاعْنَّم أن اللفْظ: إِمّا حاص في ذَاِِ ملق كَقَوْلك : رَيْدُ وَهَذَا اليجُلء وَإِمًا 
عَم مُطْلْقاء كَالْمَد كور وَالْمَعْلُوم | ذلا يَخْوُجُ منْهُ مَؤْجُودٌ ولا مَعْدُومه ما عَم 


بالإصاقة. كلفظ «الْمُؤْمنِينٌَ» فإنه م بالإضَاقة ة إلى أحاد المؤمنين» 0 


7 0 


00 إلى جُمْلتهمْ. إِذ ام دُونَ المشركينَ» فكأنهُ يُسَمَّى عَامّا منْ 

شرل نافيك خَاضًا مِنْ جد * حَيْتُ اقِصَارَه علَى ما سَمِله وَُصُورهعَنا 
يشم .ومن ن هذا اوج يكن أن يُقَالَ : : لَئِسَ فِي الألقاظ عَامٌ مُطلقَ؛ أن 
فط الْمعلوم لا يتنَاوَلٌ / الْمَجْهُولَ وَلْمَذَكور لا كال المشكورة عله 
إن قيل: فلم كلثم: 1 اْعُُومَ من عَوَارِضٍ الأقاظ لا من عَوَارِضٍ المَعانِي 
وَالْأفعَال وَالْعَطَاءُ فغل. وَقَدُ تغطيٍ عَمَرَا وَرَيَدَاءَ وقول ها بالْعَطَاء ؛ 
وَالْوجودُ مَعْنَى» وَهُوَيَُمُ الْجَوَاهِرَ وَالَْعْرَاضَ ؟ 
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مهد قَلْنًا: عَطَاءُ زَيْد م : مُتمَيْرُ عن عَطاءِ عَمْرِو مِنْ حَْتُ إِنّهُ ففل؛ فلَيْسَ في الْوجُود 
فعْل وَاحدٌ هُوَ عَطَاء وَتَكُون نشبثُهُ إلى َي وَعَمْرِو وَاحدّة. وَكَذَلِكَ 0 
السّوَاد يُقَارقٌ وجُود البَياضء وَلَيْسَ الْوْجُودُ مَعْنَى وَاحَدًا حاصلًا مُشْثَرَ 
ا في الْعَقْلٍ وَعُلُوم 0 

مُشْتركةٌ في كَوْهَا ًا وَقدرَة لا تُوصَفُ بها عمُوم. 

امه فَفَوْلما: «البَجُلٌ) لَهُ وُجُودٌ في الْأَعْيَان وَفِي الأَذْمَان وَفِي اللّسَان. 

ما و جود في الأعيانِ فا عمُوم لَه د َس في الوجُودِ وَجْلَ ملق ا 

ما زَيْدَء وَإِمّا عرق ولس متمليةا شَيِءٌ وَاحدٌَ هُوَ الرُجُوليّة. 

83 وَأَماوُجُودُهُ في اللّسَان :هلفط لجل قَدْوْصع لِلدلالة ونسْبَئهُ في الدَلالة إلى 
َيْدِوَعمْرِو وَاحدَة فَْسَمّى عَامًا باعَارٍ نشبَة الَّلانَة إلى الْمَدْلولَاتِ الكثيرّة. 


4. ماما في الْأَذْهَان مِنْ م تقنى بوالنجل »بكسن لاد هن كيد إن الْعَفْلَ 
نين لتاق رد يد لد وَحَقيقَةَ لجل فَإِذَا َأَى عَهْرًا ل 


,2 


١ 


أحُذ مه ُورة أخرى» وكا مَأَحََهُ مِنْ قبل نبت إلى حَمْرِو لذي حَدَتَ 
الآنَه كنِسبته إِلَى رَيْد الذي عَهِدَهُ ولاه فَهَذَا مَْنَى كُليته إن سْمّيَ / عَم 
هذا المَْتى فلا بَأسَ. 

85 َإِنَ قبل فهَل ريال يدا ءَِ مَخصُوصٌ وَهَذَا عَامُ قد خخصّصٌ؟ 
6د قَلْنَا: لا؛ أن الْمَذَاهِبَ تَلَانة: م َْبَابِ الخُصُوصء وَمَذَهَبُ أ رياب 
الْعُمُوم؛ وَعَدفث الْوَاقفية. ما ياك البخُضصُوصٍ ارم 
١الْمُشْرِكِينَ»‏ متلا مَوضُوعٌ لأقل الجَمْع خَاضَّةَ فَهُوَ للخصُوص. فَكَيْفَ 


مم 


يَُوُونَ تمص 
0 وما أَرْبَابُ العْمُوم فيهُولُونَ : هُوَ للاسْتَعْرَاقِء فَإِنْ أ به ا ا 
به عن . 0 ل شرت في لو ل مك على تقذ : إنَهُ 


ده وَأْمّا الْوَاقفيّة َإنَّهُمْ يفولونة إن لفطل مُشْتَرَكُء وَإِنمَا 0 خُصُوص 1 
عَمُوم بقريئة ة وَارِدَة مُعيئَق كَلفْظ «الْعَيْن» إن أرِيدَ به الْخْصُوصٌ فَهُوَ مَوْضوعٌ 


023 
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له ا أله عام قَدْ خُصّصٌ ون يد به الْعُومُ فو مضو لَه لا أ حاص 
قَدعُمُمَ فَإذًا : هَذَا اللفظ مُؤَوَلُ عَلَى كل مَذْعَبِ فيكو مَعْا أهُكَاَيَلْح 
نيص به لْعُوم َقْصد ب اخُصُوصُ هَذَا عَلَى مَذْهَب الْوَقفٍ. 


9. وَعَلَى مَذْهَبِ الاسَد . سْتغْرّاق :أن وَضْعَهُ لعُمُوم فإن اسْتميل في غَيْر وَصعِه 


كان محا زاء فَهُوَ وَ عَامُ و خاصض بابر رَادَةَ وَالتَجَوْن وَل فَالعَامُ الا 
لضع لا يَنْقَلبٌ عَنْ وَضْعِه بإ ا لمتكم 


0 إن قِيل: : فمَا مَعْنَى قَوْلهمْ : خفيفن فاذن عُمُومَ م الآيّة وَالْحَبَرِ إن كان الْعَامُ 


ا يَقْبَلُ النُخْصِيصٌ ؟ 


691 لما تَخْصِيصٌ الْعَامٌ مُحَالَ؛ » كما سَبَو # / نويل هذا اللّفْظ أن يعرف أنه 


5 باللفظ ل العام اوضع أو و الصَّالِح لورَادَة ة الْعُمُوم : الحُضُوصٌء فَيْعَال عَلَى 
سَبيلٍ التوَسّع لمَنْ عَوَف ذَّلكُ: إِنَّهُ حَصّصٌ الْحُمُومَء أي عَرَفَ أنّهُ أريدَ به 
الْحُصُوصٌ نم مَنلَمْ يِف ذَلِكَء كن اتقده. وطن ْمَل سان 
أَوْنصَبَ الدّليل عَلَيِه فَيْسَمَى مُخصّضا لاخر دري وَمُخْبِرٌ حَنْ إِرَادَة 


لمتكلم؛ وتُشتدل عَلَيْه بالقَرَائنِ لا أنه مُحَصْصٌ بنَفْسه. 


62 هذه هي ا 

د«»د ما الأَبْوَابُ فَهِيَ حَمْسَةٌ: 

04 الْبَاتُ الأَوَّلُ: في 3 الْعْمُومَ هَلُ لَهُ صِيعَةٌ 03 لا؟ وَاحتَلّاف الْمَذَاهبِ فيه. 
فد الباث الثاني في تتت ويطك توي القلوم عقا لا يدكن: 

6 الْبَاتُ انالك في تنصيل الأدلة الخضعة: ْ 

7 الْبَابُ الرّابع: في تَعَارْص الْعُمُومَيْنِ. 

:وو الْبَابُ الْحََامِسٌ: ف الاشيثناء والشزط. 
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: و لض 
ادامل م للاعيع فى لطا مله 


«عد وَلْتَشْرَح ولا صيّعَ اُْمُوم عند الْقَائِينَ با. 

« ثم اتلاف الْمَذَاهب. ْ 

ا« ّم أدلةَ واب الْخُصُوص. 

702 . دل 5 الْعُمُوم. 

703 1 دل انان و 

04. 0 الْمُحتَاد فيه عندنًا. 

5 ثم كم الْعَامَ عند الَْائلِينَ به إذَا دَحَلَهُ ال صم لتخصيصٌ . ١١‏ 
| »<< فَهَهِ سَْعَةُ فصول في صِيغْ العمُوْم. 
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الْفَصْلْ الأَوَّلُ: صيّغ الْعُمُوم 
عل اند الْقَئِينَ بها سه ع . 
الْأَوّلَ: أَْمَاظ الجُمُوٍ إما الْمُعرقة كَالرُجَال / وَالمُشْرْكَينَه وَإِمّا المُنَكرة 
كمَْلِهمْ: رِجَالَ وَمُشْرِكُونَ كَمَا قَالَ 2-0 لمانا لاك يالا © (ص: 62) 
وَالمُعرْقهُ لوم ذا لم يُقُصَدْ بها تعْرِيفٌ الْمَعْهُود كَمَوْلهِمْ: دأقبَلَ الجُلُ» 
لجان ؛ أي المَموُودُونَ التتتطون 
لني ما إِذَا وَََا ِلشَرْط وَالْجَرَاء ا قم نا أَزضًا 
مَيْنَة مَيْنَةَ في لَه و وَ «عَلَى الْيَد ما أَحَذَتْ حَتى وَديَة. ا مَعْنَاهُ مت 0 
للْمَكان وَالزَّمَاكَ كَقَوْله: ؛متى ند كْرَنئْكَ. وَأيْنَمَا كُنْتَ أنَينّكَ. 
الثّالتُ : ألْقَاظ الي كَقَؤْلكَ: ما جَاءَني أَحَدَء وما في الدّار ديارٌ. 


الرّابعٌ: الاسْمْ الْمُفْرَدُ إذَا دَخَلَ عَلَيْه الألفُ وَاللّامُ لا للتَعْرِيفٍ. 0 
تَعالى: 8 إن لضن لتى خُسَرٍ » (العصر: 2) وَقَوْلَه: ١‏ وَالصَارِفٌ وسار قَهَ 4 
(المائدة: 38) َم الّكرَةٌ كَقَؤْلكَ: مُشْرِك وَسَارِقٌ فلا يَََاوَلَ إل وَاحدًا. 
الْحَامسٌ: الألْقَاظ الْمُوَّكَدَةٌ كمَوْلهِمْ : كل وحمي واشتئون) 0 
الْفَصْلْ الثّاني: تَفْصيل الْمَذَاهِبِ 
0 أ الافق احمَلفوا في هَذِهٍ الأتواع لحن بن ثلاثة مَذَاهبَ: 
ْم يُْقُّونَ َبَابٍ الْخُصُوص: إِه مْضوعٌ لأ الججنع. ومْوَ نا 

اثنّان وما لان عَلَى مَا سَيَأتي الخلافٌ فيه*. 
َقَالَ أزنات اْعُمُوم: هُوَ للاسْتغْرَاقٍ بالْوَضعء ! إلا أن جورب عَنْ وَضعه. 
قلت الَاقفِة: لم به 1 ضَعْ لا لخُصُوصٍ وَلَالِعُمُوم بل بل َل الْجَمْع َاخل فبه 
لضرُورة صذق اللفظ بكم اوضع 0 بالإوضافة ة إلى الاسْتعْرَاقٍ للجَمِيع؛ 
0 الاقتصّار | عَلِ الأقَلء و تتَاؤل صئفء أ عَدَدِ بَيْنَ الاعل وَالاسْتَغْرَاقَ 
مُشْتَوَاكُ يل لكل وَاحد من الأقُسَام؛ كَاشْترَاك لَفْظ لفق وَالتَمَرِِ بَينَ 
التَلَاثّة وَالْحَمْسَة وَالسْنَّة إِذ يَصْلَحُ لكل وَاحد ل منهم. حلي محمنيتا في 
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اوضع بعَدَدِ ون كناَعْلم أن أقل الْجَمْع لَابْدَ منْهُ لِيَجُور إطلاقة. 
رياب الْعموم توا ي اللتصل وي الا 1 


اضريُوا 8 2 رجانه ُو الْمُْرِكينَ؛ وَاقُُوا ين وله 
ذَعْبَ الْجُبَائَنُ قال وم يدل لْمُدكرُ عَلَى جَنْع غير معي ولا مُقَدِّ ول 
يد 0 الاسْتَغْرَاق ملي 

َي الوذ في الْجَنْع الْمُعَوْف بالف لاض التارزين وَالمُشركين 
قرا وَالْمَسَاكين وَالْعَاملِينَ عَلَيَْا. ققَالَ قَومْ: : هُوَ للاسْتغْرَاقء وَقَالَ قَوم: 
ولأ الْجَئع ولا حمل على الزادة إلا بدَِيلٍ. 
وَالْأَولُ أَقَوَى ليق ِمَذْمَبِ أَرْبَابٍ الْعُمُوم . 
الثَالتَةُ: الاسْمُ الْمُفْرَدُ ذا مَحَلَ ل أت وَاللامُ كمَْلِهمْ: الدَيَارٌ خَيْرٌ 


من الدَرْهَم. فمِنهُمْ مَنْ مَنْ قَالَ :هُوَ ريد الْوَاِدا قط وَذَلِكَ فِي تَعْرِييفٍ 


22 
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الْمَعْهُود. وَقَالَ قَوْم: هٍَ للاسْتغْرّاق. وَقَال قَوْم: اطع للواحد وَالْجنْس 
وَبَعْض الجنْس» فهو مُشْتَوَك 

وَمَذْفَت الؤاقفية أن جَميع هذه الألقَاظ مُشْتَرَكَكَ وَلَمْ يبْقَ منْهَا د 
للاسْتغرَاق» حَتَى : كل وكلمَا َيه وَالَذِي وَمَن وما وَاختَُوَافِي مسأل 
وَاحدَة» فقَال َوْم: : إِنّمَا التوَقفُ في الْعُمُومَاتَ الوَاردَة في الأخبّار وَالْوَعْد 
وَالوَعيد. كا اله مر وَالنَهَىُ قلاء فَإِنَا مُتَعَّدُونَ بفهمه. وَلْوْ كان مُشْتَركا لكان 
مُجْمَلًا غَيْرَ مُفهُوم وَهَذَا فَاسِدٌ لا يلي بمَذْهَب الْوَاقفية 3 د أن دهم لَا عق 
ين جنس وَجنسءإذ الوب مُريدُبصيغ جنع البَْض في كل جلس» كما 
رد الكل يسوي في ذلك قَولهُم: م 0 :قل المُشْرِكُونَ 
وَاقُُلُوا التدرقين ؛ وَلأنَّ من الأخبَارمَا بقَهْمه كَفَوْله تَعَالَى : «وهو يكل 
توه عم وَقَوْله : #ومامن دَآبَّمَ في أ در 5 

يه :لا ينبي أن يفول الْوَاقفِيةُ: قفي: الْوَقْفُ فِي أَلْقَاط لْعُمُومٍوَاجب أو الَف 
7 مَخْرَجَهُ مَخْرَحُ الْعُمُوم وَاجِبٌء فقن أطلنّ ذلك :لشي أب الْحَسَنِ 
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الَشْعَرِيُ وَجَمَاعَة لأَنّ الْمَُوَقَتَ لا يُسَلْمُ آنَهُلَفْطُ الْعُمُوم» كَمَا لا يُسَلَم أَنّهُ 
لط الُصُوص إلا أن ين ب أنه َْطُ اْشُوم عند مدي العمُوم 0 
يَنْبَغْي أن يَقُولَ : التَققفٌ في ص صِيغ الجُمُوع» وات الشَرْطِ وَاجبٌ. 


24. وَهىّ خمسّة: 


25ص الدّييل الأَوّلَ: 2 أَهْنَ لَه : أَهْلُ جريع الات كما ععل | اراد 
ْوَل وَالْأشْخَاصَ والخقاة وَوَضْعُوا لكل وَاحد اسماء لكاحهم ليه 


|39/2| عَعَأُوا أيْضًا مَعْنَى الْعُمُوم» وَاسْتَغْرَاقَ لْجِنْسء وَاحَتَاجوا إِلَيْه . فَكيِفَ م 
يَضَعُوا لَه صِيعَةوَلَفظا؟ 
76 الاترَاض منْ ل أَوْجُه 
مف الأول 3 هَذَا قيَاسٌ َاسْتَدَْالَ في اللْقَاتَ» وَاللَفَةُ تَثقْتُ تَؤْقِيقًا وَتَقْلّا 0 
قيَاسا وَاسْتَدْلَالاء بَلْ هي كَسُئَنِ الرَسُول عَلَيْهِ الشلاء ونين 0 أن 
يَقَول : الشَارع كما عَجْفَ الْأَشْيَاءَ السَنَّهه وَجَرَيَانَ اليا فيهاء وَمَسَّتْ إِلَيّْه 
حَاجَة الْحَلق: ؛ وص عَلَيْهَا فيَنْبَغي أن يَكُونَ قد نَصّ عَلَى سَائر الربويّاتِ. 
وَهَذَا قاسدٌ. 


78 الثاني : وإذشله ان ذلك واحت قن لمكي م ين 
الح الل صر سير ك ما لا 
عضي الحكمة ترك 

9. الثَالتُ: أ هَذَا منْقُوضء فَإِنَ 8 عَقلّت الْمَاضِيَ والفخقتل َالْحَال ثم 
ا 1 
فيهاء فَتَقُول : رَأيْتهُيَصرِبُ» أو: ضاريًا وَكمَا عقت الألوَانَ عملت الروَائح» ثم 
م تصَعْ الواح علوي حت ارم تَعْرِيفُهَا بالإضاقة, َثِعَالُ : رج م المشكء 
ريح م العُودء وَلَا بعَالُ : لَُْ ادم ولَوُْ عفرا بل اث 00 
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الزاع: نامسا امهنم , : يَضَعُوا للْعمُوم لفط كما لَانسَلْمُأَنّهُمْلَمْ يضَعُوا 
لِلْعيْنِ الْباصرَة لف وَبأنْ كان اَن مركا بَِنَ أَْيَءِ َم يحو عَنْ كونه 
0ه . وَكَذَّلكَ صِيَغْ 
لجموع مركن لعمُومٍوَخُصُوص 
لديل النَاني أن مول : افوا الْمُشركِينَ / اداه عن دَلَ 
الدَّارَفَأكرمُهُ | إلا الفاسقء وَمَنْ عَصَانِي عَاقبتهُ | ل المُعْتَدِر وَمَعْنَى الاشْتشنَاء: 
خا ماَلَاه وجب ُو تخت الفط ذلا يور أن ول أكرم التَامَنَ 
إلا التَورَ. 
الاعْتِرَاض : : أن للاسيثْناء فَائدَئئن: إِحْدَاهُمَا: ما ذَكَرئمُوكُوَهْوَإخرَاجُ ما 
يَجِبُ ا خُولَهُ نَحْتَ اللقُط كقَوله: عَلَىّ عَشَرَ شَرَةٌ إلا َلَامة وَالقَانِي: م مَا يَصْلَحُ 
أن 0 تحنّه يهم أن 10 مُرَادَا ب به . وَهَذَا ماع لَأَنْ يدل تحت 
اللَفْظء وَلاسْيعنَا لقطع صَلَاحيّته لا لطع وُجُوبه بخلاف الور إن لفظ 
الئاس لا يَْْحُ ابر رَادّته. 
الدَِيل الثَالتُ: نَّتأكيدَ الشَيْء ء يبي أَنْ يَكُونَ مُوَافقًا لمَعَْاهُ وَمُطَابقًا لَهُ. 
تكد الْحُصُوص َي تكد لعمُومإِيْقلُ اضْرِبْ رَيْداَفْسَهُ وَاضرِب الرّجَال 
أجْمَعِينَ أكتعِينَ لا بعال : اضرب يدا كلهُ .ولا اضرب رَيْذَا أَجْمَعِينَ. 


الاغتراض: أن الْحَضمَ سل 9 لَفظ الجَمع يتَتَاوَلَ قَوْمّاء وَهْوَ 10 الْجَمْع 


9 


_- 
اع 


َمَا زَادَ وَيَجُورُ أن يُقَالَ: اضرب لقو كلهُ. :» لأنّ للقؤم كلب وَْزْيَة 2 
0 َليِسَ لَهُ كل ا 
يَتَعيّا يتَعيّن مَبْلْْ المُرَاد منّْهُ بَعْدَ مُجَاوَرَة قل الْجَمْعه ٠‏ فَكذَّلك ل المُشْرِكِينَ 
والفؤقين وَالَْلَامُ ني أنه اسْتِغْرَاقٍ الْجنْسء أ لأقلٌ الْجَمْع؛ ؛ أو لِعَدَدِبَيْنَ 
الدَرَجَمَيْنِ وَكبَمَا كَانَ لفط الكليّة انق به 

ِنَ قبل : فَإِذَا قال أكْرم النّاسَ َجْمَعِينَ ْمِينَ كلم َكَافتَهُمٍ ينبي / 
أن يدل هذا 5 الاسْتغرَاقي» : ثم 0 ادال هو وَالْمُوَكَدَ دُونَ التأكيد» إن 
التأكيدَ تاب وَإِنَمَا 6 بالاسْتعْرَاقٍ مَا يَدلَ عَلَى الاسْتغرَاق . 
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قلنًا: :لا يشر عاق وَلايُسَلم ال حَضْمْ لآل ذَلِكَ عَلَى الاسْتَغْرَاقء بل 
على استغراق الْجمَاعةالِْينَ د لظ الس كمَالوْقالَ أ أكرم الْفَرقَةوَالطائقة 
كلهم وكَافهُم وَمملتهُمه لم يتب فوم لفط الفزقة َم َع لتر ب 
ول لكان نط «النّاس» يدل علي الاسْتعوَاقٍ م بحسن أن بول كَافْتَهُها 
وَجسلهُمْ فمانذكَُ َه امريد فائدة. ومع قيض عَرَضهم. 
لديل الرَابعُ : أن صِيَم الوم بَاطل أن تَكُونَ قل الْجَمع حَاصَّةَ كُمَا 
سَيْأتِي *؛ وَبَاطل أ كر مُشْتَرَكا إِذ يَقَى مَجْهُولا ولا يهم إلا بقرينّة: 
وَتلكَ لَه لَْظ أَوْ مَعْنى: : قن كَانَ لظا فَالَرَاعُ في ذَلِكَ اللفظ فَائم إن 
الخلاف في أنه مل وضع الْعرَبُ صِيعة دل عَلَى الاسْتغْرَاق م لا؛ وَإِنْ كَانَ 
معن فَلْمَْنَى ديع لَه كيف تَرِيد لاله على اللَفْ؟ 

الاعتِرَاض : أن فد الاسْتغْرَاق ْم بعلم ضَرُوريٌ يَحْصُلَ عَنْ قرَائْنِ 
وال وَرُمُوزْ وَإِشَارَاتَ وَحَرَكات من المتَكلم؛ وَتَعيّرَاتَ في وَجْهه وَأمُور 
مَعْلومَة 0 عَادَتَهِ وَمَعَاصِدِهء وَقَرَائنَ مُحْتَلقَه لا يُمْكنُ خصرها في جنس» 
وَلَا ضَبْطَهَا وَضْفٍء بَل هي كَالَْرَائنِ ابي يلم بهَا حَجَلُ الْحَجلِء وَوَجَلُ 
الوَجلٍء وَجْبْنْ الْجَبَان؛ ن» وَيُْلَمُ قَصدٌ الْمتكلم إِذَا قال : «السّلامُ عَليِكُمْ) 5 
يُرِيدٌ التّحيهَ أذ / الاستؤراء اللو ومن مججلة لقان فل امكل إن ذا 
قال عَلَى الْمَائدة : «هات الْمّاء» هم أنه يريد الْمَاءً لذ الَْارفَ دُونَ الحا 


والملح, وَقَد تَكونٌ دَلِيل الْعَقلِ ؛ كَعُمُوم قَوْله تَعَالَى: وهو هيل عل 4 

لوَمَا من وَآئََ في الْارضٍ ِلَاعَلَ مهرما » وَخصوص قؤْله تَعَالَى: « أده 

َلاق كل سَىْ وهو عل ٠‏ لْ تَىْء وكيلٌ * إذ لا يَدْخُلُ فيه ذَاتَهُ وَصِفَاهُ. 

وَمِنْ جُمْلَته تَكرِيرُ الألَاط الْمَُكدَةَ كَقَوْله: اضرب انوكم المَؤمنِين 

كته صَغررَمُْ يرهم شَيْحَهُمْ وَشَبهُ ذَكْرَهُمْ وَأَاهُمٍْ كيف كانواء 

وعَلَى أي وَجْه وصور ة كانواء ولا تَغَادرْ منْهُمْ أحَدًا بِسَبَبٍ من الأسْبَابٍ وَوَجْه 
مِنَ الوْجُوهء وَلَا يرال يُوَكدُ حَنى يَحْصْلَ لم موري بمُرّاده. 


ما وله : مَا لئس بلفْظ فَهُوَ بع للفظ فَهُوَ فَاسِدٌ فَمَنْ سل أن حَرَكَة 
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المتكلم حادق وَعَادَنَهُ لعا وَتَعَيرَ ير ونه وَتَقَطتَ وَجَهه وَجَبِينه رك 
سه وتيت عي بع لفظه؟ بل هده أدلةٌ مُستعلة يفِيدُ اران مجلة مها 
عُلُومًا ضَرُورية. 
قن قيلَ: فَبمَ عَرَقَت الأمهُ وم قاط الكتاب وَالشئة إن لم يَْهُوه من 
الَفْظ؟ وَبِم عَرَفَ الوَسُولَ َه منْ جبريل» وَجَبْريلٌ مِنَ الله تَعَالَىء حََّى 
عَمَّمُوا الأخكام؟ 


2 
أي 


قلْنَا: أمّا الصَّحَابَةٌ رضْوَانٌ الله عَلَيْهِمْ فََد عَرَفُوهُ ا ن أَحْوَال لنب لتم 
وَتَكرِيرَاته وَعَادّاته المُتَكَررَة: وعَلِمَ التَابعُونَابقرَ ئن أخوال الصَّحَابَة 
وَإِشَارَاتهمْ وَرمُوزِهمْ / وَتَكرِيرَاتهم الْمُحْتَلمَة. ما يرل عَلَيْه ه السَّلامُ إن 
0 الله بغَيْرِ وَاسِطَة قالله تَعَالَى يَخْلقُ لَهُ للم الصَرُورِيٍ بِمَا ُيده 
بالخطابء بكلامه المُخَالف لأَجْنَاسِ كلام للق إن رَهُ ريل 0 اللو 
الح ا ا 

لديل الْحَامِسُ: و هو عُمْدَتهُْ الكترئ: إِجْمَع الصّحَابَة نهم وَل للغّة 
بأجْمَعِهم جروا لْمَاطَ الكتَاب وَالسّنّة عَلَى اْعُمُوم؛ لما دل لديل عَلَى 
تخصيصه؛ 4 وَأَنْهُمْ كانوا يَطليُونَ ذليل الحُصُوص لا ذَلِيلَ الْعُمُوم؛ فَعَملوا بقؤل 
الله تعَالي : # موص ]دأ َه ولد كم ١»‏ (النساء: 11 ) وَاسْتَدَلُوا به عَلَى إِزْث 
َاطمة رضي الله عَنّْهَه حَنَى تقل أبو بكر وَصِيّ اله عَنْهُ عن اللبِي ته : انحن 
مَعَاشْرَ اليا لا نورت وَأَجْرَوا اعَلَى صيْعَة امم قوْلَهُ: 8 لزنه وان 4 
(نور: 2) 8 وَأَلْسَارِقٌ وَاَلسَّارِكةٌ 4 (انائدة: 38) #وَمنفُيْلَ مَظَلُومًا © (الإسراء: 33) 
ٍاوَدمعمَاَقَءِسَليَأ 4 «ببء. 275 «ولا لوا سكم 4 «س.: ده «لا 
قدو لصَيد وهم حرم 4 ١‏ (المائدة: 95 ) ودلا وَصيّة لوَارث» 1 تكح لماه عَلَى 
عَمّتهًا وَحَالتَهَا» وَهمَنْ َْقَى سِلاحَة فَهُوَ آمنٌّ» وَ «لا يرت الَاتل» دا يفل 
وَالدَ بد إلى َرِذَِكَ ممالا يُخصَى 1 


و 


وَيَدُلَ عَلَيه أ ما َل وله تعالَّى : «لَّامسيَوى الَْنهدُوتَ مِسَالْمُوْمنينَ 4 الآ 
(نساء: 95) قَالَ ابْنُ 1 مَكتُوم مَا َال وَكَانَ ضَريرًاء ََرَلَ قَوْلهُ تَعالى: « 
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لصَرْرٍ > فَعَقَلَ الصريرٌ وَغَيُِهُ عُمُومٌ لَفْظ «الْمُؤْمنِينَ». وَلَما َل وله 
0 سبدو ين دو نٍ أنه حث جهن كر نهنا 
86 (الأنبياء: 98) قال بعص الْمهُود: : أن أَخصِمْ لَكُمْ محمد جا وَقَال: 
ألئِسَ قد عَبدَت المَلائكة وَعبدَ الْعَنية؟ تجن أن 2 من خصب 
جَهَنَم) نَل الله 0 اد 2 نوم يك لقنم يك 
مبَعَدون * (الأنياء: 101) ا على الشخصيصء وَلْمْ يذكر بلطم 
وَالصّحَابَة رضي الله نه َع بْعمُومءوَمَاَاُواهُ :لم اسْتَدلَلَتَ بلفظ مُشْتَر عَرَكُ 
ل ْله تَعلَى لين اموأ و يوا يهم يظلمٍ © (الأنعام: 
قَانْت المكانة: ينام يَطلم؟ فين أله | انما أ أرَادَ ظلُمَ التاق وَالكمر 


اشح مرضي الله عن عَلَى أبِي بكر الصَديقٍ رَضِيَ الله عله قله ته: 
«أمزْت أن أقاتل النّاسَ حَتَّى يووا لا له 0 الله فَدَفَحَهُ الوكر برا د 
بحَفها وم ير َي لع بالْحُوم وَهَذَا وَأَمَْالَهُ لا نحصو حكايثه 
الاغتراض مِنْ وَجْهَينِ: 

أَحَدَهُمَا: : هذا نصح من بَْض الم اصح من جَيعه؛ فاك يتم 
2 بَعْض ١١‏ الأمّة اعتقادٌ الْعُمُوم؛ إن الأشيق إلى أكثر الأفهَامء ولا 26 
صِحَّةَ ذَّلكَ عَلَى كَاقّة الصَّحَابَة. 

الثاني : أنه لوقل ما دكَرُوهُ عَنْ ججفلة الصّحَابَةه كَل لل نه هم علَى 
التوائر : إِنَّا حَكَمْنَا في هَذِه الْمَسَائلٍ بمُجَرّد لْعُمُوم لأجلٍ اللفظء من غَيْر 
الَْفَاتٍ إِلَى قَرِيَة. َل بَعْضَهُمْ قضَى باللْظ مع اريت الْمُسَوْيَ ْنَا 
باللَفُظء وَبَيْنَّ بَقيّة الْمُسَميَاتَ» لعلمه بِأنَهُ لا مَدْحَلٌ في التأبير للقَارق 0 
مَحَلّ / الْقَطْع وَمحَلّ الشَّكُ وَلْحلَافُ رَاجِعْ إلى أن الُهُومَ مُتَمْسّكٌ به 
بشَرْط اْتَاء فين مخَطّصَةء أو بشَرْط اران َرِيئة مُسَوْية بن اْمُسَميَاتِ. 


ام برس 


وَل يُصَرْح الصّحَابَةبحَقِيقة هه الْمَسْألَةوَمَجْرَى الخلّاف فيهاء وَأَنَهُ مُتَمَسَّكَ 
به به بشرْط انتقاء الْمُخَصْصء . برط وجود الْعَرِيئَة اموي 
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الْفَضْل الرّابِع: شية أزْيَاب الْخَصُوص 

ذَهَبَ قَوْمُ إلى أن لَْظَ الْمَرَاء وَالْمَسَاكِينء وَالْمُشْرِكِينَ َل عَلَى أَقَلّ 
م وَاسْعَدلُوا ب اده ممق وله َحتَ اللْظء وَالْائِي مَشْكوك 

فيه. ولا سَبِيلَ إلى إْبَاتِ كم بالشّكُ . 
هذا شلال د لانن هذا قار مستيقا لا يدل على زه ما 

فى الرّيَادَة وَالْحلَافُ في ألو ريد ب اياده لكان قيقة حَقِيقَةٌ أؤ مَجَارَه فَإنَ 
الا ممق من لفط الْعشرة .ولا يُوجبٌ كَونَهُ مَججا في اباي وَكوْن 
اُتقاع اْحرجٍ مَعُْومَا مِنْ صيقة الأ لا يُوجبُ كَوْنَهُ مَجَارا في الْوجُوبٍ أو 
النَذْبِ 5-0-7 الْوَاحد مُسْتَئِقَنَا من لَفْظ النّْسِء لَا يُوجِبُ كَونَهُ مَجَارَا في 
لباقي 0 الندْبٍ مُسْتَيقنَا منَ الأَْرِء لا يُوحِبُ وله مَجَارًافِي الْوجُوبٍ . 
وكرت الففلة الواعتد: ة مد مُسْمَئِقنَة في الأمْرِ لا يُوجبُ / كَوَْهُ مَجَارًا في التكرَار 
كن دلُو في الأ لا بوب عَوْنَهُ مَجَاًا في الاي . 
م م تقُولٌ : هَذَا مُتتاقض». أن وله : إِنَّ الثَلَانَةَ هْوَ المََهُوم يل ا 
قَولهُمْ: البَافّي مشكرك أنه إن كَانَ مه الْمَفَهُومَ قط فَالْبَاقَى غَيْرُ دَاخْلٍ 
معاون كوا شَاكُينَ في ااي فَقَد شَكُوا فِي تَفْسٍ الْمَشألة 37 الْخللاف 
في الباقي» وأخطأوا في قزل : إِنَّ الكَلَانَة مَفَهُومُهُ فقَط. 

الْفَصْلَ الْحَامسُ: شبَهُ أَرْبَاب الوقف 

قَد ذَعَبَ الْقَاضي وَالشَّيْحُ ُو الْحَسَنِ الأَشْعَرِيُ وَجَمَاعَة د اللتكلمين إل 
الوقْفٍ ولَهُم شبَهُ تََاُ: 
الأُولَى : أن كَوْنَ َه الضيغْ مَْضُوعةً هوم لا يَخُلو: إم أن َف عق أ 
تقل وَالتَقل ما تقل عَنْ أَهُلٍ الل أَوْتَْلُ عَنِ الشَارع ل وَاحد إِمّا آحَادٌ 
وما تَوَائرٌ. َالآحَادُ ا حجَةَ فيه «وَالعُواتة ا يُمْكنُ دعْوَاُ .َه َوْ كان أْفَادَ 
علمااضَرُوريا وَالْعَقْلٍ لا مَدْخَلُ لَهُ في الْعَاتَ وَعَلم جَرًا إلى َمَام الدَّلِيل 
الذي سُقَنَاهُ في بَيَانَ أن صَيعَة الأمر ترد يكن 0 َ الِيجَاب وَالنّذْبِ*. 
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الاغتراض: أَنَّ هَذَا مُطَلبَة بالدَلِيلِ» وَلَمِسَ بدَلِيلِ وَمُسَلم ا 
دَليل فلا سَبِيل إلى الول ؛ د كر وج لديل عََيْه إن شَاءَ الله. 
الثاني : : أنَا لَمَا وَأَبنَا الْعَرتّ تتفل لط الْعَيْنِ في مُسَميَاته ولق لون 
في السوَاد وَالْبيَاضِ وَالْحُمْرَة» اسْتَعْمَالَا وَاحدً مُتَشَابهاء قَصَيْنا بن مُه مُشْتَرَكُ 
فَمَنِ م أنه حَقيفَةٌ / في وَاحد وَمَجَازْ في الْآحَرٍ فَهوَ مُتَحَكُمٌ . وَكَذَلكَ 
يتفمو مه الم ُو وَالْحُصُوص جَممًا.بَلِ اشتغمالهُم ها 
في الخصُوص أكتَر ف لما وْجدَ فِي الكتَابٍ وَالسْنّة وَالْكلِمَاتٍ الْمُطَلََة في 
المُحَاوَراتِ مالا يطوق إِلَيّهِ السُخصيصٌ» فَمَن َعَم نه مَجَارُ في الْخُصُوص 
حَقِقَةٌ في العْمُومء كان كمَنْ َالَ: مو حَقِيقة في اْخُصُوص مَجَارِي الْعُمُوم. 
وَالْمَْلان مُتَقَابلّان. فَيَجِبُ تَدَافعُهُمًا وَالاعْترَافُ بالاشترّاك. 
الاتِراض : 00 اصا: يذجع مُ إلى الْمُطَالبَة ة بالدَلِيل لئس فله قليلء | أن 
لَب تعمل الْمَجَارَوَلَقِِقةَ كمَاتَستغمِل اللَظ لمشت وَلَمْ تقِيمُو 
ليا عَلَى أن هذا َِسَ من قَبيلٍ الْمَجَازِ وَالْحَقيقَة: ؛بَلَ طَالَئِنم 0 
أن هَذَا لَيْسَ م من المشترك 
الشَبِهَة الله ريا إِنَهُكمايَحْسْنُ الاسْتفهامُ في فول (افْعَل» أنه لْوجُوبٍ 
وال فيَحْسْنَ الاسم في صيغ الجنع أله ريد به ابض أو لكل إن 
إذا قال السّيّدُ لعَبْده: و: مَنْ أَحَذَ َي اقل يَحْسْنْ أن يَقُول ونا أباك 1 
ولد لَك ؟ فقول 8 و نَم وَيَُول : مَنْ أطَاعَنِي فأَكْرِمهُ ول : ون كَانَ 
كَافرًا أو فاسع فيقُول و .كل ذَلكَ مما يَحْسْنُ . فَلَوْ قَالَ: افثّل كل 
مُشْرِك. فيقُول : وَالْمُؤْمنَ مِنَ أنِضًا قله أم لا؟ فلا يَْسْنُ هَذَا الاسْعفهام. 
لما أن مرك لالح مؤي كماهلمبُوَْ لاحش الاسيفها 
لظهُور الجَوز به عَنٍ الخصُوص. فَالْمَجَارُ إِذَا كدر استعْمَاله كَانَ للمُشتفهم 
الالحنياطً في طبه َو يَحْسَنُ / إذا عُرِفَ مِنْ عَادَة لمتكم أنه يهن الْفَاسقَ 
وَالْكافرَوَإِن أَطاعَةٌ وَيسَامِحُ الأب في بَذلٍ الْمَال وَالقَريَةُ َشْهَدُ للُخُصُوص. 
وَاللَفْط يَشْهَدُ للَُمُوم ويتَعَارض ما يورت الشَّكَ قَبَحْسْنٌ الاسْتفهَام : 
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المَضل السَّادسُ 
بَيَانُ الطريق اله لْمُحَتَارِ عنْدَنَا في إثبّات العْمُوم 
الع نذا ريص بل عرب بل ُو جَارفِي تجميع الات ان 


- 


صِيَعَ العُمُو م مُحَْاج يهاي ع العَاتء فَيَِعْدُأنيَعْفلَ عَنْهَا جَمِيعٌ أُضْنَاف 

َي َل يَصَعُونَا م الْحَاجة إِلَيهَا 1-7 عَلَى وَضعهًا :نََجُُ الاتراض عَلَى 

م عَصَى الأمْرَ العَامَّ وَسُقُوط الاغترّاض عَسّن أطاعٌ» ووم النقض وَالْخْلْفٍ 
َنِ الحم العام وَجَوَارُ_ بنَاء الاشتخلال عَلى الْمُحَلَلّات العَامّة. 

0 أَمُورٌ ريع تَدُلُ عَلَى الْمَرَض. وَبيَانّهًا أن الكيك إذا قال لعكدةا 


1 مَنْ دَخَلَ الوم داري قَأغطه درهمًا 5 رَغيفَاء 0 ذاخل» لك 0 
للسَيّد أن يعض عَلَيْه. إن عَاتَبَهُ في إعْطائه وَاحَدًَا من نّ الدَاخَلِينَ مَعَلا 


َال :لم أعْطيِتَ عْطيْتَ هَذًا مِنْ متهم وهو قَصبير؟ وما ََدتُ الطوال» أو: :هو 


أَْوَدُ نما ا احور . فللعئد أن ول :مام تني بإِعْطاء الطوّال 


َلَا البييض» بل بإغطاء م من دغل وعدا داغخل 0 إذا مرا هذا 
اكلام في اللَْاتَ كله روا اْترَاضٌ السّيّد سَاقطَاء وَعُذّرَ الْعَبْد مُتَوَجْهَا 
َقَلُوا سيد : / أَنْتَ مره إغطاء م مَنْ دَخَلَّه وَهَذَا قَدْ دَحَل ووأ أَعْلَى 
الجَميعٍ إل وَاحدَاء فَعَاتبَه ننه السيد وَقَالُ لم لم ثغطه؟ فَقَال لق لأنَّ هَذَا 
طويل» 3 بي وَكَانّ لَفْظْكَ عَانَا َقَلْتُ+ لَعلك أرَدْتَ الْقصَارَ أو السُّودء 
اسْتَوْجَبَ الدََّدِيبَ بِهَذَا اكلام وَقيل لَهُ: مَا لَك وَلِلنْظرِ إِلَى الطول وَالوْن 
ا بِإِعْطَاء الدّاخل ؟! فَهَذَا مَعْنَى سُقُوط الاغترراض عَنٍ عَنِ الْمُطيع 
تَوجُهه عَلَى الْعَاصِي . 
ما انا نل على لكر : فَِذَا قال: يت الوم 


وى مه أ ابض 


حماعَة كان كلام حلفا را 0 فإن قال: دك أَحَدًا غير تلك 
القاعة ة كانَ مُسْتَدْكوًا . وَهَذْهِ إخدذى ص صِيخ الْعُمُوم قن النّكرّة في النّفي تَعُمْ 


ا 


حَدَاء وَكَانَ قد رَأى 


عَنْدَ القَائينَ بالعُمُوم . وَلذَّلِكَ قَالَ الله تَعَالَى: : المآ ونه عل رمن 
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أو هذا نضا على كلام ذالم بك عاد * لم وَرَدَ تقض عَلَيْهم؟ إن 
هم ادُوا َْرَمُوسَى فَلِمَ لم دُحُولٌ مُوسَى تخت اشم ع 

وَأما الاْتخلال بِالْعُمُوم : فَإِذَا قال الجْل : أَعمَقْتُ عَبِيدِي وَإِمَائِيء وَمَاتَ 
عَقيِبَهُ جَارَ زَلِمَنْسَمِعَه أن يو ٠‏ ِنْ أي يده شَاء وج من أي جَوَارِه 


6 بير برسم 


شَاءَء بعَيْر رضا الور وا قَال : العَبيدُ الذينَ هُمْ في يدي مِلك فُلَانِ كان 


ذَلكَ إِقْرَا ا مَحَكومًا به ف في الْجَميع وبا الأخكام َل مَل هذَه العُمُومَات 
ي سَائرٍ الات / لا يَْحَصِئ. ولا حلاف في أنه َو قَالَ : أنفق عَلَى عَبْدي 
غَائِم. أ: عَلَى رَوْجَتيٍ رَيْنَبَ» أوْ قَالَ: غَانمُ حي وَرَيْنَبُ طالقٌ؛ وَلَهُ عَْدَان 
سه 1 لس رض 
ايم شتوك عير مَفُوم إن كان لفط الْعُمُوم فِيمَا ورا قل الْجَمْع مُشْتَر 

َي أن َب الوق عَلَى اعد ذا أخطى فلا من دَحَلَ يي 
أن يُرَاجِعَ في الْبَاقي وَلَيْسَ كَذَلِكَ عند الْعُقَلّاء 0 

َِنَ قِيل: اد لم لَكُمْ ما دَكوئمُو ه فَإِنّمَا مُسَلُمُ بسَبَبٍ الْقَرَائن 

اللَفْظ ل إن عَرِيعَنٍ الْقَرَائٍ ن فلا يُسَلم. 

قلما: كُُ َرِينّة َدَرْتَمُوهَا فَعَلِنَ أن در يها وَيَبْقَى حك الاعترراض 

وَالتقض كما سَبَقَ * فَإِنَ عَايََُمْ أن :| ذا قَال: يق عَلى عوبدي 

وَجَوَارِيٌ في عبتي كَانَ مُطِيًا لْقَقٍ عَلَى الْجَمِيع لأجل قَرِيئّة الْحَاجَة 
إِلَى التّقَقَة أو: أغط مَنْ دَحَلَ دَارِيء فَهُوَ بقَِيئَة إكرَام 0 هذ وما يجري 

مَجَْاهإذَا ُو فَسَبيلن أن َُدَرَضْدَادَهَاء َه لوال لا مه ْفقَ عَلى عَبِيدِي 
وَرَوْججاِي» كان حعَاصيًا بالإَْاق» مُطيمًا بالتضييع وَلَوْ قَالَ : اصرِبهُمْ؛ نه يكن 
َل أن فصر على تلا َل ذا صرب جمِيعَهُمْ عد ميا ولو قال 
دَخَلَ دَارِي فَحُذْ مِنْهُ شَيْئاه بق الْعُمُوم. 

لقذزما لا عرس في الب وإلاة. فلو قال : : مَنْ قال مِنْ عَبِيدِي «جيم» 

فقل له صَادً) وَمَنْ / قَال من جَوَارِيٌّ : «ألف» فَأَعْتَقَهَاء فاشتتل» أو عَصَىء 

كان ما ذَكَرَْاُ* من سُقُوط الاغتراض وَتَوَجُهه جاريًا. بَل تَعْلَمْ قَطعًا أنَهُ َو 
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وَرَد نبي صَادِقٌ عُرفَ صِدَقَهُ 0 ونه يك الانضاعة من اتهارة وقال 
في تلّكَ السّاعة: مَنْ سَرْقَ فَاقْطَعُوُ وَمَنْ رَتَى فَاضْربُوه وَالصّلَاةُ وَاجبَة 
عَلَى كَل عَاقِلٍ بَالغ؛ وَكَذَلك الزَّكَاةُ وَمَنْ قَتَلَ مُسْلمًا فَعَلَيّه الْقصَاصٌء وَمَنْ 
كَانَ لَه ولد َيِه تمق وَمَاتَ عَقيبَ هَذَا الام ول عرف لَه عَادَُ ولا 
أَدْرَكْن سن أَحوَاله قَرِينَةه لا صَدَرَ من سوّى هذه الألقَاظ إِشَارَة ولا رك 
لا ظَهرَ في وَجهه حَالةُ لَكنًا نكم بهَذه الألقاظ وَتتَبِعَُا 1 يقال باجا 
بألْقَاظ م مُشْترَكة مُجْمَلَةه وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يبنا لا يُمْكِنٌُ الْعَمَلُ بها وَلَوْ قَدَرُوا 
َي في عه وَصُورَة ريه عفد كلاه در أنهُكََبَ في كتَاب وَسَلْمَهُ 
إِلَيْنَاء وَقَالَ اعْمَلُوا بمَا فيه وَمَاتَ إن ََرُواقَيَة مُناسبَة ين َه الّجِنَيَات 
َالْعُُوَاتِ فر أَمُورا لا مُناسَبَة فيه كَحُرُوف الْمُمْجَم فَذَا قال من قال 
لَكُمْ ألفء فَقُونُوا جيم وَأمْتلهُ فيكُونُ جمِيُ ذَلِكَ 0 به وَكُلٌ 
قَريئّة دروا ققد تَْيَهَه وَيبَْى ما ذَكَْنَا بمُجَرّد اللفظ. 
وَِهدَاتَيِّنَ أن الصَّحَابَةإِنّمَاتمَسّكُوا الْعُمُومَاتِ بمُجَداللفْظ وَانتََاء الْقَرَائنٍ 
الْمُخَصّصَّةَ ا َو ري معْمَة أ مُسوْب نَل لجع وزيا ١‏ 
إن قبل ذا /قَلَ: مَنْ دَحَلَ دَاِي َه فيحْسنْ أن قال : وَلَوْ كان كافرًا 
فاسًا؟ و 0 نَع وَويمَا يقُول ؛ لا َعَم لظ فلم > حَسّنَ الاسْتَفْهَام ؟ 
ا ا اال ون كَانَ طَويلاه أو أبيض» أو مُْترقاء وما ججرَى 
مَجْرَاهُ وَِنَّمَا حَسُنَ السّوَالَ عَنِ المَاسِق ان الإبحطاء اكرام وَيْعلم 
من عَادّته هلا يكم القَاسِقَ أوْعُلم مِنْ عَادَة م أنه يََتَدي 
بالنامن فيه؛ 4 فَلتَوَهم هذه هينه الْمُخَصّصَّة حَسَنَ منه السْوَال . ولذَلكَ 3 
يَحْسْن في سَائرٍ الصّفَات. وَلذَلك 03 ل يراج طن الَْاسِقَ؛ وَعَاتَبَه 
اليد لَه أن يقُولَ َي بِعْطاء كُل دَاخلء وَهَذَا قد َحَلُ ول اك 
ا ل 0 
مُخصّصّة يما يَكُونُ مَْبُولّ .لولم َل هَذَاء وَلَكنْ قال : : كَانَ لطي مُشْتَر 

غَيْر مَهُومٍ» َم دمت قبل الشال؟ لم يَكُنْ هذا الاب مُتوَجا قطنا 
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فَإِنَ قِيل: فَقَدْ َرَصَكُمُ الكَلَامَ في أَدَاة الشّوْطء وَقَدْ َال بعُمُومه مَنْ نكر سَائِر 
الْعُمُومَاتَء فَمَا الدَليل في سَائر الصُوَّرِ؟ 

ب قَلْنَا: هَذَا يَجْرِي في : مَنْء وَمَاء وَمَنَىه وَحَيْتُ أي وَقتء أي شخص» 
ونَظائره. وَيَجْرِي أَيْضًا في النّكرّة في النّفَىء كَقَوْله: مَا رَأَيْتُ أده مل 
َوْله تعَالَى امآرلَ بكريو )4 الاسم 91 وَكذَلِكَ في فَوْلهمْ كَُ 

|53/2]| وَجَمِيعٌ وَأَجْمَعُونَ بل هَُ أظهَُ وهو انوع / التَالِتُ وَكَذَلِك في التو الويع 
وَهيّ صِيَع الجُمُوع, كَالْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ا جَار فيه فَإِنّه إِذَا قال 
لعَبْده: أغط الفا واف المشركين: وَافْمَصَرَّ عَلَى هَذَا وَانَفَتَ الْقَرَائْنُ 
جَرَى حُكم الطاعَة وَالْعضْيَانِ؛ ونوج الاعْتِرَاض وَسْقُوطة كُمَا سَبَقَ *. وَهُوَ 

جَارِفِي كل جنع إلا في بخض الْجُمُوع لْمئِيّة ليل كما ورد عَلَى ون 
«الأفعَال» كَالْأثْوَاب» وَدالأفعلّة» كَالْارْعْفَة: َ«الأفل» كالأكلب». َدالْفعْلة» 
كَالصّبْيّة. وَقَدْ قال سيبَوَيه: مِيمُ هَذَا لِليلٍ وما عَدَاه كير قل 
ع : جَمْعُ السّلَامَةِ للتّقبيلٍ. وها يده لا سِيُمَا فا ليْسَ فيه جع مي 
للتُكثير. ٠‏ وجَمْع م القلة أيِضًا لا يُتَقَدّهُ الْمُرَادُ منْهُ بمِقْدَانِ بَل يَحْتَلفُ ذلك 
بالْقرَائن وَالْأَحْوَالء إلا يرقا للاسْتغْرَاق. 

00 0 التَامسٌ. وَهْوَ الاسْمُ الْمُفْرَدُ إذَا دحل عَلَيْه الألفُ اللا فَهَذَا 
فيه نظو وقد اختَلَفُوا فيه وَالصّحِيحٌ المَّصيل : :وهْوَأنه يَنقسِمْ إَِى مَا يمي 
فيه لظ الْوَاحدٍ عَنِ الْجنْس الها كَالترَة لتر وام َال عي 

عن الْهَاءِ فَهُوَ للاسْتغرَاق. فَفَوْلَُ: لا تَبيعُوا مر بلك وَل التَّمْرَ بال يَعُمُ 
كر وَمَا لا يَتمَيّرُ بالهَاء ء يَنْقَسِمٌ إلى ما يد تدس وت اذم 
وَالرَجْلٍء ؛ حََّى يُقَال دِينَارٌوَاحدُ وجل وَاحَدَ وَإِلَى مَا لا يت يَتَسْخْصٌ وَاحد 
نك كَالذَّهَبء إِذْ لا يُقَالُ: ذَهَبّ وَاحد. هذا لاشيطرقي الجر الْجنْسء وَأما 

54/2 لدم / الل به نون لاجد ولي وَالَامُ فيه ريف قط . 

َوه اينار فصل مِنَ الدّرْهم : يُعْرَفُ بقَريئَة المَسْعير وَيسْتَمَل أن يُقَال : 
ُو َلِلَ عَلَى الاسْتغرَاقء قن َو َال : «لا يفل الْمُسْلمُ بلْكَافِ ولا قم 
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الل بالْمَرأق»» هم ذَلكَ في الجَمِيع ل ِمُنَاسَبَة ة 3 قريئة التَسْعيرِ وَالتَعَاوْت 
في الْمَضَل فَإِنّهَُوْ در حَيتُ لا مُنَاسبَةَ فا يَخلُو عن الدَلَالَّة علَى الْجنْس. 
الْمَصْل السَابِعٌُ 
الْقَوْلُ في الْعُمُوم إذّا خصّصٌ 
باقن عرق نجنا فى الباق # وهل ملق حكة؟ 
بد وَهْمَا نَظَرَان: آَم صَيْرُورَئهُ مَجَارًا في البّاقي فقّد الوا فية عَلى أزْبعة مَذاهب! 


معي 


773 َال قوم : يَبْقَى حَقِيقَة ِأنَهُ كَانَ مُتَنَاولًا لما بَقيَ حَقيقَةَ فَحْوُوجُ غَيْرِه عَنه 


4 وَقَالَ قَوْمُ : يتصير مجر أنه وْضِعَ لْعمُوم» فَإِذَا يد به َي مَاوْضع لَه بلي 
كان مَجَرَاء ومين هَذَا مرا لايق للْمَجَازِمَغْنَى. ولا يُكفي تَنَاولَهُ لَه 
مث له لا خلا أنهلَْد إلى مَادُونَأقل لجع صَارَمَجَر. فإِذَاقَالَ لا 
كلم النّاسَ ثم قال: أَرَدْثٌ رَيْدَا حَاصَّةه كَانَ مَجَارَا إن كان هُوَ وَدَاخلًا فيه. 
ماود وخر عه لي اا لي امار ا 
وَهَذَا ضَعيفٌ: : فَإنّهُ لَوْ رُدٌ إلى / الوَاحد كَانَ ا مَطْلقا أنه تَفَيّرَ عَنْ ‏ 55/2 
وَضعه في الدَلالّة. فَالسَّارِقَ مَهُمَا صَارَ عبَارَةَ عَنْ سَارِق النَضَاب خَاصّةً فَقَدُ 
غير اْوَضَمُ وَاسبُعْمِلَ لا عَلَى الوه الذي وَضَعَيْهُ الْعَرَبُ. 
7 وَقَد اختَارَ الْقَاضي في المي عَلَى مَذَهَبٍ راب الْعُمُوم 0 
لكِنْ قال نما يَصير مَججَارًا ذا أخرج مِنهُ لض بِدَلِيلٍ مُنْقَصلِء من عَفلٍ 
أو تقل نا ما َرَجَ بَِْظ مُنصِلٍِ؛ ؛ كَالاسَْْنَاءء فَلَا يَجْعَلَهُ مَجَاَاء بَل يَصيرٌ 
اكلام بسَبْب الريَِ الْممصِلة به لاما حر مَْضُوعَا لِشَيْءٍ ء آخَرَ. َإنَا ريد 
لوو وَالنُونَ في قَوْلَا: مُسْلم ٠‏ فَنَقُولَ: مُسْلِمُونَه فيد عَلَى أَمْرِ رَائْد ولا 
ا ٠‏ ونيد الأيت وَاللَام عَلَى فون ل تقول لخن ؛ فيَزيدٌ 
ذة أخرّى» وَهِيَ التّعْرِيفٌ, أن هَذهِ صَارَتْ صِيعَة أخرَى هذه الزْيَادَةء 
ا ان قل ل و ولا قرقَ بَئنَ أن تَِيدَ حَرًْا َو كَلمَةه ذا قَالَ: 


فائدَةَ * 


ا 





40 الك 


السَارِقٌ لنْصَابٍ !الفط قلا مَجَارَ اهن وََذَلَكَ ذا قَالَ: يُقْطَمْ السَارِقُ إلا 
مَنْ 1 0 النّضَابٍء كان مجْمُوعٌ هذا اكلام مَوَضوعًا للدّلالة عَلَى ما 
:0 عَلَيْه. : 0 تَعَالَى : ٍمَيتَ ْمَلَف سَعَةٍ لحي عَامَّ # (العنكبوت: 


ل عَلَّى تسشعمائة وَحَمْسِينَ لاعَلَى سَبِيل الْمَجَانِ بل اوضع كَذَلِكَ 
0 0 العزق رماغ تتنوالة راسد ين اران “داهم الف 
سَنَة إلا حَمْسِينَ . وَالأخرّى : تسْعُمائّة وَحَمْسُونَ. 
8 يكن أن يقال مَاصَارَحبَارةبلوَضع عَنْ هذا اَذ َل َي لأف ! للألى 
|56/2] وَاْحَمْسُونَ نللخبسين: / ودإلا» للرَفع بَعْدَ الإثيّات. وَنَحَنّ بعلم الْحِسَابٍ 


عَرَفْنَا أن هَذَا تِْعُمِائة وَحَمْسُونَ إن ذا وَصَغْنَ ألا وفنا حَمْسِينَ ؛عَلِمْنا 
مَقَدَارَ الْبَاقّي بعلم الْحسَابء قلا 1 : الْمَجْمُوحُ صَارَ عبَارَة مَوْضْوعَةٌ عَنْ 


هَذَا الْعَدّد. وهذا ادق اخ ل كرِيَادَة الألفٍ وَاللّام؛ وَاليَا وَالنُون في 
«الْمُسْلِمِينَ» فَإنَّ تلّكَ الريَادَةَ لا مَْنَى لَهَا في تَفْسِها و فَغَيررت الْوَضعَ الأول . 
«د. فَإِنَ قيل: لَوْقَلَ الله تعَالَى: «تَأفَدُُوا آلْمُمرِكِينَ 4 فَقَالَ الرسُولُ مُتصلا به: دل 
َل بوذ شيل لذ لابختل ا كذ رين تخذا ى أي 
70 قلنًا: اختلفوا فيه» وَالظَاهبُ أن هذا مِنْ غَيِْ اكلم يَجرِي مَجَرَى الدَلِيل 
الْمُنْفَصِلِء مِنْ قياس لعفل وَالتَقلِ وَلِهَذا لَوْقَالَ : «زَيْدٌ» وَقَال غَيْدهُ يرم اشام لا 
يَصِيرُ حبرا حَنَى يَضْدُّرَ من 7 وله : هقَام» لأنَنَظمَ اكلام ! ام كو من 
تكلم وَاحدِء وَدَلِكَ يَجْعَلَه حبر 
0-5 إن قِيل: 0 0 ِالاسَْْناء عَنْ لَفْظ الْمُشْرِكِينَ الْجَمِيعٌ إلا ره 
يصيرٌ لَفْظَ الْمُشْرِكينَ مَجارًا؟ 
ددج قَلْنَا: عي لَه جع لاتق وَاْلَاف في أ أنه مُسْتَغرقَ َو غَيْرُ مُسْتَفْرق 
فَهُوَ عنْدَ أَرْبَابِ الْعُمُوم عند الاخيداء عت َيْرِ مُسْتَعْرِقِ» ودُونَ الاسْتَثْنَاء: 
لجَمْع مُسْتَغرِقٍ. 
د دوت وَأمّا النَظدُ الثاني في كُؤْنه حُجَةَ في الْبَاقي, فَقَدْ قَالَ قَوْمّ من الْقَائلِينَ 
بعد التخصيص؟ باْعُحُوم: إّه لا فى حُجْه بن صا مجْمَلا َه دَهبَت الْقَدريكُ لأ ذالم 


حي 
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دعل الرع 1 يقَى للقَهُم مُعْتَمَدُ سوى الْقرنةه وَتَلكَ القَرِينَة / غَيُْ 
مَعَينَة مُعَيّنَةه فلا يُهْتَدَى إِليِهَا. 

أبن تاه من قل قل ل الجمْع يَِقَى جه لِأنهُ مُستيقنَ. 

وَاحْتَج القَائلُونَ كوه مُجَمّلا أن السَّارِقَ إِذَا خَرّجَ منة سَارِقٌ ما دُونَ 
النّصَابِء وَالسَّارِقٌ مِنْ ء َب لحز ومن يَشتَحقُ اله وير لِك قم يفم 


ب 
د و 9 


العا مذ على سل الودج الوَضَعٌ من أيْدِينَا؟ ولا قرنة١اتمَصَلَ‏ 


0 6 


خض نتن خملا 
الصجيخ لَه يقى شجة. إل ا تق نَى منْهُ مَجَهُولَا »كما لَوْ قال : اقتلُوا 
الْمُشْرِكِينَ إلا رَجْلَا . أما ذا شرج نه مغلوم فى دلبل في الباقي. 
لأخله فشك لمكت بِالعُمُومَاتء 1 عَمُوم إلا وقد يطوق إِلَيْه 
التَخْصيصٌ» وَهَذَا أن لفظ السّارق يَتَتَاوَلُ كل سَارِق اوضع دلا دَلِيلٌ 
مُخصّصٌء وَالدلِيل المحَصْصُ صَرَفَ دَلَالتَه عن الَْْضِ ولامُسْقط لالت 
في البَاقي. نَعَمْ: : لا يَدُلَ اللْفْظ عَلَى إِخْرَاج ما خَوَج؛ فَافتَمَرَ إلى يل 
مرج وُصُود ذه ا يدل على ُصُوره عن قاو لباقي فَمَنْ َال : أغتق 
َقبَ ثم َال 3 عق مَعِيبَة ولا كَافرَةه لم يخ يخ به لاه الول عَنْ كوه 
مَفَهُومًا. وَالمُجُوع في هَذَا إلى عَادَة ة اللسَانء وَأَهْلٍ اللَغّةه وَعَادَاتَ الصّحَابَة» إذ 
لّمْ يَطرَحُوا جَمِيع عُمُومَات الْكتَاب وَالِسْنّة لتَطرْقٍ الخصيص إِليْهَا. 

وَعَلَى الْجْمْلَة : كلام الْوَاقفيئة ي الْعُمُوم الْمُخَصصٍ أَْهَه لا محَالة. 

فَإِن قيل: قَدْ تلخت امار مشا ققد العمل به إلى :ذليل: إذ المجاز ل 
يعْمَلُ به إلا بدَلِيلٍ. 0 

َلمَا: ا وَالدَلِيلُ الْمُحَصّصٌ هُوَ الذي جَعَلَهُ مَجَارًا. أمَا 
سوط لاله لمجا قلدوَجة لَك لا سيا لمجاو المتقزوط؛ فنا تتمشك به 
بغيْرِ دَلِيلٍ زَائدء كل تعالَى: «أوج-2 معدم ين القآيط * (النساء: 43) 


فَإنَهُ وَإِنْ كان عار فهو مد روف وَكَذَلِكَ التَفْهيمُ بالْعُمُومَاتَ المُخَصّصَّة 
اونا الماك ل كين رحد / 


أ 


441 
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ترجيح مذهب 
الواقفية 
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ابلك الشا فى 


0 . وفيه ه مسَائِلَ: 
حكم العموم الوارد 27291. |1|مَسْألة لكا دكن دعو الْعُمُوم فا كر الشَارعٌعَلَى سَبِيلٍ الائتدَاءء 


الإجابة عن 
السؤال 
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ماما 22 هُفي جَوَابٍ السّائل فإِلهُ بطر : فإِنْ أتى بلفْظ مُسْتَقل لَو ابْتَدَأ به كَانَ 
00 َه عَنْ بثْرِ بُصَاعَة فقا "كان ان الجا لبوك لخي 
1 شَيْء إلا ما غير طَْمَهُ أو وه أو َه وَكَمَا سْئِلَ عَنْ مَاءِالبْخرِء َقَالَ هو 
لون ماه لحل مَيتثة». 
اذا مين مُستعِلا نه ِنَم يكن ل السَائل عَاهََايْئُِ ينبْتُ العُُوم 
ِلْجَوَابٍء كما لز قال كاير : نَوَضَأْتُ بِمَاء ابره فَقَالَ يُجْزِيك, أوْ قَال: 
وَطْيْتُ في هَار رَمَضَانَ فَقَالَ أغيق رَقَبَةَ فَهَذَا لاعُمُومَ ل أنه خطابٌ مع 
شخص وَاجد. ميت الحكمْ في حَقْ غَْه ليل مُسْتأَفٍ مِنْ قياس ذا 
وَرَدَ ال بالقياسء يبول َل السَلامٌ كمي عَلَى الْوَاجد كمي 
علَى الجمَاعَة» وََلِكَ بِسَرْط أن يكونَ حَالَ غير مِْلَ حَالِهِ في كل وَضفٍ موث 
في الشكم حَلى لا يَْتق إلا ني الشخْص وَالْأَحوالٍ التي لا مَدْحَلَ َهَااافِي 
التَرقَة, من الطول وَاللَوْن وَأْمْغَل وَالذكُورة الأو كالطول َالَو في بض 
الأخكام. كَالْمئق وَلذَلِكَ قَلنَا: حُكمُهُ في لفق د بالسرَاية حُكُمٌ في الأمَةد 
وني باب واي الاح ليس كَدَلِكَ د عُِفَ مِنْ /غَادة اشع مَل الالتققات 
إلى الذكونة َالو في المي لوقو : رف ذَلِكَ في النكاح. 
وَلِذَلكَ تَقُولَ: : روي في الصّحيح أن با بَكْرٍ رضي الله عَنْهُ م بِالئّاسٍ في 
مَرضٍ اللَِيْ ميته فَحَرَجَ جَ النْبِئُ يت ته وَمُوَفِي أَناء الصّلاة فم نيحلت . 
فأقاة عليه بالْمَنْ وَوقَتَ بجَانبه وَاقَنَدَى بُو بكر الي يه وَاسْتَمَرٌ الناسٌ 
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علَىالامتداء بأب بكر َضِيَ اله عله فصلَى لاس بصَلاة ة أبي بكر 0 


أبُوبَكربصَلَاة ابي _ .وفيه اقتدَاءُ امام بعَيْره؛ وَاقْتدَاءُ اناس بِالمُفْمَدِي 
ره ولق ليه لما أله رَرَسُول الله + َه في مَعْنَى رَسْوْل الله قن اَّم 


عََيْه مع ضور مُسْتبْعَدُ فيمَا ير جع إِلَى الإِمَامَة. وللنبُوٌة فيها تأثيرٌ وَهَذَا فغل 
حَاصٌ لا عُمُومَ لَه وَدَعْوَى الْإلْحَاقٍ كم مع ُو ارق ولا عُمُومَ يُتعَلَقَ 


003 


به بل قَْلهُ لعبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : الْمَسِ الحَرير»» وَلأبي برد بن نيار في 1 


3 


لصحيه بجدَعَةمِنَ الصّأن: : امُجْزِيكٌ»» وَإِذنهُ لْعْرئِيِينَ شوب أَبْوَال الإبلء 
وَقَوْلَهُ لِعُمَرَ هم فَلْيْرَاجِعْهاه لا حُمُومَ ِشَيْءِ من فيَتَُ ميمه إَِى دلِيلٍ 
مُسْتَائفٍء من قياس أَْ غير أَمامَانْقلَ من افْداء اناس بأبي بكر مع قداث 
الي م تت ينه فيختَمل أَنمُفتدَى الكل كَانَ بلي عليه السّلامُ»وَكَانَ بو بكر 
في َم الصَّوْتَ بالتّكبيرَات. 

والح ا و ا 


تي شل لأ مث حص مئه فده اَل السَائلُ دي 
في نَهَار رَمَصَانَ» فَقَال «عَليّهِ عنْق رَقَبَة) أَؤقَال : طلَقَ ابْنّ عْمَرَ رَوْجَنَّه فَقَال: 
مره هُ فلَيُرَاجِعْهَا فَهَذَا لا عَمُومٌ ل عَرَفَ 9 اله ما يُوجبٌ بُ الْعتْقَ 
وَالْمُرَاجْعَةَ جَعَةَ عَلَيْه خَاصّةَ ولا عرف ما تلك الخال وَمَنِ الذي يُسَاويه فيهًا. 
ا يذدى أن ألمل عدا َو سَهْوَاه أو َكل أَوْجماع. 

إن قيل : دك الاسْتفصَال 0-6 تعغارض الأخوال يدل عَلَى 0 الححكم» 
وَهَذَا ص كلام الشَافعي. ُلنَا: منْ يْنَاتَحَققَ ذَلكء وَلعَلهُ 0 
عَرَفَ حُصُوصٌ الْحَال فَأَجَابَ بِنَاءَ عَلَى مَعْرقته وَلَمْ يَسْتَفُصل . فَهَذَا تقر 
عْمُومٍ لوهم 20 

|2 اله ود العام عَلَى . 00 سقط دَعْوَّى اْعْمُوم, كله 


كي عيك ًَ بشاة مَيمْوَلة «أَيُمَا هاب دبع فَقَد طهْرٌ». 
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هل العبرة 
بعموم اللفظ أم 
بخصوص السبب؟ 
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وه 0 


َال قَوم: : عُمُومَهُ. 

وَهْوَ خَطأ. ور يَصيرٌ احتمَال المْخْصِيصِ ل وَيُقََم فيه بدليل خف 
وَأضعَف . وَقَدٌ يعرف بَريةِ احِصَاصٌه بالوَاقعَة» كم ذا قبل : كل هلان في 
وَاقعَتِي» فَمَال : وَل لَا أكلَمُهُ أبَدَا. َه ْْهَمُ ارين أله يريد تَْكَ اكلام في 
تك الْوَاِعَةِ َاعلَى الإطلاتي. 


وَالدَلِيلٌ عَلَى بَقَاء اْعُمُومٍ أن الْحْجّةَ في لَمْظ ١‏ الشرعة ال 


3 


وَالسّبَب . وَلذَلِكَ تجوز أن 1 الْجَوَاُ مَعْدُولا عَنْ سَنْنِ 80007 3 
لوقل الشائل: أبجل شوك الحاك واكل العام وَالِاضْطِياءُ؟ فَيَقُولَ: الأكل 
وَاجب وَالشْرْبُ مَنْدُوبٌ وَالصَئِدُحََام. فيَجبٌ البَ ذه الأخكام ونان 
فيهًا حَظِرٌ وَوْجُوبٌ وَنَذَبٌ وَالسْوَال وَقَعَ عَن الياحة فقط. 

َكيف ينْكَرُ هَذَا وَأَكُتَُ عو الشَّزْع خَرَجَتْ عَلَى سْبَاب كمَوْله تعالَى : 
0 وَألسَارِفٌ وََلسَّارِقَةٌ 4 في سَرقة المجنٌ 0 رداء صَفْوَانَ ولت به اهار 
في سلَمَبنِ صَحِْء وُ لان في هال بن َيِه وَكُل ذلك لِلْشُوم. 
وَشْبَهُامُحَالفِينَ ََاُ: 

الأول : أله لولم يكُنْ لِلسببٍ تأي وال إِلَى اللَفْظ حَاصّة بي أَنْ 
يجوز إخرَاجج السب بكم النّخْصِيصٍ عَنْ / عَمُوم الْمُسَمْيَاتَء كَمَا لَوْلَمْ 
يَردُ عَلّى سَبَبٍ. 

َلْنًا: لا خلا في أن كَلَامهُ بين لِلوَاقِعةه لكنَ الكَلَامَ في أل يان لَه 
خَاصَّةَ لها وَلَيْرها وَاللفْظْ يَعْمُهُ وَيكُمْ م عَيْرَه وَََاولُ لَه مَقُطوعٌ ب به وناو 


مها أغَيرا ظاهر فلا يور أن مُأ عَنْ شَيْءِ قَيْجِيبَ عَنْ غيرِه. . نَعَمْ يَجَورٌ 
أن يجيب عَنْهُ وَعَنْ بره جور أِضًا أن يُجبَ عَنْ غير باه عَلَى محل 
السّؤال كُمَا قال لعْمَرَ: «أرَيْتَ ل تَمَصْمَضْتَ ؟) وَقَدَ سَأَلَهُ عن الْقبلة وناك 


للْحَعْعَمِيّة :أ َأيْتِلَوْكانَعَلَى أبيك دَيْنّ فُقصيته). 
الشْهَةٌ الَانِيةٌ: لين ليب مَدحَلَ لاقل الاي إذ ا قد فه. 
قَلنًا: فَائدَتَهُ 0 امبان العتريل وَالسَيّر وااتفيهي: وَانْسَامٌ علم الشريعة 
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حَنِيفَةَ رَحمَهُ اي شرج الم أ الْمستفَِْقاامنٌ له ل 2 باضه 
وَالْحَيَرْ انما وَرَدَ في ولد وَلِيدَة رَمْعَة إِذ قَالَ عَبِدُ بن رمع ا أخي, وَابْنُْ 
وَليدَة أبي وُلِدَعَلَى فرَاشه همال عَليْهِ اللا الول فراش وَللْعَاهرِالحَجَ 
َأَنبِتَ للَأمَة فرَاشاء وأبُو ج: 5 حَمقة َم يِلفَُ السب فَأَخْرَج الم من الُْوم. 
الشْبِهَةٌ الثَالئَة : أنه لَوْلَا أَنَّ الْمُرَاد يان السّبَب لَمَا أخَرَ الْبيَانَ إلَى وو 
0 إن ا اذا كان تَمْهِيدَ قاعدّة عَامََة فلم وها إلى 23 َاقعَة؟ 
و :وَل م لاَائدَة في تَأخيره وال َعلَى َعَم قائدته. وَل طلم لفل 
الله 00 لله كان أنْ يُنْشْنَ التَكلِيفٌ في أئ وقت شاي 
و 2" 
َم نول لعل عَلمَ أن حير إلى الَْاقعة للف وَمطْلَحَةٌ لاد داعي يَةٌ إلى 
الانقيّاد. وَلَا يَحْصٌلْ ذَّلكَ بالتّقدِيم ويخصل بالتأخير. 
َم تو ل يَلرَمُ لهذه العلّة اختصّاص ارج ماع وَالظَارِوَللَانِ وقَطع 
السّرقة بالأشخخاص الْذِينَ وَرَدَ فيهم» أن الله تَعَالَى أخر البَيَانَ إلى فوع 
وَقَائِهمْ. . وَذَلكَ خلَافٌ الْإِجْمَاع. 


[3| مَسَألَة: المقْتَضَى لا عُمُومَ لَه وَإَِمَا الْعُمُومُ لْْْمَاظ لا للمَعانيء 
فَمَصَمُنْهَا منْ ضَرُورَة الألقاظ . 

ان 2 ته الاصَِاملِمَنْ ميت ت الصَّيَّامَ م مِنَ اللَلِ»طَاهِره يني صُورَة 
الصّوْم عش كن وحت رذ إلى الْحكم وَهوَ تفي الإجرّاء أو الكمَال . 

وَقَد قيل: إل موده نوها قو /امخمل: 

فقيل لسن ا 


ل ما إِذَاقَالَ :لاصيا فلكم يطوق بهئوإَ أت ذَلِكُ م 


طريق الضرُورَة. 
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وَكَذَلِكَ َولهُ: عَلَيْهِ السّلامُ: 8 عَنُ مي الْحَطَ والدكيان) متنا : حُكُمُ 
لطا لمان ولا عُمُوم ل لَه ولَوَْالَ: لا كم للْحَطَل لأمْكنَ حَمْلَهُ على 
في لونم الغ وَغَيْرٍ ذَلِكَ عَلَى العُمُوم. . في قَوْلهِ لا شُكمَ للصّيّام لا 
بك أنضًا حَمْلهُ على الْعمُومٍ في الْإِراء وَالَمَالٍ ؛ أن لإا وَالصَحة 
إِذَا انتما كَانَ الْتقَاءُ الْكُمَال ضَرُورَة وَإِْمَا الْعُمُومُ ما يَسْتَمِلُ عَلَى مَغْنيَئْن 
كن الْتََاءُ كل وَاحد مِنْهُمَا دُونَ الآخر. 


|4| مشألةٌ : الفغلٌ الْمُتَعَدّى إلى مَفْعُولء اختَلقُوا في َه بالإضَاقة ال 


مَفْعُولَاته هَل يَجْرِي مَجْرَى العُمُوم؟ 
ققَال الي عتم الت وان اوالدل كن دوت 


اما طالق» ثم ثم قا رت اي ل سرد ذا 


َاسْتَدَلَ َسْحَابُ أبي حَنِيفَة بن هَذَا مِنْ قَبِيلٍ الْمُقَْضَى قلا عُمُوم لكان 
الأكل يدعي كولاه بالضّرُو َه لا أن للف ترص لَهُ. قَمَا لَئْسَ مَنْطوقا 
لا عُمُومَ اله فَالْمَكَانُ روج وَالطعَام لْأكل. وَالَآلَة للصرْبء كَالوَفتَ 
للفغل وَالْسَالٍ لقَاعلٍ . وَلَوْ قَالَ : أنت طالقء ثُمّ قَالَ ا به: إن دَخَلْتَ 
الدّان أؤ: أَردْثُ به يوم الجيعةا ل يُقبَلَ وَكَذَّلِكٌ قَالُوا 8 بِقَؤْله: نت 
طالق عَدَدَاه لم بجر 

0 الشَافعيٌ ذَلِكُ. 

وَلْإِنْصَافُ أنهَذَالَنِسَ من قبل الْمُمصَى» وا مو من بل الت وَلْحَلِ. 
َإِنَ اللَفْظ المُتَعَدَيَ إلى الْمَفُعُول ل عَلَى الْمَفُعُول بصيغته وَوَضعه ما 
الْحَالَ وَالوَقَتُ َمِنْ 0 وجُود الأشياف لكنْ ا تَعلَقَ لها بالألقاظ 
وَالمُفْعَضَى ”7 ضوُورَة صدّق الْكلام, كَمَوْلِهِ «لا ضام 0 ضَرُورَةٌ وُجُود 
المَذكُور, كَل أغتق عَني؛ فإِنَهُ يدل عَلَى حُصُول الملك فَبْلَكُ لا منْ 


حَيْتُ اللْفْطء لَكنْ منْ ا عيت عزن الملك فوط لتر الماق فنا أن 
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الكل فيدن على العاكول» والصوف علق 0 وَالْحُوُوجٌ عَلَى الْمَكانء 
وتكشَابه يُشبتة إلى الْجَِيع؛ فَهَْ الْعُمُوم أَشبَهُ 

ِنَ قيل: لا خلافٌ / في أنه لمر بالكل وَالضَْب وَالُُْوج كَانَ نئل 
بكل طَعَامٍ؛ وبل آله وَكلٌ مَكَان وَلَوْعُلْقَ الْعْقُ حَصَلٌ بالجَميع؛ هد يذل 
على الوم . 

قُلنَا: ليس ذَّلِكَ أل العُمُوم وَلَكنْ أجل نّم عُلَقَ عَلَِْ وُجدَ .والكل 
وَالْمَكَانَ وَالمَأكوك غير ميض 4 ماقت أذ تُسترة هده الأفعال دُونَ 
العام وَاللة وَالْمَكَانَ سل الامْتقال» وهو وَ كَالْوَفَت َالْحَالٍ ٠‏ فَإنه إِنْ أَكَلَ 
َهُوَدَاخْل في الدَّانِ أؤْ خَارِجء 00 َاجل» حَنَتٌ وَكَانَ متلا لا 
لعْمُوم الَف لكنْ لحخصول المَلفُوظ في الأخوّال كله وَإَِمَا 0 فائدَةٌ 
العُمُوم في إِرَادَة بض هذه الأمُوِ 

َالْأَظْهَرُ مدنا جَوَارُ يّة البَعْض» ونه جَارِ مَحْرَى الْعُمُومه وَمُفَارِقَ للْمُفْنضصَى 


كُمَا ذَكرنًا. 
|ذا مَألةٌ: لا يُنْكنُ دَعْوَى العُمُومٍ في الفغلِ؛ أن الْفْل لا يه بق إلا عَلَى 
َه مُعَيْنِ فلا يجو أن يُْمَلَ عَلَى كل وَجه يكن أن يع عه . أن سَائِرٌ 


/ الْؤْجُوه مُتَسَاوِيَة بالنّسْبَة ة إلَى مُحْتَملَاته» وَالْعُُومٌ ما يعَسَاوَى , بالنشة إلى 
لان لظ عليه بَلِ لمعل كَاللَفْ الْمُجْمَلِ الْمَدد ين ان مَُسَاوَِة في 
صَلَاحٍ الفط له. 

وَمثَالُ هذه الْمَسألَة مَا رُوِيَ عَنِ الب 2 أنه صَلَّى بعد غَيْبُوبَة الشَمَقِ» 
َقَالَ قَائلٌ: السَّمَقُ سَمَقَان: الُْمْرَة» وَالْبَيَاضَ: وَأَنَا أخمله عَلَى وفع صَلاة 
رَسُولٍ الله ميته َعْدَهُمَا جَمِيعًا ب'وَكَذَّلِكَ صَلَى يُسُول: الله يه في الْكعْبَةه 
َليِسَ لقَائِلٍ أنيَستَدلَ به علَى جوز الْمَرْضِ في الْبَئِتء مَصِيرًا إِلَى أنَّ الصّلّاة 
َعُمُ التّقَل َالْمَرْضَ جَمِيِعَا انما يعمل «الصّلاة» لفقل الْصّلاة ما 
ْمل فَِمَا أكون فَْضًا قلا يون تفْلاء أو يون تا ايكون قِضًا. 

|6 مَسْألة: فل الي عَلَيْهِ السّلَامُ كما لا عُمُوم لَهُ بالإضافة ا 
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0 عموم 4 أفعال 
النبي صلى اللّه 
عليه وسلم 
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فعل النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ هل 
يشمل غيره؟ 
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قول الصحابي 

دنهى النبي صلى 
الله عليه وسلم عن 
كذا» هل يُحمل 

على العموم؟ 
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الْفْْلِ فلَاعٌمُوم له بالإضاقة إلى عَْره بل يَكُونْ حاصًا في حَقَه إلا أن يَُولَ: 
د بلفغل بن كم الشزع في حَفَكٍ كاقل مسلا كموي أصَلَي» 
بل تيد 0-7 : قله ا «كاما لين أن ألَّهَ * ( (الأحزاب: 1 ) وقوه : لين 
أرقت لليَّ تك 4 ده : 65) ) / مُخْمَصٌ به بكم للّفْظ م 00 
0 بدليل لا بمُوجَب هَذَا اللّفْء كَقَوْله «يَهَا سول له ما برل يدك 


رج و سر« 


من رَيِكَ » (المائدة : 67) وقؤله تَعَالَى: 00 فَأَصَرَع يما نَؤْمَرٌ © ( (الحجر: 94) . 

وَقَال قَومٌ: مَانَبَتَ في حَقَه فَهُوَ نت في حَقّ غَيْرِهء إلا مَا دل الدَلِيلٌ عَلَى 
أنّهُ حاص به. 

وَهَذَا فَاسِدٌ أن الأحكام إِذْ قُسّمَتُ إِلَى خَاصٌ وَعَامٌ فَالْأَضْلٌ انّبَاعٌ مُوجَبِ 
الخطاب, فيا كنت بمثلٍ قله تَعَالَى: « يَتأيها أَلَذِنَ ءَامنُوا 4 وَعايايا 
لنَّاشُ »> و يعبادى * وا َيه الْمَوّميُور رج *# (النور: 31 ) فيَتَتَاوَلُ اَي إل 
مَا اسْثيَ بدَلِيل ؛ ؛ وَمَا تبت للنبِي» كَقَوْله: ١‏ «كلي ليع 4 شت ب ل 
دل لديل على الْإْحَاقٍ و كَوْلَهُ تعالى : علا أبن ا لقث نه > 
(الطلاق: 1) ) عَام أن ذكْرَ النْبِيّ جَرَى في صَدْرِ اكلام تَشرِيقاء إل 1 
# طلسم 4 ع في صيغته) وَكَذَلِكَ ود لبي + 0 لأبن هرَيْرَة «افعل» 
وَلابْنِ ع عُمَرَ اهَلَبْرَاجْعْهًاا خَاصء اما يهل الحَكمُ غَيْرَهُ بدليل أخرّء مثل 
فول كمي عَلَى الْوَاحِد كمي عَلَى الْجَمَاعَة» / أَوْمَا جَرَى مَجْرَا. 

|7 مشَألة : فول المخري ١نْهَى‏ لبي عَلَيْه ه السَّلَامُ عَنْ كذَا» بيع العَرَر 
نكاح الشّغَانِ وَعَيْره لا عُمُومَ لَه لأنَّ الْحُجّة في الْمَحْكِيّ لا في قَوْلٍ 
الحاكي وَلَفْظه وما َوَاُالصّحَابيُ جيْنَ حك الي يحتمل أن يَكُونَ فكلا 
لا عُمُومَ له نهَى عَنهُ الي َيِه السَلَام وَيَْتَملُ تيكو لطا خام) 
لون أن بكرن لذذا عَاماه ذا تَعَارَضَت الاحْتِمَالَاتٌ لَمْ يُمْكنْ إِنْبَاتُ 
العْمُوم الهم فَإِدَا قَال الصّحَابِيُ: : انّهِيّ عَنْ ع اليُطب ِالشّمْر) فَيَحْتَملُ 
أن يَكُونَ قد َأَى سَخْصَا بَع رطا تَمْرِ فنَهَاكُ فَقَالَ الاو ما َال ويَحَْمل 
أَنْ 00 سَمِعٌ ايسول عَلَيْه ه السَّلَامُ هي 00 : «أنهَاكمْ عَنْ بيع 
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اليُطب الم ويَحَْملُ أن يكُونَ قَدْ سكل عَنْ وَاقعَة مُعَيَُق فتَهَى عَنْها. 
95 وم 00 مار 


ولد كاك توم ا الول وَلَفْظَهُ إل ريما 
سَمِعَ ما يده هيا اهادم ولا يكو نيان فَلَُ: لا َفْعلَ» فيه خلافٌ 
لاي أمْ له وكَذلِكَ في ألقاط أخر. 

وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ مسَعَ» فلا يحمجٌ به مَالَمْ يقل : سَمِعْتُ النّبِيْ يه يَقُول 
«نسِححثْ آَيَهُ كذَا) لِأنَهُ ونم يَرَى ما لَئِسَ بم نَسْحًا. وَهََا قد ذَكرْنَاهُ في بَاب 
الأَخبَار*- وَهْوَ أَضْلٌ ا 

[8| مَسْألةٌ: فَوْلُ الصّحَابيَ: قَضَى الي مه بِالشَفْعَة للْجَانٍ حاف 
وَالْيَمِينٍ تله هى» في أنه لاخفوع لَه َي صب في التخكر 
لعل حَكَمَ في عَيْنِء أو بخعطاب خاص مَعَ شخخصء 5-7 كك بِعْمُومه) 
َيِقَالٌ مََلّا: : يُقَضئ بالشاهد وَاليَمِين في البْضع أَوْ في الدّمء أن الرَاوِي 
00 لي اي ا د 
لمكي عَنْ 0 ا مَعْرْوف) و أت للم 5 07 
قَضِِ قَضَيْثُ حكاية فل مَاضِ اما ال : قَصَيِتٌ بن الشُفْعة لجا فَهذَاأظْهَر 


في الدَلاله على المرييفٍ للحكم دُونَ الحكايّة. وَلَوْ قَالَ الرَاوِي: قضى 
الي َيِه السام بن الْفْمَة لجا اموا فيه: فمنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ عَامَّاء 


ومنّْهُمْ مَنْ قال يَجُورُ أنْ يَكُونَ قَدْ قَضَى في وَاقعَة بأنَّ الشْفْعَةَ للْجَارِ فَدَعْوَى 
الْعمُومٍ فيه حُكمٌ اتوم . وَاللّه الْحَوَفقٌ للصَّوَابٍ. 
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|9]| قال يُمْكنْ دَعَوَّى الْعمُوم في وَاقعَة لشخص مُعَيّن قَضى فيها دعوى العموم 2 


3 


النْبِيُ عََيْه السََّامُ بكم وَذَكرَ عله كيه ا إِذَا أمكنَ اختصّاص الْعلّة 
بصَاحبٍ الوَاقعة. 


مم اجيم ددعم رءعه 


معَالَه: كمةافن أغزاية 0 وَقَصَتٌ به تاقئه يان رلا و ا 


لألفاظ الواردة ب 
الوقائع 
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العموم للألفاظ 2836. 
لا للمعاني ولا 
للأفعال 


#س: 447-443 


هل الاقتران بالعام 7. 


من مفتض مقتضيات 
العموم؟ 
|7172 


ووه طيبا نه حشر ْم الْقِيَامَة مُلَبِيّاه فَِنَ لَفظَهُ حَاصٌ وَعَلَتَهُ حَاصّةٌ أَيْضَاء 
مهلم من الهأ يميم القاقة موصت به َف مما | 
لا بِمْجَرّد إخرَامه أ أنه عَلمَ مِنْ نيّته أَنَّهُكَانَ مُخِصًا في عبّادته. وََنَهُ مَاتَ 
مُسْلمّاء َيِه لا عَم مون عَلَى الإسْلام فَضَلًا عَنِ الإلخلاص . وَكَذَلِكَ 
العا لقالا لني على ار وهم لومم وَدمَائهم َنم يُحْسَرُونَ 
وداه تشخنت دما أن يحون لعَتْلَى أخد حَاصَّة لعلو دَرَجَتَهِمْ أو 


0 


لعأمه أنه أخلصُوا له فَهُمْ شهدا > حَفًا. وَلَوْ صَرّحَ بن ذَلِكَ حَاصّيتُهُمْ قبل 


سم سس 2 


ذَلكَء فَاللفظ امل » والتشريع وقم. 

وَالشَافِِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى عَمَمَ عَمُمَ هَذَا الْحُكمَ نطَرًا إِلَى العلة وَأَنَّ ذلك كَانَ 
سب جد والإخام ول حرم على ذم لطفات ول حر 
الْجِهَادُ دأو الإخرَام» وقد وََعَت الشركة في الل وَهَذَا سبق إلى لى القَهُم. الكنّ 
خلاقة ١١‏ وَهْوَ الذي اخْبَارَهُ الَاضِي - مُمْكنٌ» وَالِاحْتَمَالَ مُتََارضٍ وَالْحَكُمُ 
ا د الاحْتمَاليْن لك سبق إِلَى الْقَهُم فيه نَطي إن الْحُكمَ بالُْمُوم ا 
أذ مِنَ الا وَمنْ وضع السَان ول يْيْت هنا وَفِي مِثْل هذه الصّورة لا 
وضع ولا حا ايكون في مَشْنَى العُمُوم. 

[10| مَسْأَلَةٌ مَنْ َقُول بِالْمَفهُوم قد يَظنُ لْمَفْهُومٍ عُمُوماء وَيَنمَسُكُ به :فيه 
ل لذن الْعُمُوم لَفْظ تَتَشَابَهُ دَلَالَتُهُ بالإضَاقَة إَى الْمُسَمّيَات؛ وَالمسشفك 
بالمَفَهُوم لخر سر تتمدك اد ل سكري اند عله الشلا] 
اا مَة اعنم ركاه فَْيْ الرّكاة ذ في الْمعلوة ليس بف حَبّى يَعَمٌ يعُمّ اللفْظ 
و ره تعَالى : «الا مَل لا أن > (الإسراء: 23) دل طن تحُريم 
الصَرْب لا بلَْظه الْمَنُطوق به حَمّى بُتَمسّكَ بعمُومه: وَقَدَ ذَكَدْنَا أن الْعُمُومَ 
للألقاظ لا للْمَعَانِي وَلَا للْأمْعَال *. 

111] مله :عنقم أن مُفضَياتٍ الوم الاترائَ بلعم لحطف عَلَيِِ 
وَهْوَ غَلَطَء إذ الْمُحْمَلقَانَ قَدَ ب 0 م يجو أن يَف الات 


وه م 


عَلَى النَدذْبء وَالْعَامُعَلَى الْخَاصٌ: فَفَوْلَهُ تعَالَى: « وَالْمَطلقَدتٌ يريت 
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اهن © (البقرة: 228) عَامُ» وقول الى د وون قو َف دَلِكَ 4 
حَاصٌ؛ وقَوْلَهُ تَعَالَى: «حَكُلُوأ من مرو 4 إَاحَفٌ وَقَولهُ بَعْدَهُ «وَءَانُوا 
حَقَّهُءيوَمٌ حصكادو © (الأعام: 141) إِيجَابٌ؛ وله ال فَكَانبوهمٌ هم »4 
اسْتِحْبَابٌء وَقَوْلهُ ال 0 > (النور: 33) إِيجَابٌ . 
|12 مَشألَة: الاءس قم المشدرك ين تمن 3 يكن ذغرئ العُمُوم فيه 
نا للضي الا شرل يُوضَعْ لِلْجَمع ماله «الْقء) 
لطر وَالْحَيْض» وَدالجَارِيَة) للسّفيئّة وَالَأمَة؛ وَالْمُشْتَرِي» للكؤْكب وَقَابلٍ 
3 ا 
سَبيلٍ الَْدلِ ما عَلَى سَ سَبِيلٍ الْجَمْع قلا تع تفن الفتتتك إلى تشكيا 
مُتََابهَة ا الْعْمُوم إلى أحاد ا مقاب وَلْكنَّ تشائة فشية 
الْعُمُومٍ في الدّلالة وَتَسَابّه نشبة ا َالْمُجْمَلِ ذ في الصُلوح لأنْ واد 
به كل وَاحَدٍ عَلَى سَّبِيلٍ الْبَدَلء وَتََابُ شبَة نشبة المَهُوم في الشكُوتٍ / عَنٍ 
الجَمِيع لافي الدَّلالَة وَتَسَابةُ: سَبَة نشبة اْفغلٍ في إِمْكَنِوفوعه على كل وَجد | إذ 
الصّلاة اميإ تقلت مِنْ فق لني عَيِْ السلا أمكنَ أن نَكُونَ فَرضًا 
وناق 1120 قماة وطل لوقه عَضْرًاء وَالْإمْكَانُ شَامِلُ ب بالاضافة لق لين . أمّا 


اع في تَفْسهء وَفِي علم اله عا رامذ نين لامشكل دن 
فَهَذْهُ أنوَاعٌ التَشَابُه 4 وَالْوَهمُ سَابِقَ ا التخردم 1 يْنَ المُتَشَابَِاتء1 انوع 
هَذَا التَشَابُه مُتَشَابهَة من وَجه. َرْيّمَا يَشْبق إل : بض الام 9 العُمُومَ 


2 


كَانَ دَليلًا لتَشَابُهِ نسْبّة نشبّة اللّفظ إلى التتاقيات والنشاه ات رق في 


حَُكمٌ الْعُمُوم ومو عنصيل هذا لامعاب الوم إلى 
مُسَمْيَاِه في دَلَالَهِ على الجَمْع؛ ؛ بخالاف مقلاه لارام 


اتج الَْاضِي أنه لَْذَكَرَ الفط مين وراد في كل مَرَة اونا 
بد في أذ فصر على مر واجدة بريد به كاين م صَلَاح اللْظ / 


َكل ؟ بخلاف مَاإِدَاقصِدَ بلفْ المُؤْنينَ بن الال علَى الْمُؤمِِينَوَالمْشْرٍكينَ 
جَمِيعاء قَإنَ لْفْظ «الْمُؤْمنِينَ» لا يَصْلَعُ الفشر كين بخلاف اللّفظ المجدرك, 


451 


الاسم المشترك»: 
هل تصح دعوى 
العموم فيه؟ 


72/2 | 


]73/2| 
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هل يمكن أن يعم 
اللفظ حقة 
ومجازه؟ 


74/2| 


75/2 


]76/2| 


77/2 | 
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َنَقُولَ: إِنْ قَصَدَ بلُط الدَلالة عَلَى الْمعْمينِ جَمِيعًا لمر الْوَاحدَّة فَهَذَا 
0 كن يَكُوُ قَدْ حالف اصع كمَا في لَفْظ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ العَرَبَ 
وَضعَت اسم العَئْن) لهب وَالْعْضَوٍ الْبَاصر ع سَبِيلٍ لْبَدَلء لا عَلَى 
َل الجَمع. 
5 مَسْأَلة: إن قيل: اللَفْظ لذي هُوَ َقِيقةٌ في شَيْء / وَمَجَارْ في غَيْرِه 
هَل ل ل رَادَة مَعَنْيَيُه جَمِيعَاء ٠‏ مل «التُكاح» للوطء وَالعَقْ 0 
لجس ولوطءء حَتَّى يُحْمَلَ قَوْلهُ: 9 ََا نكمأ مَا سكم اب 
مرح الِيْسآءِ 4 (النساء :2 عَلَى وَطء الأب وَعَفْد جَميعًا 0 
نم ينمه 8 (النساء: 43) عَلَى الْوَطء ا جَمِيعًا؟ 
ُلنَا: هَذَا عَنْدَنًا كَاللفُظ الْمُشْتَرَكَ وَإِنّ كَانَ اميم فيه ور ليلا وَقَدُ 
ِل عَنِ الشَافْعِيَ َحِمَهُ اله أَنّهُ َال : تأخمل أي الس عَلَى الْمسل وَالوَطءِ 
جَمِيعًا) وَإِنمَا ما إِنَ هَذَا / قرَبُ أن ل معدم الوَطءء وَالتكَاُ أيِضَا 
يرَادُ لوط فَهُوَ مَعَدْمَنُةُ. وَلأَجْله اسْتعيرَ للعَقد ل اسم «النكاح» الذي وْضِعَ 
لوط وَاسْتعِيرَ للوَطء | سم الم فلتَعَقٍ ددا بالآحَرِ ريمالا يَِعْدُ أن 


مها صاام ا م بي 


تُفَصَيْدَا جَمِيعًا باللّْظ اْمَذَكُور م مر ةَوَاحَدَة كن الأَظْهٌ عندنا أن ذلك ل 
على خلاف عَادةِ الْعَرَبِ. 

إن ره فَقَدْ قَال الله على : / ذه وَمَكسكَيد يَصَلُونَ عل الب » 
(الأحزاب: 56 ) وَالصلاة من الله مَْفِرَة ومن / الملائكة اسْتَغْفانٌ وَهُمًا مَعْنْيَانَ 
مُخَيَلقَان ن» فالاسْم مُشْتَرَك . وقد ذكرَ م ةوَاحَدَة 2 ب الْمَعََْان جَمِيعًا. 


وَكَذَلِكَ قَولهُ تعَالَى: « لتر أن أله حدم من في سمت تق الأ 
الَس قوم لل شروت كر بين 4 دس 
8) وَسجُودُ الّاس غَيْرُ جود الشّجَرِ وَالدَوَابٌ» بل هُوَ في الشّجَر مَجَارٌ 
لاه هذا بعص ا 22 السَافِمِيُوَالْقاضِي رَحِمَهُما الله. 
ويف هذا اليا في مَعْبَيَيْنٍ تعلق ' أَحَدعُمَااابلةحَرء إن طَلَبَ الْمَغْفَرَّة 


و بالمَغْفرَة» لكنّ الأَظْهَرَ عَنْدَنًا أن هذا الها أطلقّ 0 لمق بإرَاء 
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مذي وجوه مرك ين مين ومو اماه بأ لي ؛ لشرّفه وَحَُرْمَته: 


ظًَ 
2 


وَالْعَايةٌ منَ الله مَغْفرَة وَمنَ الْمَلائكة اسْتَغْفَار وَدْعَاء وَمِنَّ الأمّة دُعَاءُ وَصَلَاة 
عَليْ وَكَذَلِك اعد عَن السجُود . 
14| مَسْألة: ما تو من العطان تقاف إلى الام الو يَدْحُلَ تَحْتَهُ 
الْعَبدُ كَمَؤْلهتَعَالَى: «وَيِنَوعَآِ تابيط اليك 14 (آل عمران: 97) وَأَمُكَاله . 
َال قَوْمُ 0 تحتّة لأَنَهُ مَملُوك للَادَمِيٌ بتَمليك الله تَعَالَى فلا َال 
إلا خَطَابٌ حَاصٌ به. وَهَذَا عوَسٌ؛ أنه لَم يَخْوُج عَنْ ء؟ عَنْ مُعْظم التكاليف» 
وَوُوبَه عَنْ ع كَخُرُوج الْمَرِيضٍ وَالْحَائْض وَالْمُسَافٍِ وَذَلكَ لا يُوجِبُ 
رفع لحمو فلا يبود اه إلا بدَلِيلٍ خاص. 
|15 مشألة: يَدْخَل الْكَافرٍ تَحْتَ خطاب النّاس وَكُلٌ لظ ل عَامٌ | دنا بجنا 
خطابه رو الْعبَادَاتِ مُمْكنٌ؛ ؛ / وما حرج عَنْ بها دلي خاص. وَمنَّ 
اناس مَنْ أنْكَرَذَلِتَ .وَهوَبَاطلٌ» لما َرَرْناهُ في أخكام التُكلِيفٍ *. 
[16| مَْألةٌ: دحل النماة تيك الحُكم الْمُْضَاف إلى النّاس. َم 
الموْمِئُون َالْمُسْلِمُونَ وَصِيَع جمْع الذّكُور فَاحَيَلفُوا فيه: : فَقَال 00 :مدخل 
لاه ته أن الدكورَوَالإَِاتَ ذا ُو لت لعب | مذ كيرٌ. 
وَاخَبَارَ الْقَاضي يق لا يدان مع الأطية أن الله تعالى دك و المُسلمين 
/ وَالْمُسَلِمَاتء وَالْمُْمِِينَ وَالمُْمِنَاتِ «فجَمْعُ الأكور تمي َعَم إذا المعو 
في الحم وريد الباق مجو اْعَرَبُ الاتِصارَعَلَى لَفْظ المَكير. أما ما ينشاً 
عَلَى سَبِيلٍ الابْتدَاءء وَيَخْصّهُ بلفظ اْمُؤْمنِينَ: فَإِلحَاقَ الْمُؤْمنَات 12 
بِدَلِيلٍ خرن قيّاسء أَوْ كونه في مَعْنَى الْمَنْصُوص» أَوْمَا جَرَى مَجْرَاة. 
7ل : كَمَا لَاتَدْخُلُ الام مه َحْتَ خطاب الي ته في فَوْلِه «كأما 
لت 4 لا يَدْحْلٌ النبي لحت الصطان الام الام . ما الخطَابُ بِقَوْله 


أ 


3 





د وي 


تَعَلَى : قات > اليا ادن لا وناك اناق قر 
ال نحم لُِمُوم هذه الألقاط. 


د 0 0 


وه وَقَالَ قال قَوْمٌ: لا يد دح ٠‏ لانه قد م بالخطاب في أخكام؛ قَلا 0 إل 


053 


دخول العبد تحت 
الخطاب الموجه إلى 
الناس والمؤمنين 
ونحوهما 
| 78/2 


دخول الكافر تحت 
الخطاب الموجه إلى 
الناس ونحوه 
|79/2 


#م: 138-135 


دخول النساء 
تحت خطاب 
المؤمنين والمسلمين 
ونحوهما 


|80/2| 


هل يدخل النبي 
صلى اللّه عليه 
وسلم تحت عموم 
خطاب الآمة؟ 
| 81/2 
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هل يدخل 2 
خطاب النبي صلى 
الله عليه وسلم 
للأمة من يوجد 
يعده منهم؟ 
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الحَطَانٌ النق يخ 
وَهْوَّ فَاسدٌ كان حي المطافة ولد وَالْحَائْض وَالْمَريض بأحكامء ولا 
ذلك دحوم تخت الْمئوم حَنِتْ يعم اْحطَابُء كَذَلِكَ هن 
[18| مَسْألَةٌ: : المُحَاطبَة ام ا يمن دَعْرَى / الُْمُومٍ فيا بالإِضَافة إلى 
ع الحَاضرِينَ ٠‏ فَإِذَا قال لجميع نسّائه لحمراد طلفتُكن: ؛ ولجميع 
فتك كما يكُونَ مُتَاطًا م + هم مَنْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ بوَجْهه 
وَقَصَدَ خطابَهُ وَذَلكَ يُعْرَفُْ بِصُورّته وَشَمَائله الات وَنظرهء فَقَدٌ يَحْضَرٌه 
جَمَاعَة مِنَّالْعْلْمَان مِنّ لْبَالِغِينَ وَالصّبْيَانِ ُو : ازكبُوا مَعيء وَيُرِيدُ به أهل 
الكو مهم دون من لس ألا له ملا تال ا ا ا ولا 
يُعْرَف قضْدُهُ إلا به أو سَمَائِِالطاهرة. فلا يمن دَعوَى الْعُمُوم فبه. 
ا ا كمَوْله تَعَالَى: ١‏ يها 
أَلَدذِنَ مثا © وَلاأَيهَ الْمؤّميُور رت * وَْايَأَيها أَلنَّآسُ #4 فَهُوَ خطابٌ مَع 
الْمؤْجُودِينَ ني عَضرٍ سول لله ته وإبئُ في حَقَ مَنْ يد بَعْدَهُمْ َيل 
َئٍ دل عَلَى أن كل كم قبت الت ني انان فور رت إلى ززم العامة َلَى كل 
ُكلف. وَلَْلاهلَمْ يفص / مُجَرَهُ لظ وَلِكَ ا تيت ذلك أفَادَ مثْلُ هذه 
الألقَاظ فَائدَةَ العُمُو م لاقترّان الدَلِيلٍ لخر بها ل بمُجَرّد الخطاب. 
ِن قِيلَ: قدا كَانَ الْحطَابُ بُ خَاصامَعَ شَخْص مُفَفهَة وم جع 00 
عَلَى الُمُوم ؟ مثل ة 0 « وآ َسَلدكَ إِلَاكَانَه لين 4 دا 
وَقَوْله عَلَيْه » السام ابعثت إلى اناس كَافَة» وَابُعثْتُ إلى الأَخمّر 0 
وقول الحكمي عَلَى الوَاحد حُكمي عَلَى الْجَمَاعَة وقوْله اي «وَأَتَهُونِ 
يتأؤلي الأَلببٍ > (البقرة: 197 » وَطيْولٍ الَأيَصر * ١‏ (الحشر: 2) ويام 
لاس 4 وَأَمعَاله. 
قلْنَا: لا بَلُ عَرَفَ الصَّحَابَة عُمُومَ الْحُكُم لبت في عَضْرِه للْأَعْصَارِ كلها / 
قَرَائنَ لل ال د 
قَاطْعَة فَإِنّهُ وَإِنَ كانَ مَبْعُونً إَِى الكافة» فلا يَْمُ تَسَاوبهمْ في الأحكام: فهر 


2 
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مَبُعُوثٌ الي ْو وَلَْد وَالْحَائْضٍ والطاهر وَالْمَِيضٍ وَالصَّحيح» ليُعَرْفَهُمْ 
حْكَامَهُم المُحْتَلَة . وَكَذَلكَ له تعالَى: 0 تر م ب ومع 4 (الأنعام: 19) 
يدر كل قوم بل كُلّ شخْص» كمه يون شَرْعُهعَامً وقول : كمي 
7 ا كمي عَلَى الْجَمَاعَة) لا يكتَاول إل عَصِرَة) إن «الْجَمَاعَة» 
عَنِ الْمَْجودِينَ» فلا يال مَنْ بعدة. 

ل : فَهَلُ 1 عَلَى عُمُوم الحم كال ذا راد التَخْصِيصٌ / خصّصٌ 
وَقَالَ «نُجْرِيُ عَنْك وَلَا ُجْزِيُ عَنْ أحَد بَعْدَكَ» وَحَللٌ الحَريرَ عبد الوّحْمَنِ 
بن عوفٍ خَاضَّة؟ 


ا لا له رحبت قَدُمَ مما أو حَنِتُ َوَهم بم يِلحفُونَ ره به ٠‏ 


لعي بالْقيّاس .وكذّلكٍ وله 0 ل«حَالِصة للك من ١ادون‏ لْمُؤْمِنِينَ * 
(الأحزاب: 50 ايان على أن الحطات طلقة تخطات عم الامة ِل مَادكرْناة* : 
|19 مَسْألَة: مِنّ اليَغْ مَايُظنَ عُمُو مها : وَهيَ إِلَى الْإاجمَال أقْرَبُ» مكل مَنْ 
يتَمَسّكْ في إِيجَابٍ الور قله «وأفصكوا الحَيرْ » ١‏ (الحج: 77) مَصِيرًا إن 
أن ظاهِرَ الأمر الْوْجُوبُ. وَالْتَيْرُ اسم عَامٌ. وَإِخرَاجُ ما قَامَ الدَلِيلُ علَى تفي 
وُجُوبه لا يَمْتع السك به وَكمَنْ يَسْتَدِلٌ / عَلَى مَنْع قَثْلٍ الْمُسْلم بالذمَي 
بقؤله بعال وَل يَبْعَلَ لَه لكيفرىٌ عل لون سيا 4 (النساء: 141) 
وَأ ذَلكَ يُفِيدٌ مَنْعَ السّلطْنَة: إل اذل عَلَيْه الدَلِيل من الديّق والعمان» 
وَالشَرِكَةء وَطْلَب الّمَنِ وَغَيْره. «ويفكدل بقؤله: 0 ستو أ َنب ألئَّارِ 
وَأضَمّ حب الْجَنَّةَ # (الحشر: 20 ) وَأ إِيِجَابَ القصّاص َسُويّة. 

وَهَذَا كُ مُجْمَل. لط الْحَيْر»» لفط «السَّبِيل»؛ لم «الاستواء» إلى 
الْإِجْمَال 8 ويَنْضَم ليه أنَّ الْمُسْتَدْنَى منْ هذ الْعُمُومَات لَيْسَ دَاخَلًا 
0 1 مَضْبُوطًا بضَابط وَاحدء ولا بضَوَابط مَحْصُورَ وَِذَالَمْ 


ا 00 01 / مجهولا 
لس من هذا ليل وله كم يه «فيمًا سَقت السَّمَاءٌ الْعْشْة). 
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هل يدخل المخاطب 
تحت عموم 
خطابه؟ 
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متى يدل الاسم 
الفرد على العموم؟ 
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وَنصف لعش وَهَذَا فَاسدٌ أن صِيعَة «ما) صِيْعَة ة شرْط وُضعَتٌ للعُمُوم؛ 
بخلاف لفظ ل السّبيل وَالْحَيْروَالاسْتوَاء. نَعَمْ تَرَدّدَ د الشَافعيُ في قَوُله كال : 
«وَأعلَا مالي 4 في أنّهُعَامٌأَومُجمَلٌ؛مِنْ حَيثُ إن الألفت اللا اخثمل 
أن يكُونَ فبه ليف ومعْنَه: وَأخْل الله اليم الذي عَرقَهُ الشَرْعٌ بشَرْطه. 
|20 سال : الْمُحَاطتُ ينْدَرجُ تَحْتَ الخطاب العَام. 

وَقَالَ قَوْم ايدج قت خطبه َيل َل تَعَلَى : #وَهْوَرَبُ | كل نوو » 
(الأنعام : 164 )ولا 0 عزف وبليل قَوّل الَائلٍ لعُلامه. «مَنْ دَحَلٌ 0 
قأغطه درْهَمًاا فَإِنَهُ لا يي َحْسنُ أن يُعْطِيَ السّيّد. 





وَهَذَا فَاسدٌ لأنَّ الخطًا بَ عَام» وَالْقَُِيَ التي أخركك الْمُخَاطْبَ مما 
وم وَيعَارضهُ فول تَعَالَى: #وهوبة شه عَم 4 فَإنهُ عَم بِدَاته ويل 
اللقظ. . وَمُجَرَدُْ كؤنه مُحَاطبًا لَيْسَ قَرِينَة فضي بروج ع الُْمُوم تيكل 
خطاب: بَلٍ الْقَرَائِنّ فيه تَتَعَارض وَالأضل تباغ عُمُوم الَفُظ. 
211 مقالة: : اشم الْفرْدِ ون لم ين عَلَى صِيعَة الْجَمْعء يد فَئِدَةَ الْحْمُوم 
ا 
أَحَدُهًا: أن يدحُلَ عَلَيِه الأنث وَاللَام ٠‏ كقؤله ييه: «لا تبيعُوا ار / باليز». 
وَالَانِي: النَْىّ في التّكرّةء لأنَّ النّكرَة في التي َعم كمَوْلِك : هما َأيْتُ رَجلَه 
لذن النّْيَ لا خُصُوصٌ فيه بَلّ هُوَ مُطلَقٌ؛ َإِذّاا ضيف إلَى نكر مبهَم لم 
يَصّصٌ في الوجود . بخلاف قَوّله: رت رَجلَا هات لادان يسَحصصُ 
في الوْجُود فإذا أخبرَعنهُ لم يُقَصوَرْعمُومُة. وَإذَا أضيفَ إلى مُفْرَد اخمصٌ به. 
الَلِتُ: :أن يصَات إل أ َومضد َال بعد وق بل منْعَظن كَقَوْله 
عق رَقَبَة وقول تَعَالَى #هَسَحرِر رَهبَق © فَإِنْهُ ما من رقبَة إلا وَهْوَ مُمْتثل 
بإِعتَاقََاء وَالاسْمْ مُتَتَاول لَهاء فبْرلَ مَنْْلَة ُو بلاق وله عمقت َه 
إن إن اَن مَاضٍ فد َم وجوه / ولا يحل في الوبجود إلا فل حَاصٌ . 
21] مَشألةٌ : : صَرْفَ الْعُمُوم إلى غَيْر الاسْتغْرَاقَ جَان وهو منتافه أما رده 
إِلَى مَا دُونَ أَقَنٌ الجَمْع فير ججائر. 
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وَلَا بُدَ منْ بَيَان قل ال ْجَمْع وقد امَلُوا فيه: 
فَقَال ء كن رن ثابت: له انْنَانَ وبه قال مَالِك اع 


معي امس 


وَقَالَ ابْنُ عباس وَالشَافعِيُ 7 حَنِيقَة: تَلَانَهُ حَنَّى قَالَ ابْنُ عَبَّاس لَعُثْمَانَ 
حينَ رَ الم مِنّ اثلث إِلَى الشّدْسٍ بأَحوَيْن: : لَيِسَ الأَحَوَان إِحْوَةٌ في لَمَة 
قَوْمِكَ فَقَالَ : حَجَبَهَا قَوْمُكَ يَا عْلَامُ. 

وَقَال ابن مَسْعُود : : إِذَا اقتَدَى امام لان اصْطْفُوا حَلْقهُ وذ افعَدَى انان وَقَفَ 
كل وَاحدِعَنجَاِبٍ وَهَذَا / يُشْعرُ من مَذَهَبه به يَرَى قل الجَمع ثَلَانة. 
وَلْجُسر مِنْ حَقيقة هَذَا الخلاف مَنْعْ جَمْع الاثتين بلفظ يَعمْهُمَا فَإِنَّ ذَلِكَ 
جح رَ وَمَعْتَادٌ كن الخلافٌ في أن لَفْظَ «النّاس)» وَ«الرّجَال» لمر َمل 
يلق عَلَى فلا ما راد حقِيقة وهل يُطلقَ عَلَى الاين حَة حَقِيقة م لا. 
وَاَتَارَ القَاضي أ قل الجَمْع: انْنَانء وَاسُعدّلَ جما َمل اللعّة عَلَى 
جوَازْ إطلّاق سم الْجَمْع عَلَى الْئْن في فَولِهمْ: فلت وفعَلنَه وتفعلونَ. وقد 
وَرَدَ به الُْْآنُ .قال له تعالَى في قصّة مُوسَى وَهَارُونَ « ا 
(الشعرا : 15) وَقَال #عمسى الله أن يَأْتِمن يهم جَنِيمًا > (يوسف: 83) وَهُمَا يُوسّْفُ 
وَأَحوهُ؛ / وَقَالَ #فَقَد صَعْتَ قَلويَكُمَا * (انتسريم: 4) وَلَهُمَا قَلبَانَ؛ وَقَالَ « وداوود 
وَسُلِيَمنَ إِذْ يسكْمَانِ في اخيثِ 4 إلى وله «وسكن لكوع سويت » 
(الأنبياء: 78) وَهُمَا نان ؛ وَقَال © وَإِن طَأيِفَئَانِ من الْموْمِنِينَ أَفتَمَلُوأ املا 
نيما 4 (الحجرات: 9) وَهُمّا طائمَتَان؛ وَقَالَ «وعل أَسك نبوأ احص إِذ وروأ 


لكات > رمات وَهْمَا ملكان: 


ذ قبل' عَنْ كل وَاحد مِنْ هَذَا جَوَابٌ: 

فََوْلّهُ: ٍإنّ معكُم موود موي * يَعْني هَارُونَ وَمُوسَى عو وَقَوْمَهُ هم 
جَمَاعَةُ؛ وَقَوْلَهُ: #مُلُوبَضًا > لضَرُورَة اسْتثْقَال ٠‏ الجمْع ين تنيتئن» مم أن 
القُلوبَ عَلَى وَرْن الوْحَدَانَ؛ في بَعْض الأْمَاظ *؛ َوه «عَسَى امه أن 
يأَتِي يهم يما 4 أرَادَ به / يُوسْفَ َاَحَاةوَالاع الأكبر الذي تَحَلَفَ ع 


مم 


الإخوة؛ وَقَوْلَهُ تَعالَى: «وك كو سويت > أَىْ حَُكمُهُمَا م 
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يظهر إلى وجه الاستدراك 
في قول الغز اي : «مع 
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والصواب ما أثبتنا 


في الأصل : الاثنين» 


سر سس سل سه 


3 ع الْمَحكوم عَلَيِهِمْ؛ ؛ وَقَولَهُ: ١‏ وَلِدطََانِ 4 كل طَائفة جَنع. 
81 5 :َه تَعسْقَات وتَكَلقَاتٌ نما خوج إِلََْا صو تَْلٍ من أَهلٍ لَه في 


اسْتحَالة إطللاق اشم الْجَمْع عَلَى الانَيٍْ وَإذَالَم ل صَرِيحٌ فَيُحْمَلُ 

كَلَامُهُْ مُهُمْ عَلَى الْحَقيقَةَ كما وز5: 

2 قَإِنْ قيل: هَهنا أَدلة أَنْبعة: 

ضبد الأول أن الاين لَوْ كانَا جَمْعًا َكانَ فوْلْنَا معلا اشم جمْع, فَلَْجُرْ لاق 
عَلَى التَلانّة فصَاعدًا كقَوله لفَعَلُوا» َه لما / كان اسم جع جَارَ عَلَى التَّلَانّة 


00 
000 
ع مه 


مد قَلْنًا : لما «قَعَلُواء اك 8 مُشترَك : بَيْنّ سَائر راد د الْجَمْع؛ وَافعَا» اسم جع 
خَاصٌء أن الجَمْع ا 0 إل الانْضِمَا, وَذَلكَ خضل اك لانن 
َهُوَ كَالعَشَرَة» فَإِنّهُ لكام ضع خَاصٌ» فَلّا يَصْلْحُ لغيه َكيف يُنْكرُ كَوْن 
الافيج ا الرَجُلّان: نَحْنٌ فَعَلنَا؟ !. 

85 قَإِنْ قيل: قَد 0 الْوَاحَدٌ ذلك كَقَوْله ا إن رلته أنه فى لَه 
لمَدْرِ ١4‏ (القدر: 1). 


6 قَلنًا: ذلك مَجَارٌ بالاتقاق» وَهَذَا لَيِس بمَجاز. 

887 الغّانِي : وله : أي أَهْلُ اللعّة عَلَى ل الما انه 5 تَوْحيدٌ 
0 00 وَهَْرَجُلٌ / وَرَجَُانِ وَِجَالَ. فَلَكنْ هَذه اانه مََُايَة. 

دددد. قَلْنًا: مَا قَالُوا: ال يك الْجَمع 
اسم نَاضاء كَالعََرَةِ لوا اسم الرّجَال مُشْيَرَ 

«دمد. الَّالتُ : وله َرْقُ في اللْسَان بَيْنَ لجال 21270 للق . 

وود قَلْنَا: الَْقَ أن الرَجُليْن اسم جَمْع خَاصٌء وَهُوَ الانْنتَان*. وَالرّجَالَ جَمْمٌ 

ْمك لكل جنع من الاثِينٍ الفا ما زد 

««مد الرَابِع: فَولهُمْ : لَوْصَعٌ َذَا لَجَارَأن يقَالَ: رََيْتُ الْنيْن رجالء كما يقال رَأَيْتُ 

ثَلَانَةَ رجال. ْ 
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««دد قُلْنَا: هَذَا مُمْتَنمٌ لأنَّ الْعَرَتَ / لَمْ تَستَغْملهُ عَلَى هَذَا الْوَجْه. وَلَا يُنْكنُ 2 07/2 
تَعَذي 00 

3. وَعَلَى الْجْمْلَة: فَمَنْ 20 د ف الجَئمٍ الي الاثنين يما يَف 3 يَفْتََرُ إلى دَليلٍ 
أَظهْرَ ممّنْ يَرْدُهُ 0 التّلانّة وَإِذَا رَدّهُ إلى الْوَاحد قد ير للق النَصَّ 


رٍ ** انظر تعليق 
باغَيْر|* 5 قريئة. الأشقر 161/١‏ وبه 
يستقيم النص 
14 إن قيل: ََد يَقُول ا م كلمن التعنال ونا يريد 


ساس داس 


5 قَلنَا : ذلك مسال لفط ل الجَمْع بدلا عَنْ لَفْظ الْواِدء تعلق غَرْضٍ الوح 


لجنس الرَجَالِء لا أنه عنَى يلظ الجا جاجد . أما إِذَا أ رَادَ رَجُليْنِ 3 
لَانَةَ َقَد تَرَكُ اللفْظَ عَلَى حَقيقته حقيقته. / |98,2| 
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الباسب الثالتٌ فى 
الموسبا اث 


لا تغرف ؛ خلافابئنَاْقئِينَ بلْحُمُومِ في جَوَازِتَخْصِيِصه بالدَلِيلٍ ايل 
الْعَقْلِ أو السَمْعء أو غَيْرهمَا. وَكئْف يُنْكَرُ ذَلِكَ مَعَ الاتقَاق ل تخصِيص 
َوْله تَعَالَى : «حَييقُ كل تى, © (الأنعام: 102) وآ وشوَعَل كل ىقرا ١١4‏ 
و# يجو إِليْهِ تمه مرت ل شَىْءٍ © (القصص: 57) 99 دم ركلَ و 4 © (الأحقاف: 25) 
وَل وَأوييتَ من كلٍ شَوْو 4 (الدمل: 23) وَقَوْلهِ: ناقتا الشذري نَ © (العوبة: 
5) # وَأَلسَارِقٌ وَألسَّارِقَةٌ © (المائدة: 38) و92 لزَانية ولرَن * ١‏ (النور: 2) # وَوَرِتهمٍ 
وا © (النساء: 11) و ويك ناور حم » (انساء: 11) وَقَوْل 2 
تت و«فيمًا سَقَتَ السنوناء العُشْم) إن بي عَمُومَاتَ الشَزع مض 
بشُرُوط في الأهْل وَالْمَحَلَ وَالسَبّب. وَقََّما يُوجَدُ عَم َم يُحصّض مثْلٌ قَوْله 
تَعَالَى : (مفويل و علي 4 فَهبَقِ عَلَى الْعُمُوم. 
ِل َي ينص بها اممو م أَنْوَاعٌ عَشَرَةٌ: 
الأول دَلِيلٌ الْحسٌّء وب خصْصٌ فل تَلَى : «وأوييت يمن حك تو » 
نما كَل ي د سلَِمَانَ َل السلا َْيَكُنْ في مدعا وهو ضَيْء وقَلهُ 
تَعَالَى : # تددم لَّمَوْء يأمْرِمَيها # (الأحقاف: 25) ) خَرّج منه السَّمَاءٌ وَالرض 
واو كتيوه الح 
الَانِي: ليل الْعَفْلِ وبه خصّصٌ َوْلهُ تََالَى : لحَياقٌ كل تن 4 
إِذ ع عَنْهُ ذَانَهُ وَصِفَاتَة إذ ذ القَدِيمُ / يُستَحِيل تعلق الْقَدْرَة , به. وَكَذَلِكَ 
قله عا «وَيتوعَك الاين حخ الت »* (آل عمران: 97) ) خرّج منه الصَّبيُ 
وَالمَجُْونُه أن لْفْلَ قَد َل علَى اشتخالة تكُليفٍ مَنْ لا يفَْم. 


إن قيل: كبِفَ يَكُون الْعَقْلُ مُحَصّصَا وَهوَسَابقٌ عَلَى أَدلّالسَمْعء وَالْمُخَصْصُ 
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ينْبَغي أنْ يَكونَ مُتَأحَرَاء وَلِأنَ | لنَخْصِيصٌ إِخْرَاحُ مَا يُمْكنُ دُخُولهُ نَحْتَ اللفظء 
وَخَلَافٌ الْمَعْقُول لا يُمْكنٌ أنْ يتَنَاوَلَهُ اللفظ. 

قلنًا: قَالَ فَائلونَ: لا يُسَمَى َلِيلُ الْعَقْلٍ مُخَصًّالِهَذَا الْحََال وهو يرا في 
عبازة إن شمهة ادل محَصْصَهًتََوْرٌ فد أن خصِيصٌ الَْمَمُحَالَ *. 


لكنَّ الدَلِيلَ ف اراد الْمتكلم وَأنهُ أر رَادَ باللفظ ل الْموْضوع للعُمُوم مي 
خَاضًا وليل فل يور أن بين لا أن له الى ما را عله «حَيلقٌ 
كل تي تء » نفس وَدَانَهُه َه ِنَم ليل الْعَفْلِه لخر شاه 


5 


رول الّفْظ. وَإِنَّمَايُسَمّى مُحَصّصًا بَعْدَ نزول الآيّة لا قَبْلَهُ. 

وَمَافَؤّهُم: ا يجو وله تخت لل هَلئِسَ كَذَلِكَ يل يذخل قت 
اللفظ من حيّث كُّ الْلْسَانُ وَلْكنْ يكو قَائلهُ كاذبّاء ولك وَجَتَ اق في 
كلام له على ف يي أنه يَمْمَيٌ دُخُولَهُ نَحْتَ الْإرَادَة مَعَ شمُول اللَفْظ لَهُ منْ 
حَيثَ الوَطع. 

الغَالتُ: ديل الْإِججمَاع ٠‏ / وَيُخَصّصٌ به العام | ِآَنّ الإجما اعَ قَاطِمٌ لا يُمْكنُ 
لطا فه.وَالَْام طرق َه الاتمال» ولا تَْضِي الم في بَْض مُسَميَاتٍ 
العُمُوم بخلافٍ مُوجَب العْمُوم إلا عَنْ اطع لَه في تش الفط الذي 
كان ك1 ريد ؛ به العْمُومُ؛ أذ في عَدْم دُخوله " تحت ل رَادَة عند ذكر و 
زاكع وى من لتم الخاص: َنَّ النَصّ الام ا قضة 
وَالِْجُمَا مَاعَ لا يُنْسَحْ إن انما يَنْعَقدٌ بَخْل أ لوي . 

الرّابع النعن الخاصس يُخْصّص اللّفْظَ العَامَه 0 م «فيمًا سَقَتَ 
السّمَاءُ الْعْشْهُ )يعم يَعْنُّ مَا دون النْصَابِء وَقَذَ حَصّصَهُ / و عي الشلام رلا 


ب 


كفا ُنحن أشن ول ُعَالَى: « وَاَلسَارِفٌ والسَاركَةٌ # (المائدة: 


8) يَعُمْ كل مَالِء وَحَرَجّ ما ذُونَ النْضَاب بقؤله ا يك دلا قطع إلا في تيع 
دينا ر قَصَاعدَا» وَقَولهُ #فسَحِر رَقَبَةَ (المجادلة: 3( يعم افر قَلوْوَرَد مر 
اد 7ه 


ا و ربط مُؤّمِكَةَ # (الساء: 2 في الطهَارِ بعينه يننا أن 
الْمُرَادَ بالرقبَة الْمُطْلَقَة الْعَامّة هي الْمُوْمِنَة على اع م 


461 


#م_: 424-423 


|1012| 


]102/2| 


|103/2| 





002 


|1042| 


|105/2| 


|106/2| 


#م:514 


5 


.06 


07 


08 


وقد دهت 2 إِلَى أنَّ الْحَاصٌ وَالْعَامٌ يَتَعَارَضَانَ وَيَتَدَافَعَان فَيَجُورُ أن يَكونَ 
الحاصُ سَابِقَا وَقَدُ وَرَدَ د العام يَعَدَهُ لوِرَادَة ة الْعُمُوم فنَسَحَ العاف ؛ و أنْ 
كود ْم سابع وق يد به اْحَمُوم؛ نح باللفظ لاص بد فَعَمُومُ 
الرَقبَة مَعَلا يَقنَصي إِجْرَاءَ الكافرّة مَهُمَا أريدَ به به الُمُومه وَالَّقَيِيدٌ بالمُؤمِنَة 
يقد بقعَصِي مَنْعَ إجُرَاء الكافرة فَهُمَا مُتعاضَانء وَإِذَا كن المح وَالبيَان ميقا 
لم نحم ينل على اليان درن الع : وَل يُْطْ بالححكم عَلَّى الْعَامً 
بالْخَاصٌ» وَلعَل العَامَ ل الذي ريد ب به ه الْعُمُومُ وَيُنْسَح ب به العاية؟ 
َعَذَا مُوَ لذي اختَارَةُ الْقَاضِي. 


وَالْصَحُ عنْدَنًا دِيم حاص ون كَانَ مَاذَكَرَهُ فاضي مكنا 00 


02 


امن ما 4 الحكم دول الكافرَة ” تَحْتَ اللفظ ثُمٌ خرُوجه / عَنْهُ 
َهُوَ إَبَاتُ وضع وَرَفٌْ م الوم ؛ ؛ وَإرَادَة الحا بالل ل الْعَام غَالبٌ ا 
هُوَ الأكده والمشُحُ كَالنادِره قلا سَبِيلٌ إل تقدِيره لوهم . وَيَكَادُ يَشْهَدُ لما 
كرا * مِنْ سير الصّحََةوَالَابِعِيَ كَِيرفإْهُْ او يَعَسَار رَعوك إلى الحم 
بِالحَاصٌ عَلَى الْعَامٌ ما ناوا بطلب ب الترريخ اَّم لحر 

الحَامِسُ: الْمَفْهُوم بالمَحْوَى : كَنَْرِيمٍ ضَرْبٍ الأب حَيْتُ هم م مِنَّ النَهُي 
عن التأفيف» فاع حلص إن َم يكن مُشتيد إِلَى لَفظ. ْنَا ثري 
الفط لبه بل لانت فل دَلِيلٍ سَمْعِيّ قاطع فَهوَ كالنّصٌ وَالْمَفْهُومُ 
للع ولت شرن 0 عَامٌ في إِِجَابٍ ركني 

اَم 1 قال الشَارِعٌ «في سَائمَة ة العم رَكَاة» أخ رجت / المَعْلوقةٌ ِمَفَهُوم 
ذا لظ عَنْ ُو اشم اعنم وَالنّحم. ْ 
السّادسِ: فغلٌ رَسُولٍ الله يت وَهوَ ديل عَلَى مَا سَيَأِي بشَرْطه علد ذكر 
َلَانّة الأفعَال *. نمايو ذا عرف من فَوأّهقصَدَ يان الأحكام. 
كَقَوْله عَلَيْه ه السّلَامٌ اصلوا كما رَأَيتَمُوني أْصَلي) الوا عَني مَنَاسِككم). 

إن لم يبي أنه أَادَ لمان فا تافص فل كمه الذي حَكُمَ به قلا مُق 


صل كم بفغله الْمَُالِفٍ لَه لَك قَدْ يدل عَلَى التُخصِيص. 





القلبك الشالث كلفد اهار -- العام والخاص 


209 


.0 


.1 


12 


3 


وَتَذْكُدُلَهُ كلانه أل : 

الْمثَالَ الأول ١:‏ أَنَهُ ريك يه انَهَى عَن الْوصَالِء 5 ثم م وَاضَل ٠‏ فقيل لَهُ نَهَيْتَ عَنِ 
الْوصَالء وَتَرَاكُ توَاصِلٌ؟ َقَالَ: إنْي لَسْتٌ كأَحَدكمْ. ني أَظَلَ عنْدَ رَبّي 
بُطعمُني وَيَسْقينِي) فبَيّنَ أن ليس يري 0 نم ريم م / الوصَالٍ 
إِنْ كَانَ بقؤله رلا ُوَاصِلُوا» ا ١ه‏ عَنِ الْوصَّالِ» قلا ل فيه لول 


ع واد 


َي السام له مَُاطب عي م 4 وَالْمُحَاطِبُ إِنّمَا يَدْحُلَُ تَحْتَ خطاب تَفْسِه 
إذَا أَْبَتَ َتَ الْحكمْ بلَفظ عَامُ؛ كقَوْله: ْم الْوِصَالُ عَلَى كُلَ عبد أوعَلَى كل 
مكلف 1 عَلَى كن إِنْسَانَء أو كل مُؤْمِنء أو مَا يَجْرِي مَجِرَاهُ وَإِنَ كان بلفظ 


لْمثَالُ الثاني 1 نهَى عَنِ اسْتَقبَال القبْلة ة في قضاء الساضية + ة ثم م رَأَهُ ابن 


عوع مه 


عُمَرَ مُشتفبلا بيْتَ الْمَْدِسٍ عَلَىِ سَطح فحتمل أنه تَخْصِيصٌ» لأ كان 
شار واللقي كاز لقا زازية ب ناذا لم يكن سارنة وول ل أنه 
كان مُسْتَدْنَى وَمَخصُوضاء فَهُوَ َدلِيل عَلَى خُرُوجه عَن اْعُمُوم إِنْ كَانَ الَْظ 
المُحَرّمٌ عَاًا أ له ولا يَضْح هذا َأنْ / ينسح به ريم الاستقتال؛ أله ففل 
يون في حَلوةِ وَسفْيَ فا يَضلح أن برا به ِل نما أريد به لين 


وماعه 


مه هار هُ عند أَهلٍ الا إن تعد فيه لحل بالعلم. وَإِن لم تب وا إلا 
در 0 


وَعْمَرَ ف حل لعا رضي ال عه تر قط لاقن : 28 
مِمْنْ نحي مِنْهُ ملَائكة السّمَاءِ» فَهََا لا يْهَُ لهي لاختمّال ل أنه 
دَاخلًا فيه أو لَعلَّهُ كَسَفَهُ لغارض وَعُذّر فَإنَّهُ حكَايَةٌ / حَالٍ 1 0 
َب منة ليس الا في حَده يانه َيه لَه وسح َخريم كَشْفٍ 
العَوْرَة 5. وَإِذَا عضت الاحْتمَالاتٌ فلا يَرْتَفمٌ المِّْيمُ في حَقْ غَيْرِه لوهم . 


السرم َقُرِيرُ رَسُولٍ الله 0 احد ات امد على خلاف ب مُوجَبٍ الْعُمُوم؛ 


وَسْكُوثهعَلَيْه اسَلَاُ عليه يَْتمِلُ تشع أَصْلٍ الْحْكُم؛ ]تقيض ١ك‏ 
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الشّخْص بِالنّشح في حَفْه حَاصه لَه أو تخْصِيصٌ وَضْفٍ أو حَالِ أو وَقت 
كَانَ ذلك الشّخْصُ ملاس له ََْاركهُ في اْخْصُوص مَنْ شَارَكهُ ني ذَلِكَ 
|1102| الْمَقْتى: إن كَانَ قَدْ تَبَتَ نا ذلك لحك / في كل وَقْتء وَفي كل حال 
َعيْنَ تير ونه شا إما عَلَى الجُمْلَهَ ما في حَقَهِ حَاصّةوَالْمُسْتَئِهُ 
مام كن لَوْ كَانَ مِنْ حَاصَيهِ لَوَجَبَ عَلّى اللي عَلَيْهِ السَلَام أنْ 
يينَ اختِصَاصَةُ بد أنْ عَرْفَ أَمَمَهُ أن ُكُمَهُ في الْوَاحَدٍ كَسْكمِه في 
الجَمَاعَة. فيَدُل من هَذَا الْوَجْه عَلَى عَلَى التشخ المُطلَقٍ وما العلنهالضدم 
أضْحَبهُ عَلَى َوْكَ زكاة + الحَئْلٍ مع كثْرَتهًا في أُيُديهمْ الى قوط ركار 
الْحَيْلِ د تَوك1ا الْمرْض مُنْكرٌ يَجبُ إِنْكَاره. 
د فإ قل: َلَلُّ أخرجوا وم بقل اه ومين في حَيْلهم سَائِمة؟ 
|1112| كرو قلْنَا:الْعادَةمُحيلُ / اندرَاسَ نّ إِخْرَاجِهمُ الوكاة طول أَعْمَارِهمْ وَالسَوْم قَرِيبٌ مِنّ 
لكان ويب مايقب ووه لوجت َك ام 
ووَرَاءهَا انه نظن مُخَضّضَات وَلَيْسَتْ منْهَا فتَنظمُهَاِي سلْك الْمُخَصْصَاتٍ: 
6 القَامِنُ: عَادٌَ الْمُحَاطِبِينَ ذا قَالَ لجماعَة من أنه : حَوّمْتُ عَلَيكم الطَّام 
وَالشْرَّابٌ مَثَلاه وَكَانَتُ عَائهُ تَناوْهُْ جنْسًا مِنَ العام فلا يَفْتصِرٌ انه 
عَلَى مُعْمَادِهمْء بل يدل ذ فيه لحم امك وَالْحَِلٍوَالطي مالا يد ني 
أَرْضهئ, لأنْ الْحْجَّةَ في لَفْظه. وَهْوَ عَامُ فاط غير مْيّة عَلَى عَادَة النّاس 
|1122| في مُعَامَاتهمْ احَنّى / يَدََْلُ فيه شرب الَْوْلِ َكل لتاب وَاْتلَاٌ الحَصَاة 
وَالتّوَاة. وَهَذَا بخلاف لَفظ الدَابَّقَ كَإَهَا ُخمل عَلَى ذْوَاتَ الع خَاصّة 
عرف هل اللسَانِ في تَخْصِيص الفط وأكل النَوَاة لطا ة يُسَمَى أكلا 
ا يد َمَْقُ بَيْنَ أن لا يُْمَادَ الْفغْلٌ وَبَيْنَ أن يُعْتَادَ 


2.07 وى ابا : فَعَادَةٌ لس وي تغرف انيم من ألَْاظمْ. 0 
الال على الْمَائدة يَطلْت الْمَاءَ يُفْهَمُ منْهُ الْعَذْيُ الْبَاردُ لَكنْ لا تُْثْرُ في 


عير خخطاب الشَارع إيامم. 
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8. التَّاسع : دع الصَّحَابِيّ ! اذا كَانَ بخلاف / الْعُْمُوم 0 مُخصّصًا عَنْدَ 


و مه 


مَنْ يَرَى قَوّل لا ا عن 111 . وَتَدُ أَفْسَدَنَاة*. 


9 وَكَذَلكَ تخصيص الرّاوي يَف مُ الْعُمُومَ عنْدَ مَنْ يرَى 1 550 الرّاوي إِذَا 
حَالفَ روَايَتهُ قم مله عَلَى روَايته» وَهَذَا أيضًا ينا كدي بل الْحْجةٌ 


في الْحَدِيثْ . وَمُيحَالمَمُهُ وول وَنَخْصِيصٌةُ 0 أن تَكُونَ ا وََظرٍ 
لا تيه فلا توكُ الحجة بما يس بج َل لَوْانَ الف محتلاء وح 
لرَاوي بأَحَدِ مُحْتَمَلَاتهء وَاحتُمِلَ أن يكُونَ ذَلِكَ عَنْ رأ وَاحُمِلَ أن يكُونَ 
َنْ تؤقيفٍ. فا َحبْ َماَق ني حَرَفُهُمِنَ القيفٍ» بدليل أنه 
رَوَاهُ رَاوِيَان» وَأَحَذَ كل / وَاحد باختمّال آحَرَ فلا يُمْكِنْنا أنْ تََبعَهُمَا أَضلًا. 

20 اعافد : خُوُوجُ الْعَامٌ علَى سَبَبٍ حَاصٌ. عل ليلا عَلَى تَخْصِيصِه عِنْد 
قَوْمٍ. وَهُوَ َيْرُمَرْضِيّ َنْدَنَا كمَاسَبَقَ تير *. 

21 اتام هَذَا الْكتَابٍ بذكر الجن ق تخصيص عُمُوم الآ بتر 
الوَاحدٍ وَبالْقياس. 

مَشألةٌ: ُو عَلَى جَوَا انعد به لتَقدِيم أَحَدِهِمًا عَلَى الْحَرِ لَكنٍ 
احمَلهُوا في تَعيينٍ الْمُقدَم مِنْهُمَا علَى الْآحَر عَلَى أرْبَعَة مَذَاهبَ: 

3دو. فَقَالَ بتَقَدِيم الْعُمُوم قَوْم. 

24 وديم لتر 2 

25 وَبتَقابْلهِمَا وَالتَُقَفٍ ١‏ إِلَى ظَهُور دَلِيلٍ أَحَرَ قَوْمُ قوم 

مد و :هئ نع اغعز ييل لق لت وض 
مَججحا َاء َلْحَيرُأَوْلَى منْه» وَِلَّا فَلْعُمُومُ أؤلَى وليه ذَهَبَ عيسّى بْنُ أبن 

7دود. اتح اَْائُونَ بتزجيح العُمُوم بِمَسْلْكين: 

وذنه الْمَشْلَك الأَوّلُ: 5 عَمُومَ م الْكمًا ب مَقْطوعٌ به وَتبرَ الواحد معلدون لكلف 
دم عَليه؟ 


- 


1 | .2 
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الأَوَلُ: أَنَّ دُحُولَ أَصْلٍ مَحَلٌ الْخصُوصِ في الْعْمُوم» وكَوْهُ مُرَادًا به مَظنُونٌ 

طن صَعِيًاء يَسْتَددُ إِلَى صيَةالْعمُوم وَهَذ كر قفي وَرعمُوا َه ْمَل . 

كنت بالغ تزن أصل لكات ب مَفطُوًا به فيما لا فطع كوه مدا بظه؟ 

الثانق: / أنه لَو كَانَ مَقُطوعًا به للم تَكَذَيِبُ الرَاوِي نوا رشك في 

كان صِدْقِه. 

فإ قلَ: لَْتَقلَ انح فَصِدْفه نضا سكن تفيل 

قَلنَا: :لاجم لايل رده كن الآ ممطوعا باه ِنَم كمه نما يط 

به بشَوْطِ ألا يرد اسح فلا يَْقَى الْقطعْ مَعَ ورُوده. لَكنَّ الْإِجْمَاعَ منَعَ مِنْ 
نشخ ارحب الواجد ولا مَانَ مِنَ التتخصيص. 

لالت : أن يَرَاءَةٌ ادم قبل ورُود الشمْع مَفْطعٌ بها نم هم بحب الَاحدء 

لأّهَامفطعٌ بها بشَرْط أن لا يرد سَتع؛ ؛ وماك لمر مقطو بطرت ذا جل 

في كوزء لكنْ بِشَرْط أن لا يَرِدَ / سَمْعٌ أن يبر عَذْلُ فوع المّجاسَةَ فيه. 

وَكَذَلِكَ ار الح و لحر مركو 

الرَابعُ و الْعَمَلٍ ب حب لاجد مَفْطُوعٌ به بالِْماعٍء ونا الاختمَال 

في صِدّقٍ الرّاوِي. وَلا َكلِيتَ عَلْيْنَا في اغتقاد صدقهء فَإِنَ سَفْكَ الدّم 

وَتحلِيلَ الْمْصع زابب ينول عَدْلَيْنٍ طعا م أن انطع بصدْقهِمَاء َوْجُوبُ 

الْعَمَلٍِ احبر مَعْطوعٌ به وكَوْنُ الْعُمُوم مُسْتَعْرقا غَيُ و مقطوع ؛ به. 

إن قيل : إِنّمَا يَجبُ الْعَمَلَ بحَبَرِ لا يُقَابِلَ عُمُومَ القرْآن. 

قُلنا: يقابل أنه نما يَجبُ الْعَمَلُ بِعُمُوم لا يُحَصّصُهُ حديثٌ نص ينْقلَهُ | 

عَدْل . ولا فصل بَيْنَ الكلامَين. 

الْمَسْلَّكُ لثّني: وله إِنَّ الْحَدِيتٌ ما أن يكُونَ نسحا ون وَل ل 

يَنْبْتُ حبر لاجد اتَقَاقَا ون كَانَ بين فَمُحَالَ إذ ايان مَا يََْرِنُ بالمُبيّنِ 

اَمَف الشَارِعٌ أَهْلَ التَوَاْر حَنّى تقوم احج به. 


لْنَا: مُوَ انه ولا يَجبُ اقيرَانٌ ليان بَلْ يَجُورُ أيه عنْدَنا. وما يديهم أنه 
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مُتَرَاحيا؟ فلع كانَ ْنَا وَالَاوِي لَمْ يرو افتاه امول 
بعد ورُود آيّة السّرقة: افطع إلا في رع ديار مِنَ الحز؟! 

وي َوْلهُمْ: : ينغي أَنْ يُلْقيَهُ إِلَى عَدَدِ لوحكم بل إِذَا لم ينهم 
العم ٠‏ / بَلٍ الْعَمَلَ جار تَكليفُهُمْ بقَؤلِ عَدْلِ اوَاحَدٍ. نم ما يُذيهِمْ: : فَلعَلهُ 
ألقَاهُ إلَى عَدَدِ الوا ثر فَمَانُوا قبْل. اقل أوْ تَسُواء أو هُمْ في الأحيّاء لَكنا مَا 
قينا متهم إلا وَاحا؟ 

حُجٌةٌ الْقَائلِينَ بتَْدِيم الْبَرِ: أ السقاق كيك التعاذ زوق الوافزيرة أن 
ْمَأ امح على عَمهَاوحَالَها فتَصْصُوا به ول َعَالَى : (وَأيِل كم نا 
ورا دَلِحكم # (النساء: 24) و خصصوا عقوم م أي المَوَارِيثْ برواية أبي هُرَيْرَة 
أله لا يرث الْعَاتل ولا اميل وله َل ملََّيْن؛ وَرَفَعُوا عُمُومَ آيّة الْوَصِيّة بقَله 
ع الا وصِية لِوَا» وَرَقعُوا عُُومَ فول الى : ٍَحَقَ تمكح رفجَاعرَة 4 
البترة: 230) / بروَايّة مَنْ َوَى «حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلتَهَاه إلى تَظائر لِذَلِكَ كثيرة 
الاغتراض: نهذ َس قَاطًا به َقعُوا الْعمُومَ بمُجَردِ قل الرّاوي» بل 
نما قات الْجة نهم عَلَى صِحةقَولهِبَمُوروََائنَوَأدِلةسِوَى ميرد قله 
كمَا تقل أنَ هل قبا مَحوَلُوا عن الْقبلة بدا وَاجدء وهو َشح؛ نهم لعَلهُْ 
عَرَُوا صِدْقَهُ برَفعه صَوْنَهُ في جوار ر التي عَلَيِْ الصَّلَاة وَالسّلَامْ وَأضْحَابه وَأن 
ذَلِكَ لا يكن الكَذِبُ فيه. 

4 حب الْقَائِينَ بالَُقْفٍ : 

وَهُوَ احتيارُ القاضي: 9 الْعُمُوم وَحْدَهُ َل مَفُطوعُ الل مَظْنُونُ امول 
الوخد / طون الأصْلٍ صن وني الذي والمكن: وَهمَا مُتَقَابٌان 
وَلَا دَلِيلَ عَلَى التّرْجيح» فيتعَارَضَانء وَيَجِبُ الوّجُوعٌ إلى دَلِيلٍ آخر. 
ال ان د الْعَدْل اولي أن سُكُونَ النفْس إِلَى عَدْلِ وَاحد في الرُوَايْة 
لعا مز نمق كشكرنها إِلَى عَدْلَيْنِ في الشّهَادَة. 

َم اقتضَاءً آيَة المَوَارِيثْ الْحَكُمَ في حَقْ القَاتلٍ وَالْكافر قَصَعِيفٌ» وَكَلَامُ مَنْ 
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يَذّعي إِجْمَالَ العُمُوم قَوِيٌ وكام من ينك حر لْوَاحد ولا يَْعَلهُ جف في 
غَايَة الصَعْف . وَلذَلكَ رك توْرِيتُ قن الله عنها- بروايّة أبي بكر 
الصّدَيقٍ : : تحن مَعَاشْرَ اليا ل 0 الْحَدِيتُ. . فَنَحْنٌ َعْلمُ أ تَقَديرَ / 
كِب أَبِي بَكْرِوكذِب كل عَذْل أَْعدٌ في امس من تَفْدِيرٍ نآ الْموَاِيث 
مَسُوقَةَ لتَقدِير الْمَوَارِيثء لَا للْقَضْدِ د إلى بَيَانِ كم الَّبِيّ- عَلَيْه الصَّلَاة 
وَالسَلَام - وَالْقَاتِلِ وَالْعَْد وَاْكَافٍ وَهَذِهِ الوَادر. 

|2| مَسْأَلَة : قِيَاسُ نص حاص إذا ابل عُمُوم ص أحَرَ لاون ب ل كر 
حُحجة لو ارد وَالْتِيَاُ حُة لو الْقرد: اخْمَلفُوا فيه عَلَى حَمْسَة مَذَاهِبَ 

قَذَهَبَ مَالِكَ وَالشَافِِيُ وََبُو حَدِيقَة بو حاتري إلى تقد لتنا 
عَلَى الْعُمُوم. 

وَذَهَبَ جين واه وطائفة من اْمتكَلْمينَ وَالْقَُاء ء إلى تَقْدِيم الْعُمُوم. 
وَذَهَبَ / الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ إلى لتقف لحُصّول التَعَارْض 

وَقَالَ قَوْمْ: على اقم ناتاس ذوة ه.ا 

وَقَالَ عيسَّى بن انا : يُقَدّمُ الْقَيَاسُ عَلَى عَمُومٍ دَخَلَهُ الشَخْصِيصٌ» دون 
مَالَمْ يَدْخَلهُ. 

مج من قد العُمُوم لان 

الأولى: أ ا عل فكيف يُقَدَمُ عَلَى أضْلٍ ؟ 
الاعترَاض مِنْ وُجُوِ: 

الْأَوَلُ: ادا الْقيَّاسَ 7 فَرْعٌ نص آخد له ضٍ النّصضّ الْمَخْصُوصِ به 
وَالمَص نَارَه بخصص بص حر وََارَةَبمَعْقُولٍ نص آخَرَ .ولا مَْنَى لياس 
اليتون الت الالياة يهم الْمُرَاد م مِنَ نص . الله هُوَ الوَاضِعٌ | لإضاقة 
الحكم الي مشج اله 1 نه مَطنُوت نع كنا أن الْعْمُومَ ينول 
أمقى العام مكلو ل آعزء فزت خاو بي قطني شيف ٠‏ وَإِذَا 
حَصَّصّنًا بقياس الأزز ا عُمُومَ وله #« وَأَحلَّ لَه انيم ارو 9 
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(البقرة: 275) لَمْ نُخَصّص الأَصْل بفرّعه» إن درو فرع حديث ا ع آية 
إخلال ب اليع. 

النّانِي: أنه يلرَمُ أنْ ل يُحَصّصٌ الْعََآنَ بحب الوَاحدء أنه فَرْعٌء إن ىت 
أضْلٍ مِنْ كاب وَسنّهه فيكو فعا لَه .ققد سَلُم النخْصِيصٌ بحر الْوَاحد 
َن لَا يُسَلُمُ الشصْصيص بِالْقيّاس فَهَذَا لازم لَهُمْ. 

قَإِنّ قيل : حَبُ لاجد بت الماع لا بالظوَاهِرٍ / وَالمُصُوصٍ . 

قَلنَا: :وَكَنُالقياس ةبت ًا الإوجماع .ْم لا مُسْتَنَد للْإجْمَاع سوى 
النْص. هوفع الإِجمَاع وَالْإِجْمَاءٌ 2 النّصّ. 

الْحْجََةُ الثَانية َه أ ِلَب باْقيّاس حُكُمْ ما لَيِسَ مَنْطُوقًا به قَمَا هو منْطُوقَ 
به كئِفَ ينبت بالقيّاسِ؟ 

الاغتراض: أنه َيِسَ مَنْطَوقًا به كَالنْطق بِالْعَئْن اْوَاحِدَةء نذا في فول 


«تَاكَئلُوأ َلْمْتْرِكِينَ 4 (لتربة: 5) ليس كقَوله: الو زَيْدَا َالأررَ في وله 
«وأحلٌ الله ابيع وَحَرّم لبوأ أ» ليس كقؤله يحل : 50 بالأزر مُتََاضِلًا 
وَمتمَائًا» فا كَانَ كوه مدا بآيّة وال عونا ف | ملو 
به مَشكُوكا فيه» لأنَ العَام إِذَا أريدَ به الْخَاضٌُ كَانَ ذَلكَ طق ذلك القَدْرِ 
وَلمْ بحن ا بم لِسَ بماد وَالدَلِيل عل جوز خْصِيصه بدَليلٍ العَْلٍ 
اطع .وليل العَقْلِ لا: َو أن يُقابل التْطقَ الصّرِيحَ مِنَ الشَّاعء لأنّ الأَدلّة 
لا تَتَعَارض إن قيل :ما أَْرَجَهُاْعَْلَ عرف ألم َل نحت العُُوم؟ 
قُلنا :نحت لَفْظه َتحت الإرادة؟ إن قلكم: نَحْتَ اللَقْظء فإ لله تعَالَى شَيْءٌ 
ماحل تحت اللفظ من فول تَعَالى حبق مكل تن ء © (الأنعام 0 وَإِن 
ل ديدخ : تحت الإرَادة فَكَذَلِكَ دَلِيلٌ لياس عفنا ذلك فرق 
الْحْجّةٌالثَالكهُ: أنَّ لني َلَِْ الصََّاةوَالِسَلَامُ قَالَ لمُعَاذ: «بم تَحَكُمْ ؟ فقَالَ : 
بكتّاب الله» َال : قن لَمْ َجدْ؟ قَالَ: بِسُنّة رَسُول الله. قَالَ: فَإنَ لَمْ تَجذ؟ 
قَال : أَجْمَهدُ بي 00 الاجتهاد محا فُكيِفَ يُقَدَّمُ مُ عَلَى الْكتَاب؟ 
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كُلَنَا: ونه مَذكورًا في الكتّاب م 3 مب عَلَى ونه رادا بالْحمُومٍ وهو مَشْكُولك 
فيه 4. فونه مذ كوراًانفي الْكنًا ب مَشْكُوك فيه .ذلك جار لِمُعَاذ 0 اْعُمُوم 
ِالْحَبَر الوا وَخَبَر الوا م الْكتّاب لا يُرَاكُ بِالسّنّة إل أَنْ كول 


الك بين لمَْنَى الكتّاب. وَالْكتَابُ ب 0 دن اكات وَالشة مين السُنّة تَارَة 
بلفظ ا بمَعقُول لَفْظ. 


م َقُول : كم الْعَقْلٍ الأصْلِي في بََاءة الدَّمّة يتركُ بَمَر الواح وباس 


حبر اْاحدء لِأنُ َس يَحْكمْ به الََلُ َم وود الخ فبعية مشكركافه 
منك فكدلات الو 
حُجَج الْقَائلينَ عقي الْقيّاسِ اننتّان: 
الأول : أن الْعُمُوم يتل الْمَجَانَ وَالُخصُوصٌ» وَالاسْتعْمَال في غَيْر 
وُضِعَ له وَالِياسُ لا يَحَِْلُ شَيَْا ِنْ ذَلِكَ ونه يُحصّصُ الْعُمُوم 0 
الْخَاصٌ مَعَ مع إنكان 0 0 ولا 0 ل أثلى: 


0ه 


























الاغتراض: أن 
,ينافال صوص َال لش ؤعوذ في أذ 9 
ل الحُصُوصٍ وَالْمَجَاز ؟ ؛إذ القيّاسٌ / ريما 
يون معان حبر لاحل ب قّ الاحتمال إِلَى أَضْله؛ وَْبّمااسمبطه مَنْ 
بن أملا جيهب طن من أل ولا حكم لاختهد غير لأف وشو 


لا يَسْتَدٌ إلى الجتهاد وَرُبّمَا يَسْتَد يَسْتَدل عَلَى إِنْبَات العلة بمَا يَظنهُ ديا وَليِسَ 


2 


3 


بدليل ؛ ؛ وَبمَا لا يفي جَمِيَأوصَافٍ ااي 
الاغتبار؛ وما يعلط في إِلْحَاق الْمَِ ع به لفق قي يَِنّهُمَالَمْيَََب لَه 
َمظة ااحتمال ولط في الْقَاٍ كد 

الحْجَّةٌ الثَانِية نية: قَولَهُمْ: : نَخْصِيصٌ الْعُمُومٍ بالْقِيّاسِ جَمْعٌ بين القيّاس وَبَينَ 
الكتاب, فَهََُولَى / مِنْ تغطيل أَحَدِهِمَاء أو تَعطيلهمًا. 

وَهَذَا قاد لآنّالَْدْرَ الذي وَقَمَ فيه الئل لئِسَ فيه َم بل هُوَوَفْ 
العروء و رود لكك الجاين» 
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اجو اه ه رجو 
ححجة الواقفيّة قفيّة: 


قَالُوا إِذا َل لام الْمُرجَحِينَ كَمَا سَبَقَه وَكُلُ وَاحد مِنَ الِْيّاسِ وَالْحُمُوم 
لي َو ارت ود ابا ولا توجيح» هَل يَبقَى إِّااتوف؟ لأ الجيحَ 
إكانأن يُذْرَكَ عَقلٍ أو تقل وَالْعَفْلَ إِمّا مَطرِيٌ َو ضَرُورِيٌ وَالمَقلُ ما نواه 
آحَاد وَل يَف شَيْء مِنْ َلك فيَجبٌ طَلَبُ َيل 9 

فإِنْ قيل : هَذَا يُحَالفُ الإجماع» | لأنَّ الأنا شيف عل دِيم أحدهما: وإن 
الوا ذ فِي التّعْيين. / وَلَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ قَبْلَ الْقَاضي إِلَى التُوَقفٍ. 

َجَابِ الَاضي: بهُْ َم يُصَرحُو | ببْطلان الَوْفٍ قطئا وَلَمْيُجْمِمُو هُوا عَلَيْه 
كن كُلْ وَاحدٍ رَأى تَرْجِيحًا وَالِْمَعُ لَاينْيْتُ ينبت بميْل ذَلِكَ» كَيِفَ وَمَْ لا يقْطمْ 
ب سنن 


أو 


وَهيّ أجل فنا كيفو أو من اموي ضيف" نم حُكِيّ 
عَنْهُمُ أَنْهُمْ فَسّرُ فَسَّرُوا الْجَلِيّ بقيّاس الْعلّ وَالْحَفِيٌ بقيّاس الشيه: 
وَعَنْاابَعْضْهِمْ 9 الْجَلِيّ مغل 1 عَلَيْه ه السَّلام : رلا يَقُضي القَاضي وَهَوَ 
عَضْبَانُ» / وَتَِْيلُ َلك بمَايُدْهِشُ الْعَقْلَ عَنْ تَمَامٍ الفكر, حَنّى يَجْرِي في 
الجَائع وَالْحَاقن. 
0 العُمُومَ يُِيدُ نا َالِْيَاسَ يفِيدُ ظَن 
رن أَحَدهنا أقْوَى في تَفْس الْمُجْتَهِد ؛ فَيَلرَمُهُ انْبَاعٌ الأمْوَى وَالْعْمُومُ 
تار لي وي 
مِنْهُ وَيَتطوّقَ إِليّْهِ تَخْصِيصَاتٌ كثير كفَوْلِهِتََلَى طوآحل هلبع © (اله 
075) إن دَلَالَة قَوْله عَلَيْه ه السَلامُ : ولا تَبِيعوا ا اليو عَلَى تخريع ل 
في | لز وَالتَمر طهر عن دَلَالَة هَذَا العْمُوم عَلى تَحُليله وقد ذل الكتَابٌُ 
عَلَّى تَخْريم / الْحَمْرِ وَخُصّصٌ به فَوْلهُ تعَالّى: © قل لَه أجد في مآ أوحي لك 
ما ل ماف ر الم 145) وَإِذَا ظَيٍِ منة لمعيل بالإسكار 


فلو 3 يرد حب في تخريم كل مُسْكرٍ لَكَانَ إِلْحَاقٌ النبيذ بالْحَمْرِ بقيّاس 
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الاسْكا عت عَلَى الظنَ من بََائِ حت عُمُوم َل لاد أَجِدَن مآ أو إِلَّ 


1 حَرَما 4 وَهَذَا ظاهرٌ في هذه الآيْة وَآيّة خلال ايع لكثرة ما أخرجً مِنْهُمَاء 
وَلضَعْفٍ قَضد الْعُمُومٍ فيهما . وَلذَلكَ جَوّرَهُ عيسَى ١‏ 7 د اللاتوة قا 
بي عَلَى الْعُمُوم. 

دك ةك من اناي عا ا لانشك في أنَ الْعُمُومَاتٍ 


الوضائة إلى بَْضِ الْمُسَمْات ب َتَفٌ في / العو ة لاتلافهَا في ظَهُورٍ إِرَادَة 
قصْد ذَلِكَ الْمُسَمّى بهَا. نيَب ققدم أنْوَى العُمُوميْنِ. 

وَكَذَلِكَ الْقِيَاسَان إذا تَقَابَلَا قَدَّمْنَا أَجَلَاهُمًا وَأقوَاهُمًا. فَكذَّلكَ الْعْمُومُ 

وَالِْياسُ إِذَا تاب .فلا يَبْعْدُ عد أن يون ياس َي علب عَلَى لطن من عُمُوم 

صَعيف! أوعُمُوم َي أب عَلَى اَن مِنْ قياس ضعي قم الى 

ون تَعَاََا يجب المَقفُء كما قَالَهُ القاضيء إِذْ لَيِسَ كَوْنُ هَذَا عُمُومَا 00 

لِك اا مما يُوجبُ تَرْجيسًا ينهم َل لو الهم 

فَمَذْهَتُ لَاضِي صَحِيحٌ بهذا الشَّرْط. 

َإِنْ قيل: فَهَذَا الخكلاف / الذي يَخينَصٌ بقيّاس مُسْتَدْبَط من الْكتَاب» إِذَا 

خْصَص به ُو الكتاب. َل َي في قياس مشتلبط من لحر ؟ 

قُلنَا: نشبَة قياس الْكتَّاب إلى عُمُوم الْكتَاب» كَنسْبَّة قياس الخَبَر الْمُعوَائتر 

إلى عُمُوم ْم الما َكِب َس + له 

وَالْخَلَافُ جار في الكل «وكذا قياس لخر المتوائر ِالنْسْبَة إلى عمو 

الْكتَابء وَقيَاسُ نَصٌ الْكتَابٍ بالإضاقة اوعد م الْحَمر لمات 

َم قِيَاسُ حبر الْوَاحدٍ إِذًا عَارَضَ عدوم م اران ف يَحْفَى 3 تزجيخٌ مُ الْكتّاب 

لا حبر الْوَاحدٍ عَلَى عُمُوم الآ مام يقد / احبر فببُورٌ 

أن يتقف في قِيّاس لَب قإِنَّهُ ازْدَادَ ضَعْهًا وَبُعْدًا وَمَا في مَعْنَوٍ 3 

وَالْمَعْلُوم بالنّظر الجَلِي» َرِيبٌ1امنَ الأَصْلٍء فلا تققد أن كرون الوقن في 

النْسِ فِي بَعْضٍ الأَحْوَالِ منْ طَنّ الْعمُوم فَالنطُ فيه إَِى المُجْتَهد. 
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د فَِن قِيلَ: الْخلَافُ في هَذه الْمَسألة مِنْ نس الْخِلّافٍ في الْقَطعيّات» أَؤ 
في الْمُجْتَهَدَاتِ ت؟ قلنًا: يدل سيّاق كلام الْقَاضِي عَلَى أن الْقَوَلَ في دِيم 
حبر الواحد على عُمُوم الكتَابء وَفي دِيم الْقيَاسِ عَلَنَ العُمُوم» مما ع 
الف بم المُتَاِفٍ فيه لِأنّهُ مِنْ مَسَائِلٍ الأصول 
»د وَعِنْدِي أَنَ إِنْحَاقَ هَذَا بِالْمُجَْهَدَاتٍ أَوْلَىء َإِنَ الأدلّة مِنَ الْجَوَانبٍ فيه 
مُتقَاربَة عَيُْبالعَة مَبْلع القطع اموق لِصَّوَابِ. 
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انان كارن 
عاست نستاتوا امنا 


فيه فصول : 
ش الْمَصْلّْ الْأَوَّلُ في : التَعَارْض 

اعْلَمْ 3 لمهم الأَوّلَ مَعْرقَةُ مَحَلٌ التّعَارْض . 
فَنَقُولَ : كل مَادلَ الْعفلُ فيه َلَى أَحَد الْجَِينِ قلس تعاض فيه مَججالَه 
إذ الأدلة الْعَقَلية يسْتَحِيلٍ تششها وتكادتها: إن لين سَمْعِيٌ عَلَى 
خلاف ب العَفْلِء َم أن لا يحون مُتَوَايرَا يل أله غيُْ صَحِيح؛ َم أن يكُونَ 
مُعوَاتِرً ور لول يَكُونٌ مُتََاررضًا وما نص توا لا يحمَل الا 
لول َو على خلا دَلِيلٍ / الْعقْلِ قَذَلِكَ 5 اليل الْعَفْلِ لا 

يَقبَل النّسْحَ وَالبُطلانَ. 
كالمو في لعفيات:ة ْله على « كيان كل تت تو ١»‏ (الأنعام : 
02) ِذخَرَجَ بدَليلٍ الْعَقْلِ ذَاثُ دِيم وَصَِائُ وقول # وهو بحل 0 4 
5 : 29) دَُ الْعَقْلَ عَلَى عُمُوم ولا يُعَارضَهُ ْله ا كل شت 

يما ابتكم * (يونس: 18) إِذْ مَعْنَاةُ: مَا لا يَعلَمُ [ لَهُ أُضْلاء أيْ: 27 
2 َه وا يعَارصهُ وله الى : «حَقٌ َل مهكد وَألصَدرنَ وتوا 
بار 4 ( محمد 31) إذْمَكْنَاة هيل مجاه كائَةوَحَاصلَ .في الأرّل لا 
يُوصَفُ عَلْمُهُ بتَعلقه خص بِحُصُول الْمُجَاهَدَة قَبْلَ حُصُولهًا وَكَذَلِكَ قَولهُ تَعالَى: 
«و لفوت /إذكا > لا يعَارِض فول كيان كل بين كران امه 
به الكذبُء دُونَ الإيجَاد . وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى مواد وي لمان در 
شر 4 ١د‏ (الائدة: 110) لأَنَّ مَعْنَاةُ: ُهَدَي وَاْحَلَقُ هُوَ التّْدِيرٌ وَكَذَّلكَ فَوْلَهُ 
« حسم للقي > (المزمنون: 14) أي المُقَدَرِينَ كد نذا تون عالت 
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دَلِيلَ الْعقلٍ أو َالَف دَلِيًا شَرْعِيا دل الْعقْل عَلَى عُمُومِه. 
1 , سد مع َه و - دفع التعارض 2# 
3 ما الشَّوعِيّاتٌ َإِذَا تَعَارَض فيهًا دَليللان» َم أن يَسْتَحِيلَ الْجَمْع؛ “ا يكحن يمكنّ. الشرعيات بالجمع 
0 5 ان أمى" ثم النسض 
إن امت معنم الْجَمْعٌ لكوْنهِمَا مُتناقضَيْنِ؛ اكتزله لاون يدل يه لاار ةف ا م 


دل دين فلا تَفتُوه؛ الا بِصِحٌ نكاح بَْر وي (َصِح نكا بَيْرِ وي َمل الي 


/ هَذَا لا بُدّ من أن 0 أعدهها نيعا والاخ فشو حا |1402| 
14 إن أَشْكَلَ التَارِبخُ يطل رد من ليل آخر وَيُقَدْرٌ َدَافم النْصَّيْنِ. 
:د فَإِنْ عجن عَنْ ليل آخَرَ قنخي تيو العمل ا ئناه لأنّ الْمُمْكتَات أَوْبَعَةٌ: 

العمل بِهمَاء وَهوَ مُتَاقض ؛ أو اطرَاحَهُمَاء وَهُوَ إِخْلَاءٌ الْوَاقعة عَنِ كم 

وف مُتتَاققض ؛ أو اسْتَعْمَالَ وَاحد غير مرَجْح) و تَحَكم؛ ؛اقلا يَِقَى إلا 

التَحَيد الذي ب وُرُودُ التّعَبّد به ابْتدَاءً .إن الله الى اذا بعد 

لَنَصَبّ عَلَيْهِ دَليلاء وَلَجَعَلَ نا إِلَيْه ا إِذْ لا يَجُورُ التكليفٌ لالب #ص: 711 وما بعدها 


وَفِي التَحبِرِ بينَ ادلي الْمُتعَاِضَيْنٍ مَزِيدُ غَْرِ سَنَذْكهُ* / في كتّاب |1412| 
الالجتهاد. عند تَحَْرِ مهد ون َخيّره. 

6 َي إِذَا نكن الْجَمْعْ جه ماقو حل موب ؛ 

1077 العرئية َه الأولى : عَم وَخَاصٌء كمَوْله عَلَيِْ السّلامُ : «فيمَاسَقَت السَّمَاءٌ اشر 20001 
مع فْل الا صَدَقَةَ يما دُونَ حَْسَة أؤْسق» فَقد كنا من مََهَبٍ القَضِي* أن المتعارضين 


#م: 462 
التَعَارُض وَاقع / لإمكان كَوْن أحَدهمًا تخا بتقدير إرَ دَأدَة ة العُمُوم بالعَام. 


ووود. وَالْمُحْتَاد أ أن لشفل ينانا ولا يقد اللخ إل لصَرُورَة» فَإنَ فيه تَقَدِيرَ دُحُول 
مَا دُونَ النْصَابٍِ 7 عت وجُوبٍ الْعْشِْ 5 ثم خرُوجه منْهُ. وَذَلكَ لا سَبيل إلى 
إثبَاته بترم مِنْ عَيْر ضرُورة. 
و99 الْمَوتَبَة نَبَهُ الانية : : هي قَرِيبةٌ مِنْ / الأولَى: 9 1 اللْفْظ الْمُوَوّلُ قي شق |1422| 
اهو بَعيدًا عَنِ التَأويل 0 يَنْقَدِحُ وله إل بتَقْدِير قَرِينَ فكلَامُ القاضي 
فيه أَوْجَهُ. 


0 لي 


00 وَمثَالَه 4 عَليْهِ السَّلَامُ (إنَمَا الرّبَا في النّسِيئَة» كما رَوَاهُ ابن عَنّاسِ فَإنَه 
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كَالصرِيح في تفي ربا الْقَصْلٍ ٠‏ وَروَايَة عبَادةَ بْنِ الصَّامِتَ في فَوْلهِ مله 
الْحنْطَة باْحلطة ملا بمِذلِ» صَرِيحٌ في نات را الَْضْلٍ فَبُْكنُ أن يَكُونَ 
أَحَدمُمًا َاسا للأَحَر؛ وَيُمْحنَ أن ون قله نما الرّبَا في التبيئة» أي 
في مُنَْلقَي الجنسء وَيَكُونَ د حَرَجَ عَلَى سْوَالٍ حَاصٌ عَن الْمُشْتَلقَين 0 
اخ حاضو خى فرع الاحتمَال وَالْجَمْعُ بهَذَا التّقدير مُمْكنٌ / 
وَالْمُخْنَادُ إّهُ ود ؤَى مِنْ نفدي النشع. 

وَلْقاضِي أَنْ يَقُولَ : طشم بأنهُ اد به اِْنْسينِ تَحَكُم لا يدل علي قَاط؛ 
وَيُحَالفُ ظَاهِرَ اللّْظ الْمُفِيدَ للظَنّ وَالمّحَكُمْبتفْدِير لَيِسَ يُعَضَدَهُ دَلِيلٌ قطي 
وَلَا طني لا وَجْه لَه 

نا ماعل َرُورةالاوازٍ عن الع . 

َيَقُولَ: قَنَا لماي مِنْ تقدير الخ وَلَيْسَ في إِنبّاته اْتكابُ مُحَال وَلَا 
مُحَالََةُ ملل َي ولا طَي. وَفِيمًا ذَكَرُْمْ مُخَالَفَة صيعّة : الْعُمُوم وَدَلَالَة 
لَه وَهُوَذَِيلَ َي هَمَاهَذَا اْحَْفْ وَالحَذَرْ مِنَ النُشخء وَإِمْكَاهُ كان 
الْبيَان فلي أحدذههًا بِأوْلَى مِنَ الآخَر؟ 

إن كلما ليان عل عَلّى / غَادَةِ الرَسُول عَلَيْهِ السَّلَامُ م مِنَ المُْخ» وَهُو 


َلَهُ أنه يَقول وما اليل عَلَى جوَا الأخذ بالاختمال انا وَإِذَا اشْتَبَهَتْ 


رَضِيعَة بعشْرِ ِشوة فَالَْكُدَُ لاله وذ ابه ا َجِسٌ وان طهر ف 
تَرْجِيحَ للأكتَر بل لا بْذّ مِنَّ الالجتهَاد َالدَلِيلٍ ل خرردان يَأَخْدَ وَاحدًا 


ه. 00 


ويُقَدْر حل أو طَهَاتَُ لأنّ جنْسه أَكُمَد. 

لكا تَقول: الظَن عبَار عَنْا أَعْلْبِ الاحْتمَالِيْنِ وَلكنْ لا يَجُورْ انبَاعُهُ إلا 
بدَليل. فح َحَبْرُ الواحد لا يُورتُ إلا عَََ اَن مِنْ حَتُ إن صِدْقَ الْعَدْل 
أكثر ْلَب مِنْ كيه ا بع | أن إرَادَة مَايْدلَ / عَلَيْه الظاهر 
أعلَبُ وَأكثَرُ مِنْ وش غَيْرِهِ وَالَْوقَ بير بينَ َع وَالْصْلٍ مُمْكنْ غير َي مَقطوع 
ببُطلَانه في الْأَقيسَةِ فس العلاقة لَكنٌ الْجَع ْلب عَلَى الّنْء ايام ان في 
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هذه للخل لا لكؤنه ظَنَاء لكنْ لِعَمَلٍ الصّحَابَة به وَاتَمَاقِهمْ عَلَيّْه. 

ذا نَل مِنْ سيرَة الصحَاةأَنّهُْ ما اعََدُوا كَوْنَ الُْرْآن مَنْسُونحا مِنْ ول 
إل آخره» وَلَم يس فيه عَامٌ لَمْ لعف إلا نزلة تَعَالَى : # وهو بَكُلِ شَىْءِ 
5 (البقرة: 29 وَألْقَاطْ ادر بل قَدَرُوا جُمْلَ لِك ان 

وَوَرَدَ الْعَامُ تاس في الأَحْبَارِ وَلَا يتَطوّقُ النّسْحْ إلى احبر كَفَوْلهِ تعَالَى : 
« تَأَملَبَعْحُُمْ علَبْض / يكسَآلْونَ 4 (لسهد: 50) تَخْصِيصًا لقَْلِهِ تعالَى 
عدي ابطق » (المرسلات: 5) وَنَخْصِيص قوّله ا وَأُوييتُ من 
كل م 1 و 4 اسل د و مدوركل وم يأرو يها 4 (الأحتف: 25) ويج 
جه ممرات كل و2 4 (القصص: 57) وَكَانُوَا لا يَنْسَْحُونَ إلا بنّص 1 
باهم فلا. 

لعل السَِيت أَنَّ في جَعْلهِما مُتَضَادَيْنِ إِسْقَاطْهُمًَا إِذَا 2 يَظهر التَارِيحٌ. في 
جَعْله بَيَانَا اسْتعْمَالَهُمَا .وذ محَْنَا بين بَيْنَ الاسْتَعْمّال وَالْإِسْقَاط فَالاسْتَعْمَالَ ”7 
الأضْلٌ» ولا يجو الإسْقَاطٌ إلا لصَرُورة. 

َيه : اعلَم أن الْقَاضِيَ أضًا نما َقَدُ انح بشَرْطِ أن لا يَظهرَ دَلَالَهٌ عَلَى 
إِرَادَة الْيَان. مثَالهُ: قله ييه «لا تَْمَفعُوا / من الْمَيِعَة هاب وَلَا عَضَّب» عَامُ 


ره خصوص قوله مول ا يما قاب دبع فَقَدَ 5 كن لتاقي ار 


دعا ل ينْيْتَ في اللْسَان اختصّاص بتاكل ل لسارم 
قيل : مَالمْ يذبَغ اْجديُسعى هه ادع دِيم وَصَْم بره . فإِن صَحّ 
هذا قلا تَعَايْص بَيْنَ لين . 

الثاني : أن رُوِيّ عَنِ بْن عَبّاسِ أله عله السام مر َه لمَيِمُونَة ميته فقَالَ 
دألا أَحَذُوا إهابهًا فَدَبَعُوه وَاتتَقَعُوا به وَكَانُوا قد َرَكُوهَا لكونها مَْنَة َه ثم كتَبَ 


وال اس لطي نر الك را يُشْعرٌ بأنه 
جَرَى مُتصِلًا 0 انا ل َاسححاء أن 1 الششخ التَراخي 
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الْمَْتَبَةٌ الثَالعة مِنَ التّعَارْض: أن يَتعَارَضَ عُمُومَانِه فَيزِيدَ أَحَدُهُمَا عَلَى 
الآ من وه وفص عَلْهُ من وه. 

مكَالهُ: فول عَلَيْه السام : «مَنْ بَدَلَ ديتة فَاقتُلُوة) إن يعم النْسَاءَ مَع قَوْله 
انهِيتُ عَنْ قثْلٍ لاد أي وَكَذَلكَ َل هت عَنِ الصَّلَاة 
بعْدَ عضر فَإِنّهُ َم اَائةأَيضًا مع َوه اَن نَم عَنْ صَلاةأَوْتسِيها ليِصَلا 
إِذَا ذَكَرَهَا) إن يَعُمُ المفانيظ بَعْدَ الْعَضْرِ. 

ذلك قله وآ تجمشرايت ألْخُمْكين 4 (النساء: 23) 0 
الأختينٍ / في ملك اليَمِينِ الملا كله ٍاأوْمَامَكَكْتَ يسنك 4 (اننساء: 
إِنَهُ يُحل مل الجَمْعَاينَ الأَحعين ِعُمُومِه. . فيُمْكنُ أن لح درل 0 
تتاب بت الك تكن » بجَنع الأحتينِ في النكاح دون مك الَْمِينٍ؛ 
عُمُوم َوه أوْمَامَككَتَ يدك 4 وَيُمْكنٌ أَنَّ يُخصّص فَوْلْهُ «أوْمَامَلَكتَ 
دك 4 بم سوى اَن يشوم «وآن موا 4 

فَهُوَ على مَذْهَبِ الْقَاضِي ا وَتَدَافُم بتقْدِيرٍ السْخْ» ويَشهِدٌ له ول 
علي وَعشْمَانَ رضي الله عَلَهُمَا لج د عن نْ هذه الْمَسْألََ أغني جَمْعٌ حي 
ملك انر فَقَالا «حَبَمَمْهُمَا آي يا آيَة). 

ما عَلَى ذبن في حَمْله عَلَى الَْيَانِ ما أَمكنَ ليس أيِضًا أَحَدُهُما بأوْلَى 
ِنَ الآحسٍ مَالَمْ يَظَْْ وجي وقد طهر / تذجيخ فقول : حفْظ عُمُوم قَوْله 
«وآن تَجْمَعُ وأ برك الْشُْمْكَينٍ 4 أوْلى لمَعْنَيين : 

أَحَدُمُمَا : أ هوم لم يتطق يه صب مُق َل وى مِنْ حُمُوم 
تَطوقَ ليه النخْصِيصٌ بِالاتمَاقِء إذْ قد اسَْدبِيَ م عَنْ تَحْلِيلٍ ملك الْيَمِين: 
الْمُشْتَرَكَةُ َالْمُشْتَبْرَةُ وَالْمَجُوسِيةُه 0 2 نّ الرضاع وَالنَسَبء وَسَائِرٌ 
الْمُحَرمَاتَ . ما اجَمْع: ب و 

الثاني : أن قَولَهُ «وآن كجمغوايرب الخُذكين عي فانين كلد 1 المكرقات 
وَعَدَّهَا عَلَى الاسْتقصّاء إِلْحَافًا ب نا در وَالْإمَاءَء وَقَوْلَهَ ©أَوَما 
ملكت يمكح * (النساء: 3) ما سيق لبان الْمُحَلَلَات قَصَدًَا بَل في / مَعْرَض 
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انا عَلَى أَهْلٍ التَفْوَىء الْحَافظينَ فرُوجَهُمْ عَنْ غَيْرِ ارجات وَالسَّرَارِي . قلا 
قَِنَ قِيلَ: هَل يَجُوٌ أن عارص عُمُومَانء وَيَخَْا عَنْ دَليلٍ التّرْجيح؟ 

قَلنَا: قَالَ قَْمٌ: لا يَجُورُذَلِكَ أنه يودي إِلَى التهُمَة ة قوع الشّبهَةه لماص 
الْكَلَامَئْنَء وَهُوَ متفَْ عن الطاعَة م وَالمَصدِيق. 

وَهَذَا فَاسدٌ ٠‏ بل ذلك جَائرٌ يكو ذَلكَ مُبَينَا لأف العَضْرٍ الأَوّلء وما 


خفيّ عَلَيْنَا لطول الْمُدََّ وَاندِرَاس القَرَائنٍ وَالأدِلّة. 06 ذَلكَ مخنّة 
تكلا عَلَيَا لطت الدَلِيل من ونه آحَرَه أو رْجَح» أو تير / ولا َكيف 
في حَقَا إلا بم بََعَنه فليْسَ فيه مُحَالَ . وما مَا ذَكْرُوة منّ الَّتِْير وَالتَهُمَة 


قباطلٌ» فَنَّ ذلك قَد تقر طَائقةَ ِنَ الْكمَار في ورُود ل » حَتََى قال تَعَالَى 


07 :لي تمكارت ماكو وأنة اميتميما رفك الوا كما 
نت مُشَمرٍ 4 (التحل 017 الْهية لِك لم يدل َلَى استحَالة اشع . 


الْفَصْلُ الثاني في: 

جَوَازِ إِسْمَاع الْعُمُوم مَنْ لَمُ يَسْمَعِ الخصُوصٌ 
وَقَد اخمَلهُوا في جَوَازِء فَقيل: لا يجُوُذَلِكَ» لأنَّ فيه لاسا وتَجْهًِا. 
وَنَحْنٌ نَقُولَ: يَجِبُ عَلَى الشَارع أنْ يَذْكْرَ دَلِيلَ الخصُوص إِمّا مََُرِنه وَإِما 
مُتَرَاحاء عَلى مَا ذَكرْنَاةُ منْ تأخير الْبَيَان * . وَلَيِسَ مِنْ ضَوُورَة / كل مُجْتَهد 
َه احمُومٌ أن يم ليل الْخُصُوصء بل يجو أن يََْْ عله ايكون حكم 
دولك رار قر الذي بَلَقَكُ وَل يكََفْ مَاَمْ يبلفه. 
وَدَلِيلٌ جَوَازِه: : فوع بالإجماع فَإِنَّ من الأدلّة المُخَصّصَّة ما هي عَفَلية 
عَاِضة عجر عنها الا كرون إلا الاسِحُونَ في العلم- وَغَلِطُوا فيا فَالأَلقَاظ 
0 في الْمُْآنء الْمُومَةُ للنّمْبيه بَلَعَتَ الْجَمِيعَ وَالَْدلَهُ الْعَْليُ 

مضَةٌ لم يه لَهَا الْجَميع وََمْ ود الَّْعٌ صَرِيحا في الَضبيه وَقطم 
3 وَذَلكَ سَبَبٌ للْجَهْلِء وَالدَلِيل عَلَيْهِ وقُوعُ الجَهْلٍ لسري ْ 
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ل يدل عَلَى النخْصيص عَتِيدٌ ِكل عَاقلء فَالَْوَالُ 
َلْنًا: :ولي هوم بلقا غزة ينذا ول يرل به جَهْلُ الأكتْرينَ وَكَانَ ول 
بالمْريح وَالنصٌ الي لا يُوهمُ التَشبية أَصْلًا؟ 

احْتَجُوا بشبْهمينِ: 

الأولّى أنه لَوْجَارَدَلكَ لجا أن يُسْمِعَهُم الْمَنْسوحَ دُونَ ناخ وَالْمُْتَفْنَى 
منه دُونَ الاسْتَناء. 

َلنًا: ذلك جائرٌ في المّسْخ . وَعَلَيْه الْعَمَل بالْمَنْسُوح إلى أن يتْعَهُ الاح . 
وَلَئِسَ علي إلا تَْوِيرُ النّشخ وَالتُصَفْحُ عَنْ دليله فا لم يِه َلَا ليف 
علي بما لم يِه ما ذا عَجَرَ عَنْ مَغْرفة المخْصِيص بَعْدَ البَخث؛ عمل 


و 7 .6 


بالُمُوم وما / الاستثْاء :خط اتضالك مكيف ا يِقه؟ َعَم يَحجُورْ أن 
بشم ون رحج عَنٍِ الْمَكان لعارض قَبْل بع الاشتتاء قلا يَسْمَعْهُ 
ايكون مكَلنابمَالَ يتلق 

الشْبْهَةُ الثَّانِية وله بلي العَامٌ دُونَ دَلِيلٍ الْخُصُوص تَجْهِيلٌ ؛ فَإِنهُ يعْتَقدَ 
العُمُومَ وَهْوَ جَهْلَ . 

قلا: الْجَْلُ مِنْ جهته إن اعْتقد جَْما عُمُومه َل ينبي أن تقد أن طَاهِر 
الْعُمُوم؛ وَهوَ مُحتَمل للَخْصُوص. . وَهُوَ مُكلفٌ بطلب ليل الْخصُوصِ ل 
أن يلق أو يَظهرَ لَُ انَتقَاؤة أنه إن اعْتَقَدَ أنه عَم ا و3 خاصض قَطعًا أو 
عام وََا حَاصٌء أو هو عَامٌ وَحَاصٌ معاد / فك َلِكَ جَهلٌ .ذا بطل 
الكل لَمْ يق إلا اتا أ ظاهرٌ في الْعُمُومِ مُحْتَملُ لْخُصُوصِ وبهَذا يتين 


هو ون 


ُطلَانٌ مَذْهَبِ أبي حَنِيقة حَيْتُ قَالَ الإفترر رسو 4 يَجِبُ أن يعد 
تومه فعلكًا حي يكون إِخْرَاجُ الكافرّة نسحا ول «وَلْمَطوا سيت 


صرح مه 


0 0 29 ا مر 0 از 


ْم تي َه هت بقع 7 








.4 


.035 


.36 


.-3037 


.8 


39 


40 


41 
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الْفَصْلّْ الثَّالتُ 

الْوَقَتْ الذي يَجُوزُ للْمُجْتَهِد الْحُكَمُ بِالْعُمُوم فيه 
إن َال قَائل: إِذَا لم يَجْرٍ الْحُكُمُ بالغثوم مالم يتين الْتقاءُ ليل 
لحُصُوصٍ: فَمَتَى ا بين لَّهُ ذلك ؟ وهل : يُشتَرَط أنْ يَعْلْمَ انتقَاءَ الْمُخَصّص 
قَطْعًاء أو يَلنّهُ َنا؟ 
قَلنَا: لا خلاف في أله لا جور امار إَى الححكم باعمُوم قبل البَثِ عَنٍ 
الأدلة الْعَشَرَة التي اا في, الْمُخَصّضَاتء أن العُمُوم ييل بشَرْط انتقاء 
المُخَصّصٍ وَالشَّرْطِ وَكَذَلِكَ كل دلِيل يُمْكنٌ أن يُحَارضَة ديل َهُوَدلِيل بِشَرْط 
السَلَامَة عَنِ الْمعَاَضَ فا بد مِنْ مرق الشَّط ولك الْجَمْع بعلة / مُخيلة 

بن الع وَالْأضل ديل بشَرْط أن لا ينفح فرق في أن يَيْحتَ عن اَْوَارق 
هده وَيِيَاء نيكم بلقا وَهَذَا الشَّْط لا يَحْصَلُ إلا بالببخث. 
وَلَكنَّ المُشْكلَ أله إلى مَنَى يَجبٌ الْبَحْت؟ فَإنّالمُجْمَهِدَ ون اسْتَقصَى 
أنكنَ أن يَشِد عَنُْ ديل لَمْ يعر عليه نَكَيِفَ يَحَكُمْ مَعَ إمكانه؟ وَكَيفَ 
ينْحَسِمُ سَبِيل إِمْكَانه؟ 
ل 

فَقَال قَوْمُ: : يفيه أن ُحَصّلَ عَلبَُالطّنّ بالاْتِقَاء عندَ الاسْتِقْصَاء ء في الْبَحثء 
الذي ينِحَتْ عَنْ ماع في يَْت فيه أمتعةً نيه لا يد فيَِْبُ عَلَى / 
ظَنّه عَدَمُهُ. 
وَقَالَ قَائلُونَ: له بد من اغتقاد دخا وَسْكُون نفْس بن لا دَليل سوّى ما 
ظفَرَ به. ما إِذَا كان َع بجوَازدليلٍ يَشِدَ عله وَيَيكُ في صَذْرِه | إمكائة 
َكَيِفَ يَحْكُمْ بدَِيل يَجُورُأَنْيَكُونَ الْحَكُمْ به حَرَاما؟ 
نَعَمْ: : إِذَااعْتَقَدَ جَرْمه وَسَكْنَتْ نَفْسّهُ إلى الدَلِيل» جَارَلهُالحكم » كَانَ مُخطفًا 
عنْدَ الله أوْ مُصيبًاء كما ل سَكَنَتْ نه إلى القئلة مُصَلَى إلنهاء 
وَقَالَ قَوْمُ: لا يد أن يَقْطمَ بانتتقاء الأدلّقء َيه ذَّهَبَ الْقَاضيء أن الاعْتقَادَ 
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الْجَرْمَ من غَيِْ َيل قاطع سَلَامَة لَب وَجَهْلُ بلٍ الْعَالمُ الكامل يُشْعرُ نفْسَهُ 
الاتمال حَبْتُ لا َاطٌ» وا سكن / لفْسة. 

َالْمُشْكل عَلَى هدايق تخصيل القع بلي وقد ذكرَفيه القاضي مَسْلَكيْن: 
أَحَدَهُمًا: ها بَحتَ في مشألة قل امُسْلِم لمي عَنْ مُخَصْصَاتٍ قل لا 
َل مون افر ماه َال :هذه مَسالَةطال فيه حَوْض العُلَمَءوَكثريَحهُم 
مسحل في العا أن يد عَنْ ججميعهم مَذْرَك َه لْمَدَاِكُ ملقو عنْهُم 
عَلمْت بُطلَاتهًا قط بأن لا مُخَصْصٌ لَه وَهَذَا فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْن: 
أَحَدَهُمًا أله حَجرٌعَلَى الصّحَابة أن يمَسْكُو الُْمُوم في كُلَ وَاقعةلَمْ ير 
الحَوْص فِيهاءوَلمْ يَطلٍ الت عَنْهَ ولا شك في عملم بالْعُمُومٍ َع جو 
السُخصِيص» ٠‏ / يل مع جوَار تخ لم يتمهم كما حَكمُوا بصحّة الْمُحَابَرَة 
بدَليلٍ م إخلال ب الميْع؛ حَنَّى رَوَى رَافِعٌ بْنُ خبيع النَهَيَّ عَنْهَا. 

الثاني عو اليلد طول الْحَوْضِ لا يَحْصلٌ الْيّقِينُ»١ابَل‏ إن سلَم أنه لا يَشِدُ 
اْمصْصٌ عَنْ جميع الْعُلمَاِ من أَيْنَ لقي تج العُلَمَاء ء؟ وَمِنْ أيْنَ عَرَفَ 
أله بَلمَهُ كلام جَمعهم ؟ فلمل مِنْهُمْ مَنْ تبه ليله وَمَا كتَبَُ في تَصْنِيفه؛ 
وَلَا قل عَنْهُ. ون أورَدَهُ في مَضييغه فَلعَلهُ َم يِف وَعَلَى الجملة: لا ين 
بِالصَّحَابَة ة فغل الايد فد مَعَ اليتقين بانتقاء ء النَهىء وَكَانَ النْهَىُ حَاصلا وَل 
يمه بل كان الْحَاصِلَ إما عن وما سكن نش 

المَسْلَكُ الثاني :َل القاضِي : ايد أن يدي المجتهد البقِين» نَم 
يدع الإخاطة حب الْمَدَارك إذ يفول : لز كن الْحُكمُ خاضًا َنَصَبَّ الله 
تَعَاَى َل ليلا َكِلَذَك وما حي عله وَهَذَا أيْضًا مِنَ 
الطرَاز الأول َه لو اجتَمَعت الم عَلَى شَيْءٍ أمكنّ قط ب أن / وليل 
يُحَالفَةُ؛ إذ ل إِجْمَاعُْهُمْ عَلَى الحَطأ. أَمّا في مَسْألة الخللاف: كَيِفَ 
يُمَصَوَّرُ ذَلكَ ؟ 

وَالْمْخْمَارُ عنْدَنًا : أن تيَنَ الاثتقاء إِلَى هَذَا الْحَدّ لا يُشْتَرَطُء وَأنَّ الْمُبَادََة 
قبلَ الببخث لا تجُون بَلَ عَلَيِه تخصيل عِلم أَوْ طن باسْتفْصَاء الببخث. أَما 
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اَن فبئيقَاء ادبي فِي تفسه. وم ْم اناه في حَفْهِ يَحَفق عجر 
0 َيه َعْدَ بَذْلِ عَايَة عه قَيَِي بالبَخث الْمُمْكنِ إِلَى حد 
1 َه بعد ذلك سَعيْ ضَائِ وَيْحِسُ مِنْ تفْسه لعج َيه فيكو 
رحن الى اليل في حَفَه يتنه وا لديل في فس طون 
0 بالصَّحَابَة في الْمُحَابرَة ونََائرِهًا. وَكَذَلكَ الْوَاجِبُ في الْقيّاسِ 
والاشتش كان اؤكل ما فو لشروط بنش وليل آخرّ. / |163/2| 


اك 





1854 


حد الاستثناء 


|1642| 


الباسبثالفاسن فى 
0 7 001 م وى 56 
المستتنارالا ب الإطلان 


»مد الْكَلَامُ في الاسْتمنَاء: 
وَالنَظرُ في حَقِيقَته وَحَدَّه. 
0. 7 في 6 
051., ب في تَعَقَب الْجْمَلٍ المُترَادفة. 
02. فَهَذه لاه ل 
الْفَصْلْ الْأَوَّلُ في : 
حََيقَة الاستدنَاء 
3 و ع د وهي : :إل وَعَدَاءِ وَحَاشَاء وَسوّىء وَمَا جَرَى مَجِرَاهًَا. 
064 وم الب: «إلأ». 


م6 و عمو ممم 


55. وده أنه: «قؤل ذو صِيّعْ مَخْصُوصَةِ مَحَصُورَة قَدَالَ عَلَى 3 اْمَذّكُورَ فيه لَمْ 
يرد بالَْوْل الأوّل». 


0 ا ري 
مَخصُورَة). 5 9 الُْؤْمِينَ 00 / زَيْدّه من ارت لاسي 
اسْتَشْنَاءً وَإِنْ أَفَادَ ما يُفيدٌةُ ل دل ريد 

057 وَيُعَارِقَ الاسْتتنَاءً النُخْصِيصٌ في أَنهُ ب يُشْتَرَط اتْصَالَهُ وَأَنَهُ يَتَطوَقُّ إِلَى الظاهر 
وَالفْصٌّ جَمِيعاءإذ يَجُوْ أَنْ يَقول «ءَ عَشَرَة إلا ان َمَايقُولَ افوا لمش ركينَ 
إلا رَيْدَاه وَالتْخْصِيصٌ لَا يتطق إلى النّصّ أَصْلًا. 

8. وفيه احْترَازٌ عَنِ النسْخ إِذْ 7 رفم وَقَطمٌ. 
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9 وَفَوقَ 0 نَّ الخ وَالاسَتْنَاء والستُخصيص: 1 الخ - م لما دَحَلَ تحت 2 
الل وَالاسْتقْنَاء يَدْحُلُ عَلَى كلدم ؛ فيَمْنَع أن يَدُْحُلَ تَحْتَ اللْفْظِ ما كان والتخصيص 
يحل لَؤْلاه»٠وَالشخْصيصٌ‏ يب بين كَوْنَ اللفظ قَاصِرًا عن الْبَْضِ فَالنَسْحُ قَطمٌ 
وَرَ م وَالاسْتَثْنَاءُ رفم وَالنَخْصِيص يان 
0 88 لِهَذَا مَِيدُتَحْقِيقٍ في فَضْلٍ الشَرْط انها الله 
الْمَصْلُ الثاني / في : |165/2] 
شَرُوط الاسْتثنَاء 


ماع 0 


ل صا سا بحو 
061 دحي ثلاثة : 
و د 


2007 الْأَوّلَ: الانّصَالُء كال أذ ب ال 0 قال ل سَاعَة: إل رَيْدَاء يشترط 2 
فمَنْ قَال: اضرب الْمُسْركِينَ» ثم 


الاستثناء الاتصال 


22 ل ا 


َيُعدٌحَداتََام لاف مَا لو قال ردت بِالْمشْركِينَ َم دُونَ ؤم . 
وَتْقل عَنِ ابْنِ عَيّاسِ حور تخي الاسْتثْنَاء َلَعَلَهُ ألا يْصحْ عَنْه لتقل 
إذْ لا يَليقٌ ذلك بِمَنْصِبِه ا : إذا نَوَى الاستناء كلا 
4 م أظهر ين بده قيُدَيْنْ بَيْنَه بِيْنَهُ وَبَيْر َيْنّ الله فيمَا نَوَاهُ. وَمَذْهَبَة أن ما يُدَيْنُ فيه 
الْعَبدُ فبْقبَل ظَاهرًا نا الكو أَا وير التأعيرلَوْ ير عل دون 
هذا اويل ير عليه انَقَاقَ َمل الله علَى خلافه» ١‏ أنه جُرْءٌ منّ اكلام 
0 به امام قدا لَصَلَ لَمْ يكن نمام كَالشَرْط وَحَبَر الْمُبِمَدَا َه 
لواقال : اضرب مدا :ذا ام فَهَذَا شَرْط فلو / أَخر م قال بَعْدَ شَهْرٍ: «إذَا |166/2] 
ام لم يُفْهَمْ هَذَا اكلام مَضْلًاعَنْ أن يَصير شَرْطا. .وَكَذَلك َوْلهُ دإلا يدا 
بَْدَ شَهٍْ لَا يفهَمُ وَكَدَلِكَ لَوْقَالَ «رَئِدَ» ثم َال بعد شَهْرٍ«قَام» لم يعَدَ هذا 
روا نياك 
064 وَمِنْ هَهُنَاقَال قَوْم يجو تأي لكن بشَرْط أن يَذكر ند َه إلا ريد أي 
ا الاسْتئتاة» حَنَى يفْهَمَ. وَهَذَا أنِضَالَا يُعِْي» نذالا يُسَمّى اسشتثتاة. 
5 احْتجُوا: بجَوَاز ير الشخ. وَأدِلة التخصيص» 0 البَيّان. 
ول إن جَارَ الْقَاسُ في اللَّة فينْبَعي أن يُقَاسسَ عَلَيْهِ الشَّوْط وَالْحبنُ ولا 





456 الإطة 


ذَاهبَ إِلَيْه لأنهُ لا قيّاسَ في اللقَات» وَكَيِفَِيُشَبَهُ أده الُخْصِيص» َوه 
د يدا يَخْرُج عَنَ كؤنه مَفْهُوما' فضا عَنْ أن 01 ِتَمَامًا للكلام الأوّل. 
|1672 جومق وَالشَّوْط الثاني : : أن 17 / المُسْتَمَْى م جنْس الْمُسْتَْنَى منه» كقوله: 
أت التامن ريده اقول : رََيْتُ النَّاسَ 0 حمًا َك ولا سر 
مما مَحَلَ تَحْتَ اللَقْظء كَفَوْله : َأَيْتُ الدَارَإلَا بَابهَاه وَرَأَيْتُ رَيْدا لقي 
وَهَذَا اسْتثْنَاء مِنْ غَيْر الجنْس» أن ا.” الل ل 
رَيْد عَلَى وَجهه بخلاف قَوْله : ماله تَؤْبٍ إلا قَْبَا 
8. وَعَنْ هَذَا قَالَ قَوْم: :لئس شن شَوْط الإبكداء أَنْ 1 من الْجِنْس. قال 
الشَافِعِيُ : لَوْ قال عَلَيّ ماله أدزهم اوه صَح يحون مغتاة: إلا قِيمَة نوب . 
ولْكنْ إذا رُدّ إلى القيمّة فكانه تكلف 5 00 سن . وقد ورد د الاسْتْنَاء 


الجلي» كل على ( تعد الاك مطل أن ا 

|168/2| إبليس * (١‏ اس هن و كبن عوك كد «إلّة/ | 50 
لْجِنَ فَصسَقَّ عَنْأمْرِ وي 4 (دكيف: 60 وَقَالَ تَعَالَى: « وني عَدُ م لا وب 
َلَْلَمِينَ 4 (لسسرء: 77 وَقَالَ : <« ]ب ان أنالي تتفم بالكل 14 


0 0 * (النساء: 29) وَقَالَ تَعَالى: «وَمَا لاد مده من يعمو جرخ إل 
أدِعْاء وُه َي لفل > (الليل: 20-19) وَهَذَا الإسناء الئِسَ فيه مَعْنَى التُخصِيص 
وَالْإِرَاجء إذ الْمُسْتََْى مَا كَانَلِيَدْحُلَ تَحْتَ اللفْظ أَضْلًا. 

و06 وَِنْ معاد لام الْعَرَبِ : مَافِي الدَّار رَجُلٌ إلا اموأ وَمَالَهُ ابن إلا اث وما 
رَأَيْتُ أَحَدًا إلا موا وَقَالَ شَاعَرُهُمْ: 


09 #0 وَبَلْدَة لَقِسس بها أَيِسٌ لآ اليقاك وال لين 1 
071 وَقَال أحد: 
02 لا عيب فيهم َي أن سُيُوفُم بهن فلول مِنْ قاع الْكتَائبٍ 


3 وَقَلُ كلف قوم عَنْ ذا كل جو فَاُوا: نهدا اسْتثْنَاءٌ حَقَيقَة كال 0 
مَجَادٌ وَهَذَا خلاف الع إن «إلّا» في اللّعة للاستثتاء ولعت تسَمّي هَذَا 
اسكاء “ولك تقول : هوَ اسْتفْاُ منْ غير اْجِمْس. 
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روه عه 


وَأَبُو حَِيفَة رَحِمَهُ الله جَوَرَ اسْتثْنَاء الْمَكيل م منّ الْمَوْرُونء وَعَكْسَهُ و يجوز 
اشيناء غير النكيل وَالْمَْرُونَ مِنْهُمَا في الأقارير. 

وَجوَرَة الشافعيٌ رَحمّةُ الله. 

وَالْأَوْلَى التَجْويرُ في الأَقَارِيرء أنه إِذَا صَارَ مُعْتَاذًا في كلام الْعَرَبِ وَجَبَّ 
َبُولَهُ لانتظامه. 

َعَم : ا عله مخز أو حنيقة؟ هذا ذه لتر 

00 

َالَظهَرُ عدي أَنّهُ مَجارٌ أن الاسْتَْناءَ منّ العنِي» تَقُولُ : َنَئتُ رَيْذا عَنْ 
أيه وَتَتَيْتُ الْعنَانَ فَيُشْعرُ الاسْتثْنَاءُ بصَرْفٍ الكلام عَنْ صَوْبِه الذي كَانَ 
يَقكّضيه سيَّاقَة َإِذَا ذَكْرَ ما لا دُخول ل في اكلام الأول لا الاسْتتْنَاء 
أيضًاء قَمَا صَرَفَ لكلا ولا نَاهُ عَنْ وه 
لظ عَنْ مَوْضِعه فَتَكُونُ «إلّا» في هذا الْمَوْضِع بِمَعْنَى لكن. 

2 هّ قال الإمَامٌ! : إِنَمَا يَحْسّنُ إذّلكُ| أ كَانَ َي بك المشكتى والمشتنى 
متاسيق كما إذا كال : ليس لِقُلان ابن إلا نت بافلؤ قال لت 
منْهُ هَذَا الاسْتَْنَاء لِعَدَم المتاسية: 


وَاخَارَ الَاضِي رَحِمَهُ لد أنه 


استرْسَاله. نميه اسْتثْناءً َجَورْ 


وعم مى بي 


منه نوع 
لقان ابن إِلّا أنه بع دازف قلا يق 
اند اك ير 

لشَّرْط القَلِتُ: أن لا يكونَ مُسْتَعرقاء فلو قال لفان علي عَشَرَة إلاعَسَرَهَ 
َمَُ الْعشَرهُ لِأنَ َف الإفران» الا رلا يجُور وف 0 
يرف وَلَكنْ يَُمُمُ ما يَجْرِي مَجْرَى الْجُرْء من اكلام وَكَمَا أن الشَّوْط جُزْء من 


اد 


اكلام َالاسنء جر وما لا يكُون فا بشَرط / أن يئِقَى للكلام مَنى. 
ما اسْتَدبَاء الأكثر فَقَد اخْمَلَهُوا فيه وَالأكَْرُونَ عَلَى جَوَازه. 

قَالَ ا الله :وقد صَرْنَا في مَوَاضِع جازم لشب شْبَهُ أن لا يَجُورَ 
أن عر تَسْتَفْبِحُ اسْتَئْناءَ الأكثرة وَتَسْتَحْمِقَ وَل الْقَائل : ارايت ألما إل 
له مِنْ أَهْلٍ اللعة: لا يستخسن اسنناء 


ع ى 2ه 


24537 


])170/2| 


'السياق يرشح 
بآن الإمام هو 
«الباقلانى»» 
والعبارة على 
هذا تئمة لقول 
الغزالى: «واخختار 
القاضى» ويجوز 
أن يكون: 
«الجوينى») 
(ف3078) 


“الفقرة 3080 
الأميرية» وأثبتناها 
من المخطوطة 
8ه وأثبتها 
الشيخان: حافظ 
والأشقر 
|1712| 


استثناء الأكثر 
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عَفْد صَحيح» أن يَُولَ دي مالة إلا عشَرَه أَوْعشَرَة إلا دْهَمَا َل ماقة إل 
حَمْسَة وَعَشَرَةٌ إلا دَانقه كَمَاقَالَ تَعَالَى امتهم لف سَكةٍ إلا حي 
عَم 4 (المسكبوت: 14) فَلَْ بََعَ المائة نه لقَالَ فَلبِتَ فيهمْ تسْعَمائّة سَنَهَ وَلَكنْ مَا 
كَانَ كسْرًا اسْتَثْنَاةُ. 
قَالَ: وَلَا وَجْهَ لقَوْلِ مَنْ قَالَ : لا ندري اسْتقبَاحهُم اطْرَاحٌ لِهَذَا الكلام عَنْ 
هم أوْهُوَكََامَة اال لأّهإذَا تت كَرَاهْهُم / نكمُم تبت أنه يسن 
من لَه وجري هذا لَجَاَنِي كل ما روه ْو هُ من كلامهم. 
احْتَجُوا: نَم جَارٌَ اسْتَتْنَاءً الأمَنٌ جَارَ اسَتشْنَاءُ لكر 
وَهَذَا قَِابسٌ فَاسِدٌ كَل الئل : إذَا جَارَ اسْتدْنَاءً البَعْض جَارَ اسَتَثْنَاءُ الكل . 
لايس ف لليف يفا ما َو ووه على ما اسْتَحْسَئُوة؟ 
وَاحْتَجُوا بقؤله تَعَالى: 8« فِاليلَ لامك يِصَفَهُه أو أنقص منه قليلا أَوْ زد 
لي 4 (لسرس: 62 وَلَا فق بَينَ ين إسْتَثناء النضف ب والأكتر فَإنّهُ لَيْسَ بقل . 
قال 0 ْ 
ا التي تَقَضَتْ نَقَصَتْ تسْعينَ مِنْ مانّة ‏ ثُمٌ ابْعَنُوا حَكَما بالْحَقْ قَوَالَا / 
وَالْجَوَابُ أ َوْلَهُ تَعالَى: « فِ الل إِلَا ميلا يَضْعَهُ يمد أرأنض بنه لا وود 
0 كم نصفَهُ ولي ؛ بِاسْتقْنَاء. وَقَوْلُ الشاعر ليس بِاسْعَْنَاء إذ يَجُورْ 
تقول : أسْقَطتُ تشعينَ من جمْلة امال . هَذَا مَا ذَكَرَهُ القاضي . 


َالوْلَى عند أنَّ هَذَا اشيثاة صَحِيحٌ» ون كَانَ مُسْتَكرَها . فإذا قال ا 

عَشَرَة إلا تشْعَة فلا رمه باتقَاق الْقُمَهَاء إِلَا رهم ولَاسببِ هلا أنه اشيطتاء 
صَحِيحٌ وَإِنَ كَانَ بيس كقوله: عَلَيَ عَشَرَة إلا نشم سدْسِ وُيع دهم قن 
هَذَا قبي الكنْ يَصح وَإنّمَا المسْتَحْسَنٌ اسْتَقناُ الْكسْرٍ وما ول : عَشَرَة ذإلا 
عه وَل بمُسْتَحْسَن نا لكن الاستتكاز عَلَى الأكثر 
جد و كلا ازَْادَ قله زدَادَحْسْنًا. / 
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2 تَعَقب الْجُمَلٍ بالاستثتاء 

إِذَاقَالَ الئل ١‏ من قَذَف رَْداضْرِنك ارد هاه وَاحكمْ بفشقه | إلا أن 
يَعُوبَ . ٠‏ أذ م إلَّاينَ تبوا 4 ١‏ (النور: 4) وَمَنْ دَخَلُ الذان و فس كلام وأكلَ 
طعا عَاقِيِهُ إلَامَنْ نَابَ. 
َمَالَ قَوْم: يَدْجِمٌ إلى الْجَميع. 
وَقَالَ قَوْمٌ: يَْمصِدُ عَلَى الأخير. 
وَقَالَ َوْم: يَحْتَملُ كليْهمَا. قَيَجبُ التقْفُ إِلَى قيام دَلِيلٍ. 
ا مج الْقَائلِينَ بِالشْمُول نَاثُ: 
الأوَى: لد نوق نا أن يَقُول : اضرب الْجَمَاعَةَ ّي مِنَْا ته سراق 
وَنا إّا مَن اب وَبيْنَ َل :عاقب مَنْ قَمَلَ وَرَنَى وَسَرَقَ» إلا مَنْ نَابَ» في 

ا إِلَى الْجَميع. 
الاغتراض: أن هذا قيَاسٌ وَلَا مَجَالَ للْقيّاس فِي اللغَة فلم قلْنُمْ إن اللْقْط 
الْمُتَفاضْلَ الْمُتَعَدَّدَ دَ كَاللْفْظ المُتحد؟ 


الْحْجٌَا الَانيَةٌ: / قله : أَهلُ الله مُطبقُونَ عَلَى أن تَكرَارَ الاسْتقْنَاء عَقيبَ 
ل ةتوم من اَي وات كمَولِ: إن دَحَلَ الدا رَكضْري أن ُوبَ؛ 
ون كل فَاصربهُ إلا أن يَعُوبَ وَإنتَلَمَ اضرب إلا أن يتُوبَ. . وَهَذَا مَا يُنْكرُ 


1 حْضْمُ اشتشباحه: بل يقول : ذَلكَ وَاجِبٌَه لَعَرْفٍ شَمُول الاسْتَئتَاء. 





الْحجَهٌالثَالكة : أنه لَوْقَالَ :وهلا أكَلْتُ العام وَلَا دحت الذَاَوَلَاكَلَْتُ 
كنا إن نك الله تعالي : يَرْجِعٌ الاسْتثَء إلى الجَمِيعوَكَذَلَِ اط عقِيبَ 
الْجْمَلٍ يا جم إِلَيْهَاء كقَوله: أغط العلوية وَالْعَُمَاء إن كَانُوا فقَرَاءَ وَهَذَا مما 
لَا مسَلَمهُ الوا قفيّة بَلَ يَقُوُونَ: : هوَمُتردةٌ: كنول وَالاقِْصَارِ وَالشَّكُ 
كاف في اسْتضْحَابِ الأَصْلٍ منْ بَرَاءَة الذَّمّة 7 مدقا وَمَنع الإغطاء إل 
مد الإذن الاك من 
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من َم من المحَصْصَةِ ذَلِكَ فشكل عليه إلا أن يُجيب يإظهَارٍ لل 
ففَهِيّ يَْنَضِيٍ ذَلِكٌ في الشّرْط خخاصّةَ دُونَ الاسْتمْتّاء. 

وَحْسجَةُ المخَصّصَة الْتََانِ: 

الأولى: َوْلَهُْ: إن الْمُعممِينَ 3 عَمْهُوا أن كل جئلة غير مشتقلة فَصَارَتْ 
جُمْلَة وَاحَدَةٌ بالوَاو الْعَاطفَة وَنَحْنُ إِذَا حَصّصْنًا بالأخير َعْلِنَاها مُسْتَقلة. 
هذا َف علة حم وَاغْترَاض عَلَاء وله ا عو ِل نم عله عَدَم 
الاسْتقلال أنه لو افص علي م ف وَهَذَا لا يندع بتخْصِيصٍ الاشعقناء به. 
الَانيَةُ: قَوْلَهُم: إِطلاق اكلام الأول مَعْلُومُ وَدُُولَُهُ تَحْتَ الاسْتتاء 
مشْكُوك فيه ذلا يبعي أن َخْْجَ نه ما دَحَلَ فيه إلا يقينٍ. 

وَهَذَا فَاسِدٌ من أَوْجه: 

الأوَلَ: تانسم َلاق لوقيل مام كلام / وَمَا 2 3 
ا بِاسَتشنَاء د يَرْجِعٌ م إِليْهِ عنْدَ المُعَمّمء وَيَختَمل الرجُوعٌ لَه عنْدَ الْمَُوَقْفِ 
التّانى : َُ 3 ِف جوع إلى الأخيره بن يَجورُ رُجوعُهُ إلى الأول فَقَطء 
اتلك ليام ماد عزو نان في الشّطٍوَالصفةد ويسم كرمع عمُوم ذلك 
الا” يْن أو الثّلاَة لأنهُ اْمُسْتَيَْنُ. 

جه الوَاقفيّة 1 

أَنّهُ إِذَا بطل لكية َالْخْصِيصٌ لأنَّ كُلّ وَاحدٍ 0 ود ين 
تَسْتَعْمل كل وَاحد مِنْهُمَاا وَلا١ايُمْكنُ‏ لحك بأ أَحَدَهُمَا حَقَيقَة حَقِيقَة وَالدخَر 
مجَازَ يجب التَوَقَُ لا مَحَالَةَ إل أن يَْبْتَ تقل مَتَوَائرٌ مرا 000 اللعّة أنه 


حَقيقَة في أَحَدهمًا مَجَارٌ في الآخر. 
وَهَذَا هُوَ الأَحَقُ. 


نَم يكن بد من رفع التوقْفِ» / َدعب الْمَُْمِينَ أولى. أن الْوَاَ ار 
في العَطف وَذَلكَ يوجبٌ نَوْعَا منّ الاتّحَاد بَيّنَ الْمَعْطُوف وَالْمَعْطوف عَلَيْه. 
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2 


00 2 * ع2 ام 0 0 ذه 2 
لكنّ الوَاوَ مُحْتَمل أُيْضًا للائتداءء كقَؤله تعالى: نَل : 4 
الْدَيمَارِ مَامَمَآمإك1َ 0 (الحج: 5( وَقوْلهِ عَزَّ وَجَل : #قإن يَسَ أسّهُ 
يم َلك وسخْ لهأ بطل لل 4 ١‏ (الشورى” 24) . 


2 


ّي يدل َلى أن لوك أؤلى. أن ورد في الْقرْآن الَقْسَامُ كُلَها: : من 
الشَمُولء وَالافتِصَار عَلَى الأخيرٍ وَالرُجُوع إلَى بض الْجْمَلٍ السَّابِقَة كَقَوْله 


> روه 0011 عرسم م 2 2 


تَعَالَى: 8 وَالدِينَ الصتم اق ارق ابد وهر دين جلادة 1 


كم عن روصءم ير سا 


بوهم شهلدة 2 َلك هْمُالتسثوة ليوا * (النور: 5-4) فَفَوْلَهُ تعالَى : 
ل إِلَّااليَبا 4 لا يَرْجِعْ إلى الْجَلد وَيَدْجِم إلى الفسقء وَهَلُ جع إلى 
الشّهَادَة / فيه 0 ؛ وَقَوْلَهُ كال # مسر رقب م مَؤْمنَةٍ مِتَوَوَدِيَةٌ مُسَلَمَة 


ل أَهله هله اد يَصَدَّوأ 4 (النساء: 92) يَرْجِعْ مُ إلى الأخير وَهوَ و الدنة لأنَّ 
قلا ل # فَكَمَدريه إطعًا 2 عَكَرَوَ مَُسَككينّ 


التصَدٌ 
نومام م أوَكسَوَثُهُرَ أ رتوكس ديد يم 
تلح أَيَّامِ © (المائدة: 89 01 لمن لَدَيحجدٌ © يز جم إلى الْخصّال العّلانّة؛ 


22 5 24 5 ير ا و 7 
وَقَوْلهُ تَعَالَى: « وَإِدَاجَاءَهُمْ مم نَالأَمْن أو الْحَوفٍ أَذَاعوا يه- ولو دوه إل 
2< عو سم مءديا ى عرو حوة درب >ء َه 
م مت لمَلِمَهُ لذن يسَتَيظونَةث ه ِنع وَلَوْلَا فصل الله 

علبي وَرَحَمَنه ا 7 سَّيَطانَ إلا يلا # (النساء: 83) فَهَذَا ل ا 


م هفو ع ه يم 


على اذى نه فى إلى أ بع لطن بع ع بذع كز 
لله وَرَحْمَتهُ فقيل إِنَهُ مَحْمُولٌَ عَلَى قَوْله لَمَلِمَهُ ألَدِينَ يسَتَدِِظوكه مِنْيم 
إلا ًا منّْهُْ فصر وَهْمَال وََلّط. وَقيل / إِنّهُ يدجم إِلَى قوْله: 00 
بد > وَلَا يَبْعُدُ أن يَرّجعْ إِلَى الأخير وَمَعْنَاه: ولا فضْلْ الل عَلَيكمْوَرَحْمَئهُ 
بِبَعْثَة ا ا ل ا ا 

من افر قبل الْمَشئة كأويْسٍ لقني وَرَيْد د بن عَمْرِو بْن تيل وَكسٌ 
0 0 وَغْيْرِهمْ مِمّنْ تَقَصَلَ عَلَيْهِمْ بتؤحيده وَاتباع رَسُوله قبْلهُ. 


1211 7 0 0 و لاه 
113 القول في د خول الشرط على الكلام : 
04 اعلَمْ أن الشّئط عَبَارة عنما لا يونجد الْمَشْرُوط مَعَ عَدَمِه لكنْ لا يَلرَمُ أن يُوجَدَ 
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عند / وُجُوده. وَبه يُقَارِقَ لعل إذ لعل يَْرَم مِنْ وُجُودهَا وُجُودُ المعلُولِ؛ 
وَالشَّرْط يَلَرَمُ ِنْ عَدَمِه عَدَمٌ المَشْرُوط وَلَا يَْرَ مِنْ وُجُوده وُجُودٌة. 
وَالشّرْط عَقّلِيٌ وَشَرْعِيٌ وَلْقَوي: 

َالْعََِيُ كَالْحَيَاة ة للعلم؛ وَالْعلْم لرَادَةَ وَالْمَحَلَ للْحَيَاة إذ الْحََاةُ تتفي 
بانتقَاء الْمَحَلُء اا م ولا يلرَمُ وُجُودُهَاابوجُود الْمَحَلٌ . 
وَالشَرْعَيُ كَالطْهَارَة للصّلًا َ ة. وَالْوِخْصَانَ للرّجم . 

وَاللُمَوِيُ كقؤله: إن دَخَلْتَ الدَارَ نت طَالقٌ؛ وَإِنْ 5 أكْرَمْتّكَ ٠‏ إن 
مُفْمَصَاهُ في اللْسَانِ بائقَاق َمل اللَعّ: اختصَاصٌ وكرام بالْمَجيء؛ إن 


وعد م 


ل 0 مَل 


ا أَهْنَ 0 وَبَيّنَ 0 َو 1-7 مين | إِنْ كانوا مه 4 
َكل وَاجد مِنَ الشَّرْط وَالاستطْنَء يَدْحلُ َلَى الكَلَام ة 7 0 يق 


لَوْلَا الشئط وَالاسْتَثْنَاء ًِّ تل تكلم لاقي لله مخوح من كلاب 


ما دَحَل فيه. َه َو دَخَلَ فيه لَمَا خَرَجَ 0ك 
بطريق اتش ما َه مَا سَبَقَ دُحولَهُ في الْكلّام. فَمُحَالء » فإِذا قال: 
طالق إن دَخَلتَ الدَار فَمَعْنَاهُ أنكِ عِنْدَ / ادحو طَالقٌ» 253 
بالطلاق إلا بالوضَافَة ة إلى حَال الدّخول . أمّا أن تقول : تكلم بالطّلاق عَا عامًا 
مُطْلًَا دَحَلٌ َل لخ 4 أخرج مَاقبلَ لدخرل تررق يسوي 
إن قِيل : قَولَهُ: اتلُوا المُْرِكينَ إل أخل الدَمّة: أو: لم يكور ذمْيِينَ 
لظ «الْمُشْرِكِينَ' مُعَتَاولَ للْجَمِيع ولأغل الذَّمّعَ تكن له : جَ هل الدّمّة 
بإِخْرّاجه بالشَرْط وَالاسْتَثنَاء. 
قُلْنًا: هو كذَلِكَ لَو اقْمَصَر عَلَيْه وَلِذَلِكٌ يَمْتَنع الاخْوَاجُ / بالشّرْط وَالاسْتَثنَاء 

مُنْقَصلا. وَلَوْ قَدَر إعَلَى الإخراج لم عرق بيْنَ افص وَالْمعْصِلٍ وَلْكن 

إِذَا ل تمرؤانو الح به مَا هوج مِنْهُ وَإِْمَمُ ل رو الكَلَام 
فَجَعَلَهُ كالناطق بالبَاقي: وَدَفُمَ دُحُول الْبَعْض . وَمَعْنَى الدّافع أنه كان يلخن 
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مسماحد قو 


لذلا الشّئط وَالاسْتتْنَاءٌ إِذَا لقا قبل الؤُقُوف دَفَعَا وله تَعَالَى #فويل 
لِلْمْصَلَتَ # (الماعون: 4) 5 كم له قبل نمام لكلاب فَإذَا: تم م اكلام كان 
الول متَصُورًا على دن وُجدَ فيه شَرْطُ السّهو وَالَْا لا أَنّهُ دَخَلَ فيه كل 
مُصَلَ ؛ 3 م جّ ابض . 

ا يَنْبَغي أَنْ يُّْهَم حَقِيقَةٌ الاسْتنْنَاء وَالشّوْطء فَاعلَمُوهُ شدوا 1 
الْقَوْلَ في الْمُطَلَق وَالْمُعَيّد: 

غلم أ اليد اشترَاطً . وَالمْظانٌ مَحْمُولُ على الْمُقيّد إن اتَحَدَ الْمُوجِبُ 
0 لَوْقَالَ: لا نكاح إلا بولِىّ وَشْهُود وقَالَ دلا نكاحَ إل َي 
وَشَامِدَيْ عَذْلِ ْمَل املق على المقيْد هلول في كمَارَة اَل سرد 

رَقبَوَ © (المجادلة: 3) ا م قال فيها مدّة 1 أخرى : : فَحْريرُ رَقبَة َه مُؤْمئَة فيَكونُ 0 
اشترَاطا يَُزّلُ عََيّْه الإطلاق . 

وَهَذَاصَحِيحٌ ولكنْ عَلَى مَذْهَب مَنْ لَايرَى بَيْنَ لاص وَالعَمََابل ناخ 
وَالْمَنْسُوخ» كما تناه عَنِ الَْاضِي وَالْقَاضِي مَعَ مَصيره إلى المعَارْضٍ تَقل 
الاق عَنِ الْعُلمَاء عَلَى تَنْزِيلٍ الْمُطَْق عَلَى الْمُقيّد عند انحَاد الْحكم. 

م إِذّا اختَلفٌ اْحكم. ٠‏ كَالظَهَار وَالْقَيْلِ قَقَالَ قوم تختل البطلق على 
لاورز لجرت إلى درن »كمال نَحَدَتِ الَْاقِعَة. 

وَعَذَا نَحَكمٌ مض يُتَالِفُ وضع م الْغّقه إذْ لا يتوص الْقَْلُ ِلظْهَانٍ فَكيْفَ 

يرم الإطلاق الذي فيه. وَالْأسْبَابُ الْمُخْمَلفَةٌ تَحْتَفْ في الأكتر 2 
وَاجبّاتها. كيف ويم مِْ هذ َنَاقض: فَإنَّ الصّوْمٌ مُمَيّدٌ بِالتَتابُع ف في الظَهَارٍ 
وَبالتفريق في الحَجْ حَيْتُ َال تَعَالَى نارفج امَك 4 
(البقرة: 196) لق في المريقة قَلَيْتَ شعري عَلَى أي الْممَيدَيْن ُحْمَل؟ 

وَقَالَ قَوْمٌ : لذ يكم على المتكد أضلة وَإِنْ قَامَ َلِيل الْيَاسء لله نشخ 
ولا سَبِيلَ إِلَى نَسْخ الْكتّاب بِالْيَاسء وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أبُو حَيقَة. إذ جَعَلَ / 
الرّيَادَةَ عَلَى النّصّ تَسَحًا. 
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ص: 192.: وما بعدها 29 وَقَدَ يَينّا فَسَادَ هَذَا في كناب التُشخ *, 11 قَوْلَهُ تَعَاَى #« مسحربر رَقبَةٍ « 


#م: 465 


َيْسَ هُوَ نَضّا في إِجْرَاءِ الكافِرة بَلْْمُوَ عَم يْتقَدُ ظَهُورُُ مَعَ تَجُوِيٍ يام 


الذَلِيلٍ عَلّى خُصُوصه آَم أن يُْتقَد مومه قط فَهَذَا حَطَأ في اللمّة. 

"ا وَقَلَ اسَافِعِيرَحِمَهُ اله إنقَامَ ليل حمل عَلَيوََْ يكن فيه إلا خْصِيصٌ 
الْعُمُوم. وَهَذَا هوَ الطريق الصَّحيحُ. 

35 قيل: إِنّمَايطَبُ بالقياس ححكمْ مالس مَنْطوقا بهء لقب نطق اي 
كَقَارَة الظهار وَمُقْضَاهًا إِجْرَاءُ الكقارَة. 

2 نا : ينأ ناكما منْطُو بها مَشْكُوكُ فيه إذ لس تَنَاولُ ُمُوم الرَقَبَة 

لَه كَلتَنْصِِصٍ عَلَى الكافرة وَقَدْ كَسَفنا اط في مشألة تَخْصِيصٍ عُمُوم 

الَرْآن بالْقيّاس *. 

3 َتام القَْلِ ني الُْمُوم وَاْخصُوصٍ وَلَوَاحِقِهِ مِنَ الاستاء عر 
وَالتّقييد. به 3 م اكلام في الْقَنّ الأوّلء وَهُوَ دَلَالَةُ الَفْظ عَلَى مَعْنَاهُ منْ 
حَيْتُ الصَيعَةُ وَالْوَضْعْ. 
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الؤنشايفى 


7 ا 


اسراف 
لا منْ حَيْهُ حَيْتُ صيَتهَا وَوضْفَ 
220 وَإِشَارَتَهَا 
وَهِيَ حمس صرب : 
الصَرْبُ الأَوّلُ: مَا يُسَمى اقتضَاءً: وَمْوَ الذي لا يَدْلَ عَلَيْهِ اللَفْظء وَلَا 
يَكُونٌ مَنطُوقًا به وَلْكنْ يَكُونٌ مِنْ ضَرُورَة الفط ما مِنْ حَيْتُ لا يُْكِنُ كَْن 


تكلم صَادًا ابه أَومِنْ حَِتُ يَْتيع وجوه املقو سَرعا ابه أو مِنْ 


.-6 


17 


.8 


9 


حَيْتُ يََْيمُ وك َه اعَقَلا إلا به. 


ما / المُعْمَضَى الَّذِي هُوَصَرُورةصِدقٍ الْمُتَكلّم؛ ؛فكقَوله عَلَيِْ السام : الاصِيّامَ 
من لم ييْتِ الا من اللي له نقى الصَؤْم»وَلُوم ل يتفي بصُودته. 
فَمَعْنَاهُ: لا صِيَاءَ صَحِيعٌ م أو كامل فيكُونُ كم الصّوْم هوَ المي ٠لا‏ |الصّوْمً! 
فس كمع موقي به كن لابه ملحي صِذْق اكلام 

عَنْ هَذَا قلا :امم لك لِألهُنَبَت افعضَاء لا لطا وَهَذَاَصح علَى مَذْهَبٍ 
م كر الأَسْمَاءَ الشْرْعيّة ويَُولَ : لَفْظ الصَّوْم بَاقَ عَلَى مُقنَضَى اللَعَة 
يْفتَقرٌ فيه إلى إِضمَار الحكم. ما من قله غبارة عَنِ الصّوْم الشَرْعِيٌ 
ار ازا عي ان ١‏ بر الاواء .. بل مله لَاعَمَلَ إلا بية» 
رايع عن متي الْحَطَأ وَالنسْيَانُ) وَمَا سَبَقت سَبَقَتْ أَمُثلتة في باب الْمُجْمَلُ *. 

وَأَما مغَالُ مَا تبت اقتضَاءً ضور اموق به سَعَ كل لْقَائٍِ : أغيق عبَدَك 
عَنْيء َِنُ يقصَمّنُ املك وَيَفْصِيه وَلَمْ ينطق به به. لَكنٍ الْعمْق المَنْطوقٌ به 
لع لا لت كا لِك فى الفط 


وَكَذَلِكَ لآ أشَات أ عبد اله ال َأ لذ عتَقَنَّ هَذَا الْعَبْدَء با تك 1 
7 1 وَقال: و تخصيل 
الملك فيه إن أَرَاد الي ون لم يَتَْوْض لَه لضَرُورة الْملمرم. 
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وَأمامغَالُ مَاتَبَتَ اقتضَاءً لتَصَوْر نطقي به فلا ول تَعَالَى اح ممت 
يك أبَصمٌ » (النساء: 23 ) فَإَِه يَقْقَصِيٍ اضماد الْوَطءء 0 حرم 
5 و أمهَاتكُمْ. أن الأمَاتِ عبار ة عَن الأغيّان» واكام لا تعلق 
/ بالأغيانء ب ا تَعَلقُّهَا إل فال الْمُكلَفِينَ ٠‏ فَافمضى اللفظ فعْلا. 
وَصَارَ ذلك هو الْوَطءَ من بين سَائر الأفعَال بعَرْفٍ الاسْتعمّال وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ 
حَرَمَتَ د عي ابت ود (المائدة: 3) وَط أت لم ييه اشير 4 


ا 


(لادة: 1) أي الأكل. وَيَفْرْبُ منْهُ « َس لٍالْمَرَيَةَ 4 (يسف: 82 أَيْ أَمْلَ 
َي أله لايد مِنَ لهل حََى بعْقَلَ السْوَال فلا بد منْ إِضمَاره. وَيَجورُ 
أن يُلَقَتَ هَذَا بالإِضمَارِ دُونَ الاقتضاء وَالْقوكَ في هَذَا قَِيبٌ. 

الصَرْبٌ الثَنِي: : ما يُؤْحَذُ من إشَارَة الَفْظ لا من الَفْظ. وتَعنِي به ما يبع 
الَْطَ من عبر َْرِيدِ قد لمكم أن لمكم فد يهم بإشارته وَحَركته 
في أثناء امه مَا لا يدل عَلَهِ فس الفط فَيْسَمّى إشَارَة فكدَلِكَ قد ينيم 


0 


اللفظ ما ل 
وَمِثَالُ ذّلكَ “شاك الشلماد ء في تقدير كَل الطهر وَأكثَر الْحَيْضِ بِحَمْسَةَ 


عَشْرَ يَؤْمَه لوخم : اإنهُنّ َاقِصَاتٌ عََلٍ ودِينِ» فقيل :اما ُفَصَانُ 
دينهنٌ ؟ فَقَال : عد إِحدَامنَ في قعرِ بها شَطرَ َهْرها لا مُصلْي ولا قصُومٌ». 
هذا نما سيق لِبيَانِتصَانٍ الدّينٍ» ماوق التق قَضْدًا إلا به لكنْ حَصَلَ 
به إِشَارَةٌ إلى أكتر الْحَيْض وَأقَلّ الطهْر وَأنهُ لا يَكونُ قَوْقَ شَطَرٍ الدِّْ وَهُوَ 
حَمْسَةَ عَشَرَيوْمامِنَ الشّهْرِ إِذلَوْ مُصُوَرَ اليه توص لَه عدْدَ قَضْد الْحَُلَة 
في نقصّان دينها. 

وَمَالَهُ اسْتدْلَالَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ الله في تََجْس المَاءِ / الْقَليلٍ بنَجَاسَة لا 
َيه ْله عَلَيِْ السَلَام : «إذًا اسْتَيْقَظ حَدُكمْ من تومه قا يفم يده ني 
الإناء حَنّى يَعْسِلَها تاه َه لا يَدْرِي أيْنَيَانَتَ يَدُهُ) إذ قَالَ لَؤلا أن يَقِينَ 
النّجَاسَة يُنَجْسُء لَكَاَ هما ا ُوجبُ الاشتشبات. 


ا 00 


144 وَمثَالَهُ: تَفْدير قل مُدَّة الْحَمْل يك انول لخدي انه ل وقاة رفاء لشن 
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شَهَرًا # (الأحقاف: 15) وقد َال في مَوْضِع آخَرَ «وفِصهف عام » (لقمان: 14). 
وَمثَالهُ اْمصِيرُ إلى أَنَّ مَنْ وَطَِ باللَيلِ في رَمَضَانَه فَأَصبَحَ جنب لمْيَفْسدْ 
صَوْمُفُ لأنّهُ قَال «وكا داشرا حيتي 4 ١‏ بترة: 187) وَقَالَ لمَآلنَ 
يُسْروهُنَ * (البقرة: 187) ا مد الدّخصَة إل أنْ يَتَبَيّنَ 2 الأنيض من 
الْحَيْط السْوَد من الْمَجْرِ فتُشْعرُ الآية بجَوَاز الأكُلٍ َالشُرْبٍ وَالْجِمَاع في 

ججميع الَّيلِ؛ وَمَنْ فَعَل ذلك فِي آخرّ اللي اسْتَأحَوَعُسْلَهُ إلى الها وَل 
وجب أن يك م الوَطءَ في آخر جُرْء ِنَ اليل بمقدَارِمَا ينع للغْسلٍ. 
هاو ما َك مس «إِشَارَة اللّفظ». 
الضَّرْبُ الذَلِتُ: فَهُمُ العلل مِنْ إضَافَة الحكم إلى الْوَضْفٍ 
كقَؤْله تَعَالَى: « ةا ال اك ِيَهمَا © (المائدة: 38 0 وي 
ولزن فأَجَلِدوا عل ود ارما 4 (لنور: 2 َه كَمَا هم و بُ القطع وَالْجَلدِ علَى 
1 وَالزَّانِيء وهو المنطوق به فهم عون السّرِقة وَالنَا عله كم 2 

عَيْوُ نوق به لَكنْ يَسْبِقُ إلى الْعَهْم منْ فَحْوَى اكلام وقول تَعَالَى : 
0 لق جبرِ وى | ير جر » (الانفطار: 14-13) 5 برهم 
وَفُجُورهم. :وكذلك ك0 ما خرّج مغر الم وَالْمَدْح َلترْغِيبٍ 0 
وَكَذَلِكٌ إِذَا قَال: دم م الْفَاجِرَ وَامْدح المْطِيع وَعَظم الْعَالِمَ فَجَمِيعٌ ذلك 
يُفَهَم َم مه لتيل من عَيرِ نطق به. وَهَذا قل يسمي 0 
يُسَمّى : فَحُوَى اكلام وَلَحنَهُ. وَإَِيِك الْخيرَةٌ في تَسْمِيته بَعْدَ الوقُوفٍ عَلَى 


جنسه وحَقيقته . 


د الصَدْبُ الرَابع: هم َب المَنطوقٍ به من الْمَنطوق بدلا سيق اكلام 


وَمَقَصُودِه كمَهم تخريم الصتم الع وَالصَرْبٍ مِنْ وله على :ل قلا نعل 
مآ أن اهما 4 لسر 03 وَقَهُم تخريم إِخرَاق مال اليم وَإهلَاكه مِنْ 
وله تََاَى : ل إِنَألدِينَ يا حون امول التي عنما 5 (النساء: 10) وَفهُم مَاوََاء 


س0 سح سا جو 


الذَّوَلدَيَارمِنْ قو تَعَالَى : 0 فمن يعمل متْقَال د در ا #5 (الزلزلة: 
7 وَقَوله : #وَمِنْهُممَنَ إن تَأَمَتَهُ بدِيسَار لاود دٌودَإِلِيَكَ > (آل عمران: 75) وَكذْلِكَ قَؤٌل 
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الْقَائل: ما كلت لهي ولا شَربْتُ لَهُ جَرْعَفَ ولا َحَذْتُ منْ ماله حبق 
عل ا وراءة.: 

تإذيل هدايز نين الال بالأنتى على الألى. 

لْنَا: لا حَجْرَ في هَذه النّْميّة لَكن بذ ترط أن هم أن مجر ذر الأذتى 
لا يُحَصَل هَذَا التي مَالَمْ يهم الكلامُ وَمَاس سيق لَه فَلَوْلَا عرفا بن الآية 
سيقتْ لْظيم الْوَالدَينِوَاحتِرَامِهمء لما ْنَا مَنْعَالضرْب وَالْمغلٍ مِنْ ملع 
ِيف إذ فد يَقُول السُلَطَانَ إِذا مر َل مَلِكِ :لاتقل لَهُ أف, لكن امه 
00 :وآ ما أَكَتُ / مَالَ فلن ويَكُون د أخرق ماله فلا يَحنَت. 
إن قبل عدت حَرَامٌ قِيَاسًّا عَلَى لديف أن ليت نما حَرّمَ للويذاءء 
وعَذَا ليدَاء قوق 


م روا 
فإنه يدل 


قُلْنَا: إن َردْتَ بكونه قيّاسَّا أنه مجع إلى أمُلٍ وَاسْتَنْبَاط عل ل 
ا ل ات برط أن يفم أن 
سب حت إلى الله ون المأعرق» أرغرضها ولس راصن وعدا قد تسق 
١مَفَهُومَ‏ م اماف وَقَد يب يُسَمّى «فُحُوّى اللّْظ» وَلكلّ ريق اصْطلاحٌ أخد .قلا 


عم ده 


تلتفت إلى الألقَاظ 0 في دراك حقيقة ة هذا الجنْس. 
الضَرْبُ الْحَاِي: : هُوَ الْمَفْهُومُ . وَمَعْنَاهُ : : الاسْتدلال بتَخصيص الشياء 
بالذكر عَلَى ب تفي الحكم عَمًا عذاة. 


اي ع سان يع 


وَيسَمى همَفُْومَا لأَنّهمَُْومْ مجر امد إلى مَنْطوق اهمال يطوق 
أنِضا مَفُْومٌ وَربمَاسُّمّيَ هَذَا دَلِيل الخطاب .ولا اتات إلَى الأسَامِي. 


وَحَقِيقَُُ أنَّتَلِيقَ الْحُكُم بأَحَدِ وَضْفَي في الشَيْء يَدُلَ عَلَى تفي عَمَا يُحَالفُهُ 
في الصّفَة؟ كَقَوْله تَعَالَى : 9و لهسم تيا © (المائدة: 95) وَكقَوْله عَلَيْه 
السّلامُ: : افي سَائمَة اَم الرّكَاة» وَالتَيْبُ 86 بِنَفْسهًا 5 وَلِيّها) وَامَنْ باع 
خْلةَ مُؤبَرَة مرت لاع » فتَخْصِيصُ الْعَئْد يضوم وَاليُوبَة وَالتأبير بهذه 


الأخكام هَل يدل على : في الحكم عَما عَذَاهًا؟ 
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َقَالَ الشَافعِيُ وَمَالكٌ َالَْْتوُونَ مِْ أَصْحَابِهما: له 0 
لأشْعَرِيُ إذ ذ اتج / في إِنَْاتِ حر الواح ب قو تَعَالَى «إنجاء كايو 
1 نه ١6:‏ قال :هذا يدل على أن العَدل بخلافه 0 
مَسْألَة أله لوؤي بقل تعَالَى « تمعن بيهم مذ لسن 4 (المطففين: 15) 
قَالَ ال عن أن المَؤمِنَينَ بخلافهم. 
وكأ فاقة امن المتكلمين: مهم مُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ منْ حُذَاقٍ الْمُمَهَاه 
مهم ابن سْرَيْ: : إن ذَلكَ لا دَلَالَةَ لهُ. وَهْوَ الأوْجَهُ عنْدَنًا. 
أنَّ إَِْاتَ رَكَاة السَائِمَة مَفَهُومُ؛ 0 تَفيُّهَا عَنِ الْمَعلُوفَة اقتبَاسًا مِنْ 
جرد الات فَلَا يعم انَل نأل لوأو حجار مْرَى الوا 
وَالْجَارِي مَجَرَى الْمُعوَاتر كلم أن قوْلْهُمْ: : ضَرُوبٌ ب وَقعُول مله شير 
ا عَلِيم وَل وير وقد ْمل أغبي: لأمعَلَ»أمَاتَقلُ الآحَاد 
ل ا الَْحَاد م 
جَوَاز الَلَطء لا سَبِيلَ إلَيْه 
نيل فَمَنْ تقَى الْمَفهُومَ افر إلى تقل مُعوَاتر 
َلنَا: ا حَاجَة إِلَى حُحجة فيا لَمْ يصَعُوه. ل 
عَلَى مَنْ يَذّعي الْوَضَع . 
الثاني : : شن الاسْتَفهام نَم َال إن ضَرَبَكَ رَيْدَ عَامِدَا اضرب : : حَسَنٌ 
أن يَقَول : إن ضَرَبَِي حاط هل أَضربه؟ وَإِذَاقَال : أخرج - 
السَّائمَة ارول كل أخرٍجهًا فن الْمَعْلوقة؟ و وح حُْسَنٌ الاستفهام 
عَلَى أن لِك غَيُ َفهُوم فَِنه لا يسن / في الْمَنصوقِه وَحَسْنَ في 
المشكوت غله. 
فإِن قيلَ: حَسْنَ لأنَهُ د ل يرَادُ به النَفْيُ مَجَارًا. 
قُْنَا: الأَصْلُ أنَهُ إذَا احْتَمَلَ ذَّلكَ كَانَ حَقِيقَة وَإِنَمَا يُردُ إلَى الْمَجَازْ بصَرُورَة 
دليل» ولا ذليل: 0 
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الْمَسْلَكُ القَالتُ: أَنَا تَجدُم؛ هُمْ يُعلَقُونَ الْحُكمَ عَلَى الصّفَد ار م مُسَاوَاة 


الْمَسْكُوتٍ عنه لْمَنْطُوقَ» وار مَعَ المُتالَقَة. فَالْبُوتُ للْمَوْضُوفٍ مَعْلُو 
مَنْطوقٌ» وَالنفْيْ ء عَنِ الْمَسْكُوتِ مُحْتَمَلُ» فليَكنْ عَلَى لوقف إلى الْبيَان 
بقريئة َائْدَة ليل أَحَرَ. أمّا دَعْوَّى كونه مَجَارًا عنْدَ الْمُوَاقَقَهَ حَقيقَةَ عنْدَ 
محال حك بعليل يعَاِضه عَكُسهُ من غير اجيح. 

الْمَسْلّكُ الرَابع 1 المُخرَ عَنْ ذي الضّقّة لا يني عَنْ غَيِْ الْموْضُوفٍ ما 
ا اللرمري ذا َال 3 2 00 اسن 


ايم ال ىم 


ا 


لصيس لقي لانمل 0 تا تنا 
روي عَنْ غيْره. وذ قال : ركب رَيْدَ دَلْ عَلَى تفي الوكوب عَنْ غَيْره. وقد بع 
هَذَا بَعْضَهُمْ. مُث وَاخيرَاٌعَلَى الات كلها إن فنا «ََيْتُ َيه لا 
ُوحَبُ ني وي عَنْ لوب ريد وَدَابتهِ وَحَادِمِهء وَلا عَنْ غير إذ 2 أن يَكُونَ 
َولَهُ: :ريد عَالِم كُْرَه أنه تفي عم عَنِ الله ومَلَائكته ومسل وله : عيسّتى 
يال كفرًا لني الو َنْ محمد عل السام ون غَرِ من ل 
فَإِنَ قيل : / هذا قياس الوَضْفٍ عَلَى اللْقَبء ولا قياس في الغ 

قَلنًا: ما قَصَدَنا به إلا صَرْبَ مِثَالِء لُنْتَبَة به به حَنّى لم أن الصْفَة لغيفٍ 
اضرق نقطء كنا أن انا الأغلام ريف الأشخاص ا 
قَوله: في الغَتم زَكاة» ِي تي الرَكَاة ء عن الَْقرِوَالِيلِء وبين قَْلهِ: في سَائِمَة 
اعنم رَكاة في تَفي الرَّكاة ء ع المتارنه 

المُكِلك الحَامش: أ مانالا نشُكُ في أن معرب طَرهًا إلى الَْبِر عن 
محر وَاحد وَانينِ وا َِارًا عله معَ الشكوت عَن الاي لها طرق 
أيْضًا في الْحبَر 0 الْمَؤْصُوفٍ بِصِفَة َنَقُول: رَأَيْتُ اريف وام الطويل» 


8:5 


هر ويه 


وَتَككيت اليب وَاد شَتَرَيْت السَائمَة وَبِعْت المّخلة و 00 
تخت البكر نضا وذ شَتَرئتُ اموه أِصَاء لم يكن هذا مُاًِا أل َف 
َهُ وَتكذيبًا لتفيية» كما لو قال :ها يكحت اللي ونا سريت ا وكُ 





اقبت الشالخ :لفل اهار -- ما يقتبس من الألفاظ: الفحوى والإشارة 


..0 


.1 


. 2 


373 


.774 


. 75 


هم النّفْىْ كُمَا هم الإنبَاثُ لكان الإِيَاتُ بَْدهُ تكَذيبًا وَمُضَادًا لمااسَبق 
وقد علوت الْمَفهُوم, بِمَسَالكَ: 
الْأوّلَ: : أن الشَافعيّ رَحِمَة الله من جَمْلَة الْعَرَبِء وَمِنْ علا للع وَقَدُ قَال 
بدَلِيلٍ الخطاب وَكذَلِكَ بو عُبيِدة من أئمة الوق َل في فَوْله َل 
السَلَامُ : الي لاجد طلم يُحل عِرْضَهُ وَعْفُوبته) ََالَ : دَلِيلهُ أن 0 يس 
بوَاجَد لا يُحلَ ذَلِكَ منْهُ . وَفي قَوْله تت : «لأنَ يَمْتَِيَ جَؤْفُ أَحَدكُمْ قحا 
حَبّى يَِيَهُ ير منْ أن / يَمْتَنَ ‏ شعْرًا» فقيل هراد اْهجَءوَالسَبٌء أَوْ هَجْوَ 
الرَسُول عَلَيْه ه السَّلَامُ . فقَال: ذلك حَرَامٌ قَليلهُ وَكَثِيرُة امْتَلَا به الجؤف أ 
قَصَر. . فنَخصِيصّهُ بالامتلاء يدل عَلَى أَنَّ ما دُونهُ بخلافه ع 
للشثر ليس مرادًا بهذا الوعيد- 
وَالْجَوَابُ : : أَنَهُمَا إِنْ قَالَاهُ ء عَن اجُتهاد قلا يَجبُ تَقَلِيدُهُمَا. قد صَبَحَا 
بالاجتهاد, إِذْ قَالَا :لولم ل 5 انف لما كَانَ للتُخصيص بالذّكر َائدة» 
َهَذَاالاسِْدَْالَ مُعَوْضٌاللاشتراض. كَمَاسَياتِي * لئس عَلَى الْمُجْتَهد قو 

َل من لمت مِصحئُة ع اسن يماط بألل د 
ور ينْبْتَ هَذَا بِقَوْلِ الْأحَادِ ويعارِضَهُ أقْوَالَ جَمَاعَة 
كوه وَقَدُ قال قَوْمٌ : : لا تَنْيْتُ اللَعَةُ بتقلٍ َْبَابِ الْمَذَاهبٍ وَالهرَاء َإنَّهُمْ 
َمِيلونَ ل صر مَذايو فلا مَل ال بقؤلهم. 
الْمَسْلَكُْ الثاني : : أنَّ الله تَعَالَى قَالَ : #إن شح مَتَغْفرَ َم سيعت مهن ير 
لك * (التوية: 80) فَقَالَ عَلَيّه 4 السَّلَامُ : لزيد عَلَى السّبْعِينَ» فَهَذَا يذل 
عَلَى أَنَّ حَُكُمَ مَاعَدَا السّبْعينَ بخلافه. 
وَالْجَوَابُ من أؤنجه: 
الأَوَلُ: أَنَّ هَذَا حَبَرُ وَاحد لا قوم ب به الْحُجَةُ في إِنْبَات للع َالأَظهَء أنه 
غَيْرُ صَحِيح؛ | أله عََيْ السلا َْرْفُ الْحَلَقٍ ِمَعَاني اكلام وَذكر الشبدين 
اه 9 ا 0 0 1 اْعُفرَانِ كقَول الئل : اشَفَعْ أو لا 
تَشْفَعْ ون شَفَعْتَ لَهُمْ سَبْعِينَ دذاك الريك اميت 
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الثافي : / ل : الَأَزيدَنَ عَلَى الْسَبْعِينَ» لم يقل ب قل اليغْفرَ و فم كَانَ 
ذَلِكَ لانتظار الُْفْرَانء بَلْ لََلَهُ كان لاسْتِمَالَة لوب الأخحيّاء ء منْهُمْ لما 
تويب ا د درق ررد ري 
مع المُبَالعَة في اليس وَقطع الطمّع . 

الثّالتُ : أن َخْصِيصٌ تفي الْمغفرة ة بالسّبعِينَ دَلَ عَلَى جْوَازِ الْمَغْفرَة بَعْرَ 
السّبْعينَ أو عَلَى وُفوعهًا؟ 

قن فلم : عَلَى وُُوعهاء فهو خلافٌ الإمجماع وَِن كلم : عَلَى جَوَازِه : فَقَدَ كان 
الجَوا تابن باعل فكل الاي » فَانتَفَى ادا لمق بِالسّبْعِينَ وَالْيَادةُ َبَتَ 2 
جْوَارُهَا َيل الْعَْلٍ لا بلْمَفّهُوم. 

الْمَسْلَكَ الثَّالتُ لهم 3 الصَّحَابة قَالُوا: وله كه : دالْمَاءُ من الْمَاء 
مسح قَوْلِ عَائشَةَ رَضِيّ الله عَنَْا «إذا الََْى الْحتَاَان فَقَدُ وَجَبَ الْغْسْلٌ» 
لولم يتَصمْنْ ب ن في الما عَنْ َب لما كان وجو بسب أحرَ مسح لَك وَل 
ل يَنْسَخْ وُجُوبَه بالْمَاءه بل انْحصَارَةُ عَلَيْه وَاحتصَاصَهُ به. 

َلْجوَابُ مِنْأؤه: 

الْذَوَل: 3 هَذَا تقل آحَاد وَلَا َه يت به اللعَةُ. 

الثان: امل ل مرو لا عَنْ كافّة الصّحَابَة. فَيَكُونُ 
ذلك مدعا هم بطربي الالجهاد ولا َب تفلم . 

الثَّالثُ: هَل أنّهُْ فَهمُوا من أن كل الْمَاءِ منّ الم فََهمُوا مِنْ لفْظ 
المَاء المَذُ كور وَل الْعْمُومَ وَالاسْتغْرَاقَ لجنس اسْتَعْمَال الْمَاء وَفهِمُوا أخيرًا 
كَوْنَ حَبرِ التقاء لحان نسحا لِعُمُوم الأول / لا لِمَعْهُومِ وَدَلِيلٍ خطابه 1 
كل عَامَ أريدَ به الاسْتِعْرَاقَ فَالافي بَعَدَهُ 0 ناسحا لبَعضه وَيتقَبَان 
إن انَحَدَتَ الْوَاقعة. 

الرّابعُ آهل عله عل الام أنهقَلَ لامهإلا مِنَ الما وَهَذَاتَضرِيمٌ 
بطرَقّي انمي وَالْإِنَْاتِء كَقَوْله عَلَيْه الام :دلا نكا إلا بوَلَيّ» ودلا صَلاةَ 
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إل بطهُور) وَرُوِي 3 ته «أتى بَاتَ رَجْلٍ من الأنصَار فَصَاحَ به فلم بَخوح 
سَاعَة + م خَرّج ا 2 . فَمَالَ عَلَيْه ه السام : «عَجِلْتَ عَجِلتَ» و 
نل قلا تلشبيل: فَالمَاهُ مِنَ الْمَاء» وَعَذَا تصَريحٌ م بالتفي؛ رَأَوا خَبَرَ الْتَقاء 
الخمَاين ناسحا لِمَا فم من هَذِه الأدلّة. 

1 الْحَامِسُ : قَالَ في روايّة (إنَّمَا الْمَاهُ مِنَّ الْمَاء وَقَد َال بَعْض مُْكري 
المَفهُوم إِنَّهَذَا للحَضْر وَالنَي وَالْإَِاتِ وَعَذَا لها مَفهُوم لَب وَالْمَهُ 
اسم لقب. فَدَلَ أنه إمَأَحُود من من الْحَضْرِ الذي دَلْ عليه الألف وَالَام؛ أو 

َولهُ: نمه لم يقل أحَدٌ مِنَ الصّحَابَة إن المتموح مَفَهُومُ مُ هذا اللفظ تلقل 
المتدو ل م الْمَعْلُومُ لا بمُجَرّد التخصيص» ؛ وَالكَلَامُ 5 


7 مُجَرّد التخصيص. 
6 الْمَْلّكُ ١‏ الوابغ: 0 إَّ يثلى : 0000 عُمَر وَضِيَ الله عَنْهُ: ما بَالنَا 
َقْصُرُ وَقَدْ أمنًا؟ ققَال: تَعَجَبْتُ مما تَعَجنِتَ نه فسَألْتُ اللي علَيِْالصّلَا 


وَالسَّلَامُ فَقَال: «هيّ صَدَقَةَ تَصَدَّقَ الله بها عَلَيْكُم أوْ: عَلَى عبّاده فَاقبَلُوا 
صَدَقَتَه وتَعَجُبّهُمَا مِنْ بُطلّان مَفْهُوم تخصيص فَوْلهتَعَالَى : | « هكس علي 
جح أن صر وص ألصَّلَرْة إِنْ + ع سيت زاكترا » (الساء: 20101 

تدرد. قُلَنَا: أن الَصْلَ الْإِنْمَامُ» وَاسُْدِْيَ مُدْنَىَ حَالة الْحَوْفِء فَكَانَ لإِثْمَام وَاجِبًا عند 
عَدَم رن ل ار الاب الخصيض: 

قفد المْشلك الْحَامِسٌ 37 ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَهِمَ مِنْ قَوْله م : «إنمًا 
الرْبَا في النَسِيئّة) نف 5 تَحْريم ريا الْمَصل وَكَذَا عَفَلَ من قله تعَالَى : #فإن 
كن ل ِحَوَةٌ َيِه سدس 4 (النساء: 11) أَنَّهُ إن كَانَ لَهُ أحَوَان فلأمّه التُلْتُ. 
وَكَذَلِكَ قال: ال اااي طن انوا كليس 
د ودوك لْعَك ملا يضف مارك 4 زلسدة 176 قَإَِهُ لما جَعَلَ لهَا النَضْفَ 
بشرّط عَم لودل على لتك علد وجوه الوَلّد. 

و3 َاْجَوَابُ عَنْ هذَا من أَوْجه: 

الل أن هذ ايه أن يكون مَذْهَبَ ابن عَبّاسء وَلَا حب فيه. 
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الثاني : ديع الظخافة خالثرة كفي ذَّلكَ» قن دَلَ مَذْهَبهُ عَليْهِ َل مَذْمَْهُمْ 
عَلَى تقيضه. 

الثَّالتُ: أن 3 ينبْتْ أن دهم يا الفَصْلٍ بمُجَرّد هذا الَف كل كا دق 
ليل روفي وى : . 

الرَاِع: أنه لَعلَّهُ تدان الع ل بدَلِيلٍ الْعَقْلِ َو عُمُوم 
قَوْله تَعَالَى كلالج مانا 4 (البقرة: 275) فَِذَا كانَ النّهَيْ قَاصرًا 
علَى المّسيعة كالَ لَْاتِي سالا بلْحمُوم وليل كن لا بِالْمَفهُوم. 


الخاميث : أَنَهُ * يَ أنه قَالَ: رلا ربا إلا لنسيئة» وَهَذا ل 

ممس : رد في ع و نص فى 
ل به بَْضُ مُنْكري الْمَفهُوم 
لحا فندمل ال لْحَضْرٍ. 


الْمَسْلَكُ السَّادسٌ: هداق :اث لاتااه فاضي : 
وَإِذَا قَالَ : اضرئة إذَا ام يه يهَمُ المَنْم إِذَالَم يَقُمْ ل 


قَلْنَا : هذا بَاطل؛ بل الل مَنُْ الا وَلضَوْب» إلا فين لذن فاص 
فبَقِىَ بي البَاقي عَلَى اللَْيِ» تود مه َك لمق 27 ئْنَ الأئييضٍ السو . وَعمَادُ 
رق إِثْبَاتٌ وَنَفَىٌ» ود لني الأضْلء 00 الإثبات لْإِدنُ 00 
لد نما يَتَدَنه للقَرق عنْدَ الإذن الَْاصِرٍ على الأَسْوَدء نه بذكر لد 
ا الام العَامّيّة يه أن إِدْرَاكَ الذَمْنِ هَذَا الاختصَاصٌ وَالَهَقَ من الك 
لاص ابل مُوَعِْدَ اذك لاص الك أن طرنن الْفَرْقِحَصَلَ من اذكه 
َلَركَنَحاصاًا في الل يدوه عد الْخصِيصٍ. كان خضو لق 
عِنْدَهُ لا به فَهَذَا مَل اقم . ٠‏ وَهَوَ دَقيق. وَلأَجْله غَلط الأكُتَرُونَ. 
يدل َل نضا أنه َو 3 عَلَى ليع شَاةً وبَقرََ وَعَانمًا وَسَالِماك وَقَالَ : 
اشتّر غَائمًا وَالشَاه لَسَبَقَ لمق لين القَهُم لق بئْنَ َ عانم كلمن وبي بين البقَرَة 
َالشَّاة للك امَو لَه بالاتَاق عند كُُ مُحَصَّل ‏ إذ 0 لا تبيعُوا 
لمر الب 3 يذل علي ني الربَا من غير الأشيّاء السَئّة بالاتقاق» ولو د 
لانْحَسَمٌ بَابُ الْيّاسِ وَإِنَ الْقيَاسَ َائَدَتَهُ إِبُطَالَ التُخصيص» وعدي الْحَكم 
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مِنّ الْمَنُصُوص إِلَى غَيْرِه لكن مَل الْقَدَمٍ مَاذَكرِنة. 
َهْوَ بجا في كُلَ ما يَضَمَنْ اطع مِنْ أضلٍ ابت كقَؤله: أنْتِ طَالِقَ 
/:أن حلت الدار. إن 3 َدْحُل 3 تَطلقٌ» أن الا عَم الطلاقي» لا 
لتتخصيص الدَحُول ٠‏ ديل نه الَو قال: إن دَخَلَتَ ليت بطالق» قلا 
ذالم دحل لِأنَّه َس الأضْل وقوعَ الاق 2 خلى يود لصيس الأأر 
بالدَّخُول مُوجبًا للؤجوع إلى الأضْل عِنْدَ عَدَمٍ الدّحُول وَهَذَا وَاضِح. 
الْمَسْلّكُ السّابِعٌ : وَعَلَيْه تَعْويل لأَُرينَ: وَهوَ الست الأعْظَمُ في فو 
هَذَا الْوَهم: أن تَخْصِيصٌ الشَيْء بالذكْرٍ لا دَ أن تون لَه َئدَ إن اتوت 
اللشَائعَة امار فة خاو ليت وَالبِكيُ وَالَْمدٌ والخطاء فلم خصّصٌ لفن 
بالذَكرِ وَالْحُكمْ سَامِلُ» وَالْحَاجَُ إلى الْبَيَان تَعُمُ الْقسْمَيْنِ؟ 
اداع لَه إلا اتصَاصٌ اْحكم؛ إلا صَارَالكَلَامُ وا 
َالْجَوَابُ من أَرَْعة َوه : 
الول ل ود 
وضع اللفظ . ٠‏ وَيَنْبَعَى أن يُفهَم أولا الوصع : ثم رك الْقَائدَة عَلَيّه. ه. فَالْعلَمُ 
بالقَائدَة مره مرف اوضع . أما أن يَكونَ الوَضعْ َع مَْرفة الْقَائدّة قَلّا. 
الثاني : 0 3 عَمَادٌ هَذَا اكلام لان : أحدهمًا: أنه لا بُدَ من فائدّة 
المخصِيص وَالثَانِي أنّهُ لا هَائدَة إلا اختِصَاصٌ الْحُكم وَالنّتجَة أنه القَائدَةٌ 
إِذَا. ومسلم أنه لا يد مِنْ قائدة / لكنّ الأَضْلَ الثاني وَهُوَ َه لا فَائدَة 
إلا هَذَا فير مُسَلَم » فَلَعَلَ فيه فَائدَةَ . لست الْمائدَة مَخْصُوَةٌ في هَذاء بل 
الْبَوَاعثُ عَلّى التخصيص كَثِيرَة وَاحْتِضَاصُ الْحكم أَحَدُ الْبَواعث. 
لمر ال 0-7 التصَاض الحُكم عرفا 
قلمًا: وَلِمَ فم إن كل قَائدَ َي ي أن تَكُونَ مَْلومَة لَكمْ؟ للها حَاصِلة وَل 
تَعْثدُوا عَلَيَْا تانكم جتلئم عدم علم الفاقدة ليدم المائدّة وعدا خط 
فَعَمَادُ هَذَا الدّلِيل * هُوَ الْجَهْلٌ بِقَائدّة أخرى. 
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الثَالتُ: وَهْوَفَاصِمَةُ الظِرِعَلَى هَذَا الْمَشْلّك: أ أن نخْصِيصٌ اللَقبِ لا يول 


به مُحَصَل فلم َم تَطلبُوا القَائدَةَ فيه الز حطس لاني اسن في الب 
1 عَم لحُكمَ في الْمَكيلّاتٍ وَالْمَطْعُومَات ا و افد بالرّكاة مَعَ 
ويه في ايف سيمع شيا اشخم؟ فين 0 
ِنْ سُوَالٍ له فَليِكنْ كَذَلِكَ فِي تَخْصِيص الْوَضْفٍ. 
الرَّابٌ: أنّ في كن تخصيص الحُكم ب بالصّفَة الخاصّة فَوَائدَ: 
الأولَى: هلو ده الشكم لم يق للاجتهاد ا 
بتتخصيص بَعْض الألقَب وَالْأوْضَاف بالذكر مر ض الْمُجْتَهِدِينَ لنْوَاب 
جَِيلٍ في الالجتهاد د بدَلِكَ توف ماهم على العم وَيَدُوم العم مَشمُوطا 
باهم وَنَشَاطْهمْ ف في الفكر وَالِاسْتئْبَاط ل ذا َذَكَرَ لكل كم رَابِطه 
عَامّةَ جَامعَة مغ لمي مَجَالٍ الُْكُم / حَبى لايق للقيّاس مَجَال . 
الثانِيَة : أنه لَوْ قال : في اَم رَكاُوَلَمْيْصٌ السَائِمَة ئمَةه لجر مهد إخرَاج 
السَّائمَة عر العُمُوم بادا الذي يَنْقَوِحٌ لَه . فحص السَّائمَة َه بالذكر 
َتْقَاسَ اموه علا إن وَأَى أَنّهَا في مَعْنَاهَ ألا تلْحَقُ بها قتَِقَى السَائمَة 
بِمَعْزِلِ عن محل الالجتهاد وَكَذَلِكَ لو قَالَ: لا تَبِيعُوا العام بالطعَام؛ ريما 
أذّى اجتهادُ مُجْتهدٍ إلى إِخرّاج ج الب ولتم فنص على مَا لا وَجَه اه 
وَتَرَكَ ما هُوَ مَؤْكُولَ إلى الاجتهاد لا سيّمَا لَوْذَكَرَ العام 9 الفنه وَهُوَ فط 
عَم َصَارَ ند الوَاقَفية قفيّة مُحْتَملًا للعُمُوم لَب حاص أو الم حَاصّة 0 فة 
حَاصَّةَ وللسَّائمّة حَاصَّة رج الْمَخْصُوصٌ ل الوَقف وَالشَّكَ وَرَدَ 
المَاقِيَ إِلَى الاجتهَادء لما رَأى فيه مِنّ اللطف َالصَلاحٍ. 
الثَالمَةُ : أَنْ يكُونَ الْبَاعت عَلَى التخخصيص للأْشْيَاء اله عُهُوم شو 
خصُوصٌ سُوَالِء 0 وَاقعَةَ أو انَقَاقَ مُعَامَلّة فيهًا خَاضَّةه أو غَيْرَ ذلك من 
نباب لا بطل عليه دم لما بدَلِكَ لا َل إبِمنْلَ علَمِنَا بِعَدَم ذَلِكَء 
يل نشول : لعل إِلَيْهِ دَاعيًا َم تغرف . فَكذَلكَ في الأَؤْصَاف. 


الْمَسْلّكُ الثَامِنُ: فَولْهُم: إن التعْلِيقَ بالصّمّة كَالتعلِيق بالْعلّة» وَذَلِكَ يُوجِبُ 


عداما 
عا مم 
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اليُوتَ وت العلّةء وَالانْقَاءَ باْتقَائهَا. 
وَالْجَوَابُ: أ الاق في العلّة وَالصّمَة وَاحِدٌ ف علي الحكم ب بالعلّة 
وجب لنونة بلتزذهاء أما توه تاها قلا ل يَى بد / اثيقاء العلة عَلَى 
ضيه الأْلُ. وكَئِف وَنَن وليل الحم بعلْين» فَلَْ كن إِيجَابُ 
القثّل بالرّدّة تافيًا للقَدلٍ عَنْدَ اعفانها كَانَ إِيجَاتٌ الْقصّاص نسحا لذلك 
2 بل فَائِده ذكر العلة مَعْرة فة َه الرَابطّة فَقَطء وَلَمْسَ من فَائدَته أَئِضًا َعْديَة 
1 الى لهااي 0 إن ذَّلكَ عُرفَ بِورُود التعبّد باْقيّاس. وَلَوْلَاهُ 
7 ل نت عَلَكم اَْْرَلشدّبهَه لا يُوجبٌ تخريم النيذ الْمُشَْد 
يون تحن الب :تعر اسه الم لقم رَةَ عنْدَنا صَحِيْحَةٌ 
إلى أن يرد دليل وَتَعَيْدٌ بانع لْعلّة وَتَوْك الالتقات إلى المحل»: 
الْمَشِلتُ التَّاسعٌ : اسْتذْلَالهُْ بنَخْصِيصَات في لتاب وَالِسّئّةَ خَالفَ 
المَوْصوف فيهًا غَيْرَ الْمَؤْصُوفٍ بتلك الصَّفات. 
وَسبِيلٌالْجَوَابٍ عَنْ جَمِيعها: نلك إِما لاا عَلَى الأضْلء أَْمَعرقيها 
دَلِيلٍ أَخَرَء أو بقريئة. وَل ذل قل كو علي فا قالوة لذي تخصيصَاتٌ 
في الْكتّاب وَالسْئّة لا أَثْرَ لََا عَلَى تقيضه عَفَْلِ تَعالَى: ومن تلد كم 
دا 4 الائدة: 95) في جَحرَاء الصّيِدء إذْ يجب عَلَى التحاطئ. وَقَوْلِهِ تعالَى : 
وَمَن صل مُؤّمِنًا خَطكًا محر رَقَبف م مُؤّمِكَةَ 4 (لسه: 92 إِذْ 7ت 
العَامِد عَنْدَ الشَّافعِيٌ رَحِمَهُ الله. وَقَوله مس علي ناح أن لقصروأ ون 
لصّلَوةَإِن حَفَثمٌ - الآيّة » (النساء: 01 وَقَوْله في الخلع 00 وَإِنْ حِفْثُمَ يْقَافَ 
هما َأَبََتُوأْحَكمًا من أَهَِو. وَحَكَما مِنَ أَهْلِهآ © «سه: 05 وَقَوْلهِ عَلَيْه 
السلا ديم امْرَأَة كحت بغَير إذْن وليه إِلَى أَمَْالِ لَهُ لا تُخْصّى. / 


عم 


32 الْقَولَ في دَرَجَات دَلِيلٍ الخطاب: 
6. اعْلَمْ أن وهم المي من الات عَلَى مَرَاتَبَ وَدَرَجَات» وَهيّ َمَانة 
د الُنبَةًا الأولّى: وَهِيَ أبَعَدُعاء وَهَد قر يبطْلانَِا كُلْ مُحَصّلٍ مِنَ الْقَائِينَ 


بالْمَفْهُوم .وَهْوَ مَفَهُومُ اللَقَبِء كتخخصيص الأَشْيَاء السلاقي الريَا. 
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الوب الَانِيَة: الاسْمُ الْمُسْمَقُ الدَالَ عَلَى جنْس؛ كَقَوله دلا تَبيعُوا العام 
العام ) وَهَذَا بص بَعلهة] إِلْحَاقَهُ باللَقب» أن لظام 2 لجنسه. وَإِنْ كَانَ 
مُشْتَقَا مما يطعم ذلا درك ترق بين ول في اعنم كا أؤ في النَّعَم 
ركاف وَفي العاشية ركاة. وَإِن كانت الْمَاشيَةُ مُسْتَقَةٌ مَعَلَا. 

نيه الكالنة: خضي الأوضاك الي تطرا وول كَؤْله : «الَيبُ أغَ 
بنفْسهًا». وَالسَّائْمَةٌ تَجبُ فيهَا الرَّكَاةٌ. لأَجْلٍ 3 السَّوْمَ يَطرأ ل 
قاض اله طبس الُخصيص؛ وَإِذَالَمْيَجدْ حَمَلَه عَلَى انتقَاء الحكم . 
قرعا سيط وندر وه الجَهْلُ بِمَعْرفة ة البَاعث عَلَى المُخُصيص. 1 
| ارَابعَة : أَنْ كو لاس عَم لم يَذكَرَ الف الْحَاصّةَ في مَعْرَض 
الاسْتذُرَاك وَابَيَاِ كما لَوَْالَ: : «في عَم السَّائمَة رَكاة» وَكَقَوْله: «مَنْ ُُ 
نشلة مُبَر مها لبئع» واوا لمْشرِكينَ الْحوييِينَ َه ذكرَ العامة 
وَالْمُشْرِكِينَ» وَهيَ عَامَة . فلَوْ كَانَ ا ا ير كن 
ل لل فيَرْجعٌ 
حَاصِلٌ الكلام إلى طلب شيب« الاشتذراك : 0 أن كرد لمك سوق 
اختصّاص لحك لَمْ تْرفة. 

وَوَجهُالتَاوْتِ بَيْنَ هذه الصو : أنَّتَخْصِيص للب يكن حَمله على أنه 
لَمْ يَخْضَرْهُ ذكرٌ الْمَسْكُوت عَنّْهُ وَلذَّلِكَ ذَكَرَ الأَشْيَاءَ السّنّة. فَهَذَا احتمال. 
وَهُوَ الْعَفلَهُ عَنْ غَيْرِ الْمَنْطوقٍ به وَالعَفْله عنٍ البكرٍ عِنْدَ التَوْضٍ لللْيِبٍ 
أَبْعَدُ أن 5 الصّفة -- ضَدَمًا يُضعفٌ هذا الاختمّال . فصَارَ احتمال 
المَمهُوم أظهَر . وَعنْدَ الاسْتدرَاك بَعَدَ التَعْمِيم الْقَطع. هذا الاحتمَال بالْكليّه 
فَظَهَرَ امال الْمَهُوم؛ لانحسّام عد الاحتمّالات البَاعنّة عَلَى الُخخصِيص. 
لَكِنْ١اوْرَاءً‏ هذه احْتمّالَاتٌ دَاعِيَةٌ ل التخصيص وَإِنْ 35 تعْرفَهَا لا يُحْنَجٌ 
مالا يلم نر إلى لفظه. ومَنْ تَعَوْضَ للَقََم السَائمَة» وَالمخله امبر ُو 
عاك عن المحاوقة وغير المؤيرة؟ كما لو قال ون «الشائمة وق النويية 
وَككا لوقل "في شائعة العل ركاذ ْ ْ 
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وند| الشايسة: 7 الشَّوْطُ: ذلك أن يَعولَ: إن كَانَ كَذَا فَافْعَلُ 
كذَا. وَ دن جَاءَكُمْ كرِيم قوم أكرمُوه» #وَإِنكنَ ولت حل عون 4 
(الطلاق 6( وَقَدُ ذَهَبَ ابن مرج وَجَمَاعَةَ من الْمُنْكرِينَ للمَفُْوم إلى أ هذا 
0 عَلَى النّفي . 
وَلّذي ذَعَبَ إِلَيْه لَْاضِي إِنْكَارُه يعر الفح دنار على او 0 
أن شط يدل عَلَى ُبُوت الحم عند وجُودِ الشْط فط فد ُعَنِ الدَلالَة 
عَلَى / الْسُكم عند عَدَم ارط أي ليد عَلَى وجوده عفد عَدَم الشّط أما 
أن يَدْل عَلَى عَدَمه عند الْعَدَمٍ ف وَفَْقَ بئنَ أن لا يَدلَ عَلَى الْوجُود فَبقَى 
عَلَى مَا كان قبْلَ الذكْرِء وَبئِنَ أن يدل عَلَى النَفي فَيتََيْرََمّاككانَ. 
لديل عليه أ يجوز تَعُلِيقٌ الحم بشَرْطَينِ؛ كما يَجُور بي ذا قَال : 
احْكمْ بالْمَال للمُدّعي إن كان له ينه وَاحَكمْ ُ بالْمَال إِنْ شَهدَ لَه 
شَاهدان» لا 14 عَلَى نَم في الْحكم بالإِقرَار وَالْيَمِين وَالشَاهدء وَل 1 
لمر بالْحَكُم بالْإِقرَا وَالشَّاهد وَلْيَمِين وتفخاله وَرَفمًا لالض صل لهذا 


المتتى كوَزناة بغي الو اله 

2 16 - عع له 28 00 7 ّ_ عو 2 - 
وَقوله تعالى: # وَإِنكنَ أؤلتِ حمل فانفقوا علدين # (الطلاق: 6) انكر أبو خنيفة 
مَفهُومه لِمَا دكرنَاة. 


يوز أَنْ ُوَافقَ الشَافعيٌّ في هذه الْمَسْألّهَ وَإِنْ حَالفْنَاة ذ فى في الْمَفهُو؛ سن 

حَيْتُ إِنَّ اللقطاعَ ملك ك امكاح : يُوجِبُ ب سُقُوط التّمَقَة إلّامَا اسْتُفْنيَ. وَالْحَامِلُ 
هي الْمُسْتَدْنَى فَيقَى السحائل عَلَى أَصْلٍ الي وَانَقَتْ تَمَمَتُهَا لا بالشَرْط 

3 بانتقاء الح الذي كَانَ علَةَ التّمَقة. 

|الرتَبَة َه السَّادسَةٌ : قَولَه عَلَيْه 4 السَّلامٌ ::وإثمًا العا من الْمَاء» وَوإِنْمَا الشفْعَةٌ 

فيمًا 3 يُقَسَمْ) وَ وَ هإثمًا الولام لمَنِْ أَغْنَقّ» دنم الرَبَا في النسيئةة؛ وَدإِنْمَا 

الأَعْمَالُ بالنّيّات» وَهَذَا قل أَصَِ ا أي حَنِيفَة وَبَعض المكرين 

للمَفْهُوم عَلَى إنكاره الوا انه أإثنات طاولا يَدُلَ علَى الْحَضْرٍ. 

وآ القَاضي أنه ظاهرٌ في الْحَضْرِ مُحْتَمل للتأكيد. إِذ ل الي : نا 
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َه إِلَهوْحِدُ © (نسء: 171 وَإِنَمَا / يحنَى اله من عِبَادِو العلمكوأ 4 (فط: 28) 
3 يُشْعرُ بالْحَضْرِ وَلَكنْ قد يَُولَ إِنْما الي محمد وما العام في الَْلدِ د 


يُرِيدُ ه1١‏ الْكمَالَ وَالتأكيد. وَهَذَا هُوَ المُحْتَارُ عنْدَنَا أيِضًا. 
وَلَكنْ خصّصٌ الْقَاضى هذا بقؤله «إِنْمَاه وَلَم ع فى قَوْله «الْأَعْمَال 
بالنْيّات» وها لمع فيمًا 3 يُقَسَمْ) وَ«تحريمهًا التَكبي وت تَخليلهًا التَسْلِيمٌ» 
العام في ابد د 
وَعنْدَنَا أن هذا لشن بقؤله «إِنْمَا» وَإِنَ كان دونه في لْقَوّة ٠‏ لكنّهُ ظَاهرٌ في 
ا بض .إن 0 00 0 ين قل ا 06 0 وبين قو 
أن الا بجو أذ تكو أل من الع بز ع أذ بكرن أ 
مله 3 مُسَاويًا لَهُ. فلا 0 أن 0 الْحَيَوَانَ إنان؛ وو أن فول : 
لإنْسَانُ حَيوَان ٠‏ فَإِذَا جَعَلٌ رَيْدَا معد معد أء كال ريد صَدِيقي؛ عار أن تكو 
الصَّدَاقَُ عَم مِنْ زَيْدِ 107 00 الصَّدِيقَ» لأنَّ الْمْعِتَدَأ ا ان كر 
أَحَصٌ مِنَ الْحَبِ أما إذَا جَعَلَ الصّدِيقَ معد فال : صَدِيقِي رَيْدُ فلو كان 
لَهُ صَدِيقٌ أخد كان الْمُتْتَدَأ أَعَمَّ م من الْخَبَر الخ حص وَكَانَ كقوله: اللَوْنُ 
واف و سيان ان .وَذَلك مُمْتَنعٌ . وَإِنْ كانَ عَكْسَهُ جَائرً. 
قن قِيلَ: يَجُود أَنْ َقُولَ: صَديقي رَيد وعمرو أَِضَ وَالْوَاء لِمَْ أَغْتق؛ 
لعل لاسب رركن بل يشرط العو وَلّوْ كَانَ للْحَضْر لَكَانَ هَذَا تََضًا لَهُ. 
ْنا : هو لِْحَضْرٍ / بِشَْط أن لا يَفْعنَ به قبل الَْراغ مَِ الكلام مَا يَعَيدة 
كُمَا أن العَسَرَةَ لِمَْنَاهَا بشَيْط أنْ لا يَنَصِل بهَا الاسْتَْتاءُ. وقَولَه «تَاقَدنُوا 
لْمُشرِكينَ 4 ظَاهرٌ في الجميع بّيط أن يول إل ريد 
: إلى غَايَّة بصيغَة «إلى» وَحَتََى) كَقَوله تَعَالَى 
22-06 ساي عور سل 0 20 00 و 5-4 عر 2 و 
20000 4 (البقرة: 222) لقلا جل لَه من بَعَدُ حَقَّ تَسَكمَ روا 
عَيَهه 4 (البقرة :230 وقول تعَالَى #حَقّ يُغطوأ ألْجرَية عن يَّدِ © (التوبة: 29) وقد 
أصَدٌ عَلَى إِنْكار د ات أبي حَنِيفَة وَبَعْض الْمُنْكرِينَ لْمَفْهُوم وقَالوا: 


26 
لا 




















اتلك الشالث + لف د اسكها رأ 6 ها يقتبيس من الألفاظ: الفحوى والإشارة 


4 


.5 


.6 


.7 


هذا نطق ما َِلَ الي وَسْكُوتٌ عَم بَْدَ ااي فِيَتْقَى عَلَى مَا كانَ قبل 
التق وَأقََ الْقَاضي بِهَذَا لأنَ َوْلهُ تَعَالَى «حَقَتسَكحَ ذَوْجَاغيرَ 4 و2 حَقٌ 
يَظهَرْن 4 لَيْسَ كَلَامًا مُسْتَقلًا ون لم تعلق بقَؤله «َلاكفرهُنَ 4 وله 
الا وما ضح لما فيه مِنْ مار وهو 


31 


َْلَُ: حَنّى يَطهُرْنَ هبون َخنى تلع فتجل وَلهَذَا يقل م 
ذا قَالَ: لا تُعغط'ارَيْدًا حَتّى يَقُومَ. م.. فَلَوْ قَالَ: أوَأعطيه إِذَا قَامَ؟ قلا يَحْسُنُ» 
إذْ مَعْنَاهُ: أَعطه إذَا مولن الْغَايَة نايك وَنهَاٌَ الشَّىْء مَقْطَعُهُ قن لَمْ يكن 
مَقْطَعا فا يَكُونُ بهَايَة. قن ذا َال اضْربْهُ حَتّى يَكُوبَ» فلا يَحْسْنٌ مَعَهُ أن 
ةركل ريه إن َانَ؟ 
هذا وكا له وما راك انق ع ع ل لتتول ا 
كُلَّ مَالَهُ ابتدَاٌ عَعَائَهُ مقطع لابه فير جع الحم بعد اَي / إلى مَا كان 
قبل البدَايّة ايكون لإْبَاتُ نَمَو اوقد وذا إلن العايه المد كوزة 0 
5 الْغَايّه كُمَا قبل الْبدَاية. 
ذا هذَه الونبَة به ضف في الدَلَانّةعَلَى النّْي مما لَه 
الدية ْبَةٌ العَّامنَةَ: |كمَؤلك| : لا عَالِمَ في ابد إلا 5 وَهَذَا قد 0 غْلَاةُ 
تكري المَغهُوم ََالُوا: هَذَا بط الملسني نه نه وَسُكُوتٌ عن الْمُسْتَدْنَى. 
قاع بقؤله له 1 3 دحل في الكلام فَصَارَ اكلام مَقَضُورًا 
عَلَى البَافي .وَهَذَا ظَاهِرُ الْبُطلَانِ لأنَهدَا صَرِيعٌ ِي الَف وَالْإِبَاتِ. 0 
قَالَ لا إل إلا اله لم يَفمصرْ على الَفي؛ بل نبت لله تعالَى الألومية هيّة وَتََاهَا 
عَنْ غَيْرِه. . وَمَنْ قال لاعَاِمَ إلا ريك ولا فََى إلا َل ولا شف لك دو 
اْفقَار ققد تَقَى وَأنَْتَ قَطعًا. 
ل كَذَلك قَولَهُ لا صَلاة | 1 بطهُوِ ودلا بكاع إلا بلي ودلا تَبيعوا ا 
بابر إلا سَوَاء, سوا فهَذه صِيعَةُ الشّْط» ومعْضَاها تي المَنْيَ علد التقَاء 
:أن شرق علد ود الشّوْط فَلَيْسَ مَنْطوقًا به بَلْ تَفْسّدُ الصَّلَاة مَعَ 
الطهَارَة لِسَبَب آحَنَ وَكَدَلكَ النّكاحٌ مَعَ اولي وَالبَيْعٌ مَعَ المُسَاوَاة وَهَذا 
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لا مفهوم لما خرج 
مخرج العادة 
الغالبة 
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عَلَى وَفقٍ قَاعدَة المَْهُوم. إن إِنَبَات الحكم عند وَصف لا 08 عَلَى | إَطاله 
عنْدَ انتقائه بَل يبْقَى عَلَى مَا كان قبل التق . 

وكَدَلِكَ َف عند الْتاء شَيْءِ لا يدل علَى لَه عد بوت َلِكَ الشَّيْءِء بل 
0 عَلَى مَا كَانَ قبل النُطق»ء ون اموق , به ه النفِيَ عنْدَ الانتقاء فَقَطء 
بخلاف َوه رلا لَه إل الله) ورلا م ل يد لَه اماسرورة د عَلَى النفي؛ 
الا من النفي عات ومن الات في . ٠‏ وَقَوله رلا صَلاة) م فيه 
تَعَرْض للطهارة» بَل للصّلاة فَقَط . وَقولهُ إل بطهُور) لَيِسَ إِنبَانًا للصّلَاة بل 
لطر الذي لم ينض له في الحلا لا َم من إلا شل 1 
مَسَأَلَةٌ: الْقَائلُونَ بالمَمهُوم أقرُوا أنه ل مَفهُوم م لقؤله #« وَإِنْ حِفْسمَ يْقَافَ 
بنَنهِمَا © (الساء: 35) ولا قله يما ارَأة كحت بعَْرٍإذْن وَل أن البَاعثَ 
عَلَى التُخصِيصِ الْعَادَهُ أن الحم ا يجري إل عند الشّقَاقء وَالْمَأَةَ ل 
تُنكحُ نَفْسَها إلا إذا أَبَى الولِى. 

وَكَذَلِكَ اْقَائُونَ بمَفهُوم اللََبِ قَالُوا :لا مَفَهُومَ لقؤله اصبُوا عَليْه ذو من 
او الِشتئج بلائة حجار َه رُم وهم َالنٍ وَإِذَاكَانَ سقط 
المَفهُوم بمثلٍ هَذَا ابَاعثء فَحَيِتُ لَمْ يَظَهَرٍ نا الْبَاعثُ احْتَمَل أن يَكُونَ َم 
بَاعتٌ لَمْ يَظهَْ نا فكيف يُبَى الحكمْعَلَى عَدَم ظَهُورِ لاعت لَنا؟ 


فك قيل : فلو الى البَاعث المُحَصْصٌ في عَلَمٍ اله تعَالَى؛ وَاسْتَوَت الاحة 


في الْمَذكُورِوَالْمَسْكُوت ؛ وَاسْتََيَا في اذك وَكمْ يكن أَحَدُهُمَا مَنْسِه هَل 
بويعل الشلام أن بعص أَحَدَهُما الذخر؟ فإ وق هوشم إلى 
اللعْو وَالِعبَتْ وَكانَ كول :يجب الصّوْم عَلَى الطويل وَالأميضٍ فقَلنا وَل 
يَجِبُ عَلَى الْقَصِيرٍ وَالْسْوَدِ؟ فََالَ: : نَعَم. . قلنَا: لم ححصَصْتَ هَذَا بالذكر؟ 
/ قال : باهي وَالمُحَكم دلا سك أله بمب إلى خلافٍ الْجد طلم 
ذَلكَ ل به وَيُْضْحَكَ منْهُ كُمَا يَقُولُ الْقائِلَ: مودي إِذَا مَاتَ لا 
يُنْصِلٌ فيكُون ذل مرا نبت بهَذَا أَنَهذَا َيل ِنَم يكن بَاعِتُ» َال 


ل َالأصلٌ عَدَمَهُ. أمّا قاط دَلالته ته لتوهُم بَاعث عَلَى التُخصِيص سوّى 
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اختصّاص الحُكم ب به » فَهُوَ َف[ م للدّلالة بالتّوَهُم 


قُلَنَا م 535 نمو نل وما جار ني فيص الأقب. وَالمَهُودِيُ اسم 
َب وَيُسْتَفبحُ تخصِيصّة وَلَامَفهُومَ للقَبِء لأ ذَلِكَ يَْسِمْ سَبِيلَ القيَاسِ. 


نما أشقط مَفُْوم لَب لأنّهُ َس فيه دَلَالَُ من حَذِتُ الفظء بل هو نطق 
بشَيْءِ وَسْكُوتٌ عَنْ شَيْءٍ فيْبغِي أنْ يُقَال فلم سَكتَ عَنِ الْبَْضِ وَنَطقَ 
اند فَتَقُولُ لا نَذْرِيء إن ذَلكَ يمل أنْ ون بسَتب اختصّاص 
الحم ويَْتَمِلُ أ أن يكو سب راي كت الاختضاص بعد اخيقان 
وَوَهم. وكَذَلِكَ ا حيد اجر فزْق. 

اننا درأ الي د 0 يي اليل عَلَى الهم فَإِنَهُ ما 
يَنْتّف سَائرٌ رُ لاعت لا تعن بَاعثُ الصاصل الحكم. وَتَقَدِيرٌ اعَاء 
يعت 3 م مُجَدَدٌ. وَأما ول القَائلٍ: الِيَهُوديُ ذا 006 يُنْصرٌ لين 
اسْتَقَاحَةُ هُ للسُخصيص» ل لأنه دك مَا هُوَّ جَلىٌ. َإِنَّهُلَوْ َال : الإنْسَانٌ إِذَا 
مَاتَ لَمْ يُنْصِرْ؛ أو الْحَيَوَاُ إِذَا مَاتَ لا يصن اسْتْقبحَ ذلك تعض 
لما هُوَ وَاضِحٌ / في نَفْسِه. إن : عرض لِمُشْكلٍ فلا يُسْتَقيحُ مَْبحُ النُخْصِيصٌ في 
كل مَقَام كمَوْله: ا ذا وق في الح لَه الكقانةٌ ههَدَا لا يُستفيع. 
إن شَارَكَة ال وَكَقَوّله: الْإنْسَانٌ لا يتَحَوَكُ إلا بال رَادَهَ ولا يريد إلا بَعْدَ 
الإذرَاك لا مستفيخ وَنان سا اْحوَاِ مارك في ذَلِكَ. 

هَذَاثَمَا مُ التَحْقيقٍ ف في الْمَفْهُوم .وبه تَمَامْ انر في الْقَنّ التَانِيء وَهُوَ اتبَاسٌ 
م بن ال لان د ةضبن خط فوا وَِشَارثُةُ. 
2 ييْقَ إلا اَن اثالث وَهْوَ تياس الحُكُمِ مِنْ حَيِتُ مَعَُْ وَمَعْقُولُ ٠‏ وَهَوَ 
الْقِيَاسُ. وَالْمَول فيه طويل . وَتَرَى أَنَ تُلْحِقَّ بآحَرِ الْقَنّالَّنِي القَوْلَ في 
غل رَسُولٍ الله يكت وَسْكُوته وَوَجهِ لال عََى الأخكام. فَإِنّهُ قد يْظنَ 


0 له 


أنه ناز مَنِْلَة القَؤْل في الدّلالة. 


0 0 


06 ثم َعْدَ القَرَاغْ منْهُ تخوض في الفنّ الثالث وَهِوَ شرح القيّاس. 
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القول رآ دافضَا ار[ ير 
رواسأ 


ص 


7. وفيه ثَلَاَة فُصُول : 
الفُضل 0 0 الفغل 

وكدد. لما ثنت يهان عله صِدّق ليا وَتَصْدِيقَ الله تَعَالَى ياه بِالْمُعْجِرَات» 
َكل ما اص مَدْلُولَالْممْجزَة ة هو مُحَال عَلَيْهمْ َيل لعفل . وَيُنَاقض 
مدلل المُعْجِرّة جَوَارُ الْكَْر / وَالْجَهْلُ بال تَعَالَى وَكِتْمَانُ رسَالّة الله 
لذب وَالْحَطَا ال ما مه لصي في اليه وَاْجَهُلَ بمَفَاصِيلٍ 
الشَّرع الذي أُمرَبالدّعْوَة إِليْه. 

0 أمّا ما يَرْجِعٌ إلى مُعَاَة الذْبٍ فا يَحْصُّ َلاَق بالوسَالَة» فا يدل على 
عَِضْمَتهمْ عَنّْهُ مدنا ليل العَْلِ بل دَلِيلُ لوقيف وَالإِجمَع قَد دل علَى 
عصمَتهمْ عَنِ الكبَائر وَعصمَتَهِمْ أيْضًا عَم 0 أََدَارَهُمْ من نَّ الْقَاذُورَاتء 
لزنا وَاسَرِقة لاط . 

اكد أَمّا الصّعَائ د أْكرَهَا مَاعةهوَقَاُوا : الذُوبُ كُلَهَا باك أوْجَبوا عطْمَتَهُم 
عَنَْا. َالصّحِيحٌ أنَ مِنَ الذنُوبٍ صَغَائرَ هي التي تُكَفْيُها الصّلَوَاتٌ الْحَفْسُء 
وَاجَِابُ الْكبَائرء َم دي الب وكمَا قَنَا حَقِفَهُ ي كتاب العو من 
كناب «إحياء لوم الدّين»*. 

52 إن قِيل: : لم لم تَنيْتْ عَصْمَمُهُمْ بدَلِيلٍ الْعَقْلِ افر ريه 
قلُوبُ الحَلْق عَنْهُم؟ 

دددد. قُلْنَا: لي لو 
ينه ييه وَبَيْنَ الْكقّانِ وَكَانَ ذلك فلوري ْم ع الإيمَان و يِعصَمٌ 
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عَنْهُ إن ارات الْمُِطلُونَ؛ 3 َنَهُ حفظ عَن الْحَطّ وَالْتَابَة كَيْ لا يَنابَ 
الْمُبَطلونَ وقد اْتَابَ جَمَاعَةٌ بِسَبَب النّمْخء كما قَالَ تَعَالَى: « وَإدَا بدَمَآ 
ونه تيك تر وان الكل و 1 يرف قَالوَا ! عم أت مَفكر 4 
(النحل: 101 وجمَاعة سيت الْمُتَشَابِهَات» َقَالُوا: كَانَ يَقَدرٌ ء كشف 


الخطاء لَوَْانَ ًا حلص الْحَْقَ مِنْ ُْماتٍ الْجَهْلٍ وَالْخْلَافِء / كَمَا َال 
أ ا أ هه هت عر سي ار صرحت سم صا << له 


تفال «سَيّعُونَ مَاسَعَبَهونْه أبتِعآء الْفنَنَةِ وَأبتِعه ولو # (آل عمران: 7). 
وَهَذَا لنَتَفْيَ الْمُتَفْرَات لَيْسسَ بشَرْط دَلَالَة المُعْجرّة. 

هدك الدلوت»: 

أن شيا شوو قلا لات في جا لت نامع من الات . 
وَلّا خلافٌ في عِصّمَتهمْ “نيما تعلق بتليغ الشّزع وَالرْسَالَةء فَإِنَهُمْ لكر 
تَصْديقَهُ جَرْماه وَلَا يُمْكنُ المَصْدِيقٌ مَعَ تَجُويز الغلّط. 

وَقَدُ قَالَ قَوْمٌ :يسور عليه الخلط فيضا شَرَعَهُ بالامجتهاد لَكِنْ لا يَُر قر عَلَيّْه. 
وَهَذَاعَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَقُول اْمْصِيبُ مِنَ اْمُجتهِدِينَ وَاحدٌ أَمَامَنَ قَلَ: كل 
مُجْتهد مُصِيبٌء فلا يعصَوْرٌ اَْطَأعِْدَهُ في ي الجتهَاد غير َكيف في الجتهّاده؟! 
َجَعْنا إلى الْمَقْصُود وَمُوَْعالهُ َيِه لصلَاةوَالسَلَام. 

فم عرف بقوله نه تَعَاطَاهُ َيَانَا للواجب» كفَوله ع السّلامٌ: اصَلُوا كما 


8 وو 


رأبتموني صَلَي) وَاك ا عَنَيِ مَنَاسِككمْ) أو عَلمَ بقريئة الحَال أن إِمْضاءٌ 
لحكم تازل ٠‏ كقَطع يد السَّارقَ من الكوعء فَهَدَا دَلِيلٌ يان 


- عهم دم 


وَمَا عرف أنَّهُ حَاصّيّه فلا يَكُونُ دَلِيلٌا في حَقْ غَيْره. 


َأمامَالَمْ تفن ب ان في تفي ولا إِاتِ» فَالصّحيحْ مدهلا لال 


وس_ر عع لىمه 


لَه بَلْ هو مُتََددُ بَْنَ الياحة وَالَنَذبٍ وَالوْجُوبء وَبئْنَ أن يَكون مَخصُوصًا 
به» وبين أن يُشَاركهُ غَيْرُهُ فيه. 
ول يَتَعَينَ 0 سس هذه لفسا إل بدَليلٍ رَائدء بل ع الخد ع 


2 
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وَقَالَ َوْمُ: إِنَهُ عَلَى الحَظر. وَقَالَ قَوْم: عَلَى الإيّاحة. / وَقَالَ قَوم: عَلَى النّذْبِ. 
وَقَالَ قَوْمٌ: عَلَى الْوجُوبٍِ إِنَْ كَانَ في الْعبَادَاتِ» وَإِذِ كَانَ في الْعَادَاتَ فعلى 
النّذْبِء وَيُسْسَحَبُ البَّأسَّى به. وَهذه ات لذن الفغْلٌ ل صِيِعَة له 


ده ووه 


0 الاْتمَالاتٌ مُتَعَا مُتَعَارضة. ون نفردُ كل وَاحد بالإنطال : 


َم إِبَطَالُ الحَمْلٍ عَلَى الحَظر َه ل هذا خثان م رأ الأدعال قبْل وَرُود 
الشَرْع عَلَى الْحَظرٍ . قال: وَعَذَا الل َم يد فيه شَرعٌ ولا يتين بنَْسِه لإياحَة 
لاوجو فى َلّىمَاكَاَقلَ اشع لد صَدَقَ فِي نا الحكم عَلَى ما 
كاذه وَأخطأ في قَْلهِ بن لأفْعالَ لاسرع على الحَطْرٍ 00 
وَيُعَارضْهُ ول مَنْ قال : إِنَهَا عَلَى الإيّاحة. ٠‏ وَهْوَ أْرَبُ ٍ الحَظر. 5 َمَيْرَم 
منه له تافص َهُوَ أن يَأ تي بفعليْنِ مُمصَادينِ في وَقتَيْن يدي إِلَى أَنْ يَحْوْم 
الشَيْء وَضِدَهُ ومْوَ َكيف الْمُحَالِ. 

أماإِطَالٌ الإبَاحة : فهُوَأَنَه دابل أطلَقَ لَنَامئُلَ ذَلِكَه فهو جك لايل 
لعل ولاسَمع. ونأراة ب أن صل في الأفعال تفي الْحرج. فَيبْقَى عَلَى 
#اازمل لكر فهو حق ود كانَ كذلك قَبْل فغله قلا دلا ذا لفغله. 
ما إِطالُ الْحَمْلٍ عَلَى النَدذْب: قك شعن رذ لمشيل على لزني 
لاختمّال كؤنه تدبا قلا يُحْمَلٌ عَلَى النَذْبِ / لاختمّال كؤنه وَاجبّا 0 
لاختمّال كؤنه مُبَاححا. 


وََدْتَمسَكُوا بين شبهتت» 

لأُولَى لأف ينتيل لوعي لذب وَلندبُ قل درجَايه: فيَحْمَلُ عليه 
قُلْنَا: لا بل الإَِاحَة قل دَرجَاته. ثم إِنّمَا يَصحٌ ما ذَكَيُوهُ لَوْ كَانَ الندْتُ 
داحلا في الْؤْجُوبٍ وَيَكُونٌ الْؤجُوبُ دا وَزيَادة. ولَيْسَ كذَلكٌء إِذْ يَدْحْلُ 
جَوَاز لتك في حَد التدْبِ» دُونَ حَدٌ الْوجُوب . 

َأَْربُ ما ِل فيه الْحَدْلُ َلَى الدب ب لا سما في الْعبَادَات. 

ما في الْعَادَاتَ فَلَا أَقَلَّ مِنْ حَمْله 97 الْإبَاحَة لا بِمُجَرد الْفغْلٍ وَلكنْ 


١ 
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عل أن الصُحَابة كوا يدون ي كُلَّ فغل له أّهُ جَا وَمسعَُوَ به علَى 
الْجَوَاز. وَيَدل هَذَا عَلَى تفي الصَّعَائِرٍ عَنْه ٠‏ وَكاثوا يترون بالاتدَاء به في 
الْعَادَاتَ . لكنَّ هَذَا الس بقاطع؛ إد تمل أن كرون استدلالهُم , بذلك 
مع قَائنَ حَسَمَتُ بيه الاحتمَالَات. ال 0 
ولا شَكّ فِي أن ابن عُمَرَ لما رَآهُمُْتَفيلَ بيت الْمَقْدِسِ في قَضَاءِ حا 
اسْمَدَلُ به عَلَى كُونه مُبَاحَا إِذَا كانَ في بِنَاء أنه كَانَ في الْبنَاء؛ 25 
نيبي أن يفْتَدَى به فيه؛ ل حلا سه فلم يك َْصِد إطهَارَه لي 
القَرينّة أنَّ قَضْدَهُ الدَعَاءُ 9 الاقتداء. فَتَبَيّنَ منْ هَذَا نهم اعْتَقَدُوا أنْ ما 
َعَلهُ مَل 21000 / عَلَى نهم لم يُجورُوا َيه الصَعَائن وَأنَُمْ َم يَْتقدوا 
اتاد وخر ل ا 5 
الشْبِهَةٌ الثَانية : التمَشْك بول « مدان لكف مَُول أ مه 
(الأحزاب: 2١‏ تب أن نا الي به وَلْمْ يقل عُليْكُمْ الدأسّي 0 
الندْبِ لَا عَلَى الوجُوبٍ . 

قُلنَا: ليه جه عَليحَمْ . لأ التََسِي به في إيقَاع الْفغل الذي ان 
لوج الذي أَوْقَعَهُ فَمَا أَوْقَعَهُ وَاجبًا أَوْ مْبَاحَا إِذَا أَوْفَعْنَاهُ على وَجْه لذب 1 
05 مُقَعَدِينَ ب به كما أنه إذَا قَصَدَ الندت ا وَاجِبًا حَالْفنًا الَأسَي. . قلا 
ير وَلَا يُْرَفُ قَصْدُهُ إلا بقَوله أو بقريئّة. 
َم نَقُول : إذا انْقَسَمَت ن عا إلى الْوَاجب وَالدْبلَمْيكن من يَحمِل الكل 
عَلَى الْوجُوبٍِ 1 ا الْكلَّ الع كي ايكون مُتَأسّيّاء بل كانَ١١‏ 
لني عَلئِِ اسََام لا َفعَلُ مَالَا يَدْري» فَمَنْ قعل مالا يدري عَلَى أي وب 
عله لم يكن متاسيا. 

أماإِبطالَ الْحَمْلٍ عَلَى الْوججُوبٍ : فَإِنَ ذَلكَ لَا يُعْرَفُ بضَرُورَة عَفلٍ ولا نَظرء 
5 بدَلِيلٍ قاطع ٠‏ فَهُوَ تَحكمٌ ؛ لأنّ عله مده بين الوجُوبٍ وَالنَدذَبِ . وَعمْدَ 
مَنْ َمْيُوجِبْ عَصْمَمَهُ منَ الصّغَائرِ َمِل الْحَظرَ أيِضًا. فلم يُتَحَكَمْ بالْحَمْلٍ 
عَلَى الْوجُوبٍ؟ 
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الشْبِهَه الأوّى: قَْلّهُمْ: لايد م وَضفٍ فثله به حَقُ وصَوَابُ وَمَضْلحَة 
وََوْلَاه لما أقدَمَ عَلَْهِ ولا تعد به. 

َلنًا: : مله ذلك مُسََمْ في َف حَاصّه لِيشرْجَ به عَنْ كؤنه / محْطُونًا. ونم 
الكلَامُ في حَقنَ ع َم كم نما كان ني َف حا وَصَوَباومَضْلحة 
كَانَ في حَقَنَا كَذَلِكَ .بل لَعَلهُ مَصْلَحَةٌ بالإصّاقة إلى صِفَة التبوةَ أَوْصفَة هُوَ 
مُخْمَصٌ بها وَلذَلِكَ حَالََاي مْلة مِنَالْجَائِرَاتِ وَالْوَاجبَاتِ وَالْمَحْظُورَات؛ 
بل اخيَلفَ المُقيم. وَالْمُسَافرٌ وَالْحَائْض وَالطاهرُ في الصّلَوَات. فَلمَ يَمْتَِعٌ 
اخحتلاف النَبي وَالْأمّهِ؟ 

|الشْيِهَةًا الَّانية ا الي َاجِبُء وَالمَأسّي به تَْظيمٌ. 

قلنًا: : تغظيم الْمَلك في الانقيّاد لَهُ فيمًا يمر وَيَنّْهَىء لا في 5 ذا ع 
وََا في الْجُلُوسٍ عَلَى السَريرٍ ذا جَلْسَ عَلَيْه لوْتدَرَ ايسول شا لم يكن 
تَعْظِيمُهُ في أَنْ تَنْذرَهَا مثْلَ ما َذَرَهَا. وََوْ طَلقَ أَوْ َع أو -اشترق لم يكن 
تَعْظَيمُهُ في التَّشَبّهِ به. 

|السْبِهَةٌ| الَالتة أن لولم َع في فال لجا أن لا يُتابَعَ في أَقوَاله. وَذلِكَ 
تضغيرٌ ده ونير لِْقََوبٍ عَنّْه. 

قَلنًا: هَذَا هَذَيَان فَإِنّ الْمُحَالْفَة ى القَوْل عصّيّانٌ لَه وَهْوَ مَبْعُوتٌ للتبليغ 
حَنَى بطَعَ في واه أن معد َِى َثرء وفغكة َاصرْ عل وما التثْفِيُ 
َقَد ينا أنَهُ لا اتات إلَيْه ولو كان َك الب ب غير َاَ كنا وصَالٍ 
تكن نكاح تشع بل ركنا دَعْوَةَ ابو تضغيرًا. 

فَاسْيَّئَانَ أن هذه حَيَالَاتٌ ون المُحقِيقٌ 9 لمعل 0 اللفْظ المُشْتَرَاكَ 
َال وَلْجَوِء مدق قلا يوذ ْله على أحد وجوه اليل اد 
الشْبْهَةٌ الرَابعَة م : تَمَسْكهُْ / بأي مِنَ الكتاب, كَفَوله تَعَالى 6 4 
(الأعراف: 158) وَأَنَهُ يَعُمُ الأقوَال وَالأَفعَالَ ا تَعَالَى 8« مَلْسَحَدَر الَذنَ 


بعر بر 


مم 1 ور 
يحَالِعُونَ عن أ مرو © (النور: 63) وَقَوْله #وما اك" الرسول فصوو # (الحشر: 7) 
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اله وَجَمِيع مُ ذلك يَرْجِمُ م إِلَى قَبُول أقَْاله وَعَايئهُ أن يعم الأموَالَ والأفعال: 
وَنخصِيصٌ العمُوم مك وَِذَلِكَ لَمْيَجبْ عَلَى الْحَائض والمَرِيض مُوَاْنهُا 


على 


0 مَأْمُوَرُونَ 0 وَالطاعَة. 

الشَبِهَةا الْحَامِسَةَ وَهيّ أَظْهَرُهَا: ا بفغل الصّحَابةَ وَهُوَ أنه وضلا 
الصّيَام [ ما وَصَلَء وَحَلعُوا نعالّهُمْ في الصَّلَاة َم حلم وَأمَرَهم عَم لدي 
بالتحَللٍ بالحلق قفوأ فَشَكا إلى أمّ سَلْمَهَ قَقَالتْ: «اخوُجٌ إِليهِمْ 0 
واخلق» فَفَعَلَ» فَذبَحُو وخُلقوا مُسَارِعِينَ وآ حلم حَائمَه فَحَلعُوا وَبِأن عْمَرَ 
كَانَ يبل احج ويَُول إني َل لَك حجر لامصُوا مق ولا أي نت 
الي عل لسَلَام يبك ما فبك بهل في جَابٍ مَنْ سَأل 0 
به الصَّائم : فَقَالَ: «ألا أخبرتيه أني بل وَأنَاصَائِم 6 وَكَذْلكَ المخاء ميد 
اهتمهم اموا ي الل من لا م فقث يشان 
الله عَنْهاً : اليه و الله فَاعْتَسَلنَا» فَرَجَعُوا إلى ذلك . 


هم عام 


الْجَوَابُ: ا 
الأَوّلُ: أَنَّ هذه حبار أحَادِ وَكُمَا لا يه ينبت الْقيَاسُ وَحَبَرُ الْاحد حد إلا بدَليل 


و َ 


قاطع فَكَذَلكَ هَذَا لِأنَهُ أضل ٠‏ من الأول . 

الثاني : 2 لَمْ يتُِوهُ في جَميع أفْعَاله وَعبَادَاته فَكَيِفَ صَارَ / الَبَاحُهُمْ 
500 تفي :أ عر هذه ٠‏ الأخبار تعلق بلصلا ولحي َالصّوْم 
وَاْوْضوءِء وَقذَ كَانَ بَيّنّ َ لهم أ شيعه وَشَرْعَهُمْ ف فيه سَوَاء فَقَالَ : اصَلُوا كم 
رَأَيتُمُوني صل 3 دنا عَنَي مَنَاسِكَكم) وَعَلْمَهُمُ لوعو وَقَالَ «هَذًا 
وُضوئي وَوُصوءٌ الأبيَاء من قبي . 

ما الْوصَالٌ نَم ظنُوا لحا مره ُمْ بالصّوم وَاَْلَ عه به أن قصَدَ بفثلء 
امْتَقَالَ الْواجبء وَبَيَانَهُ رد عَلَيهِمْ ظَنّهُمْ وَأنكرعَلَيِهِم الْمُوَافقَة. 

وَكَذَلِكَ في قله الصّائم رما كانَكَد ب لد ااه 


ع يي مع ب ام 
وان سرعه شرعهم. 
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وَكذَلِك ف الأَخدَاث قل ع فَهُمُْ مُسَاوَاة الحم فيهاء َمَهِمُوا ا بمُجرّد 
حكاية ة الفغل كَيْفَ وَقَدّ نقل َه علي السَّلامُ قَالَ: «إذا الْتَقَى الْخمَاتَان فَقَدْ 
وَجَبَ الغسّل»). 

وَأ حَلع اَم فهو ماح لما َل ُو مَُافْقَهُ لا اعفادم وُجُوبَ ذَلكَ 
عَلَيهِمْ أو ُو ألما سَاوَاهُمَ في سه الهم وهم في سه اَم 


م قبل : اغيم كك ين عله. 


لع 3 


قلنًا: وَلمَ يَجبُ ب التتريل عَلَى الأكتر؟ ذا اشْتبِهَتْ أَختٌ بعَشْر أَجَْبياتَ 
اكد خلال ولا بوذ الأخحدٌ به. كيف وَالْمْبَاحَاثُ أَكَُرُ من الْمَنْدُويَات» 
َلدُلْحَقّ بها؟ وَالْمَنْدُويَاتُ َك ا الْوَاجِبَاتء٠افَلمُلحَقْ‏ بها 10 قال 
القائل: الْمَحْطورَاتٌ أكترهن الوَاجبَاتء فَلَُْرَلَ عَلَيْهَا. 
الْمَصْلُ الثاني في: 
تَنْبِيهَات مُتَفَرْقَة في أخكام الأفعَال 
الأول : إن قَالَ قا قَائلٌ : :إذا تقل ْنَا فل عَلَِِ السلا فَمَا الذي يَجِبُ عَلَى 
المُجْتَهِد أنْ يَبِحَتٌ عَنْهُ؟ وَمَا الذي يُسْتَحَبُ ؟ 


يا 


قَلنًا: 1 أَمْرٌ وَاحَدٌَء وَهُوَ الْبَحْتٌ عَنْهُ 0 
تنفيذا ل لازم عَامُ فيَجبٌُ عَلئِنَا باع و لين كدلك َيَكُونُ قَاصرٌ 
عد ل بي على ؤم يذ لشف غم 1 عن زد لير 
اه أدَاء مَُسّعًا أو مُضَيّقَا لا يَجبُ» 
بل هُوَ زيَادَة دَرَجَة وَفصَلّ في العلمء بن يسْمَحَبُ لْعَالِم أن يَْرِفَه. 

دقل : كم ضاف ما يَحْتَاجُ إلى الْبيَانِ سوى الْفِغْلٍ؟ 

قلْنَا: كل مَا يتَطكَقُ قَ ليه الحتمّالء كَالْمُجْمَلِء وَلْمَجَازِ وَلْمَنْقُول عَنْ وَضْعهء 
وَالْمَنْقُول بِتَصَرُف الشَرْع, ؛ وَالْعَام الْمُحْتَمِلٍ للْخُصُوصء وَالظاهرٍ الْمُحْتَمِلٍ 
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ويل اوت الْحُكم يَعَْدَ اسْتقرَار» وَمَعْنَى قَوْل «افعل» أنه ندب أو 
الوجُوب» أو أنه على امور أو التَّرَاخيء أو أنه للتكرَار أو القاة الوَاحذة» 
وَالْجْمَلٍ الْمَعْطوقة إِذَا أقبَت بِاسْتقْنَاء وَمَا يَجْرِي مَجُرَاهُ مما يتَعَارض فيه 
امال الل من مله ذَِكَ. 


305 إن قيل : قن / يَيْنَ نا بفغله تَذْا هَل يَكون فِغلهُ وَاجبَا؟ 


.06 


فلك هو مِنْ حَيِتُ إِنَّهُبَيَانَ وَاجِبٌه لأ بليعٌ لضع . وَمِنْ حَيْتُ إِنَهُ 
رماي 


07 وَذَهَبَ 0 القَدَرِية إلى أن َيَانَ الوَاجِبٍ باس وَبَيَانَ النَذْب ندب وَيَيَانَ 
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المُبَاح مب ويم على ذَلِكَ أن يون يان لْمَْطُورٍ مطوراء ذا كانَ َيل 
الْمحْظورِوَاجب فلم لا 0 تان النَذْبِ وَاجِبًا . وَكَذَلك 1 اْمُبَاح» هي 
أَحَكامُ لله تَعَالَى عَلَى عبَاده وَالوَسُولُ مَأمُو اللي وان بالْمَوْل أو الفغلء 
َه مير تَهُمَا ذا أنَى بالْفغل فد أتَى بِحْدَى حَصْلََي الواجب كن 
فعْلَهُ وَاقعَا عَن الوَاجب. 

قَإِنّ قيل: وَبمَ يعرف كَوْن فغله مه بَنَا؟ 

:ما بصَريح قله ا َوْبِقَرَائنَ. وه كثيرةٌ: 

إِحْدَاهًا: أَنْ يرد د خطابٌ مُجْمَل مُجْمَل وَل يُبيْنْهُ بقؤله 0 وَقتَ الحَاجَة ؟ ثم م فعَل 
عند الاج ولي كم فقا صَالًِا ييا بم لبان لمكن 
لَكَانَ محرا ليان عَنْ وَقت الْحَاجَةَ وَذْلكَ مال عاد عند قوم وَسَمعًا 
عند أَحَرِينَ» كوه غير وَاقع مُق عي لكنَّ كَوْنَ الفعلٍ متَعيْنّااللبيان يَظهَر 
لسكا ا 0 ليان 0 ا أنْ ايكون قذ ين 


وعاس عل 


0 


لو وق إلى المرْققيْن اَن لقؤله عَزَ 00 «اتستائر دِيَهُمَا 4 
(المائدة: 38 ) وَلَوْلهِ تَعَالَى : ا ره ف /دَلْدِيكم # (المائدة: 6). 


القَّانية : أن ينْقَلَ لفل َي فصل كمشحه سه َيه من َب رض 
لكزنيمًا مسحا ينا وَاحد أَوْ يمّاء جَديد 2 ثم يُنْقل أنه عد لأدْيْهِ مَاءً جَديدًا. 
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فَهَذَا في الظاهر ييل الْإِجْمَالَ عَنِ الأول وَلَكنْ مل أ لواب مَاءٌ 
وَاحدٌ وَأَنَّ الْمُْمَحَبٌ ماه جَدِيد» فيَكُونُ أَحَدٌ الْفعْليْن مَحْمُولَا على الأَكلّ. 
وَالَّنِيعَلَى الأَكْمَل . 

:أن ْو ما رمه ون ذا كته مْْوحًا ي حَفه ا في حَق 
عَِْهِ قلا يَبْتُ انسح إلا يان الاباك في الْحُكم. ا ا 0 
يديه فلم يكز ل ل ل 

الرَابعَةُ: أنَّهُ إذَا 2 بسَارق ثَمَرِِ أَوْ ما دون النصَابء فلم يط يدل عَلَى 
خصِيص الْأَية كن هذا شط أن يعْلَمَ الْتَاه ِهة أخررى َرأ القَطم لِأنهُ 
َو أي بسَارِق سَيْفٍ قل يه لا يتين نا سُقُوط القطع في السَيِفٍء ولا 
في الحَدِيد لَكنْيُْحَتُ عَنْ سَبَبه . فَكَذَلكَ الثم وَمَادُونَ النْضَابٍ .وَكَذَلِكَ 
تدك القنُوتَء وَالنسمِيَة وَالسَهُد الأَوّلَ م واحِدَة؛ لا يدل عَلَى التْشخء 3 
يُحْمَلُ عَلَى نسان»أوْعَلَى بان جوازِ َك اشن ون رك مَرَاتِ َل عَلَى عَدَم 
ابجوب وَكَذَلِكَ لوك الْمَحد مكَسُوقَ دل على هلس من الور 
الْحَامِسَة: إذا فعل في الصّلاة ما لَوْلَمْ يكن وَاجِبَا لأَفْسَدَ الصَّلَاةه دَلُ 
عَلَى الْوجُوب» كَزِيَادَة ركوع ف في الْحْسُوفٍ وَكْحَمْلٍ أمَامَةَ في الصَّلَاةء 1 
علَى / أَنَ الفغل اليل لا »ونه عل قلي وَهذَا - مَعْ َوه «صَلُوا كَمَا 
رَْتْمُوِي أصَلِي» - يَكُونُ با في حفن 

السَّادسَةٌ: إذَا مر الله َعالَى بالصّلاة وخ الجيّة وَالرَّكَاة مب ملا ثم نمأ 
الصَّلاة ركد بأخذ (الرّكاة) وَاْجِزْيَة: فيَظهَرُ كوه يتنا وَتَنْفِيدًا ٠‏ لكن إن 
1 تكن الْحَاجةٌ مََُْرَةَ حَيْتْ يجوز تأخيرٌ البيَانَ فلا يَتَعَيّنُ لكؤنه بَيَانَا 
ل يَحعَمِلُ أن يَكُونَ فخلا مر به ححاصّةٌ في ذَلَِ الوَفْتِ فَإِذَا لّا يَصيرٌ بان 
كم الام إلا يرم أخرَى . 

السَابعَة : أخدُهُ مالا من فعَلَ له َو إيقَاهُهُ به ضَرْ تق عُقُوبَة. فإَِه 
َه اصَةه مال علَى أَنَمَْ عل ذَِكَ الْغلَ فلي مَْ ذَلِكَ ْمَل 
أنه وَِنَ َقدَمَ ذَكَ الْفغْلٌ فلا يَتَعِيّنّ لكَؤْنهِ مُوجبّ أَخذَ الْمَال ؛فَإنَهُ لا يَمتَيع 
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وُجُودُ سَبَبٍ آحَرَ هو اْمُقعْضِي للَمَال وَللْعُقُويَة. أماقَصَاؤَه عَلَى مَنْ فَعلَ فلا 
بعُقُوَّة١‏ أو مَال كقَضَائه على الأعْرَابيٌ عاق َقَبَة» َه 1 على أَنْهُ مُوجِبُ 
الفغل؛ أن الرَاوِيَ لا يَعُولَ قَصى على قلان بكذًا لما قعل كدَاء إلا بعد 
5 مَعْرقَة السَبَبيّة بالْقَرينّة. 
إن قِيلَ: فَإذَا فعَلَ فعا وكَانَ باه وَوَهَمَ في رَمَانه وَمَكَانِء وَعَلَى عَم هل 
يتبَُ الزَّمَاكُ وَالْمَكَانُ وَالْمَْعَة 
َبُقَالَ: أمًا الْهََِهُ وَالكَيفية َعَم و َم الزَمَانَ وَالْمَكَاَ؛ فهو كتفي الشَماء 
وَصَحُوِهَاء 2 مَدُخَلُ ل 0 الأخكام» إل أنْ 01 الرَّمَانُ وَالمَكان لائمًا به 
بدَلِيلٍ د عَلَيه كاختِصّاص الج رات / وَالَْيْتَء وَاختِضصّاص اا 
ب أنه َو بع الْمَكَانُ رم مُرَاعَاةٌ تلك الروَايّة بعَيْنهَاء تداعا 
لِك الوَقْتِء وقد لْقصَى ولا يكن اام وما بده مِنَ لوقت لس مْلا. 
ع إِعَادَةٌ الْفغْلٍ في الزّمَان الْمَاضيء وَم تكَال: 
وَقَدقَالَقَوْمٌ: إن تَكرَرَفعلهُ في مَكان وَاحد وَرَمَانوَاحِد دَلَ عَلَى الاختتصّاص» 
0 1 
قَإِنَ قيل إن كَانَ لاير عَلَى الفغلء وَسْكُو علي َك الإلكار 
وَاسَْبْشَارٌ ه بالفغل» أَوْ مَدْحْهُ لداعل يدل عَلَى الْجَوَارِ بقل يكوة جان؟ 
:نح سْكُوثُ م المَعرقةه وتركهُ الإكان دلي عَلَى الْجوَاِ إذ لا يَجُوزْ 
لهو َك الإنكا َلَوْ كانَ حَرَامًا 0 لَهُ الاسْتبْشَارُ بالبَاطلٍ فَيَكونُ دَلِيلًا 
عَلَى الْجَوَانِ كَمَا َل في قَاعِدَة الْقَافَة وَإِنمَا سقط دَلَالََهُ عنْدَ مَنْ يَحْمِلَ 
ذَلكَ عَلَى الْمَعْصبّة وَبُجَوْرُ عَلَيْه الصَّْيرَةَ. وَنَحْنُ نَعْلّمُ الَقَاقَ الصَّحَابَة عَلَى 
إنكار ذلكء وَإحَالته. 
إن قيل : عله مَنَعَ مِنَ نكا رمَانعٌ» كعلمه بان لم لع النَحْرِيمُ فَلذَلِك 
فَعَلَهُ أو َه كار َه مبنَْع يه فلم يعاودة؟ 
قُلْنَا: لَيْسَ هَذَا مَانعاء لأنَّمَنْ َم يفُ اتيم هته ونه حنَى لا يعُوده 


ع ودر نه 


0 ينْجَعْ فيه فََرَُهُعَادمهُ عليه وَتَكرَاره كَبْا يتوه نشخ ُ اريم . 
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فَإِنَ قيل: قلمَ لَمْ يع يجب عَلَيْهِ أن يَُوفَ صَبِيحَةَ كُلَّ سَبْت وَأَحَد عَلَى الْيَهُود 
وَالنَضَارَى إِذَا اموا في كنَائسهْ وهم ؟ 
قُلمَا: :أنه عل أَنُْ مْصرُونَ مع تيه وعَلِم ْنَأ مص علَى تَكفيرم 
دائما فلم يكنْ َلِكَ مما يوم انح . بخلافٍ فعْلٍ يَجْرِي بَيْنَّ يَدَيْه مره 
وَاحَدَة َو مَرَاتَء فَإِنَ لكوت عَنْه بوهم النَسْحَ. / 
الفَضل الثَالتُ في : 

ل ل ا د 
كُذبًاء وَلذَلكَ لا يَجُوزُالَارْض فِي الأخْبَارِ مِنَ الل تَعَالَى وَرَسُولِه 
وَإِنْ َقَّ في الْأمْاوَلنهْي واكام افص ؛ يرق م الأَخير لَه ويَكُونُ 
ا وَهَذَا مُمصَورٌ 
ذا عَرَقْتَ أن وض عُوَ لاض فا َوه الحاوْضُ في الف لأنهُ ل 
د من فض الْفْلَينِ في رَمَئيْنِء أ في شَخْصَيْنِ يكن جَمْعٌ بيْنَ حوب 
أَحَدِهمَا وَتَحْرِيم لحر لا تَعَارض. 
فَإِنْ قيل: َالْعَوْلَ با ا يَتَنَاقضء إِذ 0-7 المَؤلان في حَالمَيْنَ ِنَم 
كال خققهنا . فَكَذَلكَ يتفض كم الفلينٍ. 
قُلْنَا ِنَم تافص كم امون أن ْمَل الأَوّلَ افتضَى حَُكمًادَائما فيط 
القَول الثاني َوَامَةُ وَالْفغلُ ادل أَضْلًا عَلَى ُكمء وَلَا عَلَى دَوَام انعم لو 

أشْعَرَنَا الشَارِعٌ أنه يرد بمبَاشَرَة فغل بَيَانَ دام وجوبهء هموك لِك الفغلٌ 
بَعْدَه كَانَ ذلك نَسْخا وَقَطعًا ِدَوَام كم ظَهَرَ بالْفغل» ؛مَعَ َقَدّم الإشْعَار 
هذا ال مُمْكن. 
0 لتَعَاوْضٍ بَيْنَ المَولِ وَالَْْلٍ افك أن شرل ول لو على اله 
لا َائماه وَأشْعَرَ 3 هُمْ أن ُكْمَهُ فيه حُكُمُهُمْ؛ ابْتدَاءً وَتَسحَاء عر 07 
أو سكت عل ارخلانه كان الأعردتسيها: 





قار اثالث كف اهار -- أفعال النبي ييكه: أقسامها وأحكامها 


32 وَإِنَ أَشْكَلَ التَرِيخُ وحن طلية إل فَهُوَ مُتَعَارض. كما روي أ قَال ف 
السَّارِق «وَإِنْ سَرَقَ لين لون ف ا يتن رد ا 4 فَهَذَا 
إذ نَع الل لفل »وإن تال ف نشخ مَادَلَ عَلَيْهِ الفغل. 

33 وقد َال وم إذَاتَعَضَاوأشْكلَ الاي حيدم اَل لأنَ ْمل َال فس 
بخلاف الْفغلِ» وَلأَنَ الْفعْل يُتَصَرٌ يو أن تخضة وَالقول: تعد إلى غَيْره؛ 
وَلأنَ الْمَوْلَ يَتَأَكَدُ التَكرَار» بخلاف الفغل. 

مددد. قَتَقُولَ : أَما كم إن الفضل ليس بنايتيهء عسل وَلَكنَ كَلَامَنَا في فل 
صَارَ بان لغيه وبعْدَ أن صَارَبيَنَا َيه قلا يتحر عَمّا كَانَ بََاَا بنفسه. 

35 الل ار ل ص ‏ راتكم دل 


عَلَى خاصيتة ا 
ْ36ْ3, آنا تأكيدُ الَو بالتَكُرَار :إن 1 به 7 داك وَائرَ أَقَاد للم فَهَذَا مُسَلُم 


إِذَا وار من الحو 0 تَكرَاوَا وَتَكرَارُهُمِنْ شخخْص وَاحد ل أ 


#ددد. هَذَا 1 لعلاوفي الأمعَال المُلْحَقَة بالأة قوَالء وَبَيَالُ ما فيهًا منَ ايان وَالإِجْمَال. 
8 وَل َعْدَ هَذَا القن الثّالث 0 نَّ القَطب الثّالث وَهوَ او م لبَيَانَ 


كيْفيّة لاله الألْقَاظ عَلَى 0 واو م َه الي 


0 
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الغ الشالث ىف نهارلا مر لظ 
ارقت اسلإ عقو ل ا(الفتائ بط اليس 


وَيَشْتَملُ على مُقدَمَينٍ َع باب : 
الْبَابُ الأوّلَ: 0 بات أَصْلٍ قياس عَلَى مذكريه. 

البَابُ الثَّاني: في طَرِيق إِنَبَاتَ الْعلّة. 

الْبَابُ الغَّالتُ: في قاين الشّيه 

ا الو ابغ: :في ركان الْقيّاس. :هي ا وَالْمَوُ 1 َالْعلة و َالْحَكُم 
كان شرُوط كل كن مِنْ هذه الأركان. 


- 
ان 


دق في : د القيّاس 


وَحَدُه َه محئلُ مغلم على مَلوم في إثباتٍ كم لَهمَا ويه عَهما. بأثر 
جامع بيهم مِنْ بات كم أز صفَة هما نَهمه. 

3 م إن كانَ الْجَامِمٌ مُوجبًا ل عَلَى الحكم ٠‏ كَانَ قيّاسَّا صَحَيحًا. ولا 
كَانَ فاسدًا. 

وَاسم الِاسٍ» يشل عَلَى الضجيح وَلَْاسِد فِي اللكَة. 

ابد في كُلّ قِيَاسٍ مِنْ فرع وَأَضْلٍ وَعلة وَحَكُم. 

وَلَيْسَ من شَرْط لزع وَالَْصْلٍ كوْنْهُمَا مَوْجُودَيْنِء بل ريما يُسْتَدلُ بالنّفي 
عَلَى النّفي. َلِدَلِكَ لم تقل حَمْلْ سَيْءِ عَلَى شَيْيء لأنَّالمَْدُوم لَيِسَ 
بشَيْءِ عنْدَنه وَبدَنََْظَ الشَيْء بالْمَعْلُوم ؛وَلَمْ قل حَمْلُ َع عَلَى أصْلٍ؛ 
ِأنَهُ ينما يَنبُوهَذَا للَفْظ عَنٍ الْمَعْدُومء وَإِنْ كَانَ لا يَبِعْدَ إطلَاق هذا 
الام عَلَيهِ ويل ما. 
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الحم / يجو أن يكُونَ تَفياهويَجوُ أن يَكونَ | إنبَانًا وَالفَيُ كانتقاء الْضْمَان؛ 
وَالشُكليف وَالانيقَاءُ الا و أن ون لَه فلذلك أُدْرَجْنَا اْجَمِيعَ في 
الحَد. وَدَلِيلٌ صحّة هَذَا الْحَدٌ اطْرَ أده وا تمكاشة . 


أماقوْلُمَنْقَالَ في ححدٌ الْقِيَاسِ: إِنَّهُ الدّليل الموفئل إِلَى الْحَقٌ؛ أو: الْعلمُ 
الوا بالْمَْلُوم عن نَطرِءأَورهَائب إِلَى شَاهدء فبْض هَدَا عَم مِنَ القياسِ؛ 


27 


1 بَعْضهُ أخص 0 ا إلى الإطتاب في | إيُطاله. 


وَأبْعَدُ ِل إطلاق ْمسِق ا 0 نينا 


0-5 آذ ع اله من دعن ل تك لحن فتن 
ينعي أمْريْن فياف ذقنا الى الْآحَرِ ينوع من المشاواة إِذ ول 
ا ا لكان لوحي وا اإتاماي مر 
عبَارة عن مََْى إضَافِي تن : َ 
وكَال تقض بض الما :اتا مو اباجيا ا أن الاجْتهَادٌ َعَم من 
لياس أنه ديكو بالنّظر في الْعْمُومَاتء وَدَقَائقٍ الألقَاظ وَسَائر طَرقِ 
لأدِلةسوَى الْقِيَاسِ نم إن لا يني في عُرْفٍ الْعُلَمَاء إلا١اعَنّ‏ بَذْل الْمُجْتَهد 

ْعَهُ في لَب الحكم. ولا طق إلا عَلَى مَنْ يُجْهدُ تَفْسهُ ويستَفوعٌ الوْسْع. 
من حمل حرفل ل يقل كنيد ولا ينبي هَذَا عَنْ خصّوص مَعْنَى 
القيّاسء بل عَن الْجَهْد الذي كال لْقَائْس فَقَط. / 

حَصْر مُجَارِي الاجتهادِ في الْعلَلٍ 

لاني بالعلة في الشَْعِيَات مَنَاطَ الحكم؛ أي ما أَصَافَ الشَّْم 0 
طب وََصَبه حلام على اك اهادي العلةإماأنْيكُونَ في ميق ق مَنَاط 
الحكم َو في د فح تاها لشم علي ني تخرح نا الشك ولس 
ما اهادي + تَحْقِيق مَنَاط الحكم؛ قارف افا َْنَ الم في جَوَاه. 
مثَالَهُ الاجْتهَادُ في تَعْيينِ امام بِالاجتهَاد مَع ُذْرَة الشّارع في مام الأوّل 
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عَلَى النّصٌ وَكَذَا َي الوَلاة فضا وكَذَِكَ في تفْدِيرٍ ميات وتَقْدِير 
الْكمَايَات في نَفْقَة ة الَْرَابَات» ويجاب امل في قيّم الْمُتْلَقَات وَإيْجَابٍ مَهْرِ 
8 ون الْجَِايَاتِء وَطلَّبِ المْلٍ في جَرَاءِ الصّيْد إن مَنَاط الْحُكُم ني 
فق لريب الكمَايهُ وَذَلكَ مَعْلومُ بِالئّصء ما أنَّ البِطلَ كمي لِهَذَا الشّخصِ 
1 لا فَيُدْرَاكُ بالاجتهّاد وَالَحْمِين . وَيَنْتَظمْ هَذَا الاتهَادُ بأَصْلَيْن : 
أَحَدَهُمًا 2 ا 5 من الكفاية. 
وَالانِي: 3 الْطل َدْرُ الكفاية. فيَلرَم مئْه: أنه الْوَاجِبُ عَلَى الْقَرِيبٍ. 
أ لأسن الأول فَمَعْلُوم بالنَص ووه الثاني فَمَعْلُوم بالظنّ. 
وَكَذَلكٌ تَقُولَ: : يَجبُ في حمَّار الوح بََرَة لقَؤْله تعالَى: « برآ مَثْلٌ 
لمن نَمو © (المائدة: 95) َنَقُولُ : المثل وَاجِبٌّه لبر مل قِذَا هي 
الْوَاجبُ. الأول علوم بالقص. ٠‏ وَهيّ الْمثلية التي هي مَنَاط الْحَكم؛ ما 
َحَفقَ الْمعْليّة ة / في البَقرَة ة فمَعْلُوم 0 من الْمُقَايِسَة وَالاجتهاد وَكَذَلِكَ 
من أبلفَ رسا عَلَى إِْسَانِ ف صَمَالهُ وَالضَمَانُ مو ْمل في الْقِيمَة 8 
ون ماله درم ملا ني القيمة فَإِنّمَا: ف بالالجتهاد. 


وَمِنْ هَذَا القَبيل: الاتهادُ في القبلة وَليِسَ ذَلِكَ مِنَ الْقيّاسِ في شَيْءِ بل 
الواجبٌ استفيال جهة القلة وموم انض مان هده جهة الله نهل 
بالاجتهّاد وَالأمَارَات المُوجبَة لظن عنْدَ عدر اليَقين وَكذَلِك حك القَاضِي 
بقل الشهُود ظني لَكنَّ الحُكمَ بِالصّدْقٍ وَاجِبٌ؛ وَهْوَ وَمَعْلُومُ بالنْص نول 
العَدْل صِذق مَعْلُوم بالظنٌ وَأمَارَات الْعَدَالَة الهلا ملم إلا بالط . 


3300 لعب عَنْ هَذَا الجنْس ب «تخقيق مَتاط الْحكم» ١‏ لأنَّ الْمَنَاطَ معو بنَص 


و إِجمَاع لا حَاجَة إلى اسْتئْبَاطه لكنْ تَعَذَرَتْ مَعْرقتهُ القن فَاسْتّدلَ عَلَيْه 
بأْمَارَاتَ ظَنيّة. وَعَذَا لا خلاف فيه بَْنّ الأمّة. وَهْوَ نوم امجتهاد١٠١وَالْقيَاسٌ‏ 
ع 5 1 هَذَا قِيَاسًا؟ وَكَيِفَ يَكُونُ مُحْعَلَهَا فيه؟ َع و 
كل شَرِيعَة أن النَنْصِيصٌ عَلَى عَدَالَة اد كََُ شخص» 
مُحَال. فَمَنْ يُنْكرُ الْقيَاسَ بُنْكرم - حَيْتُ يُنكنْ التّرِيكُ للْحُكُم بالنصٌ 
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أَمَنَهُ 


الْمُحيط بِمَجَارِي الحُكم. 

الاجتِهَادُ الثّاني: في تنُقيح مَناط الْحُكم. وَهَذَا أَيِضَا يُقدُ به أكثر 
مُنْكرِي القيَاسٍ. 1 1 

مثَالهُ: : أن يُضِيفَ الشَارع حك إلى سبّبء وينُوطه به رن به / َوْصَافٌ 
لا مَدَحَلَ لَهَا في التأثير الإضاقَة فَيَجِبُ فيا ع دَرجَة الاغتبَار حَتّى 
ممَالهُ: إِيجَابُ الع عَلَى الأعْرَابيٌ 0 َنْتُ أَْطر في رَمَضَانَ لوقع معَ أفله. 
نا دلَْ به أربي حر َل عل السام : كمي عَلَى الْوَاحِدٍ كمي 
عَلَى الْجَمَاعَة) أو بالإاجمَاع عَلَى أن كيف يحم الأشتَاصٌ . وَلَكِنا تلق 
اتوك وَاْعجَمِيَ به لِأنانغلَُ أن مَنَاط الحكم وقَعٌ مُكلفٍ لا وق عْرَابيٌ؛ 


8 .نال أن الْمَاطَ هنك حُرْمَة رَمَضَانَء 

مَهَ ذلك الرْمَضَانِء بَل تُلْحقَ به يما آخَرَمِنْ َلك الرَمَضَانء وَلَوْ وَطىّ 
ا جَبِنَا عليه الكَفَار َعَم أن كن الْمؤطوءَة موحد لا مَدْحَل لهي 
َم بلْ تلْحقُ به الرّناه لأنّهُ سَدُ في هَنْك الْحُرْمَة. 


إلا أن هذه الْحَالَاتِ مَعْلُومَةُ َي عَلَى تَنْقِيح مَنَاطِ الْحُكمء بحَذْفِ ما عُلِم 
بِعَادة الشزْع في مَوَارده وَمَصَادرِه في أخكامه أله لا مَدحَل لَهُ في التَأثير .وقد 
يون حَدَفٌ بض الأؤْصَاف مَظيُون فيَنْقَوحُ م الخلافٌ فيه كإِيجَاب الْكفَارَة 
بالأكل وَالشُرْبٍ . إذْ يُمْكنٌ أنْ يُقَالَ: اط الكمَارة ونه مفنيدًا 0 
الْمُخَْرَم؛ وَالْجِمَاحٌ آله الإفْمَاد كما أّّ مَكَناط الْقصَاصٍ فِي الْقَْلِ ِالسَيْفٍ 


2 مقع وه 


دنا زرط شرق لشفي ال فيِلْحَقُ به الشكين وَالرْمُحْ 000 
فَكَذَّلِكَ الطعَام وَالشرَات آل 


2 


ويه أن يقال : اْجمَاعٌ مما لَاتَْرَجرُ لَفسُ / عَنْهُعذْدَ يجان هوه مجر 
7 0 َُْمَاجُ فيه إلى كَمَرةِوَاِعَة لاف الأكلء وَعَذَا مُحْتَمَل. 


و 2 


وَالْمَقْضُوُ أَنَهَدَاتَْقٌِ اْمَنَاط بَْدَأنْعُرفَ الْمَاط لقص لا بالاشتناط . 


وَلدَلِكَ أقَرَ ربه كر مُنْكري الْقَيّاسِ بل قَالَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمّهُ الله : لا قياس في 
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الْكَقَارَاتء وَأمْبتَ هَذَا النّمَط من التَصَرْفِء بضداء «اسْتذلالا». عَم جحل 
هَذَا الْجِنْسَ منْ مُنْكرِي الْقيَاس وَأْصْحَابٍ الظَاهر لَمْ يَف فَسَادُ كلَامه.1 
وَلَا مَعْنَى للْإِطتَابٍ في إِفْسَاده. 

الاجْتَهَادُ الثَالتُ: : في تحر ريج مَنَاط الْحُكُم وَاسْتنْبَاطه: 

مثَالهُ: نيكم بتخرمم في مَحَلَ» وَلَا يَذُإا كم وَالْمحلٌ »وا يتوْضَ 
لِمَنَاط الحكم وَعلّته تحريم شُرْبٍ الْحَمْرِ وَالرَا في ل فحن تَستدبط 
الْمََاطَ بالوأي وَالمّظرء فول : : حَوّمَهُ لكؤنه مُسْكرّاء وهو الله وَتَقِيسُ عَلَيْه 
انيد بوم الرنا لي لير لكؤْنه مَطعُومًا وََقِيسُ عَلَيْه كد وَالرِْيبَ . وَيُوجبٌ 
الْمُشْرَ في الب ُو أَوْجَبَهُ نه ُو ملحن به الأقَاتَ: ولا اف 
الأزض وَقَائدَتَهَاه فَنلْحِقّ به الْحَضْرَاوَات وَأَنْوَاعَ النّببات. 


6 فَهَذًَا 7 الاجتهَادُ الِْيَاسِيُ الذي عَظُمَ الخلاف فيه» نكر هن الظاه 


وطق من مفتزلة يداد وجو الشيعَة . وَالْعلّةُ الْمُسْتدْبَطَةٌ أيْضًا عِنْدَنَا لا 
و لحك بهَاء بل قد تلم , بالإيمَاء وَإِشَارَة النصء متلق بالْمَنْضُوصِ» 
وقد لم السب حت إيقوم م ليل عَلَى وُجُوبٍ لتعليلٍ وَتَنْحَصِرٌ الأقسَام 
/ في َلانّة مَكَلَا تتنطلٍ ِسْمَان» فبتَعينُ الثَالتُ . فَتَكُونُ الْعلَة َابَة بتوع 
مِنّ الاسْتدلال. قلا يُقَارقَ تَحْقِيقَ الْمَنَاط ل وَتَنْقِيحَ مَ الْمَنَاطء َقَد يَقُومُ م الدَلِيلٌ 
علَى كَوْن الوَضب المتنبط موا بالإجماع فيِلْحَي ب مالا يقارف إلا يا 
لا مَدْحَلَ لَهُ في التَئيِكَمَوْلِنا: الصَّغِيرُ يَُلى عَليْه في مَالِه لصِعَرِه 00 
بالْمَال ب المْضع؛ إذ نبت بالإمجمَاع َأ ير الضْعْرٍ في جَلبٍ الْحُكُمٍ 0 يُقَارِقَ 
البْصْ الْمَالَ في مَعْنَى مُوَثْرٍ في الْحَكُم. فكلُ ذَلكَ اسْتَدْلَالَ َرِيبٌ من 
الَْسْمَيْنِ الأوَلَيْن. 


0.370 اقيم الأَوَلُ مُتَفْقّ لَه وَالنَّني مُسَلَمٌ من الأَكترينَ. 
0071 هَذَا شَرْحٌ الْمَُدْمتيْن وََْشْر الآنَ في الأبوّاب. 





تبك الشالث :لفاس هار -- القياس: إثباته وأنواعه وأركانه 


نايت الأول فى 
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«ذة. وقد قَالَتِ الشَيعَة وَبَعْص الْمُعْتَلَة: يَسْتَحِيلٌ التَعيّدُ بالقيّاس عَقَلَا. 

ده وَقَالَ قَوْمّ في مُقَابَلتهمْ: يَجبُ التَعبْدُ به عَقْلًا. 

««مد وَفَالَ قوم لا كم للعَفْلٍ فه بإحَالَة وا إيججاب. ولكنهُ في مَظنة الجوَازِ 

5 تم اخْمَلهُوا في وفُوعه َأنكرَ أَهْلُ اشر ووه بل اذّعَوْا حَظَرَ الشَرْع لَهُ. 

رد وَنْذي ذَهَبَ إِلَيْه الصَّحَابَة رضي الله عَنْهُمْ بأَجْمَعهِمْ؛ وَجَمَاهِيرُ الها 
وَالْمُتَكلَمِينَ بَعْدَهُمْ رَحِمَهُمْ لله وقُوعٌ تيد به شَرْعًا. 

د. فَفرَقُ اْمُتِطلَةلَهُ / نََاثٌ: الْمُحِيلٌ لَه عَفْلَاء وَالْمُوجِبُ لَه عَفلَاء وَالْحَاظرٌ 
لَهُ شَرْعًا. فض عَلَى كُلْ قريق مَسْألَهُ وبل عَلَيِهمْ حَيَالَهُْ. 

- وَتَقُولُ للْمُحيل لِلتعبْد به عَفْلًا: بم عَرَفْتَ إِحَالَتَهُ أبضَُورَة أو تظر؟ وَلَا سَبِيلَ 
لوقعو شَيْءِ ِنْ ذَلِكَ لهم مَسَالِك: ا 

79 الْمَشلك الأَوّلُ وه : كُلَ مَاَصَبَ الله تَعَالَى دلا قاط عَلَى مَعرِفتِه ا 
تحيل التَعَيّدَ به إِنْما نُجيل ١‏ انمد بمَا لا سبِيلَ إِلَى مَعْرقتهء ١‏ أن رَجْمَ م الظنٌ 
جَهْلُ وا صَلاح َي في إفْحَامِه ودْطَ لجل حنى يوا فيه ويَكُُوا 
بما لا يَتَحَففُونَ أله حكمْ الل بل يَجُورُ أن يكُونَ تقيض حكم الله تَعالَى. 

0د فَهَذَان أَصْلَان : أَحَدَُهُمًا: أن الصَّلاحَ م تَعَالَى والثافي: :أنه 
لا صَلَاحَ في التعيْدِ باْقيّاسِء فَفِي أَيّهِمَا الام ؟ 

نفقة. وَالجَوَابُ: إِنَنَا ُنَازِعُكُمْ في الأضْلَيْنِ جَمِيعًا. 

2 9 إِيجَاتٌ صَلاح العبّاد عَلَىِ الله تَعالى فَقَدْ أَبَطَلْتَاكُ قلا سَلم. وَإِنَ ا 
فقَدْ جَوْرَ اليد بالْقيّاس بَعْضٌ مَنْ أَوْجبَ الصَّلّاحَ وََالَ: لَعَلّ الله َعَالَى 
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عَم 51 بعبّاده ده في الجَدٌ إلى الِْيَّاسء لِتَحَمُلٍ كل الاجتهاد 1 المَلب 
وَالَْفْلٍ في الاسْتنْبَاط لنَيِلِ النْوَابِ لجَِيلٍ يري أله لَذنَ ا 
0 أووا لمك وركيت 4 (المجادلة: 11) ) وَتَجَشْمْ م القَلَب بالفكر لا يَتَقَاعَدُ ع 


َجَسْم الْبَدَنِ بالعبادات. 

إن قيل: كَانَّ الشَّارعٌ قَادرا عَلَى أَنْ يَكْفيهُمْ بالتنْصِيص ظَُلْمَاتَ الظنّ 
ذلك أصْلَ. 

َلنَا: : من أوْجَبَ الصَّلَاحَ لا يُوجبٌ / الل .نم لعل الله تعالَى عَم مِنْ 
عادو رض عار عي التعلرك نغرا وتو بر ارس إلى رَأَيهِم 
انْبَعَتَ حَرْصهُم م لاتباع اجْتهادهم وَظُنُونهم . 
2 تقول اليف قد أنحَمَهُمْ وَرْطَةَ الجَهٍْ في الحكم بول الشَاهدَيْنِ؛ 
وَلاسْتِدْلَالٍ عَلَى القئلة. وَتقْدِير الْمثْل وَالْكمَاتَاتِ في النَمََات وَالْجنَايَات. 
َكل ذَلِكَ طَنَّ وَتَْمِينٌ؟! 

إن قيل :ما تَعَبَّدَ الْقَاضِي بصِدّق الشَاهدَيْنِ إن ذَلكَ ا يقر عليه 4 بَلَ 
6 كم علي عْدَ طن الصَدْقِء وَأوْجَبَ اسْتقبَالَ جهّة يَطُنُ أن الئل 
فيهاء لا اسْتقْبَالَ القثلة. 

قُلْنَا وَكذَلِكَ عبد ممه بن يَْكُمَ بِشَهَادَة الأضل لمع إِذَا غعَلَبٌ عَلَى 
ظنْه دَلالمهُ عليه وَشَهَادنُُ لَه ولا تكليف عَلَيْهِ في تَحْقِيقٍ قيق تلك الشَّهَادّة بل 
و مُكَل بطو مدت الشَهَادكُ كما كل الحاكم الحم به وإ 
كان كَذِبُ الشهُود مُْكناء ولا َْقَ. . وَلِذَلِكَ تَقُولَ: كل مُجْتَهدِ مُصِيبٌ» 
رالا شان إذ يَستحِيلَ أن يكلْفَ إضَابَة ةما لَمْ يُنْصَبْ عَلَيْه دَلِيلٌ قَاطمٌ. 
ونا كزرة لا لكل على ال بترن "انيت واج 

وَتَحْقِيقُة. 0 الصَّارعُ: حَرمْتُ كُلَّ مُشْكِرء ل ككفت الخذر كز 
مُشكراء 5 فوا لي كل مُشكر لَمْ يكن العئِدُ به مُمتمًا. فلو قالَ: مَتَى 
اننا في بدن روا اله وَفسَمُوا صفَاته نعلت عَلَى طَنكمْ مار 
ني حَرَمْنهُ لكؤنه فونه وَحَيمْتٌ الْحَمْرَ لكونه مُسْكرًاء فَقَدُ حَرّمْتُ عَلَيِكُمْ / كل 
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فُوتِ وَكُلَ مُشكر. َمَنْ عَلْبَ َلَى طَنّه ّي حَرممُ لكونه مكيلا افق حرفت 
عليه كُلّ مكيل لَمْيَكنْ ينهدا وين َل إذا شتت ليم قله فكل 
ل ل 
علَى طن رجي فيكو كُل وَاحد مُصِيبا.وكمَالَمْ يي نع أنْ يلْحَقَ طن القْلة 
بِمُشَاهَدَتِهَاء وَطَنُ صدّق الْعَذْلِ بِتَحَققٍ صِدُقٍ الرَسُول الْمُؤَيّد بالمُعْجِرَّة, وَظُُ 
صدّق الرَاوِي الْوَاحد بَِحْقِيقٍ صِدقٍ الوا مََذَلِكَ لا يَمَْعُ أن يلْحَقَ طن 
تباط الْحُكم بِمَنَاط مَطُونِ يَف ازتِبَاطه به بلص الضّريح. 

إن قيل: َي مَْلّحَة في تُريم الزَا ف ابر نه مكب ونا وموم 
ل ان لأصْلَحَ لَمْ يَْتر ترط كَوْنَ الْمَصْلَحَة مَكَشُوفَةَ للعبّاد . وَأَيُ 
مَصْلَحَة فِي تَقدير الْمَغْربِ لات رَكعَاتِ» وَالصَبْح برَكعَميْن ؟ دفي تقدير 
الْحُدُودء وَالْكمَا رَاتِ» وَنُضبٍ اكات بمَقَادِير مَُلفة؟ كن يقال : عَلمَ الله 
تَعَلَى في العَمدِ لطا اشتأئر بعمه. َرْبُ الْعبَادُ سه من الطاعَة وَينْعدُونَ 
به عَنٍ الْمَعْصِيّة وَأسْبَابٍ اشَقَاوَةِ حَتَّى لَوْ ات الْحَكُمَ إلى اسم مُجَرّد 
بَتَء وَاعََْدْنَا فيه لُطْمَا لا مدركُه ُ. فَكَئِفَ لا يُتَصَوُّ ذلك في الأَوْصَاف؟! 
الْمَسْلَّكُ الثّانى ل ا ام 
لذاتهًا وَعلَلُ الشّرع لَئِسَتْ كَذَلِكَ َكيف ب يسْتَقِيمُ التّعْلِيلُ مَعَ أنَ ما نُصِبَ 
عله نرم يجوز / أن يون عله ليل ؟ 

ْنا :لامَغتى لعلة كم إلَاعلَامَةمَْصُوَة ا عَلَى الْحُكم ا 
الشْرعُ السكرٌ عَلَامَة لمَحْرِيم الْحَمْرِ وَيُقول : اتبعُوا هذه الْعَلَامَةَ وَاجْسَنيُوا 
كل مُسْكرٍ وَيَجُورُ أن َنصِبَه عََامَةً لتحيل أَيِضًا ويَجورُ أن يَقولَ :من ظَنٌ 
أله علَامَةٌ ليل ققد حلت لَهُ كل مُشكرٍ ومَنْ ظنَ أله عَلامَة ّرم فق 
حَرْمْتُ عَلَيْهِ كُلَّ مُسْكِر حَنَّى يَخْتَلفَ الْمُجْتَهِدُونَ في هَذْهِ الظتُون وَكلَهُمْ 
مُصِيبُونَ عنْدَ الله تَعَالَى . 

الْمَسْلّكُ الثَالتُ: قَوْلَهُ حَكُمْ الله تَعَالَى حَبَره وَيُعْرَفُ ذلك بتؤقيف. فَإِذَا 
َم يُحْبرِ الله عَنْ كم الزَّبيب فَكَيِفَ يُقَالَ: كم الله في لريب المّحْرِيمْ 


533 





534 


|239/2| 


4 


.55 


. 56 


.7 


98 


وَالفّصٌ لَمْ ينطق إلا بلْأَشْيَاِ السَئّة؟ 

قَلنَا: إِذَا قَال الله تَعَالَى: فد تنكم بالقياسء فَِذاطَتُ أي حَوْمتُ الاي 
الب لكو مَطعُومافقِيسُو فقيشواعَلَْه كل مَطقوم. فيكو هذا برا عَنْ كم الزييب. 
وَمَا لم يق م ليل عَلَى التعيّد بالقيّاس لا يجوز القِيَاسُ عِنْدَنًا . فَالْقيَاسٌ عِنْدَنًا 
كم لتقيف ١١‏ الْمض» كم ناه في كتاب «أْسَاس القيّاس» * لكنْ هذا 
لص بعيْنه إن لمْ ير فد دل إِمَاعٌ الصّحَابَة على القيَاسٍ عَلَى أنُمْمَافَلوا 
ذَلكَ إلا وقد هِمُوا من الشَارع هذا امَْتَى قاط نولم ينوم ين 
الْمَسْلّكُ الرَابع قوْلهُ: إِذَا اشْتَبَهَتْ رَصِيعَة بِعشْرِ أجْتبَاتء أَوْمَيِتةُبعَشْر 
دكات لَْ يَجُرْمَهُ ايد إَِى وَاجدَةِ- ون وْجَدَتْ عَلَامَاتٌ تّ- لإمكان الْحَطَأء 
/ وَالْحَطأ ل 6 اتاد وَقيّاسء فَكيْف يَجُورْ الْهْجُوم 8 ِمْكَانِ 
الْحَمَا؟ 1 يَلرَمُ هذا عَلَى الاجتهاد في القثلة وَعَدَالَة الشّاهد د وَالْقَاضي 
وَالإِمَام مولي لوقاف لِمَعْنَييْن: 

أَحَدُهُمَا: أَنَّ ذَلكَ حُكُمْ في الأشخاص وَالْأعْيَان 0 نَهَايَة لَهَا ولا يُمْكنُ 
تَْرِيًُا بالنّصٌ . 

وَالنّاني: أَنَّ لخطأفه زر نكن أنه متَعْدُونَ طونملا بصدْق السيرة 
قَلنَا: : وَكَذَلِكَ بَحْن ترف بِأنهُ ا خَلَاصٌ عَنْ هَذَا الْإشكال إلا بتَصْوِيبٍ 
ُلَ مُجْتهِدء ون المُجمهدَ وَنْ اص النّصّ فَهُوَ مصِيبٌء إِذ َم يكل إل 
بِمَا بَلَعَهُ . فَالْحَطَأْءَ غَيْرُ مُشْكنٍ في حَقه. لمعف ىاه الْمُصِيبَ وَاحدٌ 
اق هذا الإشكال . وَأمًا اختلاط الرَضِيعَة ة بأَجْتَبِيّات قَلَسْنًا سَلم 5 
الما مُجَره إمكَان الْحَطَأ َه لو شك في رضَاع ام حَلٌ لَهُ نكاحهاء 
وَالْحَطَا مُمْكن. لكنّ ادن نما 0 نكاحَ امْرَأة يَعْلَم أنَّهَا أَجْنَبيّة بيَقِين) 
وَحَكمَ أ اَن ل من فَعْ بالشَّكُ الطار. أمّا ذا تَعَارَض يان وَهُوَ يقن 
التّحْر ريع راص فَلِيْسَ ذَلِكَ في م مَعْتَى الْيَقِيٍ الصَّافِي عَن الْمُعَارَضَةَ 
وَلّا في م تتى ينال ل تقيض الاك الجزة. لم تحن به يات 
لمُوجَبٍ الدَلِيل . وَلَوْ وَرَدَ الشَّوْحٌ باليْخْصَة فيه لَمْ يَكَنْ ذَلكٌ مُمْمَنعًا. 
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|11| مَسأَلةٌ: الو ل أن التَّعمْدَ بالْقيّاس وَاجِبٌُ عَقْلُا مُحَحَكمُونَ» 
فَمُطَالَبُونَ بالدّلِيل. 0 

وَلَهُمْ شَبْهَعَانِ: 

|الشْيهَةٌ الأولى: أن الأَنبياء / مَأمُورونَ ب بتعمِيم الحم في كُل صُورَة وَالصُوٌَ 
اناه َه َكيف حيط النُصُوصٌ بها؟ فب رده إِلَى الاجتهاد ضَرُورَة؟ 

ُو :هذا سد أن احم في الأْحَاصٍ التي لست تاي ما 
بمُقَدْمَكيْنِ: كلب كمَولنَا: كل مطقومٍ بَويٌ» وَجُزْئيّة كمَوْلنَا: هَذَا النبَاتُ 
مَطْعُومٌ أو الرْفَرَانَ مَطعُوم ؛ وفنا كل 0 حَرَامٌ» وَهَذَا الشَّرَابُ بعيْنه 
مشكر َكل عَدَل مُصَدَّقٌ» وَرَيْدٌ عَذلَ ؛ وَكلٌ َانَ مَرْجُومٌ وَمَاعرٌ قد رَنَى فَهوَ 
ذا مَرْجُوم. 

وَالْمُقَدَمَة مَةُ الجُرْئِيّةااهيَ لي لا ََاهَى مَجَارِيهَ َُصَطرُفيهًا إلى الاجتهاد لا 
مَحَالَة وَهْوَ الجتهاد في تَحُقيق مَنَاط ل الحكم؛ وَلْيْسَ ذلك بقيّاس ما المُعَدمَة 
الكَلَيَة فتشتمل عَلَى مَنَاط ل الحكم وَرَوَابطه وَذْلِكَ يُمْكن التَنْصِيصُ عَلَيْه 
بالروَابط الكليّةء كَفَوْله: كل مَطعُوم يوي بَدَلاعَنْ قله لا تبيعُوا لمر بير 

وَكَقَوْله كل مُسْكرٍحَوَام م بَدَلاعَنْ قَوْله: حَرّفْتٌ الْحَهْرَ وَإذاأَى بده الألقاظ 
العامة 8 م الاسْتَْنَاءُ عَنِ اسْتنبَاط مَنَاط 2 الحكم؛ وَاسْتعْنِيَ عَنِ لْقيّاس. 

َذَا مع أ يكن ؛ مُرَعَةَ ذا لقال به لم يجب ايا جميع الصو 
كم ؟ وَل يسْتَحيلَ خلر ينعيها عَنٍ الحكم؟ فَإِنَّهُ في الْمُقَدْمَة الجَْئيّة 
أنضًا يكن أن يرد فيه إلى اليَقين؛ َال :من تم دق وم َك َل 
مَطْعُوم أَوْ مُسْكرًاء فَاحَكُمُوا به وَمَالَمْ تَيقُوا بوكو عَلَى كم الأصْلٍ . 

إلا أن هذا / لا يَجرِي في بجميع الْجِْيات» أنه لا سبل إِلَى بقن صِدْق 
الشهُودء وَعَدَالَة الْقَضَاةَ وَالْوُلَاة ولا سَبِيلَ إلَى تَعغطيل الأحكام وَكَذَلِكَ لا 
سَبيل إلى تَقدِير مَُيَهنِ في كفاية الأقارب» وَأرُوش المُتْلَقَات ٠‏ إن الشكثيرٌ 
فيه إِلَى حُصُول لقن بم َم باب المُوجب عل كما َال 
بجَانب الْمُوجَبِ لهُ. فَالاجتَهَادُ في تَحُقيق مَنَاط ل الحكم ضَرُورَة. أمّا في 
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خى التخاط رسميع الْمَنَاط قَلَا. 

|السّبْهَةً| الثاني لهم : إن العَْلَ كَمَادَلَ عَلَى العلل الْعقْلِيّة دل عَلَى العلل 
شعي وها دك لفل وَمْتَاسَُ الْشكم مُنَاسبة عي ملحي يَعَقَاضَى 
الْعَفْلٌ وَرُودٌ الشَرع بها وَهَذَا فَاسِدٌء أن الْقيَاسّ | إنْمَا يُعَصَوٌرُ لخصُوص النَصَّ 
عض مجَارِي الْحكُم َكل كم قد خُصُوصُه يمه فكي ملَوْعَم لم 
يب للقيّاس مجَالَ وَمَا ذَكرُوهُ من قياس العلة الشّرْعيّة باْعلة الْعَقليّة خَطَأء 
أن منَ العلل ما لا يُنَاسِبُ؛ وما نَاسِبُ لا وجب الحم لات بل يجو 
أنْ يتَحَلْفَ الْحُكُمْ عَنْهَا فيجُورُ أن لا يحَْمَ اْمُشْكر وأَنْ لا يُوجِبَ الْحَدَ 
لزنا وَالسَرقة وَكَذَا سَائِرُ العلل وَالْأسْبَابِ. 

|2| مَسْألَة: في الرّد على مَنْ حَسَمْ سَبِيلَ الاجْتهادِ بالظن؛ وَلَمْ يُجَوّ 
الحم في الشَرْع اليل قَاطعء كالنْصٌ وَمَايَجْرِي مَجْرَ: 

ما لحك الي وَالاجتهاد فَمَنَعُوهُ وَرَعَمُوا أنه لا وليل عَلَيّْه وَإِنّمَا اليد 
لهم بإظهَارِالدَليلٍ. 

ادي أَنَ َدنِع في اهادي قت منَاط الحَكم .فلا تُصْرَف الرَّكَاةٌ 
إلا إلى فقيره يلم ره مار طيّة؛ ولا يكم إلا بقل عَذْلِء نرف عَدَلنهُا 
بالظنّ ؛ وَكَذَلِكَ الاجتهادُ في القت وَالقبلةوَُوش الْجَااتِ وكفايّة الغَرِيبٍ. 





إن امتَرُوا عَنّ ججميع ذَلِكَ أن كل عبد مَأمُور بتاع طَلْهِ في ذَلِكَ. 
وَظَنَهُ مَوجودٌ قَطعاء وَالْحْكُمُ عنْدَ الطَنّ وَاجِبٌ قَطَعَاء فَنَحْنٌ كَذَلِكَ ل في 
سائر الاجتهادَات. 

إن دروا عَنْ َلك بن ذَلِكَ ضَرُوره نما اناي مغرف منَاط الأحكام 
بالرّأي والاجتهاد, فَتَسْتَدلَ عَلَى ذلك / بإجماع الصَّحَابَة على عَلَى الحُكم بالرَأي 
وَالاجتهَاد في كل وَاقعة وَقَعَتْ لَه وَل يَجِدُوا فيهًا نَضَّا موقذا مما توائر إلينا 
> را الاسدكه تقل مْ ذَلِك بَمْضَكُ وَإِنَلَمْ يكن تَقلُ الجَمِيع: 

فَمنْ ع ذَلكَ: حك الصَّحَابَة بإمامة 2 بكر رَضِيَ الله عن بالاجتهاد. م م م انتقاء 
النص . وَنَعلمُ قطعًا بُطلان دَعْوَى النصٌّ عَليّه وَعَلى عَليٌ وَعَلى العبّاسء إذ 
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لوْ كانَ لنقل» وَلَتَمَسّكَ به المَنْصُوصٌ عَلَيّْه ول ل للمشررة مال سي 
ألقى حمر رضي اللاعَنْة الشورى يرن سننة كك رفي عل وى الندكلةا لز 
كّ نَ مَنْصُوصًا عليه وقد اسعصْلَحَهُ لَه لم رد َه وبين عَْرِ؟! 

وَمِنْ ذلك اهم هد َلَى اعفد دوه في الأَخبَارعَفُاِْمَاة مَة بالَْيِعَة» 
لم ينص عَلَى وَاحدٍ َب بكرِعَهِدَ إِلَى عُمر حاص ول يَرِدْ فيه نص . وَلْكنْ 
َاسُوا تَْينَ امام عَلَى تين الأمة لَِفَد الَِْعَة فَكَتَبَ بو بكُرِ: «هَذَامَا 
عَهدَ أبُو بكر وَلَمْ يَعْترض عَلَيْه أحَد. 

رداك :توه إلى لخاد أي بثر وأ في نل تلص لاله 
قَالَ عُمَرُ: فَكيفَ تُقَاتلهُمْ وَقَد قَالَ عَلَيْهِ السّلَامُ: «أمرِتٌ أن قال انا حَنَّى 
را لاب ذا لله فَإذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مني دَمَاءَهُمْ َمْوَلَهُمْ | إلا بحَقَهَاه؟ 
قال أَبو بكر: َم بل إلا بحَفهَا َمِنْ حَهَا اكات كما أن منْ َف 
إِقَامَ الصَّلّاة قلا فرق بين م جَمَعٌ م الله . وَألله لَوْ مَتَعُوني عمّالا مما أغطوًا 
لبي عَليْهِ السّلّا م لقَائَلتُهُمْ عَلَيْه. 


علئه 
3 


رن 


رقع وم 


وَبَنُوحَِيقة الْمْتُِونَ مِنَ الرَكاةجَءُوا إِلَى أب برضي الله نه متَمَسَكينَ 
بدَلِيلٍ أصْحَابِ الظَاهر في باع النّصٌء وَقَالُوا: إِنَّمَا أمرَ المي عَلَيْ » السّلَامُ 
بأخذ الصّدَقَاتَ أن صَلاتَه كانت سَكنًا لَنَاء وُصْلدتك ليقث بسكن لَنَاء 


خ و م 


إِذْ قَالَ الله تَعَالَى: «( دين مح صدَفَهُ هرف وا يها وصَل عله 
إِنَ سَلكَكَ سكل لع » (التوية: 103) فَأَوْجَيُوا ث خْصِيصٌ الْحُكم بِمَحَل النّصء 
وفَاض' بز اذكر والصكابة بَة حَليفَة التَسُول١اعَلَى‏ البسُول؛ ! إذ اتسوك إِنَّمَا كانَ 
أحدَ بِلمرَا الح ته وَالْحََةنئِبِ في استيقاء الْحُقُوق . 

وَمن ذلك : ما ا عَلَيْه / من طريق الاجتهاد بَعْدَ طول لعَقْفٍ فيه» 
كك الْمُضْحَفء ع القَُآن ب بين لذ فين .فَافمرحَ 0 وَل عل 
أبن َك فَقَالَ كنف أفعَلّ ما ل عل نبي عَلنه ه السَّلَامُ؟ ا الله 
لَه صَدْرَ أبي بكر. وَكَذَلكَ جَمَعَهُ عُدْمَانَ عَلَى تود تيب وَاحد بَعْدَ أن كثْرَتِ 


سه بمو 6س 


الْمَضَاحفُ وكَانَتْ مَُلقَةَ التّتيب. 
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217 وَمِنْذَلِكَ ا 
َع قطميخ أنه لاص في الْمسَائلٍ الي قد أ جْمَعُوا على الاجتهّاد فيهًا 

رتك الآن من امم يدل على وهم بال و 

9 فَمِنْ ذَّلكٌ: ل أب بَكْرٍ َم سّعلَ عَنِ الكَلَالَة :فول فيه برَأبي» إن يكن 
صَوَبً َمنَ له ون يكنْ طقني وَمِنَ الشَّيِطان» وال وَرَسُوله مه بَريَان: 
الْكَلَالَةُ مَاعَدَا الْوَالدَ َالَو وَمَنٍْ ذَلك ل م الم دُونَ أ الأبء فَقَالَ 
ل يض الأنصَار: «لَقَدُ وت امْرَأَةَ منْ ميت لَوْ كَانَتْ هي 0 

وَتَرَكُتَ امْرَأةلَوْ كاد هي الْمَْتّة ورت جمِيعَ ما يكت فرج م إلى الاشدن 

بَْنَهُمَا في السُدّس». 

وَمِنْ ذلك حَكْمُهُ بالرَأي في التّسويّة في الْعَطاء فَقالَ عم لا تَجْعَلْ مَنْ 
َك دياه واه اجا إلى لني عَيِْ السام ؛كَمَنْ دَحَلُ الإشلام كده0. 
فَقَالَ بو بكر: «إنْمًا أُسِليُوَا لله 0 عَلَى الله وَإنمَا الدنيًا بَلاغٌ» 0 
لهت الْخلامةُ إلى عُمَرَ فر بَيْنَهُمْ وو عَلَى تَقَاوْتِ دَرَجَاتهمْ. وَاجْتَهَادُ 
أبِي 3 أن الععاة إِذَا م 0 جَرَاءٌ عَلَى طاعَتَهِمْ م يَخْتَلفَ باختلافهاء 
وَاجْتَهَادُ حُمَرَ: أللوْا الإشلام لما استحفُوهَء َو أن يفوا أن َل 
مَعيشَة العام أؤسَع من معيشة الْجَاهلٍ . 


2 


1 ومن ذلك 1 عْمَرَ رَضيّ الله عَنْهُ: : «أقضِي في الْجَدٌ رَأبِي» اقول فيه 
ري وَقَضى بر رَاء مُحتَلقَة و :من أَحَبْ أن يمحم جانيم جه ذلقْصٍ 
في الج برَأيه». أي لوي الَارِي عَنِ الْحُجة . وَقَال لما سَوعَ اساي 
الجَنِينِ : «لَوُلَا هَدَ القَصَيْنا فيه رين وما قيل لَهُ في مَسْألَة المُشْتَركة: هَبْ 
أَنَّ أَبنَا كَانَ جما ْنَا من أمّ وَاحدَة؟ أشْرَك بَينَهُْ بها الي / 

2 وَمِنْ ذَلِكَ : أَنّهُ قيل لَعُمَرَ: إن سَمُرَة أَحَدَ مِنْ تار الَْهُودا١‏ الْحَخْرَذ في الْعُشُورِ 
وُحَللها وَبَاعَهافمَال قَائل الله تمر أمَاعَلَِ أن لذ يه قال :ل الله 
اليَهُودَ حُرّمَتُْ له الشْحُومٌ؛ قبَاعُوهَا وَأكَلوا نْمَانَهَاه فَقَاسَ عُمَرُ رضي الله 


- 


2 
هع 8 


عَنْهُ الْحَمْرَ عَلَى ال* خم وَإِنَ َْرِيمَها تَحْرِيمٌ لِكَمَبِهَا. وَكَذَلِكَ جَلَدَ أب بكر 
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ما لَمْ يمل نصَابُ الَّهَاةمَعَ هجا سَاهِدًا في مَجْلِسٍ الكملا 
اذاه نه قَاسَهُ َلَى الْقَاذِفٍ وَقَال عَلِي رَضِي الله عن الَمعَ َي ورا 
عُْمَرَ في أَمٌّ الْوَلّد أَنْ لا با ورت الآنَ بتِعَهُنَ) فهُوَ تَصْرِيحٌ بالقَوْلٍ بالرٌ 
وَكَذَلِك عَهِدَ غْمَرٌ إلى أبي مُوسَى لكر اعرف الأشبَاة وَالأمُثَال * 
فى الأثوز ريك 
وَمِنْذَلِكَ :هَل عُْمَانَ مرضي اله عَنهَُافي بَعْض الأخكام: : «إن اتَبَعْتَ 
َأيّك فَرَأيِك رَاشِدَء ون تنيع َي مَنْ بلك فَبِعُم م 
المشألة ديل فَاِمَ َم صَوَبهمًا جميعًا وَل عُْمان وعَلِيُ رضي الله عَنْهُمَا 
في الْجَمْع بَئنَ الأحتين المَملوكتينٍ : «أحَلَتّْهُمَا أيه وَحَرّمتْهُمَا آيَة. وَقَضَى 
عثْمَانُ بتَؤريث الْمَبُونة بالرّأي . 
وَمِنْ ذلك : َْلَ َي رضي اله عَنْهُ في حَدّ الشَرْبِ : : امَنْ شَرِبَ عَذَىء وَمَنْ 
هَذَى افتَرَى» فأَرَى عَلَيْهِ - المُفمّري». وَهُوَ قيَاسٌ ِلشْرْبٍ عَلَى الْقَذْفء أنه 
ذف لَه إلى ناشع َيل مط الشيِء ْلَه كما أََْلَ الوم 
من الْحَدَتْء وَالْوَطءَ في إيجَابٍ اعد مَنِْلََحَقيقَة شَغْلٍ الرّحم وتظائره. 
وَمن نْ ذَلكَ: 4 ابْنٍ مَسْعود شْ الْمُفَوْضَة برأيه يَعَدٌ أن اسْتنهل السّائل 
شَهْرًا. وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودِ يُوصِي مَنْ يلي الْقَضَاءَ لوي وَيَُول : «الْأمْرُ في 
الْقَضَاء بالكتَاب وَالسّنّة وَقَضَايًا الصَّالحِينَ فَإن َم 0 شَيْءٌ منْ ذلك 
فَاجتَهِدٌ رَأيك6. 
وَمِنْ ذْلك: وَل مُعَاذْ بْنِ جَمَلِ للنَبيّ + م ييه دأَجْتهدُ رَأبِي عند فَفْدِ الكتّاب 
وَالسُّنَة), َرَكَاهُ اللي عَلَيْه ه السام . 
وَمنْ ذلك :فول ابن عَبّاسِ لِمَنْ قضى بِتَفَاوْت اديّة في الأسْنَان لاختلاف 
مَنَافِعهًا: «كَيِف لم يَعْتَبِرُوا العو وَقَالَ ف في الْعَؤْل : «مَنٌ شَاءً 0 
الْحَدِيتَ هاسع َه عن بع الطقام قبل أن بض ؛ »قَال: «لا أَحْسَبٌ 
كل شئء إلا مثْلهُ». وَقَالَ في الْمُتَطوّع إِذَابَدَا لَه الإفطارٌ: انه كَالْمُتك 
التَصَدّقَ بِمَال فَتَصَدَّقَ بِبَعضه ُ بَدَا لَهُه. 


يِ 
ا 


7 


الَأ 


اكت 


اما 
17 
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ومن م ذلك : قَوْلَ َيْدِ في الْمَرَائْضٍ وَالْحَجْبِ وَمِيرَاثٍ اْجَدٌ. وَلَمّا وَرَتَ ريد 
ثُلْتَ مَا بي في مَسْألة ز نفج وين َال ابن عام :"ين وَجَدْتَ في كتّاب 
له لْتَ ما قي ؟ فقالَ وي ل برَأيكَ». 

ا وَأَاهُ مما ا دحل تخت الخضر مَشْهُو ومَامنْ مُفْتِ اوقد َل 
بالرّأيء وَمَنْ َم يقل فَلأنَ عه ع َيِه عَنِ الالجتهَادء لم : يُعْتَرَض عَلَيْهِمْ في 
الي فانعقد إِجمَعٌ فَاطِعٌعَلَى جَوَا القَوْل الَأ وَالطنّ. 

وَجْْهُ الاسْتدْلالٍ أَنَّهُ في هَذِه ٠‏ المَسَائٍ التي اخْتَلقُوا وَامََدُوا فيهاء فَلّا 
يَْلُو: م أن يَكُونَ فيا دَلِيلُ فاط ل عَلَى حُكُم معي أولَمْ يُن» ِنَم 
ا وقد حَكمُوا بمالَئِس بقَاطِعء فَقَد بت الاتها ون كَانَ فَمُحَالَ 


إِذْ كَانَ يُجِبُ عَلَى مّنْ عَرَفَ الدَّلِيلٌ الْقَاطِعَ أن لا يكتهد ولد أظهزة وكان 
قاطعًا لما خَالَفَهُ أَحَد. وَلَوْ حَالَفَة لوك للسيفة اله ود إلى ١‏ البدْعَة 
وَالصَلَالء وَلوَجَبَ مَنْعْهُ من نَّ المَمْوَىء وَمَنْمُ / العامة منْ تَقْلِيدِهء هَذَا َكَل ما 
يَجبُ فيه إن ل بَجب قَْل ود ال به ْم ون كنا لا َه 

وعَلَى الجُمْلَة. وكا فيا دلييل قَاطْعٌ لَكَانَ الْمُحَالفُ فاسقاء وَكَانَ و 
بالسكوت عَنٍ الْمُخَالفٍ وَتَوْك دَعُوّته إِلَى الْحَقَ فَاسقًا- يعم الفشق جَمِيع 
الصّحَابَة بل : يعم م لبلا جَميعهُمْ 00 هَذَا كَالْعَفْليَاتء إن أَدلتَها غَامضَة قَدْ 
ايها بض الْحَت ايكون مادا ااا لشي فض َه 
وَقَدقَلَ أل الظاهر : ا 
موقبلا َمِل الويلَ: ؛ كمَوْل الى : «وَوَرِئَه واه مدي أت 4 رس 

( 4 تَأسْعَوأ إل َم سه‎  : فَمعُْول هذ أن لأبيه لين ؛ وَل تعَالَى‎ ١ 

ف فَمَعْقُولَهُ ب نَحْريمُ م المّجارَة وَالجُلوس في الْبَيِتَ ؛ وَقَوْله 50 
(الساء: 77) # هَمَن يَحْمَلُ مِتْمَالَ دَرَوَ حَيْرَا يَرَوُ 4 (الزلزلة: 7) # فلا مكل 
أن > 4 (الإسراء: 23) فلم يُرَحْصُوا / في الْسكم في الْمَسْكُوتٍ عَلْهُ إلا في 
هَذَا الجنْسِ ولا يَحْفَى هَذا عَلَى عَامّي َكيف حَفِيَ عَلَى الصَّحَابةرَضِيُ الله 
عَنْهُم مََ جلَالة فَدْرِهم حَنَّى نَشَأْ الخلافٌ بَينهُمْ في الْمَسَائلٍ؟ 
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هَذَا تنه الدَلِيل. وَتَمَامُهُ بدَفع الاعْترَاضات. 

وَقَدُ يَعْتَرض ض الْحَصْمْ عله 0 بإنكا ركؤن الإججمًا . 1 الام 
وَقَدُ فنا من باه ا 3 نمام ْإججمَاع في الْقياسء مِنْ حَيِتُ إِنَّ ما 
ذَكَرنَاهُ مَنقُولُ عَنْ بَعْضِهِمْ وَلَيسَ عَنِ اَْاقِينَ إلا السّكُوتٌ وقد تقلُوا عَنْ 
بَعْضهمْ إنكار أي ؛ وَتَارَةٌ يُسَلَمُونَ السكُوتَ» لَكِنْ حَمَلوُ عَلَى الْمُجَامَلة 
في تَرْكُ الاتراض» لا عَلَى الْمُوَاقَقَة ذ في الرأي؛ وَتَاَةَ يُقرُونَ ا 5 
يَكَرثُونَ بتفسيق الصَّحَابَة؛ وَتَارَةَ يَرْدُونَ َه 5 العُمُومَات؛ وَمُقَنَضَى 
الألقاف و تَحْقيقٍ مَتَالْ الحكم؛ دُونَ الْقيّاس. فَهَذْهِ مَدَار كُ اعتِرَاضَاتهِم. 
وَهيّ خيش 

الاغترراض الأَوّلُ: قَالَ ١١‏ الْجَاحظ حكاية يه عَنِ التّظام: إِنَّ الصّحَابَةَ لو لرِمُوا 
0 اقول فيه مِنْ عْمَالِ الي وَالْقياسِء 
َم يق قم ينهم التَهَارٌ جُ وَالْخلَافُ لم يَسْفكوا الدَمَاءً. لَكنْ لما عَدَُوا عَم 
كُلَُوا؛ يوا وَتَمَوُوا وَتَكلْقُوا الْقوْلَ بالرأَيء جَعَلُوا الخلّاف طَريقه 
رطا فيا كَالَ ِنَم 2 منَ الْقَدْلٍ وَالقتّال. 

وَكَذَلِكَ الوَافِضَُ بأسْرِهِمْ :ُو أن الشف بأْرم تَامرواءوََصَبوا اح 
هله وعَدَلُوا عَنْ طاعة امام المَْضُومٍ المُحيط عِلمُهُ بجميع النْصُوص 
الْمُحيطة ؛ بالأنحكام إلى يوم ايام فَتورطوا فيا شَجَرَيِنّهُمْ من الخلاف. 


ع 
5 


َهَذّا اعْترّاض مَنْ عَحجَرَ عَنَ | إنكار اتَاقهمْ عَلَى أي ففَسَقَ صل 5 
إلى الصّلّال 0 عَلَى فَسَاد َوْلهِ ما دَلَ عَلَى أَنَّ الأمّة لا تَجْتَمِعُ عَلَى 
الْحَطَأء وما دل عَلَى عو مَنْصِبٍ الصّحَابَة ضَوَانَ اذ لهم من ا القَوآن 
وَالأحَار عليه كما يُذْكُ في كتّاب لإمَامَة. وَكَيْفَ يَعْتَقدُ الْعَاقِلَ الْقَدْحَ 
فَيمَنْ أَثْنَى الله على وََسُولَهُ لهم ل قن تدع مل الام 

الاعتِرَاض الَانِي قوْهُ اصح الي قياس إلا / من بَضهمْوكَدَلِكَ 
الشكوثٌ لَا يصِحٌ إلا مِنْ بَعْضهمْء إن فيهم مَنْ َم يحض فِي الْقيَاسِ وَفهم 


0 رمع 5 


من لم يتذكت عو الاختراض :قال النّظامُ فيمًا حَكاهُ الْجَاحظ عَنْهُ: لَه لم 
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يُخض في القيّاس إلا نفرٌ يَسِيرٌ مِنْ قدَمَّائهمْ» كأبي بكر وَعْمَرَ وَعْشْمَان وَرَيْدبْنِ 


ثابت وَأبِيّ بْنٍ كثب وَمُعَاذ بن جَبَلِ» ور يَسِيرمِنْ أخْدَائهمْ» كاب مَسْعُودٍ 1 


وَابْنِ عَمّاس وَابْنِ الربَيِر. دوا الل : كَأنُمْ كوا وف 
بأَحْوَالٍ لبي ع 0-0 من آَبائِهم. وَأَدْنَى عَلَى الْعَبّاسِ وَالرْيْر إِذ تَرَكا 
اقول الزأي» ول يشر : 

وَقَالَ الدَاودِية :لَانْسَلم سْكوتَ جميعهم عَنْ كار ا 
بو بَكر: أي سَمَاء مُظلِي» وي رض تُقلِي» ذا قلت في كتَابٍ الله برأبِي 
وَقَالَ : «أقُول في الكلالة ة برَأبي؛ إن 1 خخ فَمنّى ومن َّ الشيْطان». 
ا مر سام 


5 0 
عجو 28 


وَقَنَتْ عَائْشَة رَضِيَ الله عَنْهًا: أَخْبرُوا زَيْدَ بْنّ زم أنه قد أببطل جهاده مَعْ 
رَسُول الله يك ته إن لم يبه لقنا بلي في مسأل العمة. 

قال ابْنّ عَبّاس: «مَنْ شَاءَ بَاهَلُهُ: أنَّ الله لَمْ يَجْعَل في الْمَابِ النُضْفَء 
َلتلين». قال أل تي الله رَيْدُ بْنُ تَابت: يَجْعَلُ ابْنّ الابن ابناء وَلَا 
يُجعل أن الأب 0 ش 

وَقَال |؟ بن مشعود في مشأ الْمَوْضَة: : إن يك خَطَأ فَمنّي وَمِنَ الشّيْطانِ». 


ع 


وَقَال ع عُمَر اك وَأَضْحَابَ لزي وه عدا السّمَن: :أغينهُم الأَحَادِيثُ 
أن ما ٠١‏ فْقَالوا بالرَأيء فَضَلوا وَاصلوا: 
وَقَال عُْمَنَوَعَلِي رضي اله عَنّْهُمَا : هلَوْ كَانَ الدّينٌ بالرّأي لَكَانَ الْمَسْحُ عَلَى 


بَاطن لحف أؤلى من ظاهره». 

وَقَال عْمَرُ رضي الله عَنْهُ: «انَهمُوا الَأيَ عَلى الدّينء فَإِنَ الرّأيَ مما تكلف 
وَطَنَّ. وَإنَ لظن لا يُغْنِي من الْحَقّ سياه وقَالَ أَيْضَا هن َم يُْنُونَ رانم 
ولت الُآنُ لََرَلَ بحلاف ما يفْتُونَ. 
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ل 


يقِيسُونَ ما لَمْ يَكنْ يكنْ بمَا كان كال أنضاء ِنْ حَكَمْتُْ في دِينكمْ / بال 
لم ثرا مما رمه اله وَحَرَُم كيرا ما حل اله». 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: «إِنّ الله لَمْ يَجْعَلَ لأحد أَنْ يَحْكُمَ في دينه برَأيه. وَقَالَ 


م 


يِ 


لسع ل سه و 


الله َعَالَى ليه عل السام : لح يدايس ادكه (النساء: 105) 
وَل قل : ابم رَأَيّتَ4 وَقَالُ : ياك وَالْمََايِسَءِ قَمَا عُبدَت اقيق إل 
بِالمَقَاييس» وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ: «ذَرُوني من أَرََيْتَ وَرْأْيْتَ». 

وَكَذَلِكَ كر التَابِعُونَ القيّاسَّ. . قَالَ الشَعْبي: هما أَحيُوك ع أَصْحَابٍ ا 
فَاقبَلهُ وما أَخبئوك عَنْ أيهم َه في الحْشٌ 37 الكل : وضع بالْمقاييس». 
وَقَال 0 شن م الأبجدع: رلا ا شَيعً بِشَيْء) أَحَافُ أن َل قم 
0 نبُوتها». 

َالْجَوَابُ من أَؤْجه: 

الأول نا بين * 0 م ججميع الصَّحَابَة الاجتهَاد امَو بالوأي؛ 
وَالسكُوتَ عَنِ الْقَائلِينَ به. وََبَتَ ذَلِكَ بِالتوَائر في وََائعَ مَشْهُورَةء كميرّاث 
الح وَالإِحْوَةء وَتَعْيِينِ ام بالتبعةء م الْمُضْحَفء وَالْعَهْد 0 ع 
بالخلاقة وما 3 توا ' كذَلك فَقَدْ ص سٍ آحاد د الْوَقَائع بروَايّاتِ صَحِيحَة؛ 
ل را أَحَدٌ مِنّ الأمة مما أَوْرَتَ علمًا ضَرُوريًا بقَولهمْ لوي » وَعْرفَ ذَلِك 
ضَوُورَةه كما عُرفَ سَحَاءُ حَاتِم» وَشجَاعَة علي جاو“ الأ دا كن 
التَشَكَكُ في كمه بالالجتهاد. 

وما لو بخلافه فََكُتَدْهًَا مَقَاطِيعٌ وَمَرُويةَ عَنْ غَيْرَِئْتِ» دهي بعيْها 
مُعَارَضة بروَايّة صَحِيحَة عَنْ صَاحبِهًا بنقيضه . َكيف يُترَكُ المَعلُوم ضَرُورَة 
بم دُونَهُ؟! وَلَوْ تَسَاوَتَ في الصّحََة 2 اطْرَاحٌ جه جَمِيعهاء وَالوْجُوعٌ إلى ما 
وات من مُشَاورَاتَ الصّحَابَة وَاجْتَهَادَاتهم . 

الثاني أنه لَوْصَحْت هذه الروَايّاتُ وَتوَائَتْ الا لوَجَبَ الجَمْعٌ ببنََا وب 
المَشْهُور مِنِ التهَادَاتهم فَبحْمَلُ نا كرو عَلَى الوَأي عايب لثمل 1 
الرّأي الصَّادرٍ عَنِ الْجَهْلٍ الذي يَصْدُرُ ممّنْ لَيْسَ أَمْلا للاجتهادء أو وَضع 
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الي في غَيْر مَحَلّه و الي الفَاسد الذي ل يُشهد ك2 من ويَرّجِعْ م إلى 
0 الاسْتحسّان 3 5 ابْتداءً سٍِ ير ص على 0 0 


ا 


8 عر م" اودر 


قَإِذَا الْقَائلُونَ لياس مُقَرُونَ بإيُطال ٠‏ أنواع من الي وَالِْيَاسء والمتكيون 
لياس لا يُُونَ بصحُة شَيْءٍ نأضلا 

وََحْنُ تقر ساد َع ٠‏ من الرَأي َالْقِيّاسِ كقيّاس أضْحَابٍ الظاه إِذْ 
ُو ١‏ لصون لاقي بت قياس لمكن امو كَذَلك؛ وَل تت الأصُولُ 
بان مكدَلِكَ ال واوا لَوْكَانَ في الشَريَة عله لَكانتْ كَالعِلّة عقي 
قَاسُوا الشَيْء بِمَا لا يُشْبهُهُ. ذا بطل كُلْ قياس ليل باهم وَأ 
في إِبُطَال الْقيّاسِ أَيْضًا وَدَلِكَ يُوَدَي إلى إِْطال المَذْهَبيْن. 

الاغترّاض الثَّالتٌ : أَنَّدَلِيلَ الإجماع إِنمَاتَم الشدرك البَاقِينَه وَأنَّ ذلك لَو 
كَانَ َاطلًا لول َعَم سَكَنُوا على سيبل الْمجَائة لصاح 
خيفة من َوَرَان دنَة التراع أَوْ سَكيُوا ء عَنْ إظَهَار الدَليلٍ لحفائه 4 وَالدَلِيلٌ 
عََيْه أن مَسَائْل الأصْول فيهًا قَوَاطعٌ وقد اختَلفَ الأصُولِيُونَ في صيغة 
لمر وَصِيعَة الْعُمُوم َالمَفْهُوم وَاسْتضْحَابِ الْحَالِء وَأفعَال لبي عَلَيْه 
السلا بل في أَضْلٍ حبر الاحدء وَأَضْلٍ لياس وََصْلٍ الإججمَاع» وَفي 
هذه ذه الْمَسَائِلٍ أدلَة قَاطْعَةٌ عَنْدَكُمْ في المي وَالإِنَْات وَلَم 1 عَن الصّحَابَة 
وَالتَابعينَ لم وَالتّفْسِيقٌ فيها. 

وَالْجَوَابُ 00 سُكوتهم عَلَى الْمُجَامَلّة وَالْمُصَالحَة وَاََاء الْفْتَكَ 
مُعال: أنه الوا في المَسَائل واوا مَحَاجُوا وم يجَامُوا.؟ ثمٌ افتَرَقَتْ 
بهم الْمَجَالِسٌ عَنِ اجتهَاداتٍ مُخْتَلفَه وم ُْكر بَعْصَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلوْ كان 
ذلك بَالِعًا مبْلَعَا قطعيًا بَادَُوا إلى تائم وَالمْسِيق» كنا تدارا بالحَوَارِج 
والوافضن وَالقَدَريّةء وَكُل مَنْ عْرفَ 8 فَسَادُ مَذْهَبِهِمْ. 

وَأَمَا سُكُوتهُ َهُمْ لحَماء لديل فَمْحَالَ قن قَوْلَ القَائلٍ لغَيْره : لشت شَارِعًا 
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ََا مدن مِنْ جهّة الشّاوِع فلم ََعْ أحكام الله برَأيك؟ ليس كَلَامَا حَفِئ 
لم وكُلَ مَنْ قَاسَ بغي إذن فَقَدُ شَرعَ. ولا لمهم 
١‏ حَقِيقَةٌ بالإذن لكَانُوا يُنْكرُونَ عَلَى مَنْ يُسَامِي رَسُولَ الله يه في وضع / 

لزع ارا الأخكام. 
و45 ماما ذَكَُوهُ مِنْ مَسَائلٍ وان فَلئْسَ بر يْنَ الصَّحَابَة خلّافٌ في صِححةٍ 
قياس وَلَا في حَبَرِ الْوَاحدء ولا في الإِجمَاع؛ َل أَجمَعُوا عليه وَبِإجْماعهمْ 
تَمَسْكُنَا في هذه القَوَاعدء وَأمَا الْعُمُومُ َالمَْهُوم وَصِيغَة ةُ الأمر فََلمَا اما 
فى هذه الْمَسَائلٍ بتَجُريد المّظر فيهًا خؤض لأصُولئنَ. َلكنْ كَانو ١١|‏ 


0 مُنَاظرَات تهم بالْعُمُوم وَالصَّيعَة قٍِ يَذكرُوا نا تتَمَسَّكُْ بمُجَرّد 
الفبتفون عت كرينه بل كانت الْقَرَائْنُ الْمُعرّفة َه لأحكام لمعن بالضيَغ 
في زَمَانِهمْ خَصه طَريُه مُتوَافَِ مَُظاهِرَة ما جَردُوا المرَفِي هذه المسَائلٍ. 
كيت وَقَذْ قال بَعْض الفَْهَاء : لَيْسَ في هذه المَسَائٍ سوّى حبر الواحدء 
وَأَصْلٍ الْميَاسء وَالإِمَاع دل قاطعَة بَلُ هي في مَحَلْ الاجتهاد ككل فلك 
هذا ريق ادقع الإشكالَ» ونين هذا مْضِي د لقنن 
الأصوليينَ إن هذه ول 0 يَنْبَغي أن تَثدتَ إلا بقاطع كن 
الح ل درا النّظَرَ فيهًا 

60 وَبالْجْمْلَة من اتقة في َأ لا هاقلا يشت عن تق مقا 
وتَأثيمها كُمَا سَبَقَ في حَقَّ الحَوَاِجٍ وَالرّوافض وَالْقَدَرِيّة. 

61 الاغترراض الرّابعُ لق اها لم تقل للحكم بالظنٌ وَالَاجتهاد 
فلعَلَهُمْ عَولُوا فيه عَلَى ص : جيذ غكوم؛ وصليةة ة أَمْر وَاسْتَصَحَابِ ب َال وَمَفَهُوم 
لَفْظء وَاسْتنْبَاط مَعْنَى صِيعْة مِنْ حَيْتٌ الوَصمٌ للق في جنع ِبْنَ أيََيْن) 
وَحَبَرَيْنِ وَصحَّة رَدْ مُقَيّدِ إلى مُطلَق» وبناء عَامٌ عَلَى خَاص» وَترّجبيح خَبرٍ 
0 وََْبرٍعَلَى كم لعل الأَصْلِىٌ. وَمَا جاور هذا كان تائم 

تخقيق مَنَاط ل الْحكمء 3 تنُقيحه وَاسْتَنْبَاطه وَالْحُكُمُ إذا عار متلومًا 


2 


0 ححلين اموي انحل وال ل 51وج 
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فَقَدٌ عَلِمُوا قَطعًا أنَّهُ لا بُدٌ مِنْ ام وعَلِمُوا أن للح يبي أن يقد و 
بالاجتهاد 00 إِذْ لا بْدٌ منّهُ: إذ لا سَبِيلَ إِلَى مَعْرفْته إلا بالالجتهاد. 
وَعَرَفُوا أنَّ حفظ الْقَرَآنِ عَنِ الاختلاط وَالنّسيان وَاجِبٌ قطَْاء وعَلِمُوا هلا 
رق إَى حفظه كاك / في الْمُضْحَفٍ َه مور علقت عَلَى الْمَضلحة 
نضا وَإِجْمَاعًا. 0 يُمْكنُ تَعْيينُ الْمَصْلَحَة في الأشخاص وَالْأَحْوَال إل 
بالاجتهاد. فَهُوَ مِنْ قبيل تَحُقيق قب بق الْمَنَاطِ للحُكم؛ وَمَا جاور هَذَا مِنْ تَشْبِيه 
مَسْأَلَة ِمَسْأَلَةء وَاعْتَبَارهًا ب كَانَ ذلك في مَعْرض التقْض لحَيّال فاسدء 
اي مض تياس الْشكُم؛ ؛ كَقَوْلِ ابن عَبّاس في ديّة الأُسْنَان: كتف ل 
يَعتَيرُوا الأصَابع ؟ إذ عَلْلُوا اختلافٌ ديّة الأسْنَان باختلاف مَنَافعهَاء وَذَلِكَ 


.نا 


ل 
03 
مه 


0 الأصابع. 

»د وَنَحْنٌ لا تُنْكرٌ أنَّ لض مِنْ طرٌقٍ إفْسَاد الْقيّاسء وَإِنْ كَانَ الِْيَاسُ فَاسِدًا 
بنفسه أَيِضًا 

4. وَكُذَلكَ قؤل عَلِي أْضا: أَرَأَيْت لو اشتّركوا في السّرقة؟ حَيْتُ تَوَقفَ عُمَرُ 


.5 


6ك. 


اس 
ووب عترم - 


عَنْ تل سَبْعَة باحد. 50 
فض علي بالسرقة. 

َس ف شَيْء مِما دمو ما بصع لقان أَضْلًا. 

وَالْجَوَابُ: أن هَذَا اغْترَافٌ به ا حَاجَةاافي 00 إلى ليل قَاطع؛ ا 
الحُكم بالظَنٌَ جَائرٌ وَالْإِنضَافُ الاغترَافٌ أنه لولم يَثبْتْ يََبْتْ إلا هَذَا النوْعٌ من 
الظنّ لكا لا تَقِيسُ تيس طن الس على الامحهَاد في فوم لاط وشفيقي 
مَنَاط ١‏ لكام أ يجوز أن يعد ب من الظن دون نوع وَلْكنْ بَانَ لنَا عَلَى 
القطع أن اجِتهادٌ الصَّحَابَة ل يكن 2 مطوزا على باذكروة ا المساززرا ذلك 
إلى اْقيّاس وَالتّشِْيهه وَحَكَمُوا كا م لا يُفْكنُ َصْحِيحُ مُ ذلك إلا بالْقيّاس» 
وَتَعْلِيل المَصء وَتنقيجٍ مَناط الحكم؛ وَذَلِكَ كَعَهْد 500 
الله عَنْهُمَا إن قاس الْعَهْدَ عَلَى الْعَقْد بابي وَقِيَاسٍ أبي بكر الرّكاةَ عَلَى 
الصّلاة ني قال مَنْ متم لكا جوع أبي بكر إِلَى : تؤْريث آَم الأب قياس 
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ل مالم واس م عُمَرَ اَْمْرَ علَى الشَّهْم في تَحْرِيم تَمَنِهِه وَقِيَاسِه الشَاهِدَ 
على الَف في حَدَ أبي َكْرَه ريح َي بياس عَلَى الاختزاء في حَذ 
الشُرْبٍ. وَلَسْنَا تَغني بالْقيّاسِ إلا هَذَا الْجنْسَ. وَهْوَ َمَعْلُوم منْهُمْ ضرُورَة في 
ا 

ا ماين مَشْهورتيْنِ تقلا عَلَى / الوا وَِيَ مسال «الجَدَ وَالإِحْوَة» 
0 «الْحَرَام». 
أ في وله : «أنت عَلَيَ حَرَام) 06 بَعْضْهُمْ م بالظهَار وَبَعْضهُمْ م بالطلاق» 
و بعْضَهُمْ بايمِينٍ َكل ذَلِكَ قياس وَنَشْبية في مشألة لا نص فيا إذ الس 
وَرَدَ في المقاركة في وله تعالَى : ليها للم حرم ممه لك » 
(التحريم: 1) وَالنرَاعٌ وق في الْمَنحُوحَة, فكَانَ مِنْ حَفهِمْ أن يَقُوُوا : هذه لفْظة 
لا نص فيا في النَكاح قلا حكم لها ور 8 تقَى الحل وَالْملك مُسْتررا كما 
كَانَء لأنّ طم الحلّ وَالْملّكء أو إِيِجَاتَ كار يُعْرَفُ بِنَصٌ أو قياس عَلَى 
مَنْصُوص .ولا نص وَالْقِيَاسُ بَاطل» فلا حكم. 
فلم قَاسّوا المتكوكة علي الأمة مة؟ وَلِمَ قَاسُوا هَذَا للََْ عَلَى لَفِْ الطلاق 
وََلَى لظ اطْهَارِوَعَلَى َفظ اليمِين؟ وَلَمْيَْلَأحدٌ مِنَ الصّحَابة :قد ناكم 
الله عَنْ إثبَات كم في مشألة لا نص فيهًا. . وَكَذَلكَ الكر و م 
بالنّصٌ والح وَحْدَة عصَبةٌبالنّصٌء ولا ص عد الامجتماعء َقضَوْا حَيْتُ لا 
نَصَّ بقضايَا مُخْتَلقة وَصَرَحُوا بالتّشْبيه بالْحَوْضَيْنِء وَالْحَلِجَيْن. وَصَرَّحَ مَنْ 
َم اْجَد وَقَالَ: ابن الان ان ليحن نو الأب أ وَصَرُحَ مَنْ سو نهم 
أن الأ دل الأب وَالْجدٌ أيْضا يدن : به. فَالْمُدْلَى ب به وَاحدٌ والإذلاء 
5 فقَاسّوا الإذلاء بجهة البو علَى الإذلاء بجهة و يت اذ المعو 
د تعَارِقَ الأب في أكام. 


: وَكذَلِكَ قَالَ ريد في ا زوج ََبين: لدم ثُلْت ما قي ). . قاد ابن 


0 أيْنَ رَأَيْتَ في كِتَابٍ الله تَعَالَى ثُلْثَ مَا بق ؟ » فَقَالَ اقول برَأبِي؛ 
مول برَأيك» فَرَيْلٌ قاسّ َال وَجود الرَوْجِ عَلَى مَا إذَا لَمْ ينارو إِذ 
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يكُونَ ِلَب ضع مَل . فَقَالَ : تدم كَأَنَ الاي بَعْدَ الج وَالرُؤجَة كل 
الْمَال وَنُقَدَرُ كَأنَّ ارزع ل كر 
3 مَْ فش عَنٍ اختلافاتهم في مَسَائِلٍ القَرَائض وَعيهًا عَلِم ضَرُورَة 
سَلوكَهُم قَ المقايسة وَالنّشْييه وََهُْ | إذَا روا فا رقا بيْنَ مح النَصّ وَعَيْره» 
18 جَامِعَاء وَكَانَ لامع في افْتضَاء اع وى في الْقْب مِنَ الاق في 
اقتضاء اراق مَالُواإِلَى الأو َى الأغلّب ميلم ما ُو / الْمُشَابَهَة : 
مِنْ كل وج إِذ لَوْتَشَابهامنْ كل وَجه لَانّحَدتٍ الْمَألةُ د مطل 
اليه وميس يسَُ.وكَانُوا ا يكتفُونَ بالا تك ف يصب عن ل في 
وَضْفٍ هُوَ مَنَاط الْحُكم وَكَوْنُ ذَلكَ الوَضْفٍ منَاطَا لَوْعَرَُوُ نص لَمَا َي 
للاجتهاد وَاْخلَافٍ مَجَال ٠‏ فكانوا يدْرِكُونَ ذَلكَ نون وَأْمَار رَات. . وَنَحَنٌ يض 
شط َلك في كُلَ قياس كَمَا سَياتِي في باب إََِاتٍ ع صل * . 
الاغتراض الْحَامِيُ :أ الصَّحَابَةَ إِنْ قَالُوا بالْقيّاس اخترٌ اعَا من تلقَاء أفْسِهم 
هو اله إن َالُا به عَنْ سَمَاعٍ م من الب عََيِِ السّلّامْ فَيَجبُ إِظَهَارٌ 
م وَالتمسّك به. نكم من أنهُ لا حَجَةَ فيمًا ل وَوَضْعُوةُ. 


رعما م بي 


نحن سَلُمُ وجُوبَ الاتباع فيمَا سَمِعُوه نه هذا َال عَلَيْهِ السّلّام : إذّا غَلَبَ 
ل 
أو: حُكُم الظَانَ عَلَى مَا ظَنَّه فَهِيَ عَلَامَةٌ في حَقه وَغَيْر عَلامَة في حَقّ 

ظَنّهُ بخلافه قلا ينك وُجُوبُ قَبُول هَذَا لَوْصَمٌ اح به فَإنَهُ ذا قَال ع 
أ َيْدَا في الذَارِ فَاعْلمُوا أنَّعَمْرًا في الدّارِ واعلما أ حَرَّمْتَ الرَّبَا في 
ْم بخ كود حرو ف الدَامَهْمَا ندا في ادا 
إلى هَذَا ير جم القَْلَ بالْياسِ وَلْكنْ مِنْ أيْنَ َهِمَ الصَّحَابَةُ هذا وَلَيْسَ في 
الْكتَاب وَالِسْنّة ما يَدُلُ عَلَيْه؟ 


وَالْجَوَاتُ : من وح جهيّن: 


أَحَدَمُمًَا: : أن هذه مو كاه ََهُْ مهما أَجْمعُوا علَى الْقَاسٍ فََدْ ثبت 


بالْقَواطِع أنَ الأمةَلَاَتَع مِعُعَلَى الْحَطأ بل لَوْوَضَعُوا الْقيّاسَ وَاحْمَرَعُوا اسْتضْوَاا 
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وَمِنْ ذلك |منّ السّنّة|: 


سه داقر 


برهم ومن علد أَنفْسهمْء لكان َ ذلك حََا وَاجِبَ الاتباع 110 
محم مُحَمْد عَلَيِْ السام عَلَى الحَطأ .فلا حَاجَة با إلى البَحْث عَنْ مُسْتَِدهمْ. 


الثاني :أن تلم أنه هم فوا ذَلِكَعَنْ مُشْتَقَدَاتٍ كثيرة حَارِجة عن الْحَضْر؛ 

وَعَنْ دَلَالات وَقَرَائْن وال وَتَكريرَات وَتَنبِيهَات» تُفِيدُ علمّا ضَرُوريًا اميد 

بالْيَّاسء 4 كم بِمَا عَلَبَ عَلَى لمك كول اا كم .كن 

الْقسَمَتْ تلك / الْمُسَتَداتُ إلى ما درس كَلَمْ َل اكت ما لمث 

امه و إلى مَا تقل وَلكنْ لم يَبْقَ في هذه الأغصَار إلا تقل الآحَاد 

ليبق عَلَى حَد العوَائٍوَلَا ُو العم إلى مَا وا ون آحاد لظا 

2 ان ااختمالوَالولإلِِ ها صل العم بأحادقا وى ماج فوا 

أخوّال يَعْسْرُوَضْفْهَا اليا َل تَنقَلَ إِلَئِنَه كينا مُوَْهَ الببخث عَنِ الْمُسْتَنَد 

لما عَلِمْنَاهُ عَلَى الَوَاثْر ب عنامي 

وَنَحنُ مَع هَذَا نُشْبعٌ العَوْلَ م شَوْح مُسْتَنَدَات الصَّحَابَة وَالَْْمَاظ التي هي 

مَدَارِكُ نئي الثدار المي 

ولك من القُدآن: وله تعَالى: روا كاف ل الالسان © (الحشر: 2) إِذْ 
مَعْنَى الاعْتِبارِالْعُبُورُ مِنَ الشَّيْء إلى تَظيره ه إذَا شَارَكَهُ في الْمَعْنَى» كما قَال 

ابن عَبّاس : اعد عْتََرُوا الأصَابع» وَقَْلَهُ تَعَالَى «لَمَلِمه الْذِنَ ستنيطوكة 

متهم 4 (النساء: 83 ) وَقَوْلَهُ: لامَارطَاف لكب من سو * (الأنعام: 38) لئس 

في الكتاب ا اكد وَالحْوَةء 0 الْحَوَام ؛وَلَمْ يُمُكنْ الاففاس ين 

المَعَاني الي في الْكتَاب. 

وَقَدُ تَمْسَّكَ الْقَائلُونَ بالْقيّاس ده الْآيّات» وت وني انها ليننث 

لطر ا م م إِليْهَا قرَائْنُ 

وله عََيِْ السَلَامُ | لمُعاذ: ذ: ١م‏ تخكم؟ قَال : بكتاب 

الله وَسُنَّة َبيّه .قال : فَِنَ لَمْ َجِدٌ؟ قال : مهد أي . َال : الحَمْدُ لله الذي 





رشق ول رَسُولٍٍ الله لما يَْضَاُ 10 الله». ذا حَديتٌ تَلَقَمْهُ الع 
الَْبُول وَلَمْ يُظهرْ أَحَدٌ فيه طَْنَ وَإنكارًا . وَمَا كَانَ كَذَلِكٌ قلا يَقَدَحٌ فيه كونة 
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مُرْسَلَاه بل 3 يجب 0 إِسْنَاده وَعَذَا كَقَوْله لاو صِيّة لوَارث» ودلا 
كح ام على ع عَمّتَهاا ودلا يورت أَغْلُ ينوي لِك مما عملت به 
الأمّةَ كَافَة لاهن في أَصْلٍ اضر 
الْمَصْلّحَة فيمَا عُلَقَ أَضْلْهُ بالْمَضْلَحَةء لا يتََاوَلُ الْقيّاسَ إلا بعْمُو 
وَمِنْ ذّلكَ: ١‏ ْله ته لمر جين ترد في قُبلة الصّائم ذأ لك ارتسطاقة 
وَأَنْتَ صائم كان عَلَئِكَ مِنْ جُتاح ؟ فَقَالَ قال : فلم إِذَا فَشَيّهَ مُقَدُمَة 
لوقع بِمُقَدّمَة اشرب لكنهُ لَيِسَ بصَرِيح إلا بريه إِذينكن / أن 1 
ذَلِكَ تقضًالقياسِه حَيْتُ الْحَقَ مُقَدّمَةالشَّم ء بالشَّيْءء َال إن كلك تقل 
ء َيْرَاْمَنْصُوص عَلَى الْمَنصُوص ا مهلج المصْمَضَة بالشّرْبٍ. 
وَمِنْ ذَلِكَ : قَولَهُ عَلَيْه لخدم للْحَنْعَميّة: ريت ت لَوْ كان عَلَى أبيك د دين 
فَقَصيّته أَكانَ يَنْفَعْهُ؟ » فَالَتُ: نعم . . قال افدَيْنُ الله 1-6 بالْضَاء» فهو نيه 
عَلى قيّاسٍ دَيْنِ لله تََاَى عَلَى دَيْنٍ للق وا د فبهامن فريئة موف 
العَعَيدٌ أنضاء 1 لَوْ كَانَ لتَغلِيم الْيَاسِ لقيس عَلَيْه رم وَالصَّلاةٌ. 
وَمِنْ ذَلِكَ: : َوه علي السام كنت تَهَْكُمْ عَنْ حُوم!الأصَاحِيّ لأجل 
الدَافَة» أي القَافلة «قَادّخَوُوا و بين أنه وَإِنَ 5 عَنِ العلّة فَقَد كان لهي 
لعلة» وَقَد رَالَتَ الْعلَةُ َرَالَ الحكم. 
وَمِنْ ذَلِكَ: :ْله عله السام «أينقْصُ الطب إذَاء يبس ؟» فقيل : نَعَمْ» فَقَالَ : 
دقلا إِذَا وَل تَعَالى ا 8 لكر 7 
ال ا ارسي :لاا 

صَائمٌ) تيه على قياس غير عليه 

َو أمْسْمةرَضي لذ عَلها هَل ني أقضي يحم بلي فيمالم ين فيه 
وي اتوم تَعَالى للِتَحَكْمبينَالتَاينِ مآد أرنك أله © (الساء: 105). 
ود الي تَشْيْ ييه وَتَمِْيلٌ وحم بماهُوَأفَبُ إلى الشَيْء وأَشبَه به وذ تَبَتَ 
5 كَانَ 0 بالأمر وَثْبَتَ اجتهاذ الصَّحَابَة فيُْلم نهم اجتَهَدُوا بالأمر. 
وَقَالء نا انها اشاس إن اَي كَانَ منّ الي عَلَيْهِ السَّلَامُ مُصيبًا إن الله 
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تقال كان د وَإنَمَا هُوَ من الظنٌ َكلت فلم بر و قَ إلافي الْعضْمّة. 


وَمِنْ ذلكٌ: أ جه سَعْدَ بن مَُاذِ أن يَُكم في بَنِي ُرَِظة بر 
”م َأمَرَ بهم وسَبِي نسَائِهمْ ل 

َنّ حُكَمُهُ كم الله». 
وَمِنْ ذَلكَ: عي لش 0 ناصرق كيل 
ُرُول الحَد. 
وَمِنْ ذلك م 0 
واوا كوا ناه ع تخريم / فنا بترم أكلها وَاسْتَدَلَ عُمَر 

في اليد عَلَى سَمْرَةَ حَيْتٌ أَحَذَ الْحَمْرَ في عُشُور لمر وحََََ 0 
وَمنْ ذَلكَ: تاه بتخضل الأشكامء قل ولا مرو َه ولا موه ليبا 
ّهُيُحسَرُ ملا وقول في الشَهَدَاء مغل ذَلكَم وَل ها من الطوافينَ عَليكمْ 
وَالصَوَافَاتَ» وَقَوْله في الذي ابتاع غعْلَامًا وَاسْتَعلَهُ ُ ثم ده هُ «الْحَرَاج ب بِالصَّمَان». 
هذه أَجَْاسٌ لا تَدْحُلُ نحت الْحَضرٍ وَآحَادَُا اَل دَلَالَةَ َاطعَة وَلَكنْ لا 
يبْعْدَ تأثير ثيرٌ اقترَانهًا مَعَ نظائرهَا في إِشْعَارِ الصّحَابَة بكوْنِهم متَعَبَّدِينَ بالْيَاس. 
ال أغله: 

الْقَوْلَ في شبّه الْمنْرِينَ للقيّاسِ 

وَالصَائْرِينَ إلى حَظره منْ جهّة الكتاب وَالسَنَة 
وَهيَ سَيع: 
|الشْيْهَةًا الأولّى : ك بقؤله تَعَالَى: مطاف ألكتب من شوو » 
(الأنعام: 38) وَقَوْلَه: يننا لَحْلّ من نَع 4 قَالوا: مَعْنَاة: نا لكل وين 
شِع لَكُمْ. َس فيه ان لشي كل فين : كل مَشْرُوع في الْكتَابِ؛ 
لق اه فَيَبْقَى عَلَى النَي الأضْلِي . وَالْجَوَابُ من أَوّجَه: 


عدو ع 


الأَوّلُ: : أنه نه أَيْنَ في كتاب الله تَعَالَى مَسْأَلةُ لْجَدوَلْإِْوَةءوَالَْْلء وَلْمَبعُوتقاا 
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َالْمُفوْضَةِ وت عَلِي حم ؟ وها كم لهتَعَالَى شَرْعِيٌ َققَ الصّحَابَُ على 
طلبه. وَالْكَتَابُ بَيَانَ لَه ما بتَمْهيد طريق الاغتبار, أو بالدّلالّة عَلَى الماع 
المي ادك لوتا رامع ورك كن ا ب هَل بَينَهُ. 


6 الثّاني: نك حَرَْتُمُ الفيَامق: 0 ف كتّاب الله تَعَالَى 16 مه 
لَك تَخْصِيصٌ فَوْلِهِ تعَالَى للْحُلّ شَنْءِ »4 4 (لحل: 89) كَمَا خخصْصٌ قَوْلَهُ: 
#حَيقُكلٌ َي © (لرعد: 16) «وَأُويَتَ من حكن شوو 4 (النسر: 23) وَ# تُدمَرٌ 
ص شيع © (الأحقاف: 25). 

7مد. |الشْبَهَةُ| الثَّانِية ية: فول تعَالَى: « وَأَنِ أَحَكْم يتثم يمآ أَرَلَأسّدُ 4 (لشد:: و4 

دود قَلْنَا: القيَاسُ تَابتٌ بالسُنّة ة وَالْإِجْمَاع؛ وَقَدْ دَلَ عَلَيْهِ الْكتَاتُ الْمُترُّ كيف 
من حَكَمْبَعْنَى امتلبط من ْمَل قد حَكُم ْمل .نم هَذَا خطابٌ مَعَ 
الرّسُولٍ علي السام وََدقَاسُوا علي َيِه روا بالْقَاسٍ في مَعْضِ إبطَالٍ 
الْقيّاسء م ع اقدخ / الْمَرْقِ 0 قَالَ قوم 31 يَجَزِ الاجْتَهَاد للرّسُول عَلَي 
السَلَام كن لا وهم وَل كَانَ يَقْدرُ عَلَى التَّعرْفٍ بِالْوحيء بخلّاف الأمّة. 
وَهَذَا الوا أَيِضًا عَنّ قَوْله: « أتَبِعُوأ مآ أِْلَ ِنَم يَدرَيَف 4 ١‏ (الأعراف: 3) 

: رك لد كر 17 أنه © (المائدة: 44) . 

وومد. |الْشَيْهَةٌ الغَّالكةُ: َسْكَهمْ بقَوْله تَعَالَى: « لَه مَا لا تعَلمُونَ 4 

(الأعراف: 33) 4 وَلَاكَقَدُ ار (الإسراء: 36) # وَإِنَ ألظنَّ لا ين 


من الى 


#وآن ع تمُولُوأ 004 





«مدد. قَلْنا: ذا عَلمَْا أن ل ثم ظَنّا 
كَانَ الْحُكم ممُطُوعًا به لا مون كم ذا طن لضي صِدّقَ الشهُود وَكُمَا 
في القثلة» وَجَرَاء الصَّيْدء وَأبوَابٍ تَحْقِيق مَنَاطِ الحُكم. 

601 تقُول. : هَاعَام راد به ظُيُونَ الْكمَا الْمُحَالعَة ِْذَدلّة الْقَاطعَة. 

ددشم م نقُولَ: لشم قَاطعِينَ بِإنْطَالٍ الْقياسء مَعَ أنَا َفْطَمٌ بِحَطَبَكُمْ فَلَا 
تَسْكُمُوا بالظّنّ. 
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وَلَمْسَ مِنّ الْجَوَابٍ الْمَوْضيٌّ قَوْلُ القَائل: الظَنّ علمٌّ في الظاهر إن لْعلم 
ئس لَه طَاهِرٌ وان ْ 

|السْبْهَةً| الرَّابِعَةُ: وله تعَالى : لون الشكطيت يعون 3 أؤيايهز 
00 (الأنعام: 121 ) قَالُوا 2 م مُجَادلُونَ في الْقيَاس . 


مه 


قلنا: و نكُمْ مجَادُِونَ في تَفْيه وَإِْطاله فإِنَ كلتم : أرَا ب الْدَالَ الَْاطلَء فَهُوَ 

17 فَإنَهُ رََ عله في جدالهم ب بخلاف النَصضّء حَيّثْ قَالوا : كيف أَكُلُ 

مما هوا تأكُلُ مما قله اله؟! وَكَمَا قَاسُوا الرَْاعَلَى الْبيِع؛ ؛قَرَدٌ الله تَعَالَى 

لهم في فؤلهم «إتنا ليع وثل ريدأ 4 ١‏ (البقرة: 275) . 

لَه الْحَامِسَةٌ مِسَهُ: تَعلقُهُمْ َل َعَالَى: #قردوة إل اله واَلرسُولٍ © (النساء: 

و5) / قَالُوا : وَأ توكو إِلَى الوّأي . 

لماك 1ل ده إلى العلل الْمُسْتَتْبَطة مِنْ نُصُوص الي عَلَيْه السام 

َالِْيَاسُ عبَارَة عَنْ مهم 0 الُصُوصِ بتجريد مَنَاط الْحكم؛ وَحَذّْف 

لعتراترو لاني لدم وام ققد رَدَدْتُمُ لياس من غير رد إلى 
ص الني َيِه الام ولا إلى مَعْنُى مُسمَِط من اص . 

|الشَبِهَةٌ السَادسَة سَةُ: تَمَسْكهم َوه عَليْ السَّلَامُ : ْمَل هذه اله 3 

بالكتاب: وَبْرْعَة انه وبر بالقياس» فَإذَا فوا ذَلِكَ َقدْ َلُوا». 





ُلنَا: أَرَادَ به الي المُعَالِفَ لِلنّصٌء بِدَلِيلٍ قَوْله: «ستَفترِقَ متي يم 
وَسَبْعِينَ فرْقة عْظَمُها فتن عَلَى 2 قَوْم يَقيسُونَ الأو برهم َيُحلُونَ 
اْحَوَام وَيُحَوْمُونَ الْحَلَالَ» وَمَا تَقَلوا م مِنْ آثَار الصَّحَابَة في ذَم الي وَالْيَّاسِ 
َدْ تَكلمْنًا عَلَيْه *. 

|الشَبْهَة| السَابِعَةٌ: قَوْلُ الشيعة وَأَهْلٍ لْليم: نكم اعتَفكم ب بِبطْلَانِ القيّاس 
بخلاف النْص وَالفُصُوصٌ مُحيطة بجَميع الْمَسَائلِ وما يَعلمُهَا الإِمَام 
الْمعْصُومُ. وَهُوَتَائْبُ الرَسُول» يجب مُرَاجَعَتَُ. 

قَالوا: : وَلا يَمْنَعْ منْ هَذَا كو الْوَقائع غَيْرَ مُتَتَاهِيّةه وَكَوْن النُصُوص مُتَنَاهِيَةَ 
أن التي لا َتَنَاهَى هي أَحَكَامُ الأشخَاصٍء كحكم زَيْد َعَْرو في دل 
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1 شَهَادَئهُ 3 لاء وَفَقيرٌ نُصْرَفٌ إِلَيْه الرَكاة 3 3 َمُسَلمٌ أن عدا يُعْرَفَ 
بالالجتهاد لأنّهُ : يرْجعُ إِلَى تَحُقيق مَنَاط الْحُكم؛ أمّا الرَابط اللي للأنحكام 
بُمْكنُ ضَبْطَهَا بالنّصٌء أن يول مََلَا : مَنْ / سَرَقَ نصَابًا كاملا مِنْ حز مله 
لا شبهة له فيه فيلرمُُ قط ومَنْ طرفي ََارِومضَانَ جما ل ثم به لأجل 
الصّوْم ولِمَئهُ اكمارَ. هَمَاتَوَلَُ لاط اْجَامعة يجري فيه الك وَمَا حرج 
عله مالا يََهى يَنقَى َلَى الشكم اللي فتَكونٌ مُحيطَة ِهذه الطرق . 
وَالْجَوَاتُ: أنانسلَم بطلانَ لياس م مع اص ونْسَلم كان ارط بالضّوَابط 
وَالروَابط الكلية. :. لَكنكم اختَرَعْثُمْ هذه الدَعْوَى؛ إن الصَّحَابَة رَضيّ الله 
عَنْهُم أجْمَعِينَ اخْتَلَهُوا في مَشألّة الْجَدّ َالْحَرَام؛ وَالْمُمَوْضَة وَمَسَائْلَ 
0 وكا يَطُونَ من سَع فا حَدِيا مِنَ الي ته َفيهم «لْمَصُومٌ» 
برَعْمكُم وَكَانُوا يُشَاورُونَة ويُرَاجعُونَة تار وَاَُوه وَتَارَةَ حَالَفُوهُ. وَلَمْ يقل قط 
حَدِيئًا وَلَا نضا إِلَا سَاعَدُوهُ .بل قبلوا الَْلَ مِنْ كل عَذْلٍ قَضْلًا عن الُْلقَاء 
دين فلم كم لعل عله في بفض التسائل ركهم مي 
إِنْ كَانَتَ النُصُوصُ مُحِيطَة؟ فَبِالضَرُورَةيُعْلَمُ مِنَ اجتهَادِهمْ وَاخْتلَافهم أَنَّ 
امنيا هَل ذا نهم انوا مين بالاجتاد 1 
القَوْلَ في شَُ شَبههم الْمَْنَويّة: : وَهيَ ستٌّ: 

|الشْبْهَةٌ لأُولَى: ل الشيعَة وَالتَعْلِيمِيّة: إن الاختلاف لَيْسَ مِنْ دين اللهء 
ودين اله واد لسن مش وي رداق َي ونايب الاحتلاق 
ضِوورَة. لراك مَنْبَعٌ مُ الاختلآاف . قن كَانَ كل مُجْتَهِد مُصيبًا فَكَيْفَ كول 
الشَئْءٌ وَلْقِيصهُ دينًا؟ وإ وَإِنْ كَانَ لمعي وَاحدًا 0 إِذْ ظَنُّ هَذَا كظنَ 
ذَاك. وَالظَنيّاتُ لا دَلِيلَ فيهاء بَلْ نجع م إلى مَبلٍ الُْوسٍ . وَرُبّ كلام تميل 
ليه َفسُ رَيْدِ وَهُو ينه ير عَنّْهُ لب عَمْرو وَالدَلِيلٌ عَلَى ذَمٌّ الاختلاف فَوْلَهُ 
تَعَالى لوَلوكادٌ مِنْعِنرِ ع لَه لوََدُوأَفِهِ َخْنلمًا كيرا # (النساء: 82) وَقَالَ : 
أن أَقُوأ َلدِينَ ولا رفوأ فيه * (لنورى: 13) وَقَالَ: #ولا تسرَعواأ فتَفْمَلُوا 


مع ل 


ويَذْهَبَ رط 4 (الأل: 46) وَقَالَ تَعَالَى: « إن لَب مهأ يتئم وكَاثوأ شيم 
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لت مِنهُمَ في شَىْءِ 4 (لهام: 159) وَقَالَ تَعَالَى: « ولاتكونوا كَالذِنَ تَمَرَقوا 
وَأسكلهوا ميد مهم اي يعنت © (آل عمران: 105). ٠‏ 

وَكَذَلِكَ م الصَّحَابَة رضي الله عَنْهُم الاتلافء فَقَالَ عُمَرُ رصي الله عَلّْه: 
رلا َختَلفُواء نحم إن ن اخُتَلفتم كان مَنْ بَعْدَكُمْ أَشَدٌ اختلاقا». رع م ابن 
مَسْعُود وبي سن نَّ كب يَحْتَلقَان في صَلاة الرّجْلٍ في الَؤْبٍ الواحد وَالَوْبيْنِ 


فصَعدَ عَمَدُ الح وَقَالَ : «اختَلفَ رَجَلان من أصحاب ابي 0 ؛ فَعَنْ 
أي فُنْيكُمْ يَطدُوُ الْمُسلِمُونَ؟ / لا أَسْمَع انين يَحمَلِمَانِ بْد مَقَامِي هذا ا 


700 صَبَعْتٌ). 
وَقَالُ جري نُ كلب َك عَمَرَ يَنْقَى عن الْمُتْعَقَ 3 0 مر بها . فَقُلتٌّ: 
«إنَّ بَتِنَكمًا لَشَبَا. مَقَالَ عَل: ا ينا إلا حَهن ولك 6 حَيِنًا أنْبَعْنَا لهَذًا 


الدّينِه وَكْتَبَ عَلٌّ رَضِيِ الله عَنْهُ قُضّاته أَيّامَ الْخلاقة أن: «اقضوا كما 
كن تَقُصُونَه فَإني أكرَهُ الخلاف. وَأَرْجُو كن لوك تاماك أَضْحَابي». 
وَالْجَوَابُ أن لي نراهُمصْوِيبٌ الْمُْتهدينَ فلكم إن الشيْءَ وتَقِيضَة 
كيف يَكُونُ دِين؟ُلن يَجُور لِك فِي حَقَ شَحْصَيْنِ الصا وتَوِكهانفي حَق 
الحَائْض وَالطاهرء وَالْقبّة في حَقّ مَنْ بط إِذَا اختلفَ الاجتهَادُ في القثلة؛ 
وَكَجَوَاز ركوب المَحْرء وَتَحْرِيمه في حَقَّ رَجُليْن يَغْلبُ عَلَى ظَنّ أحَدهمًا 
الام وعلى طَنَّ الآخَر اْهََاك؛ وَكَمَصْدِيقٍ الرّاوِي وَالشّاهد وتكذيبهمًا 
في حَقَّ فَاضِييْنِ وَمُفْتييْن ين أَحَدّهُنًا الصَدق وَالكخر الكذت. 
َمَافَوّهُم. كَيِفَ يَكُونُ الاحتلاف 1 به؟ 

ُلنَا: بل يُوْمَ امختهة بطل نح نك ين َف ال قنخت 
اختيّاره . قال ختلاف وَاقِعٌ ا أمرَ به ل تَعَالَى: رركن فقن 
عِندِعَ أله َوَجَدوأْفهِ أَخْتِلمًا حيرا »© ناه 52 مَعْنَاهُ التنَافْض وَالَْذبُ 
الذي يَذّعيه الْمُلَحدَةٌ؛ 1 الامختلاف 0 الْبَلاعَة وَاضْطرَابُ اللّفْظ الذي 
يَتَطوَقَ إلى كلام 50 اختلاف وال في تنَظمه وت ول 
الْمُرَادُ ؛ به نَفَيَ الاختلاف في الأحكام؛ أن جَمِيعَ الشَرَائِع وَالْمنِ ؛ منّ1١‏ 
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عند الله وهيّ مُخْتَلفَة. وَالْعُدَانَ فيه وَنَهيّ وَإيَاحَةَ وَوَعَلٌ وَوَعيدٌ وَأَمَْالٌ 
وَمَوَاعظ . وَهذه اتلاقاتٌ. 


دك وده 00 


ما قَولَهُ: «ولا تصَرَّهُوأ 4 ال عمرن: 103 «َلَاتوَُوا 4 فكل ذَلِكَ َي عن 
الاختلافٍ في م لمان 00 ا 0 ا 0 
ل مسر لظو ودس رك جز لد ادح لقع ررة مط 


ايم ك4 و (آل عمران: 105 40 الى ل 1 
ع4 (الأنفال: 46) أرَادَ به التّحَادّلَ عَن نْصْرَّة الذين. 

مام رود ع الصّحَابَة ة رضي الله عَنْهُمْ ف دم م الاختلاف. فَكَيِفَ - 
وَهُمْ 1 الْمُخْتَلفِينَ وَالْمُجْتهِدِينَ؟ وَاتَلافهُم راختهادمم معو 0 


هجوم 


كف تدفعٌه روَايّاتٌ يتطق إلى سَنَدهَا صَعْفٌه وَِلَى مها ويل مِنَ النهي 


عن الاحِلَافٍ فِي أَصْلٍ اين أو نُصْرَة ادن أو ِي أمر الخلاقة الا ِمَامَق 
وَالْخَلّاف بَعَدَ د الْإجْمَاع؛ أو الاختلاف عَلَى الأئمّة وَالوَْاة وَالْقضَاة الذي 
العام عن الاختلاف بلرَأَيء وَليسُوا هن الاجتهاد. 
أ إِكارْعُمَر ايلا ان مشُود وي بن كب فَعَلهُ دكن سَبَقَ إِجْمَاعَ 
عَلَى ُوْبٍ وَاحد, وَمَنْ خَالفَ 32 5 انقضاءً الْعَضْرِ ث اط في الْإجمَاع. 
وَلذَلكَ ال عَنْ أي نياكم يَضْدُرُ الْمُسْلمُونَ وَأ ننُمُ جَمِيعًا تَرُوُونَ عَنِ 
الي عََيِِ السَلَامُ؟ أو لَعَْلَ كل وَاحد ال ماهة اروبالة فته فتن عن 
وجَه الاختلاف, لاعَنْ أضْله؛ أ َعلُْمَا احلا علَى مُسْتَفْتِ واحدء فمََير 
الشائل »فَقَال: عَنّ أي ياك عدر الناس: أي الْعَامّةَ. بَلُ إذا ذَكرَ لننني 
في محل الالجتهاد شَيعًا لماي ملا يَبَِي للمَفْتِي الْآحرٍ أن يُحَالفَهُ بين 
َه فيَمَحَيرَ السَائل . 

لي ا فلا يَصِحٌ 15 

عَنْ علي ْله ريم منعَة السَاء وحُوم الْحُمْر الأهليّة يوم حَتِير. كيف 
ل عن تين جَوّرُوا الالجتهاد. 
نا كَابُ عَلِي إلى فُضَاتهء وكََايةُ الاختلاف. فَيَشتَملُ وجوه 
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ا ا 0 
للالجتهاد. ار 3 1 7 وَوَافقُا أَمْرَ امعد :وشا فَقَال: 
افوا كنا كلع تقصون إذ لو خالفثتوقم م الآنَ لأنْفتقَ به فق آحَنُ وَحُمل 
ذلك 0 تَعَصّب مني وَمُحَالَقَة ويُحتَمَلُ نهم استَاُوهُ في مال امع 
الصّحَابَة رَضِيَ الله عَنَهُم على طَنُ أن لعَضرَلَمْ يفص بَعْدُ فيَجُور الخلاف» 
فك لَّهُمْ مُحَالَْة السَابقين؛ أو اسْتَأذنُوهُ في الْقَضًا بشَهَادَة هل البَصْدة من 
الَْوَارج وهم وده امهم بولا كَمَا كان قل الْحَب, لأنَهُمْ حَاربُوا 
عَلَى تَأويلٍ اواك زد موادي لصت ولكريه لاف 
الها ١‏ الثاني نيه لهم : الفَيْ الأَصلِيُ ١‏ مَعْلُوم ستاك ع عَنْهُ ا 
ملو فيا يَبْقَى الْمَسْكُوتٌ عَنْهُ عَلَى انف الأضْلىٌ المعلُوم. َكيف فَكيْفَ 
0 عَلَو لطع بالقيّاس الْمَظْنُونَ؟ 

قلًا: الْعُْمُومُ وَالظَوَاهيُ وَخَيدُ الواحدء 1 اعقو في وي الْجِنَايّات 
00 وَجَرَاء 0 وَصِدَقٌ الشهُون وَصِدَقٌ الْحَالف في مجلس 
د ا لت يكل بطل فنا إذا تَعْبّدٌ تذنا باتبا امل / المططوت. 

ظَتَنَه فنَقطمٌ بوجُود الظن وَنَقْطمُ ل الحم عَنْدَ الظنّ. فلا يُرْهَمُ ذَلكَ 
إل 0 
|الشْبْهَةً| الثَالتة َوه حت تدر بلقتي عر ف على شدحم 
وَالتّعَبُْد وَالمَرْقَ بين المُتَمَائّات» لجع ب بين الْمُتَمَرقَات ؟ إِذ قال 0: 
ايُْسَل لوي من نْ بَوْل الصَّبِيّة وَيرَش من بول لغلَامٍ». د 00 

من الْمَنِيٌ وَالْحَيْضء ولا يَجِبّ مِنَّ البَؤْل وَالمَدَي . وَفيَقَ في حَقَّ الحائض 
6 قضاء الصّلاة 0 ص سر 5 الم 0 0 ان 


١ ١ م‎ 


5 
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وَالَْمِينِ وَالإفطارِ وَأَوجَبَ الْقَمْلَ عَلَى الاي وَالْكَافِرِوَلَالٍ وتاك الصّلّاة. 
وَقَال 06 اي َلك وَلَاُجزِي عَنْأحَد بدك في الأضْحِيُة .قبل 
الل السَّلَامُ + خالصَة نه للك من دون لْمُؤّمِنِينَ ن # (الأحزاب: 50) . 
َالُوا : فكَِفَ يُعجَاسَرُفِي شَرْع ها مهاه على إِلْحَاقٍ لْمَسْكوت بالْمَنْطوق؛ 
وَمَا مْنْ نص عَلَى مَحَل إلا وَيمْكنُ أن يون ذَلِكَ كما وَتَعََْا؟ 
قَلًْا: لا نكر اشْتمَالَ 0 عَلَى شكاة وَتَعَبُدَات» قَلّا جرم فول 
لكام لاله قْسَامِ: ة قشم لا يُعَلَلُ َصْلاه وقشم بعلم كول مُعَلَلّا كَالْحَجْرِ 
عَلَى الصَّبيّ» َه َع عَفل» وشم يعد فيه نش لا ته قيس مالم يَف 
ْنَا دَلِيلٌ عَلَى كوْنِ الحم مُعَللُاه وَدَلِيلَ عَلَى عَيْن العلة لمستتبطة. ولي 
عَلَى وجُود الْعلّةَ في الْمَزع وَعنْدَ ذَلكَ يَنْدَفمُ الإوشكال الْمَذّكُودُ. 
لما كَثْرتَ التعَّْدَاتُ في الْعبَادَاتِ د ينض قيَاسٌ ع َيْرِ اتير وَالمُلِيم 
وَالَْاحَة علا وََا قِيَاسُ غَِْ الْمَنْصُوصٍ في الرّكَاعَلَى الْمَْصُوص. وَإِنَّ 
قيس في الْمَُامََات وَغراَاتٍالْحِنَايَاتٍ وما عُلم برَائنَ كثِيرة ناا علَى 
مَعَانَ كر رفع دُنيُوية. 
|الشْيِهَةٌ الرَابِعَةٌ: وله 9 ل علَْهِ السام فد وي واد ع الكلم؛ 
فَكَيْفَ يَلِيقٌ به أَنْ يَتْدَكُ الوَجيرَ لمهم وَيَغْدِل إلى الطويل الْمُوهِم؟! فَيَعْدلُ 
عَنْ قَوْله: حَرَّمْتُ لبا في كل مَطَعُومء أو كل مَكِيلٍء ِلَى عَد الأشيَاء الشئة) 
رتك الْحَلْقُ في ظَلْمَاتِ الْجَهْلٍ؟ 
لاف ول فكو الأشياة النشنة ود تا امكهَا أن قا عدَامًا لا ربا فيه وَأ الْقِيَاسَ 
حَرَامُ فيه» لكَانَ ذلك صْرَحَ؛ وَللجَهْلٍ وَالاختلاف دق فَلمَ 3 عع وَقَلُ 
كَانَ قَادِرًا ببَلَاغَتَه عَلَى قطع الاحتمّال للْأْلْقَاظ الْعَامّة ة واوا وَعَلَى أَنْ يُبَيّنَ 
الجَميع 5 الْقُْآن والمُتوَاتر لِيَحْسم الاختمّال عَنٍ الْمَعْنِ وَالسَّنَد جَمِيعًا؟ 
رادا على رو سيار قاور وس اانه على اتش ريج بالْحَقَّ في 
جمِيع مَاوقََ لاف فيه في الْعَقْيَاتِ ذم عل فلا سَبِيلَ إلى المحَكم 
ط الله وَرَسُوله فيمًا صَرّحَ ونه وَطوَلَ وَأَوْجَرَ. وَالله أعلَمُ بأسْرَار َلك كُله. 
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ثم تَقُول: إن عَلِمَ الله تَعَالَى لْطفًا و سرًا في تَعَبّد العُلمَاء بالاجتقاد وترم 
بِالتَشْمِيرٍ عَنْ سَاق الْجدّ في اسْتنباط سا الشَرْع» فين عَلَيْه أن 0 
نض وسكت عن ابض وه عه تيه / وو الدَّوَاعيَ للاجتهاد 
يرق أله َس 'معمكُ وال أوثو لول َو بحَتِ © (المجادلة: 11) هذا عَلَى 
مَذْهَْبٍ مَنْ يُوجبٌ الصاح وم قلله تَعَالَى نفل بعاد ما َع 


|الشُيْهَةًا الْحَامِسَةٌ قوْلهُم: إن الْحَكُمَ نبت في الأضلٍ بلنّصٌ لا بالعلة: 
َي ينبت في الْمَزع بلعل وَهُوَ َع للْأصْلٍ؟ فكي يَكُونُ بوت الْحكم 
فيه بطريق سِوّى طريق الأصْل؟ وَإِنَ نبَتَ في الأَصْلٍ باعل فهو محال الأن 
النْصّ َع والمل مو ْم مفطوع به :تكنف بال الْمَفْطوحٌ به عَلَى 
الْعلّة الْمَظْنُونَه؟ 

ْنَا الْحُكُم ذ في الأَصلٍ َك ينبت بالنَص وَفَائدَةٌ اسْتئبَاط الْعلّة الْمَظْنُوئَة ما 
َعْدية العلةء إن لْؤُقُوفُ عَلَ مَنَاط ل الحكم الْمَطكُونِ للْمَصْلَحَة ما زول 
الْحُكُم عند رّوَا الْمَنَاطء كما سني في الْعلّة الْقَاصرَةِ* ان لحك 
نيت في الْقَزع بالْعلة وَإنَنَبَتَ فت في الأضل بالنص: َلْمَع» ون كَادَ 
بها للْأصْلٍ في الحكمء فَلا يلم أن يَْبعَُ في الطريق» فَإِنّ الصَرْويَاتٍ 
لمجفرقات أضل للنّطرياتَء ولا يَرَم مُسَاوَاة المع لَهَا في الطريقء ون 
0 لازا : ي الكو 





الك :أن الشكم لا يلت إلا بتؤقيف. 
ْمل هأ تون منصُوسًا عل فقَلَ الشاغ: ا َقُوا الرْبَا في كل 
مَطعُوم» فَهُوَ ِيف عَامٌ؛ وَلَوْ قال انَقُوا لبا في ار لأ كُ مَطعُومٌ فَهَذَا لا 
مُساويه ولا َقعْصي الوبَا في خَْ ل كَمَالَوَْلَ الْمَالكُ أعمَفْتُ مِنْ عَبيدِي 
كل أسْوَد عقن كل أشوف | فز قال عم اها لشواقها أو: أنه أسْوَكُ 
مييق نْ جَمِيعٌ عبيده السُود وَكَدَلكَ لَوعَللَ بمُخيْلِ» وَل : أعْتَقْتُ غَانمًا 

أله سب الْخُلقٍ حَنّى أَحَلْصَ مله لم يَلَمْ ع عن سَالِم ون كَاَ أو حل 
28 هذا كانت الْعلَهُ لْمَنْصُوصَةٌ لا يُمْكن تَْدِيَنُها لفُصُور لقْظهَا وَالمُسْتَدْبَطة 
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كيت تُعَدّىء أؤ كنف يقبن َلامٍ الشارع وبين كلام غير في لَه 
وعامين الَْهماوَصَعْ اللّسَان .وَذَلكَ لا يَخْتَلفَ. 

وَالْجَوَاتُ: أنَّ ثْعَاءَ القيّاس ثَلاثُ فرّق وَعَذَا لا يَسْتَقيمُ مِنْ فقي ونم 
و ار ا ا 00 


0 لش في أذ كن رحد نري لشو لذن كن بسر الال 
بطريق الْقيّاسِ بل قَائدة َو قجله له: لشدّتهاء إقَامَة الشْدَّة ة مُقَامَ الاسم الْعَام . فَقَدُ 
قر هَذَا القَائلٌ الْإنْحَاقء ونم تمجه اما 


الْمَرِيقُ النّاني : من القَاشَائيّة وَالتَهْرَوايّة: َإنَّهُمْ أجَارُوا الِْيّاسَ 0 
الْمَنُصُوصَةٍ دُونَ الْمُسْتَْيَطَة فقَالُوا: إذا كَشَفٌ النْصٌء أو دَلِيلٌ أَحنُ علة 
لآل كانت لعل جَامِعَةَ للحكم 2 ع مَجَارِيهًا. وَمَا فَارَقَهُمُ ري 
الأول إلافي المٌسميّةه حَيتُ لم : ث يُسَمُوَا هَذَا المَنَّ قيَاسًا. 


وَالْمَرِيقَان مُقرّانَ أن هذا في اق وَالْوَكَالَة لا يَجْرِي) قلا يَصح منهُمًا 


الاسْتِشَهَافُ م َع رار بالقرْق . 
ما الْمَرِيقٌ / الثّالتُ: وَهْوَ مَنْ أنْكد لإْحَاقَ مَعّ الننصيص عَلَّى الْعلّةه 
كمكي ليا هل لفق 


ولف بن للد أجو: 

الأوَلَ: 3 الصَّيرفي من أَصْحَابناه ب يتَشَوَفَ إِلَى التّسويّ فقَالَ: لَوْ قَالَ: 
فت هذل واد انو سوا عله كل أضوت لمق كل عند ل 
أَسْوَد. وَهُوَ ورَانُ مَسْأَلَتَنَاه إِذ من بالْقيّاس وَالاعْتَبَاِ للم يْيْتِ ينيْت التَعَبّدُ به 
لكان جرد الَنْصِيصٍ عَلى الْعلّة ة لا يُرَخَصُ في لإلحَاقٍ إِذْ و أن تكو 
العله هذه ان 


6مى لاه 


وَمِنهم من قال إن عُلمَ ما قَضْدَه إلَى عثقه لِسَوَادِهه تق كل عبد أَسْوَد 
بقؤّله: :لشت ترال راك يف عن قل : لا يكفي أن يعم قَضدء علق 
بمجَرّد السّواد ما لم ينْوبِهَدَا اللفظ عِنقَ جَمِيع السُّودَانَء إن نوَى كاه هذا 
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اللفْظ لإِعَْاقٍ جميع السُودَان م م التي ول يكن ذ فيه إلا إرَادنهُ مَعْنَى عَامًا بلَفظ - 


حاف َلك عي كر كَمَالوْقال ١و‏ لا َكلت لقلان بز ولا نت من 
مَائه جَرْعَة وَنْوَى به به دهم م الْمّة حَنث نَ بخ داهم وَالَابٍ وَالْأَمْتعَةء وَصَلْحَ 
اللفْظ الحَاصٌ مَعّ هذه لي لْمغْتى العا كمَا صَلَحَ َو تعَالَى : إن أَلَذِنَ 


تا كوال التتم كلما 4 (النساء: 10 لني عَنٍ الإِثلافٍ ٠‏ العام له 
ع و 0 


لقلا تمل سآ أن » (الاسراء: 23) للنّهّي عَن الإيذّاء العَام. 

دان يش يدث لَؤلاء ارق الأشوية ين »ةيعون اشم 
00 الدّليل عَلَى إِرَادَة ة الشَزْع تَعْلِيقَ الحُكُم ب بِالشدّة المجةة 0 

وَلَكنّهُ ع : غيْرٌ مَرْضِيٌ عنْدتاء بَلٍ ل الجخ أنه لاي إلا عَم قو أَعْتَقْتُ 


غَانمًا ِسَوَاده» ون نَوَى عنْقَ الشودانء أنه يِقَى في حَق غَِرِ عَم مجو 
ل ليه وَالْإرَادَةء فا موث 1 


ا ني اجات ا مُجْمعَةعلَى الَْْقِه إِذَْجبُ السوية 
في م حَوم ب 1 فر 00 1 


3 


ِنْدَ الأَكْرِينَ كب سدم على ار : م اغراف بالقزف 719 


ونم اعتَُوا بِالْمَْقِ أن لحك ده في ماك العبّاد. وني أخكام الشوع: 
َدْ عَلَقَ أَحْكَامَ الأثلاك حضولا وَرَوَاا ْنَا دُونَ الا رَادَات الْمُجَرّدَة. 


م 


1 أخكامُ الع فتَئْتُ بل 0 َلَى رضًا الشزْع واه منْ قَريئة 
ولا وَل يكن فطلي لوبي مال لتَاجِرٍبمَشْهَدِ مِنّْهُ بأضْعَافٍ 
تَمَنهء قاد سْتَبِسَرَ وَظهَرَ إل الَْرَح عَلَيْه لَمْ ينْفْذ الك إلا بتلفظه بِإِذن سايق 
أ إجََة لاجقة عثد أَبي نيد ولَوْ جَرَى بَيْنَ يدي رَسُولٍ الله كت فغل» 


ع 


فَسَكتٌ عَلَيْه دَلَ ع 0 به فَكيِفَ 00 


7 بيبَغض الألْقَاظ َإِنَه ل َال الَو ققحت التكاح» 906 لوجي 


وَرَفَمْتُ علاقة الْحلّ بيني وبين رَوْجتِيء لَمْ َع الاق / مَالَّمْينْو الطلاق. 
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َإِذَا َف بالطلا ومن وى غَيرَالطلاق فإِذَاَمْتحْصْلٍ الأَكَامُ بجَمِيع 
اأَاظ َل ببَعْضهء كيت تَحْصْلْ يما دُونَ الَْظ مما يدل عَلَى الرضًا. 
الكت :نَل الئل :لا كل هه الْحَشِيضَة لَأنهَا سم ولا تك 
الَليلَجَ َإَِهُ مُسْهلٌ مُسْهلٌ» وا َكل العخل َه حَانٌ ولا تأكل أيَا الْمَْلُويُ الْقنَّاء 
َنبا وضرب الْتغرَ َه يِل العفَءوََا ماين فا سود َأ 
اله متقُونَ على أن مَعْقولَ هذا لمليلٍتَعَدَي اللي إلى كل ما فيه لعل 
هَذَا مُفعَضَى اللعَة وعدا اتضاديفاة هُ في الْعْق» الكنّ اليد م مِنَ الحم 
لمي اليل بل لايد فيه مِنَ اللَْظ الصّريح الْمطَابِقٍ لِْمحَلُ ولا مَائع 
منْهُ في الشَع إذ كل مَا عُرفٌ بِِشَارَة وَأَمَارَةٍ وين فَهُوَ كما عُرفَ الَف 
فَكَيْفَ يَسْتَويَان مَعَ الإبجماع عَلَى المَوقَ؟ أن الف بين الْمُتمَائلَات 
َالْجَامِع بن الْمُخْتَلَاتِء فَمَنْ أَنبَتَ لحك إْلائين تعيب منه ريطت 
ِنهُ الجامع؛ وَمَنْ رق بن اْمِلينِ يَعْجُبُ مه مادا رق َيْنَهُمَا؟ 

قَإِنَ قبل : إن قَاكَ مَنْ تَجبُ طَاعَعُه: : بع هَذَه الدَابَّة لجمّاحهاء وَبِعْ هَذَا الْعَبْدَ 
سود لق هَل يَجُوُ ُو نما سَركهُ في العله؟ إن لم ور فق 
حلفت ْمك ون مم ما لق بين كلامه وبيِنَ كلام الشَارع؛ مَعَ 
الاثقاق ذ في الْمَوْضعَيْن؟ ون نَبتَ تََيْدَ في لَفْظ الْعثقٍ وَالطلاق / بحضرٍ 
صريجه فلم يت في لفط لوكا 


ل ا ا ل ا 


د5ة. قَلْنا : إن كان قد قال له: إن ما ظَهرَ لك إرَادتِي إِيّاه أَوْ رضي به بطرق 


الاسْتدلال» دُونَ 87 اللّفْظء فَافعَلَهُ فَلَهُ أَنْ يَفعَلُ ذَلكَ. وَهَوَ و ورَانَ 0 
المع “الكن يُستَرَط أمرٌ آحَنُ وَهوَ أَنْ يفطم أنه مر عه لود سُوء 
الك ير ء الخُلقِ َع اله أو م مع التق في الْحَدْمه كله قد يدك 

بَعْض أَوْصَاف العلة. فإ ميلم طعا ولَكنْ طَهُ نا في أن يَكُونَ كذ 
قَالَ لَهُ: : ظَنّك َال مَنْلَةَ اعم في تَسلِيطك عَلَى المُصَرفٍ. فإن اجْتَمَعَ هَذْه 
الو 2 التَصَرْفَ . وَهُوَ ورَانُ مَسْألتنا. 


553 فإِنْ قيل : وَإِنْ كان الشَارِعٌ قَدُ قال: ما عَرَفتُمُوهُ بالْقَرَائنِ وَالدلائل كن 
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راي وَإرَادتي» 9 وَ كما عَرَفتمُوهُ اريم قل َل : ني ذا ذَكَرْتُ علَة 
شَيْء ذَكَدْتُ تَمَام أوصَافه؛ عله عل ريم لْحَْرِشدة الحَمرِ لا للشّدة 
الْمُجَوّدَةَ: وََحْرِيمَ م الرَيَا بطق ل خاصّة» وَلله أسْرَارٌ في الأغيّان فَْدْ حرم 
احير وَالْمََوَلدمَوَلموُْودةوَالْحُمرَ كل ذي تَاب مِنَ السَباع؛ 
وكُلّ ذي مِخْلْب مِنَ الطَيرِء لِحَوَاصٌ لا يطَلم لَه َل يعد أن يُونَ لشدّة 
ل ار فبِمَاذَايََمُ الم عَنْ هَذَا؟ 


عدم إاؤمسم 


وَالْجَوَابُ: أنَّ حَاضية التعلة لات عر ا اعْتبَارهَا كقؤله: دتما 
رَجْلٍ فلس فَصَاحِبُ الماع أؤلى بمُتَاعه) إِذ يُعْلْمُ 7 المأ في مَعنَاة ؛ 
وَل من أَْتقَ شرا لَهُ في عد فوم َي اباي َالامَُ في مغ أن عفن 
بتصَفْحٍ أخكام العثت الع وَبمَجمُوعَة مَارَاتِ وَتكرِيرات وََائنَ لها مَدْحَلَ 
للأنونّة في الْبَيْع وَالعمق كيلم ذَاكَ نا بون النَفْس لَه وَقَدُ عَرَفنَا أن 
الصّحَابَة رضي الله عَنهُْ وا على اليه عله هم هوا + من لنب عَليه 
السَلَام قط إحَاقَ ان بالط 1 الصَّحَابَة لما تَجَاسَْنَا علي .وقد 


احمَلُوا في مَسَائِلَ ولو كات قطي لما ُو فيهاءفعلمْن أن ال كالعلم. 


ا نت الى الظْن وام وحَصَلَ الشّك فلا دم عََى اقئاس أضلًا. 
الأففالة :فال لظام عله لمنْصُوصَةُتُوجبُ الْإلْحَاقَ لكنْ لا بطري القيّاسِ؛ 
َل بطريق الْْطوَالْعمُوم إذْ لَاهَرقَ في الْة بين قو حَرَْت كل مُشْتَدُ وين 
قَوْله: حَرّمْتُ الْحَمْرَلشدتهاء ٠في‏ أنه يَقْقَصِي تَحْرِيمَ الَبيذ المُشْتَدَ تَفهَُه. 
وَهَذَا فَاسِدٌ لأنَّ قوِلهُ: حَوّمْتُ الْحَمْرَ لشدّتهاء لا يقْمضي مِنْ حَيْتُ اللفْظ 
َالوضْعْ إلا تيم الْحَْر حَاضّة. ولا َُورٌ إِْحَاقَ اليد بهمَالَمْ يرد الت 
بلقا الل قي تله َعْتَفْتُ عَانمًا لِسَوَادِِ فَإّهُلا يَفمَصِي إِعَْاقَ 
جَميع السُودَانَ . فَكيْفَ يَصح 100 وَلله أن يُنَصْبَ شَدَة 00 خَاصة عله 
3 فَائدَةٌ كر العلّة آل التَحْرِيمٍ عنْدَ زَوَال الشّدَّة؟ 0 أن يَعْلمَ الله 
حَاصّيّة في شدّة الْحَمْرِ تَدعُو إلى ركوب الْمَوَاحشٍ وَالْقَبَائحء ويعْلم في شِدّة 
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ابي 5 / دَاعِيًا إِلَى الْعبَادَات مدا قَد ظَنٌّ انام َه مُنْكرٌ للقيّاس. وَقَدْ 
رَادَ عَلَيِنَاه د َاسَ حت لَا تَقِيسٌ لكثة نكاسم م لياس . 

إن قيل: فَولَ السيّدلِعبده وَالْوَاِد لولده انكل َذَا أنه سوك هذا فَإِنهُ 
عدن بهم من انحن أل عنتماو مل ني الاتذاء. 
قَلنَا: أن ذَلكَ مَعْلُوم قَرِينَة اطرّاد الْعَادَاتء وَمَْرِفَة أَحْلَاقٍ الآبَاء وَالسَّادَات 
في مَفَاصدِحمْ من اعد ونون ا يعون بين سوسم نما يون 
الْهَلاكَ :وما الله تَعَالَى إِذَا حَرّمَ ْنَا مُجَردِ | رَادتهء فَيَجُورُ أن ييح مِثْلهُه وَأنْ 
حرم لأنَ فيه لطا وَمَضْلحة. فعر أ كر لاساو علدو انيل 
سك لأنَ تَصَمئهُالصّلامَ وَالْمَسَادَ لَمْسَ لطَبْعه وَلذَّات 0 هوَ عَليْه 

في تفْسهه بل يَجُورُ أن يون في فل شَيْءِ وقْتَ الول مع مَصْلْحَةٌ وفيه وَقَتَ 
الْعَضْرٍ مَفْسَدَةٌ 0 يود أن يَحْتَلفَ يم السَّبْتَ وَالْجُْمُعَةَ وَالْمَكَان 
وَالْحَال فَكدَلِكَ يَجُورُأنْ يُعَارِقَ شدّةٌ الْحَمْرِ شِدَ الَبيد. 


-ه 


إن قِيل دن لم َم ريم لبي مِنَ الْحَمرِ في أن لا َم مَْرِيم 
الضرْبٍ َالأَدَى منّ التّأفيف. 


َلنًا: لحن عدن أن ذلك غَْرمَفهُوم من مجر اللّفْظ الْعَارِي عَنِ اليه 
كن إِذَا دلت قَينَةُ الحَالٍ عَلَى قَضْد اكرام فد ذَلِكَ يَدُلَ لَفْظ المَِيٍ 


عَلَى ريم الضّرْبء بل يَكُونَ ذَلِكَ أسْبَقَ له َى الْمَهُممنَ اليف الْمَذْكُور 


/ إذ اتيف لا يكو مَْصُودًا في تَفْسهء بَلْ يُفضصَدُ به اليه على مَلْع 
الويدَاء بذكر َكَل دَرَجَاته وَكَذَلِكَ التّقيرٌ وَالُقطميرُ فاده 1 لا دل 


يتجرد اللقط على ما فرقة في قله تعالى : « فَمَنَ يَعَمَلٌ مِعْقَالٌ دَرَوَ 


حَيْرا يَرَهُ 4 (الزلزلة: 7) وَفِي قَوْله تَعَالَى : «وَمِنْهُ من إن تََمنَهُ 0 


2 


سو وَفي قَوْله: َه مَا شَرِْتُ لفلان جَرْعَةَ وَلَا أَحَذْ 
2 َب بل بقريئة دع الم وَظهَاٍ جرَءِ الْعَمَلٍ. 
ل ِلْحَاقٌ الضوت افيف أبَغنا بطريق الْيّاسء أن عَم 00 


2 مي 


عن قلس يطرق العبادن ذو انرا لصو أذاينئل عن المفكل ولا تلفي ة 
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عع روب بير 


بكلامه احا در اواك في الي الْبَعِتُ عَلَى النطني 
بالفِيفٍء َو لَب إلى فَهُمٍ السّامع فَهَذَا مَفْهُومٌ مِنْ لحن القَول وَفَحْوَا 
عند ظهُور لقره اْمَذكورة ماري أخرى شع هذا الهم ؛إذ الْمَلِكُ 


8 
رعده جوء #2 


َذ يفل أَحَهُ متاو ل للجلاد: اله وَلَا هنك ولا تقل لَهُ أف. 


َي 0 


ما تحْرِيم الي بتخريم الْخَمْرِ َس من هَذا اميل ل 
الْقيّاسُء َإِذَا َمْ يرد التَعَبُد لياس ْله حَرَمْتُ الْحَمْرَ لشدَّتهاء لا يُفْهمُ 
ريم اليذه بخلاف قله حر . مُث كل مُسْتَدٌ. 

['مكَالة: ذَهَبَ ١١‏ الْقَاشَانِيُ وَالتَهْرَوَانيُ إلى الإقَار بالقيّاس لأخل ماع 
العيعانة لَكنْ حَصّضًا ذَلِكَ بمَوْضِعَيْن ؛ 

أَحَدُهُمَا: أن َكُونَ الْعلَهُ مَنْصُوصَةٌ كَمَوْله: حَيَمْتُ الْحَمْرَ لشدّتهاء / وها 
: منَ الطُوافينَ عَليكُمْوَالطواقَاتٍ». ْ 
الثاني : لكام المُعَلمَة بالْأسْبَابِء كَرَجُم مَاعرِ لزنا وقَطع سَارق ردَاء 
صَفْوَانَ وكأنْهُمْ يَعْنُونَ بِهَذَا الْجِنْس تَنْقيعَ مُنَاط ل الحُكم ويَعُونَ به. 

قُلنَا: هَذَا الْمَذْمَبُ يُنكنُ تيل علَى َلائة أؤجه: 

أَحَدُها: أن يد بشَْطُوامَعَ هذ أن يَقُولَ وَحَرمْتُ كل مُشَارٍ رك للْحَمْرفِي الشّدّةِ. 
وَيقُول في رَجم ماع «وَحَكمِي عَلَى الْوَاحِدٍ كمي عَلَى الْجَمَاعَةا . فَهَذَا 

َس قَوْلا بلاس بل بالْعمُوم فلا يَحْصُلُ التَقَضَّي به عَنْ عُهْدَة الإلجمَاع 
الْمُنْعَقد من الصّحَابَة عَلَى الْقيَاس. 

الثاني : أن ار شط هذا وا ترط أيِضا وود امد بلقا هذَه زياد 


عَلَيْنَا وقول بالقيّاس حَيّث لا َقُولَ ب و كما رَدَدْنَاة عَلَى التّظام . 


3 





الَّالتْ ول : مَهُمَا وَرَد لبد بالقيّاس جار الإلحَاقَ بالعلة الْمَنُصُوصَة. 
َهَدَاقوْلٌ حَقُّ في الأَصْلٍ خَطَا في الحَضرِء َه صرَطِيقَإبَاتِ عل الَضلٍ 
عَلَى النّصء سو اه َل وُبَمَادَل عََِْ السَيْروَالتّقْسيم؛ «أؤدلبل 
0 للا ال َيْنَ المع وَالأَضْلٍ و 
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قيل: إِذَا كَانَتَ الْعلة مَنْصُوصَةً صَارَ الْحُكُمْ في الْمَو تارق وَل يكن 
مظنو وَحَصَلَ لمر من الما وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَْبَطة لَمْ يُؤْمَن الخطأً. 
قَلنًا: أخمائم في طعي اكلام حَيِتُ تلم حول الم بالنّصطلء َمْكَانَ الحَطَأ 
عِنْدَ عَدَمٍ لقص هن / ص عَلَى شِدَّة اْحَمْر هلا نمطا أن د ليذ 
في متام بل كو أن يكُونَ مُعللا بشدّةٍ الْحَمْر حاص إلا أن يُصرَحَ ويَُول: 
ب كم مجر شد في كل محل فيكو ذَلِكَ َعَم ولا يكُونُ كا 
بالقيّاس. هلا يَحْصْل النََضَي عَنْ عُهْدَةِ الإبجماع وَِذالَم صرح فحن طن أن 
اليد ي مه َلاَق .لظ مُثاَانِ في العلة المُسْتتبَطة: أحدهُمًا: أضل 
العلق وَالْآحَدُ: التاق القن باْأصْلٍ َه مَشْوُوط بانتقاء الْقَوَارقٍ. ني العلة 
المَنْصُوصَة مَُار الظنّ وَاحد. وهو العاف ال لَه مي على الوُوفٍ على 
بيع أَوْضَّاف علّة ة الأصْلٍء وَأ الْسَدَةٌ كاده دون شدّة الْحَمْر. وَذَلِك لا 
يلم إلا بص يوب عمو الحكم ويَرفَْ لابج إلى اليا . 
ما قوع م في الْعلّة الْمُسْمَتبَطة: لا يؤْمنُ فيا لطا دالا يَشقم 
ل مَذْمَبٍ مَنْ يُصَوْبٌ كل مجتهد. إذ شَهَادَةٌ الأضلٍ للْمَرْع كَشَهَادَة العَدْلٍ 
عَنْدَ القَاضي. وَاْقاضِي في أمْنٍ مِنَ الْحَطَأ ون كان اسهد مورك أنه َم 
يتَعبدٌ باتباج الصَّدْقء بل 0 ضَ الصَّدّقٍ ١١‏ وَكَذَلِكَ هَاهُمَا لم يُتَعَبَدْ باتباع 
العلةء بَلُ ظَنّ العلة وَقَدُ تَحَفقَ قو 0 
َعَمْ هذا لْإشْكَال مُتَوَجَهُ عَلَى مَنْ يَقُولُ: الْمْصِيبٌ وَاحِدٌ لَأنّهُ لا يَمَنُ 
الَطأء ولا دَلِيلَ بُمَيُْ لصّوَابٍ عن اَذ لوْكَانَ ليل لَكانَ نما ذا 
أخطأء كَمَا في الْعَقْليّات. 
م تقُول: الماحياق على اقزر / بِهَدَا القيّاسِ إِجْمَاءٌ الصّحَابَة. وَلَمْ 
يَقَمَصِرٌ قيًا سْهُمْ علَى العلة المَنْصُوصَة إِذ فَاسُوا في قَوله: أنت عَلْيّ حَرَامه 
وي مَسْأَلَة لد َلاق وَفِي تَْبِيه حَدٌ الَربٍ بِحَدالْقَذْفِء لِمَا فيه من 
حَوْفٍ الافترّاء وَالْقَذْفُ أَوْجَبَ ثَّمَانِينَ جَلْدَة لَه نَفْسٌُ الافترّاءء لا الْحَوْفُ 


مِنَ الافترّاء وَلَكتّهُمْ رَأََا الشّارِعَ في بَعْض الْمَوَاضِع لتر مَقَامَ 
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سه َسَبْهُوا هذا به بع مِنَ الظَن» هُوَ في َي الضّعْفِء فَدَلَ 0 
يطُبُوا انصلء وَل القَطمَ بل َل اكْتَقوَا بالطنّ. 
م فول ادا الْقيَاسُ بلعل الْمَعلُومَة» فلدلْحِقَ بها الْمَظْنُونَةَ في حَقّ 
الْعَمَلِء كما الَْحَقَ روَايَُ الْعَدّل بالتّوَائُِ وَشَهَادةُ العَدْلِ بِشَهَادَة المي عَلَي 
السّلَام الْمعْصُومٍ وَالبِل امَو باعبلة المعَانة. وَهَذَا فيه نَظَرٌ: لأنَا ون 
نْبا حر الْوَاحد و وَقَُولَ الشّهَادَة بأدلة قَاطِعَة قم 0 الشَزع الظنَّ في مَوْضِع 
لا يُرحْصٌ لَنَا في قِيَاسٍ ظَنَّ آخَرَ عَلَيْه بَلَ لا بُدَّ مِنْ ابل عَلَى لياس 
الْمَطنُونِء كما في > حبر الْوَاحد وَغَيْره. 
|3| مَشألةٌ : فرق بعص الْقَدَريّة , َئْنَ فل وَالَْك ققَالَ: إِذا علْلَ سرع 
وُجُوبٍ فل بعل فلا يَُاسُ عَلَيِِ َيه إلا تمد بلاس وَلَوْ عَلَلَ تَِْيم 
الَْمْربعلّة وجب قياس اللذ عل دُوَ امد باْقياسء لأنَمَنْ توك اسل 
لحَلاوته لزمَهُ أن يَْوْكَ كل حُلوء وَمَنْ تَرَكَ الْحَمْرَ لإسكاره زمه أن يك كل 
مُسْكر اَن شَِبَ / الَْسَلٌ لحَلاوته هلا يلم نيضرت كل حو ومن 
صَلَّى لِأَنّها اده لا َم أَنْ تي كل عبَادَة كوا على هذا أن اله لا 
نَصِحٌ مِنْ بض الذَّنُوبء بَلْ من تَركَ َنْبا لكؤنه مَعْصِيَة َمَهُ َك كل َنْب. 
ما مَنْ أتَى بعَدة لكوْنها طاعة فا يمه أن يني يكل طَاعَة. 
وََذَا مُحَالُ فِي الطَرََيْنِ أنه لا يعُدُ في جَائبٍ التُخريم أن يَُوْمَ الْحَْر 
لشدّة الْحَمْر اف وَيُفْدْقَ سنْ شَدّة الْحَمْر وَشْدَّة الُبيذ ؛ وَأمّا في جَانب 
الفغلٍ فَمَنْ تَنَاوَلَ الْعَسَلَ لحَلاوته ولفراع مُعدته وَصِدق شَهُوتَه لا يُقَرْقَ 
بين عَسَلٍ وَعَسَل . نَعَمْء لا يَلرَمهُ أن تأكل مره بَعْدَ أخْرَىء لرّوَال الشَهْوَة 
0 المَعدَةَ وَاحَافٍ الْحَادِِ ما 0 َبتَ لمثله. كا ذَلكَ 


وَمن من شط انيدي ماي وفلف وا جات الْمْحَالقة تطلت الفتائلة. 
وَهَذَا لَهُ عَوْرٌ وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ يانه . 
هَذَا تَمَامُ النّظر في إِنْبَات أصْل القيّاس عَلَى مُنْكريه. 
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وَننَبّهُ في صَّدُرِ البَابٍ عَلَى : 

مُثَارَاتِ الاحتمَالٍ في كل قياس ؛ إذ لا حَاجَةَ إِلَى الدَلِيلٍ إلا في مَحَلُ 
الاختمّال؛ ثم الْحصَّار الدَلِيلٍ في الأدلة / السَمْعيّة؛ مُمُ عَلَى انِْسَام الأدلة 
السَّمْعية ة إلى ظَْيّة وقطعية فَهَذَه ثَلَاثُ مُقَدَّمَاَ: 

معدم الأولى : في مَوَاضِع الاحمَالٍ من كُلَ قيَاس» وَصيَ سن 
الأوَلَ: و أن لا يكُونَ الأصل مَعلُولُا عند الله تَعَالَى فَيَكُونَ الْقَائسٌ قَدُ 
عَلَنَ ما يس بمعللٍ. 

الثَانِي: : أنه إن كَانَ مُعََلَا عله َم يُصِبٌ مَا هُوَالْعِلُ عند الله تَعَالَى؛ بل عَلَلَهُ 
بعلة أخرى. 

الثّالتُ: له إنْ أَصَابَ في أَصْلٍ اليل ٠‏ وفي عَيْنِ الْعلة فَلعَلَهُ قَصَرَ عَلَى 
وَصْفَيْنِ ن أو كانه وَهْوَ ملل به عق أحرَى رَائْدة على مَا قَصَرَ تازه عليه 
الرَابعٌ بع: أن يكون فد جمع إلى الم وَصَْالِسَ اا كم فد على الْواجد. 
الْحَامسٌ : أن يُصِيبَ فِي أَضْلٍ العلة وَتَْيينهَا؛ وَضبْطْهَاء ؛ لكنْ يُحْطِيُ في 
زتردظاني الم ها موده بجميع فود وَقَرَائهَاه ولا تَكونُ كذَلِك . 
السّادس: أن يكونَ قد اسْتَدلَ على تضحيح الله بما َس بَِيلٍ ٠‏ وَعنْدَ 
َلك لا يَحل لَه الْقِياسُ وَإِنْ أضَاتَ العلة كما لو أصَابَ بمُجَرّد الْوَهُم 
وَالحَدْسٍ مِنْ غير ديل وكَمَا لَوْظنَ الل في جهة من غَْ اتاد َصَلَى» 
نه لا تصحٌ الصَّلَاةُ. 

وَرَادَ آَحَرُونَ احْتمَالا سَابعًا: وَهُوَ الْحَطا في القياسء إِذْ يُْتَمَلُ أن يَكونَ 
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أَصْلٌ الْقيّاس في الشَّرْع بَاطلًا. وَهَذَا خط اس صِحة أَصْلٍ الاين اق 
ونا بن مر مقطو يد ولو طرق لد ابعال لتَطرّق إلى جريخ القطمئان) 
من التّؤحيدء وَالنّبُوََ وَغَيْرِهمَا. / ْ 

وَالْمُكَارَاتُ السْنّةٌ لاختمّال الْحَطَأ إِنْمَا كش نستي عَلَى مَذْهَبٍ مَنْ يقُولَ: 
الْمُْصِيبُ وَاحدٌ وَفِي مَوْضع قد نَضْبُ الله تَعَائّى أدلَة 0 
يُحيط بها النّاظرٌ. ال كل مُجْتَهدِ مُصِيبُء قَيِسَ في الأطلٍ وَطْفٌ 
معن ُو لعل عند اله تَلَى حَئى يني أَضْلَها أوْوضْفَها َل الْعلَهُ عند الله 
َعَالَى فِي حَقَ كُلّ مُجْتهِدِ مَا ظَنَهُ عل قلا يُتَصَوٌَءُ الخَطَأُ وَلَكنّهُ عَلَى الْجْمْلَة 
يَحْتَاحُ إلى إقَامَة الدِّيل في هَذِه الّمُّنَا رَاتِ وَإنْ كَاَتْ أل َي 


إن عر بير 2 ع 


أن ةلتكو لاسدينة ع بل لا مَجَالَ لطر اَي في هه الْمُاَاتِ 
إلا في بآ تحفية تحقيق وجود علّة الأَصْلٍ في المع ن لعل ذا كانت مَحْسُوسَة 
كالشكرة ولي وَالطَوْفٍ في السْتُورء فوجُوةُ ذلك في النبيذ الأ وار 
َد يُعلَم بالْحسء وَبالْأولة العَقْليّة١١أمَا‏ أل ليل الحكم؛ وإِنْبَاتُ عَيْنِ لْعلّة 
روصا لا يُنْكنٌ إلا الْأَدلّة السَّمْعيّة أن لعل الشعية عه علدمة وَأمَارةٌ لا 
ا ب الْحَكمَ بذَاتهَاء نما مَْنَى عونا علطب الشَرْع | ايها عَلَامَةٌ وَذَلكَ 
سْ من الشَارع . ولا فَرْقَ بَيْنَ وضع الْحُكمء وَبِيْنْ وَضعٍ الْعَلَامَة وَنَصَبِهَا 

ل دكن جُعلتٌ أُمَارَة 0 ور أن 00 


0 ْله جَعَْتُ لعن عَلَامةإيبجَاب لا 
-- 0 يبت إِلّا تَوقِبقًا / نضا فلن الْعلةُ كَدَِكَ. 

ينْبْتُ الْحُكُمْ إلا َه لَك لَيْسَ طرِيق مَْرقة الوِيفٍ فِي الأحكام 
مجَرّد َي بَلِ النّص َاْْمُوم وَالمَحْوَى وَمَفْهُوم / الَو وَقََائنُ وان 
وَشَوَاهدٌ الأصول: وَأنوَاعٌ الأدلة» فَكَذَلكَ ِنْبَاتُ العلة ؟ ة تتبَع م طاقة ولا تفتضة 
فيه عَلَى النّصّ . 
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0 وودة. الْمُقَدَّمَةٌ الثَالعةٌ: : إنَّ إِلْحَاقَ الْمَسْكُوتٍ بالخنطرق يَنْقَسم إلى متقطوع ؛ به 
وَمَظُونَ؛ َالمَفطع , به عَلَى مَوْتَبَئيْن : 

596 إِحَْدَاهُمًا: أن يكونَ 0 أذ بالْحكم من الْمَنْطوق به كقؤله 
تعَالَى للا تل َمَآ أن 3 َه هم . تَحْريمَ م الصَرْبٍ وَالشْثْم مَل عَلَيْهِ 
السَّلَامُ :دوا لط وَالمخيط» نَّم ريم الول في الَْنِيمَة كل قلي 
وَكثير وَكنَهُيه عَنِ التصحيّة باْعوَْاء وَالْعَرْجَاء إن َه لمن من "الغتهاء 
وَمعطوعَة الرَجليْنٍ ٠‏ وَكقوله «الْعيْنَان وكاءُ السَّه ذا نَامَتَ العََْان اسْتَطلقٌ 
لوكا إن لبون وَالْإِعْمَاء وَالشكر وَكل ها أرَالَ الْعَمْلَ َوْلَى به م مِنّ الوم . 

7 وقد اخَْلهُوا في تَسْميّة هَذَا قيّاسّا وتَبْعُد تَسْمِيُهُ قياس ده لا يختاج 
فيه ؛ إلى فكر َاسْنياط . علب وَلأن الْمَسْكُوتَ عَنْهُ هَاهَا كأنّهُ أَؤْلَى بالحكم 

من الْمَطوقٍ به. ٠‏ وَمَنْ ماه قيّاسّا اغْتَرَفٌ أنه مَْطوع ؛ به. ولا مُشَاحَةَ في 
الأكامى” . فَمَنْ كانَ عَنْدَهُ عبَارَة رَةَ عن نوع من الْإلْحَاقٍ بسكل هذه الصُورَة 
َإَِمَا بانلا ل ار ! 

72 وود وَهَذَا الجِنْسٌ / قَدُ يلتَحق بأدْيَاله َا يُشْبِهُةُ مِنْ وه وَلَكنّهُ يُفِيدُ لظن دُونَ 
العلم, كَمَوْلهمْ: إِذَا وَجَبَت الْكمَارَةٌ في قل الحَطَأء أن ة تَجبّ في العَمْد 
أوْلَى؛ أن فيه مّا في الخطا أ وزِيَادَ عُدَوَانَ؛ وَإِذَا ردت شَهَادَةٌ الْقَاسِقٍ َالكَافرُ 
أولَى لأنَّ الْكفْرَ فشق وَزِيَادَة؛ ؛ وَإذَا أخدّت لجيه منَ الكتابي فَمِنَ لوي 
أؤلى لله ارمع ياد جهَلٍ وَهَذَا يُفِيدُ الطَنّ في حَقٌ بَعْض الْمُجْتَهِدِينَ: 


- 
0 


وَلَيْسَ مِنْ جِنْس الأول بل جِنْسُ الأول أن يفول إذَا لت شَهَادَة انين 
فَشَهَادَةٌ الثلائة ة أولَى. ٠‏ وَهَوَ َ مَقُطوعٌ ب به أنه 0 فيه الأول وَْيَادَة ال 
زرا مَرَتيْن . وَمَطوعَة الرَجْليْن رجاه مكين. 
فودة فامًا اعد عير هو نوع َبُحَالفٌ ١١‏ الْحَطا. و الى امار علَى مَحْوه, 
عدف الخطا أ. بل جِنْسٌ الأول َوْلنَا: عن واف َهْلهُ في نَهَارِ رَمَصَانَ مَل فعَليّه 


الكَقَارَة. قَالرَّاني أؤلَى؛ إِذْ وُجِدَّ في الرَّنَا إفْسَادُ الصّوْم بالوّطء وَزيَادَه َم 
يُوجَدٌ في العَمْد ال وَزيَادَة. وَكَذَلِكَ الْقَاسقٌّ سه في دينه فَكذنُ؛ 
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0 يَحْتَزْ من الْكذبٍ لدينه؛ وَقَبُولَ الجزية 0 اخزرام وَتَحفِيف رُيّمَا 
عه لوك يي دلي أَنهَووَم الُضريخ بالق : 8 بين هذه المَسَائلٍ ل 
فر عَنْ قبُوله. وَلَوْ قيل : تُجْرِعىُ الحْحَياء دون العؤراف أو تفيل شهَادَة 
ار تان ا كل رد لور لت ل لمر وَإنَمَا 
رت الم عن بول لما ُلمَ / قط من أن مع لجل لقصَايهَا. 
قَبُولَ شَهَادَة اين لظهور صدقٍ الدّعْوَى وَتَحْرِيمَ الََفيفٍ ب لإكرّام الآباء. 
ل لس يَتَنَاقص الَْوْق وَلّمْ يفْهَمْ مِئْلُ ذَلكَ في قَثْلٍ الْحَطَأ 
ا وَجِزْية لوي 
الْمَدْتَبَة النَّ :ما يحون لوث عله يفل لمق به وَلا 5 وى من 


لوو يقال هي مَعْنَى الأضل» ورنمَااشتَلُواي تَسْمِيته قياس ومَالهُ ش 


و 6 


ملك وك ال ا وقول 

عَلَيْه ه السام : :امن 3 عَيْدَا و قال ال لايع إلا أن : 1 يَشْترطة المُبْتَاعُ» إن 

جَايَة في مَعْنَة؛وَقَوُْ في مَوْتٍ الْحَمَان في السَمْنٍ إل اق المَائْع وَيُقور ما 
حَوَالَيٌ الْجَامد) فَإِنَ الْعَسْلَ لو كَانَ جَامِدًا- َكل جامد في مَعْنَاه. 


601 داجس بجع حَاصِلَه إِلَى العم بن الَارِقَ بَئنَ الْمَسْكُوتٍ عَنهوَالْمَنْطُوقٍ 


به لا مَدْحَلَ لَهُ في الَِيرِ في جنْس ذَلِكَ الحكم؛ وَإنّمَا يُْرَفَ أنه لا محل 
له في التأثير بِاسْتَقرَاء أنخكام الشَزْع وَمَوَارِده وَمَصَادِرِه ه في ذلك الْجنْس» 
حَتَى ب أن كم الوق الي َيِسَ يلف بذ كورة وأو كما لا يحمت 
بِالْبَيَاض وَالسَّوَاد وَالطول وَالْقِصَرِ وَالْحْسْنٍ وَالْقئْح / قلا يَجَرِي هذا ق 


كم 


جِنْس مِنَ الْححكم فيه الذكُورة الوك كولاية احاح وَاْقصَاء وها 
وَأمْعَالها . وَضَابطٌ هَذَا الْجنْس أن لا تاج إلى التعَدْضِ للعلة الْجَامعَة بَلُ 
يترص للَْارقِ» ور 2 نه لا فارق إلَاكَدَاء ولا مَدْحَلَ له ي ليطا .إن 
تَطْرَق الاحتمّال إِلَى ون ا فَارقَ إلا كَذَاء بأن احْتَمَل أن يون" م فرق 
حي َو تَطََقَ الاختمَال إِلَى فون ا مَدْحَلَ لَهُ في التأئِيرء بن تمل أن 
يَكُونَ لَهُ مَدْخَلٌ» لَمْ يكن اهَذَا الْإلحَاقَ مَقطُوعَا به بل ريما كَانَ 1 
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وَيَتََقَ بأَذْيال هذا الْجِنْسٍ ما هُوَ مَظنُونٌ؛ كَقَوِْنَا: إِنَّهُ لَوْ أضَافَ التق إلى 
عضو مُعَينِ سَرَّى» َإِنَه ذا أضات إلى النضْف سرّى» أنه ع وَاليَدُ 
96 وَهَذَا يَعْلبُ ا ضٌّ بض الْمُجْتَهدِينَ. ومُساواة الْبَعْض الْمُعَيِّ 
بض الشَائِع في هَدَا الم غَْ مطوع به أن هذا اع من المُفَارقة لا 
ان 

رأ ني مَك : أغيق رقب نت ل ري لهي في تل فزي 
إذ عَلِمَْا أن ذَلِكَ لا مَدْخَلَ لَهُ في الْحُكُم ْم أنَ اْعَبْدَ في مَعْتَى الْْرٌ 
َم الصّوْم أنه َارَكه في وُجُوبٍ الصّدْم أرق الصَّبىّ في مَعْنَاكُ لأنهُ 
لا يُشَارِكُهُ في الرُوم» وَلَرُوم مَدْحَلَّ في التَثير. 

وَإن نَطَنا إلى امحل فد وا أخلة يفلم / أنه لاع مدأوكتة هوني 
مَعْنَاهُ بل لو رَتَى بارأ فهو بالْكََارة أولَى أما الوا وان ةلمر 
الْمَبتَه هَل هُوَ في مَعْنَهُ ؟ رُّمَا يَُرَددُ فيه وَالْأَظْهَرُ أن لاط في مَعْنَا. 

وإ ْنا إلى الصّؤم الْمَجبي علي قد جَرَى و الأعْرَابيَ في يَوْم معي 
وَشَهْرٍ مُعَيِّه فلم أن سائرٌ الأيَّم في ذَلِك الشهْر وَسَايرَ شهُورِوَمَصَان في 
معناة: وَالَْصَاء لم3 م في مَعْنَاه) أن حَرْمَنَه حك وَحَرْمَة رَمَضَانَ 
0 00 ا دا 
الْمفطرَات؟ هَذَا في مَحَلَّ ال إذ تم َ يقال نما وَجَبَتَ الكَمَاء 
لتفويت الصّؤْم» وَالوَطء آل كما يَجبُ الْقصَاصٌ لِعَويتِ الم نم اليف 
وَالسَكَينُ وسَاُِ الات عَلَى وتيرة وَاحدَة 0 أنْ يُقَال الكنات شم 
وَدَوَاعي لوقع . تَنْحَبِسُ بمجرد داز الدّين» فَافْتَقرَ إلى كَمَارَة زَاجِرَة 
بخلاف دَاعيّة : الكل . وَهذْه طون تَحْتَلكُ بالإضاقة إن الْمُجَْهِدِينَ 


د عم 


وَغَل يسَمّى إِلْحَاقٌ الأكل عَهُنَا بالجمَاع ة قيّاسًا؟ الوا فد شال أضحات 
5 حَنِيقَة: ل قيَامن فى الكنارانقة رعلا اسْتذ لال لس بقيّاس» قل 7 





3.62 ما الأَوَّلُ ففي تَسْميّته قِيَاسًا خلاف» أن الْقيَّاسَ ما قَصِد به ه الجَمْمٌ بين 0 
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اسْتدلَال عَلَى تجريد مَنَاط الحُكم؛ وَحَذْف احَشْو نه فط «الْقيّاس» 
اصْطلاحٌ لُْمَهَاء ٠‏ فَيَحْتَلفُ إطلاقَهًا بحسّب اختلافيم في الاشطلاح؛ 
قلست أرَى / الْإطنَابَ في تَصحِيح 0 3 إِفْسَاده أن أكثَر تَدْوَار المّظر 
فيه عَلَى اللّفْظ. 


0 وَعَلَى الْجْمْلَة قلا يُظنُّ بالظاهريٌ الْمُنْكر لياس إلكا” لمَعلوم وَالْمقُطوع 


به مِنْ هذه لإلْحَاقَات لكن لله بك الْمطُونَ منه»ويَُولَ : مَاعٌلِمقطًا أ 
لا مَدْحَل لُ في التَأثِير فَهُوَ كاختلاف الزَّمَاد َلْمَكَانِء وَالسّوَاد وَالْبََاضء 
الصول وَلِْصَرِءاافَيَجبُ حَذَْفَهُ عَنْ دَرَجَة الاغتبار أمَامَا يُحتَمَلُ ا 
حَذَفهُ بالظنَّ وذ بَنَ لا إجْمٌَ الصّحَابة أنهُْعَمُِوا بالظن؛ »كَانَ ذلك دَلِيلًا 
عَلَى نزول لظن مَنَِْه العم في ووب الْعَمَلِ لأنَ الْمَسَائل التي اختَلفوا 
0 اللائا رد لعو لطر وي 


09. وى الشئلة:؟ : فَلإِلْحَاقٍ قي شحو عل بلاوق طَرِيقَان مَتَبَاينَان : 
0 ذف أَنْ ا عرص | إل للقارق» وَسُقُوط َه قر ولا قارق إل كَذَا» 


وَهَذْهِ معدم 0 ل دولا مَدْحَل لَهَذَا الْغَارِقِ في العِير» 0 ا 
أخرّى َم مه تتيججة وهو أنه رلا فرق في الحكم» وَهَذَا انما بشن 
طَهَرَالَّاْبُ بين الفَْع وَالَْصْلٍ ٠‏ كرب الأمّة من الِععْد ل إلى 
التّوْضٍ للجَامع» لكثْرة مَا فيه مِنّ الاجتمّاع . 


361 الطريقٌ الثاني أن رض للجَامع؛ وَيقصِدَ تحوة 1 يَلَتَفتَ إلى المَوَارِقِ 


ون ته ور ير الجاع في الخكم ول : الله في الأصْلٍ / كَذَاء 
وَهيَ مَؤْجُودَةٌ في في الَْرْع فيَجبّ الالتمَاعٌ في الْحُكم) لهذا هو الذي سين 
قِيَاسَا بالاتفاق . 


2 


شَيْئَيْن . . وَذَلكَ قصد فيه َف الفَرْقِء فَحَصَلَ الاجيمع + لَص الثاني لا 
بِالَْصْد الأول قَلَمْ يَكنّ عَلَى صُورَة | معَايسَة بالإضَاقة إِلَى الْقَصْدٍ الأوَلِ. 
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3 وَالطَرِيقَ الوه الذي هو الْضُ لِلْقارِق وَنَفِْهه يَنَْطمْ حَيْتُ لَمْ تُْرَفْ عله 
لكوم بل نَم ي خم لايع ونم حَُِ غرف أنه مَل لكن آم 
تين لعل نا ْول : اليب في مَهْ مَْنَى الم في الربَا قبل أن يَعيّنَ عدا 
عله اليا أنه لطم َو الكيل أو القُوتُ َم حَيِتُ طَهََأَضلٌ عله وين 
انما وَلْكنْ ل تَتَلخْصض 0 أَوْصَافُهًا وَلَم مه يُودُهًا وَحدودهًا. 

أ الطرِيقٌ التَّانِيء وَهُوَ الْجَمْعُ فلا يكن إِلّا بَعْدَ تين الْعلّةه وَتَلْخيِصهَا 
بِحَدّهًا وَقيُودهَاء وَبيَان تحقيق وجُودهَا يمالا في المَزع. 

5 وَكُلُ واحد مِن الطرِيقيْن يَنْقَسِمُ إلى مَقُطوع ؛ به وإِلَى مَظنُون. 

616 َإِذَا تَمَهُدَتْ هذه الْمُقَدّمَاتُ م تزجع إلى الْمَفْضُود وهر بيَانُ إِنبَات لْعلّة 

في الطريق التّاني» الذي هٍَ والقبائ بالاثقاق» وَهَوَ ١‏ فزع إلى أَصْلٍ بِعلة 
جَامعَة بَيْنَهُمَاا. 

7 وَهَذَا القيا يَحْتَاجُ إلى إِنْبَات مُقَدْمَتيْن: 

8., إِحَدَاهُما مَثَلا: : أن علَه نِم الْحَمْر الإشكارٌ. 

9. الثاني ل رشك توعرة وي التبيذ. 


رمف - .هنيد آنا الغَانية: : فيَجُورْ أن نيت / بالحسٌ ؛ وَدَلِيلٍ الْعَقْلِ العف وَبدَلِيلٍ 
الشوْعء وَسَائٍ 7 الأدلّة. 
62ة. أمّا الأولّى فَلَا تنيت إلا بالأدلّة الشَرْعِيّة من الْكتَاب» اكد وَالإِجْماع؛ 7 
2 اشتذلال مُسْتَنْبَط إن كَوْنَ الشُدّة عَلَامَة اليم وَضعٌ شَرْعيٌ» كما 
أن فْسَ المحْريم كَذَلِك وطَرِيقهُ طرِيقُ. 
2 وَجمْلَةٌ الأدلّة١‏ الشَوْعيّة جع إلى َلْمَاط الْكتّاب» وَالسّنَّقَ وَالْإِجْمَاع؛ 
وَالاسْتنْبَاط . فَتَحْصُرهُ في ثَلانّة ة أقسَام : 
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الم لقَسْمُ الأول 
بات العلّة بآدنّة تَقَليّة 


ار 


30 انما يُسْتَفَادْ 0 رج النْطنٍ م الإيمَاء قن اتبيه عَلَى 


لصَرِبُ الأول الصرِيخ؛ ود 3 يرد فيه لفظ التَعْلِيلِ ؛ كقؤله: «لكذَا َُ 

العلّة كذَا) 1 «لأجلٍ كذاف أو مكبلا ل كذاة وما يجري مَجْرَاهُ منْ 
صيّغْ التَعليلٍ مثْلَ قَوْله تَعَالَى «كَلايَيَ تلق الخقيل يك > (الحشر: 7) 

طرق كل دلق كين عل تان ويل (المائدة: 32 ) ول دَلِكَ تم م َو 


0000 


للَهَ ورَسُولَة: * ( الحدر: 4) وَقَوْلهِ عَلَيّْه ؛ الشلام «إنَمَا جُعل الاسْتَمْدَانُ أل 


الْمصَرِ) وَدإنَمَا م لألٍ الدّاقُة فَهَذه ص صِيَعْ التَْليل؛ إلا إِذَا د ليل عَلَى 


هما قَصَدَ با اليل ليكول مَجَارَاء كمَا يقال :لم فَعَلتَ؟ فيعُول : لأني أرَدْتُ 
أنْ أَفْعلَ هذا لياح أن يكو ِل ْو اشتغمال ال في غير محل 
قَال الْقاضي فَولَهُ تَعَالَى « قصلو لدو لشّمِين 4 ١‏ (الإسا مِنْ هذا 
ا أن هذا 0 لتيل وَالدَلُوكُ / لا يِصْلحُ أن يكو غلة: فَمَعْنَاهُ: 
َهَذَا فيه | إذ ذ الول ولو ليه أ بنيية لفو عَلَامَةٌ للْؤْجُوبٍ» 
ولا مَعْنَى لعلة الشَزع إلا الْعَلَامَةٌ الْمَنْصُوبَةً. وَقَدْ قَالَ القُقَهَاءُ: الأوْقَاتُ 
سنارت ولذلك كه الوجُوبُ بتَكَرٌرهًا ينقد شيط التجي عله 
الضَرْبُ الثاني التبية لَه علَى العلةه قله عَلَِْ اسَلَام لما سل 
عَن الهرّة: : نا من الموافين عَلَيكُمْ أو الطوّاقات» نه وَإِنَ 3 قل : لأنهَاء 
َو لأجل َه من الطَوافِنَ» كن أَوْمََِى التغليل لَه للم ين علة َم 
يكن ذكر وَضفٍ الملوّاف مُفيدًاء فَإِنَهُ لو قَال : إِنّهَا سَوْدَاكُ أو بْيِضَاءٌه لَمْ 0 
طون ا التَعْلِيل. 
وَكَذَلِكَ وله 0 : «إنَه يش 2 م القيّامَة مُلَبْيَا م (يُحُْشَرُونَ وم 
الْقيَامََ وَأَوْدَاجَهُمْ ل وله حل جَلالهُ « نما ريد القبطق أن 
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0000 .ف رح سس سس صصح مرح سر سم 


وقِعَ ِنَم العذاوة والْبَغْضَاء © (المائدة: َه بان لمَعْلِيل تَحَرِيم الْحَمْرِ 
على يردي كل مُشكر. 1 
وَكَذَلِكَ ذكرُ الصّفة قَبْلَ قبْلَ الحكم: ٠‏ كقؤله: قل هو أَذَى مأعََْلُوأ ألسَآه في : 
ا 1 حَنّى يقّهمَ مه تيم ليان في َيْرِالْمأَى» لأ 
الأذى فيه داولا يَجِْي في المُسَْحاصَة أن ذلك عَارِض ولس بطبيِي. 
وَكَذَّلِكَ قَوْلَهُ: : اتمرّة طيّبَة طَيْبَ وما طهُور» فَإنَ ذلك لوْلَمْ كن تَعْليلًا لاسْتحْمَاله 
ملعا ل ل و 
تَمَيْرات» فيقَاُ عَلَيْهِ / الزَِيبُ وَغَيْرُُ. ولا يُقَاسُ عَلَيْهِ الْمَرْقَةُ وَاْعَصِيدَةٌ و 
وَكَذَلِكَ عله شد :ينفُسُ الرْطَبُ إِذَا يبِس؟ » فقيل : َعَم فَقَالَ : 
(قلا ذا قفي تيه عَلَىا!العلّة مِنْ ثلاثة جه : 

ها هلوجه در هذا الَضفٍ ولا التليل به. 


الغَاني : : فَولهُ: «إذَّاه َإِنَه لِلتَعْليلٍ. 


الثَالثُ: الْعَاءُ في قَوْله دقلا إِذَا َإِنَه لتيب وَالنَسُبيب. 

وَمِنْ ذَلِك أن يُحيبَ عَن الْمَسألة بذكْر تَظيرهاء كقَولِهِ ريت لَوْتَمَضْمَضْتَ» 
الرأيتِ لَوْ كان علَى أبيك دَيْنَّ يتمهف لولم نلعيل لما كان 
الوْص لغَيْرِ محل سوال مُنمَظمً. 

وَمنْ ذَلك : :أن فصل الشَايعٌ بن يشمي يضف وَيَعْصَة بكم كول 
5 «القاتل لا يَرث) فَإنَهُ يَدُلُ في الظاهر عَلَىِ نهل يرت كز قَاتلّا. 
وَلْمَسرَ ذا لْمْاسبَ بل لوقل : الطويلٌ لا يَرتُ» أَو: السو لا يرتُ» كن 
همل ةالول ٠‏ وَلسَوَاَ علامَةعَلَى الْصَالِه عن الور َه قَهَذا وَأَمْكَالَه 
مما يَكَدْ ولا يَدْخُل نَحْتَ الْحَضْرٍ. وجوه اليه لا تَُضَبط. وقد أَطنبْنَا في 
تفصيلهًا في كِتَابٍ «شْقَاء العَليل * عل ال” كاف هَهُنًا. 


26 


الأسباب بترقيب 7تعد. الضَوْبٌ الثَّالثٌ: المَنْبِية بيه عَلَى الأشبَاب بعَِيبٍ الأحكام عَلَئهَ بصيَة الْجَرَاء 


الاحكام 
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وَالشّوْطء بلقا لي هي ل لب لتقب وَالتَسْبِيبِ» كقؤله عَلَيْه ه السَّلَامٌ: «مَنْ 


عن اعينا مَك في لَهُ) وَ«مَنّ 00 دينه َاقتلُوةُ) وقؤله تَعَالى + 00 رارق 
وَأَلسّار: كه / قط مُوَا يده يَهَمَا 4 (لشدة: 38 و8 َيه اَن فَاجِدُوأ عل وج 
0 (النور: 2 وقَوْله تَعَالَى : #قلَم يحدوا ماء فَمِمَموأ # (المائدة: 6). 
وَيَلتَحوَ حقَ بهذا قشم ماي 2 اذاو بعاء التؤيي» كقؤله: 0 نَى مَاعرٌ فوْجِمَ 
واسَها لحي 0-06 فسَجَد) ارصح يودي رَأْسَ ى جَارية ة رصح الذي َأْسَهُ 
فك هذا د عل التَسَبُبِء ا للمناستة . فَإِنَ َوْلَهُ: «مَنْ مَسسّ كر 
وَأ فم من السَبَبه وذ َم يَُاِب. 


َل يَلمَحقَ بِهَذَا الْجنْس كل حُكم حَدَتَ عَقِيبَ وَضْفٍ حادث؛ سَوَاءٌ كان 
من امول دوت الْملْك وَالْحل عند بع الاح وَالمصَرْفاتٍ ت؛ أو منّ 
الأفعال» كَاسْتعَال الذّمّة عِنْدَ القَدْلٍ وَالْإنكَاف ؛ أَوْ منّ الصَّفَاتء كتخر ريم 
الِب عنْد طَرَيَان اد على العصبرء وريم اوطء علد ريا احيِضٍ؛ 
إن يَنْقدِحُ أَنْ يُقَالَ : لا يَتَجَدَّدُ إلا بتَجَدّد 557 ب وَلَمْ يَتَجَددْ د إلا هَذَاء َإِذا هٍَ 
لكك ون ليت 

قَإِنَ قيل : : فهَذه الْوْجُوهُ الْمَذْكُورَةُ َدْلَ عَلَى السّبَب وَالْعلّ دَلَالَةَ قاطعَة 


مج مه 


دلالة ظرحَة؟ 


قلا عت 2 َى خَيْرِ بقَاءالتتيب» وَصِيمة الْجَرَاء وَالشَرْطِء َل عَلَى 
د الجر عَلَه مُقبة: في الْحُكم لا مَحَالةَ َو صَرِيحُ في أضْلٍ الاعْتبَار. ما 
شيا رح و م لاسي لم ري اللو المُجَاوَرَة 
ا 0 م 


0 


ظاهرًا من وح 000 غَيْرُ وَقَد 3 اي وَجَهِيْن) ل فيه 


ل الأدلّة. نما الثَابثُ بالإيمَاء وَالتنْبيه كَوْنُ الْوَضْف الْمَذ كور مُعْتَبرَ مَعَتَبَرًا 


ََ 
2 


1 


ع يَعُمَ 


527 


|2912| 
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َال ها َه َل السام الا يَقْضِي الْقاضي وَهْوَ عَضَبَان) وَهْوَ َب علَى 
أن الْعَصَبَ علةٌ في مَنْعِ القَضَاء ٠‏ لكن فد يتن بالط أَنّهُ َس عِلَة لِلَائه 
َل لِمَايعصَمَئهُمِنَ الدَعْسَة الْمَانعَة من اسْتِيقاء الفكرء حَتَّى يُلْحَقَ به الْجَائِم 
لحان امام فيكو الْعَصَبْ مََاطَا لا ينه بل ِمَغْنَى يَصَمَئهُ. 
وَكَذَلِكَ َو : «سَهًا فَسَحجَدَ) يُحتَمَل أنْ و السسي بهو السهو لعَيّنه 
ْمَل أن يون لما يصَدئهُ من تك أَبْمَاضٍ الصَّلاة حَمَى ركه عدا 
ماقي الخد انمي 

وَكَذَلِكَ َوَلَهُ: : (زنى مَاعرٌ فَرُجمَ) اختفل أن 0 أنه زَنَى» وَاحْتَمَل أن 
يَكُونَ: : لما يَتَصمّْهُ انا مِْ إبلاج في فَرْج مُحَرّم فطع مُشْتَهَى طَبعَا حَنّى 
يَتَعَذّى إِلَى اللَّاط . 

وَكَذَلِكَ وله امن جَامعَ في نَهارَِمَضَانَفَعَِ مَاعلَى الْمُظَاهِرِ يُحمَمَلُ أن 
يون لِفْس الْجمَاع ويُحْثَملُ أن يَكُونَ لما يَعضَمنهُ من تك حرمة اشر 
وَيُحْتَمَلُ أن يَكُونَ لما يَتَضَمَئُ من إفْسَاد لصوم حَنّى يَتعَذى إلى ل 
وَالظَاهُ / الإضَاقة إلى الأصْلٍ وَمَنْ صَرَفَهُ عن الأصْلٍ إلى مَا يَتَضَمُئْهُ منْ 
إِفْسَاد د الصّوْمِ حَنَّى يَتَعَدَّى إِلَى الأكلء افْتَقَرَ إلَى َليلٍ. 

وَهَذَا الوح مِنَ نَّ الْتَصَرُْف ع رٌ مُقطع عَنْ هذه الإضافات. فَهَذَا ظَاهرٌ في 
الإصَافَات الْفظيّة: إِيمَاءً كَانَ أو تَصْرِيحَاء ماما يَحَدتُ بِحُدُوْ وَصفء 


كَحُدُوتْ السشَدَّة قفي إضافة ة الحكم ! إِلَيْه لط ا في الطد وَالكس. 
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الْقَسْمُ الثاني في : 

إِخْبَات العلّة بالإِجِمَاء عَلَى كوْتها مُؤَخْرَةٌ في الْحُكُم 
مثَالَه ولهُم: إذَا قدَمَ لآم من الأب لأ عَلَى الأخ للْأَبء في الْمِيرّاث» 
فَيَنْبَغي أن يدم في ولايّة النكاح إن لعل في الْميرّاث التَّقَدِيم ب بسَبّب 
تراج الأَحُوّةه وَهُوَ امور بالاتقَاق . 
وَكَذَلِكَ و قوْلَ بَعْضِهمْ: اْجَهْلُ بلْمَهرِ سد الْكاح؛ أنه جَهْلَ عرض فِي 
مُعَاوَصَةِء قَصَارَكَالْيع إذ الجَهلُ موث في الإْسَادِ في الْبَيِع بالائقَاقٍ. 
وَكَذيكَ تقول: تدث الشكاة على الشارق ون قفد الماك تا تنيت لبذ 
مدي مُه ماي العَضبٍ .وَهَذَا الْوَضْفُ مُوَالْمُوثْر في العَضب انَمَاًا. 
وَكَذَلِكَ يَعُول حلفي : غير وى َه قياس لِليْبٍ الصّغيرة 1 
الصّغيرّة. فَالْمُطَالبَةُ مُنْقَطعَةَ عَنْ إِنبَات علة الَلٍء لِأنا بالاتقاق مور 
وَيَبْقَى سُؤَالَ» وَهوَأن يقال : لم قلنُمْ: ا رشع اتوي لدم ف لويد 
ينبي أن رضي / التكاج ؟ وَإِذًا أثَّرَالصَعَرُ في البكر فَهُوَ يول في القَّيِب؟ 
هذا الوا ]1 أن يوقي الْمُجْتَهدُ عَلى نَفْسه 0 الْمُنَاظرٌُ في 
المنَاطرَة: ما الْمُجْتَهدُ فَيَدْفعُهُ بوَجْهَيْن: 
دهف أن يَعْرفَ مُناسَيَة الم ث1 اكالصّعَر َه يُسَلَطُ الْوَلِيَ عَلَى الَرْويج 
للعَجْز َقولَ: المَيبُ كَالِكرٍ في هَذهِ امُتَاسَبَة. 
لنَّني: أن 0 لا قَارقَ بَيْنَ الْفَرعٍ َالَْصْلٍ الأ كذا وكذاء ولا مداخل 

َه في التَئيي كُمَا ذَكَرْنَاهُ في إِلْحَاقٍ الم بالْعَبْد في سرَايّة الْعيّقء وَنَظَائرِه؛ 
متكون هَذَاالقيَاسُ امه بالترْض للْجَامِع وََفْي الَْاِقِ جَمِيئا وَإِنّ ظَهَرتَ 
المُنَاسَبَ ا عن التَعَؤْضِ للقارق . 

وَإِنْ كَانَ السُوَالُ مِنْ مُنَاظرٍ فَيَكفي أن يُقَالَ: اعباس لتَعْديّة حُكم الْعلّة 
من مضع إلى موضيع. . وَمَا من تَعْديَة إلا وَيَتَوَبَهُ عَلئِهَ هَذَا السُوّال. فلا 

يَنْبَْي أن يَُْحَ هَذَا الْبَّابُ بَلْ يُكُلّفُ الْمُعْمَرض الْمَْقَء أو الَّنبِيهَ عَلَى مُثَار 
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خَيّال الْمَْقَ بن يَقُولَ مثَلًا: أَحةٌ الم نرف ف الْمِيرَاث في التجيح» 
لأنّ رمي اريت فلم لت ذا امِل في الترْجيح ما يَستقَلٌ 
باثي يستعْمَلُ حَبِتُ لا يَشتقل ؟ فتَفْبلُالْمطَالبَةُعَلَى هَذهِ الضَيكة. وهيَّ 
أوْلَى مِنْ إِبْدَائه في مَعْرِض الْفَرْقٍ ابتداءً. 

ما ايب عَلَى مار َال الْمَرْقِ» وَأَصَرٌعَلَى صِرْفٍ الْمُطَلََ فا ينبي 
أن يَصْمَلحَ الْمنَاطرونَ على قبُوله. أله يتح بَابَا من اجاج ا 
يجو عا / إلى طَلْبٍ الْمنَاسَبَهه نَم طََرَ ير بإضَاقة اْشكم لَه ف 
22 ألم يُنَاسبٌ. . فَقَدْ قَال عَلَيْه السَّلَامُ : من مَمّ ذَكرَة ليَوَضَأ» 
نحن قيس عَلَيْهِمَنْ صَنٌ ذَكَر َه ولا ماسب ولَكنْ تَقُولٌ : طهر فير 
الْمَسنْء وَل مَدْحَلٍ للَْارقٍ في لي إن وَإِنْ أَظْهَرَ اميه انه يجوز 
أَنْ يَخْمَصٌ اغْتبَائ امِب ببَعْض الْمَوَاضع: إذ السَرِقَة تنَاسِبٌ الْقَطْمَ مم 
تَحْمَصٌ بالنْصَابٍ ؛ وَالرْنَا يُنَاسِبُ الرَّجُم م يَحْمَصُ بالمُحْصَنِ؛ عا 
مامد أَيِضًا أن يَقُولَ : لم قَلتَ: إِذَا أَثْوَ هَذَا المنَاسِبُ وَهُوَ و الصَعَنُ ٠‏ في 
لاي ماله فتنْبغي أن يُوَثْرَ في ولاية لبضع؟ وإذا رفي لكر وي 
التّيّب؟ وَإِذَا أثْرَ : في التزويج مِنّ الابْنٍ يُؤثْرُ في ريج من البلت؟ ومن 
الشاسياك ما يَحْقَصُ بِبَعْض الْموَاضع . وَهَذَا السوَال يُسْتَمِدٌ من خَيّال 
مُنْكري الْقيّاسء فلا ينبي أن يُقْبلَ. 
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َع الأوَل: السَبِرُوَلفْسِيم: وهو ليل صَحِيح وَدَلِكَ أن يول ذا 
الْحَكمُ مُعلَلُء ولا علة لَهُ إلا كَذَا أوْ كذَاء وَقَدْ بَطلَ أَحَدّهْمَاء فتَعيّنْ الآخرٌ. 
0 السَّبْدُ كَذَّلك قَلَا يَحْتَاحُ إِلَى مُنَاسَبَةء يل لَهُ أنْ يَقَول : حرم الرّيَا 
ال ابد من علَامةِ بط َجرَى الْحُكم عَنْ مَؤْقعب ولا علَامَة إلا 
عق أو الْقُوتُ / أو الكيْلُ ٠6‏ وقد بَطل الْقَوثُ وَالكَيْلُء بدَلِيلٍ كذ وكذاء 
بت لطعم . لكنْ يَحْتَاجُ هَهُنا إِلَى إِقَامَة الدَلِيلٍ عَلَى ثَلَانّة أمُور: 
أَحَدُهًا: أنه لا بْدٌ من عَلَامَة إذ قد قال : هُوَمَعلُومَ بشم الب ليمج 
إلى عَلَامَة وعلّة.فَتَقُولَ : لَيِسَ كَذَلِكَ لأنّهُ إذَا صَارَدَقِيتا ا وبر وسَوِيمًانِْيَ 
كم اليا ورَالَ اسم الب قَدَلَ أن منَاط الا أ ندعم من اشم الْبو. 
الثاني : : أنْيكُونَ َب حَاصرا برجي ما ُذكن أن يَكُونَ له إن ب 
يُوَافقَهُ ا( حَضْعْ عَلَى أَنَّ الْمُمْكتّات مَا ذَكَرهُ وَذَلِكَ ظَاهنٌ َو لا يُسَلَمْ. 
لياه َ سَبْرٌ بقدْر إمُكانه حَنَّى يَعْجِرَ عَنْ إيرَاد عيْرِه وَإِنَ كانَ 
اننا فيكفية أن يون : هَذَا مُنْتَهَى قُدْرتِي فِي السّبْرِ قن شَارَكَِي في 
اَل بير رمك ما »ون القت على عل أرى يرك اله 
غانيا حَنَى أنظرَ في صِحُتها أو قَسَادِمَا فَنَ قَال: : لا يرَمنِيء ولا أَظهرٌ اْعلَة 
إن كنب أعْرفُها . فَهَذَا عنَادٌ مُحَرَمُ ا إِمّا كَاذبُ» وَإِما فَاسِقٌ بكنْمَان 
لم مَسّتِ الْحَاجَةٌ إِلَى إظهاره. وَمثْلّ هَذَا الْجَدَلِ حَرَامٌ وَليْسَ مِنَ الدّين. 
م إفسَادٌ سَائٍِ العلل َارَةَ يون بِبََانِ سُقُوط ها في الْحُكُم؛ بن يُظْهرَ بَقَا 
الْحكم مَعَ التقَائهاء أو بانقَاضِهًا أن يُظهِرَ اْتقَاء الحكم مع وُجُودهًا. 
النوٌ الثاني من الاشتئباط: إِنْبَاتُ الْعلّة بِإِئدَاء مُنَاسَبَتهَا للحكم: 
وَالاكْتقَاءُ بمُجَرّد د الْمُنَاسَبَة في إِلبَاتٍ الْحُكم مخف فبه. 1 
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وان أن اراد ماسب ما هُوَ عَلَى مهاج الْمَصَالح بحَيْتُ إِذَا 0 
المحكم َيِه لظم ماله فون : حُرْمَتِ الْحَمرُلأَنّها يل الْعَقْلَ الذي هو مَنَاطٌ 
التُكليف .وَهْوَ مُنَاسِبٌُ» لا كُقَوْلنَا ُرْمَتْ لأنّهَا قف بالرّب أو ِأنهَاتُْفَط 
في الدّنْ فَإِنَ ذلك لَا يُنَاسبُ وقد ذَكَرْنَا حَقيقَة الْمَُاسِب وَأَقْسَامَهُ وَمَرَايهُ 
في آخر القُطبِ الثاني مِنْ باب الاسْتحْسَان وَالاشتضاح قلا بيد 


ع 4 


كنا تقُول : : الِب يَنْقَِمْ إلى مُث وملام وَعْرِيب. 
وَمَالَ الْمَُثر : المَليلُ للولايّة بالصّعْرٍ وَمَعْنَى كؤنه مُوَثَا ير في 
الْحُكُم الإجماع أو النصّ. وذ طهر يرهفلا اج إل المتاستة ديل قله 
هن ص وض َال ىأر اسل قشنا عه تس كر ثرو 
ما الُلَائمُ: بارعا لم طهر ار يِه في عَيْنِ ذَلِكَ الحم كَمَا في 
الضَمرِ كن طفر ا جْسه في جنْس ذَلَِ الُْكم. 
مثَالهُ: َولَهُ: الا يجبُ عَلَى الْحَائْضٍ قَضَاء الصّلاة ذُونَ الصّوْم» لما في قضَاءِ 
الصّلاة مِنَالْحَرّج بِسَبَب كف الصّلاة وََذَا د ِتأي سه أن لجس 
المَشَعَّة ثرا ف ي١!الّحفِيفٍ.‏ َه المََفَُ َه وي مَسَقَهُ لتك قم 0 
َظهَْ يرا ني مَوْضع أخَر َعمْ لو كان قد وََدَ لص بسُقُوط قَضَاءِ الصّلاة 
عَن الحَرائر الحُيْضِء وقِسْناعَلئِهِنَّ امه لكان ذَلِكَ ًا بمَاطَهَرَ َأئِر عن 
في عبن الم /لكنْ في مَحَلَ مَخْصُوصٍء فعَدَيَ إلى مَل تر 
وَمثَالَُ أَيِضًا: : قَولنَا: ليل النّذ إن لم سك حرام قبا عَلَى َل 
الْحَمْرِ وَتعْليلنَا قلي الْحَمْرِ بن ذَلك منْهُ يدعو إل كثيره» فَهَذَا مُنَاسِبٌ 
َم يَظهر تأثير َه لكن طَهرَ َأئِيرُ جنسه إذ الْحَلوَُ ة لما كَانَتْ دَاعِيَة إلى 
الرنَا حَدَمَهَا الشَْحٌ كَتَحْرِيم الرّنَا . فكانَ هَذَا مُلائمًا لجنس تَصَرْفٍ الشَرْعٍء 
ون لم يَظهر تَأئِيرُ َيِه في الْحُكُم وم اْمَِيبُ الذي لَمْ طهر يرك ولا 
ع ع ل كمَِالهُ ون إن الَهْرَ نما حرمت لكَوْها 
مُسْكرَة» في مَعْتَاهَا كل مُسْكرٍ مشكواول كهزا م السكر في مَوْضِع آخَرَ لَكنَّهُ 
كاي زهدا يان القريب لزن يعدو التي بزل تا هد الفط أن 
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فق ينك العاف واَلبِعْصَآءَ في لَْحَيرِ © (المائدة: 91. 

وَمثَاله أَيُضاء فَولنَا: الْمُطلَقَةُ ثَلَانَا في مَرَض الْمَوْتَ تَرتُء أن الروْجَ قصَدَ 
اْفَِارَ من مرائا عاص تقيض قَضدهء قياس علَى الْقَاتِلِء َه لا يَرِتُ 
أنه هُ يستَْجل الْميرَاتَ فعُورض بتقيض قَصٌده. إن َيل حَرّمَان الْعَالِ 
بهَذَا تغليل بِمُنَاسِبٍ لا كانم جِنْسٌ تَصَوْفَات الشّع. كنا لا ترق الشَزَ 
في موضيع أحَرَقَدِ العَقَتَ لَى جِنْسه قتَبِقَى مُنَاسَبَةَ مُجَردة عَريبَة ولَوْ عَللَ 
الْحَرْمَانَ بكونه مُتَعَدَيًا بِالمَثْل » وَجََعَل هَذَا جَرَاءً عَلَى الْعدُوَانِ كَانَ تَعلِيلا 
بشتاسب مُلائم ليس بمو أن ةاون طهَر ا / فو في الْعُقُوبَات 
لم َظهَْ َئيُهَا في الْحرْمَانِ عَنِ الْمِيرَاث قلي في عَنِ الْحُكُم وَإَِمَا 
أ ني جنْسٍ آخَرَ مِنَ الأكامء فهو مِنْ جنس الْمُلائم لا مِنْ جنْس المُوَثر 
ولا مِنْ جنْس الْغَرِيب. 

ذا عَرَفْتَ مثَالَ هذه ه الأقْسَام العَّلانّة ة عل أن الْمُوَيْر مَفبُولُ باتقَاق الْقَائِينَ 
بلاس وَقصَرَأبُوَئدِ ادّبُوِيُ لياس عَلَه وَل : لا يعبَل إل موث 
وَلْكنْ َو لمث نفل عر بها َه قبلَ الام نه سما يا ُو 

وَذَكَوْنَا تفصيل أمثلته َالاعترَاض عَلَيْهَا في كناب «شفاء ء الْقَلِيل*. 

وَلَا سَبِيلَ إِلَى الاقْتِضَارٍ ِعَلَى الْمُوَمِْ لأنَّالْمَطلُوبَ عََُ اَن ومن اسْتَفرَى 
سه الصّحَابَة رَضيَ الله َنهُْوَاججهَااتهم عل أنُمْ َم ب يَشْتَرِطوا في كل 
قِيَاسٍ كوْنَ لوااقير لمعل رالا مكل . 

وَأَمَا الْمْتَاسِتٌ العَرِيبُ قَهَدَا في مَحَلَّ الاجتهاد, ب 0 عندي أن يَعْلبَ 
ذَلِك عَلَى ظَنّ بض الْمُجْتَهدِينَ وَلَايَدلُ دَلِيلٌ فَاطِعٌ عَلَى بُطلَان الجتهاده. 
إن قِيل :يدل عَلَى بطلَانه أنه متَحَكُم اليل مِنْ غير دَلِيلٍ يَشْهَدُ لإضافة 
لحك إِلَى علته. 

قُلَْا: إِنباتُ الحُكُم عَلَى وَفقَهِ يَشْهَدُ لملاحطة الشَرْع له وَيَعْلِبُ دَلِكَ 
عَلَى الظنّ. 
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إن قِيل: َوْلْكمْ : بات ت الْحكم عَلَى وَفقه: ليسي ذاقنا 1:1 تقاطي 
الحم , بمُنَاسَبَته وَبَعَتَ الشَّارِعَ عَلَى الحكم؛ ؛ فَأْجَابَ بَاعتَهُ وَانْبَعَتَ عَلَى 
عق بَعْثه وَهَذَا تَحَكُم؛ أنه مَل أن 0 كم / الشَزْع بحري الحَخْرٍ 
00 كتَحريم الخزيرٍوَالْمَْنَةوَالدَم وَالْحْمُرِ الأهليّة وَكل ذي تاب 
اشع وان دي مكب ىل الطر. 2 تخليله العَقة والصلك والتقلت 
عَلَى بَعْض الْمَذَاهبِ وَهيَ تَحَكمَاتٌ . 
لكنٍ انَفْقّ مَعْنَى الإشكار في اْحَمْرِ فظن 5 أجل الإسكار وَلَمْ يتمق 
مل في الْميَْة جد فقيل إهُنَحكم وَهَذَا عَلَى تقر عَدَم اتبيه في 
لمأن 7 العَدَاوة وَالْبَعْضَاء وهل أن 0 أَخَرَ مُنَاسِبٍ لَمْ 
يَظهَه لَنَا ان ا للإسكار. 
َهَذه ثَلّانَةَ احتمَالا ت؛ فَالْحْكمْ بواحد من هذَه الغَلَانّة ؛ نحم بير ليل . 
وا فم يرجح هذا الاختمال؟ وَعَذَا ا ينْقَلبُ في الْمُوَئِ فإَُعُرفَ كو 
عل بإضاقة ة اْحكم | ليه تضّا أو إِجْمَاعَاء كالصّعَر وديم الأخ لذب الاب 
وَالْجَوَابُ ناج هذا الاحتمَالَ على احتمال لَك بِمَارَددْن ب مَذْهَبَ 
مُنكري القياسء كَمَا في امو إن العلة إذَا أضيفٌ الْحُكمُ ليها في مَحَل 
احْتَمَل أن يَكُونَ مُخْتَضّا بذَلِكَ امحل ٠‏ كما اخمّصٌ تأثيرٌ الرْنا بِالْمُحْصَنِء 
وَتَأَثيرٌ السّرقة بالنْضَابِ قاذ يمد أن 0 الصّعَرُ في ولايّة الْمَال دُونَ ولايّة 
لضع انراج الأخوواني التَقدِيم ف في الْميراث دُونَ الولاية. وب اعْقَصَمَ 
اه اليا لكنْ قيل لَهُمْ: عُلم من الصّحَابَة رضي الله َم اب الل 
وَاطرَاُ ِل الشَرْع عَلَى التّحَكم ما أمْكنَ؛ فَكَذَّلك هَهُنَاء وَل قَرْقَ . 
َم / قَولهُم: : لعل فيه مَعْنَى آحَرَ ُنَاسِبًا هو لاعت للشَاِع وَلَمْ يط نه 
وإِنَّمَا مَالْتْ أَنْفُسْنًا | إلى الْمعْنَى الذي ظَهْر ِعَدَم ظَهُور الآحَرِء لا لدَلِيلٍ 1 
عليه فَهُوَ وَهمٌ مَحْض . 
َتَقُولَ: : عََةُ لطن ي كُلَ مَوْضع تَسْمَدِدُ إلى ملي هذا لوهم تعمد اتقَاء 
الظهُور في مَْنّى آحَرَلَوْظهَرَلَطَلَتْ عَلَبَةُالطنّ وَلَوْفيحَ هَذَا الْبَابُ لَمْ يَسْتَقمْ 
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قياس قن الْعلة الجَامَِة بين المع وَالْأصْلٍِء وَإِن كانت موي نما تَُلَبُ 
عَلَى الطَن الام ظَهُور الَْْقِ» وَل فيه مَغْنَى لَوْظَهَرَ َرَت علب 
الظن َعَم ظَهورٍ علة مُعَاضَة تلك العلة دلو ظهَرَ صل حَوْيَْهَدُ لمع 
بعل أخرَى تُنَاقض الل الأولَى ادقع َه الظن. بل يَحْصْلَ لظ مِنْ صِيغ 
لْعُمُوم وَالظوَاهر بشَرْط انتقاء ينه مُحَصّصَّةَء!الَوْ ظَهَرَتْ َرَالَ الظنٌ. كن 
إِذَا لَمْ نَظهَرْ جَارَ اتوي عَلَيْه وَدَلِكْ َه َم يدنام إِجْمَاع الصّحَابَة 
رَضِيَ الله عَنْهُْ م عَلَى الاجتهاد إل انَاعٌ الرّأي الأغلب» وَإلا فآ يَضبطوا 
أجنَاسَ علب لطن َم يُمَيرُوا جمْسًا عَنْ جنْس هن سَلنعُمْ حصُولَ الظنٌّ 
بمُجَرّد الْمُتَاسَبَة وَجَبَ اَبَاعْهُ. 

إن يل لَانْسَلمأنَهدَاطَئُ بل ووه مجو قن لحك مُحتملَ ماسب 
حَوَْمْيَطهَرَنَامُحعمٌَ»وَهَذا الذي طَهَرَمُحمَمَلُ» وهم اسان مَائل ِلَى طَلَبٍ 
عل وسَبّبٍ لكل حُكم مساق إلى ما طَهَرلَهُ قاض بأنهلَيْسَ في الوجود 
لاما ظَهَرَلَ ٠‏ /فْتفْصي تَفْسه به ابد مِنْ سَبَبه وَلَاسَبَ إلا هذَه ذا هو 
السبيت َل : َابدَ م سَبَبء إنْ سَلْمْناكُ وَمْيُزّل علَى المحكم بلا علة ولا 
سَبْبٍ فقَوْلهُ :لَاسَبت إلا هذا فَحَكمْ مده نهل يلم إلا مَدَاءفَجَعَلَ عدم 
علْمه بسب آخَرَ معدم سبْبٍ أخَر وهو قلط َمل هَذَا الطربتي أبطلم 
اقل بالْمَفْهُوم؛ إِذمُسعَندُ الئل بهأنهُ لا بُْ منْ َع عَلّى التخصيص وَل 
َظهَرََا بعت سوى الْحتصّاص الم قدا هو لاعت إذ لم : بم عَرَفكُمْ أنه 
ا َاعتٌ سِوَاء؟ قعل بَعنَُ علَى الشخصيص بَاعتٌ لَمْ يَظهرْ لَكمْ. 

يا المَْيلٍ تاب لا بثولا يلائم. 

وَالْجَوَابُ: أن هَذَا اسْتمْدَادٌ من اد ثقَاة الْياسء وَهُوَ مُنْقَبٌ في لمر 
الما إن الطنّ الْحَاصِل , به العا يُقابله اتمّال نكم وَاحتَمَالَ 
فَرْقَ 1ت َاحْتَمَالَ عل تعاض هذه لعل في لَه ولا فرق بيْنَ هذه 
الاختمّالات. وَلَوْلَاهَا لَمْ يكن الْإلْحَاق مطنون انل متطوماة كَإلْحَاقٍ الأمّة 
اعد وَقهُم الصّرْبٍ مِنَالتأييفٍ. 
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وَقَولَالْقَائلٍ : «إنّ هَذَا وَهُمُ وتيك بظنَ» لئس كَذَلِك إن الوَهُم عبَارَةَ عَنّ 
مئلٍ انس مِنْ غَيْر سَبٍْ مُرَجَح» وَالظنُ عبار ء عو الكل ويه وَمَنْ بَنَى 
مره في المُعَامََاتٍ اليو على الهم سَفة في عَفل وَمَنْ به على الطَن 
كَاَ مَْذُوراء حَنى لَوْتصَرْفَ في مال الطفل لوهم َمِنَ وَلوَصَرْفَ بالط 
/ لمْ يَصَمَنْء “فمن رأى ماك رئيس عَلَى بَاب دَارِ السّلْطانء فَاعْتَقَدَ 5 
رئيس لَيِسَ في ذَارِه بل في ذَارِ السُلْطَانء وَبَنَى عَلَيْه مَضلَحَتهُ لم يُعَدَ 
ا ل ل 0 
وَمَنْ رَأى الرّئيسَ أمرَعَْامَهُ بضَرْبٍ رَجُلٍِه وَكَانَ فد عَرَفَ أنهو يَشْتُمُ الرِيسَ» 
فَحَمَلَ ضَرْبَُ عَلَى أنَهُ سَتَمَهُ كَانَ مَْذُورا وَمَنْ رَأَى مَاعرً قد لزنه مم رَأى 
الي علي السّلامْ!١‏ قد أ برَجمه فَاعَتَقَدَ أَنّهُ آم ِرَجمِه زناه وَرَوَى ذلك 
كان مَعْذَورا طَانَ وم يكن مهم ومن عَرَفَ شَحْصًا أنه جَاسُوسٌء م ََى 
الشلطان قد أمَر َك فَحمَلهُ له لَمْ يكن متو وَهِمًا: 


قن قِيل: ايل يكرن يا َإِنَه لَوْ عَرَفَ مِنْ عَادَة الرئيسِ أنه يقابل 
الإِسَاءَة بالإخسَانء وَلَايَ يَضْرِبُ مَُ يَشْتُمهُ عرف مِنْ عَادَة الأمير الإِعْضَاءَ 
عَنٍ الْجَاسُوس» ! إِمّا ا بالْحَضْيٍ و اسْبَمَالَة م رَآهُ قعل جَاسُوسا فحَكَم 
أنه قتَلَهُ لتَجَسّسِه ة فَهُوَ وهم مُعَحَكم أ إذَا عَرَفَ مِنْ عَادَتهِ لِك حون 
غا لش لما اذ شغي رك واه مِنْ شال العلَائم الذي 
الْتَعَتَ ازع إلى مله وَعْرفَ مِنْ عَادّته ملاحظة عيْنه َوْ مُلَاحَظَة جنْسه. 
وَكَلامُنَا في الْغَريبٍ الذي َئِسَ مانم ولام مور 

وَالجَوَابُ : أن ْنا ات مََاتبَ: 

إِحْدَاهًَا: أَنْ يَعْرفَ 1 من عَادَة الرّئيس الِِحْسَانَ ل الْمُسِيءِء وَمِنْ عَادَة 
الأمير / الإعْضَاءَ عَنٍ العاتوسي نهدا : يَمْنَع م تغليل الضصَرْبٍ وَالْقَْلٍ بالشْثْم 
وَالتَجْسّس. ورَانَهُ أن يُعَلل يعَللَ الْحكم بمُنَاسِبِ أَعْرَض الشَرْعٌ عَنْهُ وَحَكُمَ 
بنّقيض مُوجَبه .فَهَدَا لا يعو عَلَيْه أن الشّْعَ ما الت إِلَى مصَاعَ ققد 
عرض عَنْ مَصَالحَ» فَمَا عرض عَنْهُ لا يُعََلُ به. 
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0. وَالثَانية : أَنْ يرف من عَادةٍ اريس وَالْمِيرِ ضَرْبَ الشّاتم وَقَثْلُ الجَاسُوس» 
َورَاَُ الْمُلَائمُء وَهَذَا ول وقَاقَ من الْقَيّاسِينَ. 

61 وَإِنْمَا النَطرُ في رَثبَة ثَالئّة وَهُوَّ: مَنْ لَمْ تُعْرَفْ لَهُ عَادَة أصْلًا في الشَاتِم 
وَاْجاُو هن غلم أن وضرب قل علب على طون العُقَلَاء الحَوَالَة 
عَلَيْهِ وَأنّهُ سَلَّكَ مَسْلَكَ الْمُكافاةء لأنَّ اْجَرِيمَة تامسب الغقوية. 

2 فَإِنَ قبل : لأنَ أغْلَبَ عَادَة الْمُلُوك ذَلِكَء وَالأعْلبُ أن طَبَائَهمْ تا قَارَبُ. 

دود قُلْنَا: فَلَيْسَ في هَذَا إِلّا الخد الْأعْلْب» وَكَدَلِكَ لت وات الع في 
غير الْعبَادَات اتَبَامُ اْمُنَاسَبَاتَ وَ وَالْمصَالح دُونَ الّحَكْمَات الْجَامِدَةَ تر !2 
كمه عَلَيِه أَْبُ عَلَى الطّن. وي َيبْقَى أن يُقَال :َل حَكَم عاسب أخرََم 
يَظهَْ نا فول : ايع خب جه ذل تر ل وموم في 
ا يُكُلْفٍ الْمُجْتَهِدُ غَيْره. وَعَلَيّْهِ دَلَتٌ أَقِيسَةٌ الصّحَابَةه وَالمَسُّكُ 
لوق اما فقول الي عَلَيْه لكام ل 7 ايك 1 تَمَضْمَضْتٌ» 
مَعْنَاه 1 لم تَفَهَمْ فهك أن القئلة مقدمة الوقاع, الل ده مَةُ الشُرْبِ؟ 
ادال 6ق للك وك / عَنِ الْمَصْمَضّة لخَاصّيّة صَّيّةَ في المفحفنة أو 305/2 
لمغتى ماسب لم يط لي ولا يَف ذَلِكَ في اقل لم يقتل عله ذلك 


2 
عاع 


وعد ذلك ادل وَكَذَلِكَ وله ور اأَأيْت لَوْ كَانَ عَلى١١‏ أبيك دَيْنّ فَقَضيته؟) 


وَكذَلِكَ كُلَّ قياس نُقلَ عَنِ الصّحَابَة. 

4 وَبالْجمْلَة: إِذَا قتِحَ بَابُ الْقيّاس فَالضّبِط بَعْدهُ عبر مُمْكنء لَكِنْ يُتّبْعٌ ان مراتبالطن 
وَالطنُ عَلَى مَرَاتَبَ: 

قف راتوا امون َه لا يعَاضُهُ إلا احتمَالٌ المْليل بخخصيص الْمَحَلَ. 


07 سيا 


6. ودونه المُلَائم. 

«»د. وَدُونَهُالْمَُاسِبُ الذي لا يُلائم. وَهُوَ أيِضًا دَرَجَاتٌ. وَإِنْ كَانَ عَلَى ضَعْفٍء 
وتات ادك نر ممتي زانةا نورت لحن ركني التسوير 
فِي بَعْضٍ الْمَوَاضِعء قلا يط ببطلانه. 
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لا يُمْكنُ ضَبْط درَجَاتٍ اْمُتَاسَبَة أَضْلًا. بل لِكلَ مَسْألة دَق ريغي 
نينر فيه الْمُتههُ. : 
وما فوم لا د أنضا أن يغ في بنْض الْموَاضع عَلَى طن بض 
الْمُجْتهِدِينَ؛ وَعنْدَ ذلك يِه 0 عَلَىٍ أن ذلك الظْنّ حَصَلٌ بمجَرّد 
اللنخصيص وَحْدَه» أؤ به مع ريه قلا يعد أن يقل : هُوَ مُجْتهَدٌ فيه وَلَيْسَ 
مَطوعَاء َه هنا أن صيَة العمُوم بمُجَرده ذا جوت عَن القرَائنِأََادتِ 
العُْمُوم ليس يُفْهَ دك مِنْ مُجَرد َفْظ الخُصيصء وَإِنْ كانَ لا نكر داه 
فر في النَْسِ في بَْضٍ الْمَوَاضِعء فلن ذَلَِ أيضًا في مَحَلَ الالجتهاد. 

وَقَْ خَوَجَ عَلَى هذا أن المتيك باعتبَار المُلَاءَمَة وَشَهَادَة الأَصْلٍ الْمُعَيّنِ 
بع بع / أقسَام : 

م لَه أجل فقكن تفن لسطاعةة الافتيية 

تيت لاملا اذيك آَل ؛ 0 5 
ار ارام 
َب هدض يع لك لابلا »يمل الاجتقاد. 
مامت لا يدهن له أطل مُعَئِنَ وو الاشدذلان الفاشل وهو أنضا فق 
0 الالجتهادء وَقَدْ ذَكَرْئاهُ في بَاب الاسْتِضّلاح في آخر القُطب لاني 


و2 


اعدف الما الفَاسدّة 


وَهي فلا : 

|المَمْلَكَا الَوَّل: أن تقول لد ذل عَلَى صحّة ة علّة الأضل سَلَامَُهَا عَنْ 
عل ار 7 تَقْنضي تقيض حُكمهاء وَسَلَامَُهَا عن المُعَارَضَة دَلِيلُ صِحتهًا. 
وَهَذَا فَاسِدٌ لِأنَّهُ إن سَلِمَ عَنْهُفَإِنَمَا سَلِمَ عَنْ مُفْسِدِ وَاجِدء قَْيّمَا لا يَسْلَم 
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عَنْ مُفسد آخَرَ. ون سَلِمَ عَنْ كل مفْسدٍ أضًالَْ يدل علَى صِحته كَمَا َو 
سَلِمَتْ شَهَادَةُ الْمَجْهُول عَنْ علة قادحة: ايد عَلَى كَوْنَه جه مالم َم 
ينه مُعَدُلَةٌ مرَكيَةً. فَكَذَّلِكَ لا يكفى للصّحّة انْتقَاءُ الْمُفُسدء بَلَ لَا بُدّ منْ 
قم لديل عَلَى الطكد - 

ِنْقيلَ. : ديل صحَتهًا انَْقَاءُ الْمُفُسد. 

قَلنَا لور بل ليل فاده يا المُصَحْح هَهَذَا مُنْقَلبٌ / وَلَاقرْقَ بَئِنَ الكلامين. 
الْمَسْلّتُْ الثالق: الاسْتَذُلَال عَلَى صحتهًا باطْرَادهَا وَجَرَيَانَهَا في حكمها. 

وَهَذَا لي إلا١اسَلَامَتَا‏ عَنْ مُفسِد وَاحدك وَهُوَ انض . َهُوَ مول 
القَائلٍ :ريد عام نلا دَلِلَ يفْسِد دعْوَى اْعلّم وَيُعَارضَهُ: أنَّهُ جَاهلٌ. ا 
لا ديل يُفْسِدُ دَعْوَى الْجَهْلٍ وَلْحن أله لا مخلم كَل له عَلِما افا ليل 
الجَهْلِ ولا كوه جَاهلًا باتتفاء دَلِيلٍ العلم؛ بل يتقف فيه إِلَى ظَهُور الدّلبيل 
فَكَذَلكَ الصَّحَّةٌ وَالْمَسَادُ. 

فإ ِل : بُوثُ كمه مَعَهاوَافتِرَاُ بها دَِيٌ عَلَى كَوْتهَا علة. 

قَلَْا غَلطُمْ في قَوْلكمْابُوتُ حُكمِهَه لأنّ هذه إضَافَة للشكم لا ثبت إلا 
بد يام الدَلِيلٍعَلَى كَوْهَا لقا متت ل يَكنْ حَكمَهاء َل كانَ حكم 
عليه وَاقتَرنَ بها وتران لا َل عَلَى الإضافَة ديرم الحَمْرَ لون وَطْهم 
يقترن به به التخريم». وَيَطر وَيَنْعَكسٌ2 وَالْعلَة الشّدَة. وَاقترَانه بِمَا ل بعلة 
كَاقترَان الأخكام بطلوع كؤكب وَهْبُوبٍ ريح. 

وَباُْملَة َنْب عله مدهب يَْتُ إلى ليل كوضع الحكم ولا يُكفِي في 
ات الحكم ةلاض َي امد له َل امن يلي فَكَذَّلِكَ العلهُ. 

الْمَسَلَّكُ الثَالتُ: اد وَالَْكْسٌ: وَقَد قَالَ قَوْم: الْوَضْفُ إِذَا تَبَتَ الْحُكمُ 
عه وال موا يَُلَ على أنه عل 

وَهْوَ فَاسدٌء أن الوَائْحَة المخصوف متاو ِالشدّة في الْحَمْ دول / 
المّحرِيمْ عند روَالهَه ويَعَجَدَدُ عند تدده وََئْسَ بعلة» بَلْ هُوَمُقمرنَ باْعلة. 
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وَهَذَا أن لوحو عند الوجوة طُ مَحْضء رياد الكس لا وري أن 
المع لامر الشّرْعيّة قلا أَْرَ لوْجُوده وَعَدَمِه وَلأَن رَوَالَهُ 

عنْدَ رَوَالَهِ يَحْتَمِل أذ كر لمُلارّمَته للعلةء كَالرَائحَة» أَوْ لكؤنه جُرْءًا مِنْ 
أغراء الْعلّهه وَشَرْطًا مِنْ شُرُوطهَا وَالْحكمْ يَنَِْي باْتقَاء بض شُرُوط الل 
وَبَعْض أجْرَائهًا فَإِذا تَعَارَضت الاحتمالاتُ فلا مَعْنَى للنّحكم. 


وََلَى لجل سل لدابت الحم جكبوه فوع افكنف ذا انم ليه 
أنه َال بزوَاله. امات همع ُو وَل مع رافلا يل ام 


المَخْصُوصّة مَعَ الشّدَة . أمّا إِذَا انضَمٌ إِليْهِ سَبْرٌ وَنَقْسِيمٌ» كان ذلك حُجّةء كما 

ْوْ قَالَ : هَذَا الكملا بْدَ لَه منْ عله لَه حَدَتَ بحُدُوثِ حَادثء وَلَا حَادِنَ 
اي ارح كرك لاتير لا 

َمِل هَذَا السّئرِ حُجّةٌ جة ذ في الطزد امخض وَإن لم يَنْضَمْ إل الْعكْسُ. 
لاي على هذا إلا هما ضَدُ نه َف أخز عو العلة. وَلَا يجب عَلَى 
الُْجْتهِدِ إلا سير بحسب وُسْعه ولا يَجبُ على الْمُتاطر غير ذَلِك. وَعَلَى مَنْ 
يدعي وَضْفًَا آَحَرَإْرَازُُ حََّى يَنْظرَ فيه. 

إن قِيلَ: 0 إِيطالكُم التمَسّكٌ بالطرد وَالَْكسء وَقَد ريثم تَضْوِيبَ 
المُجْتهدِينَ ؟ وقد لَب هَذَا عَلَى طَنَ قوْم» فَِن فلم 0 /لَهُمْ الحكم 
به َمُحَالَء إذ لَئِسَ عَلَى الْمُجْمَهِدِ إلا الحكمْ بالظن ون فلم لم يَغْلبُ 
علَى ظنهمْ فمُحَال لأنَ هذا قَد علب عَلَى طن قَْم» لوا لَمَاحَكمُوا به. 
قُلْنَا : أجَابَ الْقَاضِي رَحِمَهُ لله عَنْ هَذَا بن َال : َعنِي بِإْطَاله أنّهُبَاطل في 
حَفْنَا لأ لم يصع عْدَنءوَلَمْ َغْلبْ على ظلْنَا كاج عل على طن فيو 
صَحِيحٌ في حَقَه. 

وَهَذَا فيه نظرَعنْدِي, لأناْمُجْتهدَ مُصِيبٌ إِذَااستَؤقَى امطرَ َع وَم ذا 
قَضَى 0 لوي وَبَادئْ الهم فهو مُحطنٌ قن سَبْرَ وَقسَمَ فَقَدُ َم ار 
وَأصَابَ نا كمه قبل السب وَلَْهم نما ان بشَيْء ينْبَغي أن يَكونَ 
لَه فيه فَهُوََحَكمٌ وَوَهْم إِذ تَمَامُ دَلِيله أن مااقْتََنَبشَيْء فَهُوَ علنُ وَهَذَا قد 
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قن ب بهء فهو وَِذَا عله وَالْمُقَدْمةُ الأُولّى مَنْفُوضَة بالطم 5 . فد كأنهُ #شه :الضلال واخرة. 
م يطر َم يتم لولم بد على متسب العله ْوَل اله لير 000 
وَالتّقْسِيم وَمَنْ شف لَهُ هَذَا َم يَبقَ [ َهُ علبَةٌ ظَنَّ بالعازد الْمُجَرِّ إلا أن 

يَكُونَ جَاهلا تَاقصّ الثبَة عَنْ دَرَجَة المجْتهدِينَ. وَمَنِ اجتَهَدَ وَلَيْسَ أمْلَا له 

فهو مُخطي. وََيْسَ كَذَلِكَ عنْدِي الْمُنَاسِبُ الْغَرِيبُه َالاسْتَدُلَالُ الْمرسَلء 

إن ذَلكَ مما يُوجبُ الظنَ لبَغض الْمُجْمَهِدِينَ ويس يَقُومُ فه َيل فَاٌِ مَنْ 

عَرَقَهُ فَهُوَ مُحِقّ بِظَنّه بخلاف الطزد الْمُجَرّدِ الذي لَيْسَ مَعَهُ سَبْرٌ وَتَفسيم. 

نج هَذَا تَمَامُ الْقَوْل في قيّاس الْعلّة وَلَتَشْرَعْ في قيّاس الشّبّه. / |310/2| 





502 1 2 م من م2 


ابالب السالثُى 


وم أ ار 


تدم وَيتَعلَقٌ الو في هَذَا الْبَاب بتَلَانّة أَطرَافِ: 
الصَّرَّفُ الأَوّلُ في؛ 
وَتَمُْصيلٍ الْمَذَاهِبٍ فيه. وَإِقَامَةَ الدّليل عَلَى صحته 

73 9 حَقيِقَتُه غلم 9 اسم الشيه بطق عَلَى كل كيامن؟ إن المع ْحَقَ 
بِالْأصْلٍ بحام يُشْبِهُهُ فيه فهو إِذَا َشِْيهُ وَكَذَلِكَ أبس ل أن الاطرَادَ 
شَْط كل عل مجمع بان القع وَالْأضْل . 

4 وَمَعْنَى الطرد السَلَامَةُ عن النّْضٍ. 5 لعل الْجَامعَةَ إن كَانَتْ مور 1 
مُنَاسبَة عُرِفْتُ بأشَرَفٍ صقاتهًا وَأعوَاهَاء وعد َ الئِيرُ وَالْمُاسَبَهُ دُونَ لأس 
العم الذي هر الاطرَاد وَالْمُشَابِهَةث إن 0 0 للعلة ا الاطرَادُ 
الذي هٍَ َعَم أَؤْضَاف الْعللِ؛ وَأْضعَفْهًا في الدّلالة عَلَى الصّحَةَء ص بام 
الطزد» لا لاختصَاصٍ الاطرّاد بهَاء كن لأنهُ لا حَاصيّة لََا سوَاة . فإن انضاف 
ل الاطواد ادك وم َه إَى ربج لاسب وَالْمَُااسمي شب :ولك 
لاد هي مُنَاسَبَةُالوَضْفٍ جوع لعلة اْكم إن َمْ ياب نفس الْشكم. 

25 ا :نمدأ له تعلَى في كُلّ حم سر وهو مَطْلَحَة تابه كم . 
وَرْيّمَالاتطلع علَى عَيْنِ تك الْمَضْلَحَةه كن تَطلعُعََى وَضفٍ يُوهمُ الاشْتِمَالَ 
عَلَى بلك الْمَصْلَحَة وَنَظَنٌ أنه مَظَتهَاوََالَبْهَا الذي يَتَضَدْئها وَإِنَ كنا لا تطلغ 

311/2 / عَلَى عَيْنَ ذَلِكَ السر. 
76 0 في ذلك الْوَضْف الذي يُوهمُ الاجْتمَاعَ في الْمَصْلَحَة الْمُوجِبَة 


للْحكم يُوجبٌ ب الاجتمّاع في الْحكم. 
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وَيَثَمَكُ يَتَمَيّرْ عن الْمُنَامِبِ أن اللكائية م وَ الذي يُنَاسبٌ الْحَكُم وَيَتَقَاضَاهُ 
بنفسه كَمُنَاسَبَة ل : للنُخريم. 


عر دع 


يمير عن الطَرد أن العوْدَ لا يُنَاسِبٌ الحُكم؛ وله التظلحة المتوهمة 
للحكم .بل تلم أن لِك لجنس لا يون مله الصاح وَفَالَاه ؛ كول 
الئل : الْحَل 0 ل 0 الفلدة عَلَىٍ جنسه فلا فلا يزِيلُ التخاسة: 
كَالدُمْنِ). وَكَأَهُ عل إزَالَةَ النّجَاسَة بالْمَاء أنه بنَى الفط عَلى جنْسه. 
َاحَْرْرَ عن الْمَاء الْقَليلٍ هون كَانَ لا مُبتَى الْفنْطَرة ٠‏ عَلَيِْ إُْ ُبنَى عَلَى 
جنْسه. هذه عل مُطْردَةٌ لا نَقْص عَلَيهَه تنا نيها خضل رى الاعزاد: 
وَعلَم ألا ناب الْحكموَايَُاِبُ الع الي كف نقمَصِي الْحُكُمَ بالفُصَمْنٍ 
لَهَا وَالاشْتَمَال عَلَيَْا انعم أن اماه جل مُزيًا لِلجاسَةِ لِحَاضَية َع 
وَسَبْبٍ يَعْلمُهُ الله تعَالَى وَإِنَ لمْ َعلمهًا. . وَنَعْلَمُ أن ناه الْمَنْطَرَة مما لا يُوهمْ 
الاشْتمّال عَلَيْهَا ولا يُنَاسبّهَا. 

ذا مَعْنَى الَشْبيه : الجَمْعْ : بْنَ المز وَالْأَصْلٍ ولتق الاعيرات 
بن ذَِكَ الوَضْفَ لَِسَ عله للحُكم؛ ؛ بخلّافٍ قيّاس العلة فَإَهُ جَمْعٌ بِمَا هو 
عله الحكم. 

إن لم يرد عافن بقيّاس الشيه هذا اجنين فلنيث أذري مَا الذي 
َرَادُوا وب َصَلُو مُعَنِ الطَرْد الْمَحْضء وَعَنِ الْمُنَاسِبٍ. / 

وَعَلَى الجَمْلَة فَنَحْنُ تُرِيدٌ هَذَا الشّبَه. فَعَلَينَا الآنَ تَفْهِيمُهُ بالأمثلة, وَإقَامَة 
الدَّلِيلٍ عَلَى صِحته. 1 

أ أَمْلَةُ قا س الشَبَهِ فهِيَ كير لعل جل أفيسَة الْْمََاء ء نَرْجِمٌ إلَيَْاه إذ 
يَعْسُرٌ يعْسْرإظهَار 0 العلل بالنّص وَالْإِججمَاع وَالمنَاسَبة الْمَصْلحيّة. 

الْمثَالُ الأَوّلَ: كول أبِي حَنِيقة: لانن لا ينكين تَشْبِيهًا لَهُ بمشح 
لحف اليم لجا لَه مَسْحٌ» فلا يُسْتَحَبٌ فيه التَكرَانُ كا عَلَى 
ليم وَمَشْح الْحُفَِ وا مطمعَ فيا هبردم ير المَشجء فَإِنهُ أَوْرَد 
هَذَا مثالا للقياس الْمُؤَثْرِ وَقَالَ ا اله ح في النّحُفِيفٍ فِي الْحُْفَ 
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َعَم 6 تيل يق اا فيه إذ 0 0 0 
ناب لم يز لق" 
وَالرَاعٌ َع في علي الأضلء وَعُو أن عَم 56 لم د 2 ست 9 
أيعَال إن هعد لا يله أو أن كرا بدي إلى تَمزيي الْحْفْء أَْلِأّهُ َيف 
بدي ريني لا فيد َائِدة الأضلء إِذ لا افيه كن وضع لكي لاتكنَ 
النْفَيّ إلى الكسَلء أؤ لأنهُ وَظيفَةٌ عَلَى بَدَل 0 الوْضوف لاعَلَى الأصْل . 
من سَلَم أن الْعلَة ا يَلرَمهُ فَالشَافعِيُ َقُول: 
صل يُوَدَى المَاء ة . كَالْأعضَاء الثلاثّة. 1 يقُول : هي إخدى 
الْوَظائفِ الع ف الوضُوء فَالشَُ لوي بَينَ لكان الأئعة ولا يكن 
/ ادْعَاءُ التَأئِير وَالْمْنَاسَبَة في اْعلمَيْنٍ عَلَى الْمَذَهَبيْنِ ولا ينْكدُ تأنيئ كُلّ 
وَاحدٍمِنّ الشْبَهيْنِ في تَحِْيكِ الظَنّ إلى أَنْ رجح . 
الْمثَالُ النَّنِي : قَالَ الشَّافعُ رَحِمَهُ الله في مَسْألّة النيّة: انان فَكَيِفَ 
يفتَرقَان؟ وَقَدُ يُقَالَ هار مُوجَُهَا في َيْرِ مَل مُوجبهاء فنا فتَفتَقرُ إلى النْيّقَ 
كَالَيمُم وَهَذَا يُوهم مُ الالتماعَ في مُنَاسِبٍ هُوَ مَأَحَدُ الي ون لم طلم علَى 
ذَلكَ المُنَاسِبٍ. 
ْمَل الغَالتُ: تَشْبِيةٌ الأزر وَالَزبِيب الثم ا لكَوْتهمًا مَطْعُومَيْنِ) 1 
قوتي : قن لِك إِذَا فول باشب بوهم مُقدَرَئنء أو كيين ؛ظَهْرَ الْقَدْقَ . 
إذ يم أن ازا َب لسر وَمَصْلحَةء لطم وَالْقُوتُ وَضفْ ؛ ينبح عَنْ مَعْنّى 
وام مُ انس وَالْأعلبُ علَى الَنْ أنَتَلكَ الْمَضْلَحَةَ ني صِمْتهما. لان 
0 الذي ي ُو عتازة عن قدي ا 
نعط شق وعد إلى د الْمرية ولي بي حبيقة بأد على 
جهّة الشَرَاءء والماخوة على جهة الشواء كَالْمَأحُود بحقيقته وَيُعَدّيه إلى 
لبن كل وَاحدَة من اْعْينِ يست مُنَاسية وا مُه ذم طباض 
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أو الْإِججمَاع إضَافَةٌ الْحُكم ان هَذَيْنِ الوَصْمَيْن في غَيْر يد السَوْمء وَهْوَ في يَد 


وعم عاق 


0 60 فيه. 
الْمَال الْحَامِسٌ : فَوْلنَا: إن قَلِيلَ أش الجتاية 0 عَلَى / العاقلة» أنه 
ل الْجتَايّة عَلَى الْدَمِيْ؛ كابير .نانول :منت اا ب الديّة عَلَى الْعَاقِلهَ 


وَضَرْبُ أزش اليد وَاأطرَافِء ونَحْنُ لا تَعْرفٌ مَعْنَى اا و ب الضَرْبَ 

راكنا َه عَلَى لاف الْمُنَاسِبِ اقوط أن ضابط الحُكم الذي 
تَمَيّرَ به عن الأمْوَال هو أنه دل الْجنَاية عَلَى الْآدَمِىّ فَهُوَ مَظَنَة الْمَصْلَحَة 

لبي 1 

الْمثَالُ السّادسُ: قَولنَا في مَسْألّة التييت: إِنّهُ صَوْم مَفْوُوضُء فَافتفَرَ إلَى 

ليت قياسا على القضَاء. وَهُمْ يوون صَوْم َي فا فى اليف 

كَالمُطوَع. وكَأنَ اشع شع دي التلؤ اوت من القصات طهر نا أذ 

فاصل الْحكم هُوَ الفَوْضيةُ. 

0 

تَنْبِيةٌ: رُبّمَا ع يقح لض الْمُنْكرينَ للشب في بَعْض هده الأمثلة نات العلة 

بتأثير ا مُنَاسَبَة أو بِالتَعَرْض ل للفارق وَإِسْقَاط أثْره 007 : هي متيل هذه 

العلل لاما ذَكرْتَهُ من الإيهَام. 

فتَقُولَ: لا يَطرِدُ ذَلكَ في جمِيع الأمثلة. وَخَيث يَطرُِ فلبُقَدّر انْتَقَاءُ ذلك 

المَأَحَذ الْذي ظَهرَ لهَدَا النّاظر . وَعَنْدَ اْتََائِ يَبْقَى ما دراه من الإيقام ٠‏ وَهَوَ 

براي ندل المُتَاسِتت بإِسْكا َالْحَمْرعَدَمَ 0 الويماء في قَولِه تعَالن 

© إِنَمَا بريد آَل طن لبق يني العو َه » (المائدة: 91) وَالْمَقْضُودُ 

أن المعَالَ لِيْسَ مَقَصُودًا في نفسه فإن ن انْقَدَحَ في بَعْض الصّوَر مَعْنّى رَائدٌ 

عَلَى الإيهام المَذكورٍ يقد انتفاؤة. 

هذا حَقيقَةٌ / الشّبَه وَأمْتِلته وما امَةُ لديل عَلَى صِحَته َه 0 

ما أن ُطَلَبَ من الْمنَاظرِء أو يَطَلبَهُ الْمُجْتَهدُ منْ نَفْسه. 


وَالْآَصْلٌ هُوَ اْمُجْتَهدُ وَهَذَا الْجنْسٌُ مما يَعْلبُ عَلَى ظَنّْ بض الْمُجْتَهِدِينَ. 
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وما مِنْ مهد يُمَارِسُ اللَطرَ في مَآحَ1َ الأخكام إلا ويد ذَلِكَ مِنْ تَفْسِه. 
امن أن دلك في نفسه حني غلبا ذلك على طلها قهز كالمتاسبه ول 
ا فَهُوَ صَحِيحٌ في حَفَه. وَمَنْ لم يَغْلبُ ذَلِكَ عَلَى طَلّهِ 
لَهُ الْحَكم به ولَمْسَ مََنَا ييل فَاِع يطل الاعتمادَعَلَى هَذَا الظنّ 
دم المطد عَلَى مَا ذَكَيْنَاُ. 
ما اْمتَاظٌ قلا كه إقَامَُ لديل عليه على الْحَضْم الُْنكٍ نه إن حَرَجَ 
إلى طَرِيت السب وَالَْسِيم كَانَ لِك طَريقا ممقلا َو سَاعَدَ مهفي الطَرد 
لَكَانَ دَلِيلًا ذالم يم قطرِيقُهُ أن يقُولَ : : هَذَا يُوهمْ الاجْتمَاعَ في مَأَحَدْ 
الحكم؛ وَيَغْلبُ عَلَى الظَنّ وَالْحَضْمُ يُُجَاحَدٌ إمّا مُعَاندًا جَاحدَاء َم صَادقًا 
مِنْ حَيْتُ إلا بوهم ده وا يِب علَى طلْه ِنْب علَى طن حَمه. 
وَالْمُجمَهدُونَ الْذِينَ أَنْضَى بهم انظ إلى أَنَّ هذا الْجنْسَ مما م 
اَن لا يبي أن يَصْطَلُوا فِي المُاطَرة عَلَى فح بَابٍ الْمُطَبَةأضلًاء كما 
َعَلَهُ الْقُدَمَاءُ سَ الأشقاىئ: َإنَهُم لَمْ يَفْتَحُوا هَذَا الات وَاكتَمَوا ” مِنَ الْعللٍ 
الجَمع بْنَ الع وَالْأَصْلٍ وَضْفٍ جَامع كيف كان وَأحْوَبجوا 5 
إلى إِفْسَاده بالنّقضء أو امَو ق» أو الْمُعَارَضَةَ أن إِضَافَة!اوَضْفِ أَخَرَ ص 
الأصْلٍ إلى مَا عله عل الل وَنْدَا ذَلِكَ في مَعْرضِ قَطع الْجَمْع؛ ؛ أَهُوَنُ 
من تكليف إِدَاَةالدَِيلٍ عَلى زد محا على الظْنء قن لِك يَف ريق 
النّظرِ في أَوْصَافٍ الأضْلٍ وَالْمُطْبَهُنَحسِمْ سَبيلَ المّظرء ؛ وَتَدْهقٌ إلى ما لا 
سَبيلَ فيه إلا إِلَى إز رهاق الحَضْم وَإِحَامِه ادل شَرِيعَة وَصَعَهَا الجَدَليُونَ 
فليَضَعُوهًا عَلَى وَجْه ُو أقْريُ ِلَى الانتقاع. 
قَإِنَ قيل: وَصَعُهَا كَذَلِكٌ يَفْنَحُبَابَ الطرديّات المُسْتَفْبَحَةء وَذَلكَ عاشي 
َلنَا: : الطزدُ الشَِّيعٌ يمك إْسَاد ده علَى الْقَرِ بطريق أََْبَ من الْمطَلبَه وله 
ذا عَللَ الأضل بوَضْفٍ مُطَرد يَْمَلٌ الأضْل وَالمَرْ» قياض بوَضفٍ مُطَرد 
يَخْصٌ الأصْلّ ولا يَشْمَل الْمرعَ» فيكو ذَلِكَ مُعَارَضَةٌ الْقَاسد بالقاسد وَعُوَ 


* مُفحم مُسْكتٌ مُعَلْصِمْ * عَلَى الْقَر. 
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70 وَالاْطلاحُ- كنا عله . عدمَاءً الأطكاى ليا 7 سَبيل إلى 
الاشطلاح عَلى غَْرِِ لِمَنْ ول بالشيهد ٠‏ كن َم يُتحْسَنْ هذا الاصْطلاحُ 
ليقع الاّطلاح على أن ير الملل َوْصَافَ الأضلء وَيَقُولَ لايد للحكم 
مِنْ مَُاط وَعَلَامَةضَابطة» ولا علة ولا مَنَاطَ إلا كذ ركذا وماد كال وى من 
غَيْره أو: ما عَدَا ما ذَكرُْ فهو مَنْفُوض وَبَاطلٍ فلا يَبْقَى عََيْه ْوَال إِلّا أن 
عول منَاطَ كم فِي محل النّصٌّ : الاسم أو الْمغتَى الذي يحص الْمَحَلَ؛ 
كَقَوله: كم في الْبْرْمعْلومٌ / باشم اليس قلا حَاجةَ إلى عَلَامَة أخرّى؛ وَفِي |3172 
ال اهم وَالدنئِرِ معو بالمّْدِيّة ابي تَخصَّا .أو يُقُول: : مَنَاط الْحُكم وَضْفّ 
لا أذ ولا بلي أن أأكرة ويك تضحيخ علة نفك . 

دوج وَعَذَا الثاني مُجَادَلة مُحَرََّة مَْظورَة | إِذْ يقال لَهُ: إدْلمْ توه اندلا ما عي 
لي لَِمَكَ ما لمي بكم اشتفراغ الوْسْع في السَبر ون ظهَرَ لك شَيْء حر 
يَلْرَمُكَ اليه عليه بذ كره > عَنى أنظر هادم أو ربح لبتي علَى علتِك . 

2 إن قَالَ: هْوَّاسْمُ ا أو النَقَدِيَّ ذلك صَحِيح مَفْبُول وَعَلَى الْمُعَللٍ أن 
ُْسِدَ ما ذَكرهُ أن ول :ليق الماط شخ الب بدييل أنّهُ إذَا صَارَ دَقِيقًا 
ا اشم الي فَدَل أنَّعَلَامَة الحم 

شْعَرَطُ فيه هَذِهِ الأخوّالء مِنْ طم أو قُوتٍ َو كبِلٍ وَالْقوَر لا يَشْهد له 
- فَالطهم الذي يَشْهَدُ لَه الملخ أوْلَى وَالكَبْلُ لا يُنْبُِ عَنْ مَعْنَى يُشْعرُ 
تمكو النسات؛ ؛ بخلاف ب الطقم. 

دهج فَهَكدًا ادهل التّْجيحء وَتَنجَاذَبُ أطراف الكلام. 

0500 4د قَإِذَا الطر ما ادم الْقُدَمَاء وَِمّا الاكتقاء!ابالسَيْر إن إتطال القَؤْل 
باشب رَأسّاء وَالاكتفَاءً المُوثر الذي دَُ النص أو الإجماع أو السَدر قاط 
علَى كوه اط سكم ويم مه أِضًا َك امِب وَإِنْ كن مَُائَا 52-7 
إِذَا كانَ غيب قن ِحَضْم أن يَقُول إِنماعَلَبَ عَلَى ظَنّكَ ناسين مِنْ حَيْت 
َم تطلغ على ماسب أَظهرَ وَسَدإِحَالَة مما / المت علي ومنت إلا كَمَنْ 318/2 
َأ إِنْسَانًا أغطى فَقيرًا شَبْناه قَطَنّ أنه أعُطاهُ لمَفِْهه لَه لَمْ يَطلِعْ عَلَى أنَهُ انهه 





5208 


أنواع القياس 


|319/2[| 


.,55 


.56 


57 


./58 


.,9 


.60 


.,. 61 


لوطم لم طن مَاظَنَه؛ وَكَمَنْ رأَى ملكا قعل جَاسُوسَاء َطَنَ هَل لذَلِكَ: 
لم يَعْلَم أنه دَحَلَ عَلَى حريمه وَفَجَرَ أله الوط ا اضر 
ِنْ قبل من الْمُتَمَسّك بِالْمُنَاسِبٍ أن يقُول: هَذَا ظنّي بِحَسَبٍ حمورضري 


وَجَهْدِي وَاسْتفْرَاعْ وُسْعيء قبل ذَّلكَ منّ الْمُسَبّهِ عر وثا مْلْرَم 
إلاتماخو تلو منشحى يبكق طلة. 
وها َحْقِيقُ قياس الشَّبه وََمِْيلُ وله أمَاتَْصِيلَ الْمَذَامبٍ فيه تق 
الأقاويلٍ الْمُحْمَلقَة في تَفْهيمه فَقَدْ آرت الإعراض عَنْهُ لقلّة فائدته» فَمَنْ 
عق مَا ذَكرْنَاة أ م يَحْفَ عَلَيْهِ عَوَارُ مَا سوّاءُ. وَمَنْ لَب الْحَقّ من أقاويل 
النّاس ذَارَ ا ل .وَقَد اسْتَقَضَيْتُ ذلك في «تَهُذِيب لاصولا 
الصّرَفُ الثاني في: 
بَيَانِ التَدْرِيجٍ في مَنَازِل هَذْهِ الأقيسَة 
منْ أَعْلَاهَا إلى أَذْنَاهًا 
ودام : الطزد الذي يَنبَغي أن يُْكرَه ل قَائلٍ بياس . 
وََعْلَاهًا: : ماي مَعْتَى الأضلٍ الَذِي يَنْبَِي أن ؛ قر به كل 3 
ياه أنَ لقا سن أَرِْعة نَع : ا 0 
وَالْمُوَر يُعْرَفُ كَونهُ مثا بنَص أَؤْ م َو سَبْرِ حَاصِرٍ. 
ولاه ْمَل وَُوَمَا طهر َي : في الْحُكُم 1 الذي عُرفَ إضَافَةُ كم 
إِلَيْه وَجَعْلهُ مَنَاطًاء وَهُوَباغتبار انظ إِلَى عَيْنِ العلة وَجِنْسِه وَعَين ن / الْحكم 
د 
أن 


١ 


وَجنْسهه أَرْبَعَة: أنه إِمَا أن يَظهر َأ ثيرٌ عَينه في عَيْن ذَلِكَ الحكمء أَؤْ 
َيِه بي جنْس ذَلِكَ الشكمء أوْ تئر جنْسه في جنْس ذَلِكَ الشكم أ 
جيني بن الك الحكم. 

الأول ني الْمََْبَة ةن َيِه عن ذَلِكَ الحكم؛ ؛'فَهَُ الذي يقال 
إن في مَْنَى الأضلء وه الْمَفطوعٌ ب الي رما َف به مكو القياس؛ 


0 


إذ س1 نامو َالْأَصْلٍ ا إلا تَعَدّدُ امكل ١‏ فَإنَه إذاظهة أن عي ع 


0 ا 
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الشكر أ في تَحْريم عَيْنِ الوب ذ في الْحَمْرِ َالتّبيدٌ مُْحَقُ به قطعا وَإِذا ظَهَرَ 
أن عله الَّا في الم الطم؛ لريب ملح به طلم إذ لَايقَى إلا اختلاف 
عَدَدِ الأشخاص التي هي مَجَارِي المَعْنَىء كرون ذلك كَظهُور أثْر الماع في 
إيججاب ١١‏ الكَمَارَة عَلَى الاعراي! د يكن الْهِنْديُ وَالمَرْكُ في مَعْنَاه. 

النَّنِي ذ في الْمَرَْبَة :أن طهر ريه في جنس ذَلِكَ الحم لا في عَيْنه. 
تأي أو الآ 0 في الميرّاثء فَيُقَاسُ ع علي لاي النكاحء 
قإِنَّ الولاية لَيِسَتْ عَيْنَ الْمراث. لكنْ بََِهُمَامُجَئَسَُ في الْحَفَي إن 
رلك 2 ل امار اجن وا عدر 
تعيد» لاف الْمُمَقَة بين محَلٌ وَمََلَّ لا يَْعَان أضْلًا فيما ب 1 
مَدْخَلَا في الَثير 

الثَّالتْ فى المؤئئة : إن 0 ثُرٌّ جَنْسُه في عَيْنٍ ذَلِكَ اْحكم؛ ' كَإسْقَاط قضاء 
الصّلاة عي خاي تقلا بالخ اقل هه تأر / جْس الْحرَج 
في إِسْقَاط قَضَاء الصّلاة كتير مُشَقَة السَّمْرِ في إِسْقَاط قضاء الأكتين 
السَاقِطتيْن بِالْقَضْرِ 0-7 هُوَ الذي حَصَّضْنَاهُ باشم «الْمُلائم» وَحَصَّصْنَا اسْمَ 
«المُوَدٌ يما هد بأ ير عدن في عَيْنِ احُكم. 

الرَابعُ في الْمَْتبة : ما َه أئيُ جنْسِه في جِنْسٍ ذَلِكَ الْحكم؛ وَعُوَ الذي 
سَمَيْبَاةُ العامة الَرِيبَ» | أن الْجِنْسَ الأَعَم ِلمََانِي كَوْنْها مَصْلحَة 
0 مَصْلحَة. وَقَدُ ظَهَرَ أ الْمَصَالبِحِ في الأخكام ! إِذ عهِدَ 5 نَّ الشَوْع 
الالْتقَاتٌ إِلَى الْمَصَالح. 

أجل هَذَا الاسْتَمُدَاد العام سِِ ملاحظة ة الشَوْع نس الْمَصَالِح اقَتَضَى 
ظَهُور الْمْنَاسَبَة سَبّة نَحْرِيك الظنَّ أجل شَمّهِ منَ الالتتقات إلى عَادَة : الشَزع 
أنْضَا أفادٌ السَبَه الظنٌ أنه عبَارَةَ ء عَنْ أنواع 7 نّ الصّفَات عُهِدَ من اشع 
اط الأحكام بجنْسهاء كَكَوْنِ لكام ا في مَسْأَلَة اليك وَكَكَوْنَ 
الطهَارة تَعَيْدَا م موجبها في غَيْر مَحَلُ مُوجَبهَاء وَكؤن الْوَاجِبِ بَدَلَ الجنَايّة 
عَلَى الْآدمِيّ في مَسألّة ضَرْبٍ الْقليلٍ عَلَى الْعَاقِلَ لاف بناء المنْطرَة علي 
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الْمَاء وأمَْاله 0 نّ الصّفَاتء َإِنَ الشَرْعَ : يَلَتَفْثُ إلى جنسه وَالْمَُوفُ منْ 
عادة ة الشَز هٍَ وَ الذي 0 عاض الشّزع ات 7 تنيت في جنْس» 
ْجليةأِضًا ماب بض َعم من بغض وها مص وى لين 
أَقَرَُ : إن أَعَمَ أوْضَاف 0 كوه 1 ثم يَنْقسِمْ ل لحري وإيجاب 
| وَدْب وكا وَالْوَاجِبُ مََلَا َه ينْقَسِمُ إلى عبادة وَغَير عبد وَالْعبَادةُ مي 
إلى صَلاة وعَيْر صَلاة. وَالصّلاة ليم إلى فَرْض وَتَفلٍ وما ظهَرَ ره في 
امرض أَحَصُ مما ظَهَرَ ير في الصّلاة وما ظهِرََأِيه ني الصّلاة ل 
مما ظَهرَ ثيه في اْعبَادَة وما ظهَرَ تئر في العبَاَة أَحَصُ مما طهر في نس 
الْوَاجِبَات وما ظهرَ في جَنْسٍ الوَاجبَاتِ أَحَصُ مما طَهَرَ ني جنْسٍ الأحكام. 
وَكَذَلكَ في جَانب الْمَعَْى: 7 أَوْصَافه أنْ 0 وَضْما ُنَاطُ لكام 
بجنسهء حَنّى١ايدحُلَ‏ فيه الأَْبَاُ حص مِنْهُ َه مَطلْحَةُحَنّى يَدُحْلَ فيه 
الْمنَاسِبُ» دُونَ الشّبّه وَأَحَصٌ مِنْهُ أن يكونَ مَضلَحة حَاصَة لودع وَالرَجْرِ 
َو مَعْنَى سَدَ الْحَاجَات» أو مشو علط الْعَقْلٍ بالاخترّاز عَنِ الْمُسْكرّات. 
َليِسَ كل جنس عَلَى مر قث نب وَاحَدَة. 

َالأَسْبَاةُ أَضْعَفُهَاء لأنَّهَا لا تَعتصدُ بِالْعَادَة الْمَأنوقَة إلا منْ حَيْتُ إِنَّهُ منْ 
جِنْسٍ الأؤْضَاف التي قَدْ يبط الشَّرْعّ الحكام بها. 

َأقُوَاهَالْمُوُ اي طَهرَأََد ده ني ء عَيْنِ الحُكم؛ فَإِنَ قا ' ل 
عَلَى البكر الصّغيرَة ة في ولايّة ريج 5 كان أَُرَبَ مِنْ بض الْوجُوه مِنْ 
قيّاسه > عَلَى ولايّة الْمَال فَإِنَ الصّعْرَ إن أ في ولايّة الْمَال واي المْضع 
جنْسٌ أحَرُ فد طَهَرَ َي حَق الا الصّغير في نفس ولاية ل لنكاح رُم 
كَانَ قري منْ عضن الرعوه من قيّاسه عَلَى ولاية الْمَال 0 عَرَفْتَ بهَذَا 
ناريت وات والقدة لتقيف َيل ؛ إلا بالالتقات إِلَى عَادَة الشَرْع 
في البقَاتِ الشّرْ إع إلى عَيْنٍ ذَلِكَ الْمَغْتى أو جنْسهء في عَْنٍ ذَلِكَ كم أو 
جنسه؛ وَأَنَ لْجنْسِيّة دَرَجَاتِ مُتقَاوِتَةَ في الب وَالْبُْدِ لا نحصو فلأجلٍ 
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ذَلكَ تَتَعَاوَتُ دَرَجَاتُ الخ 
وَالأعلَى َم علَى الأسقلٍ. ادا تق على الع قن الحم 
0 مَسْأَلَةَ ذَوْقَ مُفرَد ينظو فيه الْمُجْتَهِدُ. وَمَنْ اول حَضْرَ هذ لجنا 
في عَدَدِ وَضَبِط فَقَد كلف نَفْسَهُ شَطَطَا لا نك نِم لهو اشر وَمَا ذَكَرْنَاهُ هو 
النّهَايََ في الإِشَارَة الي الألجناس وَمَرَاتبهًا. . فيه مَقْنَعٌ وَكفَايَة. 
بيه آحَرُعَلَى حَوَاصٌ الأَفْيسَةِ: عَم أنَ لم مِنْ حَاضْيْت أن يتفي 
عَن السَبْر وَالْحَضْرِ فلا يَْمَاجُ إلى تفي مَاعَدَاهه أنه لَْظَهَر في الأضل مُوَثْ 
حَوْلَم ص َل / يَجبٌ التّْلِيل بهم هن لحي وال وَلْعدة قد َع 
عَلَى امرَأة» ويُعَللُ تخريمٌ م الْوَطء الجَمِيع؛ لأهُ قد ظهَرَ تأثِيرٌ كل وَاحَدٍ عَلَى 
الاثفر اد بإضَاقة الشّزع الّْريم إِليْه. 
م مْسِب َم يت إلا بسَهَادَة الُْنَاسَبَة وات الحكم عَلَى وَقْقَها فإِذَا 
ظَهْرَتْ مُنَاسَبَةَ أخرى انْمَحَقَتَ الشَهَاده الأولَى» كما في إِعْطَاء امقر الْقَرِيب» 
نا لا ندري أَّهُ أغطيّ للْمَفر لقا أو لمَجْمُوع الأمريْن. فلا يتم نظر 
الْمُتهد في المعليلٍ ماسب مالم يذ في منَاِبٍ حر فى ملهو 
يَتَوَصّل بالسَّبْر ليه أما الْمُنَاطه في أنْ يكتَقَى من بإظهَار الْمُنَاسَبَهَه وَلَا 
طالب اشير أن اماه محوكُ ان ا في حَقَ مَنِ اطلمَعلَى مُنَاِبٍ 
أَخَرَ يلم المُعْتَرضَ إِظَهَارهُ إن 0 وإلا فيعض بطريق أخخرٌ. 
َهَذَاقَرْقَمَابَيْنَ الْمُتَاِب وَالْمُوَذْر. 
وَأَمّا الشَّبَهُاافَمنْ حَاصّيّته أنه يَحْتَاجٌ إلى و ضَوُورَة في اسْتَنْبَاط مَنَاط 
الْحُكُم إن ل تكن صَُودة قد دعب ذَابُونإِلى ها يجو اغعبالة. 0 
هذا بيدا عندِي في كت الْمواضعء فإ ذا أمكن د َضرُ الحُكم عَلَى الْمَحَل؛ 
وَكَانَ المَحَل الْمَنْصُوصٌ عَلَيْهِ معدا بِوَضْفٍ مَصْبُوطء فَأَيّ حَاجَة إلى طَلَب 
ضَابط أخَرَ لَيْسَ بِمُنَاسِب؟! 
فَكانَ تَمَامُ لمر في الشَّبَه بن يقال لايد من عَلَامَِ وََاعَلَامَةَأوْلَى مِنْ 
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باسم ا قلا 4 ف ضابط» 3 ضَابط أَوْلّى من الطقم. لضو عَلَى 
العَاقلّة ور في النّفْس وَالطرّفء وَفَارَقَ الْمَالَ فَلَا بُدّ منْ ضَابطء ولا ما 


إلا أنْهُ بَدَلُ الجتَاية عَلَى الْآدمِي» وَهَذَا يَجْرِي في الْقَلِيلٍ وَالتطوع مو 


عَنِ الِيتء وَالقَضَاء لا يَسْتَعنِي؛ وَالْأَدَاءُ دا يتنه لدم فصل 


للْفشمين: وَالْمَوْضيّة 57 المَوَاصِلٍ . وَهَذَا بخلاف الْمُنَاسِبِء إن يَحَذْبٌ 
لطن وخ وذ ين إلى طلب اللة ضروة. 
قَإِنَ قيل : فإذا 5 تحققت ُحْقَفَت الصَرُورَةُ حَنَّى جار أن يُقَالَ : لا بد منْ عَلَام وتم 
السّبْرُ حَنَى َم َه لامها ال امخض الذي لا بُوهم» جار لياس به 
نض َه اَي بَى شه ويام الاشتمّالٍ عَلَى مُخيل ؟! 
ْنا : لهَذَا السُوَال قَالَ قَائلُونَ: ا تُشْترَط هذه الضّرُوٌَ في الشَّبَهه كَمَا في 
الْمُتَاسِي: فإن شَرَطَاة فيكاذ ارقن :كين الشيه وَالطْدِ مِنْ حَيْتُ الذَّاتُ 
َه لَكن مِنْ حَيِتُ الْإضَائه إلى الب ابد فَنْ جَعلما الطرة عبَارة عَم 
بَعْدَ عَنْ ذَاتِ الشَئْء كَبنَاء الْقَنْطَرَة فَيُفُضَى بَادي الرَأي ببُطلانه نيهر 
سواه على لَدِيَة ات هي / أخرى بتَضَمْن الْمَصلحة مه يون ساد 
لظْهُور ما هُوَأَقرَنُ مِنْهُ لا لذّاته. 
وَعَلَى الجُمْلَة فَمَهُمَا ظَهَرَ ارب وَالأَحَصُ عن الظَنّ الْحَاصِل بالأبعمد. 
وقد يَكونُ ظُهُورُ أرب بَدِيهيا هالا يماج إلى تمل في صر بطْلَانُ الأبعد بَدِيهيً. 
نأك لذاهه ونا مز لالمضاق الغ يوون حنث رج قاافة الث : 
وقد ينا أن ضَبِط هذا الْجنْسٍ بالضّوَابط الْكليّة عَسِيرٌ. بل للْمُجْتَّهد فى كل 
مَسْألة ة ذَؤْقَ يَحْقَصُ بهَاء فليُمَوص دلشولئ را المُجْتَهِد وَإَِمَا لد الذي 
ا لدأ ةن لحم مع اضف لا يز الطل 
ال يه يُسْتَمَدَ مِنْ شَمة حال أو مُنَاسَبَةِ أو يهام مُنَاسَبَةِ أ سَبْر 
حرط مه وقد ينوي اهن َلَىمَعْتَى تلك الضصرورة 
وَالسَّيِْ وإ لم ب يَشْعْرُ صَاحِبُهُ بشَعُور نفْسه به قن الشعُورَ بالشَّيْء . َيْرُ اْشعُور 
بالشَعُورِ فَلَوْ در تَجَوُده عَنْ هَذَا الشُعُور َمْ يُحَرّكْ ظَنَّ ااعَاقِلٍ أضلا. 
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الصَّرَفْ الثَّالتُ في: 

وَهيّ لا أقسام: 
اهما الأوّلُ : مَاعُرِفَ مِنْهُ منَاطٌ اح ارد إن كي ف الحناظة 
مثَاله طُلْبُ الشّبَه في جَرَّاء الصَّيْد. وب فَسَرَ بض لأصُولئينَ الشّبَة. 
وَهَذا 0 أن صِحَّة هَ ذلك فطع : به أنه قَالُ ا « هبام مَخْلَ مَا قَْلَ 
ِنَالنَمَوِ 4 فَعْلمَ 3 الْمَطلُوتَ + ُو امل وَلئِسَ ذ في النَّعَمِ ما ككل الصَّيْدَ 
مِنْ كُلْ وَجْ فَعْلمَ أنَّ الْمُرَادَ به الأسْبَهُ الأمقل؛ فَوَجَبَ طَلبَهُ كُمَا وجب 
الشَزع مَهْرَ امِل وَقِيمَ لمث واي ْمل في لأقَاربِ :ولا سيل إل 
لمُعَايسَهُ ْنَا وبين نّ نسَاء الْعَشْيرَة» وبين شخص لْقَيب الْمَكَفِيٌ في السّنْ 
وَالْحَال وَالشخْصٍ 0 سَائرٍالأْتخاصٍ؛ تف به افاي فَذَلكَ مَفُطوعٌ 

به فَكيفَ مَل ب به الشَّبَهُ الْمُخْتَلَكُ فيه انرق ينا الدّليل عَلَى إِنْبَاته؟! 
نابي ماعُق مِنْمََاط كم م تمع مَاطانِ مضا في مَوْضِع 
وَاحد فَيَجِبُ تَرْجِيحُ أحد المَنَاطيْنِ ضَرُورة فلا يَكُونٌ ذلك منّ السّبّه. 
ماله :أَنَبَدلِ المَال َي مَُذَرِوبَدَل العّْس مدر وَالْمَبْدُنفْس كالح وَمَال 
كَالْفرَس َم أن يقدَرَبَدَلهُ أو لا قل قار يبه بالقَسء وار بل .وَذْلِك 
طهر في تاجيح أحد ْمَعَن ََى الود ظَهَرَ كن اَن مِنْ اط 
اْحكم وما مُكل /منَ اش َل الوَضفٍ الذي لا يَُاسِبُ مَنَاطء مَأ 
الْحُكمَ لَمْ يُضَفْ إِلَيْه.وَعَهُنَا بالاتَاق : الْحُكمُ ينْضَافٌ إِلَى عَذَيْنِ المَنَاطيْنِ. 
اقم الَاِتُ: مَالَمْ ُوجَدْ فيه كل منَاط عَلَى الْكمَال لَكنْ تَركبتٍ الْوَاقِع 
بن كاي رس تمس |خاعنا تنج وو بالاكلي 
. مثَالَهُ: أنَّ اللْعَانَ مركب منّ الشَهَادَة والتطيق ا بيَمِينِ مَحْض» أن 
يَمِينَ المدعق لا ا وَالْمُلَاعنُ مُدَع. وَلَيْسَ بشَهَادَة أن الشَاهدَ 0 
لغيْره وهر ا سهد نفس ٠‏ في الْعَان ل النفين وَالشَهَادَة فإِذَا كَانَ 
الْعبْدُ منْ أهل الْيَمين لا من أهُلٍ الشّهَادة ورد في أَنّهُ هَل ُو مِنْ أَغْلٍ 
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اللْعَانِء وبَانَ لَنَا غَلَبَةُ إدَى العامة بين قلا ينبي أَنْ يَف ذ في أَنّاْحُكمَ 
ا د من اليه المُخْتلت فيه. وَكَذَلِكَ الظهّاة : لفظ م 
وَهُوَ كَلمَة ز زور َيَدُورُ بيْنَ القَذّفِ َلاق ٠‏ وَرَكَاة الفطر تترَددُ بين الْمُْنَة 
وَالقرْبَة بة. وَالْكَقَارَكُ 00 العبَادَة ة وَالْعُقُوبَةَ وَفيهًا شان منْهُمًا فَإِذَا تَنَاقض 
كم شين نه ولا يكن إخلذ الراققة كن أخد د الحكمَينِء وَطهر ليل 
عَلَى عَلَبَةِ إحدَى الشَائِينِء وَلَمْ طهر مَعْنّى مُنَاسِبٌ في الطرََيْنِ ؛ فيَْبْخي أن 
يُحَكُم ب بالأغلّب الأشبّه. 

وَهَذَا َبَهَذ الأقْسَام الام بمَأحَذ الب ونا نظن أن عبد مَمْنُومّ م 
الشَهَادَة ِسرّاافيه به وَمَصْلحَة وَصُمَك م اليَِينلِمَطْلَحَة» وَشْكلَ الأموُ في 
اللْعَان؛ وَيَانَ أنَّ إخدى الات 0 بين أَعُلَبُه فَيَكُون الأعلية عَلَى ظَننا بَقَاءً تلك 
الماحة الْمُودَعَة ب تَحْتَ الى الأغلَب. 


إن قيل: و وَبمَ بم يُعلَم عَلَبَةُ أحَد اللي 

َلنَا: ار بالببخث عَنّْ حقيقة الذَّاتء وَتَارَة الأحكام وَكثرتهَاء تار قو 
بَعْضٍ لكام وَحَاصّيته في الذلالة وهو مجال َظٍ الْمُجْتَهدِينَ: وَإِنَمَا 
يَتَوَلَى َيَانَهُ الْمَقِيهُ دُونَ الأسُوِيّ. 

وَالْعَرَض أن إِذَا سل أن هد المََاطينِ غلك وَجََبَ الاترّاف الحم 
بمُوجَبه) أنه إِمّا أن يُخْلى ل عد لكين المَُنَاِصَيْنِ؛ 5 
يُحْكم بالْمَغْلُوبٍ 3 بالعَالب. 3 يتين السك ب بالعَالب. فكيف يُلْحَقٌ هَذَ 
السب المُسْكلٍ الْمُحْتلّف 0 


َعَم : لَؤْدَارَ الم بسن أَضَْيْنِء وَأْبَه أَحَدَهُمَا في وَضْفٍ لَيْسَ مَنَاطَاء وَأشْبَة 
لحر في وَصْفَيْنٍ يْسَا مَنَاطَينِ؛ قَهَذَا مِنْ قبِيلٍ الحكم ؛ السب َلَإِْحَاقٍ 
الأسْبَه والأئز به إلى الفتهد نْ َلَبَ عَلَى طَلَّه أنّ المُشَارَكةَ في 
5 8 صْفَيْنِ توهمٌ الْمُشَارَكَةَ في الْمَصْلَحَة المَجْهُولة عَنْدَهُ التي هي ماص 
لككم عِنْدَ الله تَعَالى وَكَانَ ذَلكَ أَغْلَتَ في نفسه من مُشَارَكة الأَصْلٍ 
الْحَرِ الذي لم يُْبهْهُ / إلا في صِفَة وَاحِدَة» فَحَكَمَ ُنا طن فَهَذَامنْ قبيل 
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الحُكم باشب ما كَُ وَضْفٍ طَهرَ اط كمه فَاتََاعُهُ منْ قَبِيلٍ قيّاسِ 
اعلة» لا مِنْ قَبيلٍ قياس الشنه: 

072 هَذَا ما َرَدْناذكرَهُ في قِيَاس الشَّبَه . وَكَان ْمَل فيه من تَتِمّة الَْاب التَنِي؛ 
أنه نري طريق إِنَْات علّة الأضلٍ لكمً ْنا َب لكا يطول الكلَامُ 
في الْبَابِ الأوّل. 

5 وَإِذْ فَرَعْنَا مِنْ طريق إِنْبَات العلل فَلَا بد منْ بَيَان ركان القيّاسِ وَشرُوطه 
000 1 1 
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َكانه َع لأصْلُء وَلَْرع» اع واكم فَلُميْرْالقَوْلَ في شَرْط كل 

كن ليكول أب إِلَى انط : 

الرّكُنُ الأَوّلُ: وَهُوَ الأَضل. 

وَلَهُ روط ماي 

الشَّدْط الأَوَّلُ أَنْ يكُونَ كم الأَصْلٍ ابن َإِنَه إِنْ نكن َوْجِيهُ المَنْع علي 

َم بنع به امناو ل ا لديل عَلَى كبوته. 

الثّاني: أن يكُونَ اُْكمْ َب بطرِيقٍ سَمْعِيٌ َرْعِي إِذْماََت بطَرِيق عَفِْيٌ 

أو لوي لَمْ يكن كما شَرْعِيًا وَانْحُكمْ للْعَيُ وَالْعَِيْ لا يَبْتُ اس 

عَنْدَنَاء كم دَكدنَاة في كتاب «أسَاس الْقيّاس»*. 

الثّالتُ: أَنْ كو العطريق الذي به عُرفَ 3 تاخابط من نّ الأضل عله 

تجا أن حزن الر طم علد كم شزعي» ولع شعي 

الزلج إن التكرزة الأَصْلٌ فَيِعَا صل آحَنَ بل يون ؛ ثبُوت الحُكم فيه 

بنَص 1 إِجْمَاعءاقلا مَعْنَى لقيّاس الذَرّة عَلَى الأو م قياس الأزز عَلَى 

الب َِنّ الوَضْفَ اجام إِنْ كَانَ مَوْجُودَا في الأضلٍ الأول كَالطكم مَتَلا 

طول ارق بت د ست الدرةبأن عل فعا لمأ أوَى من عَكْسه. 

وَإِنْ 0 مَؤْجُودا في الأَصْلٍ بم كرف كن الْجَاي عله ونم يُعْرَفْ 

7 الشّبَه مْسِب عله بشَهَادَة ة كم واه عَلَى وق الْمَعْنَى؛ فَإذَالَم 
يكن الحكمْ م مَنْصُوصًا عله أو مُجْمًَا عله َم يلح لَأنْ يُستَدَلٌ به عَلَى 

مُلَاحَظة الْمَعْئَنَ الْمَقْرُون به لأنَ ذَلكَ يودي في قياس الْشّبّه ه إلى أن يُشَثة 

بِالمَزع الث رَابعٌ» وَبالرابع حَامِسٌ فَينْتَهِي الأخيرٌ إِلَى حَدٌَ لا يُشْبهُ الأول 
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كما لو اْمََطَ حَصَاة وَطلَبَ مَا يُشبهُهَا م لَب مَا يبه اليه ف طب ما 
0 إِلَى أن لا يُشْبَ الْعَاشرٌ الأول لأنّ / الفرُوقَ 
قبقةَ تَجْتَمعٌ فنَظهَرُ المُعَارَقة. 
1 قل : في فَئدَة لِفَرْضِ الْمَُاظرِ اكلام في بَعْضِ الصّوَر؟ 
َلنَا: للْمَوْضِ مَحاان: 
أَحَدُهُمَا: أن يَعُمَ السَائْلُ ب سوال مل منَ الور فيحَصْصٌ الْمُنَاط بخ 
الصَوَرٍ | إذ ذ يده فيه َبُ ِل حَاصٌء أ يَندَُ فيه بل شب التَضم. 
المَحَلًا الثاني :أن وَرعاعلَى فوع آحَرَوَهْوَ مُْمَيعَلَى النَاظر مهد 
لما ذَكرْنَاة. ما فول من المُنَاظر َإنّهُ تج على اضطلاح الجدلبين؛ 
َالْجَدَلُ شَرِيعَةَ وَضَعَهَا لْمتَناطُونَ» وطَرنَافي الْمجمَهدِ هلايع بدَلِك. 
وَمُوَافْقَةُ اْحَضْم عَلّى المع ا تنه وا َجْمَلهُ أضلاء إذ الَْطا كن عَلَى 
الْحَضْمَيْنِ إلا أن يَكُونَ ذلك إِجْمَاعًا مطل َيصِيرَ ألا مُسْتَقا. 
الحَامِيُ : أَنْ يَكُونَ دَلِيلٌإثبَات عل في الأضْلٍ مَنْصُوصًا بالْأصْلٍ لايم 
امن ماله : أنه لَوْقَالَ : السَعَرْجَل مَطعُومٌ؛ فجي فيه لبا اا عَلَى ال 
م ل عَلَى إثبّات كَوْنَ الطقمٍ علة قَوْله عَلَيْ السَلامُ رلا تبيعوا 00 
بالطعَامٍ»؛ َو قَالَ : فصل القاتل لمعيل بفَصيلة ة الإشلام قلا يقل ب به كما 
قل المُسْلم الْمُعَامَدَ ثم سد في بات علي إلى قَؤْل : 5 يفت 
مُؤْمِنّ بكافر» فَهَذَا قِيَاسُ مَنصُوصِ عَلَّى مَنْصُوصء وَهْوَ كقيَاس لبر عَلَى 
الشعير َ الام عَلَى الدَتَانِير. 
0 قَالَ عُثْمَانَ البَي: يط الأصْلٍ أن يَقُومَ م دليل بِجَوَاز الْيَّاسِ 
عَلَيّْه. وقَال قَوْم: بل أن يَقُومَ دَلِيل عَلَى وجُوبٍ تَغليله. 
الام مل سل له إن الصّحَابَة حَيِتُ فَاسوا َف الام َي 
الظهَار أو الطلاق أو الْيَمِين 0 يعم ديل عِنْدَهُمْ عَلَى وجَوبٍ تغليلٍ أذ 
جَوَازْه كن الع إن ادع ف على جيل لب على لطن فقاو 
الالتقات إلى العغل الخاصل: وَإِنْ كان رصيق قن قبيلٍ الشبّه 4 كالطم 
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قاعدة: الخارج عن 


القياس لا يقاس 
عليه غيره 


ماا ستثني عن 
قاعدة عامة 


وخصص بالحكم 


8 


09 


0. قد 


811 


02 


53 


514 


دي 


5 


. 16 


١ 00‏ يُنَاسِبٌ 0 أن يقال 1 00 7 و ضٍ لدعي 


م واس 


وك وذ كا وَل رايد هذا لاوج ل 


السَاعْ: : أن لا يتفي كم الَضْلٍ بِالتَعلِيلٍ وَمََْاهُما ذه مِنْ أن الْعلَة إذَا 

عَكرَتْ عَلَى الأضلٍ بالتخصِيص فَلًا ُبل» كما كه ني كناب الول في 

مَسْألّة الإيدَال * وقد ينا أن اْمَْنَى إن كَانَ سَابقًا إلى الَهُم جار أن يَكون 

َب معَصْصَة شوم أمَا متبط بلتَامُلٍ قفيه نظ 

الَامن: أن لا 4 الأَضْلٌ متدرل به عَنْ سَنَنِ القيّاس» فَإنَ الْحَارِجَ عَنِ 

0 وعدا مما أطلقَ / وَحتاج إلى َفصيلٍ فول 
شَتَهَرَ شير في ألْسِنّة الفُمَهَاء أن «الحَارجَ عَنٍ القيّاس لا يْقَاسُ ع غير 

0 ا لسار عي كسار 

إن ذلك يُطَلقُ تَارَهَ عَلَى مَا اسَْئْنيَ ُتنِيَ مِنْ قاعدّة عَامّة. 

على نا لمت لذ من قم مقو يهال فل مز أضل حب 

وَكُل واد مِنَ المُشعَلتى وَالْمُشْتفتح ينه ينْقسِمُ إلى مَا يُعْفَلُمَعْنَاكُ وَإِلَى مَا لا 

يُعقَل مَعْتاهُ. هي زه أقُسَامٍ: 

|القشم] الأوّلُ: |الخاصكة|: 

ما أب سني َنْ فَاعِدَةحَامة وَخُصْص بِالحُكم ولا يقل م مَعْنَى التتخصِيص ؛ قلا 

قاس َيِه له هم بوُ كم في مله على الخُصُوصء وَفِي القياسٍ 

إِبَطَالَ وطق الْمَعْلوم بالنّصٌء وَلَاَسَبِيلٌ ل إبْطالٍ النَص بالقيّاس . 

انه : :ماهم مِنْ تنخصيص الي علي السام َاسْتائه في تشع نشوة» وَفِي 

نكاح امأ على سبل الب من غيرِ مر وي تَخْصِيصِه بصَفِي اَم وما 

بت من تخصيصه خرَِمَة بول شَهَاَته وَحدَهُ وَتْصِيصه نادي الاق 

أنََا نجْزِي عَنَهُ في الصحيّة. فَهَذَا لا يُقَاسُ عَلَيْ أنه لع شوو التنين 

للقَاعدَة السَّابقَة, ل وَرُودَ الاسْتثْناء مَعْ إِيْقَاء الْقَاعدَةَ فَكَيِفَ يُقَاسٌ عَلَيْهِ؟! 
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وَكَونّهُ حَاصَية لِمَنْ وَرَدَ في حَفَه تأر ةط فَالْمَطُونُ كا ختِصَاصٍ 
قؤله ميته :رلا َحَمُرُوا َأسَهُ ولا بوه يبا فَإنهُ يُحْشَرٌ يوم القيّامَة مُكبيّاك 


00 


وََْلهُ في شُهَدَاء أخد :توم بكلُومهمْ وَدِمَئِهم َقَالَ أَبُو حَنِيقَة: لا مُق 
به قَاعدَة اْفُسٍْ في 008 الْمُحِْمِينَ وَالشهَدَاء أن الللظ خام : وَيُْتَملُ 
تكو الحْكم خَاضّاء لاطلاعه عَلَى إِخلَاصهم في الْعبَادَة وحن لا تَطَلع 
عَلَى مَوْت َيْرهمْ م عَلَى الْإسْلام فَصَلًا عَنْ مَوْتهِمْ عَلَى الإخرام وَالشَهَادَة. 
وَلَمّا قَالَ للأعرَابيٌ الذي وَاقَعَ أَهْلَهُ في نَهَار رَمَضَانَ: «تصدّق به عَلَى أَهْلٍ 
بيك وَلَمْ يق ُْ الْكَار في م عد عَجْزِهءوجَعَلَ شق برا عن الصّؤم. 
قَال أكنّه لْعُلمَا :هُوَ حَاصيّة؛ وَقَال صَاحبٌ «التّقريب»* : يَلَمَحق ب به مَنْ 
لعارية ني الشيق والعر. 
وَكَنّ جتعَلهُ خاضية استلد فيه إلى كاز فيع هذا اْبَابُ يَلرَم مْلهُ في 
كَفَارَة المُظَاهرِ وَسَائِر الْكَقَارات. وَنَصٌ الْقرْآن ليل عَلَى أنه م لا ينون عن 
وَاجبء وَإِن اخْتَلمَتْ أَحْوَالَوُ ة 3 في الْعَجْر. َحَمْلَهُ عَلَى الْتَام صَيّة أَهْوَن مِنْ 
هَدْم الْقَوَاعد المُقاومة: 
القسْمُ الثاني: ما امي عَنْ فَاعدَةِ سَابقَة وطق إلى اشعنائه مقد. 
فَهَذَا يُقَاسُ عَلَيْه كل مَسَألّة ذَارَق 5 الفككتتي: والمفتتين؟ وشار نت 
الْمُسْتدْنَى في علّة / الاسْتَْنَاء. 
مثَالهُ: اسْنْنَاُ العرَايا فَإنّهُ لَمْ يرد ناسحا لقَاعدّة اليا وََا هَادمًا لَهَاه لكن 
سْمِْنىَ للْحَاجَة فَنْقيسٌ الْعنَبَ عَلَى الطب لأناتَرَاهُ في مَعْناه. 
وليك إِيِجَابُ ص مِنْ تمر في ل النصراد 23 يرد هَادمًا لضمَّان 
لمثْليّات بِالْمْلٍء لَكنْ لَمّا اختَلط اللَبنُ الحَادر تُ بالكائن ذ في الضرْع عِنْدَ 
ا ولا سيل إلى ليوا إلى مغرقة اق كل ما بمطكوم فب 
لمر فيه حلْصَ الشَارُ المُتبَايعَيْن من وَرْطَةِ الجَهْلٍ ا مِنْ تَمْرِ. 
فلا جرم نَقُول : لَؤْوَدٌ المُصَرَاةَ بِعَيِبٍ آخَرَ لا بعَيْبٍ المَصْرِية يضمن م اَن 
أَيْضا بع وَهَوَ نوع إلْحَاقِء لكؤنه في مَعْنَى الأَصْلٍ ولدلا نا نشم منه 
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رَائحَة المَعنَى لم نَتجَا نََجَاسَرْ عَلَى الإلْحَاق فإ لما رق في بَوْلِ الصَّْمانِ بين 
الذكور وَالإناثء وَقَالَ : هيُفْسَلٌ من بَؤْل الصَبية وير عَلّى بَوْل العام وَلَم 
يَْقَدِحٌ فيه مَعْنَى» م يقس علي الَْقَ في حَقَ الْبََائم َيْنَ ذْكُورا وإنائهًا. 

وَكَذَلِكَ : حَكمَ الشّرْعٌ ب بِبَقَاءِ صَّوْم النّاسيء عَلَى خلافٍ قِيّاس العاتري: 
ال ار ينه لا تقيسل عَلَيِه لام النّسي في الصّلاة وَلا أكل الْمْكْرُهء 
وَالْمُخْطنَ في الْمَصْمَضَة؛ وَلكنْ قَالَ: : جِمَاعٌ النّسِي في مَعْنَاهُ أن الإفطار 
بَابٌ وَاحدٌ وَالشَافِِيُ َال : الصُوْمُ مِنْ مله الْمَأمُوَاتِ معنا إذ عق ل 
ليه وَالْعَحَقَ بأركان الْعبَادَات» وَهُوَ منْ كله المَنْهِيَّاتِ في تَفْسه وَحَقيقَته. 
إِذْ لين فية 3 د يُتَصَوْرُ من نّ الام ب الها فإِسْقَاطٌ الشَزع عَهَدَةَ 
التابي ل م لنُروعه إِلَى الْمَنْهِات» فَنْقِيِسٌ عَلَيْه ؛ كلام النّاسي, وَنَقِيسٌ 
عَلَيِ المُكْرَةَ وَالْمُخْطيَ عَلَى ةَ َوْلِ اللشافعيّ| . 
الْقِسْمُ الَّلتُ : القاعدة اْمُستََلة الفح الي لا يع ماقا قا 


وعم عم 


عَلَيْها غَيْرُهاء لتَعَذْر العلة. تمن خَارِجًا عَنٍ الْقيّاس تجَوّزاء إذ مَقْنَاة أله 
لبن ملقان يلم يف ييف عُمُوم قياس ولا ْنَا حَقى يب شقن المتتس 
خارجًا عَنِ الْقيّاسِ بَعْدَ دُحُوله فيه ٠‏ وَمغَالهُ: المُقدوات في أَعْدَاد الركعَات» 
وَنُضُبُ الزّكوَاتء وَمَقَادِيرُ الْحَدُود وَالَكفا رَاتِء٠١وَجَمِيعٌ‏ التشكتاتق الْمَُْدَأَهَ 8 
الي لا نقح فيا مَتى. »قلا يُقَاسُ عَلَيْهَاء: يده لأَنّهَا لا تقل علتها. 
ال : الرَّابعٌ: فير الْقَوَاعد الْمبْعَدَأَة الْعَديمَة المُظير: لا يُقَاسُ عَلَيْهَاه م 
َُ 0 مَعْنَاهَاء لأنَهُ لا يُوجَدُ لَهَا نظيرٌ خَارِجٌ مما تَنَاوَلَهُ النَصضُ ال 
ع دم ل ا 
َمِل : رخص اشر في الْقَضْرِ وَالْمَسْح عَلَى اث حْفَيْنِ وَرُخْصَةُ د 
في أكُل الْمَيئدد وَضوْبُ الْذَيّة ة عَلَى / الْعَاقلََ 0 اشن برَقبَة الْعَيْد 
كن 0 ة الْجَِينِ وَالسْفَْةُ في الْعَقَاِ حاف الإجَارَة»وَالنَكاح وَحَكُمْ 
الْعَان؛ وَالْقَسَامَِ وَغَيْرُ ذلك من تَظائرهًا فَإِنَ هذه القَاعدَ مُعََاينَة الْمَأَحَذْ 


قلا د ع أن يُقَالَ 0 خَارِجٌ عَنْ قياس ابض بل لكل وَاحدة من هذه 





3 لبك الشالث كن دا تارك -- القياس: إثباته وأنواعه وأركانه 


26 


23237 


..8 


3829 


القَوَاعد مَعْنَى مُنْقَردُ به | لا يُوجَدُ لَه َظيرٌ فيه لئس البغض بن يُوضَع أضلًا 
وَيجْعلَ الْحَرُ حَارِجًا عَنْ قياسه بأوْلَى مِنْ ء مكسه. وَلَا يُنْظرُ فيه إلى كثْرة 
الْعَدَد وَقلّته. 

وَتَسقِيقُ : آنا تدا 0 عَلَى الحْفَ لِعْشْرٍ التَرعه وَمَسِيسٍ 
الغاحة بج إلى اشتضحابه» فلا قيس عَلَيْ اْحمَامةوَالفَاَينِ مالا َس بيع 
0 لا لأنه ارج 0 الْقيَاسء لَكنْ لأنّهُ لا يُوجَدٌ مَا يُسَاوِيهِ في الْحَاجَةَ 
وَعْسْرِ المَرْعء وَعْمُوم اع . 

وَكَذَلِكَ رُحْصَةُ السّفَر: : لاشَكٌ في تُبُوتها بلْمسَقهه وا عليه مََقَة 
أخْرّى» ْنَا لا يُشَارِكهَا غَيْرُهَا في جُمْلَة مَعَانِيهَا وَمَصَالِحِهَاء لأنَّ الْمَرَض 
يحو وج إلى الْجَمْع لا إِلَى الْقضرِ وقد يُقضَى في حَقَه باد مِنَ اقيم إلى 
لد ولماخاراة في عانة المطر توي الع هت 

وَكَذَلِكَ ة قولهُمْ: َنَاوُلُ اميه للمُصطرٌ وُخْصَة خَارِجةٌ عَنِ الْقيّاسِ» اط 
عله العقطة فلاكة لقن فى ناف إل 
لس الْحَمْرَعَلَى الْميْتَقه «والشكية على تقطن قهز نان 

وَكَذَّلكَ يَدَاءَةٌ الشّرْع ب يجان الْمُدّعي في القَسَامَة لشَّرَف أمْر الدَ م 


32 ع 


َه إنْ أريدَ به أنه لا يقاس عََيِه 


0 


60 
ع 7 


. وَلحَاصّيّة | ا يوج مها في َه ونه عدي اير »قلا يُقَاسُ عَلَيْهِ. وَأَقَرَبُ 


.60 


.331 


.-32 


شيْء | 5 ولع وقد وَرَدَ تَصْديق اْمُدّعى ب بالَعَان عَلَى ما َليِق ب به. 
وَكَذَلِكَ ضَوبٌ لدي َه عَلّى الْعَاقلَة : : كَانَ ذلك رَسْمَ م الْجَاهليّةء قور الشْزعٌ 
ل ة فوع الخطأء أء وَشَدَة الحَاجَة إل مُمَارَسَة السّلاح. 3 َظيرَ لَه في عير 
لَدَية يق وق اميا ب 1 
هيقر للف :نت الإجَارة حارج عن قباس الب وَالكَاح حَطَأ 
كقَولهم: 8 ابيع الاح عع عَنْ قياس الإجَارَةه وَتَأَقَتُ المُْسَاقَاة ة خارجٌ 
عَنْ قياس بد الْقراضء بل تَأَيْد د الْقرَاض١‏ حارج عَنْ قياس تأت الْمُسَاقَاة. 
قَإِدذَا هذه الأَقْسَامُ اليد لا بذ من فَهُمهَا. وَبِفهُم تََايْهَا يَخْصَل وفوف عَلَى 
0 الأَصْلٍ / 
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سبو مها 
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وَلهُحَْسَة شرُوط : 
اشَّرْط الأوّلَ: 91 َكُونَ عِلَُ الَصْلٍ مَْجُودَةٌ في ي الَو .فَإِنَ تَعَدّيّ الحُكم 
2 تَعَدَي الْعلّة فإِنَ كان وُجودُهًا في القع غَيْرَ مقطو + به لَكنّهُ مون 
صَحّ الْحُكمُ. 
وَقَالَ قَوْمٌ: لتر ولتم لأنَ مَُاركتُ ِل في الله َم غلم ِنَم 
المَعْلُوم لياس أن الي عع العلقَ وَلَا يَْمَصِرُ على الْمَحَلَ . أمّا إذَا قم 
الشّك في العلة فلا ُْحَقُ وَهَذَا ضَعِيفٌ, لله إذَا بت أن المّجَاسَةَ ِي عله 
نطلان ابيع في وك © المَتتقه قسْنًا عَلَيْهِ الْكَلْبَء إِذ نبت عِنْدَنانَجَاسَةُ الكُلْب 
ديل مَظنُون . وَكَذَلكَ قد 3 عله الْكمَارَة الْعضْيّانَ 1 تَحَقيقهُ في 
بَعْضِ الصُوَرِبدَلِيلٍ ظنَّي فإِذَا شب ميت الْتَحَقّ الْأَصْلٍ وَكَذَلِكَ الْمَاءُ الْكثِيرُ إذَا 
تَعْير تجاه 3 فرح فيه الات إن كان العزات سَائرًا كَالرَّعْفْرَان ل تَزْل 
النّجَاسَةُ وَإِنَ كان بطلا كَهُبُوبٍ ليح وَطول الْعُدّةة:زالت التكاسة ونينَا 
يعرف ذَِكَ بدَلِيلٍ طني فلن كَالْعلُم فِي هده الأبوَابٍ . 
|الشَرْط| الثاني : أن لَا يتَقَدم الْمٌْ في الَْوتِ عَلَى الأضلٍ وَمثَالهُ قِيَاسُ 
الْوْصُوءِ عَلَى عَلى النَيمُمِ في اللْيّهه وَاليَمُم 0 عَنِ الْوضوء وَهَذَا فيه نَظرٌ 
أنه إِذا كَانَ بطريقٍ الدّلالة فَالدَلِيل جو أن يَتَأَخيرَ عَنِ العذلول . فَإِنَ 
حُدُوتَ الْعالم دل عَلَى الَايع القديم. ون كان بطري الملل فلا يَسْتَقِيم؛ 
لأن الحُكمَ يَحَدَرثُ بحُدُوث العلة فَكَيْفَ يتحو عَن الْمَْلُول؟ لكنْ يُمْكنُ 
الْعُدُول إِلَى طريق الاسْتِدُلَال إن إِنْبَاتَ الشزع الحم في ممم عَلَى وَفقٍ 
العلَّء يَشْهَدُ كته ملْحُوطً بِعَيْنِ الاغتار. إن كَانَ للْعلّة دَلِيلٌ آخرٌ سوّى 
امم ايكون اليَمُم وَحدَهُ ليا لعلة الوْصوء السّابق . 
|الشّدْط| الثَالتُ : أن ل يُقَارقَ شك الفَزع كم الَصْلٍ 00 جنسيّة لا 
في زَيَادَةء ولا نقصَان. قن لياس عا عَنْ دي حكم من مَحَلَ إلى مَحَلُ؛ 
َكيف يَخْسَلفُ بالّعدِيّة؟وََيْسَ مِنْ شَكلٍ الْقيَاسٍ قَوْلَالْقَائِلٍ : بلع رَأسٌ الْمَال 
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َْصَى مَرَابٍ الأَعيانء ليغ ٠‏ 0 فيه أقْصَى مََاتبٍ الديُونه قَِاسَا لأخد 
الْعوَضَيْن عَلَى لحر أن هذ إِلْحَاقٌ فزع بأصْلٍ في إِْبَاتَ خللاف كمه 


الشَّرْط| الرَابع م أن يكونَ الْحُكُمْ في الْمَْعِ مِماتبََتْ بَتَتْ جَمْلتُهُ جَمْلتهُ بالنّصُء ونم 
يَْيْتْ َفْصِيلَه وَهَذَا ذَكَرَهُ أبُومَاشمء وقَال : لَؤْلَا أن 5245 وَرَدَ بميراث الْجَدٌ 
جلما َطرتِ الصّحَابَة في تَورِيت الْجَدَ َع الإخوة. 
وَهَذَا فَاسدٌ اه قَاسُوا قَوْلَهُ / «أنت عَلَيّ حَرَام عَلَى الظَهَار وَالطَلَاقٍ 
وَاليَمِينِ» وم يَكنْ قد ورد فيه ححكمٌ؛ لَاعَلَى١العُمُوم‏ وَلَا عَلَى الْخُصُوصء 
بل الحم ًا َبتَ في الأضل بعلةتَعَدّى يعدي العِلة كما كَانَ. 

|الشَّوِطًا الْحَامِسُ: أَنْ لا يَكُونَ الْمَعُ مَنْصُوصًا عَلَيْه َه نما يُلّبُ الْحَكُم 
لات ع 
إن قيل: فلم قستُم كما مار الظهارٍعلَى كما اْقَْلٍ في الرّقبَة لْمُؤْمنَة وَالظَهَار 
ا م الدقبة يَشْكل الكافرة؟. 

سْمُ الَقبَة َس نضا في جر اْكافرَةء كه ظَاهِرٌ فيه كما في الْمَعيبَة. 
ولا شراط الْيمَان في كََارَة اْذلِ َودَاصِيصٌ عُمُوم آي الظهَار فوج 
عن أن حون عوط الكو عشوط عات نايا شكدة الاين لذلك. 
الرّكنٌ الثّالتُ: الحكم. 
وقوطة أن كز كن اعلا له عبد 0 
11| مشألة: الحكم اللي وَلِاسْمْ م اغوي لاي ينبْتُ بالْقِيّاسِ فلا يَجُور بات 
اشم تالواط والشرقة للئبش.واْيط جا بياس لأ 
عرب نمي الْحَْإدًا حَمْصَتْ خلا وض وا نجه في كل حَاِضٍ . 
وَنُسَمّي العرين دهم لسَوَاده وَلَا بريه في كل أَسْوَد. وَْسَمّي لق في 
الأنف جَدْعَا وَلا تَطرُدُهُ في غَيْره . وَهَذه الْمَسأَلَة قد قَدَّمْمَاهَا قلا نَعيدُهًا. 
ده قاتلا وَالشّامد قَائلّاهوَالشّرِيك قاتلا بالفياس. 
بل يعدو فُ حَدُ المَْلِ بالبخث الْعَقلِيٌ وَكَذَلكَ عَاصبٌ المَاشيّة شيّة هَل هو عَاصبٌ 
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الحكم العقلي 
والاسم اللغوي لا 
يثبت بالقياس 
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النفي الأصلي هل 
يعرف بالقياس؟ 
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ار هَل هُوَ عَاصِبٌ للْهَلة؟ فَهَِه مَبَاحتُ عَفية 

3 بصناعَة الحَدٌ .نَم 18 أن يُقَال: لْحَقَ لشن الشَرِيكٌ بالْمْمَردِ 
بال حَكما تفيل عل القرياك في القع وَأْحَقَ لكر بالْقَاتل؛ في 
عَلَيّْهِ الشَاهدَ» إذَا رَجَعَ» وَذَلكَ إِلْحَاقَ مَنْ لَيِسَ ابا بالقاتل في الحكم. 


مشا :مامد فيه بالعلم لا يَُوُ ب بياس عَمَنْ يريد إِنبَات خٍَ 


الواحد بِالْقيّاس عَلَى َ: قبُول الشّهَادَة 3 أوردُ في مِثّال هذا الْبَاب إِنْبَاتُ 

صَلاة سَادسَة أَوْ صَوْم مول لابه ينْبْتُ بالْقيّاس» أن مْلَ هذه الأصُول 

َنْب أن ل 

وَهَذَا فيه نَظنٌ إذ ينك أن يقال : إن الور صَلَاةٌ سَادسَة وقد وهم الخلا 

في وبويها. َم يُشْتَرط أن تَكُونَ اسَادِسَةُ مَعُْومَةَ الوْججوبٍ عَلَى القطع» بَلْ 
سَبَبُ بُطلّان هَذَا الْقيَاس علَمُنا بْطلانه أنه لَوْوَجَبَ صَوْمُ شوَّال د 

ساس لكت الع | لأ ل يور ها تيد ألا تركة َقِيسّه عَليْه 

لا نكن قاس سوال على رَمضَاده إذ لم بيت لنا أن وجوت صْم 

رَمَضَانَ كان لأنّهُ شَهْرٌ من نّ الشهُون أ وَقتَ مِنَ الأؤقات» أو لِوَضْفٍ يُشَاركة 

فيه شَوّال» حَنَّى يقاس عَلَيه. 

|3| مَسْأَلةٌ: اختَلفوا ذ في الَف ١‏ الأَضلِيٌ هَل يُْرَفُ بالْقيّاس 5 انمي 

الأَصْلِىٌ المقاء على مَا كان قبل وُود الشّوع. 

وَالْمُخمَارُ أله يجري فيه قِيَاسُ الدّلَالَة لا قياس العلّة. 

ويا الدّلالة أَنْ يُسْتَدَلُ بانتقاء ء الْحُكم عَنِ الوم ء عَلَى انتفائه عَنْ مثلهء 

َيكُون ذلك ضَمْ َيل إلى ليل ولا فَهَُباسْتضْحَابٍ مُوجَب الْعَْلٍ النافي 

للأخكام قبل ورُود الشزع م مُسْنَعْنٍ عَنِ الاسْتِدُلال بالمّظر. 





أَمَاقِيَاسُ الْعلّ فَلَايَجرِيء لِأَنّ الصَّلاةَ السّادِسَة وَصَوْم شَوَّال الى وُجُوبُهُمَا 


عو 


مه لا مجحب لهم كما كَانَ قبل وُرُود الشزع وَلَيِسَ ذَلِكَ حُكمًا حَادنا 
سَمْعيًا حَنّى تلب لَهُ لَه شَرْعية عب بل لس ذَلِكٌ مِنْ كام الشَرْع؛ بل م 
في كم الشّْع ولا عله لَهُ إِنَما لعل لما يتَجَدهُ فَحُدُوتُ الْعَالَم لَه سَبَبٌ ٍ 
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وهو راد الصانعء | َم عَدَّمُهُ في الأرَل فلم تكن لَهُ عل | إذْ لوْأحيلَ عَلَى إِرَادَة 
الله الي لو ا كلك مرا ركنا 0 الْمُريد َالرَادَة كما أن 
الإِرَادَة َوْقدَرَ انتقَاوُهًا لانْتَفَى وود اْعَلَم في وَقْتَ دونه فإِذَا 0 
اناه الأَضْلِئ حَُكُما شَْعهًا علَى التُشقيق لم يقبت بعلة سَنْعيّة. 

ما الَْيٌ الطَارٌ» كَبرََة الم عنِ اين فهو كم سَرْعي َع إلى علد 
فيَجْرِي فيه قِيّاسُ العلة. 

إ4| مَْألةٌ: كل كم شَرْعِيّ أَْكَنَ تَلِيل فَلْقِيَاسُ ججارٍ فيه. وَحَكمْ 
الو 

أَحَدَهُمَا: نَفسُ الحكم؛ وَالثَّاني: نَضْبُ أسْبَاب الحكم. لله تعَالَى في 
إِيجَاب 0 كان أَحَدُهُمًا: إيجَاتُ لرَجْم؛ 
وَالْآحَدُ: : صب الزنا سا لوجُوبٍ الرّجُم ال ف ب الرَّجُمْ في الزّنَا لعلة 
ذه وك اجون في للّّاطء فنَجَحَلهُ سَبَبًا ون كَانَ لا يُسَمّى زنا. 
2 أبُو َي الدَّبُوسِيُ هَذَا الح من لتيل وَقَال الْحُكُمْ ينيع اليه 
دُونَ حكمّة السّبّب. وما ْحكمَُفَمََةوَلدِسَتْ بعلة» فا يَجُورُ أن يقال : جعل 
لفل سيا للْقصّاصٍ للرّجْر الدع َي أن يَجبَ الْقصَاصٌ عَلَى شهُود 
القصّاصء لِمَسيس الْحَابة إلى الجر نيحف اقل . وَهَذَا فَاسدٌ. 
البرك الَاِع على نذا كم َع أي نَضبَ الاب لإيججاب 
الأحكام . فيُمْكنُ أن تعقلٍ عله وَيُمْكنٌ أن يتَعَدى إلى سَبَبِ آخرٌ. فإن 
اعَْرَُوا بإمْكان / مَعْرقة الْعلّقَ َإِمُكان ديه ثم تَوَقَفُوا عَنِ التعديّةه كَانُوا 
مُتحَكمِينَ بالق بن كم وحم ٠‏ كَمَنْ يَقُولَ يَجْرِي الْقِيَاسُ في كم 
الصَمَان لا في اْقصَاصِ» وَفي المي 5 التكاح» إن اذَّعَوْا الإحَالَةَ فَمنْ 


00 


اخ عَرَقُوا اسْتَحَالمَهُ: أبضرُورَة أو تَظر؟ وَلَا بُدَاامِنْ يانه . كيف وَنَحُن نين 
إِمْكَائَهُ بالأمعلة؟ 


إن قيل: لكان مُسلَم ني الْمَقْلِء كه غيُ َع لِأنهُ لا يْلقَى للأسْبَابٍ 


عله مُسْتَقيمَة َتَعَذَّى . 
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َتَقُولَ: الآنَهَدِ زم ارا الأصُولِيٌ؛ إِذ لا ذَاهبَ إِلَى تَجْوِيزِ القيّاس حَيِثُ 

ا تقل العلة أو لا تََعدَى وهم َدْسَاعَدُوا عَلَى جُوَاِ قياس حت أَمْكَنَ 

مَعْرِقَة عل وََعدِيئهَا مق الخلافٌ. 

0 هُوَأنَانَذْكُرُ|مكَانَ قياس فِي الْأَسْبَاب عَلَى مَنْهَجَيْنِ لهجي 
الال مناه تيح منَاط اْحُكم فتَقُولٌ ناطوالا 

عَلَى الزَّانِي وَالسّارِق» م الاغترراف بروج الاش وَاللّائط عَنِ اشم الزَّانئي 

وَالسَّارِقِ» كيسكم الأكل عَلَى الجمّاع في كَمَارَة الفط مَعَ ' أن الأكن لا 

يُسَمّى وقَاعًا. وَقَد قَالَ الحْرَابِيُ لقتال جار تصاد” 

إن قِيل : يِسَ هَذَا قياس إن عرف بالتبخث أَنَّ الْكَمَارََ لَبِسَتْ كَفَار 

الجماع بل كَفَارَةَ الإفطار. 


قلنًا: وَكَذَلِكَ تقول : ل الحدد ع لزنه بل 0 إيلاج المج في الموج 
الا تي وا ل انار لحر ونا هََ لخد فيه. 
َإِنْ قيل: إِنَمًا الْقيَاسُ أن يُقَال : علق عُلقَ الْحُكمْ بالزّنَا لعلّة كَذَاء وي مود 
دك وَعُلَقَتَ الْكمَارة اوفع لِعلةكَذَاء وَهِي مَؤْجُودَةٌ في الأكل» كما 
يُقَال : أَنْبتَ ا لح زر مر ار ٠‏ وَنَحَنٌ 
في الْكَفَرَة ينأ َم يت ا ل 
الْحُكم الوَارد شَبعًا أنه كَّ وَرَدَء وَكيْفَ وَرَدَ 0 هَذَا قيَاسّا فَإِن اسْتَمَرٌ 
كم مل َذافِي اللائط الاش قنش لَاازِع فه. 
قلْنَا: قَهَذَا الطريق جار لَنَا في اللائط وَالنَبّاش بلا فَرْق» َه اق إلْحَاقٍ 
غير الْمَنصُوصِ بِالْمَنْصُوصٍ بِقَهُم الله ايه اط الحكم. فير جم الماع 
000 

مح الثاني آنا فول ]ذا انفتّح باب منهج الأول تَعَدَيْنا ات 
0 وَالتَْلِيلٍ بهاء إن سنا تَغني بالحكمّة إلا الْمَضْلَحَةَ الْمُخْيلَة الْمنَاسِبَة 
كملا ني قَْلهِ عَلَيِِ السام : «لا يض الْقَاضي وهو حَضيَان نه إِنَّمَا جحل 
0ك سَبْبَ المَنْع؛ لأنّهُ يُدْهشُ الْعَقْلَ» وَيمْنَمُ من اسْتِيقَاء الفكر وَذَلِكَ 
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مَؤْجُودٌ في البجُوع مط وَالْعَطْضٍ الْمفْرطِ وَاللَم المَُرَ «فنقيسة عليه / 
وَكَقَوْلنًا: نالصي يُوَلَى عَلَيِ لحكمّة وه عَجرُ ع ا طرفي لقن 
الضََبَاسَيَتَ ب الولاية لذاته» 1 لهذه الحكمّة فَنَنْصبٌ لصون سَبَما قيَاسًا 
على الصكر. 


068 لديل عَلَى جَوَازِ مِثْلٍ ذَلِكَ اناق عُمرَوَعَِيٌ رضي الله عله علَى قثْلٍ 


الْجَمَاعَة١ابالوَاحد‏ . وَالشَرْحٌ نما أوْجَبَ المَثْلَ عَلَى الَاتلِ وَالشَّرِيكُ ع 
بعال عَلَى الكُمَالِ لكنهُمْ َالو إِنّمَاافقُصٌ مِنَالْقَاتِلٍ لأجلٍ الرّجْر وَعصمَة 
الدمات وَهَذَا المتلى يقَنَضي إِلْحَاقَ الْمْشَا رك بالْمُْمَرد. 


9 وَتَزِيدٌ عَلَى هذا الْقيّاسِ وََقُول: هذه الحكمَةٌ ايا في لأطرَافٍ 


كَجَرَيانَِا في النفُوسٍء فَيِصَانَ الطرف في الْقِصَاصٍ عَنٍِ المُشَارِكِء كما يُصَانُ 
عَن الم وَكذَلِكَ تَعُول : يجب الْصَاصٌ بالْجَارِحٍ لحكمّة الّجْروَعضْمَة 
الدَّمَاءء فَالْمُتَقَلُ في مَعْنَى الجَارِح ؛ بالإضَاقة إلى هَذِهِ العلة. فَهَذهِ تَعْليلَاتٌ 
مَعْقُولَةَ في هَذِهِ الأسْبَاب» ارق ا 1 تَعليلٍ تَخْرِيم الْحَمْرِ بالشّدَة 
وَتَليلٍ وليه العْر لجز ونع ع الحكم بالْعَضَبٍ. 


70. إن قيل : الماع منه أن الجر حكية وَهيّ ا وَإِنَمَا َخْصّل يَعْدَ 


الِْضصَاصِ وت عن 2 تَكون علَةَ وُجُوبٍ القصّاص؟ 7 عله ووب 
الْقصّاص القثل. 


جمد قُلَنَا: سم أن ل وُججوب الْقصَاصٍ الَْْلَ؛ ٠‏ لَكنْ عله كَْن المَيْلٍ عله 


لْقصّاص الْحَاجة إِلَى الجر وَالَْابَةإِلَى الجر هي الْعلهدُونَ فس الرّجْر. 
وَالْحَاجَةَ سَابقَة وَحْصُولٌ الرَجْر هوَ المتََحرُ. إِذْ يُقَالَ : اخرع الأميرٌ عن البَلَد 
لقَاء يواد بد رجه لَكِنْ تَكونُ الاج لَى القاء عل اعت 
عَلَى الْحوُوج سَابِقَةَ عََيِ. وما الُْتَحْوُ تفْسُ اللقَاء. فَكَدَلِكَ الْحَاجَة إلَى 
عِضْمَة الدَّمَاءِ هي لبَق شع َلَى جَغْلٍ الئل سيا قصَاصٍء وَالشَرِيكُ 
في هَذَا الْمَعْنَى يُسَاوِي لمُثَْرَِ وَالْمُْقَلُ يُسَاوِي الْجَارحَ» فَألْحِقَ به قيَاسًا. 


دجوة. |5] مَشَألَةٌ : نقل عَنْ قَوْم 0 الْقيَاسَ ا يَجَري فى الْكَقَارَات وَالْحْدُود. وَمَا 
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قَدَمْنَاهُ يُبَيّنُ فَسَادَ هَذَا اكلام ٠‏ إن إِلْحَاقَ الأكل بالجمّاع قياس وَإِلْحَاقَ 
الماش بالسَّارِقَ قيّاسٌ. 
إن َعمُوا أن ذَلِكَ َنيح ِمَنَاط الْحكم؛ ٠لا‏ اسْتئْيَاط للْمَنَاطء فَمَا ذْكَرُوهُ حق . 
وَالْإْضَافَُ يَققَضِي مُسَعَدَتَهُْ إِذّا فَسَّدُوا كَلامَهُمٍ بهَذَا. فيَجِبُ الاغترَافُ 
أن الجَارِيَ في الْكَمًا رَات وَالْحُدُو بل وَفِي سَائرٍ أَسْبَابٍ الأحكام؛ لمنقع 
الأول 5 الإلْحَاقٍ دُونَ المنْمَج الَّنِي ون الْمَنهَجَ الاي يَرْجِعٌ ل تنْقيح 
مَنَاط ل اْحُكُم وعُوَاْمَحُ الَولَ؛ كنا ذا ْنَا الْمَجْنُونَ بالصّبِيء بَانَ لَنَا أن 
الصَبَالَمْ يكنْ منَاط الولاية َل َه َعَم مله وَهْوَقَُْ عَفلٍ الَدْبيرِ؛ ذا 
ألْحَمْا الج , بالْعَضَّبٍ بَانَ لَنَا أن الْعَضَبٌ لَمْ يَكُنْ مَنَاطَاء بَلْ أَمْرٌ أعَمّ منْه1١‏ 
وَهُوَ مَا يدش الْعقْلَعَن المّر. 
عند هَذَا َظَرُاَْرْق للْمنْصِفٍ بَيْنَ غيل ليل اْحُكم وتْيلٍ السبَبٍ إن ليل 
الحكم تَعْديَة كم عَنْ مَحَله وَتَفْرِيُةُ في مَحَله فنا ُو م الشْعُ 
و الْحَمٍِْ ال الْحكم؛ وير تلت قاط الْحكم وَعلتَه فَإِذَا 
تيلث انا السدة عد نتاها لين اليد فَضَمَمُمَا المَبِيلٌ إلى مرفي المُخريم. 
و مي من أَثر افر يك آنا ميا إذا قلا : علق الشَرْعٌ الرَّجْم مالا لعلة 
كذَا ميْلحَقُ به ١:‏ غيْرٌ الزْتَا يُناقض أخرٌ اكلام وله أن الرّنَا إن كَانَ مَنَاطا مِنْ 
حيْث إنه زه ذا لَْقْنَا به ما لَيِسَ برِنه َقَد أَحْرَجْنا الا عَنْ كوه مَاطاء 
َيف يلل كو ماما مُه حَنْكَْنه مناطً وَلتَلِيل د تير لا تَغييرٌ: 
ومن ضَرُورة َيل الأسْبَابٍ يرا ل 
ذلك الحكم بعَيبه عنْدَ ققد َِكَ السّبَبِ» فَقَدْ نص قَؤْلك الأول إن 
ا إن االخالاتر باْجماع» بنَ َن بالأحرة : أن الْجمَاعَ لَمْ يكن هُو 
الوم 3 مَعْنّى َعَم منْهُ وَهُوَ الإفطارٌ. 


ا 


نما ايكون هذا تلا لوب قي الجمَاعٌ منَاط وَانضَم يماط حم يُشَارك 
فِي لعل كمَابَِيَ الْحَمرْمَحَا حرم وَانصَم إل مَل أحَووَهوَ المي لم 
يَحْوْج اليكل الذي طَلَبِنَا علَّةَ حكمه عَنْ كْنه مَحَلّاه لكن الْضَمٌ انه محل 
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أحَُوَهُوَ اليد وَكذَلِكَ ينبي أن لا خوج لْجمَاُ عَنْ ونه اط وَينْضَم 
إِلَيْه متاط اح و الأكل . وَذَللكَ كال بل إِلْحَاقٌ ادن يُخْرِج وَصف 
الجمّاع عَنْ كَونه مَنَاطَا للحكم وَيُوجبُ حَذْقَهُ عَنْ دَرَجَة الاعْتبَان وَيُوجِبُ 
ضاف الحم إلى مَعْنَى آحَرَحَتى يَصير وف الْجماع حَشْوَازَائِدا .وكَذَلكَ 
يَصيرُ وَضْفٌ الرَّنَا حشُوًا رَائدَاء وَيَعُودُ الأمذ إلى وَصف زائد أن مَنَاط الرّجم 
للع ين الرتاموكر إيادع ترج في ترج حرام فَإِذا مَهُمَا قُسْرَ مَذْهَُهُْ عَلَى 
هَذَا الوَجْه فى الإنصَاف الْمُسَاعدة :واد ل أَعْلَم. 

الرّكنُ الرّابعُ: العلّة. 

وَيَجُورُ أن تَكُونَ لعل كما كَفَوْلنَا: بطل بم الْحَمْرِ أنه حَوْمَ الاق به 
وله نَجسٌ . وَغَلط مَنْ قال : إن الحم أيضًا اح إَِى علةه / فلا َل به. 
ران يَكُونٍَ وَضْفَا مَحْسُوسًا عَارضًا كَالشّدّة أو لازمًا كَالطقم؛ 
وَالّقَدِيّة وَالصّعَ َو مِنْ أفْعال الْمكَلفِينَه كَالْمَْلٍوَالسَرِقةأَوْوَضْفًا مُجَردَاء 
أو مكنا من أَوْضَافٍ ولا فَوْقَ بَيْنَ أن نْ يَكُونَ نيا أ إْبَانًا. 

وي َجُورأنَكُونَ ناغير مْسِب أوْممصَمَنالِمَطْلَحَةِمناسبة. وَيَجُوْ 


أنْ لَا تَكُونَ وجوت في محل الشكم كتَْرِيم ناح الأمة بعلة رق الْوَلّد. 


وَتقَارقَ الْعلَة الشَّرْعِيّةَ في بَعض هَذْهِ لْمََانِي الْعلّة الْعقْلية. 0 أَطْنَتَ 
الأصُولِيْنَ في تَفْصِيل ذَلِكَ ان الله لمق بَيْنَ الّعلّة الشّرْعيّة وَالعَفْليّةء 
عَلَى ما ناي كتّاب «التَهُذِيب)» مف فد أن الع قلي مما : 
نَرَاهَا أضلاء قلا معد مَْتَى لِقَوْلهم: العلمُ عله كَوْنَ العَالم عَالماء لا كَوْنَ الذَّات 
عَالِمتَه ولا أن الْعالمية خال وَرَاء قيَام العلم ب بالذّات. فَلَا وه لِهَذَا عنْدَنَا في 
الْمَعْقُولاتِء بَل لا مَْنَى لكؤنه عَالِمًا إلا قيَامُ العلم , يدانه 

وَأ الْفَفْهِيّاتٌ فَمَعْنَى الْعلّة فيا الْعَلَامَهُ وَسَائِر الأقْسَام التي ذَكَْاهَا يَجَورُ 
أنيَنْصِبها شار عَلَامَة. 

فلي تَتَعَوْصٌ لَهُ في هَذَا الُكن كَيْفيةُ إضَاقَة الحكم إلى العلة. وَيتَهَذَبُ 
ذَلِكَ لطر في َع مسَائِلَ: 
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معدد. إِحَدَاها: تَحَلفُ الْحُكم عن ملم 0 لض وَالمُخصيص. 

85 وَالتَانيَة جود اْحكم دُونَ العلة وَمُوَالُْلقَّبُ بالعكس تَعْلِيلُ الت ريام 

6 وَالثَالكةُ: أ الْحُكمَ في محل النمي ياف ف إلى انض 1 إلى العلة 

7 وَعَنْهُ تَتَشسَعَكُ الرَّابعَة: : وهيّ الْعلَة الْقَاصِرَ 

8 مسال :واي خصِيص الم َم نفد الحكم م وجُود الْعلّة 
ين فَسَادٌ الْعلّة وَانْتَقَاضَهَاء أو 2 يبّقِيها عله ولكنْ يُحَصّصُها بمَا وََاءَ مَؤْقَعهًا. 

9 قل قَوم. ا الْعلة وَبِْسدُهَا و؛ و ا 3 تكن عله إِذلَوْ كَانَتْ 
ادن وَوْجِدَ لحك َي ودف ! 

وَقَالَ قَوْم: : تَبِقَى عله فيمًا وَرَاءَ النضء حلت الْحُكم عَنْهَا يُحَصَّصّهَاء 
كتَخَلف ب كم امف يُصْصُ الْعُمُومَ بِمَا وَرَاءَهُ. 

1 قل وم: | إن كانت الْعلَة تايط ار انْتَمَضْتٌ وَفْسَدَتْ وَإنَ نْ كَانَتْ 

















2 َسَبيلكَْ افطاء عن الْحَقَ نول حَلْفُ الْحكم عَنٍ الْعلّة بغر 
0 

3 06 : أن يَعْرض في صَوْب جِرَيَانِ الْعلّة ما يَمْنَع اطرَادَهَاء وَهَوَ 
الذي يُسَمّى القْضَاء . وَهْوَ يَنْقَسمْ إلى مَا يُعْلمُ أنه وَرَدَ مُسْتَدْنّى عَنٍ الِْيَّاسء 
وَإِلَى ما لا يَظهَرُ ذَلِكَ منه: 


04 َمَاظهَرَأنه ور مسن عَن الْقِيَاسِ» مع استبقاء الْقيّاسء قلا يرد َقْضًا عَلَى 
القيّاسء ولا يُفسِدُ الع بَل يُحَصصُهَابمَاوَََالْمُستمْنَي فكو حل في خَيْر 
مَحَلَ الاسْتَئنَاء / ولا فَْقَ بيْنَ أن يَردَ ذلك عَلَى علّة مقطوعَة أو مَنُونَة. 

5 مَل الْوَارِدِ عَلَى الْعلّة اْمَقطوعَة : إيجَابُ صَاع من الم في لبن المُصوَاة. 
إن عله إجَابٍ ل وَالشَرع لم يفص 
هذه الله إذْ عَلَيَْا عونا في الضّمَاَات ٠الكنٍ‏ اسْتَدْنَى 3 هذه الصورَة . فَهَذَا 
الاسيثناء لا يده ين للْمُجْمَهِد فَسَادَ هذه الْعلّة 1. وَلَا ينبي أَنْ يُكَلْفَ الْمُتَاظُ 
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الاْترارَ عله حَنّى يَقُولَ في علته: تَمَائلُ أَجْرَاء في غَيْر الْمُصَراة» فَقنضِي 
إيجَاتَ المدلٍ ؛ أن هَذَا تكليفٌ قَبِيحٌ وَكَذَلك صَدُورُ الجتَايّة منَ الشّخْص 
عله وبجوب الََْامَة َي ود الصّرْبٍ عَلَى العاقلة َم ينص هده الكو 
يْسِدُ هَذَا لياس لَك استذتى َذِهِ الصُورةُ فمَعَصّصَت الْعِلة ما واه 
وَل مايه عَلَى الْعلة الْمَُونَة : مَسْألهُ الْعَرَايه هالا تفص التَْلِيلَ 
بالطقم؛ إذ هم أنَ ذَلِكَ اسْتَثْنَاءٌ لْخصّة خْصَة الْحَاجَ وَل يرد وود المّمْح للرْا. 
ركز متتتي انر عا وله اكير على كل جل 

وَكَذَلِكَ إِذا قُلْنَا : عبَادةٌ مَفْرُوضَة َه فم إلى تين اليه َم تنتقص بالْحَج؛ 
ار ات وي لامر رالسواك ارم راصي 


50000 اما د يرد عَلَى الْعلّة الْمَنْصُوصَة 
أو عَلَى الْمَظنُونّة: 


نود على المَنْصُوصَة فَلَايْتصَوْهمَذَ إلا أن يول منْهُ قبْدٌ عَلَى العلة 
كن ماكر لحن نما العلة. 

وَمِكَالهُ َوْلنَا: كان 0 الطهَاَةه ا 0 قوّله الوصو مما ع ُ 
بَانُ هلم عضا مِنَ حامق فقلتنا أن 0 قاو أن العلة: 
«خارجٌ من الموج الْمُعْتَاد فَكان ما ذَكَرْنَاهُ بَعْض العلة. 


رده شه هاس 


الل إن انث مَنْصُوصَة وَلمْ يرد لَص مَوْردَ الاسيقَاء لم يُعصَوَد إلا 
كَذَلِكَ ِنَم تكن كَدَلِكَ قحب توي الملل إذ قَد يَردُ بصِيعَة التّعلِيلٍ 
مَا لا يُرَادُ به التّعلِيلٌ لذَّلكَ الْحُكم؛ ٠‏ فَقَوْلهُ تَعَالَى مروت وتم ع 
َك الْمُؤْمِِينَ 4 ١‏ (الحشر: 2) ) ثم َال ْة مكيأ جم سَافوا له ووسُوةُ © (الحشر 
2 كل مَنْ يُشَاقَ الله يُخْرِبُ ينه فتَكُونُ العلَهمنْقُوضَة 00 
يُقَال إِهُ عل في حَفْهمْ حَاصَةه أن هذا يعد افا في لكام َل تَُول: 
بين آخر لكام 93 لحك لمعلل لَئسَ م هُوَتَفْسَ الْحَرَابٍء بل اسْتِحْقَاقَ 
اتاب خَرِبَ ل يَحْرَبْ؛ أو ول يني العا ا بهذ العلّة 
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لكوْنه حَرَابَا بل لكؤنه عَذَابَا. وَكُلُ مَنْ شَاقَ الله وَرَسُولَهُ فَهُوَ مُعَذّبٌ إِما 
بعَرَابٍ الَْئت أو غَيرِه. ِنَم يكل مث هَذَا كان اكلام منْتقضًا. 

ما ذا ورد عَلَى / الّعلّة لْمَظُْونَة لا في مَعْض الِاسْطْنءءوَاْقدحَ جَوَابٌ 
عَنْ مَحَلَ النَقْضِ مِنْ طرِيقٍ الْإِحَالّة إنْ كانت الْعلَهُ مُخِيلَهَ َو مِنْ طرِيقٍ الشَبَه 
إن كانَتْ شَبَها فَهَذَا يبي أَنمَاذَكَرَه اين ََا العلةرو لمعف على 
الْعلّة مَيدا من مَسألة لنقْضِ ب َنَق النفض: 

ًا إِذّا كانت الْعلّةُ مُخيلَةٌ َم نقح جَوَاب ضيه رانك أن كرون 
النْفْض ذَليلا عَلَى قسَاد العلة وَأَمْكَنَ أن يَكونَ مُعَرُهَا اختصّاص العلة 
بمَجِرَاهًا بِوَصفٍ مِنْ قَبِيلٍ الأَوْضصَافٍ الشَبَهيّة يَفْصِلْهًا عَنْ 0 0 
الاختراز ز عله مهم ني الْجَدَل للْمتَنَاظرِينَ . لَكنٍ الْمُجْتَهدُ النَاظرٌ ماد 

أن يَْتَقدَ في هَذِه الْعلّة: الاتتقاض والمقاك أو السّخْصِيصٌ ؟ ا 
محَلّ الالجتهاد. و كُلُ مُجتهِدِ مَاخَلتَ على طَله. 

وَمََالَهُ ون نا : صَوْمْ رَضَانَ يَف َى تبييت الي أن ةا نطف عَلَى 
مَا مُضى وَصَوْمُ ججمِيع المْهارِ وجب وَأنَهُ لا يتَجرًأ ينمض هَذَا بلطو : 
هصح ولا جو على الْمَذْهَبِ الصّحِبح ولا مَُالَاة مدهب مَنْ يَقُول : 
نه صَائِم بَض النّهَاِ فَيُحْتَمَلٌ أنْ يَنْقَدِحَ عنْدَ الْمُجْتَهد فَسَادُ هذه العلّة 
حب لمحتن لت ل أن و شد وس تخ 
التوَافلٍ لحن لحاتو ابي التو عام جا بو الوص 

َالْمُخِيل الذي ذَكَرْنَةُ م يُستعْمَل في الفَرْضء وَيَكُونُ وَضْفُ الْمَوْضِية 
فَاصلًا بَيْنَ مَجْرَى العلة وم مَوْقعهًا.ويَكُونُ ذَلِكَ وَضْفَا سَبَهيا مرفي اسْتِعْمَال 
الْمُخِيلِء وَتَمَيَر ا نكر قِيَامَ الشّبَه جَورَ الاحترَازَ عن 
التّقض بِمِثْلٍ هَذَا الْوَضْفِ الشبه: تأكتر الْعثلٍ المُخِيلّة حَصّصٌَ اشح 
اعتبًا َه بِمَوَاضع ل يَْقَُِ في تين الْمحَل مَغْنّى مُنَاسِبٌ عَلَى مَذَاقٍأضلٍ 
الْعلّة. وَهَذَا التَردُدُ نما نقح في مَعْنّى مُوْثِْ لا يحتَاجُ 5 شَهَادَة الأصْلٍ. 
قن مُقَدمَاتِهَذَا اِْيَاسِ مُوَثْرَة اناق مِنْ قوْلنَا إن صَوْمَ كل ايوم وَاجبٌ» 
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الع اتات على الحافبيبزر رد الصو ' اااي 
فَإِنْ كانت العلَةٌ اه بِحَيْثْ تَفتَقرٌ الى ال يُستَشْهَد به َنم هد 
لصيها وت الحم في مضع آخر على وَْهَاء فض هه الشّهَادَةبتَحَلْفٍ 
الحُكم عَنْهَا في موْضع أَحَرَ. نات الْحكم على في الى إن دل على 
اتات الشزع ََطْ الحم نضا يَدْلَ عَلَى إِعْرَاضِ الشَرْع عَلَه. 1 
القَائِلٍ : أن َم إلا في مَحَلٌ ِعْرَاضٍ الشَرع عَنْهُ بلص َس هو أولَى مِمنْ 
قَال : أعوض عله ّي مَحَلُ اغتبار اشع يا بلمنْصِيص عَلَى الحكم. 
وَعَلَى الْجْمْلَة: ا ال ار صُورَة 
كم عَنْهَا. َلْكنْ إذَا 9 يُصَرُح) وَاحْتّمل نا َي الحكم 8 وود لعل 
اخيُّملّ أن يكو لقَسَاد العلة» وَاحْثّملَ أن يكُونَ ‏ التخصيص الْعلّة. 
َنْ كانت الْعلَةُ َي كان نيلها عَلَى المخْصِيص أُوْلَى مِنَ اليل عَلَى 
تشع العله ون كات الْعلهُ مظنُوتَةه وا مُسعند لطن إلا إِنَات الحكم في 
مَؤْضِع عَلَى وَفقَا بنط هذا الظنُ بإِعرَاض الشَرْعَ عَنِ انبَاعهَا في مَوْضِع 
آحَرَ. وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَقلَةٌ موث كَمَا ذْكَدنَاهُ في مشألة تبِييت النَّيّةه كَانَ ذلك 
في مَحَلٌ الالجتقاد. 
لوج النِي لانتقاء حم العلة: أَنْ نتفي لا لحلل في نَفْسٍ الْعلة لَكنْ 
دل َه الْحكم عن ُعَارَضةِ علةِ أخرَى دَافِة 
مله فون :إن عله رق ولد ملك الأم» م الْمَعُْورُبحُرَيّة جَاريّة يَنْعَقدُ وَلَدَه 
حر وَقَدُ وُجِد 9 الأ وَاقَى رق الْوَلّدِ . لكنّ هَذَا انجدام بطريق الاثدفاع 
بعل دَافعة مَعَكَمَال الْعلة مرف بدَلِيلٍ أن العم يَجبُ ع المَغرُوِ وَلَوْلا 
أن الَقّ في حم الْحَاصِلٍ الْمُنْدَفِعٍ لما وَجَبتْ قِيمَهُ الود مَهَذَا الَمطلَا 
ين م ين لطر الْمُجْتَهِد فَسَادًا في الْعلّه أن الحَكمَ 
الَْخهُ لالت ايكونلل تلان َب جزل له وتو عن 


الْحُكُم لا لحََلٍ في رُكن الْعلةه لَكن لِعَدمِ مُضَادَكيها محلا ؛أز شاطياء أو 
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لها كمَوْلنًا: السَرِقَة عله القطع وَقَذّ وُجَدَنْ في الماش فلْيَجِبُ الَطمُ. 
فقيل يطل بِسَرقة مَا دُونَ النّصَابِء وَسَرِقَة لون وَالسّرقَة منْ غَيْر الحزز. 
ول : الْميِع عله املك وقد جَرَىء فلْمْبْتَ اْمِلْكُ في رَمَان اليا .فقيل: 
هَذَا بَاطل بع بيع الْمُْتَولَدَة وَالْمَوْقُوقِء وَالْمَرمُون وَأمْتَال ذَلك. 
دا جنس لا يلت لَه مجه لآنَ ره ني قبتي الله دُونَ شَرْطِهَا 
وَمَحَلًَا. هَُ مَائل عَنْ صَؤْبِ نظره. ما الْمنَاظرٌ فَهَلْ رمه الاخترَارٌ عَنْهُ 
أ يبل مه اذ أن هَذَا منحَرفٌ عَنْ مَقْصَد النطر, وَلَهمْنَ عليه الث 
عَنِ المَحَلُ وَالشَرْط؟ هذا مما اختلفٌ الْجَدَليُونَ فيه . وَالْخَطبُ فيه : لبر 
لد شَرِيعَة وَضَعَها الْجَدَلِيُونَ: ته وَضِعُهًا كيف شَاءُوا. وَتَكَلْفُ 
الاختراز ز أجْمَعْ شر الام وَذَلِكَ , بأن يفول اع صدر ين أهله وَصَادَفَ 
ل وَجَمَع شَرْطه فَيُِيدُ الملك, وَيَقُولَ : : سَرَقَ نصَابًا كاملا منْ حزز لا 
ا ل 
فَإِنَ قيل : فَقَدُ 0 ةن النّقض إِذَا وَرَدَ د عَلَى صَوْبٍ جَرَيَانَ العلّقَ وَكَانَ 
مشتلنى عن اقباس ل يفيل فم يُعْرَفُ الاسْقنَاك / وَمَا من مُعلَل ير 
َي نص إلا وَهُوَ يدعي ذَلِكَ ؟ 
قَلْنَا: أما الْمُجْمَهِدُ فلا يعاد فْسَهُ فَْبَمُ فيه مُوجَبَ طن وما الْمُتَاطِ فَلَا 
يبل ذلك منه إلا أن يينَ اشطرار تضم إلى الاختِرفٍ بأ على خلافٍ 
قيّاسه أيضا. إن قيّاسّ١أبي‏ حَنِيفَةَ في الاح ة إلى تَعْيِينِ النْيّهَ يُوجِبُ 
افتقار رَالْحَيٌ إِلَى التَغيين. فَهُوَ حَارِجٌ عَنْ قيّاسه أيْضا: فان أمكنة رار قياس 
ري مشألة الَقص عَلَّى قاس نَفْسِهء كَانتْ عله الْمُطَردة َوْلَى من علته 
الْمَنْفُوضَة وَلَمْ تُقَبّل دَعْوَى الْمُعَلٍْ أنه خَارِجٌ عَنِ القيّاس 
إن قِيلٌ لع أ عد »ين في شي 
في مَسْأَلَة المُصَرّاةَ وَهيّ تكائل الأجْرَاء 3 اندهع الْحُكمٌ ب بِمَانع 
كما تَقُوُونَ ني مَسْألَة الْمَعْوُور بحريّة الوَلّدِ؟ 
قُلنَا : لاء أن مدل يس عله لِدَاتهه َل بجَغْلٍ الشّرع إِيَاهعَلَامَة على الحكم . 
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حَيِتْ لم يد يت الْحَكم؛ َم يَجْعلهُ امه فلم يَحنْ عله كَمَا أنّا لا تقول : 
الشَدَّه المؤبجوقة قبل تَخْرِيم الْحَمْر كَانَتْ عله لكنْ لم يُرنْبٍ شرع عَلَيْهَا 
الْحَكم ؛ ؛ بَلَ مَاصَارَت علَة إلا حَيتُ جَعَلَهَا انع عله .وما جَعَلَهَا عله إلا بعد 
نشخ إبَاحة الشُرْبٍ فَكَذَلكَ التَمَاثْلُ :لئس عل في مأل المُصَرَا بلا 
ماله امون لحم فيه ات ديا وكَه بتكم ادف . فهو في كم 
المنْقطع؛ لا في كم الْممْع. 00000 م مَات» فََعقَلَ بَا صَيْد 
لعي مه ديو وَيَسْتَحَفَهُ وَرَكَنّه ان صب الشبكة سَيْبُ ملك الثاضصب 
للصَّيْد وَلْكنّ 3 حَالَةَتَعَقْلِ الصَّيْد َف م الملكَء تَلَقَاهُ الَارتُ وَهُوَ في 
عم الابت لِلْميتِء المنْتَقلٍ إلى الوَارتء فَليُُهمْ دَقِيقة دَقِيقَة المَْق بَيِنَّهُمَا . 
إن قيل: إذَا َم يكن الَُائلُ عل ني الْمُصوَاٍ فد العف ممه فيد على 
الال أَعُوُونَ: : الله في م غير امُصَرّاة الئل الْمُطلق: أَوْتَمَائْلَ مُضَافَ 
إلى غير القضكا؟ إن قل هق ملق التّمَائْلٍ ولجرذة ال أنه 
موْجُودٌ في المُصَرَاة لاحك ون كلم: هُوَ تَمَائلُ مُضَافَء قَليَجبْ عَلَى 
ْمَل الا تان فإ ذا ذَكرَ التّمَائلَ الْمُطلَنّ فَقَدْ ذّكَرَبَعْض العلة إِدْ لَيِسَتَ 
الله م رد مُجَودَ لتَّمَائْلِ بل َّال مع يد الإوضَاقة إَِى غير امُصَرَاة وَعِدَ هذا 
بون قا الحم في مَسَألة لصوا عدم الم لا يحون الل ول 
تخصيصًا قدا قال الْقَائل :الُوا يوادم اهَضَى طَاهِره قل كل أَسْوَة. 
و طهر بص قاطع أنه َس َل إلا زد ففذيَانَ أن ةلم َنٍ تكن السَّوَادَ 
المُطلق؛ بَلْ سَوَادَ ريده وَسَوَادُ َْدِ لا يُوجَدُ / إلا في رَيد هن َم يفل غير 
فَلعَدم العلة» لا يخُضصُوصٍ علق وَلَا لانْتقاضهاء وَلَا لاسْتَقْنَائِهَا عَن العلة. 
0 9 َذَا مَنْشَا تحط النّاسِ في هده لعن وشنب ب عُمُوضِهَا 
هم تََلَُوا في شمية مُطَلق العمَال عله قبلَ مغرقة حَد العل نامل 
الشّرْعِيّةَ تُسَمّى علَةٌ بي اعْتَار. وَقَدُ أطلّقَ النَّاسُ اسْمَ العلة باغتبَارات 
00 وَل يَشْعْرُوااابهَاء ثم م تَنرَعُوا في تَسْميّة مثْلٍ هَذَا عله وَفِي تَسْميّة 
مُجَرّد السّبَب عَلَةَ دُونَ لْمَحَلٌَ وَالصدْط. 


06025 


يجب على المعلل 
الإحتراز عند 
إثيات الحكم 


أو نفيه 


|3412| 





0626 


من أين استعير 

اسم «العلة» وأثر 

ذلك على المناظرة 
القياس 


|3422| 


.9ْ 


20 


.,.1 


2 


.3 


فََقُولَ: اسْمٌ الْعلّة مُسْتَعَارٌ في الْعَلَامَات الشَّرْعيّة. وَقَدِ اسْتَعَارُوهَا من فَلانَة 
مواضع: غلى اجو مختاقة: 
الْأوّلَ: الاسْتعَارَة منَ العلّة الْعَقْليَّ : وَهُوَ عبَارةٌ عَمّا يُوجبُ الْحُكُمَ لذّاته. 
على هذا لا يُسَمَى العمَائلَ عل له بود لاوجب الحم ا 
الْسَّوَادُ عله َل سَوَاُ ريد ولا تَسَمّى الشَّدَة الْمُجَردَةُ عله لأنّهُ بمُجَرّده لا 
يُوجبُ الْحكم» إل لذة في زمان: 
اش الاسْتِعَارَة ِنَ الْبَوَاعثْ إن البَاعِتَ عَلَى الْفْلٍ يُسَمَى عل الفغل. 
قَمَنْ أَعْطى فَقيرًاء فيُقَالَ أَعْطاه لقف . فلو عَللَ به ثم نَع قيرًا حر فقيل 
له له: لم لم ثقطه ومو قير فقول : : لأنهُ عَدُوي وَمَنَعَ ققيرا اناه وال : أنه 
مُعْتَِِي ‏ فَلدَلِكَ لَمْ أغطه. فتن عدخ غلى لع عرفا الخلام كيدل قد 
يَقُول: أخطات في تَعْلِيلكَ الأوّلء فَكَانَ من حَقّكَ أنْ تَقُولَ : أَعْطَيِئه أنه 
قير وََيِسَ عَذُوَه ولا هو مُعمَِليُ وَمَنَ بي عَلَى الاسْتعَامَة الي يَقْنَصيها 
صل الْفطرَةء وَطَيْمُ ع الْمحَاوَرَةَ لم يَسْتَبْعِلُ ذلك وَل يَعْدَهُ مُتَنَاقضَاء وَجَوَرَ 
أن يَقُول : طبه أنه ين أن باعقة َُ لوهذ لا يضر و م عند الإغطاء 
الْعَدَاو وَالاغيرَال؛ وَلا انتمَاؤْهُمَاء وَلَوْ كَانا جُرأيْنٍ منّ البَاعث فلم يُنبَعَث إل 
عِنْدَ حُضورهمًا في ذَهُنه وَقَد اَْعَتَ وَلَمْ يَحْطْر اله إلا مج َدُ القفْر. 
من جور تمية اباعث عله جوأ يُسَمَى مجر الئل ِل له الذي 
عا علَى يجاب الْمِمْلٍ في ضَمَانه؛ ون لَمْ يط يالا ضاق إلى غير 
اصرق نقد لا مَحْضْرنا مسأل المصَرَة ة صلا في تلك الحَالّة. 
الْمَأَحَذُ الثَّالثُ لام العلة: : علَةُ المريضء وَمَا يُظهرُ الْمَرَضَ عِنْدَه كَاليرُودَق 
اع مص مَل مص يط عيب َكب ُو ون الا يل 
بمُجَرّد المرُودَة» بل ُبّمَايَنضَاف إلا مِنَ لماج الأضلي مو معلا لاض . 
كن يُضَافٌ م إلى البُوُودَة الحَادنّة وَكُمَا يُضَافَ الْهَلَاكُ إلى الم الذي 
تحْضْل المَْديَة بوفي نكا مجر الم امَك دون ابر كن يُعَالَ 
بالحكم / عَلَى اللطم؛ لاعَلَى التَرديّة التي ظَهَرَ بها الْهَلَاك دُونَ ما تَقدمَ. 
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وَبهَذا الاغتبار عقن الْففهَاء الأشتات عللة فقالوا: عل الَقصَّاص الئل 
عل لطع السرقةه و وَل يَُوا إلى الْمَحَلَ وَالشَرْطِ لعن قدا المافيد اها 
كور أن لس الال الْمُطلَقُ علةً. 

وذ عرفت هه المَآخد فَمَنْ قَالَ: : مُجَوَدُ التمَائْلٍ هَل هُوَعلة؟ فَيقَال لَهُ: ما 
الذي تَفْهُمُ منّ نَّ الْعلّة؟ وَمّا الذي تَغني بها؟ 

إن عَنَيْتَ بها اْمُوحِبَ للحُكم؛ هذا بمُجَرده لا يُوجبُه فلا يكون عل 
وَعَذَااهُوَ للا بِمَنْ علب عَلَيْه 0 ولهدًا نكر الأسْتَاة لكان 


0 


تَخْصِيص الْعلةه وَإِنْ كانت متصوضة قال يَصِيرُ التخصيص قَيَدّا مَضْمُومًا 
إلى العلّة كن الْمَجْموعٌ مُوَالْعلة وَانْتَقاءٌ الْحكُم ند التق لْمَجْمُوع وَفَاءٌ 
باعل ولس بتَقْضٍ لَها. 
ون نيت به الْبَاعتَ أَوْمَا يط لحك به عِنْدَ ار ون غَقَلَ عَنْ غير 
يوذ تشميثة عل هذا حم الي اليب حَق قْ المُجْتَهِد. 
9 الاخترَارٌ 2 الْجَدَل فَهُوَ وَ تابعٌ للاصطلاح: وَيَقَبُحُ أن 8 الاخترّاز 
فيه فَيَقُولَ : تَمَائْلٌ في غَبْر الْمُصَرَاةه وَشِدّةٌ في غَيْرِ ادا الإسْلامء وَمَا 
جري مججرأة. 
وَاعلم 9 «الْعلَه» إن اع من نّ العلّة العَقليّة ةلم 0 لمق ب: ب ئنَ لمحل 
وَالْعَلة الشوفئة عيّةوَالشَرْط مَعْنَىء بل الع الْمَجْموعُ وَالمَحلُ وَاْأَهْلُ وَضْفٌ 
مِنْ أَوْصَافٍ الْعلّة 0 بين اْجَميع» لأنَ عله هي الْعَلَامَةُ ونم العَلامَةٌ 
18 الأوْضاف وَالإضَافَات. 
َعَمْ لا يُنْكرُونَ 7 نت م ابض عَلَى الْبَعْض في أخكام الصَمّان وَعَيرِهاء إِذ 
5 الْصِمَان عَلَى الْمُرَدى دُونَ الْحَافِ وَإِنْ كان الْهَلاكُ ل م إلا بِهِمًا- 
0 التّرْجيح . وَكَذَلِكَ لا ينْكرُونَ أن تَعْجيل الرّكاة ة قَبْل 0 يدل 
عَلَىَ تَعْجِيلٍ الرّكاقبْلَ مام الا د 
للد ا ججميع أَْرَاء اْعلة» وها مُمََاوَِة في 


َب سَبَةِ الححكم. 


627 


مجرد التمائثل 
ليس يعلة 


إن أخذت العلة 
الشرعية من 
العقلية فهل بين 
ركنها ومحلها 
وشرطها فرق5 





628 ا لضع 


دزو ولا َي 5 الاصْطَلَاحُ عَلَى التعبِير عن الْبَعْض بالْمَحَل وَعَن الْبَْض 
كر العلة. #. وَهَذَا فيه كَلَامّ طويل ذكَرْنَهُ في كتابٍ شِفَاء العَلبيلٍ وَلَمْ ورد 
هَهْنَاء لأنّهَا مبَاحتُ ففهية قد تاها في الففهء قلا مول الأصُول بهَا. 

كور دددد |2 مَسْأَلَة: اراي لد ات تي ,والصتيع علدنا جور ٠‏ أن 
الْعلة عرو عَلَامَهَ وَلا يَمُتَنِعٌ نَصبٌ عَلَامَينِ عَلَى شيْء واحد. وَإِنَّمَا 
ين غذاني اليل الْعَقَليّة. 
4 وَدَلِيلٌ جَوَازه فوع إن مَنْ ل ومسل ا في وَقت وَاحدء تقض 
|343/2| وُضوءُة؛ ولا ا عَلَى وَاحد من هَذْه الأشان» 1( الع 
ايك واخن انما ؛ أو مع لَبنْهُمَا وَانَهَى فى إِلَى حَأْي الْمُْقْصِعَة في لَشطة 
وَاحدّة» حَرّمَتٌ عَلَيِكَ لأنّك حَالَهًا وَعَمّهَا وَالتكَاحُ فغل وَاحِد وَتَحْرِيمُه 
كم واد ولا يكن أنْ يَحلَ عَلَى الُْؤولَة ُونَ الْحُمُومَة وب يتكسه. ولا 
يُمْكن أن مال لي تَحْرِيمَاناوَحُكُمَانِ بل المَحْرِيمُ 5 وَحَقِيفَةٌ 
وَاحَدَةٌ. وَيَستَحيل لتمَاعٌ مثْليْن. 

5 َع فض وَضَاعٌ سسب يجوز أن رجح السب لقوته. أ اجتمع رده وعد 
وحص فيَحوْم م الوَطْء فَيَجُوزٌ أن يتوم تَعْدِيدٌ التَحْرِيمَات. ولو قتَل وَارتَدَ 
َيَجُورُ أنْ يُقَالَ : الْمُسْتَحَقُ قَنْكَان لوقتل شَحْصَيْنِ فَكذَلِكَ وَلّْبَاعَ حرا 
بشَوْط خيَارٍ مهل ويم قل : علَهُ الْبُطلان لحري دُونَ الخيّار. َه وهام 
ريما رح في بحن المَوَاضع ونم رَصنَاهُ في اللجنين وَالْمَسُء وَالْحُحؤولَة 
وَالْعُمُومَقَ دقع هذه الْحياَاتِ فد هذا عَلَى إمكان د نصب ب عَلَامََيْنِ ل 
كم وَاجد؛ وَعَلَى وُقُوعه ابا 

36 إن قيل : فَإِذَا قَاسَ الْمُعَللُ عَلَى أَصْلٍ بعلّةه َذَكَرَ الْمُعْتَرض علَة أخرى 
في الأَصْلٍء بَطَلَ قياس الْمُعَلٍ .إن أَمْكَنَ الْجَمْعْ بن لين فلم يقب 
هَذَا الاعترّاض؟. 

7 تقول يطل به اسْتِشْهاده بالَْضْلٍ إِنْ كَانَتْ علَنهُ نبت بطريق المُنَاسَبَة 
المُجَرّدَة كُونَ التَأئِيِ أَوْ بطريق الْعَلَامَة السّبَهيّة. ما إن كَانَ بطريق التثير 
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أعغني مدل :لتم أو جما عَلَى كَؤنهِ عله فَاقْترَانُ علّة أَخْرَى بها لا 
يُفُسِدُهَاء كَالْبوْلِ وَالْمَسٌ» وَالْوُولَة وَالعُمُومَة في الم إدْدَلَ الشَنعٌ عَلَى 
أن كل وَاحدِ مِنَالْمعْئَيْنِ عله عَلَى جلها ما ذا كَانَإِنْبَانَهُ بشَهَادَة : اْحكم 
وَلمتَاسَبَهه اق الل بظهُور علّة أخْرَى . 

مثَالَه 2 ل إنْسَانَا شيعا وجا يرا َتنا ّهُ اه لقره وَعَللنَ 
به ون وَجَدْناهُ ربالاب قن طَهَرَ َنَا الَو بَعْدَ بعد الاب به أمْكنَ أن 
يَكُونَ الإطَء للْمَعرِلَالْقرَاََ يكُونَ لاجتماع الأمْرَيْن ول ذَلكَ امرك 
لأنَ تَمَامَ ذلك الطَّنّ بالسَثِر: َهَُأُّ لا بد مِنْ َع عث عَلّى الْعَطء ولا اعت 
إل د َِذَامُوَ الْبَاعتُ؛ أو لابَاعتٌ ! إل الْعَرَابَهُ ذا هو البَاعتُ فإذَا ظَهَرتُ 
:لوطه بعد مالي لازت اه اميت إلا كذا. 

وَكَذَلِكَ عَنَة ََْتْ بريه نت عبد ترا لي علي السلام. و اذ 
حَنِيفَةٌ: خَيّرَهَا لملّكها تَفْسَهَاء وَلرَوَال قَهْرِ ارق عَنْهَ َإنَّهَا كانت مَفَهُورَةَ في 
لنْكحٍ وَهَذَا مُنَاسبٌء فَيْبَِى عَلَيِهِ را وَنْعتَقَثْ نحت حُر. 


5 كلاء 


فَقُلْنَا لعل حيرا َيِه امام حت عبد ولا يَجْرِي / ذَلِكَ في الع 
كيت يلْحَنُ به؟ وَإمْكانٌ هذا يَقْدَحُ في الظَنْ الأوَلِ؛ فإَِهُ لا دَلِيلَ لَهُ عَلَى 
عليّته إلا الْمُنَاسَبَةَ ودف م الصَرَر نميا مُنَاسبٌ وَلَيْسَت ١‏ الْحَوَالَة عَلَى ذَلك 
أوْلَى من عدا إِلَّا أن يَظهَر يرجي لأحد الْمَغْتيين: 

وما مَل الْعلامَة الشّبهيّة فل لزب َه لم يَْهَبْ 0 إلى الجَمْع بين 
اْقُوتِ وَالطئم وَالكيلٍ؛ عَلَى أن كُلَّوَاحد عله لِأّهُ َم قم ديل مِنْ جهَة 
النّصّ أو جما عَلَى كَوْنِ كل وَاحَدٍ مُوَنوَا عَلَى حيّالهء كما في الْعُمُومَة 
وَالْحَؤُولّة؛ وَاللْمْس ل بل طرِيقة طهر الضرُورَة في طلب عَلَامَّة ضَابطة 
مَمَيْرَة مَجَرَى لع ارق اي ى اليا في الُْبروَلَجِينِ مع َال 
م اليك قلا م انظ إلا قَوْلنَا: ولا بد مِنْ عَلَامَكَ ولا عَلَامَة َوَْى مِنّ 
01 فَإِذَا للدي َإِذا ظَهَرَنُ عَلَامَة رع مُسَاويَة بَطلت الم 

مِنَ المَطرِ فانط الطَن. 


0 
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42 وَالْحَاصلٌ : 3 كل تعْليل : يَفْتََرُ إلى ار ضَرُورته انَحَادُ الْعلّة. وَإلَا 
الَْطمَ شَهَادَ الْحُكُم للّعلة؛ ؛ وَمَا لا يَفْتََرُ إلى السَبْر كَالْمُوث 1 عل 
أخْرَى لا يَصرٌ. وقد ددا عذافن خراص هذه الأقرسة: 
دن تود |3| مَسأَلَة : احمَلهُوا في اشترَاط ل الْعَكَسٍ فِي الْعللٍ الشَرْعيّة. وَهَذَا الخلاف 
لامتى له بل لابه م َُصيلٍ. 
44و وَقَبْل المَفْصِيلٍ فَاعْلَمْ 5 الْعََامَات الشَّوْعِيّةَ دَلَالانٌ إِذا جَارَ التمَاعٌ 
دَلالات :ل يكن مِنْ ضرُورة اْتَقَاء بَعْضَهًا انْتقَاءً اْحكم. 
45 كنا نَقُولَ: إن لم ين سكم إلا عل وَاحدة فَلْمَكْسُ لازم لا أن ليق 
الْعلة يُوجبُ التق اْحكمء بل أن الشكم لا بد له من عله هذا الحَدَتِ 


6 2م 


ا يي كن ابا عير سَبَبٍ أمّا حَيْتُ تَعَدَّدَت العلة 
ايلم اتا الحكم عند التقاء ب بَعْض الْعلّلِء ال اع ومين .ولي 


5ه مم م 


يدل عَلَى رُم كس عند اماد لعل ناذا :لا م تَنْبْتُ الششفْعَة للجَا 
لأنَّ تُبوتَهَا للشريك معلل بعلة الضَرّر اللّاحق من الام عَلَى الْمَرَافقٍ 
اْمْمُِدةِ من اْمطبَح َاْتَلاء مطح لاب وَمضَْدٍ السّطح وَغَيْره. 

0046 فلأبي حَنِيَة أن يَقُول : هَذَا لا مَدْحَلَ لَهُ في الي فَإنَ الشْفْعَةَ ثَابِنَةَ في 
اْعرْصَة ليِضَاءِ وَمَالّا مَرَافقَ له هذا َم كُسء وهو لازم أنه ول :ل 
كان ذا مَنَاا كم لَالتَى الْحكمْ عند التائه. 

47 َتَقُولٌ: : السّبَبُ فيه ضَرّرُ مُرَاحَمَة الشركة. 

فَيَقُولُ : لَوْ كان كذَلِكَ لَكَبَتَ في شَركَة الْعبِيد وَالْحَيَوَانَات وَالْمَنْقُولات. 

و4وة. قن كلما م رُ الشركة فِيما يَبقى وَيَتَابدُ. 

مه تثول: لتخي الخنام سرون لاينقيم. 

ددوة. قلا يَرَالُ يوَا دنا بالطزد وَالْعَكس. ٠‏ هي ا صَحيحَة إلى أَنْ 1 


|345/2] بِصرّر مُوْنَة ة الْقَسْمّة وَتَأَتَيّ بتَمَام يود الْعلّة ب بحيّث / د الْحَكُمُ بوجودهًا 
رد كايا 
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وَهَذّا لمَكان أن ْنَا هذه الْعلَة بالْمناسَبَةه وَشَهَادَة الْحُكم لَهَاء ِوُرُودهِ عَلَى 
وَفقَهًا. وَشَوْط مِثْلٍ هذه الْعلة الانحَادُ. وَشَيْط الاتحاد الْعَكسٌ. 
قَإِنْ قيل: ولف ال 558 ( هَل يُرَادُ به مَعْمَه سوّى انتقاء 4 لَحُكم عند 


لا هذا مُوَلْمغتَى اله 5 وي زوين الُوَهُم كما يَقُول 
الحَنَفيُ : : لالم يجب الْقَثْلُ بصغيرٍالْمُقَلٍلَمْيَجبْ يكبيره» بدَليلٍ عَكْسِهء 


75 
و و َ 


هوأ لماوَجب بكَبير الاح وجب بصَغيره. 

وَقَالُوا : لما سَقَطَ بِرَوَال الْعَْلٍ جَمِيع م العبَادات ينبي كك بجع 
الْعَقْلِ جَمِيع مُ الْعبَادَات. وَهَذَا فَاسِدٌ أنه لا مَانَِ من أنَ يرد الشَرع بوجوب 
اْقصَاصٍ بل جارح وَإِن صَهْرَ نم يُحَصصٌ في الْمَققَلٍ بلكبير. ولا بعد 
في أن يكن الْعفْل شَرْطًا في الْعبَادَاتء ثُمّ لا يكفي مُجَرّدهُ لْؤجُوب» بل 
يعدي قرطا اخ 

| شألة : امل القاميرة تحط ردكت اريف إبى إلطالها: 

وَنَحنٌ نَقُولُ ولا ينظ لاط في اشستئَاط الْعله وام لديل عَلَى صِحْتهَا 
بالإيماء أو باْمُنَاسَبَة أو تَصَمْنٍ الْمَصْلَحَة الْمبهَمَة. ا إن 
َعَم مِنَ النّصّ عَدّى حُكُمَهَاء وَإَِّا فقصَرَ. فَالتّعدِيَةُ فَْعُ الضّحّةه كيف 
يون ما ٌََالشَيْء مُصَحْحا لَه؟ 

إن قيل : عَم أن الي 2 للمِكء وَالتكحَ أجل ذا حلت فَائِدنهُمَا 
قل : إِنَّهُمَا بَاطلان» فَكَذَلِكَ العلهٌ: ُرَادُ لإثتات لشكم بها في غَيْرِ مَحَل 
ا فَإِذَالَْ يَْبْتْ حَكُمٌ بهَا كانت بَاطلَ حُلومَا عَن | لقائدّة. 
و لْجَوَابٍ مِنْهَاجَان: 

خرف أن تلم عدم اْقَائدَة» وول إن عَتَيْتُْ بالبُطلان آله لا ينْتُ بها 
حُكمٌ في غَيْرٍمَحَلْ اص فهو مُسَلم ونَحْنُ لا تي بالضّحٌة إلا أن انار 


22" ا هوت اال ع 


ينْظرٌ وَيطلْبُ الْعلة ولا ندري أن ما سَيْقْضِي إِلَْهِ طَرُُ هُ قَاصِرٌ أَوْ مُتَعد. الوه 
الْعلة بمَايَْبُ عَلَى طَنّه مِنْ مَُاسَبَة أو مَضْلَحَة) أو تَضَمُن مَضْلّحَة ثم يعرف 


031 


معنى آخر 


+4 العلة 
القاصرة 
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د لِك تعَذيهُ أذقصْور .هما ظَهَرَ ِنْ قُصُوره لا يَنْعطفُ فَسَادًا علَى مَأَخَذْ 

نه ره ولا يَِْعٌ من لبه م قَوِيَ في تَفْسِه مِنَ الملل هذا فَسَرْنَا الصّحَةَ 
بِهَذَا اق َم يكن جَحْدَه. وَإِذَا ا الْبُطلَانَ بمَا ذَكوُوه. لَمْ تَجْحَدْهُ 
وَارْتَقَعَ الخلاف. 


12 


الثاني : آنل 0 عَدَمَ م الَْائدَهَ ل 2 فَائدَتَانَ: 


الأَولَى مَعْرِفَة بعت الشَْع وَمَصْلَحَة الحكم؛ استمَالة لوب ل الطمَأنيئة 
وَالْمَبُول بالطئع» وَالْمْسَار عَةَ إلى العَصّدِيقٍ : قن افوس إلى 5 قبُول الأحكام 
امَو لجاب على دَق الْمصَالحء َيل منها إلى هر المحكم وَمرَارة اعد 
وَلمثْلٍ هذا الْعََضٍ اسْتُحبٌ الْوَعْظ وَذكدٍ مَحَاسِن ١١‏ الشَرِيعَة وَلطائفٍ مَعَانِيهًا. 
وَكَوْنُ الْمَصْلَحَة م َه لص وَعَلَى قَدْرحَدٌَهء يَِيدُهَا حُسْمًا وتَكِيدًا. 
فَإِنْ قيل:/ هَذَا إِنَمَا يَجْرِي في المُنَاسِبِ دونَ رصا الشَبَهيّة, 0 
نْب في الدّ رَاهمٍ وَالدَثائير. وقد جَوَرْثُم اليل بِممْلٍ هه العلّة الْقَاصرَ 
قُلْنا : تَْيكُ الأحكام معان توم الاشْتمَالَ على مَضلَحة وَمُاسَبة سأيت به 
العقُولِ مْ َيه بمُجَردِ الإضَافَةإِلَى الأسَامِي فَلَا َو من فَائدَة ل 
َجْرِ هذه الْقَائدَهُ في الْعلّة الشَبّهيّة فَالقَائدة الثَانية جَارِية في العلّة الشبهية: 
المَائدَةٌ الَّانِيه: المت ب تن ة الْحُكُم عنْدَ ظَهُور عله أخرى مُتَعَدية إل 
بشَرْط التْجيح 
قن قِيل: منت ندري الحكم لا بطو علة فاصرة بل بأن لا رمدي بك 
َي حَاجَة إلى العلة الْقاصِرة؟ وإ ظَهَرَتْ عله متَعَذَ مُتَعَدٌ َه فلا يمع التَْليل 
بالْعلة ة الْقاصرّة» بَلُ نر الحُكم في الأضل نيهي 0 بعلة وَاحدّة. 
ْنا ال ل 0 0 
ونم بالسَْرِ وَشَرْطه الانّحَادٌ كَمَا سَبَقَ نذا هت عله أخْرَى القع الظنّ لظن 
اط عل معدي جب تفدي لخم إن أَمْكنَ الِيلٌ بعلة فَاصرَ 
عَارَضْت الْمْتَعَذْية وَدَفعَها | إلا إذًا اخْتَصّتَ د المتَعَديَة بتو" ريح . َإِذَا 3 
القَاصِرَةٌ دَهمَ الْمْتَعَدَيَة التي تُسَاوِيهَاء وَالمُتعَدَيَةُ دَفعَ الْقَاصِرَّة وَتَقَاوَمَنا. 9 
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الْحُكمُ مَفْصُورًا عَلَى النّصٌ. وَلَوْلَاالْقَاصِرَهُ لتَعَدَى الحكم. 

إن قيل: ناصح العلةبَائدَتهَ الْناصّة ها واد لعل لَك في الع دُونَ 

كم الأَضْلٍ قن حكمَ الأضلٍ ابت بالنّصٌ لا بالعلة نما الذي يَْبْتُ بالعلة 

كم القع دنه تَْدِيَُ الحكم ذالم تحن تعد قلا حكم للعلة. 

قَلَنَا كم اد الله كم المع مُحَالَ أن عل ريم الا في البْرِ طم 

لبر ولا حرم م الأزر بطق لبر ب بطثم الأرره فَحُكُمُ ال ابد علة في 

افرع لا فَائدَة عل في الأضْلٍ وقوْلكُمْ: 00 التَعْديَة 1 ٠‏ إن لفظ 

ادي سيار واكم لا يَتَعدَى منَ الأضلٍ إلى الَزع بل يَقْيْثتُ 
في الْفَر مغل محكم الأضل عند جود مل تلك العلة .فلا حَقيقَة للتّعذّي. 

وَيَوَلَدُ من ذا المّطر 

|5| مَسَْلةُ: دعن أن الْعلَة إِذَا كانت مُتَعَديَةَ َالْحُكُمْ في مَحَلُ النّصّ هَل | 

يُضَافٌ إلى الْعلّةء أ إِلَى النْص؟. 

فَقَالَ أُضْحَابُ لوي : يُضَافٌ إلى لقص أن الْحُكم مقطو ؛ به في 

الْمنُصُوصٍء وَالْعلَُ مَظَنُوَه َكيف يُضَافُ مَقْطوعٌ إِلَى مَظْنُون. 

وَقَالَ افُكَاننا: عاك لون العلة. 


وَهُوَ راع لا تَحْقِيقَ تَحْتَهُ فا اَي بالْعلة إلا بَعَتَ الشَرع عَلَى الحكم. 
إن َوْ ذَكَرَ جَمِيعَ الْمُسْكرَّات بِأْسْمَائهَاء فَقَالَ:٠الا‏ تَشْرَبُوا الْحَمْرَ وَالمَبيدَ 
وَكذَا وَكذَه وص عَلَى ججمِيع مَجَارِي الحكم ؛ لكان اسْتيعَابه مَجَارِيَ الحكم 
ا ْنَا من أن نَطَ أنّالْبَعتَ له َلَى التّخَرِيم / الإشكار شرل : الحكم 
مُضَافٌ إلى اْحَمْر وَالتْبِيذ بالئّصء وَلكنَّ الإصاقة إِلَيّه معلل بالشّدّة بِمَعْنَى 
أن عِتَ الشرع عَلَى المّخريم هو الشدة َوه ُّ طون ُو : : وحن 

لا تَرِيدٌ عَلَى أن تقول : نظن أن بَعَتَ الشَرْعَ الشْدَة فلا يَسْقط هَذَا الي 
باسْتِيعَابٍ مجَارِي الحُكمء وَلَا حَجْرَ عََيْنَا في أن نُصَدّقَ تقول : إِنمَا نظن 
كَذَامَهُمَا ظََنّا ذلك . 





06235 


حكم الأصل أهو 
مضاف إلى النص 
أم إلى العلة؟ 
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75 إن قِيل: ال ا عا ِضَوُورَة الْعَمَلِء وَالْعِلهُ لقَاصِرَة لا يَتَعَلََ بها 
9 فلا يور اهجوم عَليهَا برجم الطُون وَعنْدَ هذا عبض الْأصْحَابٍ؛ 
وقال# إن كانت صوص جار إضاقة اْحُكم إِلَيْهَا في مَحَلُ النّصُّء كَالسّرقة 
معلا وَإِلّا ََا. 

د وَنَحْنٌ نَقُولَ : لا 00 هذا الظنَّ» للْقَائدَئَئنِ الْمَذكورتينِ: 

بود إِحَُدَاهُمًا: اسْتَمَالَة الْقلُوبِ إلى حُسْن المّصْدِيقٍ وَالانْيَاد أيه الْموَاعظ 
عَلَى هذه الصّقَة مه ظَنَية وَخُلقَتْ طبَامٌ الَْدَمِيِينَ مُطيعَةً يع ِلشُونه بل لام 
وَأَكثَوُ بَوَاعتْ الخواتى الخلرم َعَقَائْدهمْ في مَصَادِهم وَمَوَاردهمْ ظبُون. 

78 المَائدَة الغّانيَة مذافعة اْعلّة الْمُعَارضَة لها كَمَا سَبَقَ. 
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خَاتمَة لَهَذَا البَاب في: 


نونز ما ففسد دُ العلة فَطعَاء وما يُْفْسِدُهَا ظَنًا وَاجْتهَادًا 
الْقَسمُ الأَولا مُثَارَاتٌ فُسَاد العلل الْقَطعيَّة 


ا 


َع 





واهيّ 

الْمَُ الأَوّلُ : الأَصْلّ وَشْرُوطه َع 

الْأَوَل: أن يَكُونَ حَكُما سَرْعيه قن كَانَ علي 3 5 لا يُمكنٌ أَنْ يُعَلَلَ بعلة تنبت 

كما شَرْعي 

الغّاني: أن كو حك الَضل مَعْلُومًا بنَصٌ ا إِجْمَاع؛ فإِنْ كانَ مَقيسًا عَلَى 

أصْلٍ حر فَهْوَ »فلاس عليه َال قَطمًا إن َم يكن الْجَايعْ هو عله 

الأصْلٍ الأول وَإِنَ كَانَ هُوَ تلك الْعلة فْتَعيِينُ الْمَزع مع إمْكان القيَاسِ عَلَى 

الأضل عَبَتْ بلا فَائِدَة. 

وَالئَّالتْ : أن يكو الأَضْلّ ابلا للتَعْليل» لا كوجُوبٍ شَهْر رَمَصَانَه وَتَقدِير 

صَلاة الْمَغْب بَِلَاث رَكَعَاتء ماله كن هَذَافَاسِدٌ مِنْ جهّة عَدَم الدَلِيلٍ 

عَلَى صِحّة مق العا 

الرّابع : أن يَكونَ الأضْلٌ الْمُسْتَتْبَط مه : غير مَنْسُوخ» إن الْمَنسُوحَ كَانَ أَضْلَّ 

وَلْيَسرَ هُوَالْآنَ أضْلًا.وَ وَلْيَسرَ من هلقي ياس رَمَضَافَ على صَوْم حَاصُورَاءني 

لتَببييت» َم هوجو في دا السام وم ات إلى انيت 3 

6 أن يَسْتَسْهِدَ ب به عَلَى رَمَضَانَ الذي أَبْدل وجَوبُ ُ عَاشْورَاء ب به إن المنْسُوحَ 
نس الوبجُوبٍ :وال تقبس لحر لَكنْ في مَأَحَذ دَلالَة / الْوجُو با 

عَلَى الْحَاجَة إلى اتيت وَهَذَاأْضَاوَِنْ كَانَ قرافلا يَحْلوعَنْ َظَر. 

اللاي أَنيَكُونَ مِنْ جهة الع . وَلَهُ وُجُوهٌ تَلَانَة: 

الأَوّل: : أن يَْبْتَ يَنْيْتَ في افرع خلافٌ كم الأضلٍ ماله قله :اع برس الْمَلٍ 
في السّلَم اي مَراِب الأغيانء فليم بوه أُقصَى مَرَاتب الديُونِ؛ قِيّاسًا 

لأحد الْعوَضَيْنِ عَلَى الآخَرِ . فَهَذَا بَاطلٌ صما أنه خلافٌ صَوَّرٍ القيّاسء ! إِذ 
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الْقيّاسٌ لتعْدِيَة الحم ولَيْسَ هَذَ تَعْديَةً. 
الثَانِي: :نينت ةي الأضلٍ حُكُم مُطَلََ» ولا كه أن يبت فِي الف 
إلا باد أو ٌصانه َه بطل قط نيس عَلَى صُورَة َْديّة الحكم؛ قلا 
000 

ملم : شرع في صَلاة الحسُوفٍ ركو رَائد لِأهَا صلا تُشْرَعٌ فيهًا 
الْجَمَاعَُ مَشقَصُ ياد كَصَلَاة الْجْمُعَة' فَإِنَّا تَحْمَصٌ بالْحُطبَة؛ وَصَلَاة 
العيد. فَإنََّا تَخينّص بالتُكبِيرَات. وَعَذَا فاسدٌء َإِنَه ف 0 منْ تَعْديّة 
الحم عَلَى وجهه وَتفصِيله. 
الَالتُ: أن لا يكُوَ الْشكمْ اشما لويد ف ين أن ال لا تت قياسا. 
وَتلْكَ الْمَسْألَةُ فَطعيّة عندنا 0 قوم اله اجتهَادية وَإثبَاتُ اسم 
الا وَالسَرِقة وَاْحَمْرٍ للائط وَالنّيّاضٍ وَالَِّيذِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلٍ. فَكانَ هَذَا 
بالمُنا ر الأول يقَ. 
مكار الَّلتُ : أن جع الَْسَاءُ إلى طريت الهلَة . وَهُوَ عَلَى أَوْجُه: 


الَْوَلَ: انْتَقَاءُ دَلِيلٍ عَلَى صحّة الْعلّقَ َِنَهُ دَلِيلٌ فَاطِع عَلَى قَسَادِهَاء فَمَنِ 
اسْمدلَ عَلَى صِحٌة عله بأهُ لا ديل َلَى فسَادِهَافقِاسه َال قطنا .وَكَذَلكَ 
إن اسْتَدَل بمْجرّد الاطراد إن َم يَْصَمْإِلَْه سير وما رَأى بَعْضِهُمْ إِبطال 
الطزد في مَحَلَ الالتهَاد. 

النَانِي : أن يُسَْدلَ عَلَى صِحّة العلّة ديل عَِْي فَهُوَبَاطل قَطعًاء فَإِنّ كَوْنَ 
الشَّيْء لماعي اتوي 

الغّالتُ: أن تَكونَ الَْلَوَافَة لنّصٌء وَسُنَاقضَه لحم مَنْصُوصٍ فَالْميَاسُ عَلَى 
خلا النّصٌ بَاطل قَطعًا وَكذَا علَى حلاف الْإِبمَاع وَكَذَلِك ما يُحَالفٌ الْعلة 
الْمَنْصُوصَة» كتليل 5 تخريم الْحَمْر بعَيْرِ الإشكار المُثِيرللعَدَاوَة وَالبَعْضَاء. 
وَلَيِْسَ لمعيل بالكل منْ هَذَا اْجِنْسِ» وَإِن رفع م خَولهُ رلا تبيغوا العام 
بالطَامٍ»» ‏ ل إِيمَاءٌ إلى الول بالطقيء و بصريح ا قبل التأوويل . 
وَلْيْسَ منْ هَذَا الْقَبيلٍ لتيل بعلة عَْرٍ عل ضَاحِبٍ الشَّع مَعَ تقر الْعلّة 
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00 إن الصل على لودلا ين وجوة وى ولذَلِك 

0 ليل الْحُكُم بير ما عَللَاابهِ الصّحَابَةُ إِذَا ل هم علتَهُمْ إِذْ لم يَكنْ 

له شاط جع اليل 

امار اربع اوضع الفبانى لي خثر تؤضهل: 

كَمَنْ أَرَادَ أن يُثْبِتَ صل الَِْاسء أو أصْلٍ حبر الَْاحدء بلاس فَقَاسَ 
الاي عَلَي الها وَكَذَلكَ / الْمسَائل الأصُوليَةوَالَْيَ لَاسَبِيلَ إلى 

إِنْبَاتهَا بالق قِيِسَة الظيّة. فَاسْتعْمَال الْقِيّاس فيهًا وَصَعٌ لَهُ في غَيْرِ مَوْضِعه. 


هذه هى المُفْسِدَاتٌ القَطعيّة. 
الْقَسُمُ الثاني في: 
المُفْسدَات الظَنَيّة الاجِتهاديّة 


الي نبي بمسَادمًا أنه سد عنما في حَدا ْم تغلب على طلنا. و 
صَحِيِحَة في حَقَ مَنْ عَلَبثْ عَلَى له وَمَنْ قَال: ليب اليو م 

اناف ليها ؛ لا بالإصاقة إل أني أُجَوْدُ أن أكون أن الْمُخْطٌِ. 

وعَلَى اْجُمْلَة لاتيم في مَحَلَ الالجتهاد. وَمَنْ خَالَفَ الدَلِيلَ الْقَطعي فهو 

نم لد اللقيدرويم: 1 

الأَوّل: الْعلَهُ الْمخْصُوصَةٌ بَاطلَةٌ عنْدَ مَنْ لا يَرَى تَخْصِيصٌ الْعلّةه صَحِيحَةٌ 

عِلْدَ مَنْ يَبْقَى ظنه مع الخصِيص . 

الثاني : عِلَةٌ مُحَضّصَّةٌ لِعُمُوم اْقَّآن: هيّ صَحيحَة عَنْدَناه فَاسِدَةٌ عنْدَ مَنْ 

رَأى تَقدِيمَ الْعْمُوم عَلَى الْقيَّاس. 

الثَّالتُ: 39ب 00 235173700 

ليت لوكا طعي عار طون 1 الككبو وال اموي 

في حَقْ مُجْتَهِدَيْن وَفِي حَق مُجْتهِدٍ وَاحدٍ في حَالمَينِ إن التَمَعنَا في 

حَالّة وَاحَدَة فد تَقُولُ إِنهُ يُوجبٌ التّحَييرَ كما سَيَأتي. 


الرَابعُ : أنْ لا يَدُلَ عَلَى صِحَتهًا إِلّا الاطرَادُ وَالانْعَكاسٌ ل 
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عَلِيْهِ مُجَرَدُ الاطراد فهُوَأيضًا ني مَحَلٌ الاجتهاد. 
الْحَامسٌ: أن يَعَضَمُنَ زياد عَلَى النّصٌء كُمَا في مَشألة القبَة الكافِرَة. 


١ 


السّادس: الْيّاسٌ شٍِ الْكقَارَات وَالْحَدُود 0 ذَكَدنَا فى هَذَا مَا يْظَنُ 5 

الغا : ذَهَبَ قوم إلى 8 لا يوذ يع ْمل مِْ حبر لواحب يل ينبي أن 
وح من صل مقطوع به . وَهَذَا فَاسدٌ اك بعدُ من أن يَكُونَ قَسَادُه مَْطوعًا به. 
التَّامنُ: عله تُحَالفُ مدهت الصّحَابَة. وَهيّ فَاسدَةٌ عَنْدَ مَنْ يُوجبٌ 0 
الصَّحَابَة: 0 كَانَ املع من تقليد د الصّحَابِيٌ مسأل الجتهادية. فَهَذَا مُجْتَهَدٌ 
فيه. وَلا يَبْعْدُ يعد أن تقول : بُطلَانُ ذَّلكَ الْمَذْعَبِ مَقْطوحٌ به. 

لاع : أن يَكونَ ور لعل ِي الَِْع مَظَمُو لا مَقطُوعًا به. وَقَدْ ذَكَْنَا فيه 
خلاقًا 'وَاللَ ألم . 


هذه هي الفتسدات: نا اعْترَاضاتٌ مثل مل الْمَْع وَفْسَاد الوَضَع؛ 
وعَدَم التي وَالْكَسْرِ وَالَْرْقِ وَالَْوْل بالْمُوجب, وَالتّعْدِيَة» وَالدَّكيب. 
وما َل فيه تضُوِيبٌ نط الْمجْمَهِدِينَ قد الْطوَى تحت ما ذَكَرَْاهُ وَمَا لَمْ 
ندج ا 2 َهْوَ نظ جَدَلِيُ يتب فيه شَرِيعَة الْجَدَلِ التي يا 
الجَدَليُونَ باضطلاحهم. فَإنْ لَمْ يتعَلَقْ بها فَائدةٌ دينية نبي أَنْ نَشْحٌ عَلَى 
الَوَْاتِ أَنْ تُصَيحََا با وَبتفْصِيلهًا؛ ؛وإِن تعلق ها فَائَة مِنْ ضَْتَشْرِ الام 
وَرَذ كلام الْمُتَنَاظينَ إلى مَجَرّى الخِصّام َك لا يَذْهْبَ كل وَاحد عَدْضِا 
َطولًا في كلامه مُنْحَرهًا / عَنْ مَقصِد تَطرِه . فهِيَ لَيْسَتْ فَائدَةَ مِئْ جنْس 
أصُولٍ الفقهء بل هي مِنْ عم الْجَدَلٍ . فيَنْبغي أنْ تُفْرَدَ بالط وََا ُمْرَجَ 
بِالأصُول الي يُقَصَدُ بها ديل طَرقِ الاجتهاد للمُجْتَهِدِينَ. 

وَهَذَا آخَرٌ الطب الثّالث الْمُْتَملٍ عَلَى طَرقِ انتما الأخكام إِمّا منْ 
ِيخة الفط وماضوعهة؛ أو قارع وَمفقَصضك أو محف وله ومَتَاهه ققد | فنا 


وَاللّه علَمْ. 





سَلءذالات 


مب و 2 و و٠‏ 
العام الماع ى 
, م علوم اير وصخامى وو 
2 ار ره « أ 
4012 ل / هذا الْقَطبُ عَلَى تَلَانَة فُتُون: 
4013 ف فى الاجتهاد. 


4 وَفَنّ فى التّقليد. 
015 وَفَنٌ فى تَرْجِيح المجتهد دَليلا على دَليل عند التَعَارض. 


640 للضم 


الغ لاد فى 
لس زرأ كار 
| النَظَرٌ الأول في: ركان الاجتهاد| 
َكانه فتَلَاثَة: المجْعَهكُ وَالْمُجْمَهَ فيه وَنَفْسٌ الاجتهاد. 
الرّكُن الأَوّلُ في: نَفْس الاجتهّاد 
تعريف الاجتهاد 4017 وَهُوَ عبَارة عَن َذْل الْمَجْهُون وَاسْتفرَاغ الوْسْع في فَعْلٍ مِنَّ الأفْعَال 3 
يُسْتَْمَل إلأفيمًا فيه كُلفَةُ وَجَهْدٌ قال" : اجتَهَدَ في حَمْلٍ حَجَر الرّحَاء وَلَا 
َال : اجْتَهَدَ في حَمْلٍ حَرْدَلّة. 
ا 018 كن صَارَ للَفْظْ في عُرْفٍ الخُلماء ء مَخْصُوضًا بَذْل الْمُجْتَهد لتنذني طا 
العلّم كام الشَريعَة . وَالاجْتهَادُ النَام: أن يَبَذّلَ الوْسْعَ في الطلّب , بِحَيْثْ 
يُحسلٌ مِنْ تَْسِه بالعَجْزِ عَنْ مَزِيدِ طَلَب. 
الرّكنُ الثّاني: المُجْتَهِدُ 


أمّا أ 


.6 


شروط المجتهد - وروي و3 وَلْهُ د شَوْطانَ: 
00 د أن ون مُحِيطًا بِمَدارِك الشَرْع مُتَمَكَنَا من اسْتَثَارَة الطدٌ بالنّظر 
فياء وديم ما يجب تيه تأر مَايَجبُ تأحيزة. 

ا اه الثاني : أَنْ يَكُونَ عَدْلَا مُْبَبا لْمَقاصي الْقَادحَة في الْعَدَالَة . وَهَذَا يُسْتَرَط 
لجَوَاِالاعتِمَادِ عَلَى فنوَاكُ فَمَنْ لهس عَذا فلا تقل قَْوَاُ ما هو في َفسِه 
إذا كَانَ عالمًا فَلَهُ أنْ يَجْتَهِدَ لنفسه وَيَأَحَدَ باجتهاد فمنةه مَكَأن العَدَالَةَ © شط 
بول للفتْدَى ل لا شَيْط صحّة الالجتهاد. 

ددم فَإِنْ قيل : مَتَى يَكُونٌ مُحِيطًا بِمَدَاركُ الشزع ؟ وَمَا تَفْصِيل الوم الي لَا بد 
منهَا لتَحصيل مَنْصب الاجتهّاد؟ 
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لا إثنا يكن تتمكتا فن الفتوى بند أن يرف" التذارك الثمزةا 
لكام ون يعرف كَيفِيّة الاسْتثْمَار. ١‏ ْ 

وَالْمَدَارِكُ المُْمِرَة للأَخكام كنا فَصِّلتَاها أزئعة: الْكتَابُ وَالسْنَة 
وَالإِجْمَغُ ال 

وَطَرِيقٌ ثاريم ببح عُلُوم : انان مُقَدمَانء وان مُعممَانِ ةي 
الوَسَطِ . فَهَذه تَمَانيَة فَلمْمَصَلَهَا وَلمنبُهُ فيا عَلَى ذَقَائقَ أَمْعَليا الأصوليرت: 


ما كَابُ اله عَرَ وَجَلَ: َهُوَ الأَصْلُ وَلَا بد مِنْ مَعْرقته وَلُْحَقْفْ عَنْهُبأمْرَين: 
00 كل ترط تق جميع لكاب بل مات ب شك بل 


0 شط / جفْطهَا عَنْ طَهْرِ َه َل أن يَكُونَ عَالِما ب بِمَوَاضْعَهَاء 
بِحَيْتُ يَطُلْبُ فيهًا الْآيهَ الْمُحْمَاجَ إِلَبّْهَا في وَقْت الْحَاجّة. 

وما اش : فلا بذ مِنْ مَعْرفَة الأحاديث ّي تعلق بالأحكام . وَهيَ وَإِن 
كَانَتٌ انشع الرف كين مخصوزة . وفيها التَخفيقان الْمَذْ كورَانَ: 

اخ ا ا م شرن ما سا ِنَ الأحاديث بلْمَوَاعظ وكام الآخرَة 


وَغَيْرهَا. الثَانِي: ا يْمُحفطها عن ظَهْرٍ لبه ب أن يكُونَ عنْدَهُ أضل 
اد لامر ل ِ الأحاديث الْمُتَعَلقَة بالأخكام» كَدسُئَنِ أبن داو وَمَعْرِفة 


شرا الأغنة اَي 0 صل وَقَعَتَ الْعنَاية فيه ع الأحَاديث 
الْمْتَعَلقَة بالأخكام ويَكفيه أنْ يَعْرفَ موَاقِعَ كل بَابٍ َيْرَاجِعَهُ وَقَتَ الْحَاجَة 


إلى الى ون كن َقْدٌعلَى حفْظه فهو أحْسن وَأكمل. 


0 


وما اْإبمَاٌ: ا تنميز تَمَيْرَ عند مَوَاقُِ الْإججمَاع . حَنّى لا يفتيَ بخلافٍ 
الإججماع كُمَا يمه مَْوَِةُ النُصُوصٍ حََّى لا يفن بخخلافها وَالتَحْفِيكَ في 


م وك 


هذا الأصْلٍ نَل رمه أنْ حمطا جبيع موائع الإجمع وَالخلّافء بل كل 
مَسَأَلَة ؛ يفي فيهاء فينبغي أن يلم أن َه لَيِسَتْ مُحَالفَة لْوِجْمَاع؛ إمّا أن 


يعم 7 مُوَافْقَ فا قن مذ اهب المُلَمَاءِ ء أَيَهُمْ كان أو ْم أن هذه وَاقَعَةٌ 
مُتوََدَة ف في الْعَضْرِ لم يَكُنْ لأهْلٍ الماع فيها حَوْض. فَهذَا القَدْرٌ فيه كفاية. 


06041 


العلوم المؤهلة 
للا جتهاد والفتيا 
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َأَنَا العقْل: : فنَعْنَي به مُسْتَنَدَ المي الأصْلىٌ لكام إن الْعَقْلَ قَدُ 4 
عَلَى َي الْحَرَج في الأقوَال وَالْأفْعالِ َعَلَى نف الأحكام عَنّْهَا في صُوَر 
لا نهَايَة َه إلامَا اسْتَقْئَئهُ الأدلَة السمْعيةُ منَ الْكتَابِ وَالسّنّ فَالْمْشتَْنَاة 
مَخْصُورة) إن كنك كيز 

يبي أن جع في كُلَ واف إلى الي اللي وَالْرَاة اللي وتام أن 
ذلِك لا يعي إلا بتصٌء أو ياس على مَنصُوصٍ فيد في طَلبِ النُصُوص 
َي مَعْنَى الُصُوصٍ: الإجمَاع وَأفْعَالٌالرسُولٍ ينث عه بالإضافة إلى اَذ 
عَلَْه الفغل» عَلَى الشَّرْط الّذي قَصَّلْنَاث 

وَهَذَه هي الْمَدَاركُ 0 

َم الْعُلْو لزع الي با يَعْرفُ |لْمُجْتَهِدٌ| طوقَ الاسْْمَار لمان مَُدمان: 
َحَدُهُمَا: : مَعْرفَةَ َضْبٍ الأدلّة وَشُرُوطها التي بها تصيرٌ الْبَرَاهِينُ وَالْأَدلَة 
مُنْتَجَة. وَالْحَاجَةُ إلى هَذَا نعم الْمَدَارِكَ الوق 

وَالتَّاني: مَعْرفةُ ال وَلنًحوهعَلَى وَجْه يَعِسَرُ له به َه خطاب الْعَرَب . وَهَذَا 
حص فَائدَتهُ الكتَابٌ وَالسُنّة. 

لكل واد مِنْهَدَيْنِ المي تفُصيل» وفيه تَحفِيف وََنقِيل. 

ما تفصِيلُ العم الأوّل: تو أن يلم َقْسَامَ الأدلّةه وَأَشْكَلَهَ وَشْرُوطَهَا. 
ْم أن الأدلة تَلاثَة: عَفَليَة ندل لذاتهاء وَشَْعية صَارَت دل بوضع 
الشَرْع؛ وَوَضْعيّة حي الْعبا رَاتُ اغوي ويَحْصل تَمَامُ المعْرفَة فيه بم 
ا افيه في مُقَدَّمَة لأصُولِء مِنْ مَدَارِكَ الْعُقُول لا بأل من ٠‏ إن 
من لم يَعْرفَ شَرُوطً الأدلّة لم يَعْرف حَقيقة الحكم: ولا حَقيقَة ة الشَوْع 
يَعْرفٍ الشَّارِعَ ك1 ولا عَرَفَ مَنْ أَرْسَل الشَارع . 

: َم قَالُوا: : لا يْدٌ أن يَعْرفَ حُدُوتَ الْعَلَم وَافْتَقَارُ إلى مُحُدثِ مَوْصُوفٍ بِمَا 


يَجبٌ لَه مِنَ الصَفَاتِء مُترِّ َم يَستَحِيلُ َيه ونه تعد ماده َع المْسُلٍ 
وَمُصَدَّقٌ لَهُمْ بالْمُعْجِرَان وليَكنْ عَارًِا بصِدْق الرَسُولِء بالنّظر في مُعْجرّته. 
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إذْبه ييه سلما ان دم 

َمامْرِقهُ بطوق اكلام وله الْمُحَوْرَة عَلَى عَادَتهمْ فَلَيْسَ بشَرْطء إذ 

ّْ يكنْ في الصّحَاَة وَالَابِينَ مَنْ يُحْسِنٌ صَنْعَة الكلام. 

َم مُجَاوَرَهُ د ليد فيه إلى مغرف لديل فليِسَ ب بشَوْط أَيضًا لذّاته 

كن يَقَعٌ من ضرُورَة مَنْصِبٍ الاجتهاد. إن لا 3 رِبّةَ الاجتهاد في العلم 
لا وَقَدَ د ف سَمْعة أَ َي لالم وَوْصَافُ الْحَالِق» وَبعْنَة لرْسْلٍء وإِعْجَاز 

القُوآن. إن كل ذَلكَ يَشُتَمل عَلَيْه كتَابُ الى وَذَلكَ 0 للْمَعْرقَة 

الْحَقيقيّة مُجَاوٌ بضَاحبه حَد التقَِي ون لم ماس صَاجِيهُصََْة اكلام . 

ذا من لَوَاِمِ مَنْصِب الاجتهادء فى لَوْ ُصُوْرَ مَل مض في تَضديق 

الرَسُولٍ 0 الإيمَان لَجَارَ لَه الاتهَاذ في الُوُوع . 

ما الْمُقَدَّمَةُ الَّانيَةُ: فَعلَمُ اللعَة وَالنّحُو أغني لْمَدْرَ الْذي يهم ب به خَطابُ 

العَرَب» 8 في الاسْتَعْمَال 9 00 صَرِيحٍ اكلام وَظاهره» 

تمل وَحَقيقته وَمَجَازه وَعَامّه وَخَاصّه وَمُحكمه وَمُتَشَابِهه وَمُطلّقه 

وَمُقَِيّده وَنْصَه وفيواة, 0 وَمَفْهُومِه. 

وَالتَحْفِيفٌ فيه: أنه لد مُشترَط أن يلم دَرَجَةَ الْحَلِيلٍ بن مد وَالْمُيَدناا 

اليرت جم وين في الخ ال لذي يت كنب 

وَالسْنَةه وَيَسْتَوْلي ب به عَلَى مَوَاقِع الخطاب. وَدَرْك حَقَائقٍ الْمَقاصِد منه. 

وما الْعلْمَانَ الْمُتَمُمَان: 

في : مَعْرقة التَّاسِخ وَالْممَسُوحْ م نّ الكتّاب وَالسُنّة. وَذَلكَ في آيَات 

وَأَحَادِيتَ مَخْصَورَة . 

وَالتَُحفِيف فِيه: أنَهُ لا ُشََْطُ أن يكو جمِيُهُ عَلَى حفْظه بَلّ كل وَاقعَة 

ين فيها بأية 7 حَديثْ فيْبَغْي أن ْم أن ذَلكَ الْحَدِيتٌ وَتلّكَ الآيّة 

َِسَث من جمْلة الْمنُشوعء وََذَايعُمْ اكاب وَالسّنة. 
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لثّاني: وَمُوَيَحْصٌ السْنّة: مَعْرقَة ة الووَاية وتَميي ا د 
وَالْمَقْبُولِ عَن الْمَردُود نَم لا ينْقَلهُ الْعَدلَ عَنِ الْعَدْلِ فا حجة 


وَالََحْفِيفٌ فيه لدت بي بوبنا الئل اج ىت 
في إِسُناده وَإِنَّ خَالَقَهُ بض الْعُلَمَاء ء فينْبَي أن يَعْرفَ رُوَائَهُ وَعَدَالتَهُمْ . فَإِنْ 
كانوا مَسْهُورِينَ عِنْدَه كما يَرُويه الشَافعِي عَنْ مَالِك /عَنْ افع عَنِ ابن عُمر 
مَكَلّا» اعْتَمَدُ عَلَيه 4. فمَْلاء قَذْ تار عند لاس عَدَالتَهُمْ وا ليقي العدالة 
نما نرف بالحيرة وَالْمُشَاهَدَة أو بو ثر احبر َمَائَرك عَنْهُ فَهُوََقَليدٌ وَذَلِكَ 
أن يعلد البحَاريَ وَمُسْلمًا في أَخْبَار الصَّحِيحَيْنِ؛ وهم ما روَوْهَا ل 
عَرَهُوا عَدَالََهُ دامج تقليد وما يَرُولُ التَقْليدُ بن يَعْرفَ أَخْوَالَ الزوَاة 
بتسَامُع الهم وَسيّرهمْ م يَْرَ في سيّرهم 5 تَقْمَضي الْعَدَالَة م لا. 
وَذْلكَ طويل؛ وَهوَ في رطا كن الْوَسَائط عَسِيرٌ. 
00 فيه : أن يُكتقى بَعْدِيلٍ الام الْعَدل بعد أن عرفا أن َه في 
لتَعْدِيلٍ مَذْهَبُ صَحِيحٌ. إن الْمََات مُخلقَة ما يدل به يرح فَإنَ مَنْ 


ع 


7 0 وَالْمْشَامَدَهُ في حََه اه 
"لك للستت في الأننالمتورين فبقَلدُ في مَعْرفَة سير ته عَذُلَا فيمًا 
في تغديه بد راصح مَذّبه في لديل . 


إن جَوَْنا لشي الاعْتِمَاد عَلَى الْكببٍ الصّحِيحَة التي اْتَضَى الأَئْمةوَاَه 

قَصْرَ الطريقٌ عَلَى المُْنِي وَإِلّا طَالَ الأْث وَعَسَرَ الْحَطبُ في هذا الزَّمَانِ مَعَ 
الوَسَائْط ا يرال اله يَرْدَادُ شَدَّةٌ بتَعَاقْبٍ الأعُصَار. 

هي الْعُلُومُ القّمَانَِة يهاي يُسْتفَاد بها َنْصِبٌ الاجتهاد. 

5 ذَلكَ كم عَلَيْه تَلامَة فَنُون 1 عَم الْحَدِيث» وَعلَمُ اللْعَقَ وَعلٌّ١١‏ 
أَصُولٍ الفقّه. 
3 الكَلَامُ وتاي الفقّه فَلّا حَاجَةَ إِلَيْهِمَه وَكيِفَ يَحْتَاج إِلَى تَفارِيع الفق 
َع ريع يلودو يحون فيابفد جنا قصب الالجيقاد. 
فَكَيِفَ تَكونٌ ثَ شَرْطًا في مَنْصب الاجتهَاد وَتَقَدُم الاجتهاد عَلَيِهَا شَرْط؟ َعَمْ 
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ألما يشما مَنْصِبُ الاجتهادِ في رَمَائَ بمُمَارسَته» فَهُوَ طريق تْصِيلٍ الدربَة 
في هذا الزَّمَانَ وَل 5 الطريقٌ في رَمَانَ الصّحَابَة ذَلِكَ وبمك الأن 


سُلُوكُ طريق الما ا 

دَقيِقَةَ في التّحْه لتُفيف يَفْفُلُعَنْها الأككرُونَ: 

اجْتَمَاعٌ هذه الوم العّمَانيّة انما ؛ يُشْتَرَط في حَقٌّ الْمُجْتَهِد الْمُطلقٍ الذي 
يفني في جمِيع الشَرْع . 


ولع ااجتهاة عنْدِي مَنْصبَالَا َب بود نيل اْعَاِم منْصِبَ 
ا" دُونَ بَْضء فَمَنْ عَرَفَ طرق لمر الْميَاسِيّ قله 

ني في مشألة ياي ون َم كن ماهًِا في عَم الْحَدِيثِ. 0 
ل الْمُشْترْكَةِ يكفيه أن يَكونَ فقي النفْسِ» ؛ عَارهَا بأصُول القَرَائْض 
وَمَعَنيهَ وَإنَ لمْ يكن قد خْصْل الأخباز التي وَرَدت :في مَسْأَلَة ة تَحْرِيم 
الْمُشَكرَات أَوْ في مَسْأَلَة التُكاح بلا وَلِيّ. فلا اسْتِمدَادَ لنَطر هَذه الْمَسْأَلَة 
ل ا ل 
/ مَعْرِفَتَهَا تقضًا؟ وَمَنْ عَرَفَ أحَادِيتَ قَثْلٍ اله مي وَطَرْقَ 000 
فيه فَمَا يَضيْهُ قُصورُُ عَنْ علم النّحْو الذي 00 كر 


روسك وَأَنْمْلَكُمْ لكين # (المائدة: 6 ) وَقسل عَلَيُهِ مَا في مَعْنَاُ. 


وَل مِنْ شَرْط الْمُفِّْي أن يُجيبَ عَنْ كل مَسْألَ فد سِْلَ مَالِكَ رَحمَهُ 
له عَنْ أَزْبَعينَمَسْألف فقَالَ في سِتٌ وَتَلَائِينَ نه : لا أذري كم توف 
الشَّافعِنُ رَحِمَهُ الله» بَل الصَّحَابَةُ في الْمَسَائِلٍ . فَإِذا لا ار 
عَلَى : سيره فيكا تني نين فيك دري ويذري أن د 
ل 
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الرّكَن الثَّالتُ: الْمُجْتَهَدُ فيه 

وَالْمُجْتَهَدُ فيه كل كم شر عي ليس فيه دَلِيل فطعي . 

وَاحَتَرَرْنَا بالشرْعيٌ عَنٍ الْعَقْليّات وَمَسَائلٍ الكلام, إن الْحَقّ فيهًا وَاحد 
وَالْمْصِيبَ وَاحدٌ وَالْمُخْطنَّ أثم . وَإِنَمَا تغني بِالْمُجْتَهد فيه ما لا 11 
الْمُخْطِيُ فيه أثمًا. وَوْجُوبٌُ الصّلوَاتَ الْحَمْسِ وَالرَّكَوَات وَمَا انَمَقَتْ عَلَيْه 
الأمة مِنْ جَليّات الشزع فيهًا دل فَطعيّة َأَنْمُ فيهًا الْمُخَالفُ ل ذلك 
ار الاجتهاد. ١١‏ 

فَهَذه هي الأرْكَانُ. 

َإِذَا د ا 7 منْ أَمْله اك ل ا دَى إَِيْه الاجِتهَادٌ 


وَقَدُ ل ظَانُونَ أَنَّ ‏ م المجْمَهِد أن ين باه و الاجتهاد 
لي ون شَرْط الالجتهاد أن لايم ي من البو 5 فنَرْسُمُ ذ فيه مَْألمَينِ. 
11) مَسْألةٌ: اخْتَلَفُوا في جَوَازِ التَّعَيْد بلاس وَالاجْتَهَاد في زَمَانِ 
الوسولٍ عَلَيْه السَلامُ. 00 1 حا قَوْمٌ وَقَالَ قَوْم: 0 للقضاة 
َالوْلاة في خَبَهه لا في ضور الب فته . 

وَلْذِينَ جَوَُّوا: مِنهُمْ مَنْ قَالَ: يَجُوربلإذنء وَمنّْهُمْ مَنْقَلَ: يَكُفِي سُكُوثُ 
رَسُول الله يه . ثم احتف المُجَوْرُونَ في وُقوعه. 

وَالْمُحْمَاُ 93 ذلك جَائرٌ في حَضرّته وَعَيْبَتهه أن دل ع بالاذن أو 
الشكوت لهس في اند به اسعحَالة في ذاه وا ُْضِي إَِى مُكَل ولا 
إلى مَفْسدةٍ و ْنا الاح يون يلم اله نط يفضي ازتباط َل 
العبّاد بتَعَبُدهِمْ بالالجتهاد, لعلمه بأنَه لو لو نص لهُمْ على قَاطع لبَعَذا وعَضوًا: 
إن قِيل: ال مَعَ اللّضّ مُحَالء وَتعَيْفُ الحكم بالمّصٌ بالوحي ي الضصّريح 
كن كيف يَرْدُمْ إلى وَْطَة الَن؟ 

َلنَا: َإِذا قَال 7 د إل ل كم الله تَعَالى عَلَيْكْ ا إِلَيْه 





القطسبك الماع : الاجيباز اا ان 


اجَْهَادكُمْ 1 عيتُمْ بالالجتهاد وَالَْيَاسء فَهَذَا ب نص . ولك : الاجْتَهَادُ 
مع مَعّ النّصّ مُحَالَء مُسَلَم ولَكنْ َم ينل ص في الوَاقعَة. وَِمْكَانٌ 0 
يُضَاذ / الاجْتهَاتَ َنم يُضِادَهُ نَم 0 كيف وَقَدَ تَعْيّدَ النَبين كله 
الْقضَاء بقل الشهُود حََّى قَالَ : وإنكع لَتَخْتَصمُو له 
0 لحن بحس من بض وَكَانَ يمن رول الْوحخي حي باحق الصّريح في 
كل وَاقَةه حَنّى لا يحتَاجَ إلى الرّجم بالظنّ وَحَوْفٍ الخطا. 

0 فَأمًا وفوعُهُ: ا أنّهُ قَامَ الدّليلٌ عَلَى وُقوعه في غَيْبَته بدَلِيل قصّة 
مُعَاذِء َأمّا في حَضرّته فَلَمْ يَقُمْ فيه دَلِيل . 

7 إن قيل: فَقَدْ قَالَ لَعَمْرِو ب بن الْعَاص : كم سِ بَعْض المَضَايَا َال : 
أجْتَهدُ وَأَنْتَ حَاضِرٌ؟ » فَقَال: انعم إن أَضَكِتَ فلك أَجْرَانَء وَإِنْ أَحْطَأتَ 
َلك أ . وَقَال لعقبَة بْن عَامر وَلرَجَل منّ الصّحَابَة: «اجتهدَا إن ينا 

كماع َسَنَاتِ ون أَحْطَْما هما حَسئَة». 

دده قَلْنَا: حَدِيثُ ما مَشْهُور قب الأ ُ. وَعَذهِ أَْبَارُ آحَاد لا مَنبْتُ. وَإنْ تبنت 
اخْتَمّل أن ع مَخصُوضًا بهِمَاء أَوْ في وَاقعة مُعيَة ونم اكلام في جَوَازِ 
الاجهاد مُطَلََا في رَمَانِه. 

م |2 مال اتَلَهُوا في النَِّيّ عَلَيّهِ السَّلّامْ: ل ور 1 لَهُ الحكم ب بالاتها 
فيمًا لا نص فيه؟ 

4 وَالنَظرُ و في الْجَوَازِ لوو . وَالْمْحْتَادُ ا تَعَنّده بذلك» أنه لسن مال 
في ذاته و يُفْضي ِلَى !محال وَمَفْسَدَة. 

7 قن قيل: الْمَانعٌ 1 قَادرٌ عَلَى اسْتكشّاف الْحكم بالوخي الصّريح 2 
2-5 جم بان ؟ 

6 قُلْنا : ذا اسْتَكشَفَ ا لجرا رد واه وار 
لَه أن يزع الله فيه يرم أن تقد أن صَلَاحَهُ يما بد به؟! 


مه فَإِنْ قيل: فَوْلَهُ يه نص قَاطِعٌ يُضَادُ الظَنٌّ» وَالنُ يَتَطَرَقُ َيه امال الْحَطَأء 
فَهُمَا مُتَضَادَّان؟ 
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َلنَا: إذا قيل لَه ظَنْكَ عَلامَةُ الحكم هئ الظنَ وَلْحُكُم جَِيعًاء قلا 
يَْتَمِل الْحَطَأ وَكَدَلِكَ اجْتهَادُ غَيْرِهِ عنْدَنا وَيكُولٌ كَظنّه صِدُقَ الشهود نه 
يَكُونُ مُصِيبا ون كَانَ الشَّاهد موا في الَاطن. 

َذ قل مولع الى كز تسنا بز خاو للف يفالت 
َلْنَا: و تعْبدَ بدَلِكَ لجار وَلكَنْ دَلَّ الدَلِيل مِنَّ الإجم عَلَى تَحْرِيم 
مُحَالَقَة الجتهاده يه كَمَا دَلَ عَلَى ‏ تَحْريم مُحَالْقَة الجتهاد الأمّة كَافَهَ كُمَا 
دَلَ عَلَى ‏ َخْريع مُحَالْقَة اجتهاد د امام الأعْظَم َالْحَاكم؛ ا صَلَاحَ الْحَلَق 
في اتباع رَأيِ امام وَالْحَاكم وَكافَة الأمّة. فَكَذَّلِكَ الل . وَمَنْ ذَّهَبَ إلى 
أن المْصِيبَ وَاحدً يرجح ايده لكو مَْصُومًا عن الْتَطَا دون عر 
وَمنْهُمْ مَنْ جَوَرَ عَلَيْه الْحَطَأْ وَلَكنْ لا يُقَة عَلَيْه. 

إن قيل: كَيِفَ يَجُورُ وُرُودُ التّعيّد بمُحَالَقَة الجتهَادهء وَذَلكَ يُتاقض الاتبَاعَ» 
وير عَنِ الانقاد؟ 

قُلنَا: : إذَا عَْفهُْ علَى لساب بن مَهُمْ ابام طَنهمْوِنْ حَاَفَ طَنْ لبي 
ييه كان / الْبَاعُهُ في امْتثَالِ مَا رَسَمَُ لَهُمْ كَمَا في الْقَضَاء بالشهُود ٠‏ َه 
وْقَصَى الي بشَهَادَة شَخْصَيْنٍ َم يَْفْ فسْفَهْمَا َشَهِدَاعِنْدَ حَاكم عَرَفَ 
سْفَهُمَا لم يَبَلها. 

وَأ لير فلا يَحْصّلُ بَلْ تَكونٌ مُحَالَمنُهُ فيه كَمُحَالَمته في الشّفَاعَة وفي 
تَأبِيرٍ انل وَمَصَالِح الدَنيا. 

َِنَ قِيل: : لوْفَاسَ فرعا َلَى أضْل أقيَجُورٌ يراد لاس عَلَى عه م لا؟ إن 
فلم بعال لِأنَهُ ضار منُصُوصًا علي مِنْ جهته ون فلتُم : َعَم فَكيْفَ 
يَجُورُ الْقيَاسُ عَلَى القع ؟ 

ُلنَا: :يجو لياس عَلَيِهه على كل فزع 0 د امه على إِلْحَاقِهِبَضل؛ 
امار صل الماع وَالنَصَ فلا يُنْطُ إلى مَأْحَذِهِمْ . كيف وَمَا لحف 
بَعْض الْعُلمَاء فَقَدْ جَوَرَ بَعْضَهُمْ القيّاسّ ء عََيْه وَإِنَ َم ُوجَدْ عل الَصْل ؟! 





اليك امسر : بز اكنال 0 


أي ا 06 واف دو كاه و دوا 2 ١‏ سو 0 ف لو م لا ار مال قع منالذ 
6. أما ا و0 وَانكرّة اخرون» وتوعف 'كيه. فريق الث. وهو لود اسان 

سلم الحكم 

الأصَخْ إن رياقت يَثْبت فيه قاطعٌ . 00 


مه اخيّج الْقَائلُودَ نَ به: أنه عُوتبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ في أَسَارَىاابَذْرء وَقيل 
َهُ: # مأك كي أده له أترى حي خض ف انض © (الأفال: 67) 


اس مق 


وَقال الي عليه السَلَامُ: لل عَذَّاتَ مَاتَجَا نه إل عْمَدُ) لأَنَهُ كَانَ قَدْ 
بل ون د حَكَم انض لما عُوت. 
8 0 0 مُحَيرًا 0 إطلاق الكل ول ا 0 0 


متب م الْذِينَ 1 لاع شر الله كن ور بصيقة جنع . 
لماه به أولِك خاصّة 


-3 وَاحَجُوا: به َماقَالَ: و ا د قال العثانة * 
ِلّا الْإذْخرّ. قَقَالَ متلكه: «إلّا الإذخره. 

«١‏ وَقَالَ في الْحَحّ: «مُوَ لذب ولو قُلْتُ لِعَامًِا لَوَجَبَ». وَتََكَ مث لكين 

فقيل لَهُ: إن كا بوي فسن عه ون كا اتاد وي فَهْوَ ليس 
مَنِْلَ مَكيدَة. فَقَالَ: بَلَ بَاجتهَاد هه كل . 

م ب : أَمَا ا ل لوخي يبنلا عد ا مدان 


3 نا لع تتفقة لس له 
وَأمّا الْمَِْل فَذَلِك اجْتَهَاد في ع الدُنيًا . وَذَلكَ جَائرٌ بلا خلاف» انما 
اْخلافُ في أمُور الدين. 


3. امع لْمْكرُونَ لِك بأمُور: 


4ه أحََدَهَا : أنَهُ لَوْ كَانَ مَأمُووا ب به كل سَُوَالِ وََمَا التَرَ الْوَحيَ 


عدو > 


05 القَاني: أ أنْهُ له ك 5 مُجْتَهِدًا لتقل ذَلكَ عنه نه وَاسْتَفْاضَ. 


6 الثَّالثُ: 2 لو كا كان لكان 5 بغي أن يَخْتَلفَ اجتهَادة وَيَتَعْيَ ف فيُتَهُمَ ب بسَيّب 
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تًَُ الي . 

ل ما انتطَا الوح فَلعَلهُ كان حي لَمْ يقح لَه اها أو في كم 
ا يَدْخْلهُ الاجتهَاك أو نّْهِيَ عَن الالجتهاد فيه. َأما الاسْتقَاضةٌ بالنَقْلٍ عله 
َم يلع اناس عليه / ون ان بدا به وَل كَانَ معدا اتاد ذا 
َم يِل نص وكانَ يِل النصُ» فيَكونُ كم ُُبَدَ بالرّكاة وَالْحَجّ إِنْ مَلّكَ 
لمرو د ملا يدل عَلَى أَنّهُلَم يَكُنْ مَُعَيدًا. 

8 َم الّهمَةُ ب عبر أي فلا تغوبل عَليهَه ققد انهم يِسَبَبٍ النشع؛ »كما قال 
لي مالو إكمآ نت مُشَمرٍ © (النحل 101) مدل َلك على اشتحالة الشخ. 

وده. كيف وَقَدُ عُوْرض هَذَا اكلام ؛ بجنسه فقيل 3 35 6 مُتَعَّدًا بالاجتهاد 
قن اب امود وَل واب هين أجُرّلَ مِنْ تَوَابه؟ 

موقن اننا فَاسدٌ: أن نَوَانَ تحمل الوّسَالة وَالْدَاء عَن الله تَعَالَى فَوْقَ 
كل تَاب١ ١١‏ 1 

40 فإِنْ قبل نيل يكور اللحيدة بوضع الْعبَادَاتء وَنُصْب الزّكوَات 
وَتَفْدِرَاتَهَا بالاجتهَادِ؟ 

ده قُلّنَا: لا مُحيلَ لِذَّلكَ وَلَا يُمْضي إِلَى محال وَمَفْسَدَة. وَلَا بُمْدَ في أَنَّ 
يقل الك هالن ضلح عتادودنها تزذى الن كتاذ يسولف له كان اليذه 
0 

وَمَنَعَ م الَْدَرِيّة هَذَاء وَقَالُوا: إن وَافْقَ ظَنَهُ الصَّلاحَ ذ في الْبَعْضء ' فَيَمْنَِعُ أن 
يوَافقَ ف في الْجَمِيع وَهذَافَاسِد لَه ا يعد نيلي الله في اتاد وسو 
0 عبّاده ه. هَذَا هُوَ الْجَوَارُ العَقَليُ. 

4 ما وُُوعُهُ فيد ون لين مُحَالاء بل لامر أن ذَلِكَ كُلَُّ كان عَنْ وي 


صريج ناص عَلَى التَفْصِيلٍ . 





اتظبك املع الجا وان 631 


05 الكل في 0 لْمُجْتهد : 
6. فى تأثيمه. 

7 وَتَخطئته وَإِصَابَته 
108 وتحريم التّقليد عه 
09 وَتَحْرِيمٍ تقض كمه ار عَنٍ الاجتهاد. 


0 0 
0. فهذه إخمسة 





الْحَكُمْ الأول 
النَظرُ ضي تأثيم الْمُخَطْْ في الاجُتهّاد 

الام يي عَنْ كل مَنْ جَمَعَ صفَاتٍ الْمُجْتهدينَ ن ذا ااجتها في مََله. 
نكر انيد ادهو ين أله ركاف مجلا ترا عن :رطتواة: 
وإ عن الْمُجتَهد مَفِي. 

دده وَآلْذي تَخْبَارُهُ: أنَّ ْنم الحا مَُلَازِمَانءٍ فَكُل مُحْطئ ا 
مُحْطِىٌ . وَمَنِ انْتَقَى عَنْهُ انم انتقَى عَنْهُ الحَطأ. 

3. فلتقدم حك انم ولا تقول 

14 النَطرِيّاتُ تَنْقَسِمْ إِلَى ظلَيّة وقطعيّة. 


الماع 


كز قلا ِنَم فى العلركا ته إِذْ لا خَطْ فيها. 


6 وَالمُخْطئٌ في القطعيّات أثْمٌ. 
4117 َالقَطعِيَاتٍ يلاع قسَام : كلاميّة لي 0 أقسام القطعيات 


لد 


١ 3 


وم أما الكلامية + طن يها العلئات الشضة: والْحق فيه راعذ تومن أخطاً 
لق 9 _ 0 . وَيَدْخُلُ فيه حُدُوتٌ الْعَالْم؛ وَإِنْبَاتُ الْمُحْدْء وَصِمّاته 
الْوَاجِبّة وَالْجَائِرَة وَالْمُسْتَحيلة» وَبَعْنَة الول و وَتضْدِيفُهُمْ بالْمُعْجِرَات, وَجَوَارٌ 
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القطعيات 
الأصولية 


القطعيات 
الفقهية 


4119 


.0 


1 


4122 


413 


اريف وَعَلْنُ الأغمال: وَإرَادَةُ الكائئات» وَجَمِيعٌ ما الْكَلَامٌ فيه مَعَ الْمُعْمَِلَة 
حورج راف والشترعة. 

و1 الْمَسَائِلٍ الكلاميّة الْمَحْضّة ما يَصِحٌّ للنّاظر درك حقيقته بنَظر العَقلٍ 
قَبْل رود الشزع . فَهَذْه المَسَائْلَ: 8 فيهًا وَاحدٌ وَمَنْ أَحْطَأء هو 01 


6 عه مع 


قن أخْطأً / فيما يا جع إلى لمان بألل ورَسْوله فهو كار ون أخْطَأ فيمًا لا 


ممعم 


يمنعه من مَعْرِفة ة الله عَرَ وجل وَمَعْرفة رَسُوله كما في 0 الوُؤْيَقَ وَحَلقٍ 
لأعمَال؛ وَإِرَادَة لكائنَاتِ وَأمْتَالهَا 'فهُوَآثم من حيّث إن عَدَّلَ عَنِ الْحَوَ؛ 
را وَمُخْطٌّ من حيّث كُ أخطّأ الحَقٍَ اَن ١١وَمُبتَعٌ‏ منْ حيّث ثُ قَالَ 
َوْلَا مُحَالما للْمَشْهُورٍ بَيْنَ السَلفٍ وَلَا يرم الْكفد. 
أن الأول ع ا 0 كن 
حَبَرِ الواحد ا . ومن م جُمْلته خلافٌ مَنْ جور خلافٌ الإجمع لم 
قبل انقضاء الْعَضْرِ وَخَلاف الإجمع الْحَاصِلٍ ء عن اجتهاد» ومن ع المَصير 
إلى أخدة َوْلَى الصّحَابَة وَالابِعِينَ عد انا الأمّة َعَم على الْقَولِ الآحَر. 


- 


وَمِنْ جُمْلته اعْتقًا َادُكَوْنِ الْمُصِيب وَاحِدًا في الظيّاتَ قن هَذه مَسَائِلُ أَدلتُهَ 
قطعيّة وَالمُحَالفٌ فيهًا آثم مُحْطِىٌ. 
وََد هنا عَلَى القَطعِيّاتِ وَا : َيِاتٍ في أَدْرج اكلام في لة الأصول. 
وما اْففْهيّة: فَالمَطْعية منهًا وُجَوبُ الصَّلَوَات الْحَمْسِ وَالرّكاة وَالْحَجٌ 
بوم ولخريع الرنا وَالقَدْلٍ وَالسّرقة وَالشّرْبِء وَكل ما عُلِمَ قا مِنْ دين 
الله -فَاْحَقُ فيها واد وَهوَ لمَعُْوم وَالْمُحَالفٌ فيهًا آثم. 
ثم يُنْظرٌ: إن نكر مَا عُلمَ ضَرُورةٌ من مَقُصُودَ ال خم الْحَمْر 
وَالسّرِقَة قة وَوْجَوبٍ الصَّلاة ة وَالصّوْمٍ» فَهوَ كافرٌ؛ لأن هذا الإنكار بد إل 
عن مكذْبٍ لشن ون عم قط بطري النّظر لا بِالصَرُو ةهكن الإمجماع 
0 وَكون القيّاسِ وَحْبَرٍ الْواحد 0 وَكَذَلِكَ الْفقْهِيّاتُ المكلوقة 
الماع ف فهِيَ قطي فَمْنْكرُهَا لَيِسَ بكافر لكل آم م وَمُخْطٌ . 


دده فَإِنَ قيل : 0 كيف حَكَمْتُمْ بأ أن ن وَجَوبَ الصَّلاة ة وَالصَّوْم ضَرُورِيٌ» و 0 





ذلك إلا بِصِدُقٍ الرَسُولِء وَصِدّقُ الرُسُول تَطَرِي ؟ 


1 تبي به أن جات الما ل مارم وا لسرا أن مَا أَوْجَبَهُ 
هو وَاجبٌ» فذَلِك نَظرِي يعْرَفُ بالنّظر في الْمُعْجرَة اله لمُصَدقة. ومن تيت 


6 


6ع 


عنْدَهُصِدَفَهُ فلا بْدَ أن يعْتَرفَ به .إن أتكرهُ فَذَلِكَ لتكذيبه شار لت 1 

مذي كفن لِك كمه به 3 ما عَدَاهُ مِنَ الْفَفْهِيّات الطلية الح لين 
لهالل فاع فهر في مَل الالجتهاد َس فيه ددا حي مين ولام 

عَلَى الْمُجْتَهد إِذَا و ا مم اجِتهادة وَكَانَ منْ أهله. 

فَحَرَجّ مِنْ هَذَا أن النَظْرِيّات قِسْمَان: قطعيّة وَطَنْيَةً. فَالْمُحْطئُ فى 

القَطعيّات ثم . 


47 و إِ فى الظنّيّات أُضْلا لا عنْدَ مَنْ قَال: لمعك فيهًا وَاحدٌ 1 عند 


8 


419 


40 


41 


من فَلَ: كل مهد مُصِيب هَذَا هُوَ / مَذْحَبٌ الجَمَاهير. 

وَقَدٌ ذَهَبَ بشرٌ ري إلى إلْحَاق الْمُوُوع بالأمنول» وَقَالَ: فيها 0 
وَاحَدٌ تعن وَالمُحْطِئُ آنم. وَذَّهَتَ الْجَاحظ وَالْعَْبَِيُ إلى لحني الأو 
لوو وقَاَ الْعَذَْرِيٌ: كل مهد في الأصُول أيْضًا مُصيبٌ. وَلَيْسَ فيهًا 
حَق واد مَتَعينٌ . . وَقَال الْجَاحظ ١افيها‏ 0 وَاحدٌ مَتَعَينْ ) لك الْمُخْطنَّ 
فيها مَعْذُورٌ غَيْرُ آثم كُمَا في الْفُرُوع . 

لمش فى الرد على خؤلاء لان َلَاتٌ مَسَائلٌ : 

وَالدَهْرِيّة إن كان مَُائداعَلَى لاف اتقاده فهوَآن ون نظ فعَجرَ 0 
الْحَقَ ُو َعْذُورعَيُْ آم ِنَم طمن حَيِتُ لَْ يَف وجُوبَ المّظر فَهُوَ 
نا مَعْذُون وَإِنَمَا لآن اي هُوَ الْمُعَائدُ فَقَط ؛ أن الله تَعَالى ا يكلف 
فسا إلا وُسْعَهَا وََوُلَاء قَدْ عَجَرُوا عَنْ دَرْك الْحَقَّء وَلَزِمُوا عََائدَهُمْ حَوْفَا من 
الله تَعَالَى إذ اند * عَلَيْهِمْ طريقٌ المَعْرفة. 

وَهَذَا الذي ذَكَرَهلَيْسَ بِمُحَال عَفلَا ورد اشع به. هو جَائن وود الي 
كَذَلِكَ لَوَقَمَ. ولَكنَّ الْوَاقِعَ خلافٌ هَذًا. فَهُوَ َال بأَدلّة سَمْعيّة ضَرُوريّة يه فَإِنَا 
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مذهب الجاحظ 
والرد عليه 


اسن 





654 اوضر 


كُمَا نَغرفٌ أن النْبيّ ميك يه مر بالضّلاة ولركا صَرُورَُ يِل أيضًا صَُور؛ 
أن 0 الهَهُوة 'والتصازق بالإيمان به وَاتبَاعه مهم ل إِضْرَارهِمْ عَلَى 


عَقَائدهم. وَلذَلك َئَلَ جَمِيعَهُم. كا يَف عَنْ مؤت من بلع ِنَم 
يله .وَيُعْلَمُ قَطعًا أن الْمُعَاندَ ال ِنَم الكت المُقَلْدَةٌ الذينَ 


اعْتَقَدُوا دينَ باهم ليد وَل يعْرهُوا + مْجرَة السو َل الام وَصِدقَة. 
َالآيَاتُ اذَه في لمان على هَذَالَامُخصَى ؛ كقَوْلهِ تَعَالَى : «وَلِكَ عن أن 
كا ويل لذن روأ م ألثَارٍ © (ص: 27 وَقَولِه تَعَالَى: « 0 
ظننشم ريك أَرَدَسْكرَ © (نصت: 23 وَقَوْلهِ تَعَالَى : «إن مإام_طَْ 4 ١د‏ 

2 وَقَوْله «وَكسبوت مك و * (المجادلة: 18) وَقَوَلَه تَعَالَى: © فىةٌ ُلُوبِهم 
0 :0 أَيّْ: شَك . 

«». وَعَلَى الْجْمْلَة دم الله تَعَالَى وَالرَسُولِ عَلَيْه السَلَامُ الْمُكَذْبِينَ من الْكمَار 
مما لا ينْحصِرٌ في الكتّاب وَالسنة: 

3 ما قله : كنيف يُحَلمُُمْ مالا يفون قلت لم صَرُورة نكمُم 
يُطيقُونَ أو لا يُطيقُونَ لط فيه؛ بل تبه اله تعَالَى عَلَى أنه رهم عَلَْه ما 
َه مِنَ الْعَفلِ»وَنصَبَ مِنَ الأَدلَة بت من اولي الْمُويّدِينَ بلمعْجِرَاتِ 
الذينّ تبْهُوا الغقول؛ وَحَبكوا دَوَاعِيَ النّظر حَنَّى لمْ يَبْقَ عَلَى الله لأحَد ل 


بَعْدَ المّسْلٍ . 
مذهب العنبري ‏ 4134 |2 مَسَالةٌ: ذَهَبَ عُبِدُ الله بْنُ الْحَسَنِ اَْْبَرِيُ ال أنَّ كل مُحْتّهِدِ مُصِيبٌ 
والرد عليه 
|3602| في العقْليَّاتَء كُمَا / في الُوُوع . 


45 قتَقُولَ لَه: ِنْ ا 00 مَرُوا إلا بما هُمْ عليه وَهُوَ مَُْهَى مَقَدُورِهِمْ 
في الطلبء َهَذَا غَيْرُ مُحَالِ عَقْلَا ا إِجْمَاعًا وَشرْعَاه كما سَبَقَ 
رد عَلَى الْجَاحظ ون عَنَيْتَ به نما مده فهو علَى ما مده تَُول: 
82 ون قَدَم لْعَلَم دوه جا وَإنبَاتُ لصن تفي نا وَتَصديق 
الرَسُول وكيب 0 و هذه ارات وميه كلأ كام الشَّوْعيّة 
إِذ يجُورًا أَنْ يَكُونَ الشّيْءٌ حَرَامًا عَلَى رَيْدِ وَحَلَالَا لعَمْرِو إذَا وْضِعَّ كَدَلِكَ. 3 





6 


4.137 
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ما الأَمُورَ الذَائية فل ليا 
فهذ) المد 2 شَرٌ مِنْ مَذهَبٍ الْجَاحظ َه قر بأن الْمُصيبَ ا 
مَل الْمُحْطِىَ مَعْذُورًا. بل # شٍ 0 مَذْهَبِ السُوفْسْطائيّة: ٠‏ لأنّهُمْ تق 
حَقَائقَ ْقَ الأشيّاء . وَهَذَا قَدَ أَنْبَتَ تَ الْحَقَائق : م جع تَابعَة للاغتقادةات ٠.‏ فَهَذَا 
بصا و به به الشَرِْعٌ نَكَانَّ مُحَالَا: بخلاف مده الَاحظ وقد ل اسْتَبْشَعَ 
ِخْوَانُهُ منّ الْمُعْمَلَة هَذَا المذفة َأنكَرُوهُ ووه وَقَالُوا: أَرَادَ به 
لحلاف الْمُسْلِمِينَ في الْمَسَائِلٍالكَلَاميّة اي لا يلم فيا كفي ل 
الرُؤْيَقَ وَخَلقٍ الأعمَالِء وَحَلْقٍ القن وَإِر رَادَة الكائئات ؛ أن الآيّات وَالأبَار 
فيها مُتَشَابِهَة وَأدِلَة الشَرْع فيها مُتَعَارضَة َكل فرِيقٍ ذهب إلى ما رَآه أَوْفقَ 
كلام الله وَكلام سول علي السَلَام وبق بعظمَة الله سبْحَاَُ ات دينه. 
انوا فم مُصبينَ وَمَْذُورِينَ. 
قَتَقُولَ: إِنْ رَعَمَ أنَهُْ ف فيه مُصِِبُونَ ذخال عَقْلَا أن هذه مور دا يد لا 
تَخْتَفُ بالإضَافةء بخلاف التُكليف .قلا يكن أن يون القزآن قَديما وَمَخلوقا 
عا يلل احلا وَالوْؤْية 0 وَمُمْكنًا أَيِضَاء وَالْمََاصِي ب بإرَادَة الله تَعَالَى 
وَحَحارجَة عَنْ إِر رَادَتَه؛ 0 يَكونَ القَرْآنُ موقا في حَقّ رَيْد فَدِيمًا في حَقَّ عَمْرو. 
بخلاف الحَلَال وَالْحَرَامء فَِنَ ذلك لا يَْجمْ مُ إلى أَوْضَاف الذوَات. 
إن أَرَادَ 1 الْمُصِيِبَ وَاحدٌء لكنّ الْمُخْطنّ مل غَيْر رٌ آثم» دن 
بمحَالٍعَفْا لَكنهباطلَ َل اشع وَاَاقٍ سلف الأ ل 
وَمهَاجَرتهِمْ» وَقطع الصحبّة ة مَحَهُمْ) ديد الإنكا عليه مع ا التشديد 
عَلَىِ الْمُخْعَلفِينَ في مَسَائلٍ الْمَرَائْض فرُع الْفَمّه. قَهَذَا مِنْ حَيْتٌ الشّْعٌ 
ِل قَاطِع وَتَحقِيقَُ تخقيقة أن امياد الشيْء 0 
أله رم مَذْمُوم. وَالْجَهْلَ بجوَاز وْيَة الله ال دم كلامه الذي 54 
صِفَتّه وَشمُول إِرَادتهِ الْمَعَاصِيَ» وَشْمُول درت في تعلق بجَمِيع الْحَوَادء 
كُلَ ذَلِكَ جَهْلٌ بأل وَجَهْل بدين / الله فينْبَِي أَنْ يكُونَ حَرَامًا كيم كان 
الْحَنُ في تَفْسه وَاحدًا مُتَعينا كَانَأَحَدُهُمَا مُعْتَقدًا ِلشّيْء ء عَلَى خلاف ما هْوَ 
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إن 3 يطل . هذا بلجل في الجعزر لهي َالجَولٍِ في 0 


عه والْمدية أ أو اما هى عَليَِا 
قَلْنَا: ما الْقْهِياتُ ُ فلا يُنَصَّرُ الجَهْل فيهاء إذ لَيْسَ فيهًا حَقٌ مُعَيّنَ اما 
الديوياتُ فلا وات في مَعْرِْتهاوَلَاعَاتٍ عَلَى الْجَهْلٍ فيا وما مَعْرقةُ الله 
َعَالَى فَفِيًا َوَابٌ» وني الْجَْلٍ بَا عقَابٌ وَالمَْْنَدُ فيه الإمَاعُ دُونَ دَلِيلٍ 
لعف وَإِلَا قَدَلِيلُ لَقْلٍ لا يُجِيلٌ خط الْمَأنْم عن الْجَاهِلٍ بألل مصلا عَنِ 
الْجَاهلٍ بصفات الله تَعَالَى وَأَفعَاله. 
إن قِيل: نما نم باْجَهْلٍ فيا يَقدِرُ فب على العلم. ؛ وَيَظهَرُ عَلَيْه الدّليل. 
وَالْأدلَة غَامضَة وَالشْبُهَاتُ في هَذْه ه الْمَسَائلٍ مُتعَارضَةٌ. 
ُلْنَا: وَكَذَلِكَ في : أله حُدُوتْ عَم وَِْبَاتَ النبُوّات» وَتَمْييز الْمُعْجرَّة 
عَنِ السّحْر قَفيهًا أَدلّة عَامضَةٌ وَلكِنّ لم ينه العْعُوضٌ إِلَى حَد لا يكن 
فيه تر الّبِهَة عن الدَليلٍ َكَذَلِكَ فِي هَذِهِ الْمَسَائلٍ : عنْدَنَا أدلةٌ فَاطعَةٌ 
عَلَى الْحَقَ وذ شور سدالة اويل علزها نكن نفل أله [ا كرون على 
الْحَلْق فيهًا. 
مهال 25 ْوٌالمريسي سي إَى أن الم َي مَخطوط عَِ الْمُْتهِدينَ 
في الُْوُوع َل باحق مين َل ليل قاطع. فَمَنْ أخطا فهَْ آم كما في 
العَقليّاتَ لك المُحْطِيَ قد يكف كمَا في أضلٍ الإلهيّة وَالمبوة وقد يَُسَقْ 
كما في مَسْألَة الرؤية وَحَلقٍ المآ وَنَظائرهَا وقد يُفصَرُ على مُجَود التأئيم 
كما فِي الْفقَهيّات وَتَابَعَهُعَلَى هَذَا مِنَ الَْائلينَ بالْيَاسٍ ابْنُ عُليّةَ وَأَبُو بكر 
الأصَم ووَافقَةُ جمِيع قا الْقيّاسِء وَمِنّْهُم امام وقَالُوا :لَامَجَالَ لظن في 
الأخكام لكنّ الْعَقْلَ قاض بالنفي الأصلى في جَمِيع الأخكام إِلَامَا اسْتَعْنَاةُ 
ليل سَمْعي فَاطع. هما أنبَتُ ايع سَمْعِيّ فهُوََتُ دَلِيلٍ قَاطِع وَمَالم يبه 
َهُوَبَاقِ على الَف الأصْلِيّ فطع وَلَا مَجَالَ لظن فيه وَإِنَمَا اسْتَقَامَ هَذَا لَه 
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لإنكارهم لياس ا رّ الواحد وها انكنوا نض النزل بالعُْمُوم َالظَاهر 
الْمُحْتَمَل 0 يَستَِيمَ لهُمْ هذا ال اذكو ُو الام علَى كول 
من قَلَ: اْمُصِيبٌ وَاحدٌ وََمّهُْ َل َع امد مِِ سف الْمحالفنَ. 
وَقَدْ ركب بَعْض مُعْتَلَة أ فى الوَقَاء بِهَذَا الْمَذْمَبِء وَقَالَ: يَجبُ 
على العاقك الْنطر وَطلث الدَلِيلٍ. 00 1 
وَقَالَ بَْضَهُمْ: يُقَلْدُ الْعَالمَ أَصَابَ الْعَالهُ* أَمّْ 
الْمَذْمَبِ لذن 
الأول ما سَتَدْكوُ في تَصّوِيبٍ الْمُجْتَهدِينَ ونين أَنَّ هذه الْمَسَائْلَ دن 
/ فيهًا تلبيل قَاطمٌ و فيهًا كم معي . . وَالْأَدلّة١الظَنية‏ لا َل لذَاتهَاء 
وَتَحْتَلفُ بالإضَاقة فتكلِيفٌ الإصَابَة مالم ينْصَبْ عََيِْ يل فَاطِعٌ كيف 
مَا لا يُطَاقٌ وإِذا بطل لجاب بطل اليم . َه ادل الَاِع ينج َي 
التُكليف. وَتَفيُ التُكليف ؛ بيخ ني في الم . وَلذَلِكَ يُسْمَدَلَ نَارَةَ بتفي الوم 
عَلَى نَفي التُكليفٍ» ا يد ْمَل في مَسَألَة الضْوِيب. وَيسمَدَلُ في هذه 
الْمَسَألة بانتقاء الح عَلَى انتقاء الإثم. إن النَتيجَة دل عَلَى المج كما 
دل المنيع عَلَى النّتيجَة 
لديل الثَّنِي: إِجْمَاعُ الصّحَابة لَى تَرْكُ الذُكير عَلَى المُحْعَلفِينَ في اْجَدٌ 
وَالإِْوَةء وَمَسَألَة الَعَؤْل ومسل حرام وَسَائِر مَا اخْمَلَفوا فيه منّ الْقَرَائْض 
وَغَيْرِهَا فَكانُوا يعَسَاوَرُونَ ويتمَرقُونَ مُخْتَلفِينَ وَلَا يترص بَعْصَهُمْ عَلَى بَعْض» 
ا ل رن واي احا من ليده ولا ينمه من الك 
باجتهاده وَهَذَا اناا لا شك فبه وَفَدبَلَعُوافِي تخطتة حارج وَمَائعي 
الرّكاة وَمَنْ صب ِمَاما مِنْ غَهْرُِرَيْضء أَؤْ رَأى تَصْبّ إِمَامَيْنِ بل لو أنكر مُنْكرٌ 
وجوبَ الصّلاة ة وَالِصّوْم وَتَحْرِيمَ م السّرقة ونا لبَالغيا في التَأئيم وَالتََشْديدء 
أن فيها أَدلة قَاطعَة الا الْمجْتَهَدَاتِ كَذَلِكٌ نموا اكوا 
َِنَ قيل: عله انوا 3 لتقل لتنا أو كا التَأِمَ ول يُظهِرُوا حَوْفَ 
الفمْئة وَالهَرَج . 
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1 عَلَى فسَاد هذا 


أخطأ 


لتتحة 


6537 


# من المخطوط: 
6 وفي غيرها 
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فليا العادة تيل اليا الئيم وَالإنكار ص كَثْرَةِ الاختلاف ب وَالوََائْع؛ بل 
لوْوَقع وكرت الدَوَاعي عَلَى لتقل كما تَقَُوا لإِنكارَعَلَى مَانعي الرَّكادوَمَِ 
اسْتَبََ الذَارَ وَعَلَى الحَوَارجٍ في تكفير عَلِيّ وَعْشْمَانَه وَعَلَى قاتلي عُثْمَانَ. 
وَْجََ أن وهم اندرا مث هذا لج أن أن يُدَعَى أن َضَهُمْ تقض كم 
بض وَأَنّهُم م توا ذ في الْمُجْمَهَدَاتِء وَمَنَعُوا لامي اشر امعريين. 
أ للعُلَمَاء 3 العا ع الْعَوَام النَظِنَ أو اتبَاعَ إِمَام مُعَينٍ مَعْصُوم . 
, م تقول : تو تَوَائرَ إِليْنَا تَعْظيمْ بَعْضِهِمْ م بَعْصَاء مَعَ كَثْرَة الاختلاقات, إِذْ كَانَ 
2 قِيرهُمُ وَتَسْليمُهُمْ للْمُجْتَهد الْعَمَلَ بالجتهاده وير عي َعَم + من التّؤقير 
لاط اليم في مهوت عُلْمَائنا ولو اعتَقَدَ بَْصَهُمْ ذ في الْبَعْض 
التَعْصِيَة وَالتَأئِيم بالا تاف لَتَهَاجَبُوا وَلمََاطعُوا وَارْتَمَعَت الْمُجَامَكة 3 
التَؤْقِيرُ وَالتَعْظِيمْ. َم امْتنَاعَهُمْ منّ التَأئيم | للفثئة فَمُحَالَ: فَإِنْهُمْ حَيْتْ 
دوا ذَلِكَ لم َحُذْهُمْ في الله لوم لائم ولا منَعَهُْ ران لفت وماد 
َال حنّى جر في قتَال ماع لكاو وَاقَِة لي مَل ولاج 
مَا جَرَى . فَهَذَا َوَهُمُ مُحَال. 1 
إن قيل: فَقَدْ تقل الإنكارٌ وَالتَشْدِيدُ وَالئِيمُ حَنّى حَنّى قَالَ اب عَيّاس : ل 
يقي الله ريدن / ابت يَجْعل ابن لان اناه ولا يَجْعَلَ أب الأب أبا؟» وَقَالَ 
9 :من شَاء َه إن الله لَْيَجْعَلُ في الْمَال الضف وَالدلَيْنِ». وَقَالَتْ 
شَة رَضيّ الله عَنْهَا: «أَحْبرُوا رَيْدَ؛ْ ان عي مانا كران 
5 0 
ُلَنَا: ما انان تم بَعْصهمْ بض وتَسلِيِهمْ لكل مُجتهدِ أن َك 
َيْفْتِيَ وَلكلٌ عَامَيٌ أنْ يُقلدَ مَنْ شَاءَه جاوَرَ حَدًا لا يُشَكُْ فيه فلا يُعَارضَهُ 
أَخبَارٌ آحاد لا يُونّقْ بهَا. 


أ 


0 


َم تَقول: مَنْ ظنّ بمُحَالِفه الت َلِيلا فاطًِا َيِه اليم والانكاة. 
وَإَِمَا تقل إِلَمْنَا شك مَسَائْل مَعْدُودَة ظًَ أصْحَابُهَا أن لها قَاطعَة 0 ابن 
عَبّاسِ أن الحفان 2 ب قلا عون في الْمَال نضْفٌ كان لت 
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عَائشَةَضيَ الله عَْهَا أن حَسْمَ اله اع مفطوعٌ به قمعت مسأل العيئة .وقد 
أخطنًا في هَذَا الظنّ فَهَذه الْمَسَائِلُ َيْضًا ظَنْيّه ولا يَجِبُ عَضْمَيُهَا عَنْ مثْلٍ 
هَذَا العَلَط ل أَما عضْمَةُ جُملَة الصّحَابَة عَنِ الْعضْيّان بتَغظيم الْمُحَالِفِينَ وتَْك 
اتتيهة لو اموا اطي 
الْحَكُم الثاني للاجتهَاد : 
التَصْوِيبُ وَالتََخَطنَة 

هعد وَقَد احتف النَّاسٌ فيهاء وَاخْمَلقَت الَوَايَةُ عَن الشّافعي وَأَبِي حَنِيفَةٌ. 

55 وَعَلَى الْجْمْلّة: قَدْ ذَمَبَ قَومٌ إِلَى أن كُلَّ مُجْتَهد في الطَنيّات مُصِيبٌ. 

6 وَقَالَ قَوم: الْمُصِيبٌ وَاحدٌ. 

7». وَاخْتلَفَ الْمَِيقَان جَمِيعًا في أنه هَل في الْوَاقعة الي لا نص فيا حَكُمْ مُعَيّنَ 
ماعل نر نهر لدي 

ده فَالّذي ذَهَبَ إِلَيْه مُحَقَ مُحَفَقُو المُصَوْبَة َه أنه لَيِسَ في الْوَاقعَة التي لا نَصّ فيهًا 
كم مُعَيّن بطلَبُ بالظنَه بل كم يَْبَمُالظنٌ. وَحَكُمْ الله تَعَالَى عَلَى كل 
مُجْتَهدِ ما غَلَْبَ عَلى ظَنّه. وَهْوَ المُحْتَار.وَإِيّهِ ذَهَبَ القاضِي. 

9 وَذَهَبَ قَْمٌ منَ المُصَوْبَة إلى أن فيه حُكمًا مُعيْنَا يََجَُ َيِه الطب إِذْلَا 
د للب مِنْ مطلوب لَكنْ لم يكلْبٍ الْمجمَهدُ إصَابَهُ لِك كَانَ مُصِيَا 
وإ أَخْمَأ ذَلِكَ لحك ع3 الذي لَمْ يُؤْمَرْ بإِصَابَته بِمَعْتَى ألَهُ أدَى مَا 
كُلفَ» فَأَصَاتَ ما عَلَيْه. 

2.60 .وما لَّائْلُونَ بن الْمُصِيبَ وَاحدٌ فقَد انَُواعَلَى أَنّ فيه حُكُمًا مُعينا لله 
عالق » لكن اخْمَلَهُوا في أنه هَل عَلَيْهِ دَلِيل أمْ لَا: 

6 فَقَالَ قَوْمٌ: لا دَلِيلَ عَلَيْه وإَِمَا هُوَ مثلُ دفي يَعثر رٌ الطالبُ عَلَيْهِ بالاتمَاقِ» 

لمن عَثَرَ َي أَجرَانء وَلِمَنْ اد عَنْهُ أَرٌوَاحدٌ لأَلٍ سَعْيه وطلِه 1 

هه وَالَّذِينَ ذَّهَبُوا إِلَى أَنَّ عَلَيْهِ دَليلا اختلَُوا في أَنَّ عَلَيْه ديلا قَاطعَاء ا 

قل قوم: خوط ولكن الم مشطوط شن المي لقئوض التلير 





660 


]64/2| 


3 


44 


5 


6 


47 


48 


9 


0 


وَحَفائه. . وَمِنْ هذا تَمَادَى بِشْرٌ الْمَرِِسِي فِي إِنمَام هَذَا الْقِيَّاسء فَقَال: 
كَانَ الدِيل قَطعيًا ثم الْمُخْطيُ كَمَا / في سَائر القَطعيّات. وَهُوَ تَمَامُ الَقَاء 
بياس مَذْهَبٍ مَنْ َال "الخصيث ونين 
م الّينَ َهبُوا إلى أن علي ديا طَنَيّا الحَلُوا في أن لْمجَْهدَ هَل أمر 
0 

فَقَالَ قَومُ : لم يُكَلْفٍ الْمُجْتَهدُ إِصَابَتَه لِحَمَائهِ وَعْمُوضه. فَلدَلِكَ كَانَ 
معدو وَمَأْجُور. 
َال قَومُ :مر بطب ذأ مين مَأوراء كن خط الإثم لفق 
هَذَا تَفْصِيلٌ الْمَذَاهب. 
وَالْمُحْمَارُ ْنَا وهو ّي تفط به ونح اْمُحَالفَ فيه: أن كُلَّ مُجْتهد 
في الظيّاتِ مُصِِب الس فيهًا كم مَُينَ لله َعاَى. 
وَسَنَكشفُ الِطء عَنْ َلك برض الكَلَامٍ في طرَقَيْنِ: 
الصَرَفُ الأَوّلّ: مَسْألةٌ ًا ص للشَّاع وق أخطأ مُجْتَهِدٌ النّصّ 0 
ينظو إن كَانَ لص مما هو مفدُوٌعَلَى بُلوغه لو طَلبَُ اْمُجْتهدُ بطريقه فقَضْرَ 
وَلّمْ يَطلَبْء فهو مُخطيٌ ونم ِسَبّبٍ تَقُصِيرِه؛ | أنه كُلْفَ الطَلَبَ الْمَفْدُورَ عَليْهِ 
كه فَصَىء وم خط حكم الله تَعالَى َلَيْه. 
م ا كن عقون جه انه 


ب ب ل ل كر 


تش شب مخ على تقل أ أغط ابلق لضا شك في خف 
وَلْكنه َل الَْوع ليس حُكُمًا في حَقه ليس مُحطتًا َقِيقة وَدَلِيلُ ذلك أنّهُ 
َو صَلَّى الي عََْه السام إَى بت الْمَقدِسٍ بعد أن مر الله َعالَى جيل 
أن اوسن 0 ا لبي 


هن في حَقَه لول جيل عل الشلام يون نشيقا في ضاد. 
َلَوْ يَرَلَ َأَْبَرَُ َأهْلُ مَسْجد فَبَاء يُصَلُونَ إِلَى بيْت الْمَفُدسء وَلَمْ يَخوْجٍ بَعْدُ 





اتلبل الستماخ: الاجباذ :اما كال 


لبهم الي عَلَِْ اسَلَامُ ولا مُنَادِ مْ جهته فلدِسُوا مُحْطئِينَ؛ د ذَلكَ لَيْسَ 
كما في حَّهِمْ قل بأوغه. 

- ذلك ا بكْرِوَعُمَرَ وَاسَْمَر سُكَانُمَكةَ عَلَى اسْتَقبَالٍ بيت الْمَفْدِسِ 
قبل بلوع الْحَبرِ َنم فَلَيْسُوا مُحْطِئِينَ ؛ نهم ليِسُوا مقَصرِينَ. 

«». وَكَذَلِكَ ثقل عَنِ أبن عُمَرَ: «إنًا كنا نابر أرْبَعِينَ سَنَةَ حَنّى رَوَى نا رَافعُ بْنُ 
خحَدِيجالنَهْيَ عَنٍ الْمُحَابرَة» فَلَيِسَ ذَلِكَ خَطَأ مِنْهُمْ قبل البلوغ» | لأنَّ الرَاوي 
غَابَ عَنْهُمْ أوْ قَصَّرَ في الروَايَة. 

جه فَإِذَا تبت هَذَا فى مَشْأَلّة فيه تصّء فَالْمَسألَة الى لا نص فيها كيف يُتَصَور 

جره. فَإنَ قبل: قَرْضْكُمْ المسالة حَيْتُ لا دَلِيلَ عَلَى الْحُكم الْمَنُصُوصء وَنَحْنُ 
ُحَطَفَه إذَا كن عليه ديل ووَجَبَ عَلَيه طَلَبَُفَلَمْ يغ عليه 

« قُلتا: عل ليل قاط َو دَلِيلٌ طَّّْ؟ فَإنْ كَانَ عَلَيِهِ دَليل َع لم يعر 
عَلَيْه وَهْوَ قَادرٌ عَلَيْه فَهُوَ أن عَاص. وَيَجِبُ تأَئِيِمُة وَحَيِتْ وجب تأثيمه 
وَجَبَتْ تَحْطَئَتُهُ كانت لدان فليئة أؤ أسْولية و كافرية 


46 نما / كَلَامنَا في مَسَائَِ ليس عَلَيهَا َيل اطع فإ َعَمْتم أن الأحكاما 
الْففهيّةَ كلها قَطعية. كَمَا َب إل بي قن تلم الضرورة أله لس في 
تال لعن و الخو تقال الحَرَام ليل َامِع * وَلَوْ كان لََبّهَ عَلَيْه مَنْ 
عَثْرَ عَلَيْهِمِنَ الصَّحَابَة غَيْرَه وََشَدَدَ الإنكار رَعَلَيِهِم فَإِنَّ الدَّلِيلَ الْقَاطِعَ في 
مل َِء اماه نص صَرِيح وما في مَغْتَى الْمَنْصُوصء عَلَى وج فط 
به وَلَا يَعَطوّقَ الشّك إِلَيْه 4 وليه علَى ذَلِكَ سَهْلَ . أفيَُولُونَ لم يَف عله 
جَمِيعٌ الصَّحَابَة رصي الله َه خط أل الإلجماع الحق؟ أو عَرَقَبَعْصهُمْ 
وَكَتَمَُ أو أَظَهرَه فلم يَْهَمْهُ الآحَرُونَ أو فَهِمُوُ فَعَائَدُوا لحن وَحََاَُوا النَصّ 
0 لي 0 بطلايها. 


فيها وذ تقى ادل يت الْإصَاة من غدلي قلع ليف مُحَالٍ. 
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إذَا التََى التَكليفٌ الْتَفَى الْخَطَأ. 


فَإِنَ قيل: عَلَيْه دَلِيلٌ طَنّنُ بالاتَّاقِ» فَمَنْ أخْطَأً الدّلِيلَ الطَنَيَ فَقَدْ أَخْطاً. 

4179 فنا الأَمَارَاثٌ بيه | 5 ملع و دل بأعيَانِهَا !2 يَحْتَلفُ ذلك بالإضَافات» 
َب َيل يد اَن يوه بيده لا يد اَن لمرو مع حاطُته به. 
وَرنّمَا يُِيدٌ الظنَّ لشَخْص وَاحدٍ في حَالٍ دُونَ حَالٍ .بل قد يَقُومُ في حَق 


سا ص ما كك 


شخْص وَاحِدٍ في حال وَاحدّة في مَسْأَلَة وَاحدّة دَلِيلّان مُتَعَارصَانَء كان كل 
وَاحَدٍ لو ار لأَفَادَ الطلنّ . 
مه ولايد صَور في الأدلّةاْقَطعِية تعاض . 


2 


4181 يانه أن انا بكر َأ التَسْويَة في الْعَطَاء إِذْ قَال : الدُنيَا بلاغ كَيِفَ وإِنَمَا 


ملو لل عر وجل جوم على اله حَيْتْ قَالَ عُمَرُ: كيف تُسَاوِي بَيْنَ 
الْفَاضِلٍ وَالْمَفْضُولٍ؟ وَرَأَى عَم التَفَاوتَ» ليكُوْنَ ذَلكَ تَرْغِيبًا في طَلَب 
المَصَائلٍ 1 أصل الإِسْلَام»٠١وَنْ‏ كان لله ويوجبٌ + الاشتعفاف. ور 


ان وجب ريده قَدَم وَمََامِ في الإسلام ؛ زيَادَة في قَذّر الاستحمًا قَاق. 


2 وَالْمَعْنَى الذي ذَكَرَه أب كر قهمهُ مف رَضِيّ الله عَنْهُمَا- قذي قي 
* الزيادة من عَلَبَةَ الظنَ وَمَا ره ُمَرُ َهِمَهُ بو بكر بكر وَلَمْ يُفْدُ أفي حَقَّه| * عَلَبَةَ الظنٌّ وَلَا 
سح ا ا 1 5 أحْوَالهمًا. 


5 
83 فَمَنْ حُلقَ خلقَة أبي بكر في عَلبَة اَل وتَجْريد لمر فِي الآخرّة عَلَبَ عَلَى 
له لا مخالة ما طنه أو كر بكر وََمْ يتقح في تفْسِه إلا َلِكَ . وَمَنّْ حَلَقَهُ الله 
لق عم وَعَلَى حَالَتِه وَسَجِينهِ في الالْفاتِ إِلَى السيَاد سَة» وَعَايّة مَصَالِح 
التق وصَبطهم؛ ورك دَوَامهمْ لير َلَا بُدَ أن تميل نَفْسُّهُ إلى مَامَالَ 
إِلَيْه ع مر عُم مع إحَاطَة كل وَاحد مِنْهُمَا بدَلِيلٍ صَاحبه. 
484 ولك اختلافق الأخلاق والكنه ال و وَالْمُمَاريَسَاتَ يُوجِبُ اختلافق اللُون. 


5 0 


فَمَنْ مَارَسَ لم الكلّام تاس طنقة ع من الأدلّة 0 بها ظنه له 


اليك لك طله كن ماو الفقة. وعد لك عن ماريق الوخط صا انلا 
إلى جنّْس ذَلِكَ الكلام. بل يَحْتَلفُ بالحتلاف الأخلاق: فَمَنْ غَلَبَ عَلَيْه 
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الْعَصَبُ مَالتْ نَفْسْهُ / إلَى كَل مَا فيه شَهَامَة واتقَامٌ. وَمَنْ لَانَ طبه وَرَقَ قل 
َفَرَعَنْ ذَلكُء وَمَالَ إِلَى ما فيه ارق وَالمُسَاهَلة. 

وَالْأمَارَاتُ كَحَجَرِ الْمغْنَاطيس, تُحَرُ طَبَْا يُنَاسبُهاء كما يُحَركُ الْمغْنَاطِيسُ 
الْحَدِيدَ دُونَ النْحَاسِ . بخلاف دَلِيلٍ لعفل : : َه مُوجِبٌ لدّاته إن تَسْلِيمَ 
المُقدَمتئْنٍ عَلَى الشّكلٍ الذي ذَكَرَْاةُ في مَدَارِكُ الْعْقُولِ يُوجِبُ ب المُصّديقَ 
ضَرُورَة بالنٌتيجَة. 

ذا لا دَلِيلَ في | يات عَلَن التشفيق» وما يشكئ دلبلا فهو على سيل 
لجو وبالإضافَة إلى مَامَال تلش إن 0 
إِذَ أَصْلٍ الخَطأ أ في هَذْه الْمَسألَة: إقَامَة الْفَُهَاء لاْْدلّة الظنّية وَرن حَنّى 
طَبُوا َنم دل في أنقْسِهاء لا بالإضاقة. موا ان الع ولف 


الْبَرَاهِينُ القَاطعَة. 
إن قبل : لم كرون عَلَىمَنْ يفول : ذ فيه أدلة قَطعيةُ وَإنمَا لم يود نَم الْمُخْطِيُ 
ل ل ؟9 8 

قلنًا: الشَيْءُ : تقس إلى مَعْجُوزْ عن 0 وَإلَى مَقَدُور عَلَيْه عَلَى يْسْرِ 


إلى قور لوعن علد إن كان دك الى امي ماه تيم 
لي ب ما نكا مَفدُورا على يُرٍ ولاك له يبي أن يام قحا ؛ 
لذن تَرَكُ ما قَدَرَ عَليْه وَقَدُ أمرَ به وَإِنْ كان مَقَدُورًا عَلَى عَسْرٍ فلا ارا اما أنْ 
0 صَارَ سَبَمًاااللوُخصّة 0 التُكليف» كإنْمَام الصَّلاة 5 في السَّفْرِ 

بَقَىَ التّكلِيفٌ َع العُشرٍ ِنب بي امليف مَعَ اشر فَوكه مع ار م 
د لحارم 5 ب عَدَدِهمْ فإِنَّهُ شدي جدًا وَعَسِيرٌ وَلَكنْ 
الي تركاء اد الفعريفت لم بز بهَذَا العْسْرِ وَكَذَلِكَ صَيْرُ ْم عَلَى 
الضرّاتء و وَحْسْنِ المَبَعْلٍ ؛مَعَ أن ذَلكَ جِهَادٌ ديد عَلى الفْسِ» وَلَكِنَهًا َنم 
ل . وَكَذَلكَ امير ب ين الدَلِيلٍ وَالشَبْهُة في مَسْأَلَة 
حُدُوْ الْعَاَم ؛ وَدَلالة الْمُعْجِرّق وَتَمْييزِهًا عن السّحرِء » في غَايَة 0 


0000 عه لع 


وَمَنْ أخطأ فيه ه أثم» بل كَفَرَ وَاسْتَحَقَّ التَحلِيدَ في الثَّارِ 
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وَكَذَلِكَ الْحَق في الْمَسَائٍِ الْففْهيّة م مع ال إن أَمِرَبه الح آم فه. 
إن َم يُؤْمَْبإصَابَة الحَق بل بِحَسَب غَلَبَة الظنَ فَقَدُ أَدّى ما كُلْفَء وَأْصَابَ 

ما هو حكمٌ في حَهم وأخطَا ماس كما في حَفه بل هو بصدَدِ أن يَصير 
كما في حَفَه لوطب يه أؤْمصِب عَلَى مهلي قاطع. 

َإذًا: الْحَاصِلٌ أنَّ الاصَابَةَ مُحَالُ َو مُمْكنٌ :ولا تكليف بالْمُحَالِ ومَنْ م 
كن مرك عصى وَأ وَمُحَالَ أن يقَالَ هو مأمو ربهء لكن إن خَالِفَ لَمْ 
يَغص وَل َنم وَكَانَ ا . أن هَذَا يُنَاقض 1 الأمْر وَالِيجَابٍ إِذْ 1 
الإيجَاب ما يَََوْض نا ركه لِلْعقَاب وَالذّم. 

وَهَذَا تَْسِيمٌ اط يرهم الخلاف مَعَ كل مُنْصفء وَيَر الْرَاعَ إِلَى عبَارَة: 
وهو أن ما ليِسَ حُكمًا في حَفَهِ قد أخطاك وَدَلِكَ مُسَلَم وَلكنهُ نو مَجَانِ 
كمَحْطَة الْمُصَلَي إِلَى بيت الْمَْدِس قَبلَ بلْوع الْحَبر. م هَذَا الْمَجَار أيضًا 
نما / يَنْقَِحُ في حُكم تَرَلَ مِنَ السَمَاء وََطقَ به الرَسُولٌ؛ كما في تَحوِيلٍ 
القلّة وَمَسَأَلَة المكابء . أمّا سَائِ رُ الْمُجْتَهَدَات ل يلح فيا امكو 
اموق قبا وَاتهَادً َس فيه حَكُمْ مين ين أضْلاء إذ الحُكُمْ خطَابٌ 
مَْمُومٌ أوْمَدْلُولَ عل َيل قاطع وَمَاليِسَ فيه خطابٌ وَنْطقٌ» ؛فَلّا حَُكم فيه 
أَضْلًا إلاما غَلَبَ عَلَى ظَنّ الْمُجْتَهد. 


0 


وَسَتْفرُ لها مسأل وبين أله َس في الْمشألةأَشْبَهُ عند الله عَزَوَجَلَ. 
وَنَذكُرُ الآنَ شبََ المُحَلِفِينَ وي ا 
الشَّبهَةُ الأولّى قولهُم هذا الْمَذْهَبُ فِي نَفْسِه مُحَالَ أنه يوَدَي إلى الْجَمْع 
بين المِِّصَيْنِ وهو أن يون فلل ال مَََا ااا حرام وَالتكَاح با َي 
صَّحَيحًا بَاطلاء وَالمُسْلِم إِذَا تل كافْرًا مَهدرًا وَمُقَادّاء إِذْ ع في المَشألة 
حُكمٌ مين “وكل واحد من الْمُجتَهِدِينَ مُصِيبٌ) قِذَا الشَيْءٌ وَنقِيضَهُ ّ 
وَصَوَاتٌ. وتبجُحَ بَعْضَهُمْ بهذا تعره عت أَرلة يط 
وآخرة تلفق أنه في الابتذاء ب يجعل يَجْعَل الشَيْءَ وتقيضة 00 وبالآخر يدف 


ا وَيُخير 2 الْمُجْتَهدَ ب: كن الشوم ء ونقيضه عند تَعَارْض الدَّلِيليْن ٠‏ وَيُخَيد 





السك الستماخ: العاف ,اناا 


6 


4.1107 


48 


4199 


المْسْتَفِي ليد مَنْ شَاءء وني من الْمَذَاب يها علْدَه. 
00 حامق سَلِيم الْقَلْبِ؛ ججاهل بالْأصُولِ ود الِيضَيْن؛ 
بحقيقة بحَقيقة الحكم؛ ؛ظَان أن الحلّ وَاُْْمَة وَضفٌ للأغيّان ول 0 
ل 11 اليد حَلالا حَرَاماء كما يَسْتَحِيل أن 1 الشَّيْءُ قديمًا حادثًا. 
رق يَذْرِي أن كم الله خطابٌ لا تعلق بالأَعيّان بل بأفعَال الْمُكلفِينَ: 
ولا تافص أن يَحِلّ ريد ما يَْوْم م عَلَى عَمْرو كَالْمَدْكوحَة: تَحل لزج 
وَتَحْوُمُ عَلَى لأَْتبِيٌ؛ وَكَالْمَيَْة: ل للْمُْصْطرٌ دُونَ الْمُخمَاِ وَكالصّلاة: 
نَجِبُ عَلَى الطاهرٍ وَتَحْرُمُ على الْحَائْضٍ نامض أن يمع ليل 
َالمّحْرِيم في حَالَة وَاحدَة 0 و في فغل وَاحد ن وَجَه وَاحد. 
َإِذَ َطرَقَ التَّعَدُدُ وَالاْمصَالَ إلى شَيْ ء مِنْ هَذه الْجُمْلّة انتَقَى التَنَافْصء 
و الصَّلاة أي نذا المتقوي حراة أرب فو كار واه لسن 
وَاحدء لك مِنْ ونه دُونَوجه. ْ 
ذا حتاف الأخوَال يني المَافْضَ ولا َقَ بين أنْيكونَ اتلاف الأخوَال 
بالْحَيِض وَالصهْر والْسَمَروَالِحَضَرِ أو بالعلم وَالجَهلٍء أو عَلَبَة لطن . فَالصّلَاة 
حَرَامٌ عَلَى الْمُحْدثٍ ِذَاعَلمَ أله مُحدِتٌ» وَاجبةُ عل ذا جهِلَ كَوْنُ مُخدنا. 
ولْوْقَالَ الشَّارعٌ: يحل وكوب الْبخرٍ لِمَنْ عَلَبَ عَلَى نه السَلَامَهُ ويَحُْمُ عَلَى 
ا فَعَلَبَعَلَى طن الْجَبَان اَّلَك وَعَلَى ظَنْ اْجَسُوٍ 
لسَّلَامَة حَرُم عَلَى الْجَبَانَ وَحَلَّ للْجَسُور لاختلافٍ حَالهمًا. 
ند : مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنّه أن الصيد بالحَمْرٍ 
دنه مذ عزنئة عليه ومن حلب على طنه ل بالمناغات أشي مقذ خللئة 
لَه لَمْ يتتَاقص . 
َصَرِيحُ مَذَعبَا / لَوْ نطق به الع َم كن متَناقِضًا ولا محال ومَذْهَبٌ 
الححضم لَوْ صَرْحَ به الشْرْعٌ كانَ مُحَالاء وهو أن يَقُولَ: كَلْفْتَكَ الْعُثُورَ عَلَى 
مَا لا ليل عَلَيه أو يَقُول : كَلفئكَ العثُور عَلَى مَا عَلَيْهِ دَليل» لكنْ لو ترَكَهُ 
مَعَ القدْرَةِ لَمْ نَم لول مُحَالُا مِنْ جهّة تَكلِيف مَا لا يُطاقَء وَيَكُونُ 
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اَي مالا مِنْ جهة َنَاقفْضٍ حَدَ الأمر. إِذْ حَدُ الأمر مَايَقْصِي تاركة. 
الجَوَابُالَّنِي: أن ول :لَوْسَلمْا أنَ الْحلّ وَالْحُْمََ وَضْفٌ للأعْيان أنِضَاء 
افص إد يون من الأوْصَافٍِ الإِضَافِية ١اولَا‏ يفص أن يَكُونَ الشّخصُ 
الْوَاحَدُ يا انثا لكنْ ِشَخْصَيْنِ؛ وآ كر الشَّيْءُ مَجْهُوا ومَعْلوما لكنْ 
انين ونون الْمَدأَةٌ حَلالًا َرَاما لرَجُليْنِ؛ كالمتكرعة: حَرَامٌ لْأَجَنْبيّ 
حَلال روج وَالْمَتَة: حَرَامٌ لمُخْمَارٍ حول للمصطة: 
الْجَوَابُ الثَّالتُ : هُوَ أن تافص مَا ركب الْتضْمْ؛ فإِنَهُ انو َقَقَ كل مُحَصْلٍ 
َم يَْذ هديا الْمِيسِيْ أن كُلَّ مُجتهِدٍ يَجبٌ َيه أن يَعملَ بم أدَى لَه 
اجتهادُ ويَقْصِي بتركه. َالْمُجمَهِدَانِ في القِلة يجب عَلَى أَحَدِهمَا اسْتقْبَال 
لي ار ل 0 عَن الْمُخْطئ. فَيَجِبُ 
ل ا لم 
الشُْهَةُ المَانِيه : فَولهُمْ: ل لمن لعأ هذا تذقت يبى يلعاي بي 
نفسه لَوْ صَيحَ لسن به فَهُوَ مُوَذ إلى الْمُحَال في بَعْضٍ الصّوَره وَمَا يودي 
إلى الْمُحَال فَهُوَ مُحَالَ . فَأَدَاؤْه إلى الْمُحَالِ هُوَ في حَقْ الْمُجْتَهدء بن يَتَعَاوَم 
عَنْدَةُ دَليلان» فيَتحي 6 اليم ء ونقيضه في حَالَة وَاحدة. وَأَمّا 
في حَق صَاحِب الوَاقة فَإِذا تكح مُجْتهِدُ مُجْتهِدَةُ ثم قال لَا: الك عاق 
ورَاجَعهاء وَالرّوْج شَفْعَوِيٌ يَرَى الّجْعَة وَالرّوْجَةُ حَنَِيةٌنَرَى الْكنَايَات قَاطْعَة 
للِْصْمَة وَالَّسْعَةه فمُسَلْطْ ارج عَلَى مُطَلبَها بلوَطءء وجب عليه مَئْم * ما 
شاط لزع لله ملو 
وَكذَلِكَ إِذا كحت بغر ولي ولا كم سه َي ؛فَنَ كَانَ كل وَاحَدِ من 
مال حَلَالَ للرّوْجَيْنِ اوعدا شكال . وَيُمْكنُ أنْ يُمْتَعْمَلٌ 
هَذَا في نَصْرَ رَة الشّئهَة الأولّى. 
وَالاعترَاض: مَا ذَكَرْنَاةُ منْ دَفع المنَافْض رده لك شخْصَيْن فقن كلتو 
تَفرِيرهُ في حَقَ شَخْصٍ وَاحد. 
وَالْجَوَابُ منْ أَوْجه وَحَاصِلَه لا شْكَالَ في هذه الْمسَائِلِء ولا اسْمِحَالة. 
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5 فيه من نَّ الإشكال فيَنْقَلبُ عَلَيهِمْ ل يَخْتَص | ال بهَذَا الْمَذْهُب: 
َم الْمُجْتَهدُ ! إِذَا تَعَاررَض عنْدَهُ ليان قَلَنَافيهَأيَان: 
5-6 : وَعُوَ الذي َنصُرْهُ في هذه الْمشألة: 1 يتَوقف: ا الدليل منْ 


0 ع 5 


مع حر لأ مَأمُوُ باع غَالِبٍ الظنء وَلمْ يَْلِبْ عَلَى ظنه شَيْءٌ 8 
فيه قولحم فَإِنَّهُ ون كَانَ أَحَدُهُمَا حًَا عنْدَكُمْ فقَدُ تَعَذَرَ عليه اْوْصُولَ إلَْه 
وَهَذَا يفطم مَادَةٌ الإشكال. 

وَعَلّى أي َُولَ: يَتحَينُ فيعْمَلُ بي دَلِيل / شَاءه. 

سرك مه الْمشالة بالذّكر وَتَبَهُ عَلَى غَوْرهًا. 

َم الثَانيَةٌ: و ١:‏ نا فيه أَيِضًا قولهُم فَإنَ الْمْصِيبَ وَإِنّ كان وَاحَدَا عَنْدَهُمْ 


قل 2 


0 عن الْمعْطِئء وَيجبُ عَلَى الْمُِْن في الَْالِ العمل بمُوجَب 
اججهاد لعف يك ا مُخْطنًاء إِذْ لاي كمي عَنُ ضَاحَبه .ققد وْجبُوا علي * 
الم واوا للج الصَلَبَ .فَقَدُ رَكبُوا الْمُحَالَ إن ع1 امقالا نميترارن 
نه َيِسَ بمُحَال . 
مس : وَهُوَ جَوَابْنا لاني وَوَجْهُهُ: أن إجَابَ الْمنع عَلئَِا ا يُاقِضُ إبَاحة 
الطَلَب للروْج» ولا إِيجَابَهُ بَلْ للسَّيّد أن يَقُولَ لأحد عَبْدَيْهِ: أَوْجَبْتُ عَلَيِكَ 
سَلْت قرس الآ وقول للآحَر: َوْجَبْتُ عَلَيِكَ مَنْعَهُ وَدَفْعَه. وَيقُولَ لِهَذَا: إن 
ار ِنَم تفط عَاتبتكَ وَكَذَلِكَ يَجبُ عَلَى 
الطفْل أن يَطلْبَ عََامَة َال الطفل إَا أ خُبرهُ عَذْلَان بأ أْلقهُ طفْلٌ آخَرُ. , 
َب على ول الطفل الْمَنْسُوبٍ ل الإنلافٍ. إِذَا عَايْنَ صُدُورَ اناف 
مِنْ غَيْر الطفل» أوْعَلِمَكَذِبَ الشَّاهدَيْنِ: نيت يدق فيب الطُلَبُعَلَى 
دهم ولد على لحر مُوَاحَدة لكل وَاحدٍ يمُوجَبٍ اعتقاده. 
َعم هذا السْوَالَ يَحْسْيٌ يَحْسُنُ مِنْ مُنْكري الاجتهاد من التَعْلِيميّة وَغَيْرِهمْ إِذ 
ار الاجتهاد باط لأدّائه ه إلى هَذَا المع من نّ المنَافْض . وَجَوَابَهُ 
مَا ذَكَرْنَاةُ. 


لتيل عل كذ كيد علايةا اتح غنة مخيش اه كتون :إن تعزن الطاون 
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9 0 وس * 0 نفسه 0 إِهْلَاك ص 0 
أخدها 1 1 تَرَكَاهُ مان لول مر ا عاك 00 ولد َكَل 


و 


َيه هت تَفْسَهُ مادا يَجبُ عَلَيِه وَكيقَمَا ف كَيْقَمَاقَال فهو مَُاقضء وَلَا مُخْلْصَ .قن 


00 


َوْجبَ عَلَى كل وَاحدٍ أن يأخْرَ ققد أَوْجَبَ الأَخد عَلَى هذَه وََوجَبَ الهم 
عَلَى ذَاكَ فَإِنَ َوْحجَبَ عَلَيْهمَا الك ققد أَوْجَتَ إهلَاكهُمَا جمِيعًا 00 
أَحَدَهُمًا الخد 0 ٠‏ ون قال كد كل وَاحد منهُما بَبْنَ 

َلك دسل هذا على الأَحِ وذَاكَ على ادم ار 
الأندَ وَاحُمَارَالآَحرُ الهم جار وَهُوَأَئِضًا مُتََاقض 2-0 يَقُولُونَ؟! 
وَالمُْتَارُ عدن في هذه الصّورّة المّخييرُ لكل وَاحدء فَإِنّهُ 00 يجب ُ الأَخْدُ 
إِذَا آ 000 ره .وما يَجبُ الك لإا الم فإِذَا تَعَارَضا 
تحير مل أنه رَعَ بَيْنَهمَاء كبَيْنَيْن مُتَعَارضْئَيْن 

دده : إِذَا نشب الخصام م َّ 2 جَته اخْتَمَلَ وَجْهَيْن وَحَهَِيْن : 


أَحَدُهُمَا: أَنْ يَُولَ :يَرمهُمَا الف إلى حاكم ابد َصى بوب الج 
َم تَقْدِيم اجتهَادِ الاك عَلَى التهاد أنفسِهماء / وَحَلَ لَهُمَامُحَاََةُ اتاد 


6م يى8 


أَنفْسِهِمَاء إذ اجتهاد الحَاكم َوْلَى من اجْتِهَادهمَاء | صَيُورةاارفع الخْصُومَاتَ. 
إن عجرا عَنْ حاكم فَعَلهِمَا محْكِيمْ عَالِم َِفْضِي ينهم هن َم يَفْعَلا أئما 


وَعَصَّيًا .َكل ذلك اخْبَمَالَاتٌ فقهيّة وختفل أن رك مُتََازِعَيْنِ ولا الى 
بتَمَانْهِما. فَِنَّهُ تكليفٌ بِنَقِيضَيْنِ في حَقّ شخصي: ؛ قلا يَتَنَاقض. 

وأا مسال الالَُ: وه اك ف حر فتَقُول : إن 
كع لازي ضار بن حت بق بن لقع لاع في خف 
وَالنَكاحٌ الثاني بَعْدَهُ بَاطْل قَطعّاء لأنَهَا صَارَتٌ رَوْجَةَ للا ل. وَإِنْ كَانَ الحَنفِيُ 


1 


عقد عَقَدَهُ ِاجتهادِ تفسهء وَافَصَلَ به قَضَاء حَنَفِي . فَذَلِكَ أوْكَدُ من كَانّ مُقَلْدًا 
قَقَدْ صَحّ أئِصًا في حَقَه ون صَدَرَالْعَفدُ مِنْ سَفعَويّ عَلَى خلا مُعْتقده: 
اخْتّمَل أمْرَيْنِ : أحدهمًا: أن تَقطْمَ ببطلانه فَإِنَّ إِنَّمَا نَجعَلَهُ قا إِذَا صَدَرَ مِنْ 
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مُعْتّقده عَنْ تفليد أو اباد حَبِتُ لا يانم ولا يَعْصيء وَهَذَا قد عصَى فَهوَ 
مُخْطئٌ وَيُحْتَمَلُ أن يُقَال : اَم ينوم يَقْص حَاكِم طايه فا جل 
غير لِأنهُ نكاحٌ بِصَدَد أَنْ يَقْضيَ به حَنَفِيٌ فَيِنْحَسِمَ سَبِيلُ تقْضه فلا يُعْقَد 
كح اوقل لي 
وَقَد قد احْمَلهُوا في أَنَّ الْحَنَفيَ لَوْ قمَ تي سكو كنف الكان ايك التكاج 
بلا وَلِئٌ» فَهَلَ يُوَثْو قَصَاؤَهُ في الإخلال بَاطن؟ 0 ْ 
فَعَلا أَبُو حَِيفَة. وَجَعَلَ القَضَاءَ بِشَهَادَة الور يُغيْر الْحُكمَ بَاطِنًا فيمًا لِلْقَاضِي 
فيه واه المَسْخ وَالعَقَد. 

لا مائو : لا بحل الْقَضَاءٌ شَيْمه بل يَبْقَى عَلَى ما كان عَلَيّه. وَِنَ كانَ 
ان مز لاد 
وََالَ قَوْمٌ: يَُلوُ في مَحَلُ الالجتهاده يواكم بان ولا ينو حَيِتُ 
َالهُ أبُو خنيقة. 
رَهَذْه احْتمَالاتٌ ففْهِيّةٌ لا يُسْتحيل شَيْءٌ منْهَاء فَنَخَْارُ منْها ما نَسَاكُ فلا 
يَتنَاقص . وَلَا ؤي الأصُولٍ ضيح واج من ذه ارات الْفقْهِيّهَ 
َإنَهَا ظنيّاتٌ ل كل مُجتَهد أيْضًا فيهًا مُصِيبٌ. 
الشُبِهَةٌ الثَالكة: شك بطريق الذّلالة بِقَوْلهمْ : لَّوْ صَحٌّ مَا ذَكَرْثُمُوهُ لَجَارَ 
ِكل وَاحِد مِنَ الْمُجْتَهدِينَ في الْقئلة الاين | ذا احتَلفَ اجْتَهَادُهُمَاء أن 
يَقَتَديَ بالْآحَرِء أن صَلاة كل وَاحد صَحَيحَة 18 لا يَقَتَدي بِمَنْ صَحَتْ 
صَلاتة؟ وَكَذَلِكٍ يَنْبَعْي أن ص م اقتدَاءٌ الشافعيٌ بِحَنَفِيٌ ف إِذَا ترك الفاح 
وَصَلَاةٌ الْحَنَفيٌ نضا صَحِيحَة لِأنّهُ بَنَاهَا عَلَى الاختهاده . فَلَمّا انَمَفَت لام 
عَلَى فَسَاد هذا الاقتدّاء دل علَى أن 86 وَاحدٌ. 
وَالْجَوَابُ: أ الاثفاق في هَذَا ع غَيُْمسَلم فَمِنَ والشل ء مَنْ جَوَزْ الاقتداء مع 
تاف الْمَذَاهبٍ وهو م نْقَيٌ لأنكلَ مُصّل ابصَللَفْسه ولَايَجبٌ الاقتداء 
إِلّابَِنْ هوي صَلاة َي مَقطوع يِبْطلَانِا وَصَلَاة لاما م غَيْ مفطوع ببطلانهه / 
فَكَيْفَ يَمْمَيمُ الاقتدَاء؟ وَلَوْبالَ كُوْنُ لطم رانب قا الصَّلاة. 
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أَحَدُهُمَا: أنه يَجُورُأنْ يَكُونَ في الْمَسْألَة د دَلِيل فَاطِمٌ من نص 


وَلَوْ سلما تقول إنّمَايَجُورُالاقِدَء بِمَنْ صَحتْ صَلَائهُ في حَقَ الْمُفْنَدِي؛ 
وَللْمُقْنَدِي أَنْ يول : : صَلَاة امام صَحِيحَةٌ في حَقه أنه عَلَى وَهق اغتقاده 
اندي اي الهاانا لوازي . فَظَهْرَ أثَوْ صحَّتَهًا في كُلٌّ ما 

يَحْصٌ الْمُجْتَهدَ ماما يتلق بمحَالِفه فبرّلُ ْلَه اباطل وَالاقتدَاءً يَتَعلَقُ 
مقي فَصَلاثّه لا ماح لقو من يَشتعَد ادها في حي ته كَل 
عند صِحَُهَا في حَقَ غَيرِه. 


وَالدَلِيلٌ عَلَيْهِ أن الإمَامَ وَإِنْ صَلَى بعَيْرِ َاتحة فتَحْتَمِلُ صَلَاتهُ الصّحَةَ 
بالاتقاق» إذ ذ السَافِمِيُ لا ْم , بتَطئه: “َم فَسَدَ اقَتَدَاؤَهُ بِمَنْ تحور صِحَة 
صَّللاته تحور بطلذتها وَكُل مام فيُحَْمَلُ أن تَكُونَ صَلاتهُ بَاطلَةٌ بِحَدَْ 7 
نجَاسَة لا يَْرفَُا الْمُفْعَدِيء وا بطل صَلَائه بالاحجمال. فلاس ميك لها لاآنها 
بَاطلةُ في اْتقادِِ وَبِمُوجَبٍ الجتهاده. 

وَنَحْنُنَقُولَ: هي بال بمُوجبٍ اغتقاده في حَفه لاي حق إِمَامِه. نطلا 
في حَقَه كاف لبُطلان اقتدّائه. ْ ْ 


حي ١‏ مز ينها 


الشَبِهَةُالرَابِعَة َولهُ :نصح َصوِيبُ اْمُجْمهدِينَ فيَبَِي أن يطوَى بسَاطٌ 
الْمَُاظَرَات ذ في الفروع» لأنَ مَفْصُود المُنَاَرَة دعْوَُالْحَضم إِلَى الاتقال عَنْ 
مَذَعَبِه قَلمَ يُدْعَى إِلَى الانتقال؟ بَلْ يَْبَغْي أن لقال آم عيفد نه فهو سكن 
فلازمه» فَإِنَهُ لا فصل لِمَذْهَبِي عَلَى مَذْهَبِكَ. فَالْمُنَاظرَة إِما وَاجِبَة وما نَذْيٌ 
َم مُفِيدَةثوَلَا يََقَىلِشَيْءِ من ذَلِكَ وَجْهمَعَ الُطويب. - ْ 
وَالْجَوَابُ : أنَا لا نكر أن جمَاعَة من ضَعَفة الََُْا ء طون لِدََْة لضم 
إلى الانتقال» ؛ ِظنْهم أن الْمُصِيبَ وَاحَدٌَء بل لامتِقَادهمْ في أنفسهم أَنَهُمُ 
مُصبُون ون مهم معط على الثفيينء ما الْمُحَصَلونَ فلا يَتَنَاظءُونَ 

في الفروع ذلك لكِنْ يَعْتَقدُونَ وُجُوبَ الْمَُاطرَة عْرَصيْنء وَاسْتَحْبَابَها 
لسنّة راض : 


ما ْوْجُوبُ قَفِي مَوْضعَيْنِ: 


دو 1 ءًَ 
١‏ 


نص أو م ف 2 
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النَضء أو َيل عدي فَاٌِ يما يار فيه في تَحْقيتمَنَاطِ الخحكم وَلَوْ عثر 
عَلَيْه لامَْنم مَُنعَ ان وَالاجْتَهَادُ مَعلَئِه الْمْبَاحَكه وَالْمتَاطرَهُ حت يَتْكُشِف انْتقَاءُ 
الَاطِع الذي أن وَيَحْصِيٍ ب بِالعَفلّة عَنْهُ. 
الثاني :أن يعض عَْدَهُ ليان ويَْسْرَعَليُ الَرْجِيحُ؛ فَيَْتَعينَ بالْمُبَاحَقّةاا 


على طلْبَ التّرْجيح فنا ون قُلنَا عَلَى أي أنه يمحي فَإنمَا يديه إذا خضل 


الْيَسُ عَنْ طَلَبٍ القّجيح كَإنْمَايَحْصَل اليس بكارة ة الْمْتَاحَقة: 

َم النّدْبُ قَفِي مَوَاضْعَ : 

الْأوَلَ: أَنْ يُعمَقدَ فيه أَنهُ مُحَائدٌ فيما يَُولُّ غَيْدُ مُغْتَقد لَه ونه نما يُتَالف 
ةا أ عاذ /1 0ران ادر اعريل قن لله مشضية اود الظنٌ / وَيبينَ 
هُيَُولهُعنِ اتاد اماد ْ 

الثاني : متحت لون العا وَأ قَدُ خَالَفَ دَلِيلّا قَاطعَاء فََعْلَمّ جَهْلَهُمْ 
قيْنَاظرَ ليُزيل عَنْهُمُالجَهْلَ كُمَاأَزَالَ في الأول مَعْصِيَة مَعْصِيَةٌ التهمة. 


ل 


الغَالتُ: 50 لض على طكريقه في لادان + . حكن إذا شد ماعندة لم 


- 


00 
2م 


9 قف وَلَمْ يَتَحَيوَكَانَ طَرِيقهُ عنْدهُ عَتِيدًا يَدْجِعٌإِيْهِ إذا فسَدَ ما عنْده وتغير 


ع 


فيه ة 
0 : أن يقد أنَمَذْبَه قل وس وَهْوََِِكَ أفضل أجل توا انييشَى 
في اسْتَجْرَار الْحَضْم مِنَ الْفَاضِلٍ إِلَّى الأفْضَلِء ومن الْحَقّ إلَى الأَحَقّ 

اْحَاي. كي لون مَعْرفةَ طرق لاجب وللل لهم ملك 
زيخزك دَوَاغْيَهُمْ إلى 'لثل. 77 ثبة الالجتهادء وَيَهْدِيهُمْ إلى طريقه. فَيَكُون 
كَالْمُعَاوَنَ عَلَى الطائعات ليب في الْقوئَات. 

اصاخ : َه لأهَم: قو أن قتفية هو ةا تدزيل كدق انر في 
الدّليل» حَنَى يَرقَى منَ الظَنّيّات إِلَى مَا الْحَقُْ فيه وَاحدٌ مِنَ الأصُول 
اكلام . َبَحْصْلُ بالْمَُاظرَة ة نَع من الاتيّاض» وَتَشْحِيدٍ الْخَاطر) وَُوية 
الْمئّه* في طلَب الْحَقَائقٍ ؛ فى به إلى نر هو َْضُ َيه إن َمْيَكنْ في 
ابد مَْ يَقُومُ به أَوْ كَانَ د َم َهُ الشَّكْ في أَضْلٍ مِنَ الأصُولِ» أو في ما 
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هُوََرْض عَلَى الْكفاية. إذ لابه في كل بد مِنْعَالِم مَلِيء يكشفُ مُعْضِلَات 
أَصُولٍ الدين. وَمَا لا يُتوَضّلَُ إِلَى الْوَاجبٍِ إلا به فهو وَاجِبٌ مُتََيِنٌ إن لم 
كن إل ريق سا وإ كك لَه طََ سوا فيكُون وى خصال 
الوَاجب فَهَذَا في + بَعْض الصُور يَلْمَحِقُ بالمُنَاظرَة الوَاجبَة. 

هذه فوَائِدُ مَُاظرَات اي 1 العفناك المفترين حي ليون بق 
لضم الانتقال؛ ْو َب عَلَى حَضمِهمالَْمَلْبِمَاغَْت عََى َل 
وَأنَهُ لواف علَى خلاف اجْتهَادِ نَفْسِه عَصَى وَأَنمَ. وهل في عَالّم لله تافص 


2 


هر من 


الأولى: : تمتك , بقؤله له تَعَاَى و ودود وَسْلَيْمنَ إِذ يحَحكْمَانٍ في أَلرفٍ إذْ 
آ ته 55 24 رح را ايك ب يد ضيه 4 رار 0 
فكت فيه م الْمرَوِ الس نه 0 0 يي سداق حك 


00 


انا كما وعِلْمًا # (الأنبياء: 79-78) 6 وعد من اختصّاص كلكان 
بمُدْرَك الحو يوان الْحَقَ وَاحِدٌ. 

الاب بن لد ة أَوْجُه: 

الْوَلَ: :أ من أئنَ صم أنه بالاجتهّاد حَكمًا؟ وَمنَ لفك ء مَنْ مَنََ الجتهاة 

الأنبياء قله وهم مَنْ عه سنا ومن أَجرَأَحَالَ لمعته م 

الحا إلى اود عل السَلام؟ ؟ وَمنْ أبنَ هه الما قلعن الَادِ؟ 

الثاني : أنَّ اليه آَل عَلَى د تقيض مَذْهَبِهِم | إِذْفَاكَ: «وَكلًا ين ها 

وما 4 وَالَْاطلُ وَالْحَطَ يحُونُ لما وَجَهْلَا لا كما وَعلْمًا. . وَمَنْ قَضَى 

جلَافٍ كم الله تََاَى لا يُوصَفْ بن كم ال أن الْحكمْ / وَالْلمُ الذي 

َنَاهُ لو ل 

إن قيل فمَا مَعْنَى فول معَلَى: لففَهسنَهَا سَلَيْمنَ 4. 

َلْنًا: لا يَلرَمُنَا دك ذلك يقد أَنْ كنا دشية القطا إلى قاؤة. 
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الْجَوَانُ الثَالتُ: لتيل أله ْمَل نينا كنا مَأَدُونين في الحكم 
ِاجتَهَادهمَاء فَحَكُمًا وَهُمَا مُحقَان» ثمَنَرَلَ الْوَحَيُ عَلَى وَفق اجتهاد سُلَيْمَانَ 
فَصَارَذَلِكَ حَقًا متَعيْنا رول اْوَحِيء فَنْسِبَ إِلَى سُلَيِمَانَ ْول لوحي عَلَيْه 
وَعَلَى وق اجتهاده أَوْيَجْورُ أن يكو تل ا عَلَى سُليْمَانَ بخلافهم. 
لكنْ لتُرُوله عَلَى سُلَيْ ا يت ار وَيَتَعَة ين زيل ذلك على لوخي 
قز التفشووة أل شقتان حك ةيم فعا إِلَى صَاحِب الرَّْع حَنَّى 
يَنْتَعَ برها وَتَسْلهَا وَصُوفِهًا حَوْلَا كاملا. وَهَذَا إِنَمَا 00 
أنَّاْحَاصِلَ مِنّْهُ في جمِيع السنَةِ يساوي مَاقَاتَ عَلَى صَاحِبٍ الرع. وَذَلكَ 
العم الغْيُوبٍ» ولا يعْرَفُ بالاجُتهَاد. 

الشَِهة الَّانِيَةٌ: فول تَعَالَى: ل لعلِمّه عليه لذن مستيظونه نع تع # (النساء: 83) 
وقوه امَمَايقَكمْ تأويلة” إلا هد والَسِحْنَ في ار 4 ١‏ (آل عمران: 7) قدَّل عَلَى 


ب 


أن في مَحَلَ المّطرِ حم ينا يذرِكهُ المُسَتشبط. 


6 


1 


وَهَذا فَاسِدٌمِنْ وَجْهَيْنِ: 

أعدعها ال اي ابه الْحَقُ فيما الْحَقُ فيه واد مِنَ الات وَالسْمْعِيّاتِ 
لْقَطمِيّاتء إِذ ناما ْم بطريتي قاطع نَظرِي مشتلبط . 

وَالثَّانِي : هس فيه تَخْصِيصُ بع العُلمَا فل ما أقْصَى إِلَْه َطو عَالِ 
فهو اسْتنبَاطه وَأويلهُ و لق عل وَتَأُويل أَذنَ للعُلَمَاء فيه دُونَ العَوَام. 

وجل الح في حَقَ الْعَوَم م الْحَقّ الذي اسَْئبطه الْعَُمَاهُ بطرم وَتأُويلهمْ. 
ما ان 

الشَبِهة لاله : وله عَلَيْه ه السَّلامُ: «إذَا اجتهد الحَاكِمُ قََضَابَ قَلَهُ 


أ 


وان ون أَخْطَا فَلَهُ أ قَدَلَ أَنَّ فيه خَطَأ وَصَوَاب وقد ادَعَئتُم اسْتحَالَة 


الْحَطَأْ في الاجتهاد. ١١‏ 

وَاْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ: 

الْأَوَلُ ا سن 
الحَاكمْ بير محكم الله تَعالَى كَييفَ يي تقتين الأجد؟ 
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4257 الثاني : هو د ل 1 إطلاقَ اسم الخطأ على سَبِيل الإضاقة ة إلى مَطلُوبه؛ 


لا إلى مَاوَجَبَ عَلَيْ إن احاكم يَطلْبُ رد َال إِلَى مُسْعَحِقَه وقد يخي 
ذلك فَيَكُونُ مُحْطْنًا فيمًا طَلَبَهُ مُصِيبًا فِيمًا هُوَ كم الله تَعالَى عَلَيه. و 
باع مَاعَلَبَ عَلَى ظَنّ ِنْ صِدّقٍ الشّهُود وَكذَلِكَ كل من اجْتَهَدَ في الئل 
تقال أخطاء ان : ا إلى مَطلُوبهء بل 
الوَاجبُ اسْتقبَالٌ جهّة يَظنُ أنَّ مطلُوبَهُ فيا 


2 قَإِنْ قل : وَل كَانَ للْمُصِيب أَجْرَانَ؛ وَهُمَا في التُكليف وَأَدَاء مَا كُلْقَاسَوَاء؟ 
459 كلا : لقضاء الله تعَالى وَقَدَره اده َه َو جَعلَ للْمُخْطي أَجْرَيِْ لْكَانَ لَهُ 


ذَلِكَ وله أن يَُاعِفَ الأجْرَعَلَى أَحَنْ الْعَمَلَيْن لأنَ ذلك منه تَفَصل . 


260., 2 م" الْسَيَت فيه / 5 ا ما ل وَحَكُمَ بالنَصّ إِذْ عه وَالْكَيه حرم 


لحم بالنّص إِذ ميته لم يكلف صا عجره فاه َضْلْ التكِيفٍ 
وَالامْتئّال . وَهَذَا يقح في كل مَسْألَة فيا نص َي كل الجتهاد يَتَعَلَقُ 
بتَحْقِيقٍ مَنَاط ل الححكم؛ كأرُوش الْجنَايّات» وَقَذَرِ كفايّة الأقارب, إن فيهًا 
حَقيقة معي ع اله تعَالَى» ون لم يكََفٍ الْمْمَهدُ َب وَعَُجَار في 
الْمَسَائِلٍ التي لا نص فيهًا عند مَنْ قَالَ: : في كل مَسْألّة كم مُتَعيّنُ وََشْبَهُ 
عنْدَ الله تَعَالى. وَسَيَأِي وَجْهُ فَسَاده بَعْدَ هَذَا إن شَاءَ الله تَعَالَى . 


دن مده و 


اكه الشْيهَةٌ الرَابعَة: تَمَسْكُهُْ بقَؤله تَعَالَى: «ولا تتَرَْأوا روا يمْمَتَ مه 


8 © (آل عمران: 103) # ولا سرعوأ فنَفْسَلُوا 4 (الأفال: 46 8 وَلَاتَكووأ 
كين تَعَرَفوا وَأحَتَلمُا * (آل عمران: : 105) «ولابرالونَ َُيَلفِبَ إِلَامن يحم 
َك 1 (هود: 118 119 وَالِجْمَاعٌمُنْمَقد علَى الحَتٌ عَلَى الألَمَة وَالْمُوَاقهَ 
لهي عَنِ العُقة .فَدَل أن الْحَقَّ وَاحَدٌ وَمَذْمَبْكْ أن دينَ الله مُختَلفٌ «ولو 


كان مَِعِنِحَ َه رأف أُخْيِلَدا كيرا * (النساء: 82). 


4.202 وَالْجَوَابُ من او و 
3 الْأَوَلُ: أن اختلافٌ 6 باختلاف الأخوّال في لْعلم وَالْجَهْلٍ الع 


كاختلافه باختلاف السَّمَر وَالْإِقَامَةء وَالْحَيْضٍ وَالطهُنِ وَالْحُرْيّة مادق 
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وَالاضطرّار وَالاخْتيّار. 

الَاني: أن لأ مجمعة على ليجب على المخلقن في الاجتهاد نيكم 
كُلَ وَاحِد بِمُوجَبٍ اتَهَاده وهو مالف لغيه وَاْأمْرُ باتباع المُخْتَلف أُمْرٌ 
بالاختلاف .فَهَدَا يَْقَلبُ عَلْكُمْ إِشْكَالَه وَإِنَمَايَصِح هَذَا السُوَالُ مِنْ مُذكري 
صل الاجتهاة: 

الثَالتُ: وَهْوَ جَوَابُ مُنْكري أَصْلٍ الامجتهاد انلود الككاة ماد كزوة 
ما جَرَِْمُجمَهِدِينَ في الله أن ِصَلُوا َِى جهَات ما مُْتَلفَةهمَعَ أن الئل عمْدَ 
الله تَعَالَى وَاحَدَةٌ وَلَمَا جَارَ في الْكقَارَات المُحْتَلفَة أن يُعْتقَ وَاحَدٌ وَيَصومَ 
آَحَرُ وَلَمَا جار للمُصْطَرينَ ِلَى مَيْثَةَ لا تفي برَمَق جَمِيِعهِمْ أنْ يَتتارَعُوا وم 
جز اَي روش اْحنايات وََفِي لت وي مصَالِح الْحَوْبء وَكُلَ 
ما سَميْنَاهُ بتحخقيق مَنَاط الْحُكم ذلك كله ضروري في الذين: 


ع 5-2 الانمتلاف لمي عَنْهُه بَلٍ المَنْهِي عَنْهُ الاختلاف في ضرق 
الدِينٍ وَعَلَى 3 َالَْئمّة 

السُبِهَةُ الْحَامِسَةَ وله حسنئة 2 إِمْكانَ الْحَطَا ني الاجتهاد» َالصَّحَابَةُ 
مُجْمِعُونَ عَلَى الحَذَرِ مِنَ الْحَطَأ 1 ُو بكر وَضِيّ الله عَنْه «أَقُولٌ في 
كلاه أي فَِنْكَانَ َوَابَافَمِنَ الله ون كا حطَأ في وَمِنَ الشْطان». 
َال عَلِي عُمَرَ رضي الله عَنّْهُمَا دن لَمْ َْمَهِدُوا ققد عَشُوك ون اجَتَهَدوا 
قَقَدْ أخطنوا ٠‏ أمّا لانم فَأَرْجُو أن يكُونَ عَنّكَ رَائا؛ وما الدّيّهُ فَعَلِيِكُ» وما 
كنب أبُو مُوسَى كتَبًاعَنْ عُمَرَ كَقَبَ فيه: «هَدَامَا أرَى الله عُمَرَ). فَقَال : امحة 


0 : «هَدَامًا ا م 0 م 
الْكتّاب 5-0 ْوَأ وَأَخْطا عْمَرا نال 0 مَسْعود في ا إن ع3 


2 - 


خطا فمنّي ومن نّ الشَّيْطان» بَعْدْ أن اجَتهد شَهرًا. 


عه اه 


00 : انا بت الْحَطا في 0 أَجنَاسِ: أن َصْدُر الاجتها من م غير أله َو 
َعم اْمُجْتَهدُ عر أو عع في غَيْر مَحَلّه !0 في 0 فيه ديل قاطعٌ» 
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0 يُحَالفَ في اجتهَاده َليلّا َاطعاء كُمَا ذَكَْنَةُ في باب مُغَارَات إفْسَاد القيّاس. 
دكا عَشَرَ وج مطل قياس قط لان اكَعَمِيعٌ عمال الخَطَأ. 
9 نما تفي لطأ متى صَدرَ ااجتهاذ من أله وتم ني سه وض في 

مَحَله ولي َع مالا لِدَلِيلٍ اطع .نم مع ذلك كله يَنْيْثُ يبت اسم الْحَطَبالِضَافَة 
إلى ما طلْبَ» لا إلى مَا وَجَبَ» كما في الْقِبلة وَتَِْيقٍ مََاط الألحكام. 
«ته. فَمَنْ ذَكَرَ من الصَّحَابَة الْحَطَأ فَإما 05 انفد أ الخطا مفكن رذق 
نال : اليب واد أَوْحَات عَلى تفسه أن يكو فد حا 
ليلا قَاًِا غفَلَ عله أ لك د يَسْتَدِمَ نَظرَهااولَمْ يَسْتَفِْغٌ َمَامَ وُسْعِهء أو يَحَافُ 
أن لا يون هلا لطر في تلك الْمشألة. أو من ذَلِكَ كله كن قال ما ما قَالَ 
سن قلي ككالأرلول: إِنَا مُؤمِنُونَ بالله إنخقاء 
اله مع أنُّمْ لم يكوا في إبمًا 
- م جيم ما دكا حي اد ؤي شع يعو إِلَيْهَا الاحتمَالاتٌ 
المَذْكُورة. فلا ينْدَفمُ بها الاين الَاطعَةٌ التي ذَكَدٍ 
7 جه مَسألة: لا على أت بذ كذ وض في مسق خف 
0 ار الطالب» وَمَقَصدٌ طلْبه فِيُصيِبُ أو يُخطئ. 
قفا ما الْمصَوبَ فَقَد احْمَلفُوا فيه فَذَهَبَ بَعْصهُمْ إِلَى إثبَاته وَإِليْهِ و ُشِيرٌ نُصُوصٌ 
الشَافِعِيٌ رَحمَهُ الله أنه لا بد لالب مِنْ مَْلُوبٍ وَريمًا عَبّرُوا عَنهُ بن 
مَطُلُوبَ الْمُجْتهد الأشْبَهُ عند الله تعَالَى وَالْأَْبَُ معن عند الله: 
4 ار لكاي لبمار ء عَنْ هَذَا اكلام الم مج هُوَأَناَقُولَ: الْمسَائِلُ 
مُنْقَسِمة إلى ماود يها نص وَإِلَى مالم ير اتاقارية يوك تاشر 7 
فطع به من جهة الع لكنْ لا يَصيرٌ كما في حَقْ الْمجْتهِدٍ إِلّا ذا لَه 
وَعثْرَ عليه أو كان عَلَْه دَلِيلُ فَاِعُ يمسر مََُ مَعَهُالْعنُورُ عَلَيِْ إِنْ لَمْ يُقَصَّرْ في 
طلبه فَهَذَا مَطلُوبُ لمُجْتَهد وَطَهُوَاجِبٌ وَإِذَا لَمْ يْصِبْ قَهُوَ مم مُقَصّرٌ نم . 
اذا لين إل يق مُمَيسَرٌقاطعٌ» كما في التي عَنِ الْمُحَابَرَة: وَتَحويلٍ 
الل قبل بُلْوغ الْبَرِ فق ْنا أنَ ذلك حُكُمْ في حَق مَنْ بَلَمَهُ لا في حَقّ 
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َنْ َم يله لكنَهُ عرض أن يَصِيرَ حُكُمًا هوكم بلقو لا بالفغل / َنم 
صر كما بالْبوع أو َس طريقه عَلَى وَجِْ َنم مَنْ لا ُصييُة. 
فَمَنْ قَالَ : في هده لْمَسَائلٍ كم مين لله تَاَى» ورد به أنه كم مَْضُوعٌ 
ليَصِيرٌَ حُكُمًا في حَقّ الْمُكلْفٍ إِذَا بَلعَهُ؛ َبْلَ البلوغ ونير الطريق َيْسَ 
كما ِي حَقه بلعل بَلَ بلقو فَهْوَ صَادِقَ ون أَادَ به غَيَْهُ فهو بَاطل . 
أملمَسَائِلٌ الي انض فيا بعلم أنه لاحك فيهًا؛ ؛لأنَ كم الله َالَى 
خطَابهُ وَحَطَابهيُرفَ بن يُشْمَعَ ٠‏ منّ الرَسُول يله أوْيَدُلَ عََيْهِ دَليلَ فَاطعٌ منْ 
فل الي َل السلا أو سكوته َه قد عفنا خطابٍ الله تعَالى مِنْ غير 
إسْمَاعَ صِيغة. فَإِذَالَم يكن خَطَابٌ لا مَسْمُوعٌ ولا مَدلُولَ عَلَيْهء فَكيّفَ يكن 
يه حَكمْ؟ فقيل ليذ إن اعفد فيه كَوَْهُ عند الله حَرَامَه فمَغَْى تخريمه أنه 
قِيل فيه الا تَشْرَبُوه) وَهَذَا خطابٌ وَالْخْطَابُ د يَسْتَد يدعي مُحَاطبًا والقاطت 
“مم الملائكة أو الجن أو الْدَمِيُونَ. اي 1 155 المتخاطت به ههُمْ 
ل وَمَتَى حُوطبُواء وَلَمْ يِل فيه نص ؟ ؟بَلَ هو مشكُوتٌ 
غَيْرُ نوق به وا مَدلُولٍ علي بدَِيلٍ قاع سوَى التْطق ٠كَإِذَا‏ لا يُعْقلُ 
عات لا الت به قتا لا يقل علم ل و لَه وَقَتْل لَا مَقَتُولَ لَه 
وَيَسْتَحِيلَ أن يُاطتَ مَنْ لا يمع الطاب ولا يرف ديل قاطع. 
َإِنَ قيل : عَلَيْهِ أدلَة ظية. 0 
قَلمَا: َنْ يكنا أن مي الأما رَات أَدِلَّةٌ مجان فَِنّ الأما ات لا تُوجبُ الظنَّ 
ِذَاتهاء بَلْ تَحْتَلفَ بالإضاقة. َمَا لا يُفِيدُ الظَنَّ لِرَيْد َقَد يُفِيدهُ لعَْرو وما 
فيد لِرَْدِ حكمًا ققد يد عفرو تقيضَة وَقَدُ يَحْمَلفٌ تَأَِيرُهُ في حَقَ رَيْد في 
حَالْمَيْنِ» فلا يكونُ طَريًا إِلَى الْمغْرقة. وَلَوْكَنَ طَرِيقًا ََصَى ذا َم يُصب. 
فَتَبَبُ هذا العَلَط إِطلاق ا.” سْم الدَّلِيلٍ عَلَى الأمَارَاتَ مَجَارا . فظن أنَّهُ دَلِيلٌ 
حفن وما الظنَ عبَارَةٌ عَنْ مَيْلٍ الس إِلَى شَيْءِ. 
وَاسْتَحْسَانٌ الْمَصَالِح كَاسْتحْسَان الصّوّر فَمَنْ وَافْقَّ ل صُورَة كال إِلَيهَا 
وَعَبرَعَنْها بالْحْسْن وَذَلِكَ بعئنه قد يحالف طَبْعَ غَيْره فيعبُ نه بقح حَيْتُ 
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يَنْفرٌ عن . فَاأسْمرٌ حَسَنٌ علد قوم قبي علد قوم . : فهِيَ أَمُور إضَافيْ يس 
َهَا حَقِيقَة في َفْسِهَا فلَوْقَال َائل : الأسمر حَسَنَ عند لله ويح فلن لا 
فيه لحُشده وعد اناس إلا ماه ينض الباع وُه ليَْضه. 
وهو عد اله كما هو عندَ اناس فَهُوَ عنْدَ الله حَسَنٌ ء عند رَيْدِ قبِيحٌ عند عَمْرِو 
ذلا مشتى لحشيه إلا ماق نع زه ولا معتى ليج إلا ماله لطع 
عَمْرِو. وَكَذَلِكَ تَسْرِيك الَعْبّة للمَصَائلٍ تاوت فِي الْعَطاء هو حَسَنَ عد 
عُمَرَ رَضِيَ لله عَنْهُ مُوَافقَ لرَأيهه وَهُوَ ينه لَيْسَ مُوَافَا لذبي بكر رضي لله 
علة. بل الحَسَن عفدم يقل الذّا لاطا / ولا ميت إليها. 

هذه لْحقِيِقَةُ في الظون يني أن َم حنَى يَنْكَشْفَ الْغطَاءً. 

غَلطَ فيه الْمُقهَاُ "ب دك عأ اعلا العم وضت أي كنا 
قَوْم أن الحو وَالْقئحَ 5 للذوَات. 

قن قل : نحن لا نكر ناما َم تر فيه نطق لايل قاع لين فيه خم 
ِل موْضُوع. لكنْ تَْنِي بالأشبه فيما هْوَ وله للطالب الْحَكم الَذِي كانَ الله 


4 


ْله ل أنْرَلْهُ .وَرَيمَا كان الشَارِعٌ ول ل روجع في 3 تلك المبشألة: 


قُلْنًا: هذا هُوَ الحم لقره وما كانَ يِل لول إِنّمَا يون حُكمًا لو ََلَ. 
قبل وله لئس حُكمًا. فد طَهرَأنهُ لا حكم. وَمَنْ أخطأة لم يحي الحُكم؛ 
بل أخطأ ما كَانَ سَيَصِيرٌ كما لَوْ جَرَى في تَفدِيرٍالله إَْالهُ وَلَمْ يَجْر في 
دير فلا مَغْتَى له 

َم منْ هذا أن يحور َم الْمُجتَهِدِينَ جَمِيعًا في تَقديره» وَإصَابَة 
المُجْمَهِدِينَ جَمِيمًا. فَإنَهُ نما كان الله َعَالَى رك لوْ آَل التّخْيمرَ بَئنَ 
ادبن ضويب كُلَ من قلَ يه قَوْلَا اَل ويل تتطقة كل مَنْ 
َع اقول بات أؤ تفي حَيْتُ َم يمحي بينَالْحكُمَينٍ قن هذه الشّجويرَات 
لا نَنْحَصرٌ. هرما َل الله صَلَاح الحبّاد في أن لا يَضعَ في لقاع َكماء بل 
يَجعلَ كما ناب لظن الْمُجْعَهِدِينَ.كبَدَُمْ بمَا ُو ِل مَذْعبُ مَنْ 
يَُولٌ فيه بسكم مُعَينٍ فيكو في حَدَا تَحْطبَُ كل مَْ أَنبَتَ مِنَ الْمُجَْهدِينَ 
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مودقو إن شط إلى ذا ضزوز؟ للب مذي تون 
من عَلِمَ أن اماد َس بعالم ولا جاه لا يصو أن طب الطن أو العم 
بَجَهْله وَعِلّمِه. وَمَنِ اعْتَقَدَ أن العَالَم حَالِ عَنْ وَضْفٍ لدم وَالْحْدُوتْء هَل 
يَتَصوَرٌ !أن 0 يَعْتَقدُ انتقاءة؟ َإِذَا اعَتَقَدَ الطالبُ أنَّ قلِيلَ الُبيذ ع 
عنْدَ لله حَرَامًا ولا حََالاء فَكَئِفَ يَجْمَهِدُ في طَلَبِ أَحَدِهمًا؟ 

قَلَنا :فََذ أخطائ إذ َم أن مجه بَطلْت كم الى مع علمه بن كم 
الله خطابة إن اْوَاقعَةَ لا نص فِيها ولا خطابٌ» بَل إِنَّمَا يطلْبُ عَلَبَةَ ال وَهُو 
كَمَنْ كان عَلَى سَاجلٍ المَحْرِوَقيل لَه: إنعَْب على طَنَكَ السََامَُأبيحَ لك 
الدكُوبُ» ون غَلَبَ عَلَى طَنكَ الْهَلَاكُ حرم عَلَيِك الزكوي. وَقَبْلَ حُصّول 
الَّن لا كم لله عليه وما كمه َنْب عَلَى ظَنك وَيْئبعٌ طَنّك بد 
خصوله كوو يطلب الظن دون الياحة وَالمّحْرِيم. 

َِنقِيل : هَذَا فِي الْبَْر مَعْقُولَ؛ لهي يتالاك وَالسلامة فَذَِكَ 
0 وَالْإَِاحَة وَالنّحرِيمُ 2 وني مشالنا: اعطو سوّى الحكم. 


4.287 قلا مِنْ مها غَاطكم. َإنَهُ لاهرْقَ بَيْنَ الصورَتَينِ وحن تكسف ذَلِكَ بالأمثلة. 


تقول : لو قلا لشَارع :ما كم اله تَعَالَى في الْعَطاءِ الَاجب: : النّسُويَة أو 
النَفْضِيلٌ؟ فَقَالَ : كم الله عَلَى كل مام طَنَّ أن الصّلَاحَ في في الَسْويَة هو 
مويه وحعْمهُ على كُلْ من طن أن الْمَضْلَحة في لمفضِيلٍ / التْضِيلٌ. 
ولا كم عَليِهِمْ بل تحْصِيلٍ الظن إن فلن : هَذَا حُكَمُه إِذَاظََّ فَمَا حَكمُهُ 
قَبْلَ الظن؟ فَقَالَ : لا كم لَهُقَِ الطنِ؛ إِنّمَا يَتَجَدَّدُ حَُكَمُهُ بالظنّ وَبَعْدَهُ 
ما يَجدَهُ الْحكم على راكب الْبخر د اَذَه على فاضِيَينِ شه 
عندهها فى رار شخْصَان: : وجُوبُ القَبُول وَوجُوبُ الود عْدَ ظنّ الصّدْقٍ 
وَظَنٌّ الْكَذبِ . فيَجبٌ بُ عَلَى أحَدهمًا المّصْدِيقٌ وَعَلَى الْآخَرِ التُكذِيبٌ. 


8. وَكَذَلِكَ ذا قُلنَا مَا حَكُمُهُ في قَلِيلٍ النبِيذ؟ فَقَال : حَُكُمُهُ تَحْريمُ م اشر 


عَلَى مَنْ طَنٌ أنّي حَوْمْتُ قَلِيلَ الْحَمْر لِأنّهُيَدْمُو إِلَى كَثْرهَا وَالتُليلَ لِمَنْذا 
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ظَنَّ آي حَرْمْتُ الْحَمْرَ ليها لا ِهذه العلة ولا حكمْ له تَعَالَى قَبْلَ هَذَا 
الطَنّ . وَكَدَلكَ إِذَا قُلنَا: ما حُكمْ الله في قيمَة الْعئْدء أنُصَرَبُ عَلَى الْعَاقلَةه 
م عَلَى الْجَانِي؟ فقَالَ : كم الله تعَالَى عَلَى مَنْ طَنَ بلحو شْبَهُ اضرب 
على لاقل وعلَى مَنْ طن أنه بلبَهِيمة أَشْبَهُ الضَرْبُ عَلَى الْجَاني. 

وكَذَلكَ تَقُولُ :مَاحُكمْ لله في المَُاضَلَة في , يع جص وَالْبطيخ؟ قَقالَ الك 
لله على مَنْ طن أي حَرَمْتُ را الل ذ في ال أنه مَطعُوم تَْرِيمُ البطيخ دُونَ 
لَص . على مَنْ طن أي حر كيل ريم حص فُونَ ابطيخ. 

فإ قيل: ل ل 
َتَقُول: : كل وَاحد مَِ الطَفم الكل لا يلح أن يون ِل لِذَائَهبَل مت 
كوْنِهما عله كَوْنهِمَا عَلَامَ فم ظَنَّ أن الكبل عَلَامةُ المّحرِِمٍ فهو عَلَامَةُ 
في حَقَ دونَ مَنّْ ظنٌ أنَّ عَلامَتَهُ اطق لتقن الْعلة وَضْفَا ذَانيًا علي 
وَالْحُدُوت لالم حَنى يَجبَ أن يكُونَ في لم اله على أَحَدٍالْوَضفَينٍ 

ال بل هوأر وَضْعِيٌ وَالوَضَعٌ يحتف بالإصاقة ٠‏ وَقَد وَضعْتَهُ كَذَلِك. 
َذَا كله لَْصَرحَ الشَارِعٌ به فهو مَْقُولَ. وَجَابُ الْحَضْم لَوْ صَرُحَ به كان 
خلا وهو أن يكون لله كم يسن بخطاب. ولَا تن حاطب ومكلفٍ. 
إن هذا يُضَادُحَدَ الحكم وَحَقِيقتهُ 0 : تعلق به» لَكنْ لا طريق آ لَه إلى 
مَعْرفتهه فهُوَ مُحَالء لمَا فيه مِنْ تكليف ما لا يطَاقٌ أو يَقُولَ : لَه طرِيقٌ إلى 
فته ود مرب كنلا يْصي ركه فضا مضا حَدَ الواجبء وَْضاة 
حَدَ الماع نقد على أن امُْتهدَ يَجبُ عَلَيِهِ ْمَل بمُوجَب اجتهاده. 
َكيف يَحبٌ عَلَِِ َع َلك ضِدُه؟ وَكَيْفَ يَكونُ مَأمُوًا ِاسْتقبَال القْلة مَنْ 
علب على طَله أن لعل في جهة أَخْرَى؟ بل لماع َالَف الجتهاة تفْسه. 
َاسْتَفْبَل جهة أخرىء فَاََقَ أن كان جهَة الئل عَصَى وَلِمَهُ لقَضَاه. 
َاسْمباَأنَذَلِكَ الْمَذعَبَ مُحَالَ لوق الَصْريْحُ به وَمَدَهبنَامَعُْول يكن 
المّصْرِيْحُ به فَيَجبُ نيل الاجتهاد الشَرْعِيعَلَى المُمْكنٍ دُونَ الْمُحَال . 
هَذَاحُكمٌ اتيم وَالمَضْويبِء وذ كر بَقية أخكام الإجتهاد في صُوَر مَسَائِل | *. 





تبث الستماخ: لواف ال 2 


5. به به تَمَامُ كشف ب القتاع عَنْ عُمُوض الْمَسأَلَة أَلْحَقْنَاءُ بَعْدَ الَْرَاْ مِنْ 
تضْيِيِفٍ الْكمَاب وَانْبسَارِ النُمخ. 

6 وين العَرَص من هَذَا الْمَصْلٍ ب أُسْملة: 

47 الأَوَلَ: إن قَال َائلٌ: إذا اسَْتَقَه يكم عَلَى أ بَعْض الْمُجْتَهَدَاتَ لس 
يها كم معن صَارَ الطب مُحَالا لأ المت َعَم َع أن لئس 
حَواليه ما كان لطي الا وَالْحَكُمُ لوي الْمُجْتَهد كما أن الْماء 

مَطلُوبُ ١الْمتيئم.‏ 

دده قُلْنَا : المُيمُمْ | إن حور أن يَكُونَ عَوَالئه ماق وان ايكون يَصَوُْ مه الطلبُ؛ 
:كما يُتصوّرُ إذا عَلمَ يَقيْنا أ حَوَالَيِْ مَاءٌ لكنْ لم يَعْرفَ مَكَاتَهُ َكَذَلِك 
اي عزني كر عقا أن يَكُونَ لحك بَاقِيا عَلَى الف الأصْلِيً؛ 1 

اماع لضن باج أو إِجْمَاع» أَوْ مَا في مَعْنَى النضٌ َاْإِجْمَاع فطع 5 
مَا في مَعْنَاهُمَا ظَنَا :واولا تجو كما مُعئنًا لما تُميو ونه الطلت . فَمَا منْ 
ماله يد الاجتؤاد فنا لاوجو يا كما معنا 

99 َالْأَحْوَالُ انه أَنْ َعْلَمَ وَجودٌ د الحُكم» وَأنْ يَعلم انتقاءة» 37 يجوز وجودَة 
وَانْتفَاءَهُ. وَهَذه الال لهي مَعْنَى الخال الأوَى في تَصْحِيْح الطب ؛لافي 
مَعْنَى الْحَالّة لَه كُمَا في طلَّبِ الْمَاء ثم بالآخرة قد يَْلَمُ أن لامَاء واي 
كَذَلِكَ قد يلم أن لس في الْمَسألة ديل قاطع» فلَيْسَ فيْهَا حكمٌ مُعَيّنٌ. 

40 إن قل: َالَبُإِنَ مين وَاجبًا َم َْتغلُ به؟ وَنْ كان وَاجبًا فلم لا 

صى إِذَا لم يُصبٍ الحَكم؟ 

01 نا أن الطب وَاجِبٌ. 1 الْمْحفق كين اا أن الطلبَ 
مَقُدُونٌ وَالْوْصُولٌ الْمُحَقّق الْمُوَافقَ لعلم الله تَعَالَى غَيْرُ مَقَدُو وَالْوصُولٌ 
الْمَطُْونُ مَقْدُور كُمَا في طَلَبِ القبلّة. 


535 إن قبل : سناكم أنَّمَنْ أخطا لقص حَتُ ل يدر علَى اْوْصُولٍ ليه فهُوَ 
خَطأ بألإضاقَة إِلَى ما طَلَبَء لا بالإضَاقَة إِلَى ما وَجَبَ وَلَسْنَا تَعْنِي بِتَخْطئّة 
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عد الْمُجْمَهِدَيْنٍ ِل هَذَاء اد مشألة كم معن موضُوعٌ يَتَوجَهُ إِلَيْه 


أ 3 


ل صِيبَهُ إلا أحد عا فَإِنَ لم يكن ذ فيه حكمٌ مُعَينُ) ؛ فيَلرَمُ 


00 
الَْوّلُ: العُمُوم, كفَْلهِ عَليِْ السام 57 إِهَابِ بع فقَد طهر قشاع | 17 رَأدَ 
دراج( جلد) الكلب فَالشَافِعِيُ مط هاج( جلد) الكلب فَأبوحَيِقَة حنيفة 
مُخط» لم ير اها ولا هذا َل َم يَطر لكب يتاه هما مُطقَانه ف 

دا د ال ال ار أرَادَ إخرَاجَه. 


النّانِي: الظَاهرٌ: مثَالَهُ 41 النّبِيّ + يه لميْروز الدَيْلَمِىّ وَقَدُ سم عَلَى 
تين «أمسك إِحْدَاهُمَا وَقَارقَ الأخرى» إن أ رد به ابتداءً احاح َالْشَافعِيُ 


عل 


مُنطئ ون أ به الاسِضحَاتَ ير 4 حنئفة يِف مُخطئ» إن َم بير لا ذا ل 
ذَاكُ “م 


مال مُتتاقض» إذ يم مه طق القريقين: 8 الشَافعيٌ : ما 
ا رَادَ الابْتداءَ 1 أبُو حَنيِفَة: أ رَادَ الابتداءً للنكاح. 


التَلِتُ: المَفهُوم 00 2 يله : «الكِبُ أخر حَقٌَ بنَفْسِهًا ٠.‏ فَإِن 


في الْحَقَ عَنِ البكر فَأبُو حَنئفَة مُحْطئٌ» ون لم يرد َالشافِعِي مُخْطٌِ 3 


رَاد 


60 عر 


نَ يدا أَحَدَهُمَاء ما الا تال تفال 

الرَابعٌ: الاستدْال به بول الصّحَابِيَ ذا حالف الْيّاسَ قل أبُوحَيقَة: يدل 
عَلَى تَؤْقئِفٍ سَمِعَهُ وَحَبر َه وَقَالَ الشَافِعيُ “يدل فم أنيَكُونَ الصّحَابِيُ 
فد َع تَؤْقيْاء فَالشَافِِي مُخْطِئ. وله من ار حَنِيِفَة مُخطئٌ . 

الْحَاصِلُ : طلبُ الأضلح: كَقَوْل ير شين الله عَنْهُ: : يُسَوي العام فين 
العَطاءء نه أضْلحُ؛ »إذ ذ الدَثيا بلاغ . وال عَمَدُ: َل يُقَاوتُ تَحْرِيكا ريه فو 
المَصَائلٍ ال قن كانَ الأضْلحٌ عنْدَ الله تَعَالَى التَّسْويهَ فَعُمَرُرَضِيَّ الله 
عَنْهُ مُخْطئٌ ون كان اتَاوتُ أَضلَحَ ابو بكر مُخطئء إن اتا ني الصاح 
عنْدَ الله تعَالَى فَهُمَا مُخْطنَانء إِذْ كل وَاحد مِنْهُمَا يَقُولَ : هَذَا أَصْلحُ. 
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السَّادسٌ: طَلَّبٌ الأشْبَه: كَمَوْلِ الشَافعِي: الْعَبْدُ بالْمَرسِ أشْبَك فيِصمَدُ 


0 يبه ذا كما شه هذ قهُمَا مُخطقان. 
السَابع: النرُ في ترِيج مَنَاطِ الحم واشتتباطه : : كَقَوْبِ أبي ف 
الجا جعل مُِيْلا للنّجَاسَة لأنه ييل العَيْنَ وَالْأنَ فَهُوَ الْعلَة وَالمَتَاطء 
وَالشَافِعِيٌ ول ل 3-7 الْمَاء فلا علة وَلَا مََاطَ فَإِنَ قصَدَ الشَارُ 
خصيِص الماء بحاصي أو ةسل ون قصَد تليق بمغتى الا 
فَالشَافعيُ مُخْطِئٌ وَإِنَ لم يه يَقَصِدُ لا هَذَا وَلَا ذَاكُ فَهُمَا مُخطتَان. 
التَّامِنُ: ب تنح مَنَاط ل الحكم: كَفَوْل النَبيّ عَلَيْهِ السّلّامُ: همَنْ جَامَعَ فَعَلَيْه 
ما عَلَى المُظَاهرٍ إن الْكفارَة وَجَبَتَ عَلَى الْمُجَامع في َهَار رَمَصانَ رين 
الْجمَاع؛ لَكنْ لكؤنه جِمَاعًاء أ كَوْنه إفْسَادًا للصّوْم؟ إن عَلَقَهُ الشَارع 
بالْجمَاع فَمَالكُ مُحْطئٌ» إِذ 1 بكلٌ إفطار. وَإِنَ عَلقَهُ بالإمْسَاد فَالشَافعيٌ 
مُحطيٌ إِذ عَلَقَهُ بكونه جمّاعًا. 
وَالَْوقَ بَيْنَ َحِْيْج مَنَاط الْحُكُم وََينَ َنُيْحه كَمَا ذَكرْنَاهُ * في أَوّل كعاب 
«الْقِيّاس)»» إن الحَكُم ! إِذَا رتت مدعل الجمّاع وهو وَ فل حَادتٌ؛ صَارَ م 
بِالوَضْفٍ الطَارئ؛ 0 إِلَيْهِ قطعًا . ويَقَعٌ النَّوُ في تَنْقيْح الْمَنَاط وَتَجْرِيْده 
عَنْ بَعْض الأَوْضَافٍ. 
ما دك كم الْمَاء في َل التَجَاسَة وَحُكم الْحَمْرٍ ني الإشكار وَحَكم 
ابر في الا فإلْحَاقَ الكل بالمَاء وَالمْبيْد الْحَمْر وَالبطيع الو مني على 
اسَتَنبَاط الْمَنَاط وَتَخريْجه . وَالْمَايُ مِنَ الإلْحَاق نكر أْصَلَ الْعلّة وَالْمتَاط 
فول «الخارع كما جل 3 يذ كد علتَهُ. 


التَاسعْ: نين الْمَتَاط : : كعتق بريرة. إِذ 1 الشَافعيٌ : خيرَتَ لما عَلَيْها 
مِنَ الصَرَر في الْمَُامٍ تَحْتَ عَبدِء وَيَقُول بو حَريْقة: : بل لِرَوَال الرّق الْقَاصِ إذ 


2 5 


زوجت بعَيْر رضاهًَا اند صَارَتَ من أَهْلٍ الوْضا وَالعلّتَان مُحْمَلفَتَانَ في 
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الامةاإذا أغتقث فخت حت حر فإِنَ كا بَاعتُ الشْع في بَريْرة دف ضرَرٍ اعد 


َأبّو حَيِقة مُخْطِئٌ» ون كال البَاعتُ زَوالَ و قَهْرِ ارق فَالشَافعيُ مُخَطئٌ وَإْلَمْ 
يَكُنْ لا هَذَا وَلَا ذَاكَ باع فَهُمَا مُخْطتَان. 


وَفوق بين هذا وبين ليح الْمَنَاطء إن َعيِينَ نّ الْمَنَاط كَالْخلّاف أذ 


سات 


عل الا الهم أو اذ . ولا يدخ شَئّ مِنَ الطّم في الكَيْلٍ وَالنْطاه 
في التَْميْح يقي شَيْنا كاف مُشْتركا متََاعَيِهِبَْ لفَْقينِويَُُ لاف إِلَى 
تَفْصِيْلهء كالنّطر في كه َه اَمو هبي حَلَى أن المَدكوحَة الم تشتحق 
0 ولا خلافٌ في أن ان لَه لكنْ باغتبار كونه 
مُِيْدًا لل أو املك أو سَلْطنَة ما أ لَيْسَ للجلء بِدَليْلٍ اسْتِحْقَاقٍ 
الرجَعيّة بي ليس للملك, بدَلِيلٍ افر إِذَا سل علَى عَشْرِ شوق نيفق 
0 جَمِيِعهنٌ قَبْلَ الاختيار. ولا ملك في الْإسلام إلا على أزبَعء لَكنْ له 
لكام على كل ادبن فهي مخيونا نشت لطي 
يَقُولُ أبُوحَيِقَة حَنيِفَة: الْمُْتَدَةُ البَائنة أبضًا بحت سَلْطنَة الذكاحء إن َه اد 
من أ الك كول عَاجِرًا عَنْ إسْقَاط هذَه السَّلَطَنّة ة أبْلع في تأكيد الْحَق. 
بل الكافرٌ| ذا أَسْلَمَ أيِضًا ا يَفْدِرُ على إسْقَاط سَلْطئة الاختيّار. فيَرْجِعُ مُ الخلا 
أن كح متي باغتار أي لاق وي نالفاي على أن لابه من 
لكاي كن امعد بالشبهَة لا د 3 الم سوا ري 


والشَافِعِيُ يعولل هُوَ باعتبَار سَلطَنَة فر يْرٍ النكاح» وَذَلكَ مَؤْجُودٌ في الذي 


وَيقُول أَبُو حَديِقَة: لَيِسَ ذَلكَ مُعْمبَرَه بدَلئْلٍ مَالَو كان لَه رجن قَقَالَ: 
إن كنَ هذا اا نر ب ماي ليحن عر فق رَة طالقٌ» وَعَابَ 
الطَائ وَل يعرف فَإنَهُ يَلَرْمُهُ تَفَقَتهُمًا تَفْقَتهُم 3 يمام والتتكونسة إِحْدَاهُمًا. وَلَكنٌّ وَاحَدَةٌ 


00-0 2 8 -- 


مسبوسة لشبية : 


يَقُولَ الشَافِعِيُ : لاحب لِلْحَبْسِ» َل تاحفن كل وَاحدَةِ كانت مَنحوحة 


يَقَئْنًا ًا وَالسّكُ في الطّلاق شَّكُ في التَمَقَهه فلا تَسقْطُ تَفَقَنُهَا بالشَّكُ . 





لبك الترلغ :تيان ان 


0 


421 


.22 


,.23 


.24 


.25 


.6 


وَالْمَقُضُودُ: أَنهُما مام الاق عَلَى اعبار أَضْل * مُشََْك وهو الكاُ؛ اخجَلَم 
في تَعْينٍ ار َلك المَعنة لا كَالْمحملَيْن ني الهم وَالكيلٍ؛ ؛َإِنَّهُمَا مَعْنَيَان 
مُتََاينَان لا يَدْحُْلٌ أَحَدُهُمَا في الْآَخَر. 
مسا يي م ار 

شِرٌ: انر في دخ قَيْوَ تَْقِْت الْمَنَاط في الْفَرْع : كما لو كاتنت الْعلهُ مُلَخصَةٌ 
0 كن وفع الك ِي تَحَمعها في المع لدي أن 
رَائِحَةَ النّجَاسَة إِذَا رينت عَن الْمَاء الكثير بطرْح العُرَاب فيه أنه هَل يَعُودُ 
طَاهرًا: أنه رود م ليوطو امكف حور ولو زَالَ بإِلْقَاء السك 
الا لم يل أن ذلك سو لا إِزَالَهَ وإذَا آل باليرَابٍ قَفيْهِ حلاف 
فُكرة ه أَنَ لَْابٍمُريْلَ» أو سَاير؟ كن كان ميلا عند اله تعاَى ققد خا 
مَنْ قَالَ لا يَطهنُ وإ كَانَ سَاتِرا عنْدَ الله تََالَى فَقَدُ أخطأ الآحَيُ وَلَابْدَ مْ 
أحَد لأمْريْنٍ 
وَمِنْ َمل ميق فين القتاط د العلا في أن َمَادَ اليل طَاهرٌ أَمْ لا. وَالْعَيْنُ 
الْحسةإد تالت طهرث» كَاليضة عر »المت ااركارين 
ذا تومه يوان أو ات وإِنْتَيْرَلَْ يد اها وَالرَمَادُ زبل م مُتَغْيرٌ أو 
هو َي أخرَى اسْعَحَال يا اليل كما يَستَحِيْلَ الكلْبُ فِي الْمَمْلحَة مِلحا؟ 
عله الأضل َاهَُا مومه وَلْحلَافُ في تَْمَقهًا في المع . 
فَهَذْهِ مَكَارَاتٌ جَوَلان نَظر لمُجْتَهدِينَ اسْتَوْفَيْنَاهَا للإحاطة بِمَجَامِعهَاء 
ا ييا إن لم يتين فيََم 
وَهَذْهِ اْعشرة و حي 00 لظام وَالْمَفْهُوم. وقول الصَّحَابِيّ وَطْلَْبُ 
0 وَطَلْبُ الأشبّهء وَالنَطرٌُ في تخريج الْمَنَاط أو تنْقئِحه أَوْ تغيبنه أو 

قي تَحْقيقه. ولا يْدُوتطَُ المجْتَهدِينَ هذه الحملة و ينَاسبها. 


والجوات: أن ول : !نكم إِذَا فَنَعْتُمْ بحَقَ مَوضوعٍ ل لغ مكلف 


9 
ع 


يم طبه حب يَرمَ منْهُ خَطأ مَجَارَيٌ فهو مْسَلمٌ في كُلّ مَشالة يَدُورُ الأ 
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أقسام اللفظ 
باعتبار المواضعة 
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فيْهَا ب يْنَ المي وَالْإِنَْاتِء كَالنطرٍ في تَحْقئِقٍ قير و الماطافي اموه وكلك في 
لمهم وَقَولَ الصّحَابِيٌ؛ فَهَذْه المَسَائرٌ لاب فِيْهَا من أحَد قِسْمَيْن وَهْوَ 
لمر لكين رازب عق االدتورتن ويه 

لكنْ منَ الْمَسَائلٍ مالا يَتَعينُ يها حُكمٌ ؛ بِحَيْثْ يَمبز 1 الْمُجْتَهِدَيْنِ 


سٍِ 0 فِي الْحَطَأ الْمَجَاِيّ نضا َالُْمُوم» وَتحْرِيْج اْمَنَاطِ ولب 


شبّه شب وَالأضْلح. 
بَيَانهُ : أنَا لَوْ سَألْنَ الشَارعَ عَنْ قَوْله: «أيُما إهَابٍ ذُبعَ فَقَدْ طهر إِنَْ 5 
إِدْدَاجَ الكلْب 3 إِخْرَاجَهُ ان يفول د دحال أَو: بدك ْإخراج؛ 
أو ل يخ لي الكل وله ارق لادج ب الإِْرَاج» لَكنْ يَقُولَ : 
دحك الله عَلَى مَنْ سَبَقَ إِلَى فَهْمِه الإِدرجُ اْْمُوم؛ وَعَلَى مَنْ سَبَقَ إلى 
فَهُمه حراج الْحُصُوصُ»: إن الْحَكم عَلَى كُلُ عبد ما يَقَعْ في فَهُمِهِ من 
الَلفْظ وَالَلفْظ لَايَدُلُ بعينه بَلْ بِالْمُوَاضَعَة. 
وَالْلفْظ باغتبار المُوَاضْعَة تَلَانَة: 
نْصٌ صَرِيْحٌ: : ل احتمّال فيه كالخفضة لا تَحتَمل الْسَنَّة ل ا 
هم مله غير َْمْسَة ا فَهْوَ مُخْطٌ» لأنَّ دَلَالَتَهُ قَاطعَة. 
وَلفْظ مُجْمَل: : كَالقِ وَالْعَيْنِ هلا يْْهَْ لامع ريه ةوقا وتلكَ 
المَعَاِي تْمَِفُ بالوضَافة ل الطباع وَالأخوّال. 
وَلَفْظ مُحْتَمِل : ا احْتمَاليْه أطي وَيُسَمّى ظاهِرّاء وَلَيِسَتُْ دَلالَتُهُ نضا 
اط بَل ربمَاأْهمَ في حت رَيْدمَا لا يْفْهمُ في حَقَ عَمْروء لِأنَّ الْمََابيِسَ 


تاس 6م 


وَالمَعائِي قََئنُ تنص في تَفهُمٍ أحد مه وك اََْائيُ تََْلِفُ بالإضَافَة. 
يَخمَِفْ الهم فَالظاهرُ مِنْ هَذَا كَالْمُجْمَلٍ لا كَالمصٌء لكنَّ مُوَافَة 
أَصْلٍ اوضع قَرَْةُ رةه بشَرْط انتفاء قرينَة أخرَى رجح م كنا لعز 


عَنِ اوضع فَالَفْط صَالِمٌ للحَقيقَة وَالْمَجَا جه يعَا لا كلفْظ «السْنّة) فإَِهُ لا 
يضح للخمسة لامَجَارًا ولا حفيقة. 


تقول الشَارِعٌ : الْحكُمُ هاما نابم لَهُمْ وَالْمَهُم في لَفْظ «السْنّةا تَابع لل للحكم» 
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أن َلَالتَُ عَلَى الْحُكم قَاطعَةٌ. وقول : كما أن الحُكمَ ما دَامَ عند حبرل 
عَلَيْه السّلَامُ لَمْ يَصِرْااحَُكُمًا في الأزْض حَتى يَنْزل ل الأزضء فَإِذَا نَل 
إِلَى الأزضء وَكَانَ في قَلٍْ الوَسُولٍ ته مص كماما لم يط به قدا 
لفط بهم يَصِرْ كما حَنَى يلع إِلَى السَمْع ثيل إلى الب تُرُولا مفْهما. 
بعد الَْهُمٍ يَصيْرُ حكما بالْفَغلٍ» وبل دَلِكَ كانَ كما باو قيقُول الشَارع: 
ا حكم ل تَعَلَى في مشآلة لاغ قَبْلَ فوع في القَهُم: فَمَنْ طبِعُهُ طبع 
افيه يلدبعلا مَيْهُ على حالة الْحَبَاتء فون ذَِكَ مُوَ الحم في 
حَقّه. وَمَنْ طَبْعْهُ طبْعُ أبي حَريفَة: َم الُْمُومَ فَْوَ لحم في حَه. 

َو صَرّحَ الشَاعٌ به كا فوا وَل يمير أَحَدُهمَاعَنٍ الآحَر ني صَوَابٍ ولا 
حَطَأ إِذ لَيِسَ ذ فيه كم مَوْضُوعٌ قبل َطرهما. 

وَكَذَلِكَ 1 فى قَوْله عَلَيْه السَلَام «أسك أَبَعا: ني ا الإمسَاكُ أو 
الابْتدَاء لا مَحَالَة ولَكنْ مَالَكُمْ لدي وَلَاسَيئْلَ لَّكمْ ِلَى متها نا 
د مدن ما يَصلَ إِلَى قفمكم. 

وعدا اللقظ هم لْحَاضِريْنَ مع رين شَامَدُوهاء آنا 2 مَعَاشرَ التَّابعيْنَ وَمَنْ 
بَعْدَهُمْ فقد الْدَرَسَتْ في حَفَكُمُ لقره وَبَقيَ مُجَرَدُ الفط وَلَيْسَ مُفْهمًا 
أعد الْمَتيئن نما اماه بل من طبع طب شاف في اسار اليا 
يهم منهُ مَا يُوَافِقٌ الْوَضعَ وهو الْإمْسَاك؛ وَمَنْ طَبِعُهُ طبع أبي حَديْفَة في 
التقاته إلئ قياس الرضاع ري عَلَى النكَح يفّهمُ مِنْ هذا اللّفظ ابْدَاءً 
التكاح وَحُكمْ الله تعَالَى عَلَّى كُلَّ وَاحد ما ألْقَاهُ في فَهُمِهِ مِنْ هَذَا اللَفْء لا 
مَا في ضَميْرٍ الشَارِعء ولا سَبيلَ لَّهُْ إلى مَعْرقَة حَئِقَته. 

وَكَذَلِكَ في مشآلة الأْلّح : يَجُور أن يكُونَ كل وَاحد مهما مِثْلَ لحري 
الصاح وا تير أحَدُهُمَا عن الحَرٍ في خط وَإِصَائَة. 

وَكَذَلِكَ إقَدَ| يَقُولُ الشَارِعٌ: الْمَاءُ يُِيْلَ النَجَاسَهَ ولا يَحْطرُ لَه فَصْدُ 
الخُصُوصء وَلَا قَضْدُ ليقي بعلة تم ْلَه لكنْ يَقُولُ :مَنْ طَنَ أن اميق 
بالْعلّ كَانَ الْحُكُمْ في حَفَه أن الحَلُ يُطْهُنٌ وَمَنْ لا فلا فيَحُونُ الْحَكُمُ تَابعًا. 
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638 الإشهه 


9 وَقَدْ ينظو الْمُجْمَهدَانِ في طَلَبٍ الا خسن وَيَحَلفَان فيه قلا يَكُونُ علد 
الله كالى أَحْسَنَ» أنه آَم إضَانِي. 1 عند الله تغالن أن هذا أن في 
حَقَّ رَيْدء وَذَلكَ أَحْسَنُ في حَققّ عَمْرو يَلرمُنا النّسُويَة بير بئْنَ المُجْمَهِدَيْنِ شي 


> همعن 


الإضك : إنه 7 0 آم ار فَإنَهُ 0 ذَاَ تي وَلَابدٌ عند الله تَعَالَى من 


0 وَمَسْألَةٌ الأَشْبَه: يُحْتَمَلُ 9 يُقَالَ إن من 1 الحْسَن» ليس عنْدَ الله 
تعَالَى فيه شَيْ ا م لأنّ الاحية إِنَمَا يَكُونُ في حَقّ الْجَاهلٍ ببَوَاطنٍ الأمُو ف 
يَكُونٌ في 000 تَعَالى ا . قفي هَذه الْمَسْألَة ا م عد الْمُجْتَهِدَيْنِ 
عَن أَلآخَر لا بالْحَطَأ لْمَجَازِيّ وَلَا بالْحَطأ الْحَقَيْقىٌ. 
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فصل 
(فإِن قِيلٌ) : فإِذا اعْترَفتُمْ ب ار أ الْمَجَازِيٌ قن م الحَضْمْ ب به فإلي مَاذَا يَْجِعٌ 
الْخلّاف؟ وَمَاذًا كَانَ ع في تَذْقَيْق هذه الْمَسْأَلَة وَتَْقيْقَهًا؟ 
قَلنَا: أَمََمَنْ قَنَم الْحَطَا الْمَجَازِيٌ + : 
أن مِنَ السام ما َس فيه حَطا مَجَاِي أ أيضاء كمشألة الأخسن وَالآشْيه. 


فَسَعْينَامَعهُ في أَمْرَيْنِ 110 أنْ تييْنَ 


وَالنَانِي: : أن نِينَ أن الْحَطَا الْمَجَازِيٌ َس بِحَطأء بَلْ هُوَ كَذِبٌ وَحُلْفٌء إذْلَو 
كَانَ حَطا لَوَجَبَ جب شه الرَسُول إلى الْتَطَا. ذا قَصَى لِأَحَدِهمْ بشَيْءٍ وماك 
أخيّه وَلَوَجَبَ تَحْطفَة أل الإجْمًا وَتَحْطِقَةُ المُجْتَهِدِيْنَ > با كما ل 
لا لاف في عضْمَة الرسُول وام مه عن الْحَطَأ ْنا أن تلْحقَ الْمجْتَهد 
بِالرَسو ل وَبالأمّة ود عا لِك بياطأ الْمَجَاِيلَئِسَ حَطا. 

ا ك حا يا د لِك علي بمَا مهدا من الأول . 


وَتَرْجِعٌ ‏ تلك لأسو إلى عَشْرّة: 

الْأَولُ: عبان 9 ادل الظأئية إضافيّة يلد حَقَيْقَيّةَ بخلاف الأدلّة العَقليّة. 
الغّاني: أَنَ العلل الْعيْة امات ضاف يك لمكأ يكز الْكَيْلُ منْ جهّة الله 
تَعَالَى عَلَامَةَ مَنْصُويَةَ في - حَقٌ أبي حَديْفَةَ وَالطممُ عَلَامَة في حَقَ الشَّافعِي. 
الثَالتُ: التَمْيْرَ ْنَا هوكم بلقو وين ما هو حكمْ بالفغل . 

الرّابعُ : أنَّ الْحَلَالَ وَالْحَوَام َيْسَا مِنْ أَوْضَاف الأيّان حَنَّى يَسْتَحيْل أن 
0 الْوَاحِدُ حَلَالَا َرَامًا في حَقَ شَخْصَيْنِ. 

الْحَامِسُ: أنَّ الحَكمَ أ أَمْرٌ وَضْعِيٌ إِضَافِيُ لَيْسَ بذَاتِي؛ 0 يكو َابعا 
لطن وَمئِيًا عله وَل َب أن يكن ايا على القن حئى يور أن يك 
مظنو مَسْكَوْكافنهه وَلحكُمْ المي َي مَْطوَا بوه كم الول لطلته 0 
بشهَادَة الشَاهِدَيْن عند عَلْبَة 3 الصٌّدّقء َإنَه يَشْكَ في صِدّقهمًا وَيََطَمُ 
بالحكم وَيَقطْ بكؤنه مُصِيْبًا ذ في الْحُكم ٠‏ فَكَذَّلكَ اْمُجْتَهدُ عَنْدَ شَهَادَة 
الأضْلٍ للع . 
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السّادس: 3 الْحُكم هو وُ التَكليْفٌ وَشَوْط التَكلئف ا مكلف و وَلْمَسرّ 
ل | الْمُكَلّفء »فلا حَُكُمَ عِنْدَ نَدَهُ 


هَ 2 ور بهد 


السّابِع : 21 الت مع لا هم ند ل تتلى مفكن» بن حي 4 يجز؛ 
أن يكو في الْوَائعة حك معيَ وإ د أنضا أن لا يكن فنهَا حكم. 
الَامنُ: أن الْحَمَا أ اي قد يقال ؛ بالإصاقة ِلَى ما وَجَبَّ» وَهُوَ َ الْحَقيْقَيُ وَقَدْ 
يال بالإضافة ة إلى مَا طب ا ا 


كه 


0 


التاع : عر أن بن نا بالإصَّابَة ل 110 غير وم | إِذَا تَرَكَهَا 


َع ادر 
الْعَاشرٌ: أنه لا يَْوْرُ أن يَكُؤْنَ مَأمُوْرًا بإصَابَة ما لَيِسَ عَلَيْهِ ديل فَاطم فَانهُ 
تَكليِفٌ بمَا لا يُطَافُ . 


هه عَشْرَةأصْولِء كلاحل مََاَةَمَعَة. وَقَدْ يَيَنَاهَا. 

هذا عع التَضُويبِ 0 بق كام الاجتهاد في صوّر مَسَائل : 

|1]| مَسْأَلة: إِذَا تَعَارَض دَلِيلان عَنْدَ الْمُجْتَهد وَعَججز عَنٍ التزجيج؛ و يَجِدٌ 

دَليلًا منْ مَوْضِع أَخَنٌ وتََير: فين ذَهَبُوا إلى أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحدٌ يوون 

هذا لِعَجْرالْمُجْتَهد إلا فلمِسَ فِي أدلّة الشّزع عاض / مِنْ غير تْجيحء فَيلَم 

الَففُ؛ أو الخد بالاختياط» اي عر مين التَْجِيح. 

0 المْصَوتة فَاختلفوا: فَمِنْهُمْ نَهُمْ مَنْ قال: : يتقف أنه مُتَعَتَدَ باتباع غالب 
لمن راع بعلي عله نه وَهَذَاهُوَ الأسْلَمُ لشي 

وَقَالُ الْقَاضي : ينحير أنه تَعَارَض عِنْدَهُ هُ دليلان» لئس أعَدقنا 3 من 

لحر فيعْمَلُ بِأيْهِمَا شَاءَ وَهَذَا ْم يُشتدكء وَيُشتَئِعةُ تيمك وَيْقَالَ : كنف بتكا 

في خال وَاحَدَة١ابَيْنَ‏ الشَّىْء وَضدٌَه؟ 

َلَيْسَ هَذَا مُحَالَا لأ النَخيرَ بِيْنَ حُكُمَيْن مما ورد اشع ب كلمي 

بَيْنَ خصّال الْكمَارة ل الشوْعٌ بِالتخَيِيرٍ كان لَهُ ذَلِكَ . فَقَد اضطَرِرْنا 

إِلَى الّحيي أن الْحُكُمَ ا من المّصٌء وَتَارَةَ منّ الْمَضْلَحَة 35 
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مِنّ الشَّبه» وَتَارَةَ مِنَ الاسْنضْحَاب. فَنَ نظن إلَى النّصٌ قَجُور أن يَتَعَارَضَ 
ا ن» ولا بين َارِيحُ؛ َو يتعارَضَ عُمُومَان لا تين تاجيخ» أذ 
يَتَعَارَض اسْتصْحَابَانِء كما فِي مَسَائلٍ تَقَابْلٍ الأصْلَيْنِ؛ أو يتعَاررض تنهانة 
بن 2 المشألة ين أَصْلَيْنِء وَيَكُونَ شَبَهُها بِهَذَا كَشَبَههًا بذاك أوْيَتَعَا 
لحان بحت لا تجح عندة. 
لقم يَف فَلَى مَعَى يتقف ؟ وَربمَا لا فيل الْكُمْ التأحينء ولا يَجهُ 
مَأَخدَا حر للحكم. ولا يَجد مُفْتيَا آحَرَ تجح عند أو وَجَدَ مَنْ رجح علد 
م ل ا ا 
ا يضح للتّرجيح؟ بل لا سبل إلا لخي كماو اجتَمَعَ عَلَى الْعَاميَ 
اسْتَوَى حَالَهُمَا عنْدَهُ ذ في الْعلم وَالوَرَ ولَمْ يد َال اطي لتقي 
وَللَمْقَهَاء ء في تَعَارْض الْبَيّتَيْنِ مَذَاهبُ : فمنّهُم مَنْ قال يفْسَمْ ْمَل يتنهم 
َمَعْنهُ ديق لبتي يهام كل وَاحدٍ سَبَبُ كمَال الْملّك ؛الكنْ 
ضَاقَ الْمَحَلّ ‏ َنِ الو بهماء ولا رجي قصَارَ مالو اسَْحَفَابالشَفعة إِذ 
ِكل وَاحد مِنَالشَِيعيِنِ سَببٌ كَامِلُ في اسْتحْقَاقٍ جميع الشقْصٍ الْمبيع؛ 
كن ضَاقَ الْمَحَلُ فرُع عَليهِمًا. 
وَعَلَى الْجُمْلَة : اللحتمَالَاتُ أرَعة: ما الْعَمَلُ بِالدَليلَيِن جَمِيعًا يه 
جَمِيعَاء ْنَع أَحَدِهِما بالنّحَكُم) » أوْ بالمَخييرِ: 
ولا سَبِيل إلى الجَمْع عَمَلّا وَسْقَاطاء لأنهُمَُنَاقض ؛ ولا سَبيل إلى لتقف 
إِلَى غَيْرِ َي إن فيه تَغطيلا؛ ولا سبل إِلَى التّحَكُم بين أَحَدِهمَا . فلا 
يبقَى إلا لَب وهو لين كما فِي اجتمّاع الْمُفْيِينِ عَلَى الْعَامُي. 
قن قيل : كَمَا اسْتَحَالّت الأقْسَامُ التَانَ احير أئِضًا جَمْمٌ بيْنَ المِيضَيْنِ» 
ا 
لما لْمُحَالَ مَالَوْصَرْحَ شرع بقل وَوْقَلَ الشَارعٌ: مَنْدحَل الكفبَة 
فَلهُ أن يَسْتَقيلٍ أيّ جدَارٍ أرَادَء فيتَحَيرَ بَيْنَ أن يَسْتَقَبل جدَارًا أو يَسْتَذَيرَهه 
ان تث رلك لله حبقا فل فهو مشتفِل شَينا ين الكية لت 
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َيِه يغلت وَكَذَلِكَ إِذَا قَال: ؟ د باتباع الاكتطكان» + ثم م تعاض 
اسْتِصْحَاَانِ يما ََْت فهو مُستَضْحِبٌ» / كما ذا تق عَنْ كََرته بدا 
عَائيًا الْقَطعَ حَبَيُهُ فَالْأَصْلْ بَقَاءُ الْحَيَاةَ الأ بَقَاءُ اشتعَال الذَّمّهَ فَقَدُ 
تعارضا وَكَذَلِكَ إذَا عَلمَ الْمُجْتَهدُ أَنَّ في المسُوية في الْعَطَاء مَضْلَحَةَ وي 
الاخترارٌ عَنْ وَحْشَة الصّدُورِ بمِقَدَار التَّاوْت الذي لا يتَقَدّرُ إلا بتوع من 
الاجتهاد. وَفي التََّاوْت مَصْلَحَة تخريك رَعْبَات الْمَصَائِلِ وَهُمَا مَصْلْحَنَان 
ُبَّمَا تَسَاوَنَا عنْدَ الله تَعَالَى اناه فَكَيْقُمَا فعَلَ١١فَقَدُ‏ مَالَ إلى مَضْلّحَة. 
3 قل تشبة الْمْشَالةٌ ضْلَئِنٍ 1 مُتَسَاويا وَقَدُ من باتباع الشّبَه 
كيم عل َه مَل ماله فَولُ متته: «في رَكَاة الول في كُلّ أَربَعينَ 
00" حَمْسِينَ حفَة» فَمَنْ لَهُمنَ اليل مائتانء فَقَدْ مَلَكَْ 8 
حَمْسِينَات) حر أَزَعيِنَات. َنقُول : إن 3 الحقّاقَ فَقَدُ عَمل بِقَوْ 
عَلَيْه ه السَلام: الي 1 حتسين حمّةً). ٠‏ ون أخرّج نات لبون فَقَدُ 5 
موه : «في كل أرْبَعِينَ بنْتُ لَبُون» وَلَيْس أَحَدُ اللّْطَيْن بوْلَى مِنّ لخر 
يتخي فَكَذَلِكَ عِنْدَ تَعَاوْضِ الاسْتضْحَابِ وَالْمَضْلَحَة وَالسّبَه. 
إن قِيل : القُرَُ بين التَحْرِيم وتقيضه يرف التَحْرِيم وَالنَخبيرُ ين الْوَاجبٍ 
وَتوكه يَرْفمُ الوْجُوبَء وَالْجَمْع بَينَ أحْمَيْن مَمْلوكََئِنِ | ما أن يَحْرُمَ أو لا يَحْرْمَ 


عض ل تلم 


إن كلنَابهِمَا جمِيعًا فهو تقض . 


َلنَا: يُحتَمَل 4 رْجَعَ عند تَعَارْض اللي الْمُوجِبٍ وَالْمُسّقط إلى الْوَجْه 
لحر وَهوَ َالْقْلُ ب ا وَيُطلَبَ الدَّلِيل من 0 آخر. وَيُحص وه 
لخر بازع فيه بالتخيمر َم قص» مما باعي مسأل بََابٍ 
ا إذا جَامَعْ بَيْرَ يْنَ المَحلليِن : الوَاجِبُ 
عليه دنه أو شَافٌ إذ المحْبيرُ بَئِنَّهُما مَا مَعْقَو 
5 وَجْهُ في التَّسَاقَط وَوَجْهُ في 
احير وَوَجَْهُ في ا وَالْمَرْق ب بَيْنَ مَا يُمْكن غير نوين الْوَاجبَات» 
إذ يُمْكِنُ التَّحِيرُ فيهاء وَبَيْنَ مَا يَتعَارض فيه الْمُوجبُ وَالْمُبِيحٌ» أو الْمُحَرْمُ 
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وَالْمُبِيٌ» فلا يُمْكنٌ النّحْييرُ فيه فَيَرْجِعٌ إلى التّسَاقُط . 

ون نا اضرا علَى نُصرَة وه المّحيٍمُطْلقا هوه أئِضًا وه نا تقول 
ماناس الوق كور الوك مهنا َه بشَرط قلا يديل أن الح 
وَاجِبٌ عَلَى الاي وَإِذَا َرَت مَاتَ قَبْلَ الأداء َم يلق الله عَاصِيا عنْدَنَا 
إِذَا أحَوَمَعَ عَم عَلَى الاستال فَجَوَارُ ركه بشَوْط العَْمٍ لا يُنافي الو 
بل الْمُسَافرٌ م نكن أن يُصَلْيَ ربا فضا وَبينَ أنْ تدك رَكعَتَئ 
لان راجيا ويجود أن هما ون جار َْكهُمَا بشَرْط ا 
التخصن وَيَقْبل صَدفَة فد تَصَدقَ الله بها على عبّاده 0 
دَرَاهمَ عَلَى غَيْرِه» فال له: تَصَدَفَتُعَليِك بدرْعمَئْنٍ إن قلت ون َم تَبل 
وَأَنَيْتَ بالأربعة قَبلْتُ الأربعة عَنِ الدّيْنِ الْوَاجبِ فإِنَ فاه قبل الصَّدَقَة وَأَنَى 
بِدِرَْمَيْنء وَإِنْ شَاءَ أنَى بِالْأرْبَعة عَنِ الْوَاجبٍ ل 

فكَذَلِكَ في مَسألنا: إِذَا افْنَضّى / اسْتضْحَابُ شَغْلٍ الم إيجَابَ عثْقٍ آحَرَ 
مد أن عق عبد عَائيَه فا يور لَه كه إلا برط أن يَقْصدَ اسِْضْحَاتَ 
الحا ةويَعْمَل بمُوجَبه همَن َم يله الدَييل الْمُعَارضء أَوْ حَطَرَلَهُوَلَمْ يقُصد 
0 الْوَاجبّ» م يَجْرْ. وَكَذَلكَ ذا سَمِعَ قوْلهتََالَى «وأن َجمَعُو يمعوأ 
بح الْخْمَصَيْنِ ةا :3) حََرُمَ عَلَيّه لَه اْجَمعُبَْنَ اْممْلوكتيْنِ وما يجو 
لَه الْجَمْعٌ إذَا قَصَدَ الْعَمَلَ بِمُوجَبٍ الدّليل الثاني وَهُوَ قَوْلَهُ تَعَالَى: لاما 
ملكت أيَمَنْكُمَ 4 (الساء: 24) كَمَاقَالَ عثْمَانَ: أحَلْهُمَا آي وَحَرممّهَُا أيه 
وَسْئلُ ابْنّ عُمَرَ عَمّنْ تَذَوَ صوم يوم مِنْ كل 0 قَوَافقَ 2 م العيدء فَقَالَ : 
مر الله بوقاء انر وَنَهَى الي + عَنْ صَوم وم ام ااا 
يكنا أن إِذَا لم طهر تيح فَيَحَرُمُ صَوْمٌ العيذ بلي وَيَكُور أن يَصُوم) 
بشرّط أذ ينعد العمل بموجَب الدَلِيلٍ الثاني وَهُوَ الأمرُ بالوقَاء وَكَانَ ذلك 
جَوَاًا بشَوْط قلا الحو 

وأا إذا عرض الْمُوجِبٌ وَالمُحَرّم و يَوَلّدُ منهُ احير لمُطلَقُ» كَالوَلِي ذا 
َم يَجِدْ من اللبَنِ إلا ما يسْد رَمَقَ أحد رَضِيعَيْه وَلَوْقَسَمَ معَلَْهِمًا أَوْ متَعَهُمَا 
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لمانا وَل أطْعم له لحر قَإِذَ أَشَدْنَا إلى رضيع مُعَيّنِ كَانَ إطعَامُةُ 
وَاججًا أن فيه إِحيَاءهُ وَحَرَامًا لَنّ فيه مَلَاكَ غير فتقَولَ أن 
يطعم هَذَا فََهْلكَ ذَاكَ أَوْذَاكَ فيَهْلكَ هَذَاء فلا سبِيلَ إلا المي 

قإِذَا مَهُمَا تَعَارْضَ ذَلِيان في وَاجِبيْنِ؛ كَالشّاة وَالْبَدَنّهَ في الْجماع بَيْنَ 
لين تََمْرتنَهَ ون عارص ذَلِيل الوجُوب وَدَليل الْإِيَاحة تحير بشَرْط 
قَصْدِ العَمَلٍ بمُوجَبٍ الدَلِيل المُبيح؛ ؛ كما ينحير بين َك لرَكعََيْن قَصُرًا 
وَبيْنَ إِتَمَامِهِمَاه لكنْ بِشَرْط قصْد رخص وَإِن تعَارْض الْمُوجِبٌُ وَالْمُحَرُمُ 
حَصَلَ المخِْيرُ الْمُطلَقُ أَبضًا .هَذَا طرِيقٌ نُصُرّة اختيار لضي في التَّخيير. 
إن قيل: تَعَارْص وَلِلَيْنِ مِنْ غَيْرٍ تْجيح مُحَالء وَإِنّمَا يَحْفَى التَرْجيحُ 
على الْمُْمَهد. 

ُلنَا: بم عرفتم اسْتحَالَة ذَلِكَ فَكمَا تَعَارَضَ مُوجِبُ بَنَات اللَّبُون وَالْحِقَاق» 
فلم يَسْمَجيل أن يَتَعَارَض اسْتِضْحَابَان وَشَبَهَان وَمَضْلْحَنَانء وَيَنْتَفي التّرْجِيحُ» 
في علم الله تعال 

إن قل : فَمَا مَعْتَى قل الشَافِِيّ: الْمسْألهُ في قَوْلَيْنَ؟ 

َلنَا: : هُوَ ار ف بَْضِ الْمَوَاضع وَالتَرةُ في بَعْض الْمَوَاضِع» كرد في 
أن الَْسْمَلة مَل هي آي في أو كل سُورَه قن ذَِكَ لا يَحتَمل التّحييرَ لله 
في نفسه أَمْدٌ > يي لس ياي يون الحَق فيه وَاحدًا. 

فَإِنْ قيل: فَمَذْمَبُ لتخي يُفْضِي إلى مُحَالء وَهُوَ أن د الحَاكِمُ 
لمُتَحَاصِمَينِ في شُفْعة اجو أو اسْتغر اق الْجَدّ للميراث أو الْمُقَاسَمَ لأنَّ 
حُكمَ اله الْخيره وَكَذَلِكَ يُحَيْرُ المي العام وَكدَلِكَ يَحْكمُ ريد سَفْعَة 
لجوَارء ولعو بنقيضه ويم السّبْتِ باسْتعْرَاقٍ الْجَدٌ للْميرّاث وَيَوم الأحد 
بِالمُقَاسَمَة. بَلَ تَعيْتٌ السَفْعَة يَوْم الأعو و 28 م انين بالرَأَي الآخر. 
قَلْنًا: : لا تخي للْمَْحَاصِمَيْنٍ | بين الِيضَيْنِ؛ لأنّالْحَاكمَ منْصُوبٌ لفَضْلٍ 
الْخْصُومّة عنْدَ ازع فيلرَمة أن يَفْصلَ الْخصُومَة بي رَأي أ رَادَ الور 
السّاعي وَالْمَالِكُ في بات اللبُون وَالْحِقَاق» وَفِي الشّاة وَالدٌ رَاهم ف في الْجُبْرَان. 
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لاجم يَحَكُمُ ما را أما جوع َي جَائِِِمَضْلحَة الْحَكم أَنضًا. نه َو 

تَغْير َي جاده اندم عير فتوام ولا تقض العم السَّابو بو للمضلعة: 

ما عاو يوم الأحد بخلاف قضائه ثه يُوْمَ السَّبْت وَفي ّ زَيْد بخلاف ما 

في حَقَّ مرو قما كذ فيه لَوْ تَعَيّرَ اجتهَادُه ألِيْسَ ذَلكَ جَائِرً.؟ فَكذَلِك 

إِذَا اجتَمَعَ دَليلان عَلَيْهِ عنْدَنَاء كما في الحقّاق وَبَنَات اللبُون 0 أن يشير 

بإشَا رات مُحتَلفَة' امريد بات اللّبُون وَعَمُرًا بالحقّاق . 

وَعَلَى الْجْمْلَة: يَجُورٌ أن يُكَايرَ مر الْحُكم أ التززى لمضلقة الك عا 

َو تَغيّرَ الاتهَادُ فَإِنَهُ لا يَنْقص الْحُكمَ الْمَاضيَء وَيَحْكمٌ في الْمُسْتَقْبَلٍ 

بالاجتهاد الثاني. 

وَكَذَلِكَ الْمُجَْهدُ في القبله إذا رض عِنْدَهُ لان في جين وَالصّلاة لا 

بل التأخيز» ولا مهد يذ هَل لَهُسَبِيل إلا أن : 3 تحير إخدى الْجهََيْنِ؛ 

فِصَليَ إِلَى أي الْجهئَيْنِ سَاء؛ له ان يفول إلى الْجِهعَيْن الْبَاقييْن 

لين د نهذ :على أن الله لَيِسَتْ فيهمًا. 

فَهَذْه أ لَوْوَقَم التَصْرِيحٌ بهَا منَ الشّارع كان فرلا 0 
ِمَوْل عَلِيّ وَعْثْمَانَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا ف في الْجَمْعْ ب: تن المملوكتين: : أَحَلتهُمًا 

0 وَحَرّمَتَهِمَا آيَة. 

2 مَسْألةٌ: المُجْمَهه إذَا أَدَاهُ اجتهَادُهُ إلى أَنَّ لحل 0 كع مَأ 

خَالَعَهًا ثلاثاء 5 ثم تَغيرَ جاده لرِمَهُ تَسْرِيحُهاء و وَلَخْ يَجْر له إمْسناكها على 

1 ا 00 حَكم ب بصحة التُكاح 0 بد أن خَالعَ الرَوْجُ تَلَانَاء 

م عير هاده لم يُقرْفَ بيْنَ الرَوْجَيِْء وَلَمْ يَنْفْض اجْبِهَادَهُ السَّابقَ بصحّة 

ل لمَصْلحَة الحكم؛ ؛ َه لو يق نُقضٌ الاجتَهَادُ بالاجتهاد لنُقض التّقْض 

أَيْضاء ولعَسَلْسَلَ فَاضطرَبَت لكام وَلَمْ يوق بها. 

ارح عار ري ل حي َوْجتهبَعْدَ ور الطلاقء وََدَ تَجُرَ 

الطلاق بَعْدَ الدَوِْ ثم تير اجتهَادُ لفن َهَل عَلَى الْمُقَلَد تَسْريحٌ رَوْجَته؟ 


ريما تَرَددُ فيه. 
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وَالصَّحِيحُ: أله يَجبٌ تَسْرِيحُهَا كما لتر الجتهاد لّدع القبلة في أَنْنَاء 
الصّلاة وول إلى الْجهة اأخْرىء كَمالَوْتَيْر هده في نفْسه واكم 
اْحَاكم هو الذي لا يفص ولَكنْ بشَرط أن لا يتَلِفَ نضا ولا لاطا إن 
مأ نص نضا كمه وكذلِك إِذ تأر مول في تَقيي متاط الحكم 
أوْتَنُْقيحه بِحَْتيُعْلَمْأّهُ لو تبه له عَم فطع بُطلَانَ حكمه فَيُنقَض الْحُكمْ. 

فَِنْ قِيلَ: قَدْ ذَكَْتُم أن مُحَالفَ النّصّ مُصِيبٌ إِذَا لَمْ يُقَضّرْ لأنّ ذلك حَكُمْ 
لله تَعَالَى عَلَيِّ بحَسَب حَاله. فَلمَ يُنْقَص حُكمُة؟. 


"2 2 


لمان نعم هُوَ مُصِيبٌ بشَرْط دَوَام اْجَهْلٍ كَمَنْ طَنَ أله طهر فَحَكُمْ لله 
عَلِيْهِ وُجُوبُ / الصّلاة 5. وَلَوْ عَلمَ أنّهُ مُحْدثٌ فَحَُكُمُْ الله عَلَيْه نَحْرِيمٌ الصّلاة 
مَعّ الْحَدَتْ ب. لكنْ عند الْجَْلٍ الصَلَاةوَاِبَة عل وَجُويا َاصا نزاوي 
حَرَامٌ َيه باو أي هي بِصَدَدِ أن َصيرَ حَرَامه لَوْعَلمَ أنه مُحْدِثٌ م. فَمَهُمًا 
عَلمَلَِمَهُتَدارُكُ ما مَضّى. وَكَانَ ذَلِكَ صَلَاة بشَرْط دَوَام الْجَهْلٍ. ١‏ 
لس ارو ييه 
الْحَاكمُ ال حَرٌ الْعَالِمُ بالنّص يَنْفْض حُكُمَهُ 


28 عع 


وَعِنْدَ هذا تبه عَلَى دَقِيقَة وي أن دكن أن اياف حَالٍ الْمُكَلْفٍ في الطَنّ 
َالْعلْمكَاتََافٍ ححاله في السَفروَاإِقَامة وَالطهُرِوَلْحَيْضٍ .فيَجوز أن يَكونَ ذَّلكَ 
سَيْبًا لالحتلافٍ الحكم لَك بهم َه وَهْوَ أنّمَْ سَقَط عن ُجُوبٌ لِسفره 
َو عَجْرِه فا يَجبُ إرَالَة سَفره وَعَجِْهِ َف الْؤْجُوبُ وَمَنْ سَقط عَنْهُ لجَهْله 
وَجَبَ إزَالَةُ جَهْله ناليم َليعَ حكم الشَرْع وتيف أسْبَابِهِ وَاجِبٌ. 
وَكَذَلِكَ تَقُول: مَنْ صَلَّى وَعَلَى لَؤبه نجَاسةٌ لا يَعرفها تَصِحْ صَلَائهُ ولا 
يَقَضِيهًا عَلَى قَوْل. فَمَنْ رَأى في لَوْبهِ تلك النّجَاسَة يَلرَمهُ تعريفَه 000 
لِيِصلْي وقد غير علَى أن يل عَجْرَه بحَمْلٍ مَاءِ إِليه َم يََمه . قفي هذ 
الدقبنّة ول ل الور اوساو 

َإِنَ قيل : فَلَوْ خَالَفَ لحان تحا رياس خم ن شك ؟ 

قلنًا: قال الفقهَاء : يُنْقَض . فَإِنَْ أَرَادُوا به ما هُوّ في مَعْنَى الأضْل مما يُفَطُمُ 
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+ فهو صَحِيحٌ» ون أرَادُوا به قياسًا موه مع ونه جلي قا وبجة لك ذل 
فَرْقَ بَيْنَ ظنَّ وَظنَّ فَإذَا انتَقَى الْقَاطِعُ فَالظنُ يَخْمَلفٌ بالإصاقة . وما يَحْتَافُ 
بالإضَاقة فلا سَبِيلَ إلى تَتبْعه. 
إن قيلَ: فَمَنْ كم على خلاف حَبَرٍ لاجد أو مجر صيغة الأطر, أَوْحَكَم 
ِاْفَسَاد بمُجَرّد لهي ؛ فَهَلُ يُنْقَص حكمة؟ وَقَذ قَطفتُمْ بصِحٌة حبر لاجد 
أن صيفة الثرٍ اتدل على الْؤبجوبء وَالَيَ يدل بِمُجَرّدهعَلَى القَسَاد. 
قَلْنَا: مَهْما كات الْمَساله َيه قا ينص الْحُكُم. لِأنا لا تَذْري أَنهُ حَكمَ 
ده حبر اْواحدء أو أنه حَكُم مجر صِيعَة الأمرِ َل لعَلَُكَانَ حَكمَ لدَلِيلٍ 
أَخَرَّ ظَهْرَ لَهُ قن عَلِمْا أنه حَكمَ لذَلِكَ لا لِغَيْره وكات المَسْألة مَعَ ذلك 
نه قروا مل دتري أن للعرء لا لل هاري المجالة لض كم 
مَعَينٌ . وقد كم ماهو كم الله تعالَى عَلَى بَْض الْمُجمَهِدِينَ» قن أخطأ 
في الطريق فَلَيْسَ مُحْطًا في نا نَفْس الْحُكم؛ بَلْ حُكمُهُ في مَحَلْ الاجتهاد. 
وَعَلَى الْجُمْلة : الحم في مأل فيا تي جد على خلا الْتَبرِ لس 
كما برد اْحََِمُطلفَه ونم لْمغْطوعٌ به ون احبر يه عَلَى الْجُشلة. ما 
آحَادُ الْمَسَائٍِ قلا يفطم فيها بحكم. 
فَإِنْ قبل إن حَكمَ بخلاف الْتهّاده. لكنْ وَاقَنَ مُجْنَهدًا أ وَقلْدَم فل 
قف كمه ولو حك م خاكم فلن بلاق فذهب إنامد قل انتمل ؟ 
قلنَا: هذا في حَقّ الْمُجْتَهِد لا يُعْرَفُ يَقينه بَلَ يُحتَمَلُ تَغَيرُالجتهاده. 
مد َلَيصِحْ مُه عند اسشَّافعيٌ» نحن ون / حَكسْا بتي كم 
الْمُعِْينَ في رَمَائالضَُورَة الوَتء َِن قَصَيئا بالا يجو مد أن يب أي 
مُفت فقيل عَلَيْهِ انَبَاعٌ | إمَامِهِ الذي هْوَ أَحَقٌّ بالصَّوَابِ في ظنّه فيَنبَ يا أن 
فض حكن وَلوْ جَوَرْنَا ذلكء فَإِذَ اوَاقَنَ مَذْمَبَ ذِي مَذْعَبٍ فَقَدوَقَمَ كم 
في مَحَلّ الالجتهاد فلا ينض . 
وَهَذْهِ مقائر ففْهيّة أَعْنِي فض الْحَكُم في هذه الصّرّة. ليت من 
50 . وَالله غلم . 
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|خكم الاجتهاد| 

|3 مَسْألةٌ: في ووب الالجتهاد عَلَى الْمُجْتهِد وتَحْرِيم التّقَلِيد عَلَيّْهِ: 
وقد لعا على أله ذا قرع منَ الالتهاده وعَلَبَ عَلَى طن حكم؛ لذ يجوز له 
أن يلد مُحَالقهُوََعْمَلَ بن خَِ وك سه أمَا ذالم يجمه بعد وَل 
ينظ إن كَانَ عَاجراعَنِ الاتهَادءكَالْعَاميَ قَلهُ اللي وَهَذَا لَيِسَ مُجْتَهًِا. 
كن ربّمَايَكون من من اتاد ني بَْض الأمُوِ عاجرا عن ابض إلا 
بتَحْصِيلٍ علم عَلَى سَبيلٍ الائتداءء كعم الحو متلا في مُشألة َخويّةد وَعِلم 
صقات الرّجَال وَأْوَالهمْ في مَسْألَة حبري وق النَّرُ فيهًا في صِحَّة الْإسْنَاد 
فَهَذَا مِنْ حَيْثتُ حَصّلَ بَعْض الْعُلوم وَاسْتَقَلَ بها لا يُشْهُ العام وَمِنْ حَيِتُ 
هلم يُحَصل هَذَا العلمفَهْوَ لامي أفَهَّلا 0 العَامّيٌ أو بالعاليم؟ 
فيه نَظَرٌ. َالَْْهرُوَالَشبهأَنَََُالْعَامَيَ ونم الْمُجْتَهدُ هُوَ الذي صارت 
اْعُلُوم عند ححَاصلَة بالقو ة الْقَريبَة منَ الْفغلٍ . أمّا إذَا اماج إلى تَعَبِ كثير 

في الع َمْوَي ذَلِكَ اناج وكا يدنه تخصيلة فَلْعَايْ نضا 
احكة نا نابرخ َهُنَْكُ الاجتهاد. 
وَعَلَى ا م لَجَمْلَة : بَيْنّ دَرَجَة الفبتدق في العلم, وَبَيْنَ رتبّة الْكمَالء مَنَازِل 
وا از رد لطر شان ا 0 ا لذي 
و قلا لفيا كل بح له الاقيياة ا ل 
غَيْرَهُ؟ هَذَا مما اخْمَلَفُوا فيه: 
قَدَمَبَ قَوْمُ إل أن الإِجْمَاعَ قعص عل أن مَنْ وَرَاءَ الصَّحَابَّة لا 


وَقَالَ قَوْم: مَنْ وَرَاءَ الصَّحَابَة وَالتّابِعينَ. 
وَكَيِفَ ع دغر الماع وَِمنْ قال ب بتقليد د الْعَالِم الْعَالم أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ 
وَإِسْحَاقَ سن رَاهوَيّه وَسفيان اوري . 
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وَقَالَ مُحَمدُ : بن الْحَسَنِ: قد الم ألم وا يلد من هو دونه أو ملة. 

وفك درن مِنْ أَهْلٍ العرّاق إلى جوَازِ تقلِيد د الْعَالم الْعَالم فيمًا يُفتتي 

وَفِيمًا يَخْصّهُ. 

وَقَالَ قَوْمٌ: يَجُورُ فيمًا يَحْصّهُ دُونَ مَا يُفتى به. 

وَحصّصٌ قَوْمٌ مِنْ جْلة ما يَْصّهُ ما يفُوت ونه لو اشْمَغَلَ بالااجتهاد. 

وَاخْمَارَاْقَاضِي مَنْعَ ليد الْعَالِم ِلصّحَابَةوَلِمَنْ َغْدَهُمْ الما 
والمشالة مثقة اشرهادةة. 585 
وني يَدُلُ عَلَيْه أنَّ تقْلِيدَ مَنْ لَا يَنْيْتُ َنبْتُ عِطْمَئُهُ ولا يعْلَمْ باحَقيقَة صَابئهُ 

َل يَجُورُ حَطَوْه وَتلبِيسُهُ: نم شرن لا يت إلا بص أذ قباس عَلَى 

مَنْصُوص . ع سوم ال الْعَامُيَ وَالْمُجْتَهدَ إِذ للمُجْتَهِدا١أَنْ‏ |385,2 
يعد بتر سه ون َْ حفن لاي أن سد بول 

ما الْمُجْتَهرُ نما يجوز لَهُ الحكم بطَهِ عجره عَنِ الْعلم؛ كال ور جعت 

لَه في كل مَسْأَلّة لَيْسَ فيهَا دَلِيلٌ قَاطمْ. 

ما | الْعَامّيُ فَإنّمَا ور لهُ قلي غَِْه للْعَجْرِ عَنْ تَخصيل الْعلَم وَالظنّ بنفْسِه. 
وَالْمُجمَهد ع عَازِء لا يكُونُ في مَغْتَى التاجز قبي أن يطب الح 

بنْفسهه فإنَّهُة و الخطاً عَلَى الْعَالم بوضع الالجتهاد في غَيْرِ مَحَلّهء وَالْمُبَادَرَة 

َبلَ اسْتَْمَام الاجتهَاد َالْعَفْلَة عَنْ ليل قاطع وَهُوَقَادرٌ على مَعْرِفَة جمِيع 

ذَلِكَ توصل في بَعْضِهًا إَِى الْيَقِينِء وي بَغْضِهَاإِلَى الظنّ َكيف يني 

الأَمرَ عَلَى عَمَايَة كالْعُميَان وهو بَصِيرٌ بنَفْسِه؟ 

إن تل : مُوَ لس يدم إلا علَى تخصيلٍ طن وطَن غير طن لا سما 

ِنْدكمْ ود صَوْيُْم كل مُشْمَهد؟ 

َلنَا: مَعَ هَذَا إِذَا حَصَلَ ظَلَهُ لم يَجُرْلَهُ انبَاعٌ طن غَيْرِه .بل يُقَدَمْ نه عَلَى 

ظَنّْ غَيْرِه اتكان له ألا وطن غترويالا يدل علي هليج اْعُدُول إل 

مَع وُجُود الْمُبْدَلء فلا يَجُورمَعَ القُدْرَة عَلَى الْمُبْدَلِء كُمَا في سَائرِ الأبْدَالٍ 
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وَالْمئدَلَاتء إلا أن يَرِدَ نص بالتّحيِي فََتَِعَالْمَدَلِيّهُ أو َردَ نص بأنهُ بَدَلُ 
عند جود لاعندَ العم كبنْتِ مَخَاضٍ وَابنِ لبون ني حَمْسٍ وَعَشْرِينَ من 
اويل فَإنَ وجُوبَ بنْتِ مَخَاض يَمْنَمُ من قَبُول ابن لبُونء وَالَْدْرَة عَلَى شرّائه 


لاس ينه 

إن ِل : حَصَرٍ , ْم َرِيقَمعْرفَة اق في الاق ؟ م مهم َِيقَ الإْحاقٍ. 
3 8 ل ا الالْحَاقٌء 1 عَمُومَاتٌ تَشَمَل العَامّيّ وَالْعَالم ٠‏ كَقَوْله 
تَعَالَى وا هراسخ روثلا 10 رب * (الأنبياء: 7) وَمَّا أرَادَ مَنْ لا 
شي أضاد فك معطي ل 


وم ل 


َكََلِكَ قَوْلهُ تَلَى : « ليليشوا لله وأيِيسُو اول وو الأتر تكد © «س: قا 
َعم الخلا 
قُلنَا: أمًا وله تَعَالَى : معلا ماكر » َه لاج فيه مِنْ وَجْهَينِ: 
أحَدُهُمَ: أن ازا به أ العَوَامٌ , بِسُوَال اْعُلَمَءإِذْ ينبي أن ب تَمط عمد الشائل 
عَنِ الْمَسْعُول فمَنْ هُوَ مِنْ أهْلٍ لعل مول ولس بسائلٍ ولا يحَوُج عَنْ 
0 أهلٍ العلم ب أن لا تَكُونَ الْمَشالة حَاضِرَةَ في ذهنه إِذْ كَانَّ مُتَمَكنَا 
من متها من أن َعَم مغر 
الثاني 6 0 لتَعْلَمُواء أي سَلُوا عنٍ الدَلِيلٍ لتخصيلٍ العلم؛ ٠‏ كما 
ال كل لتَشْبَعٌ وَاشَرْب لتو وَآمّا أولو الأمْر فَإِنَمَا أرَادَ, بهم الوُلَام إِذْ 
أوْجَتَ طعتَهُمْ كطاعَة لله ْول وَلَا َب عَلَى الْمجتهد الب ير 
إن كانَ المَُادُ بأولي الأمْر ولا َالطاعَةٌ عَلَى الرّعيّة . وَإِنْ انو هم / 
ْلَه فَلعَة على الْعَوَاً ولا َفهَم َيِرَدلِك. 
ْم نَقُول: يُعَارضٌ هَذِ الْعُمُومَاتِ عُمُومَاتٌ أَقْوَى منْهَا يُمْكِنُ التَّمَسْكُ 
بهَا ابْدَاءَ في الْمَسْألة كَمَؤْله تَعالَّى : « تبروا اول الأيصر > (سهر: 2 


00 00 0 


وَقَوْله له تَعَالى: © لعلمه لزي د ا مِنْهُمّ * (النساء: 83) ٠")‏ وله : مد 


تررة الا > أذ عل ُو ماله 2 (محمد: 24 ) وقوْله: 00 وَما أخَتلقمم 
د مدعه ل هدي لواو 


فِيْهِ من شَّىْءِ فَحَكمةه: إل أللَّد 5 (الشورى: 10) ) وَقَوْله: # فَإِن لنزعم في شَىْءٍ فردوه 
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9 


0 


1خ 


2 


4 


هه مع 


إِلَآللهِ وَالرسُولٍ © (النساء: 59 فهَذَا كله أ وذ اندي وا شاط والامتار اوليض 

خطابًا مَع العَوَام هلم يب يوق عاك لذ تلقف َمل َارِك تدر -0 

ولا تباط وكَدِك قله الى : « أمَيعُوأ آل ليك موف لايخو 

من دون أزلياء # (الأعراف: 3 وَهَذَا بظاهره : يُوجبٌ ازجع إلى الْكتَاب 1 

لكنْ د الكبًا 5208 اتباع | لديل و الوه 5 الإلجمَاع؛ وَالْإِجمَاُ عل 

القيّاس, فَصَارَجَمِيعٌ ذلك مُتَرلَاء فَهُوَ الْمُبمُ دُونَ أقوَال العبَاد. 

فَهَذه ظَوَاهٌ وي 0 َيه يَقْوَى فيهًا التّمَسّكُْ بأمْعَالًا. وَيَْتَصِدٌ 

ذَلكَ بفغل الصَّحَابَة َه تشازور في ميرّاث الك وَاَْوْلِ وَالْمُمَوْضَةَ 

وَمَسَائل كثيرة وَحَكُم كل وَاحد م مِنْهُمْ بط تفُسه وَلَمْ يُقلَد غير 

إن قيل : َم يقل عَنْ طَلحة وَالويٍِوَسَعْد َعَم الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهُمْ 

أل الشُورَىء نَظَرٌ في الأخكام مع ظهُور الخلاف . فَالأَظههُ نهم دوا 

بقَوْلِ عيْرهم. 

قلا را يارن اكتاء يمر له افع في التري» ا َمَلهُمْ في حَقَ 
فْسِهمْ لم ين إلا ما سَمعُو منّ النَبيْ ميته وَالكتَابٍ وَعَرَفوه َإِنَ وَقَعَثْ 

0 يَعْرفُوا ليلا 1-6 يرهم م لتَعَرْفٍ الدَلِيلٍ لا للتقليد. 

من قيل: فَمَا فون في تلد الألم؟ 

قَلمَا: الْوَاجِبُ أن يَْظرَ ولاه إن عَلَبَ عَلَى طَنّه ما وَافقَ الأغلَم قَذَاكُ وَإِنْ 

لت عَلَى َه حلاف كما يَنَْ كوه ْم وقد صَارَ و ميا عد وَالخطأ 

جَائرُعَلَى الأعلم وَظنَهُ أقوَى في نَفْسِه مِنْ ظَنْ غَيْرِه وله أن يذ بظنْنفسِه 


65 2ه تَقَلسدءُ 


واف وَل يَلرَمْهُ تقليدة هُ لكؤنه أَعْلَمَ فيَنْبَغي أَنْ لا يَجُورَ تقَلِيدٌ 


ماع الُحفة َي الله على تنو ا الخلّاف لابن عباس 


وَابْنٍ عَمَرَ وَأ بْنِ الربئر وَرَيْد بن ثابت وَأبِي سَلمَةَ: بن عَبّد الرَحْمَن وَغْيْرِهمْ من 
أخداث الحا َه لأكابر الصّحَبَةكَبِي كر ور رضي الله عَنْ جميعهم. 
َإِنَ قيل: فَهَلُ مِنْ فَرْق بَيِنَ مَا يَحْصّهُ وَبيْنَ مَا يُفتي به؟ 


01م 
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387/2 يْتِي من تَْسِه إذْ لو جَارَذَِتَ لَجَارَ الْمَْوَى للعو م مان 
اوت وكانَ في الث تَفُويتٌ فَهَذَا مل لْحفهُ بلاج في جوَاز التَقْلِيد؟ 
فيه نَظرٌ فة فقهِىٌ ذَكرْناهُ في مَسْألّة الْعْدُول إلى التَيَهُ عِنْدَ ضيقٍ الْوَقْتَ وَتَنَاوْبٍ 
جمَاعَةعَلَى بر مَاء .هذه مسال مُتمل وال عله 





التلبد السراخ: لجاز امس -- التقليد والاستفتاء 0/ 


العم المشا فى ها التطبي ى 
م لس 00م هر 
التي اهنوك العام 


6 ويه أب مَسَائِل : 
447 |1| مَسْألهُ: التَقَلِيدٌ هوّ ُو َل با حجّة وَلَيِسَ ذَلِكَ طَرِيقًاإلَى العلم و حبناي 

لاني الأصُول وَلَا في الفُُوع . 

48 وَذَهَبَ الْحَشَوية وَالتَعْلِيمِية إلى 1 طريق مَعْرفَة ل التقَلِيدٌ 3 ذَلكَ هٍَ 
الْوَاجبُ ون لوبت حَوَامٌ. 

49 ويَدُلَ علَى بُطلَان مَذْمَهمْ مَسَالِك: 

ال انميق امعد لَا يلم صَرُورَةَلَا د مِْ َلِيلٍ. وَدَلِيلٌ الصَّدّق 
الْمُحْجِرَة َب صدقَ الُْولٍ َي السام بمْجِرَته وَصدْق كلام له خا 
الرَسُول عَنْ صذقه وَصِدّقٌ أَهْلٍ الإجماع بإخبَار الرَسُول عَنْ عصَمَتهم. 
وَيجبُ عَلّى الْقَاضِي ال م بقَولِ الْعُدُول لا بمَْى اغتفاد صِدقِهم» لَكنْ 
مِنْ أحَيْتُ وَل اسع على تعد فضا بتاع علب الله ؛ صَدَقَ الشَاهِد 
1 كدي وَيَجِبُ عَلَى الْعَامُيَ اتبَاءٌ اع المُفتيء إِذْ دل سي 
العوَاءُ م ذَلكَء كَذَّبَ الْمُفْتي م قدو أخطا ا أمات 

444 تَقُول 4 المُْتِي وَالشّاهد لَرمَ بحْجّة الإججمَاع» ُو قل جه فلم 
يكن تطليةا فنا نعنِي بالتَقلِيد قبُولَ قَوْلِ بلا حجّة فَحَيِثْ لم ته نَقُمْ جف وَلَمْ 
يلم اصَدْق ِضرُورة ولا بدَليلٍ؛ الالال و اغعاة على الحهلى: 

نه الْمَسْلَّكَ لَانِي: أن تقول : الخيلون الْخَطَأْ عَلَى ملك م جوْرُونَة؟ 
إن جَوَتمُوه فَنَكُمْ شَاكُونَ في صحٌة ة ملَْيكم إن أحَلتُمُوهُ م عَرَفُم 
اسْمَحَالَتَهُ: : بصَرُورَة أمْ بنظر أو تقُليد؟ وَلَا ضَرُورَةَ ولا دليل. فَإِن لْدثمُوهُ 


فى فزلاإن ملعي عو قم عرق سذقلاقن تطديق الي ؟ ون للا فيه 
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َْرَهُ فيم عَرَفنُمْ صِدّقَ الْممََد الدحَرِ؟ إن عَوَْنمْعَلَى سكون النفْس إلى 
ْله بم فون ين ون فُوسِكمْ درن لزن النَصَارَى وَاليَهُود؟ ويم 
تعَرْقُونَ بَيْنَ قَوْل تدك إل ادق تكن 2ن َزل مُخَالفَكَة ؟ 

يقال لَهُْأيِضًا في إيججاب المَقُيد: : هَلْ تَعْلَمُونَ مُجُوب التقْليد آم لا؟ فَإِنَ 
م تَلمُوة لم قَلَدئم؟ ؟ ون لمكم فبصَرُوةِ أمْ بطر أو تقليد؟ ويعُودُ لهم 
السُوَالَ في التقِيد ولا سَبيل لَهُمْ إلى المّظر وَالدَلِيلِ. فلا يبْقَى إلا إيجَابٌ 
اليد بلتّحَكم 1 

0 عفنا صِحْة ب مهب كته فى بالاتبع. 

0-7 م رُم علَى مَنْ يَُول الْحَق دَقِيقَ عَامِضٌ لا يُدرِكُه إلا لون 
6 الأكتُونَ. أنه يَحْتَاجُ إلى شروط كثيرةء من الْمُمَارسَة وَالمرُ 
لطر تاذ رةه لون الشَوَاغليٍ. 
وَيَدُلُ عَلَيْه: أل الشلام دمجي اذا هوي شؤفقة تسيزة. 
عَلوِ خلاف الأكترين. وَقَدُ قال تعَالَى: 0 َع حار م ف الْرْضٍ 
نولك عن سيبل أله * (الأنعام: 116) كيف وَعَدَدُ الْكمَار في رَمَائِنَ ؟! 
يكم أن ُو حَنى وروا في ججميع لالم وتَعْدُوا جَمِيع الْمُتَالفينَ: 
إن سَاوَوُْهُمْ ُو ون خَلبُوا رَججحُوا . كَيِفَاوَهُوَ عَلَى خلاف نص الْقُْآن؟ 
قال الله تَعالى: #ووَلِلمْنْ باد الشَّكُورٌ »4 (سا: 13 ا 
يَعَلْمُونَ #4 (الأعراف: 131 1# 0 لمؤمنون: 70). 


قإِنْ قيل: فَقَدُ قال عَليه السَلامُ عَليْكمْ بالسّوَاد لأعَم» وَالمَنْ سَرَّه أن 


كد بُحْبُوحَة الجنة ة فَليْرَم الْجَمَاعَة) و الْشَيْطَانُ مع م الواحد وَهَوَّ من 
0 أَبَعَدٌ). 


2 


فم تيون ع مُقَلَد -00 فَسَادَها؟ 7 


م لَوْصَعْ كه مع السَوَاد العم ليس بمُقَلد بل عَلِمَ بقَول الرَسُول وَجوبَ 
انبَاعه وَذَلكَ 0 ول ب بحجّة ل بتقليد. 





التلسبل اسماخ : الاجما زان ال -- التقليد والاستفتاء 
4451 3 م المُرَا بهذه الأخبا ذَكرْنَاة في كتاب جما و الحُوُوجُ عن مُوَافقَة 
الإمَام؛ أو مُوَافْقَة اْإججماع. 


2 وَلَهُمْ شبَهُ: 
دده الشْبْهَةٌ الأولى: قَوْلُمْ: إنَّ النّاظر مُتَورَط في شُبْهَاتَ» وَقَدْ كثْرَ ضَلَالَ 
النَاظرِينَ فتك الْحَطرِ وَطَلَبُ السَّلامَة أَوْلَى. 
377 فلن وقد كر ضَلَال اَن ليود الى في روني يدك 
ير 1 0 
ونيد سَائر الكُمَار حَيْتُ قَالُوا إن وجَدنَا ءابا عكَ أَمَوّ 0 (الخرف: 22) نم 
0 : إذَا وَجَبَتَ الْمَعْرفَُ كان لتَقْيدُ جَهْلا وَضَللًا نَكأنكُمْ حَمَلكم هذ 
من الْوُوٍ في الشْبهة. كمَنْ يفل تفْسَهُ عَطًّا وجُوعَا خحيفة مِنْ أن 
ص بف َو يَشْرَقَ سَوْبه لو أكل وَشَرِبَ» وكَلْمَريضٍ 0 العلاج رَأْسّا 
0 0 أن حصن في العلاج. وَكمَنْ يَْوّكُ التّجَارَة وَالْحرَانَة حَؤْهَا منْ نُرُولٍ 
ل 
3 اله الّانيةٌ: م بِقَوْله تَعَالَى ١‏ مَاججِلُ اكت هلاال 
فوا © (غافر: 4 وب َهَى عَن الْجِدَالٍ في الْقَدَرِوَالمُّ يَف م بَاتَ الْجدَّال. 
وده قَلنَا: : نَهَى عَن الجدّال بالْبَاطل» كُمَا قَالَ تَعَالَى 8 وَيحَدَلُوا 0 
بِهِ لَْقَّ 4 ( (غافر: 5) ) بدليلٍ قوْله تَعَالَى « ودر لهم يال ه أَحسَنٌ » (حل 
125 ) وقَوْله 0 او يدن قد َكدَآتَنا ااه حِدَالَّنَا # (هره: 32) وو 


راس ارس الإسمه واج ص م 


«وَلا ميو َمل الستي إِلّا ىه أَحْسَنُ © (لسكبرت: 46) فَأمَا 7 
قََهَاهُمْ عَنِ الجدَال فيه إِمّا لأ كان د وَقََهُْ على الْحَق بالنّصٌّ» فَمَنَعَهُمْ 
عَنِ المُمَاَة 0-6 فى النْصء أو كان م 8 الإسلام ا عَنْ أنْ 1 


سَ 


الْمُحَالفُ ة فيَقول : َؤْلاء بَعْدَ م تَسْتَقرٌ قَدَمُهُمْ في الينِ, أو لك كانوا 
مَدْفُوعِينَ إلى لجهَاد الذي هٍَ أَهَمُ عَنْدَهُمْ من الْجَدَل . 7 إن تُعَارضَهُمْ 


بقؤله 0 27 اه ل 


ب معدم 00 1 


2200 1 (البقرة: 111 له 


05م 


أدلة القائلين 
بوجوب التقليد 
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عَظُمَ سَأَنَ الْعْلمَاء ققَالٌ تَعالن ابرق ا امنواسك واد وير هآر 
دَرَحَتِ # (المجادلة: 11) وَقَالَ عليه ه السّلَامُ يَحْمل هذا لعل شن كل خَلّفَ 
عُدُولَه يَنْفُونَ عَنْهُ تَحَريفَ لعَالِينَ وول اْجَاهِينَوَْتَالَ الْمُبطلينَ) وَل 
صل هَذَا١‏ ا لتقي ل بل بعلم . . وَقَالَ ابن مُسعود: :دلا تون امع قل 
وما إمّعَة؟ قَالَ : أن يَقُولَ لجل : ان النّاس؛ إن صَلُوا ضَلَلْتُ وَإن اهنَدُوًا 
امْتَدَيْتُ. ألا لا يُوَطْئَنٌ أحَدُكُمْ تَفْسَهُ أنْ يَكفْرَ إن كَفَرَ النّاسُ». 
|2| مَسَأَلَة: وَقَالَ قَوْمٌ من الْقَدَرِيّة: يلرَمْهُم المّر في الدَّلِيل أ انّبَامٌ امام 
لصوم َ ّ 
وَعَذَا باط بِمَسْلَكَيْنِ: 
أَحَدَمُمًا: إِجْمَاع الصّحَابَة َإِنّهُْ انوا يُفتُونَ الْعوَا موا َيل درجَة 
الاجتهاد. وَذْلِكَ مَعْلُوم عَلَى الصَرُورَة وَالتوَائِْ منْ عُلَمَائهمْ وَعَوَامّهمْ . 
إن قَالَ قَائل مِنَ الْإمَاميّة : كان الْوَاجِبُ عَلَيِهِم انْبَاعَ عَلِنْ لعصمّته. وَكَانَ 
علي لامذكز علنهع تفي لاقن افد 
قَلنَا: هذا كلام َال سَدَ عَلَى َفْسِه بَابَ الاميمَاد عَلَى قَْلِ علي َيِه من 
الأئمّةء في حَالٍ وَلايته إلى آخر ُمُه أنه لم يرل في اضصطرَابٍ مِنْ مره 
عل يع مَاقَالَه حَالَفَ فيه الح حَْا وي 
المَصَلَاكَ الثاني : 9 الْإِجْمَاءَ مُنْعَقَدٌ عَلَى 93 العَاميّ مكلف بالأحكام؛ 
وَتَكلِيفُه طَلْبَ ُتَبَةَ الاجتهاد ا لأنهُ يودي إلى أن بط العو 
وَالمّسْلَء وَتَتَعَطَ الْحِرَفُ وَالصَّنَائمٌ» وَيُوَدي إلى خرّاب الدَّنيَا لو اشْتَغَلَ 
لاس بِجُمْلتِهمْ بطلب العلم .وَذّلكَ يَودُ الْعُلَمَاءَ إِلَى طَلَب الْمَعَايشِء ويوَدي 
إلى را العم بل إلى إِهْلَاك الْعُلَمَاء وَخَرَاب الْعَالَمِ وَإذَا اسْتَحَالَ هَذَا 
00 مدان الشلكف 
نيل : ذم التّقَلِيد وَهَذَا عَيْن التّقليد. 
ُْنَا: الَّعْلِيدُ قَبولُ ول بلا حب وَعَوَلَاء وجب عَلَِهمْ ما أت به الْمفنِي: 


مد م 


8 
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بدَلِيلٍ الْإجمَاع: ماق الْحَاكم و قَوْل الشهُودء وَوَجَبَ عَلَيِنَ 
بول حَبَرِ الاحدء وَذَلِكَ عَنْدَ 2 الصّدَّقء وَالطَنُ مَعْلُوم وَوجُوبُ الحكم 
ند ان َعم / يقليل 5 سَمْعِيّ قاطع فَهَذَا الْحْكَمُ قَاطمٌ وَالتََِّيدُ جَهْل. 
إن قيل فََذ رَفَغْثُم اله لتَقلِيدَ منَ الذينء وَقَدَ َال الشّافعيٌ رَحَمَّهُ الله : رولا 
عن انيد مسري لي علي السلام) فَقَدُ أَبَتَ َقلِيدًا. 
َلمَا: قد صَرّحَ بإيطال التّقليد رَأسَّا إلا مَا اسع شتقتى. طهر أ لم يل 
الاسْتفتَاء» وَقبُول خبر 00 وَشَهَادَةَ العُدُول» تَقْلِيدًا. َعَم يَجُورٌ تشميّة 
قَبُول قَوْل الرّسُول تَقلِيدًَا توَسّعَاء إذ اسْتَثْنَاهُ مِنْ غَيْر جنسه ووه الجر ل 
ول ل وَل ةلك على صذقه بج فلا طب منْهُ جه عَلَى 
َي بلك الْمَسَألَة فَكَنهُ َصْدِيقُ بغَيْرِ حُيبجّة خَاصّة ار أن نكت ذلك 
تيد مَجَارًا. 
|3 مَسْالَةٌ : لا يسْتَفتِي الْعَامّيُ إل مَنّْ عَرَقَهُ بالعلم وَالْعَدَالَهَ ما مَنّْ عَرَقَهُ 
بِاْجَهْل فَلَا يأل وقاقًا. 
َذ َأ من لا يرف جل ْم ققد قل َوم: يجوف ولس عليه بخن . 
وَهَذَا اد أن كل مَنْوجَب عله بول فلخ َه مغرفة حال . فَيَحِبٌ 
عَلَى لم مَعْرقة حَال الرَسُولِ بالط في مُعْجرّته فلا يوم بكل تشهرل]ا 
يدعي انه رشون: اذه وريه عا الْحَاكم مَعْرقَة حَال الشاهد في الْعَدَالَة. 
وَعَلَى المُفتي مَعْرقَة ة حَال الرَاوي. وَعَلَى الرّعيّة مَعْرقة حَال امام وَالْحَاكم. 
وَعَلَى الجْمْلَة يِف يُسْألُ مَنْ يُتَصَوُ أن يَكُونَ أجَهَلَ من السَائلٍ؟ 
فَإِنْ قيلَ: إِذَا لَمْ يعرف عَدَالَةَ المُفْتي هَلُ يَلْرَمُهُ البَختُ؟ إن لد يَلرَمُهُ 
لحت فَقَدُ عَلَه الْعَادَهَ أن 1 ككل لد تيقال عَالِم الْبَْدَة ولا يَطلبُ 
خب على عليه ون دمع اج ؛ فكَذَلِكَ في العلم. 
لما : مَنْ عَرَقهُ اْفشق قلا يَسألهُ وَمَنْ َف باْعَدَالَّه فيسل وَمَنْ لم يَف 
م أن يقال لَايهْجُم بَلْ يسْألُ عَنْ عَدَالَته ولا َه لا يأمَنُ كَبَه 
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من يجوز للعامي 
استفتاؤه 
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مايجب على 
لعامي إذا كان 
مفتي البلدة واحدًا؟ 


|3912| 


ما يصنع المستفتر 
إن اختلف عليه 
المفتون؟ 
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وللبيطلة. فيُحْتَمَلٌ أن يُقَالَ : ظاهرُ حال الْعَال الْعَدَالَكَ لا سِيّمًا إذا اشَتْهرَ 
الى . ولا يمن أن يُقَلَ: طَاهُ حال الْحَلق العلم وتيلُ رجه الْقْوَى. 
َالْجَهْلٌ عْلْبُ علَى الْحَلْق. فَالنّاسُ له عَوَام إلا الأفرَادَ في البلاد. وَلَا 
يُمْكنُ أن يُقَالَ : المجْتَهِدُونَ وَالعُلْمَهًا كلَهُمْ 36 إل الراك َل الما 
كُلَهُمْ عُدُولَ لله 

إن قل : إن وَجَبَ ب السّوَالَ لمَعْرفة عَدَالته أو عَلمة فيُفتَق لي التوَائر م 
كفي ِْبَارُ عَدْلٍ أَوْ شَهَادَة عَدْلَيْن؟ 

لنَ : لابدَ من تَحْصِيلٍ الْمعرفة الْحَقيقية وات نَل مُمْكنٌ وَيُحْتَمَل 
أن يُقَالَ : كفي غَالِبُ الطلنّ الْحَاصلٌ َل عَدَل أو عَذَليْنِ 0 قَوْمُ 
العمل إِْمَع تَقَلُ لحَدلَ لْوَاحَدُ . وَهَذَا يَقَرْبُ مِنْهُ منْ وَجْه. 

41| مَسَألَة: إذَالَميكنْ في للد فت وَاحد وجب على الَْاَي مراجَئة. 
وَإِنْ كانُوا جَمَاعَة كله أن يَسَألَ مَنْ شَاء وَل 1 الأغلم. كما فُعل 
في زَمَانَ / الصَّحَابَة إِذْ سَأَلَ الْعَوَامُ الْفاضِلَ والجفصولة وَل جه على 
الْحَلقِ في سوال َي أبي بكر وعُمَرَ ور الحلا الرَاشْدِينَ. 

وَقَالَ قَوْمُ : جب مُرَاجَعَةٌ الأفضَلِء فإن إن اموا حربُم . وَهَذَا يُحَالفُ 
إِجْمَاعَ الصَّحَابَة 4 إِذ َم يَحْجْرِ الْفَاضِلٌ عَلَى الْمَْصولٍ الْمَنْوَى 05 لا تَجبُ 
إلا مراع من رق بالعلموَالْعدَلَه وقد عرف كلهم دَِكَ. 

نَعَمْ م إِذَا اختلفٌ عَلَيْه مُفتيَان قّ الحكم ٠‏ فَإِنَ تَسَاويَا رَاجَعَهُمَا مَرَةَ أَخْرَى. 
وَقَالَ: تَنَاقَصَتٌ َْوَاكُما وَتَسَاوَيْتَما عندي» قمًا الذي و إن 1 
تخيّر. ون انقََاعلَى الأمرِ بالاختياطء َو لْمَْلٍ ِلَى جانب مُعيّنِء فعَلَ وَإِن 
صر عََى الخلاف لَمْ يق إلا لخر م لاسِيلَ إلى تغطيل الْحكُم؛ 
وَلَيْسَ أَحَدهمًا بأَولَى ص نَّ الآخَرٍ وَالْأَئمة كَالنْجُوم, نبأيهم اقَتَدَى اهتَدَى. 

َم إِذَا كَانَ ذقنا أفْصَلَ أل في اغتقاده: اختَارَ الْقَاضي 5 نتخية 
ا أن المفْضول أيِضًا منْ أَهْلٍ الاجتهّاد و القَرَدَ فَكَذَّلكٌ إِذَا كَانَ مَعَهُ 
َيه َِيَادَةٌ الَصل لا موثو 
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وَالْأَولَى عدي يماع الأْصَل؛ قم اعد أن لشَافِيٌ م رَحَمَهُ الله ألم 
وَالِصّوَابٌ ١‏ اعَلَى هبه أغلسه 0 1 أنْ 5 ِمَذَهَبِ مُتالقه بالتَشهي. 


#اصير قا 


ا لامي أن يت من الْمَذَابٍ في كُلّ مَسْألةأطيبََا عند فيموَسع. 


َل هَذَا: التَوْجِيحٌ عِنْدَهُ كتَرْجيح الدَّليلَين الْمَُعَارضَيْنِ عنْدَ الْمُفتيء فَإنه 
ينْبٌَ ظنّهُ في التّْجيح فَكَذَلِكَ مهنا ون صَوْنَا كل مُجتهدٍ انا 
ممْكنٌ» ِالعَفلة عَنْ دَلِيلٍ قاطع؛ وَبالْحَكم قبل تَمَام الاجتهاد وَاسْتفرَاغ 
اْوْسْع وَالْعلَطْعلَى الأَلم بعد لامحَالة. 

وَهَذَا التََحْقِيقٌ وو أن تقتقة أن لله تغالى ندرا اف رذ الْعبّاد د إِلَى ظَنُونهمْ 
حَنّى لا يكُونُوا مهمَلِينَ متعِينَ وى مُسْتَرْسلِينَ اسْتِرسَال الََائِمٍ من َي 
أنْ يَرْمُهُمْ لجَامُ الُكليف فيَدهُمْ مِنْ جاب إِلَى جنب فَيََدَكرُوا العْبُودِية: 
زد كم له فيه في كل خركة وَسُكُوه يَْتعْهُمْ من جاب إِلَى جَاِبء 
قَمَا دُمْنَا تقْدرُ عَلَى َبْطِهمْ بضابط قذَلك رق سِ تَخْيِيرِهمْ م وَإِهْمَالهمْ 
كَالْبهَائم وَالصّبِيَان. 


أمّا إذَا عَجَرْنَا عنْدَ تَعَارْض مُفْتَيَيْن وَنَسَاوِيِهِمَاء أو عنْدَ تَعَارْض ذَليلير 


سس اس 


قَذَلِكَ ضَرُورَة. 
َالدَِيل عَلَيِه َه دا كان بُمْكنُ أن يقال : كُلَّ مَسألّة لَيْسَ لله تَعَالَى فيهًا 9 


كم مُعيْنٌ أَوْيُصَوْبُ فيهًا كُل مُجْتَهَد: ملا جب عَلَى الْمُجتهدٍ فيه ال 
بلي تفع ما ضَاء ذْ ما مِْ جاب إِلَا يجوز ني على ظَنَ مُجَهد. 
َالو شر سير لمك الطب 
/ طَنُّ الْعَاميّ ينبي أن يور 

قيل: مهد ا يوك له أن ين طن َبلَ أن َعم ط' قَ الاسْتدذلال» 
العام َك بوهم ويَغْثَُ بالظوَاهر وَربّمَايقَدَم م الْمَفْصُولَ علَى الَْاضِلٍ إن 
7 َأيْكُم بي ٍبصيرة فيط في نفس المشألة لشم ما َه مغرف 


مَرَاتبِ القَصْلٍ أدلةٌ غَامضَةً ه لَيْسَ دَرْكُهَا منْ شن الْعَوَامَ هداس ال وَاقع . 
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وَلَكنًا نَقُولَ: مَنْ مَرِض لَهُ طفل» وَهُوَ لَيْسَ بطبيب» َسَقَاه حوَاءُ أيه كَانَ 
مُتَعَدَيّا مُقَصُرًا ضَامنًا. وَلَوْ َاجَعَ طَببا لم ين مُقَطْرًا قن كَانَ في للد 
طَبيبَان فَاخْبَلَما في الذّوَا فَحَالَفَ الأفضَلَء عُدَّ مُقَصُرًا. وَيُعلم فصل 
الطبيبئين عوَائر الأخبّان مان الْمَفُضُول لَه وَبِتَقَدِيمه وَبأمَارَ رات تفيدٌ 
عَلَبَةَ الظنٌ . فَكذَّلكَ في حق 5 العُلَمَاءِ »: يلم صل بالنسامةء وَبلْقرَائنِ؛ 
1 الْبَحْثْ عن ين ا ع 0 له فلا يَنبَغي أَنْ يُحَالفَ لطن 
ا المُّوَى وَالتكُِيف . اه لي 





تبث السمائ: اإسراز ,نامر -- التعارض والترجيح 
انر المشالثُ ان القطبي السترابع أى 
عو ٠.‏ مه مم لم ف م« و*# ور ؟ 1 - 
الع ويف بارع عاضا 
447 وَيَشْتَملُ هذا الْعَنّ عَلَى مُقَدّمَات ثلاث وَيَابَيّن: 


الْمُقَدْمَةَ الأولى في: 
بَيَان تزتيب الأدلة١‏ 


711 


8 فََقُولٌ : يَجبُ عَلَى الْمُْتهدٍ في كل مَشألة أن : نط إَى التّفي اللي يجب على المجتهد 


قبل وود لح ؛ نم يحت عَنَ الأدلة الشَمْعية المقيرة: 

0 شَيْء في الإجْمَاع؛ إن 1 في الْمسْألَة إِجْمَاعَا تَرَكَ النّظرَ في 
الْكتّاب و لسُنّة فَإِنّهُما يَقَبَلَّان اتش وَْإِجْمَُ لا يله فَالْإِجْمَاءً اع عَلَى 
خلا ما في الْكتَاب وَالسُنّة دَلِيلُ قَاطِمٌ ء عَلَى النّسْخ» إذ لا تَجْتَمِعُ م الأَمَةُ 
عَلَى الْخَطا. 

0 َم يَُْ في الْكتَاب وَالسْنة اموا عََى رُثَْة وَاحَدَة ِأنّ كل وَاحد يي 
0 الْعَاطمَ 1 -- التعَاوْضَ شِ الْقَطعيّات السّمْعيّة إل بن 11 


حَدّهُمَا ناسحا كما وجَدَ فيه نص كتَابٍ أو سن مار أذ به. 
««نه. وَيَنْظرُبَعْدَ ذَلكَ إِلَى عُمُومَات الْكتَاب وَظُوَاهرِه. 
2 ْم يَْظٌ في مُخصّضَاتِ الْعُمُومِ مِنْ أخبار الحاد وَمِنّ الأقيسَة؛ إن عَارَضَ 
دم خئرنا” ]كه واد عقن وافقة 1 زناف معت افليطة ينها 
3 نَم يد َفطا نضا وا ظَاهِرًا تر إلى قياس النَصُوصٍ | 
4دهه. قَنْ تعَارَص قَيَاسَان أَوْ حَبرَانِ أو حُمُومَانِ / طَلّبَ المّرْجِيحَ كُمَا سَنَذك2ة*. 


45 فَإِنْ تَسَاوَيَا عنْدَهُ توَقف. عَلى رَأيء وَتَحَيّرَ عَلى 3 اكات #4 


1 صم 


ترتيب الأدلة 


#م: 473-465 


393/2 
#م: 723-715 
#م_: 697-690 
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3 د ع م 2 
المُقَدمَةَ الثانيّة في : 


بج ع عر 


حَقيقَة التَّعَارْض وَمَحَلَه 


الترجيحائما ‏ 4496. د كن الَرْجِيحَ إِنْمَا يَجرِي تن طبن أن ُو تتَقَاوَتُ في العو 9 
يجري بين ظنين 
يتصور رُ ذلك في مَعْلُومَئْنِ) إِذْ م بَعْض علوم أَقَوَى وَأعْلَبَ منْ بغض» 
ون كان ها جلَى وَفربَ حَصُولَا وَأشَداستغَْ :عن لقم نل نضا 
يَسْتَغْنِي عَنْ أَضْل لثمل وَهُوَ البَديهِيٌ؛ وَبَعْضّهَا غَيْرُ بدي يَحْتَاج إِلَى 
َأملٍ . نه بد الْحصُول مُحَقَقٌ يقينٌ لا يَتَقَاوَتُ في كَؤْنه مُحَقَفا فلا 
تجيح لعلم عَلَى علم. 
47 لذيِك يك : إِذا 0 نضَّان 0 إلى ع ! إِنْ كَانَا 


؟وعع 


«دهه. وَإِنَّ كنا سْ جار الحَاد 56 ارخ الغا كينا تمر وَإِنَ لم 
تَعْرفٌ قَصِدْقُ الرَاوِي مَظَنُونَ قَنقَدُمُ الأفوَى في نُقُوسِنًا. 

449 وَكُمَا لا يَجُورْ لاض وَالَّرْجِيح | يْنَ نَضَّيْن قَاطعَيْنِ َكَذَلِكَ في 
علي َاطعَنَيْن .قلا يجوز أيَنْصِبَ العامة ميم في مؤضعء ول 
قَاطعَة للتَحْلِيلٍ في مُوضِع) 3 بَيْنَهُما مفَأْلدُ توجَدٌ فيها العلتَان 0 
بالقيّاس, نه يودي إلى أن يَجْتَمِعَ قَاطِمٌ عَلَى التَحْرِيم؛ قاع عَلَى المَحْلِيل 
في فزع وَاحد؛ في حَقَ مُجْتّهد وَاحد حال .لا كَالْعلٍَ الْمَظُْونَةَ أن 
الظبُونَ تَحْتَلفُ بالِْضَافَا فلا تَجْتَمِعُ في حَقْ مُجْتهدٍ وَاحدِ. 

0. إن اوم ظَنّان وجب التوْْفَ» عل أي» كما لَوْتََارضَ قَاطعَان. 


01. وَمَنْ مر امير جات أنه لايور أن يرد نضَّان قَاطعَان ن بالحْريم وَالمَحْليلٍ 
مِنْ عَيِْتَقَدُم وََأحرِ وَيَُونَ مَعْنَاهُ امير لأنّ الفط لا يَْتَمل التّحيير. 
فَكَذَّلِكَ امد بلاس مَعَ المُضريح الملل صَرِيحٌ في المي وَالإِْبَات, لا 
يَحْتَمل التَّخيِيرَ من حَيْتُ اللَفْظ ايكون مُتَنَاقضًا. 

ما الدَلِيلٌ الذي د عَلَى١اتَعَيْد‏ الْمُجْتَهد بانبَاع الظَنّ َيَصْلمُ أن يرل 
عَلَى ابا ْلَب الطَنَينِ ٠‏ وَعَنْدَ التَعَارْضِ: عَلَى المَخيِير َيْنَهُمَاء َإِنَه أمرَ 





الفلبك السمايخ: :الإجباذ اران -- التعارض والترجيح 


,.503 


,.5 4 


.05 


056 


بتاع الْمَصْلَحَة لشب وَبالاسْتضْحَابٍ . قإِذَا تَعَارَضًا فَكَيْقَمًا فعل فَهُو 
مُسْنَصَحِبٌ ومقة وَمُتَبعٌ م للْمَصلحَة. ما لوا فَمُتَصَادَةٌ وَمُتََاقضَة لا 
ديق أن كرة انها ومتشوتا :فلا تفل الْجَمم نعم لو شل الَاريُ؛ 
وَعَجَزْنَاعَنْ طَلَّبٍ دَلِيلٍ حر فلا بعد أن تي إذْ / لَيْسَ أحَدُهُمَا بأؤلَى مِنَ 
الَحَرِمَعَ تَصَادِّمَا. 
فإِنَ قيل : فَهَلُ يَجُورُ أن يَجْمَمعَ علْمٌ وَظَنٌ؟ 
لما : لا إن النَّ لَْ حلَفَ العم فَهَُ محال لأنَّمَا لم كيف يُطَنْ خلافة؟ 
َطَنّ خلافه شَكٌ فَكَِفَ يُشَكْ فيا يلم وإ وَاَْهُ نَأ النْ دمحي 
بالْكليّة بالعلم؛ 1 
الْمُقَدْمَة الثَالكَةٌ في: 
دَلِيلٍ وُجُوب التّرْجِيح 

َن َل قَائل: لم رَجْحُْمْ أَحدَ اطنينِه وَكلُ طن لو القرة سه لَوَجَبَ 
انبَاعة ؟ وَهَّد يتم امير أو التََقْفٍ ؟ 
قلا #كان تجوز أن يد امعد بالمّْويّة ب بئنَ الطَينِ ون ته كن الماع 
دل عَلَى خلافه عَلَى ما عُلمَ من السَلَفٍ فِي تَقدِيم بض الأَخبَارٍ على 
بض لقْوّة ال بسَبّبِ عِلَم الزُواة وَكَثْرَتهِمْ وَعَدَالَتهمْ علو 0ك 
فلذّلك َدَمُوا حر رجه َل السام علَى خرن ِنَ الا وَقَدَمُوا حبر 
عَائْشَة َةَ وَصِيَ الله عَنَْا في الْبَقَاء اْخَاتيْنِ عَلَى حَبَرِ مَنْ رَوَى :هلام امن 
المَاءِ) و وَخَبَرَ مَنْ روت مِن | أَزوَاجه أنّهُ «كانَ يُضْبِحٌ يا عَلَى مَا رَوَى أبو هرَيرة 

عَنِ الْفَصَلٍ بْنِ عَبّاسِ : أن همنْ أصْبَحَ ًا فا صَوْمَ َه وَكَمَا قَوَى عَلِيٌ 
بر أبِي بكر فَلمْيُحلْفهُ وَحَلْفَ غَيرَُ وََوَى أَبُو بكر حَبَر الْمُيرَة في ميرّاث 
اَْدّة لما َوَى مَعَهُ محمد بن ممه وَهَوَى م حبر أبي مُوسَى الأَسْعَرِي 
7 الاسْتَئُدَان بِمُوَافقة أبي سَعِيد الْخْدْرِيٌ في الرُوَايّة» إلى غَيْر ذَلكَ مما 


دح وو 82 
كد نشعة. 
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395,2 


نه وَكَذَلكٌ ذا علب على الطنَ كَونْ المَِع َشْبَه أَحَدِ الأَصْلَيْن وَجَبَ 
باع بالإجمَاع. ققد فهمَ أفل الإجماع ع ُو يما عاد للنّاس في 
حرَانَتهِمْ وتجَارتهمْ وَسُلُوكهم اموق المخوفة؛ َإنَّهُمْ عِنْدَ تَعَارْض الأسْبَاب 
المخوفة يحون تفيلون إلى الأقوَى. 

فَإِنَ قِيلَ: فلم لَمْترَجحُوا في الشَّهَادَة بالكثْرَة وُه علبَة لطن بَلْ يُقْضَى 
التعَارْض علد تَنَاققضٍ البَينتَيْنَ؟ 

و قَلنَا : أن أَهْلَ الإجماع لَمْ يربموا في شاد وف ربوا في لوي سين 
9 بَاتَ الشَهَادَة مَبنيٌ علو التَعَيْد حَتَى و أنَى عَشُرَةٌ بلفظ «الإخبَان دون 
«الشَهَادَة» لَمْ تُقبَل وَلَا تقل شَهَادَةٌ ماّة امْرّأَة وَلَا ماثّة عبد عَلَى بَاقة بقل . 

0 هَذْهِ هيّ لمات 7 





القلسب2 السسعاية : الا حرا زا مه - التعارض والترجيح 
0 بار لية 


الْبَابُ الأول 

«دةه. اعْلَمْ أن اعارص هُوَ تافص . 

ددة.. فَِنْ كانَ في حَبَرَيْن: فَأَحَدُهُمَا كَذِبٌ وَالْكَذبُ مُحَالَ عَلَى الله تَعَالَى 
وَعَلَى رَسُوله. 

3 وَإِنْ كان في حُكَمَيْنِ منْ أَمْر وني وَحَظَراوَإَِاحة: َالْجَمعْ تكليفٌ مُحَال . 
َم أَنْ و أحَدهُمَا كذبًاء أو ون 00 تَاسححاء أو أفكن الجَمع بَيِنَهُمَا 
اليل عَلَى حَالَتيْنِ كُمَا إِذَا قال الي جه : الصَلاة وَاجِبَة عَلَى متي ) 
الصّلاة َي وَاجبَة عََى مي . فَتقُول: أَرَادَ الأو الْمُكَلِّينَ» وَأَادَ بالنَّانِي 
ابيا َالْمجَاينَ» وي حَالمي عالق أو في من دُونَ من 

14 رذ عَجَزَْا عَنٍ الْجَمْع وعَنْ مُعْرقَة المتَقدَم َالمُتأخَرٍِ رَجَحَنَا َأَحَدْنا بالْأموَى . 

15. و وَيَْوَى الَْحبَرِي نُفُوسِنَا بصِدْقٍ الرّاوِي وَصِحُته 0 لحري نُفُوسَا م 
باضطرَاب في مَْنهِ أَوْ بضعْفٍ في سَنَده أوْبأمْرٍ حارج من السّئْد وَالْمَْنِ. 

16 0 وَالْمَئْنِ فَسَبْعَةَ عَشَرَوَجْهًا: 

ادل 1 مَدْنَ أحد الحَبريْن عَنِ الاختلاف وَالاضطراب دُونَ الآخَرِ. 
فَسَلامَنهُ مُرَجحَةه إن ماله يَصطرِبُ فَهُوَ وَ بقؤل الرَسُولٍ أَشْبّهُ . فإن انضاف 
اك اضطرّاب اللَفظ اضطَرَابُ الْمَعْنَى كَانَ الك 1 لل الرَسّول 
يه فِيَدْلُ عَلَى الضعْف وَتَسَاهْلٍ الرّاوِي في الرّوَاية. 


48 فَإِنْ قيل: فيَحَبُ أن تَكونَ وَايَة الزْيَادَة في مَنَنِ الحديث اضطرَابًا 


واقة فلنَاة لاتحت لأ فى تكئق ترق ملنصضلكق الا :أن يدرف ميحد بكذرة 

الانفرّاد بالرَوَايّة عَن الْحُفَاظء فَيَجُورُ أَنْ يُقَدّمْ حَبَرُ غَيْره عَلَى حَبره. 
وق الثاني .امكل او لتك ان بكو كل اد ارال تلتق أتمارقة 
لي 0 --- ادع ا 0 زم 


لم بمو دم بيرم ع 2< عردم - ع 92 هّ 


ونعوتهم وَصفاتهم باسَمَّاء قوم ضعفاء وصفاتهم» بحي بحَيْث يَعْسُرٌ | لتمييز. 
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حكم التعارض 2 
الأخبار والأحكام 


أسباب الترجيح 

بين الخبرين 
المتعارضين لأمر ف 

السند أوالمتن 
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- 


451 الغّالتُ: أن يُرْوَى ا في تضاعيف قصّة مَُشْهُورَة مُتَدَاوَلَة بين َمل 
َل وَمَُارضهُقَد ار به الاي لا في جُمْلة الْقصّةء ماري في الْجَمَاعَة 
أقَوَى في النُفوس. وَأَقْربُ إِلَى السَّلَامَة منَ الَْلَطء مما يَرُويه الْوَاحدُ عَارِيَ 
عَنْ قصّته اْمَشْهُورَة. ْ 

دده الرّابعُ : كر رَاويه مَعْرُوقا بزَِادَة البق وَقلّة الغّط. فَالمقَهُ بروَايته عنْدَ 
النّاس شيل 

ددده. الْتََامِسٌ: أن يقُولَ أَحَدُهُمَا: سَمِعْتُ الى عليه السَلام احم يقل : كَنَبَ 

|396/2| لي بكذَاء فَإنَ التُحْرِيفَ / وَالمُضْحِيفَ فِي المَكتُوبٍ كت مِنهُ في المَسْمُوعٍ. 

5-3 ارين أن يَتَطَوَقَ الخلافٌ إِلَى أَحَدِ ال ن أنه مَؤقُوفٌ عَلَى الرّاويء أَوْ 

مَرفُوعٌ. مُق عَلَى كونه مرُْوعَا أؤلى . 

0١ .55‏ أن 1 مَنْسُويا إِلَيْه نضا 50 ولاه ع إِلَيْه اجتهادًاء أن 
يُرْوَى كان في رَمَانهء أ في مَجْلِسه ول يزه َمَا نْب لَه ملا وَنَضا 
أَى» آذ ا ا ل ل 


2 روع 


26 ل يوق اعد الكيوه عَمَّنْ تَعَارضْت الروَايَة ة نه فنقِلَ عَلْهُ عَنْهُ أَئِضًا 
ضِدَهُ. فَيْقَدَمُ 0 م 7 ار أن الْمُتَعَارض مُتَسَاقطء فَيَبْقَى ااه 


0 ليع أن 82 الاي صَاحبَ الوَاقعَة» فَهُوَ أَوْلَى بِالْمَعْرفة منّ الأجتَبِي. 
* من الإحرام َروَايَة مَيْمُونَة «تَرَوّجَنِي الثم 


عَلِيه السّلَامُ وَنَحْنُ حَلالّان* بَعْدَ مَا رَجََ) 
معدم علَى روَايَة ان عباس أنه تكحَها وهو حَرَاُ. 
8. العَاشْرٌ 7 : أن يون أحَد الرَاوير ين أغدل وَأَوثق وأضْبَط» ود يفطا كرحي 


29 الْحَادي عَشَّرَ أن يون 0 عَمّلٍ أل الْمَدِيئق فهُوَأقُوَى: لذن 


ما رَآُاامَالكُ رَحَمَةُ الله حَُجّةٌ َإِجْمَامًه ِنَم يطل يه فَيضْحُ للتّْجيح: 
دن الْمَدِينَة دَارٌ الهجْرَة» وَمَهبط لوحي النَاسخ فيبعُدَ أنْ يَنْطوِيّ عَلَيِهِمْ. 


م 
معو 





القربك لسرا :تباذ كا اكع -- التعارض والترجيح 

«د.ه. النَّانيَ عَشَرَ: أَنْ يُوَافقَ أَحَدُ الْحبَرَيْن مُرْسَلَ غَيْره» يرجح ب من بر 
َه الوا أن الْمْْسَلَ ةعمد قَوْم .نَم يكن ححجة فلا قن من أن 
يَكُونَ مُرجححا. 

ادكه الغَّالتَ عَشَرَ: أن تَعْمَلَ الأَمة بعُوجَب 0 الْحبَريْنِ فَإنَهُ إذَا احْمَمَلَ أن 
يكُونَ عَمَلهُم ديل آخَرَ فيسثَمَلُ أَنْيَكُونَ هذَا لبر فون صِدَفهُ أفوَى 
قي الس 

تدده الرّابعَ عَشَرَّ: أن يُشهَدَ الْقُرْآنُ أو الْإجْمَاءٌ أو النّصّ الْمُتَوَاتتُ أو دَلِيلُ الْعَقْلِ 
بوب الْعَمَلٍ علَى وَفْقالْحَبِ رجح به. 

مدده. قُلنَا: لا بل يُتصَوٌدْ أن يعْذبَ لني عَلَيهِ السَّلَامُ فيمَا واف الْقَُآنَ 
َلِمَع »فبنول: يقث ِمَا َم ين يْمَعْهُ وما يجب صِدَفهُ إِذّا اجتَمَعَت 
الأمهعلَى صقم لا ذا اجتمعت على عَمَلِ يوا حبر وله عن للخو 

5 الْحَامِسَ ع أن 1 0 ا وَالْحَرٌ َعَم فيُقَدمَ مَا هو 0 
بِالْمَقَصُود كُتَقْدِيم قَوْله: "في الرقة* ربع الْعْشْر) في إيجابه عَلَِ الطفلٍ 
بالغ » عَلَى قَوْله (ر فِعَ القَلَم عَنْ تَلَانّة) لَنّ هذا تَعَرض َف الخطاب 
العام ليس / يَتَعَوَضٌ للرَّكَاة وَلا لسُقُوط الزّكاة عَن الْوَلِيّ راج 1 
وَالْحَدِيتُ الأول مُتَعَوْص لخُصُوص الاق وَمُتَنَاولَ رف ل الصّبيٌ فَهُوَ 
أَحَصٌ وَأمَسُ بالمََضُود. 

556. السّادسَ عَشْرٌ: أن رن أَحَدُهُمَا مُْتََلًا باإقَادة وَمُعَارضَهُ لا يُفِيدُ إلا قدي 
0 ودَلِكَ مما يطوق إِلَيْه زياد اباس لا عرق إِلَى الْمُسْتَقلٌ . 

7 الم ل : أن ا عر الْحَبَرئْن أكتر»مَلْكفْةُ وي الظنٌ. وَلَكنْ 
2 ب عَذَل او في النّفْس من عَذْلِيْنَ لشيدة َيه ه وَضبْطه . وَالاعْتَمَادٌ في 
ذَلكَ عَلَى مَاعَذبَ عَلَى طن الْمُجْتَهد. 

#ده. هَذَا ما يُوجبُ التَّرْجِيحَ بح لأمْرٍ في سَنَدِ الْحَبر أو في مَثنه. 
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الماء أيام المدّ 
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الترجيح بأمر 
خارج عن السند 
والمتن 


|398/2[| 


9 


50 


.41 


2 


53 


44 


عر شاعم 


وَكَديُربح لأمُور خَارجَة عَنْهَا وَهِيَ حَمْسَة: 

الأول : كَيْفيَة اسْتِعْمَال ابر في مَحَلُ الخللاف. كَقَوْله م دلا نكاح إل 

ولي م قله اليم أخق بنفْسها من ْ وَليّهَا» أن تمل ذَلِكَ عَلَى أن 0 

بِنفْسهًا في الإذنء لا في الْعَقْد واللفظ 5 م الإدنَ العف دهم اد 
خافن الصغيرة َو الأمّة و النكاح من عر لعا وَالْخْلَافُ وَاقِعّ في 

الكبيرة. وَهُمْ م صَرَُوا خَبَرنَاعَنْ مَحَلّ الخلاف. وَنَحْنُ اسْتَعْمَلَا الْحبَرَيْنِ في 


- 
2-8 


الكبيرة تيا أْرَبُ َه ا يَنْبُ عَنْهُ الْقْظ بل كَانَ اللفظ مُحْتَمِلًا لَهُمَا. 
مايل حا على الصّغيرة الم َبَعِيدٌ. 
لاني : أن يَكُونَ أَحَدُ الْتََريْن يُوجِبُ غَضًا مِنْ مَنْصِب الصَّحَابَةه 
ُضعف» كما روا أل لين ته الشحوة بضاذة الور علد القفقة. 
فحنا وَهُوَ فول : «كَانَ يمرن ذا كنا مُسَافرِينَ أن لا نر قافا ا مِنْ جاب 
لكنْ مِنْ بل أَوْغَائِط أ وم ئيس فيه لقف فَهُوَأوْلَى مِنْ حَبَرِهمْ . 
الثَّالتُ: أن 0 أطُ الحَبرَئْنِ مُتَتَارَعَا في خصُوصِه؛ راكع ممق عَلَى 
طرق اْخُصُوص إِلَيْه . فَقَدُ قال قَوْمُ : إِنَّهُ يَشقُطَ الاحْتجَاجُ به فَإِنَ لم يَصِحّ 
ذَلِكَ دل عَلَى صَمْفهِ لا محَالَة. 
الرّابعٌ : أن يون أحَد الْحبرَين قد قصدَ به بين الك الْمُتارَع فيه دُونَ 
0 َه دما هاب ذُيعَ ققد طهْرا لم يرق فيه بَئنَ ما مول ومين 
لا يؤكل» فَدَلَالَةُ عُمُومِهِ عَلَى جد ما لا مُكل فى من دَلَالَة نيه 0 
ا رةه 502000 
عَنِ الافعراش ليلا أو ! لخا لِحَاصّيّة لا تَعْقلهًا. 
الْحَامِسُ : أن يَعصَمْنَ أحَدُ الْتبريِ ات ما طهر رذ في الْحُكم / دُونَ 


اه 


لخر 4 حي نام رواية انه وال معروانن عباس ةيقت عتمت تحت 
عَبْدِ) عَلَى ما رُويَ نا «أعْتَقَتْ تقت تحت تحت حر) 1 الرّقَ فِي الخيّار قد 
هو الاك وله يجري ذلك فى الل. 





الطب السماخ: الاحبازباكا ار -- التعارض والترجيح 


3 ع لد 
د ع2 2 0 ع دجما دم مه 
القول فيمًا يظن انه ترجيح وليس بترجيح 
تو ع مسضسم 


وده وله أله سنكه: 

د الأول أن يفل غ1 لاود يبْن بِاْحَبَر دُونَ الْآحَرِ 0 الأَمّهه 3 
بخص الأمة ثمة نه ِمُوجَبٍ أَحَد لحري فَلَا يرجح به إِذْ لا يَجبُ تَقلِيدُهُمْ. 
مول بغر الْمَعْمُول به وَاحدٌ. 

و الثّاني: أن كون عدن عي لا يُشْبهُ الأصُول» كُحَديثْ الْمَهْمَهَهَ وغ 
احير سرب اليه عَلَى اا ور الو 3 بع القيمّة في إِحُدَى 

َيِنّي الْفَرس. فَهَذهِ الأحَادِيتُ لَوْ صَحَتْ 0 ُوَحَرُ عَنْ مُعَارضِهَا الْمُوَافقٍ 
سن 6 أن تعد لريب وَالْمَلُوفٍ . 

نَعَمْ لو تَبَتَ 00 بَيْنَ الْحَبريْن تَسَاقَطا وَرَجَعْا إِلَى القيّاس. وَذَلِكَ لَيْسَ 
مِنَ التْجيح في شيْ 

وده الثَّالتُ: اْحََ الذي يدر الْحَدَ لَا يْقَدَمُ عَلَى الْمُوجب وَإِنَ كَانَ الحَدُ 
يَسْقُط بالشبهَة. 

مدوه. وَقَالَ قَوْمٌ: الرّافعٌ ا ٠‏ وَهْوَ ضَعيفٌ» أن هَذَا لا يُوجِبٌ تَفَاوْنًا في صِدّق 
الرّاوي فِيمَا يَنْقَلَُ مِنْ َف ويجاب أو الإشقَاط. 


551 الزابع: إِذَا روي خَبَرَان ص فل النَبِيّ كه أَحَدَُهُمَا مُنْبِت وَالحَرٌنَافِء 
فلا يُرَجَحُ قي عَلَى لخر لاختمّال وُقُوعهِمًا ض حَالَيْنِ. قلا عون 
بَيْنْهُمَا تَعَارْضِ. 

دوه وَقَد بين في بَاب أفْعَال ابي عَليه السَّلامُ ككل امُتتاع التَعَارْض ب بيْنَ الْفعْليْن. 


لله لامي 


د:.. الْتَامِسُ :خبْيضَمُ اق والحَْيصَمُ تف َل ْم من أَهلٍ عرق : 
المت للعثتي أَوْلَى لبه المثنيء ونه ا يَْبلُ المح . وَهَذَا ضَعِيفٌ لأنَّ 
هَذَا لا يُوجبُ تَمَاوْنَا في صذق الرَّاوِي وَتُبُوتِ تقله. 

54 السَّادِسُ احبر الْحَاظو لا يرجح عَلَى لحب حضف 


حُكمَانَ شَرْعِيّان؛ صِدُّقَ الرّاوِي فيهمًا عَلَى وَتمرَ رَة وَاحدة 


719 





720 1 د“ وممودك 


البَابُ الثاني في: 
ترجيح العلل 


55 جاب ابجع ليه جيحٌ العلل حَمْسَة: 
556 الأوَلَّ: ار جع إلى قُوَّة الأضل الذي منه الانترّاغء إن ل الأضل 


013992 «وعه. الثّاني: مَا يَرْجِعٌ إِلَى تَقُويَة نفس الْعلّة في ذَاتهًا. 

*5. الثَالتُ: / ما يَرْجِعُ إلى قوّة طريق إِنْبَاتِ الْعلّة مِنْ نص أَوْ | إمَاء أو قاد 

59 الرَابعٌ: مار يُقَوي شُكمَ الْعلّة الَابتَ بها. 

مه الْحَامِسٌ: أن تَتَقََى شَهَادَة1 الصو ل وَمُوَاففَتهًا 0 

مه الْقِسَمُ الأَوَلُ: مَايَدُ جع إلى قو الَضلء وَهيَ عَشْرَ شر 

:»ده الأوّل: أن تَكونَ إِحْدَى الْعلتين مُنْترَعَةَمِنْ أَضْلٍ مَْلوم اسْتقرَاره: في لز 
ضَرُورَة وَالأَخْرَى منْ أَصْلٍ مَعْلُوم لكنْ بنَظر وَدليل» َإِْهُمَا وَإِنْ كان مَعْلُومَيْن 
فَجَاحدٌ الصَرُوريٌ 20 النْطرِيٌ لا 0 . فَذَلكَ أقوئ . 

63 فَإِنَ قل : لي نه امَو عَلَى مَْلُوم؟ 

64 قَلنًا: : الْعلعَان مَظنُوتان؛ وَِنَمَا الْمَعْلُومُ أَصْلَامُمَا #والعزجيع / للّعلّة الْمَظنُوئة. 

:6.. الثاني : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الأصْلَيْنِ مُحْتَما لنَْخ. َوْذَهبَ بَعْضٌ الُْلَمَاء ء إِلَى 
تشخحةة فَمَاصَل لم مِنَ الاحتلافٍ وَالا تمل أَوْلَى وَأقْوَى . 

566 الثالث: أن ع أَضْلُ إخدى العلمئين ب بخ الراي والأخرى بخبر مُتوَاتر 
وَأمِمَفْطوع به إن ْلَب بحر الْوَاحدِء ون كَانَ افطع فَهُوَحَق بالإضَافَة 
د الَوي» وحوح في فْسه مُطْلقا لا بالإضاقة. 

567 الرّابعْ : أن يَكونَ ل الأصْلَيْنِ ابن بروَايّات كثيرَة» وَالآحَوُ برواية وَاحَدَةء نه 


عر ةو 8 0 قور غود 


يرجح الأول هن من لخم كانه التواةة ولاش قم لقن لا برق دلك. 


ذ© 8 





تطسب السمايع: الاحراؤ ,ةماس -- التعارض والترجيح 
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الْحَامِسٌ: أن 0 أ الأصْلَينِ ابن ُمُوم لم يَدْْلهُ المُخْصِيصٌء قيقد 

عَلَّى عُمُوم دَخَلَهُ المُخْصِيصٌ» لضَعْفه. 

السّادس: أَنْ ون 0 الأصْلَيْن َابنًا بصَريح النَصء وَالآَحَوَُبَتَ بتقدير 
إِضْمَارِ أَوْ حَذْفٍ دَقِيق» فَالمَصُ الضّرِيعٌ ل 

ضع : أن رن الأضَْينٍ أَصْلا سه خضل آخر الم 
ضَعِيفٌ عِنْدَ مَنْ جور قياس عَلَيْ :4ه وَالاطهر مم ْم القيّاس عَلَيْ وكذلك أُصْلٌ 
بَتَ بتَبَر لاجد وى من أَصلٍ قبت بياس عَلَى حب اواجد. 

الثَّامنٌ : أن رن أَحَدُ الأسْلَيْنِ مما ات قَقّ الْعَانْسُونَ عَلَى تغليله» َلَْحَرٌ 
احتَلقُوا فيه. لمن علَى تغليله من الفَئِيِينَ ون َم يَكُوُوا كل الأقق 
هربُإلَى ونه مَعْلُوما مَِ امَف فبه. 

التَاسِعْ: أن يكو ليل عد لين مَكْشُوقًا اه 90 
أنه نابت بدَلِيلٍ َم ين مُعَْا قي يُقَدمُ بِقَدمُ الْمَكُسُوفُه لأنّهُ يُمْكنٌ مَعْرِقةُ رثبته 
وتَفدِيمه عَلَى عئرِه» وَالْمَجْهُولُ لا يُدْرَى ما رتبت وَمَاوَجْهُ مُعَارضَتَه / لغَيْرِه 
ومُسَاوَاتِه له 

الْعَاشْرٌ أن 1 أ الأصْلَْنِ ؛ ميا لني الأضلِي وَلآحَممقرْرَء َالَُير 
َولَى؛ لأنّهُ كم شَرْعِيٌ وَأصْل سَمْعِيٌ وَلأحَرُ في للحكم عَلَى الْحَقيقَة. 
القسْمٌ النّاني: مَالَا يَرْ جغ إلى الأضل . 

وبرج مُ إلى بَقيّة الأْسَام الأزيقة ورا مِنْ غَيْر تَفْصِيلٍ تعلق بَعْضِهَا 
بالْبَْضٍ. 5-0 مُ ذلك إِلَى قريب مِنْ عشْرِينَ وَجها: 

الْذَوّلْ: أَنْ م تثيْتَ إخدى الْعلْينِ نص قَاطِع وَهَذَا قد ورد ني التَْجيح 
وَهُوَضعِيف دن تمي في اباط فلا ينْقَى مَعَهُ حَلَى ياج 
ا تْجيح. ِلْبَق مَعَهُلََطَقَ شَكنا ليه ورج عَنْ هموما وقد 
ين ألا نجبح لِمَْلُومٍ على تعلو ولا مظن َلَى مون . 

الَّنِي: أن تَعَْصدَ إِخدى الْعلمَينِ بمُوَاققة قَة قَوْلِ صَحَابِيٌ انتَشْرَ شر وَسَكُتَ عَنْهُ 


21م 
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الأخرون: وَهَذَا يَصِح عََى مَذَهَبٍ مَنْ لا يََى ذَلكَ إِجْمَاعًا ا 
ِجْمَاعَا صَارَ عنْدَهُ قَاطعًا وَيَسْقُطُ الطنُ في مُقَابَلته. 
الثّالتُ: : ند بقَولِ صَحَابِيٌ وده وَلَمْ نش دقل قَومٌ: قله حب 
إن َم َككنْ جه لا يعد أن يَقوَى الْقَاسُ به في طن ممه إذْ يقُولَ إن 
كان فَالَهُ عَنْ تَوقِيفٍ فَهُوَأوْلَى» ون كا فَلَهُ عَنْ ظَنَّ وقيَاسٍ فَهوََوْلَى بهم 
مَقَاصد د الشَوع من ويَجُورْ أن لا يجح علد مُجْتَهد. 
الرَابعٌ : أن يَتَرَجَحَ م بُوَافقَِه حبر مُرْسَلٍ» أَوْ حبر ُو عِنْدَهُ لكن قَالَ به 
بض الما ».هذا بُح شط أَن ا يكُوَ قطان مدهب الْقَائِينَ 
به بل يَرَى ذَلِكَ في مَحَلٌ الالجتهاد. 
الْحَامِسٌ: أَنْ تَشْهَدَ الأَصُولٌ لمثلٍ حُكم إخدى الْعيينِ- ني لجنْسهًا 
لا لعيْنهَا- َإِّهُ إن شَهِدَتْ لعَيهَا كَانََاطًا رَافعَا للظيُون مَالهُ جح علَة 
2 اليه في الطهَارَة بشَهَادَة الأضول مِنِ تقار الْقُرْبَات إلى النْيّاتء 
وَشهَادَة الْكَمًا رات لاسْتوّاء الْبَدَل وَالْمُئَدَل في النْيّة. فَهَذَا يَصْلَحُ للتّْجيح 
عند من علب على َه لِك . 
السَّادسٌ : أَنْ يكُونَ تس وود الع صَرُوِيا ني أَحَدهمَاء ًا في الآتحر. 
ا يم وَالآحَو مَظْنُون فَنّمنْ أوْصَافٍ الْعِلَة 
يقن َكَوْنِ البْرٌ ونا وَكَوْنِ الْحَهْرِ مُسْكرَاء وَمِنْهُ ماين كَكوْنِ الب 
6 ه بنَجَاسَته وَكَكوْنِ الثُرَابٍ مُبْطلًا , طلا رَائحَةً النّجَاسَة إِذَا 
لقي في الْمَاء الكثير الْمتغيّ لا سَايوًا. 
كَذَلِكَ عله مُركََةٌمِْ وَطفينِ: أَحَدُهُمَا صَرُوي» وَاحَر َي أو أَحَدُ حَدَهُمَا 
مَعْلُوم وَالْحَر مَظْنُونه إِذَا / عَارَضَهَا مَا هُوَ ضَرُورِيُ الوَضْمَيْنِ؛ أو مَعْلُوم 
الْوَضْمَيْنِ ؛ لأنَماعلمَ مَجْمُوع وَضْفَيْه ا تَطَجَقَ السَّكُ أو الظنُ إلى 
ل ل لت اساي افيه| الْعلمُ 
أو الظنٌ بوجُود العلة ف 
السّابِعٌ: لي بها تقوة إلى تي الهم فيلك إِخْدَى الْعلتئْن 








الطب7 الستماخ: الاجتياذ :كاد مأكامز -- التعارض والترجيح 
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حُكمّاء ككونه حَرَامَا أو عفاد للخو د حسَيّة ككونه ونا َو مُسكرًاء رَعَمُوا 
3 الحكم إلى الم 0 حَتّى إن ليل الشكم ةولق ا 
مِنْ تغليله بالتَمْييز وَالْعَقْلِ ؛ وَتَعْليلهُ بالتكليفٍ أَولَى من تَغليله بالْإِنْسَائيّة. 
َهَذَا مِنَّ التّْجِيحَات الضعيقة. 

التَّامِنُ أن تَكُونَ إحدَى الملتن اميق أومينا لاشتب: ؛ كَمَا لو جَعَلَ الزن 
والشرقة عل لِْحَد وَاْقطم. كَانَ أؤَْى مِنْ جَعْلٍ أذ مَالٍ لغ عَلَى سَبِيلٍ 
الْحفْيَة١اعلَة‏ وَمِنْ جَغْلٍ إيلاج الْمَرْج بالَْرْج عله حَنّى يَتَعَدَّى إِلَى النّبّاض 
وَاللٌائط» أَنَّ تلك الْعلَة اسْتَنَدَتَ إلى الاشم الذي ظَهرَ كم به .هَذَا إذا 
تَسَاوَت الْعلّعَان من كل وجه. 0 إِذَا دَل الدبيل عَلى أن لحك خَيُْمنُوطِ 
بالسَّبَب الظاهِرٍ بَل بِمَعْنَى يَمَصَمْنهُ فَلدَِيلمُتبعْ فيه كَمَا أن الْقَاضِي لا 
َْضِي في حالة لضب لا للقَصَبِ وَلَكِنْ لِكَوْنه مَمْنُوعَا مِنٍ اشتيقاء ء الفكرء 
َبَجْرِي في لاقن وَالْجَائع؛ وَهْوَ وك من التَعْلِيلٍ بِالْعَضَبٍ الذي يَنْسَدِت 
الْحُكُمُ إِلَيْه. 

التاسع : ايح بشدة الثير واي بشدة لقي الدَليلٍعَلَى كؤنه عله 
أن اليل يَُومعلَىالمعتَى الَائنِ في نَفسه دُونَ لديل فَليَكنْ لكَوْن العلة 
مَُئْرةَ في نَفْسِه مَعْنَى؛ نم إذا / حفن دَلِكَ في تفْسه وَفِي علم اله تعَاَى رما 
نَصَبَ الله ليهلا مرف وما مع عَلَى الظنٌء مالم ينْصِبْ ولِيلا. 


6. 


فَإِذَنَ قو الدَلِيلٍ الْمُعَرْفِ بكَوْنهًا عله لَيْسَ مِنْ شدّة التادر وي شوا تل 
رن شدة التَثير بوجُوه: 

وَل : اْعكاسٌ الْعلة مَعَ رادها هي أوْلَى من الي لا تنكس عِلْدَ َم د 
ران الحُكم مَعَ عَدَمِهَ وَوُجُودهَا تفيًا بان يدل على قنذة تأثيرهَاء كَشْدّة 
الْحَمْرِ إذ يرول برَوَالها. 

انيه أن ون الْعلهُمع كنا عل داعي ِلَى فش ماي علَه تيه كَالشَدَة 
اي 0 ماعن الإطرَاب اشرو 
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589 تَالتُهًا: أَنْ تَكونَ عل ذَاتَ وَصْفٍ وَاحدء وَعَارَضَهًا عله ذَانُ َوْضَافٍ . فَقَالَ 
وم الوَضْفُ الْوَاحدُ أوْلَى أن كم الت ب الْمُتَاِفَ للف الأْلِيٌ؛ 
كت فكَانَ َيه أكثرمُُوًا فَهَِ أت تيا وَقَالَ قَوْم: ذَاتٌ الأوْصَافٍ أَؤْلَى 
لذن الَّريعَة حَنيِيةُ سَهْلةُ لباقي عَلَى الذي الأضلي أكُنه ولا يَئِفدُ أن 
ْلب عَلَى طَنْ المُجْتَهدِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. ّ 

0 رَابِعَهَا : أن َكونَ إخداهمًا تر ا فهىَ أَكُده ير فَتَكونُ ل وعد 
ع لِأنَ تأر الل نما يكُون في مَحَلَّ وُجُودهاء آَم حَئِتُ لا وجو لَه 
كَيْفَ يَُلَبُ تَأَئيئُهًا! 

1 خامسّهًا: : عله يَشْهَدُ لَهَا أصْلّان ؤْلَى مما يَشْهَدُ َه 0 ال 
وَهَذَا يظهَرُ إن كَانَ طريق الاسْتئْبَاط مُخْتَلقًا. ون كَانَ ُتَسَاويًا فَهوَ ضَعِيفٌ» 

|403/2| انع أن يَقْوَى طن مُجْتَهد به وَتكُونُ كه / الأصول ككثْرة يُوَاة للْحَبر. 
مثَالَهُ: نذا اران أَنََدَالسؤم َم وجب الضّمَانَء َال الشَافعيُ رَحَمَهُ 


الله ةن أن ترص فليم عر ايتيحقاف» زعذا لي المُستمير قال 
م: بَلَ عله آنه أحَدَ لِيتمَلكَ» فيَشْهَدُ لِلشَافِِيَ في علَتِه يَدُالَْاصِبٍ 


4 المُسْتَِيرٍ من الْقَاصِبٍ ٠١‏ ولا يَشْهَدُ لأبي حَمِيقَةَ رَحمَهُ الله لايد الَنء 
لا يَبْعْدُ أن يَْلبَ بان ةلشاف رَحمَهُ اله عند مُه وَيُونَ كل 
أَصْلٍ أنه شَاهدٌ آخرُ. وَكَذَلِكَ الزْاإِذاعُللَ اقم ب يَشْهَدُلَهُ املح أَنِضَاء وَإنْ 
رتسي ارده 

دودة. الْعَاشْدُ منّ المّرْجِيحَات العامة لِلُمُومٍالّذِي مِنْهُالاستنباط فَهِيَأَوَْى 
م مه قَالَ الله تَعَالى امم ينك كم يدوا مَآءفَسَيممُوأ 

صَعِيدَا طَيَبا © (انناء :8ه فَبََرَتْ عله تَقَضِي حراج المَحْرم وَالصّغِيرَة من 

الْعُمُوم؛ وَبَرَرَتْ علَة أخرّى توَافِقُ الْعُمُومَ لذي يبْقي اْعُمُوم أؤلىء أن 
لحمو ِمُجَردِهِ جف فلا قل مِنَ ليح به وَقَالَ 0 الي أؤلى» 
عرفت مَالَْ يف العُمُوم» فَأقَادتْ وَالِل لمق للعُمُوم َم تْدُ مَزِيدَا» 
فَكَانتُ أَوْلَىء كَالْمُتَعَدَيَ نا َوْلَى مِنَ القَاصِرَة عند قَوم. 
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وَهَذَا ضَعيفٌ أن ا قزرت المَلقُوطَ وَأَلْحَقَتْ به اله 


-ِ 


ادق َالْعَاصرَة لم نفد سين حَنّى فَال قَائلونَ: هي فَاسِدَةٌ . فَتَحَيّلَ قَوْمُ 
لذَلِكَ تَْجِيح المتعَدية وييس ذَلِكَ بصَحِيح أيِضًا. وَأمَا الْمُحَصصةُ فُخَالقت 
مُوَجَبَ العُمُوم؛ فَكانتْ صحف مِنَ التي لَمْ تالف . 

الْحَادِيّ عَشَرٌ: : تنجيح لعل بكَفرَة بها بأضْلِهاء عَلَى الي / هي قل سَبه 
أضْلهًا. وَهَذَا ضَعِيفٌ عَنْدَ مَنْ لا يَرَى مُجَرُدَ الشّبَهِ في الْوَضْفٍ الذي لا 
يَتَعْلق ع الُْكُمٌ به مُوجبا للْحكُم. وَمَنْ رَأَى ذَلِكَ مُوجبا اه أن َكونَ كعلة 
رق وا يَجبُ تَوْجي لين على علة وَاحدَةء لأ الشَيْء يرجح بوت لا 
بانضِمَّام مثله إِلِيّه كما ا يَتَرَجََحُ لحك الَابتُ بالْكتَاب وَالسّنَة وَالْوِجمَاع 
على ليت بأَحَدٍ َه الأصُول . 77 وَيفوْبُ من هَذاوْلُْ در الشَىْء إلى جِنْسِه 
وى مِنْ إلى َي جدْسه» - خب يكون فيا الضلاة ةعَلَى الصّلاة ة أَوْلَى من 
قياسِهًا عَلَى الصَّوْم والح لأنه رب شَبَها به وَهَذَا لس يتعيدء أن اختلاف 
الأصّول يُنَاسبُ اختلاف الأحكام؛ فَإِذَا كَانَ جِدْسٌ الْمَنْظور فيه وَاحَدَاء كَانَ 
التَقَاوْتٌ علب عَلَى الظَه وعَنْ هَذَا جعلَ مُه ابه حجة علد قوم . 
الثاني عَشَرَ: عله أَوْجَبَتْ حُكمًا وَزيَاده مُرَجُحَةعَلَى مَا لا يُوجِبُ د 
عِنْدَ قَْم لأن لعل ثرَادُ كمه قَمَا كَانَتْ قائدَتهًا أكثر فَهِيَ أؤلى؛ ا 
ل 0 الْجَلْدَ. وَعَلَى مَسَاقه 
ُو : عله نه : فصي الْوجُوبَ أوْلَى من علَة عضي النْب» وما َقَضِي لذب 
ول مما تَقَنَضِي لياح لأن في الواجب مَعْنَى النَذْب وَزِيَادَة. 

الثَالتَ ل رع م الْمتعذيااعَلَى الْقَاصِرّة. وَهَوَ ضَعيفٌ عند من لا 
يُفْسِدٌ القَاصِرَةه أن كر الْرُوع؛ بل وُجودَ أَضْلٍ الُرُوع» ا تبي قوَةَ في 
ذَاتِ الْعلة 50 نيِح أن يُقَالَ : الْقَاصرَةٌ أَوْفَقُ للنّصٌ فَهِيَ أؤلى. 
ار : تزجبحٌ م الاقلة عَنْ كم لعل عَلَى الْمُقَررَة: أن / المّاقلة 
ْبَنَتْ كما شَرْعِيه وَالْمُقررة ما أنبنَتْ تبَنَتْ شَيْنًا . وَقَالَ قَوْمٌ : بل المُعَررة ٠‏ أوَى 


هو 


تقد بعك العثل اذ ي يَسْتَقل بالتفي؛ ؛ لَؤلا هذه العلةً. وَمغَالهُ: 
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لهس تقض الزّكاةَ في الْحَصَرَاوَات يق ني الوْجُوبَ وَعِلَةٌ ُوجِبُ الا 
في الأرز وَأَخْرَى : تفي 
إن قِيلَ: :َم صَحت الْعة اميه على كم الأضْل وَلَمْ نهذ سه لأنّهَا َو 
م تكن عله لكا تي الشكم أيضًا؟ 
قَلنًا: إن كانَ الأو كَذَلِكَ قلا يَصحُء من عَللَ ليد على أن ُو الاح 
لا يُوجبُ الصّوْم وَالوْصَوء بل يبي أن يفصي تَفْصِيلًا لا يققصيه اقل أو 
يقَضِي ا رط أَْإطلَاا لا فَصيه العَقلَ؛ كَمَالَوْنصَبَ عل لجوَاِيِ َي 
لوت مُمفاصلا إن َْصِيِصٌ غير اوت عن القت ممالا فيه اَل 
الحَامِسَ عَشَّرَ: تَقدِيم الْعلّة المُثْبنَة عَلَى التَافيَقَ قَال به قَوْمُ ٠‏ وَهْوَ غَيِر 
م أن انف الذي ل بئ* ْتْ إلا شرْعًا الات وَإِنْ كان َي ليا 
اخ إلى مانن النقلة اق وَقَدْ قَالَ الكرْخيُ : الْعلَهُ الدّاِئهُلْحَدٌ 
وى مِنَ اْمُوجبَة. وَهَذَا َصح بد بُوتٍ قو عليه السام : «ادرّعوا و 
بالشبهَاتَ» ولا يَجْرِي في الْعبَادَات وَالْكَمًا رات ومَا لا سقط بالشبهَاتِ بل 
ذا ا حوب وَجْهُ وَللسُقُوط وَجْه وََعَارَضٌ الْوَجْهَانِ كَانَ الْمَحَلَْ مَحَلَّ 
شبْهَة فيَسْقْط ؛لعُمُوم احبر ٠لا‏ لتْجيح الذَاِئة علَى المُوجبَة. 
ساس عر : تَْجيحٌ علّة هي بطريق الأوْلَى عَلَى مَا حي مثْل؛ ؛ كتَعْلِيلٍ 
قَبُول شَهَادَة التّائْبِء وَقيّاسه عَلَى مَا قَبْلَ إقَامَّة حَدٌ القَذْف؛ وَتعْلِيلٍ ووب 
د اح / واه على الت ؛ تيل صِحة الدكَاحٍ عذْدَفَسَادِ الْسمِية 
قيَاسا عَلَى توك التَّسْميّة؛ ؛فِنَ كل ذَلِكَ بطرِيتٍ الأولَى؛ فهو أَقَوَى . 
الشابع عَشْرٌ: ججح قوم م الْعلَة المُلازمَة على التي تعَارقَ في بض الأَوَال, وَهوَ 
ضَعيفٌء إِذ ر رب لانم لا يكُونع لَه كَحُمْرَ كَحُمْرَة الْحَمْرِ بل كوجُود الحَمْر وَالُْرب 
النَّامِنَ عَشَرٌ: : رجح قوم عل اِعَتْ مِنْ أَضْلٍ سَلمَ مِنَ اْمُعَارضَةء عَلَى عل 
انتِعَتْ مِنْ أل لَمْ يسْلَمْ مِنَ المُعارضصَة بمثله. 
النَّاسِعَ عَشْرَّ: جح َم علةُوجِبُ حُكُمًا أحَفٌه لِأَنَالسشَرِيعة حَديفيّ سَمْحَة. 
وَرَجّحَ آَحَرُونَ بِالضّدٌء لأنَّ التَكلِيفٌ شَاقٌ تُقيلٌ فَهَذه تَرْجِيحَانٌ ضَعيفَة. 
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درون راع ااي الزومان كبوا على علد ريت ني 
رع خلاف حُكمِهاء كَْليلٍ الشَافعيَ رَحِمهُ الله في مَسْألَة جَِينٍ الأمة: 
يُوجبٌ كما مُسَاويًا للأضل ذ في التَسْويّة١ابَيْنَ‏ الذَكَرٍ وَالأنتى وتَعْليلٌ أبي 
حَِيفةه رصي الله عَنّهُيُوجبٌ الَْقَ بين الذَكرِوَالأننَى ذ في القع إذ وجب 
في الأنَى مِنَ الأمة عُشْرَ يمتها وَفِي الذّكرِ نضْفَ / عُشْر قِيمَتها وَالأَضل 


2 


ُو جين ار وي الذّكَرِ اَي مُْ حمس مِنَ الإيل وَالعلَةُ التي تَقْطمُ 
المْظرَ عن الأنوئة وَالْذكنورة أوْلَى لأنَهَا أَوقَقٌ للْأَصْل. 

َهَذِه وُجُوهُ التّرْجِيحَات. وَبَعْضَهَا ضَعِيفٌ يُفيدُ الظَنَّ لبَغض الْمُجْتَهِدِينَ 
وك نشو 0 
ولفكن أن تكرن ررق عه كدر لاع تيز عقنها وكيد زناه ضيه 
عَلئْها إناشاء الها تقال : 1 
هَذَا َمَا م اَل ي القُطب الرَابع. به وَقَعَ لْقرَاعٌ من الأقْطَاب الْأرْبعَة 
الي عَلَيِهَا مَدَارُأُصُول الفقه. 

وبالله ليق . وَالْحَمْدُ لله وَحْدَهُ وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آله 
وَسَلَّممَسلِيمًا. / 
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فهارس المستصفى 


00 .. الفهرس المفصل لموضوعات المستصفى ومسائله‎ ٠ 
87 .. د فهرس الآيات القرآنية‎ 
837 - فهرس الأحاديث‎ : 
872 : فهرس الآثار.‎ 4 
فهرس الأعلام ل ل ا‎ 5 
537 فهرس التراجم‎ .6 
890 - .:فهرس الكتب:”‎ 
891 0 .... فهرس المذاهب والفرق‎ 
892 فهرس الأبيات الشعرية ا تي‎ 
893 ... فهرس الآراء التي نقلها الغزالي عن الباقلاني‎ 
897 202 الفهرس العام .. 0 ا‎ 
فهرس القواعد لاص له النديية الي أوردها أو ناقشها‎ .2 

الغزالئ فى المستصفن ٠.‏ 2 . له جار ام رجز 
قد مر اجع أفراجية الإمام الغزالي .. : 930 
4 فهرس المصادر والمراجع ا 0 2 935 


الفهرس ا مفصل لوضوعات ا مستصفى ومسائله 31م 


الفهرس المفصل 
لموضوعات المستصفى ومسائله 


ماع26 


الْقَدَّمَةُ: حَنْدُ الل ركاذ ليع اخ اف رالصلدة والسلوم على وروا ذي الُْمْصٌرِ الطاهر. 
وَبَيَاكُ أنَّ الطاعَة: عَمَل عَمَلُ وَعلَم. وسيم م العُلُوم إلى: : عَفْيّ مَخضء وَتَقليّ مَحْضء وَمَا اْدَوَجّ فيه الْعَقْلُ 
المع وَل أن الأخير هو شرف الوم وباك أنَّعلمَ لفق هو مِنْ هَذَا الْقَبيلٍ وَلَذَلكَ صَرَفَ الغرّابي 

إليه مُهْلَةَ منْ عُمْره وصنّفَ فيه . وإقبال الغزاي عَلَى علْم َي الآخرّة وتصنيّفه فيْه. وَالإِشَارَة إلى بض 


تاليف الي في الف وأصُولِه وسبَب تاليفه لأْمُستضقى ومنهجة فئه. 53 
صَدرُ رُ الكتّاب: المسْتَضْفَى م؟ : ا مق أقطاب» وَاللْقصُودٌ: ولا مَْتَى أَصُولٍ 
الف وَحَدءوَحَِيق. ثَانيًا: مَرْتبه؛ ود نشيئة إلى الوم ثَالنًا : كيف الشعابه إلى الْقَدمَ نطقي والقَْابِ 
الأَرْبعَة رَابعًا: يفيه دراج جمِيع َقْسَامه َتََاصِيله تحْتَ الأقُطَاب القع ايك وَجْهُ تلق هذه 
المقدّمَة. 6 
دون الْقَه وِيَانُ معنى الْفْه لَمَةَ َاضْطلاحًا. اليه إلى أن َال أَحَكَامًا عَقَرِيةوأن الْعَارفَ 
بها يُسَه يُسَمَى مُتَكلَما لا فقيها. 00 ْ 6 
0 الففه وَل أن ُو لآيتَوْصُ فيهًا لآحاد الئل إلاعَلَى طَرِيقٍ ضَرْب الال . 7 
بعلم الأصُولٍ ونشبته إلى الوم وسيم الغلوم إلى علي وديقة كل وَاحد من العَقليّة 
شيل كن اه وين أن العم اكليم اوم الديدية مُوَعِلٌ اكلام . 4 


لسر وَالْحَدْت وَالْمقِه وَالأَصُولي في ميات .يما الم ينظ في أَعَمْ الأشْيّاء ْو الؤرخوة. 
انكلم يه يُقَسّمُ يُقَسمْ المؤْجُودَ وَلَا: إلى دِيم وحادث» 5 يُقسُمْ م الْحْدَتَ إلى جَؤْهر وَعَرَض. َم يُقَسْمْ سم العرْض 
إلى ما تش عط فيه اليك وإ ما يتفي علا وَبُقَسمْ لوعن الْحيَوَان وَالنبَات وَامجَمَاد فَمَجَالَ نَظر 
اكلم في الْقَدم دع نَظَوَة ل لِيَصِلَ إلى أن به الؤسْلٍ جَائَرَة وَأََهُ َادرٌ عَلَيْهه وَعَلَى 7 نَعْرِيفٍ صِدْتِهمْ 


بالْجرَاتٍ» ون هذا لاَق وَييَانُ أن لعَفْرَ على صِدْق الِّيْء نم يِل تَْسه ورف بن يتل 
. مِنْ النَّبِيّ بالقبُول . وَثَة تقرير * أن علْمَ اكلام هُوَ المتَكَفُلُ بِإثبات مَبَادئْ الْعُلُوم الدّينيّة كلها أنه جَرْئية 


بالإضّاقة إليه. 8 
لك ون دزا للشو ولتهه باقر والغنق أذ يكرة نا عضن علم الكلام ود َِاكُ أنَّ ذلك 
شَرْط فق في ونه َانَا مُطْلََاملِينبالْعُوم الدّينيّة 9 


م 
ماع 
أصو 


بَيَانُ كَبفيّة دَوَرَان علّم الأَصُولٍ عَلَى لقاب الأزيقة ونان كبيقة ة اداج الشُعَب الكثيرّة منْ 
الْفقْهِنحَتَ هَذِهِ الأقطاب الأرئعة. 13-0 





732 الإنضى 


جه َع الأصول ِالْقَدمَة ة المُطقيّة. 13 
امال حَد لم أصُولٍ الففه عَلَى تلن أَلقَاظ : ١‏ الغرقة وده ولشكم. 13 
ِيَانُ كَيْفَ اغآ الْأَصُوليُونَ ل حلط اول بعلم اكلم وَسَبَبِ 3 لمبباحث لوي وَالْمّحَوية 

َالْفهيّة بالأضول . 
رعَُ اَي بأل لاب هذا العم منْ حلط بمباجث الكلام, وَافْتصَارِء علَىمَا َه َائِدَئهُ على 

لعي ي مله العو من تغرف مَدَارِك اعقو وكيفئة مها مِنْ الضَُورِئاتٍ إلى المطريّاتِ. 14-3 


كم 


3 


مُقَدَمَةُ الكتاب في اطق كما تمل علي َه المقَدّمَةُ وبيَانُ أن المعَدْمَةَ المنطقية لَيْسَثْ منْ 
ْله لم الأول ؛ بل هي مُقَدْمَة الوم كله بان حر مَدَاِكُ الْعُلُوم النّرِيّة في : الحَدٌ لقا 
وأن إِدْرَالكُ الأمُورٍ عَلَى ضَرْبَن : الأول : إِذْرَاكُ الذّوَاتِ موده لني اك نشية هذه الات بَضِهَا 
إلى بَعْضء بالنّفي أو الإثبات عسوي الثاني هُوَ الذي يَتَطدَقُّ إِلَيْه التَصْدِيقٌ وَالتَكَذِيبُ 05 مَا يَثَرَ 
له هذا َب جؤآن. وان لو ةلا وو لشي ريت لطبي 
ويَقَض الفلكاء يُسَتُوَن الأول مغرف الثاني علمًا 17-5 
كَُُ ِل طرق إِلَيّهِنَصْدِيقٌ فَمِنْ ضَرُورته أَنْ يَتقَدٌ دم عل مان أَىْ َصَوُرَانِ. . ومَْرفةُالْفرَدَاتَ 
قسْمّان: وي وَهْوَ وَانْذي لا يُطلَبُ بالبَخثء وَمَطْلُوبٌ وَهُو الذي 1 امه مه عَلَى أَْرِ غير مُقَصَلٍ ولا 
مسر فطلب تفْسِيرَه بال العم أيضاً يلقم إلى أولي» ومطُوب. والَطلُوبُ من الكخرفة ل يفص إلا 
باد ولوب من العم الذي يتطق ِلَيْه » التٌصْدِيقُ وَالتَكَذِيبُ لا يُقْمَنَصُ إلا بالْمُرهَان فَالْبَمِعَانُ وَالحَدٌ 


ُو الآلَُ ابي بها يفص سَائ الْعُلُوم المطلوّة. 17 
اشْتَمَالٌ القَدمَة علَى دعَامتين دعَامَة في الحَده وَدعَامَة في الُْرْعَان. 17 
الدّعَامَة الأول في الحَد وتَشْكَمِلُ على فتَيْن: 18 
اَن الل ي الْقوَانين وَهيَ سم نه 18 


م 


0 ا : أنَّ الْحَدّ عا ع 1 7 3 في الْحاواتِ؛ 0 0 المطالب 

لو : أن 0 الفط ولتي : أن أي ل مخز ايم عله يك أن لمان ا 

الشَّيْء ء وَحَقَيقَةُ ذّاتى إِطلاقٌ اشم لَه عَلَى هذه الأؤجه الثَلَانّة بالاشترّاكء تَسْمِيَة نميه الأول «حَدًا لَفْطيّاك 

والتّنِي «حَدًا رَسْمِيًاا والثالث «حَدًا حَقيقيًا» وَشَرْط. المطلبُ التّالتُ: ما يطل بصيغَة: الم . المطلتُ 

الرّابعٌ: ما يُطلَّبُ بصِيعّة : ل مَطْلبٍ يِف وَ ينه وَمَتَى» وَسَائِرٍ صِيّغْ السُؤال» في مَطلَبٍ ههَل». 20-8 
الَْانُونُ الثاني : أن الْخَادَ يَنْبَغي أنْ كو تصيرًا بالمَرْقِ بَيْنَ الصّفَات الذَائيّة تيّة يه وَللازمَة وَالْعَرَضِيّة. 

وَالمقَصُودُ بالذّاتي واللازِم والعغارض. وَالْحَدُ الحقيقي لد يُورَدُ فيه إل الذَّائيّات وينبَغي أن تود د جَمِيعٌ 

الذَئيّاتِ. . وَانْقسَامٌ اذاي إلى عَامٌ ولسمى اجنّسًا» إل حاص ع «نوْعَا). الذَائيُ العام الذي ل 

َعم منةٍ يسمى 'اجِنْسٌُ الأَجَاس»» وَالذَاتيُ خض الذي ل ع يسمى «وْعْ الأنواع» وَالْقَصُودُ 

بذعم عفدا يليب أي ذال في جَوَابٍ هنا مو يدث بطل عئ لذ القضديق بو بطل 

الحَدُودٌ وَحَقيقَتُهُ عَنْ نْ الذّهْنِ وَعَلَى هَذَا فكون الشّيء مَوْجُودًا لآ يَدْحُلُ في الماهيّة 22-0 


ً 





الفهرس ا لفصل ‏ لوضوعات ا مستصفى ومسائله 


وما هوَ حص مِنْ «الإنْسَان» مِنْ كَؤْنه طُويلاء أو قصيرًا أَوْ محا أوْصَبياء أو كاتا أو نض أَوْسُحْترفا 
لا يَدْحُلُ في اماهيّة والحَدُ اللي وَاليَسْمِيُ مهما حَِيقة وا العويصٌ اَذ هو الح الحقيقئُ. 

00 الغّالتُ: في شَرَائط الحَدٌ الحقيقيٌ ا وق السُوَالٌ عَنْ مَاهِيته عرض ض التَّميير بَيْنَهُ وَبَينَ الح 

سْمِيٌ وَاللَفْظىٌ الوَظِقَة الأول : أَن تمع أَجْرَا لحَدَ مِنْ لجنس وَالْفُصُول الوْظيقة الَّانيهٌ: أن تَذَكر 

اه قم م العم علَى احص الوَظيِقة لغَالَ: أنّك إِذَاوَجَدَتْ الْنْسَ الْقَرِيبَ 
لا تذْكر اليد مَعَُ إِذَا َكَزْتَ لبنس فَاطْبْ بَْدهُ الَْضْلّ» واتَهذ أن َْصِلَ بلدَاِيَاتٍ وأَكْتَر مَاتَى 
في كنب مِنْ ود رَسْمِيّةَ إذ دَركُ جمِيعٍ الذَايّات ت عَسِرٌ وَالتَمِْيرُ بَبنَ الذّاتي وَاللّازِم عَسِرٌ وَرعَايَة 
ليت َس وَطَلَبُ حدس الأَْربٍ عَسِرٌ وأحْسَنُ الرَسْميًا سَميًا تِ مَاوْضعَ فيه الجْس اقرب وم لاص 
الْشْهُوة المْعْرُوفة. الوَظيقَةٌ الرَابعَةٌ: أن تمر مِْ الألْقَاط لبي الْوَحْشيّة وَالمَجَازية الْبَعِيدَة وَالمُشْتَرَكَة 
ترد وَاجتَهِدْ في الإيجَان وَفي طَلَب اللَْط النّصّ مَا أَمْكَنَكَ . َ 

امون التايع: : في طرِيقٍ اقُتنَاص الْحدء وهو لا يَحْصّل اران الطرِيق إن كان الراعٌ مع ححصم : إن 

من اطرَادَة وَانْعكَاسَةُ عَلَى أَصْلٍ نفْسه طَالبْنَاهُ أن كرد نَفْسه وَقَبَلنا أَحَدَ الحَدَّيْنِ بالآخرٍ والّاظ 
ل حَقيقة حَقِيقَةٌ الشَّْءِء وَتَحَلْص لَهُ اللقْظُ الدَّالُ عَلَى ما تر في مَذَْبِههعَلِمَ أله وَاجِدٌ لخد 

القئو المخامسٌ : في حَصَرٍ مَدَاحْلٍ اخ في الْحَُودِه َي ََانة: مَإَِهُ تر يَدْحُلُ مِنْ جهّة الجنْس» 
وا منْ جهة الْفضلِء َه من جهة أثر ؛ مُشعرَك يتنهم ا الخََُ مِنْ جهة ادنس كن يُوْحَدَ الْمَصْلٌ 
بَدَلَهُ ومن نّْ ذلك أَنْ يُوْحَذّ الكل بَدَلَ لجنس انعد من أن يُوْحَذَّ بَدَل لجنس ما كان مَوْجُودَاء وَالآنَ 
َيْسَ جود ومن ذَلكَ أَنْ يُوْحَد اليم بَدَلَ لجنس وَأَنْ تُوضعَ اَذَه ا المقَدُور أن ضع الام 
التي ليشت بذَايّة بَدَلُ لجنس أن يَضْع التَوْعَ مَكَان الجنس» وما مِنْ جهة جهّة الْمَصْلٍ : أن يأل لام 
وَالْعَرَضِيّاتِ في الاخترّاز بَدَلُ الذَاتِيّاتء وَأَن لا يُوردَ ج جَمِيعَ الْفُصُولء وما الأَمُوٌ الْشْترَعَةُ : فَمِنْ ذَلِك أن 
ُحَد الشيْءٌ م مو أَقَى مه وأن تحدّ الشَّيْء َم اوه في لَك ون يعرف الضد لد ون أذ 
المضافٌ إليه في حَدٌ المضَاف» وَهُمًا مُتَكافئَان في الإضافة أن يَأَخْدَ المعلُولَ في حَدٌ العلّ مَعَ أنه لآ بد 
المعلُول إلا بن ؛ ُؤْحَدَ العلٌ في حَذّه. 

الْقَانُونُ السَّادسٌ: في 93 الممْنَى الذي لا يكيب فيه الْمَتَه لا يكن حَدَهُ إلا بطريق شرْح للق 1 
بطريق الرَسْم بِشَوْط أن يَكُونَ اكور في لجاب ع اكور في السْوَال . والسبب في أن المعْنَى 
ارد لَيْسَ لَه الح الحقيقيُ . اركب إِذَا حَدّدْتَةُ بذكر أحاد الذَاتيّات َوَجَهَ السّوَالٌ عَنْ حَدٌ الآحاد وَلَا 
ين 3 هَذَا يَتَمَادَى إلى غَيْرِ نهَايَة بل يَنْنّهي إلى مُفْرَدَات يعْرقُهَا الْعَقْلُ وَالحسٌ مَعْرِقَة وي لا ماج إلى 
طَلَب بصيعّة الحَدٌ. 


رك 


امن الثاني من نْ دعَامَة الحَدٌ في الامْتحَانَات للْقَوَانِين بِحُذُودِ مُقَصَّلَة. 

الامْتحَانٌ الأول : حيلف النَّاسُ في حَدٌ «الحدّه» مَنْشَا اط فيه الول الام الْشترَكِ 
وَبَيَانُ الصّحبح في حَدَ الح «الشَّيْ لَه في اْوجُود أ ترا الأول : حَقيقتُهُ في تفسه الَانيةٌ: وت 
مال حَقِيقَته في الذَّهْنْء اَل : َأَلِيكُ صَوْتِ بِحُرُوف تَدُلُ عليه الوَابِعَة ُ: ِيف قوم ُذْرَكُ بحَاسّة الْبَصَرِ 


23-2 


25-3 


26-5 


28-6 


31-8 
32 





34 


0 ا كف ال قثو انراق الات ليق َه والْعَادَةُ لم تج بإطلّاقي «لْحَدَ عَلَى الْكتَابق وَلّا 
عَلَى العلّم؛ بَل هوم + مُشْيرَك ين الشفيقة وين لظ والّينَ لفو علَى الفط أيِضًا اسَطلاحهمْ مَُْف. 
وحَدُ للد عل مَنْ يَف بتَِيلٍ الل وحَدهُ عند من يَف م نَع بالرَسْمِيّاتِء وحَدَُهُ عنْدَ مَنْ لا يلق اسْم 
الحَدٌ إلا عَلَى الحَقيقيَ تَوْجِيهَاتٌ العَرَالي إلى تلم صنَئَة دوعيل الَمئلةُ عَلَى ذَلكَ : إِذَا اختَلقَت 
الاصْطلَاحَاتٌ فَيَجبٌ بِالضَرُورة أن مَْتَلفَ الحدودٌ . والاختلافٌ في الْحَدٌ يُعَصَوْرُ في مَوْضِعَين : أَحَدُمُمَا: 
أنْ يحون اللّْظْ في كتَاب الله تَعَا أو سن وله صَلَى اله َل َسَلَم َو قَوْل إِمَامٍ مِنْ الأئمّة يَقْصِدُ 
الاطلاج على ماده به يون ذَلِكَ اللْفظٌ م مُشْترَكاء بق الََاعٌ في مُرَادِه به الثاني ادي 
مشألةٍ أخرى عَلَى وج مُق يكو الوب حَدة ًا انيلا يد حَدَه على اهتين 
امْتَحَانٌ ثّان: اختّلفَ 5 حَدٌ «الْعلم»: وقيل إِنَهُ لعفف وَهَوَ ٌُ لَفْطىٌ» وهو أَضعَف راع الحدُود 
وقيل :١ه‏ الذي يُعلَمُ ب به» ونه الذي َكُون الذَّاتُ ب به عَالَةَ وَهَذَا أبعَدُ من الأو وَ وَ قبل : نه الوَضْفُ 
الذي يتأن للْمُنَصفٍ به إِنْقَانُ الْفغلٍ كنا . وَهَذَا 0 لازم من وَاِ الْعلم؛ ايكون رَسْمِيا وَهْوَ َأبْعَدُ 
ا قبْله اَل ند الاي : :اسم مد ترك بن معان ون شَرْح مغتى العم ْم ومَِالٍ : أََا الَفْسِيمُ 
أن نْ مي عَم لس به. بنط اَن حين قَاُوا في حد العّم: له تقد اشَيْء عَلَى مَا هُوَ به 
من وَجهين : أَحَدُهُمًا : تخصِيصٌ «الشَيْء» وَالثَنِي : أن هَذَا الاعْتقَادَ حَاصلٌ ْمَل ولس بعالم قَطعًا. 
به َي للم عَنْ الاغتقاد وما امال :هه قاس إِذْرَاك الْبَصِيرّة ة الَْاطنّة على الْبَصَرِ الظاهر. العم عبَارَة 
عَنْ أَخذ الْعَقلٍ 0 صُوَرَ المحُقُولات ومَيمَتَا في نَفْسه وَانْطبَاعهًا فيه. والتَّقَسِيمْ الَوَلُ طم اْعلَم عَنْ مَطَانُ 
الاشتبّاه والمثَالُ يُفْهِمُكَ عقيقة الملمء 
مُتَحَانٌ ثَالتٌ: اخْمَلهُوا في حَدٌ «الْوَاجب»: الألمَاظ في هَذَا اَن 0 الواجبُ» وَالحُون 
َالندُوبُ» وَالَكوُوه البح وَالْوَاجِبُ اسم مُشْتَرَكُ سيم الأفعَال ب بالإضاقة إلى خطاب الشَْع . نَفْسِيمُ 
الأفعال 5 يتَعَلَقٌ بها خطابُ الدع ٠‏ الإشْعَار يَعُمُ جَمِيعَ الْدَاركُ المرَادُ بكَوْن الشيء ء سَبًَا للْعقَاب 
وَاججوَاتٌُ عَنْ أن تارك الواجب قَدٌ يعَْى عَنْه. وهل يُتَصَوَّرٌ أن يَكُونَ للشّيْء الوَاحد حَدَّانَ؟ 
الدَعَامَةُ الثاني مِنْ مَدَارِكِ الْعقُول في اران وتشْتَمل عَلَى انه فنُونِ: 
الم الأول في السَّوَابِقء وَيَشْثَمِلَ عَلَى ميد كلّي. ولاه فُصُولٍ: 
التَمْهِيدٌ وَتَعْرِيفُ لمان وَبيَانُ مَدَاخلٍ لَك في الْبُهَان: 05 مَا يَنْتَطمْ مِنْهُ بُرْهَان: مُقَدَّمَئَان 
َكَل ما تحَصْلُ منْهُ مُقَدَمَة مشر اي تدوع المْظر في البُعَان. 
الْفَضْلُ الأول في دَلَالَة الأْقَاظ د عَلَى المَاني . وبتضخ الممُضُودُ منْهُ بتََسيمَات: اليم الأول : 
َلَالَةُ اللّفْظ عَلَى الاين تَنْحَصِرٌ في ثلاثة َوه : : وهيَ المطَابَقَةُ وَالعّصَمنُ» وَالالْترَامُ . لا يُسْتَعْمَلُ 3 َظر 
الْعَْلِ مِنْ الَلَْاظ م يدل بطري الالْيرام. 
التقَِيم الثاني : الألْمَاظ بالإضاقة إلى خُصُوصٍ الت وَشْمُولهِ تنه سم إل :معي وطق حَدُ الي 
وَحَدٌ المطلق الاسم الك في لغ الْرْبٍ إِذَا أَدْخلَعََِ أي وَاللّامُ صَالْمُو. سَوْقَ اغتراض وَجَوَابَة. 
التَقْسِيمٍ الثَّالتُ: الألْفَاظ المتَعَددَة بالإضافة إلى المسَميَات المتعَدّدَة ة عَلَى 3 مَازِل : المقَصُودُ 
بالألقاظط المترَادفة وَالأَلَْاظ اماه لاط المح اطقّة وَالألْمَاظ الْْشْتَركَة وارتبَاكُ المصْتَركَة ِلمْوَاطِئَة طَتَدقُ 
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إلى العلّط في كثير في الْعَقْليّات» وَقَد يَعْسْرُ القَرْقُ بَيِنَهُمَا جدًا . مَعْلطة أُحرَى من الئاس امْترَادفة اماي 
ومن علط في امرك . 

الْمَصْلُ الثاني 0 نْ الفَنّ الأول : النِّوُ في ماني المفْرَدَة وََظهر الْعَرَض من ذَّلكَ بتَفُسِيمَات َلّانّة: 
نَسْمِيَةُ سَبَبِ الإدرَاك ىَ وَشَرْحُ | التبَايْنِ بين قوّة الإْسَاس» َو اَّل وو العَقلٍ وَفي الإِنْسَان قر 
رَابِعَة ع ُسَمّى المفَكوَة . المطلَقَاتُ المحَددَةٌ السَاملَةُ لأمُور مُخْتَلقَة يُعَيدُ عَيْهَا الميَكلْمُونَ بالأخوال» وَالْمُجُوه 
الأخكام ؛ وَيُحَيدُ عَنَْا المنطقيُونَ بالقَصَايا اليه الْجَرْدَة. 

المَصْلٌ الَالتُ مِنْ السّوَابقٍ في أخكام لماي امول امحتلآف تَسْميّة جرْئِي القَضيّة. أَحكامٌالْقَضَايَا 
ا 

احم الأوؤل: : القضية دنه م ا ا ب وي 
القَصيّةُ الأولى: يه في عبن والفمة: : قصِيّةُ مُطَلَقَةَ حَاصّةٌ والثَالَُ: قضيَّةٌ مُطَلَقَةُ عَامةَ والرَّابعَة 
مُهْمَل عله هذا التَقْسِيم ٠‏ ومن طرق الْعالطينَ في المَّرِ اسْتعْمَالَ المْهْمََاتَ بَدَلَ الْقَضَايًا ا 
أن يساح بهَذَا في لمات . 

كم لاني : في شُرُوط ايض وَالَقُصُودُ بال لقضيّتين قضَمَينِ وبين الشؤؤط : ارط لول :أن 
يكو المخكُوم عله في لقصيتينٍ ا الشَْطٌ الثاني : أن يَكُونَ الحم وَاحدًا. 
الصَّيْط الثَّالتُ : نفد الِصَافة في امور الإِصَافية الشَّيط الرّابعُ : أن يعسَاوَيَا في العو وَالْغلٍ . الصَدط 
حامس : الاي في اج ولحل ٠‏ الصَدط السّادس: الّسَاوِي في المكان وَالرّمَانِ. 

اَن الثّاني: : في المقَاصِدِء وَفِيهِ قَضْلَانِ. 

لفل الأَوَلُ في صَورة الْمُْهَان. 

َعْرِيفُ اران وعط امعان : حك بل يَرْجِعْ م إلى انه توا مشتلقة الأخد. 

النّمَطّ الأول : تلام أَضْرْبٍ . مغَال الأول إن كانت لمقَدّمَات قَطْعيّةٌ سَمّيْنَاهَا يهان وَإِنَ كانت 
ملم بام اا َيه ون كت مَطُْوَ مياه اا هيا وَل عَادَة الُْقهَاء في مثْلٍ هَذَا 
لطم اتناك َذَا اران على مُفَدَمتَِْ كل ُقَدمَةتشْتَلُ عَلَى جين إلا أن ًا وَاحِدا يتَكرّرُ في 
لقَدمََينِ وميه الكو «علة وميه امه المْشَملة على اكوم : القدّمَةَ الأول وَامُشْتَملَة عَلَى 
الحكم: المقَدّمَة الثَانية َه حَاصِل وَجْه الدَلَالَة في هَذَا ١‏ النم أن الحم َلَى الصَفة كم على الوْصُوفٍ. 
وَهَذا الضَدٌْ [ لَهُ شَرْطان 5 كونه مُنْتجاد : شَطٍُ في المقَدّمَة الأول؛ وَهْوَ أَنْ تَكُونَ تبه الصّدط لني في 
المْقَدّمَّة الثانيّة ية:وَهْوَ أكون عَامَةَ كل دياق هذا اضرب ارين لحرن بَعدَة؟ الم الثاني : 
أَنْ تَكُونَ ْمل كما في مين وَجَهَوُدم النّتيجة منْهُ وهَذًا النّمُ هُوَ الذي عب عله لمم المرْقٍ» 
ومن شُرُوط هَذَا انم أن َحمَِفَ الْقدَممَان في الي وَالإِْبَاتٍ النّظمْ الثَالتُ : أَنْ تَكُونَ لعل مُبِتَدَأْ في 
مين وَهَذَا يُسَمْيه الفمَهَاءُ امقْضَاه. 

النّمَط الثاني : : من البُْعَان وَهْوَ وَضمط التَازْم) وما يَشْتَملٌ عَلَيه هذا التَمَط ومِعَالُ هَذَا التّمَط ٠‏ هَذَا 
التَمَط يَعَطءَقُّ إِلَيّه أي َسْليمَات, نج مِنْها انان ولا نج انان انج الأول : تيم عَبْن الْقَدم َه 


وه وامهةم 20 


ينيج عَبْنَ الام الج الآحَوُ: مسْلِيمْ تقيض اللَاِم إن يج تقيض الْقدُم. .وَجَْهُ دَلالة هَذَا النّمَط عَلَى 


55م 


50-46 


53-51 


54 


54 


56-5 


57 
57 


60-7 





36 


لجمْلَة . ما لي لا ينيع: : فَهُوَ ليم عَيْن اَم وَكَدَلِكَ تَسلِيم تق . تقيض الْقَدّمٍ لا ينيج عَبْنَ اللازم ولا 
تمض تحيق َم الجة من هذا انط مهما جل شَيْ لا لش فينْبغي أن لا يَكون اروم 
َعَم مِنْ امه بل إِمّا أَحَصّ أو مُسَاويًا. 

لتّمَط التََّلتُ : مَطَ التَعَائّدء والتَكلمُونَ ؛ يمول : «السّيْرَ وَالتَفْسِيم» . وَالَنْطقيُونَ يمون : «الشرطن 
لصلَ» وُتئون نا قل : «الشَّرْطِيَ المنُصِلَ» ما يَشْتَمِلَ عَلَيه هَذَا مط ويج مه أب َسْلِيمَاتِ ال 

ترط أن صر الَصِبه في شمن بل سَرْطَه أن توفي أْسامة. 

الَْصْلْ الثاني مِنْ المقاصِدء في بََانِ مَادَة لمان : وَالمُدْهَانُ الج لا ينْصَعٌ إلا مِنْ مُقَدْمَاتَ يقينية 
إن كَانَ المطلوٌ يُقبّاءأَوْ َي إن كال الطُوبُ ففْهئا مَعْنَى الْيَقين :الت إِذا أ ديق بضية 


من نْ الْقَضَايَاء وَسَكَنَتْ إِلَيْهَا؛ َلَّهَا ثَلَائَهُ أَخْوَ وَال : الْحَالةُ الأولى: الْبَقينُ . وَالْحَالَةٌ الَّانيةٌ: الاعتقادٌ لازم 
وَالْخَالَة الثَّالكَةُ: الظَنّ. 





مَذْهَبُ المحَدّئِينَ في هذه ذه الأخوَال. 

اَن أَنَ ١‏ اين هوَ الل وأا مَدَاِك لين : فجَمِيع م ا يوك م كوْنهُ مُدرَكا ليقن وَالامتقَاد الْجَزم 
ينْحَصِرُ في سَبِعة قْسَامِ: الأَوَلُ #الأرليات الثّاني: الْشَامَدَانُ الْبَاطَةُ. الثَّالتٌ: الكمريات الظَاهرَةٌ. 
الرّابع : المّجريبَاتُ وَالقَارِقُ بَنَّهَا وبين المْحْسُوسَاتَ الامسٌ: اليوَائرَاتٌ . السَّادسٌ : الْوَهمِيّاتٌ ولا يَظهَدُ 
نيا لتقي لبتي اْعَفلٍ لكن ب يكن ينون الصّادقةوَالْمطرة َاطة بالكل ؟ وهذء رط 
َاءَ فيهًا جَمَاعَة وكَشْفٌ الغطاء عَنْ هذه الْوَرْطَة بده طَرِيقَين لتكذيب الْوَهُم : الطريقٌ الأَوّلُ جُمْلَىٌ 
والطريقٌ لني وَهُوَ مار في آحاد امسَائِل. الشابع : الْشْهُورات 1 ل نري 
مُقَدّمَات لمان وَبيَانُ البَاعث عَلَى المّضْدِيقٍ بالْشهُورَ رات أكْثَرقِيَاسَاتَ المتَكَلْمِينَ وَالْمُقَهَاء مَيِْيّةُ عَلَى 
1 

يُدْرَكُ الْمَدِقُ بين الَشْهُور وَالصّادقٍ؟ والمستَفَادُ منْ المدَارك الخْمْسَة بَعْد الاختراز عَنْ مَوَاقِع الْقلَط 

اع بساغة لز الم علط لوخم لايضلع ألبثة. وَاللُشهُورَابُ تُ تَصْلّحُ لْففهيَاتِ الطَبيّة 
وَالأَقِيسَة ة الجَدَليهَ ولا َضحُ لإقاة اين اله 

اَن لت من معام ايان في اللَوَاجني: وَفيه فُصُولٌ: 

الفَصْلَ الأول : في ين مدان وَصُوَره كي يج ليلا صَحِيحًاوَِكْوْبَْض أَمْقَالٍالقصُورٍ في 
الاستدْلآل. أَسْبَابُ ذكْر الدَيلٍ عَلَى غير ذَِكَ النّظم. مال تك إِخدَى الْقَدَمتَيْن لوُصُوجِهَا كر أل 
الآ َكون كَذَلِكَ . ورا يرك المقَدّمَة لَه وه مقَدمَة لكوم عليه سبل مَنْ يريد الللمين مال 
المقَدّمَة مه الي التَلْيِسُ تحت ؛ اشتفقالا للضم ٠‏ وَباجَملَة: : عَلََةُ لعل بالحكم وَالَحكُوم عَلَيْهِ من حَيْتُ 
كوا َعم أو أَحَصّ مُحَدّدُ التَنِيجَة . مغَال 0 

فصل الثاني : في َيَانَ الاسْتقَرَاء التّامّ والتّاقص وَدَلآلَة كُلَّ مِنْهُمَا 

تَعْرِيفُ الاسْتقرَاء: ١‏ الاشيفرة إن كارع إلى الم الأول ولع يناب ون يكن تنا 


م يلح إلا هيات . 
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الْمَصْلُّ الثَالثُ: : في وَجْه روم النّتيجَة من المقَدّمَات. كُلَ عفرن جَمَعئهُمَا افو ؛ الفكرهُ وَنَسَبَتْ 
أخدهها إل الآحَرِ بتي 3 إِنْبَاتء وَعَرَضَيُهُ عَلَى الْعَْلِ لم يَحْلُ الْعَفْلُ فيه منْ أحد أَمْرَيْن: إِمّا أن 
يُصَدَقَ به تع من القضدِيق إن صَدَقَ فهو الأول الوم بيْوَاسطَة ون َم يصَدق فََامَمَعَ في 
التٌضْديق إلا بواسطة . والنَنيِجَةٌ كو مَوْجُودَةٌ في إحدّى المقَدمَتَيْن العو الْعرِيبَة من اْفغلِء لَكنَ َه 
النّتِيجَة لا نخرج من الو إلى الْفغلٍ جرد العلم ب ِالقَدَّمَتَيْن . وَجَهُ كن اَن لؤجُود المدذلُول المستلتج 
في الْقَدَمَمَين بلقو سَبَب حُصُوله مُغَلَطَةٌ مِْ مُنْكرِي انط وَاْجَوَابُ عَلَْا 

الْمَصْلٌّ الزابع: في ع اران إلى يُرّهَانَ عله وقد دَلَالة وَالْغرقَ يتما وَالمفَصودٌ برَْانُ 
الدلالة . ومَالَ القَارق بَيْنَ يرهن العلّة وَيُرَهَان الدّلآلة. وَمثَالَ قياس الْعلّة ص المحْسُوسَات ماله من 
الْكلّام . وَمثَالُ الاسْتدلال بإِحْدَى النَتِجََين عَلَى الأخرى في الفقه . وجَمِيمٌ اْتدلّالات الْفرَاسَة منْ 
قبيل الاسشتذلال إِحْدَى النتِجََين عَلَى الأخْرَى. 

القُطبٌ الْأَوّل. 

في الثَمَرَة ة وه الحكمْ ولام ذ فيه يقس إلى فون َع 

الْمَنُ الأوّلَّ: : في حَقِيقة الحكم : ْمل على هيد وات مسَائلَ: 

التنويذ: ؛ : في تَعْرِيْفٍ الحم وخا والواجب واليٍ. 

مَسَألةٌ دن الأنقال وَفبْحهًا: : ذَهَبَتٌ امِل إل أَنَّ الْأمْعَالَ تَنَْسمُ إلى حَسَئَة وَقبيحَة: فَمنْهَا ما 
يدرك بضَرُورَة :5 لعفل مامد لعفم يناماو بالشقع. 

الاصْطْلَاحَاتُ في إطلّاق لَفْظ الحسشن الفح َلَانَة: الاضطلاحح الْأَوَلُ : الاصُطلاحح المشْهُورُ لامي 
َأ لفل تنقسم إلى مييق رض الفا ىما َلك إلى ما يُوَافِقُ وَلَايُحَالفُ ٠‏ فَامْوَافِقٌ 
يسنّى حَسَنَاء وَامَالِفُ يُسَمَى قَبئْتَا وَالدَلِتُ يُسَمّى عَبَنَ لفن ولخ علذ غؤلا عبار عن عَنْ الموَاققَة 
وَامتَافرَةَ وَهُمَا أَمْرَانَ إضافيّانَ . الاصشطلاحٌ الثاني : : التَغبيرٌ با حشن عَمّا حَسَّنَهُ الشَّرْع ب بالدَنَاء عَلَى قاعله. 
الاصْطلَاحٌ الثَّالتُ: اَن عَنْ كل ما َال أَنْ يَفْعلَهُ. 

الاغتراض أن ل وَالْفيْحَ َوصَافَ ذَائيَة مُذْرَكَة بِضرُورَة : الْعَقْلٍ ف بض الْأَشْيَاء وَأَنَ الْعقَلَاَ 
بأَجتمهمْ مُُْونَ عَلَى الْقَضَاء به من َيْرِ إضَافَة إلى حال كوه عا واحواث زعم في ثَلَانّة ل 
الأول :وى َو وَصفَا َي مايقل الثاني : كوه مركا بالصّرُورَة مع الْاَعَة فيه. . الغّالتُ: 
3 و سَْمْنَ انَقَاقَ الْعْقَلَاء عَلَى هَذَا أَيصًا ل كن فيه ه حبَة وَاحْتجَاجَهُمْ ب بِاسْتحْسَان ل الْأَخْلَاقء 
والْجوَابُ أن مُسْتَنَدَهَا إِمَا العَدَيْنُ بالشَرَائع» وَإِما الْأَعْرَاض. وحن إنَا تنْكرُ هَذَا 5 حَقّ الله تَعَالَ لانتقاء 
ارام > 

مُثَارَاتَ الْعََط في إطلاقٍ هذه الْأنْقَاظ : الْعَلَطَةٌ الأولى: :ل الْإنْسَانَ يُطِقُ اسْم الح علَى مَا يُتَالِفْ 

عَوَضهُ ون كان يُوَافقَ عَرَص غَيْرِه . الْعلْطَهُ انيه :أَنَمَاهُوَ حالف للَْْضٍ في جميع الخال إلا ني حَالّة 
ا ا إلى تلك الال الَادرَة فيه مُحَالما في كل الأخوال . الْعلَطَةُ التَالعَة :يها 

سَيْقَ لوهم إلى الْعَكس وأكثر الخلق قوَى ُفُوسِهمْ مُطيعَة للأؤقام الكَاذية م لمهم يكب 

الع التفُصيلي عَلَى ما و الْخَضمٌ مِنْ أمْثلّة اسْتحْسَان ن مَكَارِم الأخلآق. وتخنٌ لا تلكرٌ أن أَغْلَ 
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الْعَادَة ب ة يَسْتَقْبِحٌ بَعْضْهُمْ منْ بَعْض الظلْم وَالْكَذْبَ وَإعا 0 في الج وَالْحْسْنٍ بالإضَاقة إلى الث تل 

مَسْألة: :لابجب شْكْر العم عَفلّد حلام للنختلة: و يق ين الْقوْلِ فيه أن اقل ل يَخلو: إِمّا أَنْ 
يُوجِبَ ذَلِكَ لقَائدَة» ولا لقَائِدَة .محال أن يُوجبَ لا لِقَائدَة ون كَانَ لَائدة فلا يخ إِنا أنْ تَرْجِعّ إن 
الْعْيُود وَهُوَ مُحَالُ 1 إلى الْعَبْد وَذْلكَ لا يَحْلُو: إِمّا أن تَكُونَ في الدُنْياء أو في الآخرّة 0 قَائدَةَ لَهُ ف 


سوس 5ه هم بي 


الُنْيَا ولا فَئدََ لَه في الآخر خرّة» قن الات تََضَلَ من الله يرف بوعده وَحَبرهء ذالم ير عن من أن 
ا هينات غلك 

اغترّاض وَجَوَابهُ: وَللْخَضْم شْبْهَمان: إخداهمًا: لق انَقَاقٌ الْعُقَلَاء عَلَى حُسْن الشكرٍ فيح 
الْكفْرَان لا سَبيل إلى إنُكاره. وَذَلكَ مُسَلَمُ ٠»‏ لكن في - حَنّهمْ. الصْبهَةٌ الذَانيَة: ا حَصُرٌ مَدَارِكُ 
الْوْجُوبٍ في الشَّرْع يقْضِي إلى ! إفحَام الوْسُلٍ . 

وار : مِنْ وَجَهين: : أَحَدُهُمَا: : من حَيْثُ التّحْقِيقٌ . الثاني : : المقَابَلُمَذَْبهمْ. 

اعترَاض وَجَوَاَُ. 

مَحْألةٌ في كم الْأفْعال بل وود الشَزع : فت بَْضٌ المخترلة إلى أن الْأفعالَ قَبْلَ ورُود الشَرْعَ عَلَى 
الواح وَبَعْضهُمْ َي : َلَى الَْطٍ وبَضْهُمْ : عَلَى الوَقْفِ وَهَذهِ اللَذَاهبُ كُلََا بَاطلَُ. 

لَه عَلَى مَذْهَبِ الْقَائلينَ أن الْأصْلّ الإِبَاحَةٌ: امبَاحُ يَسْتَدُعي مُبِيحًا. . دَعوَى الْخَضْمْ 5 العَقْلَ هُوَ 
البح الود بن سين لعفل هذ أنطأنة وبأ شمية سود مس ال و 
الْوَْفِ إِذَا أنكرُوا اسْتَوَاءً الْفغلٍ لتك ونه مج ْكرُونَ عَلَىأُضْحَابِ الْحَظر إِذْ قَالُوا: ا اسْتوَاءً 
الْفغلٍ وتكه؟! إن التصَيُفَ في ملك الكثر بكر إذيه قبي وال على هُوَ اكاك وَلَمّ دن 

اهم بهو ديعنو انع به اهبأ واف حَسَنا لذن فيه وورة الشقم ه. 


جَوَابهُم بأنّهُ إِذا أعلَمَنا الله الى أنه ناف ولا ضَوَرَ فيه فَقَدْ أذنَ فيه وَالرَدُ بِأنَّ إعْلَامَ المالك إِيّانَا أنَّ طَعَامَهُ 


َافمٌ لا ضَرْرٌ فيه يَْبَي ا جَوَابهُمْ بأنهُ أ لِك من يضر واه لا يضر وال بأنه لَوْ كَانَ قُبِحُ 
النَصَدُفٍ بولك و راك الت رشو ره وي در 
من الأكولات وَلَم تفخ 

الود عَلَى الئل أن الْأَضْلَ تّرم : مد َضْحَابِ لمحظر أو بُطْلاناء إذ لا يرف حَظمهًا 
بصرُورة لعفل ولاب ليله قن أن بد مدل وَلَم يذ سَمْع؟ ل أضحاب الوقْفٍ إن اذوب ناكم 
مَوْقُوفَ قبل وود السّمْع وَل كم في الخال فَصَحِيحٌ» وَإِنْ أرِيدَ به أنَا نَتوقَفُ قلا تذري أنّهَا مَحُظورَةٌ أو 
مُباحَة فهو حَطاً. 

الم الثاني : في أَقْسَام الأخكام لابه لمعل الْكلّفيَ. 

وََشْعَِلُ عَلَى هيد ومَسَائلَ حمس عَشْر شرة: 

التَمْهِيدٌ: أفسَام الأنحكام التَّبتّة لأمْعَال المكَلّفِينَ > حَمْسَة: الْوَاجبُء وَالمحْظُونُ وَامبَاحُ وَالَنْدُوبُ 
َالَو .وَجَهُ هذه الْقَسْمّة. 

ص الوَاجب: الْقَولُ بأنَه: «الّذي يُعَاقَبُ عَلَى تزْكه». والاغترّاض عَلَِيه وَالْمَوْلُ 2 «مَا تُوْعَدَ 
الاب ب عَلَى تزكه» . وَالاغترّاض عَلّيه وَالعَوْلُ بأنَهُ: «مًا يُحَافٌ الْعقَاتُ عَلَى ترْكه)». وَالاغترّاض عَليه. 
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وول الْقضِي أبي بكر في حَدّه والْوَاجِبٌُ امرض مق الالقاظ المترَادفَق إل لأعند أضكات أبى نيف 


َل يكن َصَوُ جاب من غَْر تيد الوب علَى الك ؟ 

حَدُالَحْظُورٍ: الوه في مقاب الواجب ولا يحفن حَدهُ. 

: حَدُ الماح : الْمَوْلُ 0 مَا كَانَ َْكهُوَفعلهُ سين وَالاعْترَاض عَلَيه . حَدَهُ أَنّهُ «الّذي وَردَ لذن مِنْ 
لله الى بفغله تدك غير مون َم م فاعلهِوَمَذْحَه ولا َم" تاركه وَمَذّحه) و1 آحَوُ للمبَاح. 

حَدَ الندُوبٍ: ْمَل بِأنّهُ: الذي فل خَيْرٌ مِنْ تؤكه مِنْ غَيْر دم َلْحَقُ بتركه» . الامُتراض عَلَيهء 
تَْرِيفُ الْقَدَريّة وَالامْترَاضٌ عَلَيه الْأَصَحْ في حَد أن مود به الذي لا يَْحَقَ الم ركه مِنْ حَيِتُ هو 
0 َه من غير حاجَة إل بَدَل». 

عذ اكد 0 مُشْتَرَكُ بَيْنَ مَعَان: أَحَدُهًا: لظو الثاني : نَهْيُ العّْزيهء القَالِتُ: د 
الأ الرَابع : وَقَعَتْ الرَيبَة وَالشْبْهَةُ في ترعه. 

1. مَسْألَةُ: نا الَْاجب إلى مُعَينَء إلى مهم بن سام مَخْصُورَة َه هُوَ الواجبٌ التي نار 
امعَُلَة ذَلكء وَاليَهُ أنَّ ذلك جَائرٌ عَقَلَا: وَوَاقعٌ ع دَلِيلٌ جَوَازهِ عَقَلَاء وَوُفُوعه شَرْعًَا اعُترَاض عَلَى 
الْدَلِيلٍ وَجَوَابه. اقيق أن الْوَاجِبَ َيِسَ ل وَضْفَ ذَاتَي من تعلق الايحاث به َع هُوَ إضَافَةٌ إلى 
الخطاب الاعْراض بن لوجت طَالِبء َوه لاد ني ف يتيده َال بأنه جور أ يحون طبه مق 
بأحَدِ أَمريْنِ؛ وك مَا تُصوَرٌ طَلبُهُ تَصوَّرَ إيجاية. الاغتراض بان هلم ما سئي به المكلّفء وَالوَ أنه 
يغلحة غير معي م بخ هبي بففله اَمَك نابل غله. الاغتراض هلم لايور أن يُوجب 
على أعد مَعْصَين لايك وَالد أن الْوْجُوبَ يَتَحَفّقْ بالعقاب. 

0 لواحب يَنْقسمْ بالِضَائَه إلى الْوَقت: إلى مُصَيْقٍ وموس . الامتراض بأن التوَسّع 
الوحوتة الوذ بأن ذلك بَاطلٌ عَفلا وَشَرًْا. الاغتراض أن الوَاجِبَ ما ا 1 دك بل يُعَاقَبُ عَلَيْه 
وَالْمحِير يَجْعَلَهُ ند دبا كَشْفُ الْطاء عَنْ هذا أن السام في الْعفْلٍ فلا : فعْلٌ لا عمَاتِ ء كه مُطلَقَاء 
وَهْوَ النّذُْ. وَفغْلٌ يُعَاقَبُ عَلَى ا الْوَاجِبُ. وَل يُعَاقَبُ عَلَى تكه بالإصَاقة إلى مَجْمُوعٍ 
الوقْت وَلَكنْ لا يُعَاقَُ بالإصَاقة إلى به بض أبْجرَاء القت وول الْأَلَْابٍ به «الْوَاجِبُ الْوَسَغ». الاغترّاض 
أن هذا لَيْسَ قسمًا ثَالتَاء ب هو بالإضَافَة إلى وَل الْوَفْتَ نَدْبُ» وَبالإضاقَة إلى آخر الْوَفْتَ َنم وَالجَدُ 
0 َركُهمُطفءوَهَذا لا يور كه إلا برط الفغل بده أو ْم علَى لفل . القول 
أنه يع تفلا ويشقط الْفَرْض عِنْده اقول بأنّهُ: َع موف َال بأنه َو ان قتفلا حا بنيّة التقْلِء 
وَالْوَقْكُ بَاطل والْوَاجِبَ الوَسَعْ كَالوَاجِبٍ لمحي بالإضَاقة إلى ول الوفتء وَبالوضَاقَة إلى آخره أيِضا: 

3 مَألةٌ: كم من مات في ألقاء لوت الموسع: : إِذَامَاتَ في أَثَْاءوَقْتِ الصّلاة فَجْأهبَعْدَ لعزم عَلَى 
الامتثال لا يَكُونَُ عَاصيًا وَقَالَ بَخْضهم: : إِنهُ تخصي وَهُوَ حلاف إِجْمَ السَّلَفِ إن قيل : جارَلَهُ التأخيرٌ 
بِشَرْط سَلَامَة الْعَاقبَة . فالجواب أن هَذَا مُحَالُ لأنّ الْعَاقبَة قبَةَ مَسَعُورَةٌ عَنْهُ. ولا يَجُورْ الْعَرْمُ عَلَى الَخيرٍ إل 
في مُدَة يَعْلبُ عَلَى ظَنّه لقا م إليْهًا. 

4. مَسَألَةُ: مَا لا ي- 0 لمق نما ليس إلى المكلٍْ فلا يُوصَفْ بوجوب وَأما ما 


تعلق باختيار الْعَبْد قي ميْقِيِمْ إلى الشرط الشَّوْعِيٌ وَإِلى سي فَالشَرْعِيُ يوصف بالوجُوبء وَأمّا الحَسَيُ 
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يبي أَنْ يُوصَفَ أَيِضًا بالْوّجُوبٍ . 

5 مَسْألَةٌ: ما مَا اينم توك اَم إلابتركه: : قَالَ قَائلُونَ: إذَا حتت ملحو بجني وَجَبَ الكت 
عَنْهُمَا ؛ لكنٍ الام حي الْأَييةُ وَالَنُحُوحَة حَلَالُ . الوَدٌ أن هَذَا مُتتَاقضء بل هُمَا حَرَامَانِ: إخداهمًا 
بعل الأجتَبيّة وَالأخرَى بعل الاختلاط الْأَجَْية جْتَبيّة. لَيِسَتْ الْأَحْكامُ صِفَات لِلْأَمْيَان. وإذَا قَالَ لرَوْجَنَيْه : 
ِحْدَاكُمَا طالقَ حَرْمًَا جمِيعًا عند كر الْقََُاء. 
<< 6 مسال اموا في مَا راد عَلَى اق از مِنَ الْوَاجب غَيْرِ قد هَل تُوصَفُ الريادَة بلْوجُوبٍ؟ 
الأول أن يقال : الْيادَُ على الْأَكَل نَدَيٌ: 

7 مَسْألةُ: ةين الْؤجُوبٍ وين الْجوَازِوَالِيَاحَة: :طمن طن أن ابجوب إذَا نسح بقيَ الجوَانٌ 
بل الحَق أَنَهُ إذَا : نع جع الأئر إِلَّ مَاكَانَ قبل الْوجُوبٍ . الاغتراض بأنَّ: كل وَاجب فَهُوَ جَائرُ وياد 
َالو بأن هذا كَقَوْلٍ الْقَائٍ : كل وَاجب فهو َذْبٌ وَزَادَة. 

8.مسَألة: باح غيم مأمُور ب إذ لمر افِضَاء وَطَلَبٌ» وَامُبَاحُ ١‏ َيْرُ موب ٠‏ الاغتراض بأ تك اَم 
تجن ونه نبالا ولب اذ بل خا فليكُنْ وَاجبء وَقَد يك باخام حرام 

حَُ فَليحنْ الشيْء الْوَاحِدُ وَاجِبًا حَرَامًا. يتف عَنْ ذَلِك. : هَل ابا مُكلَتُ به؟ وَل البح حَسَنٌ؟ 

9 مَسْالةٌ: : اماع مِْ اشع ودب بَْص امِل إلى أنه لَيِسَ مِنْ اشع التَّحْقيقٌ أن الْأفْعَالَ َكانه 
سَام: شم بتي على الْأصلٍ وم ل له 
ل لْكن دل دَلِيلُ اسع على تفي ارج عَنْ ففله وتركه 

0 مَحْألةٌ: لدوب مَأمُو به العَوْلُ بأن توت ني حاعل قلت لكر به ين خف ؛ أَحَدُهماة 
شوح القِسَام الأمر إلى يجاب وَاسْتَحْبَابٍ الثاني : أن فل النْدُوبٍ طاعَة بالاتقاق. 

11 اله عَْ يكُونُ الْفعلُ الوَاحدُ وَاجبا حرام َعَم مَعْصيّةٌ؟ بَيَانُ أن الْوَاحدَ يَنْقَسمْ م إلى وَاحد 
ل إلى وَاحد ِالعَدَد : الوَاحدُ بض يَجُورُ أن يَنْقَسِمَ م إلى لواب وام يون الْقسَامُهُ بالْأَوْصَافٍ 
والإضافات, ولا تَنَاقضَ . وأخطأ مَل إِذ ميو إى أنه تافص . 

2. مَسْألَةٌ: الفغل الْوَاحَدٌ لين ؛ ؛ هَل يكو وَاجبا حَرَامًا؟ كالصَّلَاة في الذَّار المقُصُوبَة حَصَلَ فيه 
رَآع. ٠‏ شكال لجوَابٍ عَلَى الْقَاضِي أبِي ره الله وَالعَرَي ل يَقضِي جَوَابَ الْقَاضي وقد أن 
الفغل الْوَاحَدَ ِذَا كان لَهُ وَجْهَان مُتَعَايرَان يَحُوزْ أَنْ يَكُونَ مَطُلُوبًا من أحَد الْوَجْهَيْنء مَكْرُوهًا منْ الْوَجْه 
لَْحَر َم محال أن يلت منْ الْوَجْه الذي 5 بعيْنه. ارامت أن ارتكابَ لمهي عَنْهُ إِذَا أَحََ 
بشَرْط الُعبَادَة ة أقْسَدَها بالائفَاقِ» وََةُ لو شَوْطء َكيف يَف عر ب بِالصية؟ واجوَابُ من َوه : الأولَ: 
أ الْإِجْمَاءَ انْعَقَدَ عَلَى صِحَّة هَذْه الصَّلاة فَيُعْلَمُ بِالصَرُورَة ل نيه ة التَرْبِ لمق بشَرْط 0 هي مكنة 
والثاني : ُو اصح : َه يَنُوِي التَمَرْتَ بالصَّلَاة وَيَعْصِي بِالْعَضْبِ والثَّالتُ: > ترون عَلَى القاضِي 
رَحَمَةُ الله حَيْثْ حَكم ناو يط عندمًا لا بها َيل الماع ؟ ؟ وهَذه الَسْأَلَهُ قَطعيةٌ َالْصِيبُ 
فيهًا وَاحَدٌ والاغترراض اماع دَعْوَّى الإجمَاع في هَذْهِ ذه المشألة مَعَ مُحَالَقَة أَحْمَدُ بن حَْبْلِ وَاليَدُ أن 
الإجماع حَجْة عليه 


13 . مَسْألَة: المكرُوةُ وَالْوَاجِبُ مُتَصَادٌان» قلا يكن شي وَاحَدٌ مر 8 مَكدُوقاء 
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الفهرس ا مفصل ل موضوعات ا مستصفى ومسائلهةه 


الكَرَاهُ عَنْ ذَاتِ الْأمُور إلى غَيره. 

4. مَسْألةٌ: النَهَىُّ الْعَائدُ ل وَصفٍ الفغل هَل يَفْسْدُ َفْسَدُ به الْأَصْلْ؟ التّفونَ عَلَى صحة الصَّلاة ة في 
الدًا ر الْقُصُوبَة يَنْقَسمُ م التَهَىُ عِنْدَهُمْ إلى مَا يَدْجِعُ إلى ذَاتِ لمهي عَْهُ ِضَاُ وُجُوبة؛ وإلى مَا يم 1 
يرهفلا يضاد وجوية؛ وى ما ْم إلى وَضفٍ الله عَنْه لا إلى َضْله. اتَلُوا في هَذَا اْقشم الث 
فَجَعَلَ أبُو حَنِيفَة ذلك يُوجِبُ بُ فَسَادَ الْوَضْفء لا انْتقَاء صل وَالشَافمِيُ ألحَقَّ هَذَا بكرَامَة الأضل وف 
المشألة نَظرَان: َحَدُهُمَا في مُوجَبٍ مُطَلت اله مِنْ حَيْتُ ال وَالَّنِي : نَظرٌ في َضَادٌ هذه الْأَوْضَافِء 
وما يَعقَلُ تاه وَما لاقل 

15. مَسْألَةٌ: اخمَلهُوا في أن الْأمْرَ بالشَّيْء ء هَل هود هي عَنْ ضِدٌه؟ للْمَسألَة طرَفَانِ: أَحَدهُمَا يتَعلْقُ 
بالصّيعَةء والثّاني : الْبَحْتُ عَنْ الْمْنَى الْقَائم بالنّفْس. لاق الممََِة أنه لَيِسَ الأه قو باشو نَهيا عَنْ 
ضِدّه وَاسْتَدَ لال الْقَاضي أبِي بكر لهم َاْصَحِيحْ لد اَي تفْرِيعًا عَلَى إِنَْاتِ كلام النّفْسِء أَنَّ الأهر 
- سن اَن ضِده لا فى َه ينوا غتى هينه ولا بَقتى أله يلامة. اعُترَاض بأنه 

صل إلى فة فعل الشَّيْء إلا بك د لحن وَاباء واي يق أن لِك وَاجبٌ» وإ لاف في 
يار و 

القن النََّلثُْ من اقب الَو في أَركَان الحكم وَهيّ أَرَْعَةٌ: الحاكم» وَالمَحكُومُ عَلَيْه 
وَالَحْكُومُ فيد وَتَفْسُ الحكم. 

الْكنَ الأوَلَ: : نَفْسُ ال حكم وقد سبق . 0 

لون الثاني: الَْكمْ وهو الطب واَاجب طَاعة اله ذتعال وطاق يذ أقضت ان تقال طافتة. 
صََُ كَُُ مَْ قَدَرَعَلَى الود بالْعقَابٍ وتحقيقه حسّا هو أفل للويجَاب؟ 

الدكُنٌ الثَّالتُ : الَحَكومُ ع عَلَيّهِ وَهُوَالكَلْفُ وَصَرْطهُ أن يَكُونَ عاقلا يَفْهَمُ الخطات. 


0 


إيَْادُ ُجُوبٍ لمات القت عَلَى الطَيَا َال نك لس من لليف في شَئْم. 
والصبِي لمأي بلصلا مِنْ جة الول وَالْوَلي مم من جهة اللَّه تال والصبي إذَا قوب الْبُوع 

عَقَلَ»وَلم كله الشّزع. . أَفيَدُلُ ذَِكَ عَلَى نَقْصَان عَفْله؟ ْ 

1 مشالة: ليف النّسي الال عَم يكلف مُحَالَ» موث الأكام ماه في النّؤم وَل ف 
ينك قوْلهُتَعَامى :للا تَفرَبُوا الصّلَاة وم تَمْ سكا سُكَارَى » هَل هو خطَابٌ للسّكرَان؟ للآية تَأويلان. 

2 مَسْألَةٌ: تَكلئِفُ ادوم : مَْتَى أن اله عا آم وَأ ادوم مَأْمُون أنه ممُور عَلَى تَقُدير الْؤجُود 
ا أَّهُ مور في حَالة الَْدَممَلَ يُسَمّى ذلك أًَا؟ فيه حلاف وَالصْحِيحٌ أنه يُسمى به. 

الوْكُنُ الرّابع : الَحَكُومٌ فيه؛ وَهُوَ الْفغْل الاحتّاري» وله شوُوط : الأول : صِحَّةُ حُدُوثه. خاي 
جَوَارُ تنه كمسب عد حَاصِلًا بايا ره. الثَّالثُ : كَوْنهُ مَعْلُومًا للْمَمُون مَعلُومٌ التَّمِْيز عَنْ غَيْرِه أن 
0 منلرتا توك ذاو يوان جك ار نمال . الرَابعٌ م أن يكُونَ بحت يَصح ا إمقعه اع هوأر 
الْعبَادَات. وَيُسْتَدْنَى مِنْ هَذَا شَيكَانَ: أَحَدَهُمَا: الْوَاجِبٌ الأول وَهُوَ وَالتَّطُ المحَدفُ لوْجُوب الثاني : أَضْلٌ 
إرَادَة الطّاعَة وَ وَالإخلاص. 





هع دده 


وَيَتضَعْبُ عَنْ سُرُوط الْفغلٍ حَمْسٌ مَسَائِلَ: 
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1. مَسْألَة: التَكليِفُ بالْستَحلَاتِ (تَكْليُ 4 ما لا يُطاقَ) دَهبَ قوم إلى جَوَارِ التَكَلِيف با لا يُطَاق 
وَيُسَب 0 الْأْعَرِي وَأَدلة هذا القَوْل وان ضَعْفها والمشمَار: اسْتَحَالةٌ التُكليف ب بالمحالء تفي ذَلكَ 
وَالْمَطَرِ 3 هذَه الله ة غَيُْ مَؤقُوفٍ عَلَى الث عَنْ وَجْه 2 الْقُدْرَة وَوَفْتَها. 

2 مَْألةٌ: التكَلئِفُ برك الصَدَينِ : فلا يَجُورُ أن يُقَالَ : لا توك ولا كن أَنَّ الاثتهاء عنْهُما 
مُحَالَء كَاجَنع بَْنَهُمَا: ومَنْ تَوَسَّط مَرْرَعَةَ مَخْصُويَة يَحوُم عَلَيِْ الكت ويَْرُْ عَلَيِه لوج قم يُؤمَرُ ولم 
يَحِبُ عليه الصَمَانَ ا يُْسِدهُ في الخُوج ؛ ؟ لم يَجبُ الْصِيّ في الحَجٌ الْقَاسد إن كانَ حَرَامء ون كَانَ واج 
وَطَاعَة فلم وَبَبَ الْقضَاء؟ ليس لأحَد أن َل سه في حَال لا تجو قن فعَلَ ملا يكَْفُ ما مَا لا مُكنٌ. 
مَنْ جور تكليف مالا يُطَاقُ عَفْلا قن عه شَْعًا فمََلا كف يَفْعَلُ مَنْ سَقَط عَلَى صَدْرِ صب مَحْقُوفٍ 
نوفدم هلمكت قل من نه أ لتقل قل من واه وا تْجيخ ؟ 

3 مَسألة: التُكلئفٌ بالتّرك : كت لمتكلْمِينَ على أن الْققصَى به الام 0 ١ك‏ وَاحد 
كسب الْعَبْدد وَقَالَ بض الْمتزلة: : فصي الْكفُء يون ففلا. وذ يفصي أَنْ لا يَفْعَلَ ولا يَْصدَ 
التَلَيْسَ بضده كر لون ويد أن الصْحِيحَ أن ادر فيه مُنقسِمٌ. 

4. مُسّأَلَة: َكيف المكره: : فك المكرَه يجو أن يَدْخل تَتَ التكليفٍ و لحل : إِنَّ ذلك مُحَالَ 
ِأنّهُ لا احتياز له لَه وَبَيَانُ أنَّ هذا بَاطلٌ وَلَوْ أكرة عَلَى طَاعَة فالامتعَالَ با يَكُونُ طَاعَة إذَا كَانَ الاْبعَاتٌ لَه 
بَاعِثِ التكليف مُونَ الإكزاء. 

5. مَشألةٌ: َيْسَ مِنْ شَرْط الْفعلٍ اميه أن يكُونَ َ َرْطهُ حصلا حَالة ال فيَجورٌ أن يُحَاطَتَ 
عدار ب اتوم أُضْحَانُ لوي إلى إنكار ذَلكَ . وَالْخلافٌ ما في لْجوَان وَإِمّا في فوع أما 
الْجوَاْاْعَِيَ َوَاضِح 

وَأمّا الو د الَْدلَه بمحَاطبَتهِمْ؛ وهي ثَلَانَة: الَْوَلُ : قوله تعالى 0 
سَفَرََُوا لم نك من الْصَلينَ 4: اعْترَاضَاتٌ عَلَى الدَليلٍ وَالجَوَابُ عَنْها. الدَلِيلٌ الثّانى َولْهُ تعَال: 
«وَالْذِينَ لا يَدُعُونَ مَعَ لله إِلَها آحَرَ وَلَا يَْملُونَ النّفْسَ التي 6 الله إلا باحق ولا 1 وَمَنْ يَفْعَلُ 
ذلك يَلْقَ أَنَاما يُصَاعَفْ لَه الْعَذَابُ 4 الدَلِيلٌ الثَّالتُ: انعقَادُ الإجماع على تَعذِيب الكَافٍ على تحُذِيبٍ 
الرَسُول كما يُعَذّبُعَلَى الف به تال . الاحتجا اج بأنّهُ لا معْنَى لِوّجُوبٍ الرّكَة وَقَضَاءِ الصّلاة عَلَيْه 
0 التقاء بوبه لَوْأسلم. َكيف يجب ما لا كن امْنَالَهُ؟ والرّدُ عليه وَلْمَارقَ 

بن ارد وَلْكَافٍ اللي في وُجُوبٍ القَضَاء. 

الَْنَّ لَب م الطب الول فِيما يَطْهُ الم به و يسم ؛ :سيا ويه أَْبعَةُ فُصُولِ : 

الفَضْل الأو : في الْأسْبَابٍ: ب :لما عَسْرَ عَلّي اق مَعْرِفَةُ خطّاب الله تَعَالَ في كُلَ حال لااسِيمًا قد 
القطاع لوخي هر اله سْبِحَائَة طب َه بمو محْسُوسَة تَصَبها أب لأخكامه ه وَامْقصودُ بالْأَسْبَابٍ 
تلك الي ضيفت الأحكام إِليْهَاه وَنضْيْهَا أسبابًا أيِضًا كم م الشَزْع 00 اشتقّاق الوب منْ 
الطريق» وَمِنْ اليل الذي به يرح اله من الب َه ما يحص الو ان أَطْلَقَ الْمُقََاكُ لفظ 
«السّبَب» عَلَى أَربعَة َوه : الْوَجَهُ الأول : في مُقَابَلَة لاقو العّانى : تَسْمِيَتَهُمْ الرّمَيَ ب سَبَبًا للْقَمْلء » من 
حَيْتُ إِنّهُ سَبَبٌ لعل وَهُوَعَلَى المّْقيق عله الْعلّةه الت ل 
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الفهرس ال مفصل لوضوعات ا مستصفى ومسائله 


ال : َسمِينُهُمْ اموجب سيب فيَكُونُ السب بَْنَىٍ العلة. 

الْمَصْلّ الثاني : في وَضْفٍ السّبَبِ بالصحة وَالْبُطلَان وَإلْفَسَاد وَإطلآق هذه الأنَْاظ في الْعبَادَات 
يحمَافُ عَنْهُ في المعَامَلا ت؛ لبا فَالصَحِيح علد كلمن عبار عَنْ َاوَائقَ الَرَْوَجتالْقضَاه 
أَؤلَم يحي وَعِندٌ كر الْفَُهَا عبَارَة عَنْ هما أجرَأ وَأسْقَطَ الْقَضَاءَهء َم في الْعُقُود فَالبَاطلَ هُوَ ُو لذي لم 
ينم أن السب مَطلُوبٌ تقرف وَالصحح هو الذي الت الْفَاسِدُ مُرَادفٌ للبَاطلٍ في اصْطلّاح أصْحَابٍِ 
الشَافِيٌ» ُو حَديقة بت بت شما آحَرَ في اود بن لبان وَالصّحُة وجَعلَ القَاسِد» عارة عله 

الْمَصْلْ الثَلِتُ: في وَصْفٍ الْعبَدة بلْأَدَاء وَالَْضَاءِ وَالِعَادَة : الْوَاجب إِذَا دي في وف مي وأداة» 
إن أذ بَْدَ روج فته المصَيقه أ اسع امد ب سْمْيَ اقضَاء»؛ ون فل مره علَى نوع من الخللِ» ث 
فُعل ثَايًا قي الوَْتِء سْمْيَ فإعَادَة» تداق لطر في سَيَْينِ احدهما: أنهو علَبَ عَلَى طنه في الْوَاجِبِ 


عم باه عدار 


لسع أنه َمِل الغ َو أَخْرَ َصَى بالعٌأخيرء الّاني : أن الرّكاة علَى الْمَْرِعِنْدَ الشَّافعِيٌ فلو أَخَر 

ثم أدّى 000 أنه أَدَكُ لا يقد وُجُوبُ الْقَضَاء إلى أمْرِ مُجَدّد. 

دَقِيقة قِبقة: اْقضَاء كد يط مجَاراء َمل حتِيقهُ فت الأداء ولا أَبَعَةٌ حول : الأول أَنْ 
1 اجن َإِذَا تَرَكَهُ المْكلّتُ عَمْدًَا 1 سَهُوًا وَجَبَ عَلَيْه القَضَاكُ التَنيَةٌ: أَنْ لا يَحِبَ ب اداه لضام 
في َئَّ الخائئض» َه حَرَامٌء فإِذا صَامّتٌ بَعْدَ الطَهْرِ فَتَسْمِيئهُ قَضَاءً مَجَارٌ مَحْض» الال حَالَةٌ المريض 
اناف ذلا يجب عَلَيِهِمَا الصوم, نهم إن صَاَا و عن لض فَهَذَا َمل أن يقَلَ: : إِنّهُ مَجَارٌ 
أيِضاء وَيَْتلُ أنْ يُقَالَ: إِنَهُ حَقِيقَةٌ في افر مَذََّبَان ضَعيقان: أَحَدُمُمَا: مَذْهَُ ضْحَابِ الطّاهرء 
والثّاني : مَذْهَتُ الْكَرْخي» الخال الوَابِعة: المريض إن ا لا يحْشَى الت مِنْ الصّْم فَهْوَ الا َي 
الي بَحْسَى الت أو ار الْعَظيم فصي بعك أل ضيه الا مِنْ هذا الوَجْه. 

الفَصْل الرَابعُ: : في الْعزعَةوَالوُخْصَة. 

لعزم والوُخْصَةٌ : لغ وَشَدْعَاء واسْمُ م الدخصّة يُطلَقُ حَقِيَة ومَجَارَاءوَيَتَرَدُ َْنَ الحقيقَة والمججاز البَعيد 
صُوَربَْضهًا أْربْ إلى الحقيقة وبَْضهَا أب إلى الَجَازِ احص تَْقَسمْ إلى ما يُْصى برك وإلى ما لا 
يُعْصَى . كيف يُسَمّى ما يَجِبُ الْإنْانُ به رُخْصَةً؟ وَكَئفَ رق بَيْنَ ابض وَالْبَْص؟ أَما َشمِيتَهُ وُخضَةً 
قَمنْ حَيِتُ إن فيه محم ذم يكلفْ لك َه بالعَطشء وَجَوْرَ له دكين بالخثر .قال بَعْض أَصْحَابِ 
الرّأي : حَدُ الوُخصَةٍ أنه «الذي أبيح مَعَ كَوْنه حَرَاما» وَهَذَا مُتَتَاقض . 

القُطبٌ النَّني : في أل الأخكام وي َرَعَةٌ أصول: 

الأضل الأول من أصُول الأدلة : كتَابُ الله َعَالى. 

تمهيد: أَصْلٌ الألحكامء وَاحَدٌ وَُوَ َوْلَ الله تَعَالىء والْعَفْلُ لا يَدْلُ عَلَى الأخكام الشَّرْعِيّة وَاحكم 

000 بول الرَُول علي لَام. ّ 

النّطَُ الَوّلُ : في حَقِيقَة لتاب وَهُوَ كلم الله تَعَالقَ الكلامُ اسم مُدْ مُشْترَكُ قد يطل عَلَى الألقَاط 
ادال عَلَى ما في الس وقد يلق عَلَى مَدْنُول الْعبَارَات» كلم الْسٍ يَنْقسمْ إلى حبر سخا و 
وني وَتنبيهه كلام الله لازام ار رد تع مي مقي اكلام وَجْهُ لمق بَينَ كلآم 
لله تَعَالى وَكَلامنًا. 
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لطر الثاني : : في حَدهِ وهو: «مانُقلَ إََِِا بن قتي المضْحَفء عَلَى الأَحَوْفٍ السَئِعة الشهُورة تَقْلا 
متا ييا السب في حَدَمٍ حدم بون مُعْجرًا وي اشتراط الْعَوار في ححصُول العم به َتسَعْبُ عَنْ حَهُ 
الكلام 5 َولِنَا اكلام الله مَسْأَلتَان: 

1. مسال : هل الْقرَآءً اث الشَاذهُ يه في الألحكام ؟ ؟ وال َلَى أي حَدِيقَ في إيجَابٍ التَاُع في صَوْم 
كَمَارَة الْيَمِين بقرَاءة ان مشكوي مع شدوذها. 

2 مَسْألَة: الَْسْمَله هل حي آبة من الْقرْآن؟ وَهَلْ هي آي من أولِ كل شورة؟ فيه خحلاف وَقَدْ قط 
لضي بحام جعلَ اسل من الْرآن إلافي سُورة اللي ولآوجه لقم القاصي بتخطقة الشَافِي. 
َمل تيت بِأَمْرِوسُول الله صَلّى اله ء عله وَسَلَم مع الآ بط الُْرآنِد لاله اجتهادِية وَدَلِيلُ جوَاٍ 
الاجتهاد د فيه وفع الخلآفٍ فيها في رَمَان الصَّحَابَة رضي الله عَنْهُم الالتهاءُ ل يتطق إلى صل الَْْآنَء 
ماهو من اْآنِ وَمَكْمُوب بحَطهه فَالاجْتهاد فيه يَعَطَوَقُ إلى تين مَوْضعه. وَأَنّهُ من الُْْآن مره أَوْمرّات» 
وَاْمَقُ بن مشأ مله وَمَْألة قرا بْنِ مَسْعُود. 

الَطرُ القَالتُ: في لاله وَفيه ثَّلآَثُ مَسَائْل: 

اله : القن َمل على الجا حلا لضم الجر اشم مُشترك: : قَد يُطلَقُ عَلَى الْبَاطِلٍ 
لذي لآ حقيقة لود يل على الفط الي تود ب عن مَْصُوعه اللي . 

2 مَسْألةٌ : هَل في الْقُرْآن قاط أعجَمية؟ َال الَْاضِي الْقرآنُ عَربيُ كله وَقَالَ قَوْمٌ فيه لَه َي اَْرَبِ 
وََوْرمُوا عَلَى َلك أ َمِل وتَكَلّفَ القاضِي في َف هذه الْكَلماتِ بريه وَل يَرْنْض الْعَرَال ذَلِكَ. 

3 مَسْألة: : في اَن كم ومََُاب لحلاف في معْتاهمَاء والصّحيخ أن كم : جع إلى مَعْتَيين : 
دم امكشُوفُ المعُنَى الذي لآ يَتطجَقُ إِلَيْهِ شكال وَاحْتَمَالٌ» اشاب م تعاض فيه الاحتِمّال» 
والثّاني : : أن الْشكم ما الم وت قتي ميد م على طَامٍأَوَْلَى مويله ؛مَا لم يكن فيه تقيض 
وَمُحتَلفٌ . لكنّ هذا لمكم يقابل ميخ وَالْقَاسكُ دُونَ لمتشَابه. وَأما المتَشَابةُ فَيَجُورُ أنْ يعبر به عَنْ 
الأسناء الشركة دن على ماو في صفاتٍ لله بوهم طهر ابهة والقطيية, وتاج إلى توه 
في قَوْلهُ على : ووَمَا يلم توه | إلا الله َالرَاسِحُونَ في العلم 4 هل الْوَاوْ لَْطفٍ» ؛أم الأؤلٍ الْوَقْفُ عَلَى 
«الله»؟ أَقْرَتُ الأوَالِ في الْمرُوفٍ لمقَطعَة ثَلانَة: أَحَدُهًا: أنَهَا أَسَامِي السوّره الثاني : أن الله تَعَال ذَكَرَهًا 
جمْع ذَوَاعي الْعَرَبِ ِل الاسْتمَاع وَالتَالتُ :نا ذْكرَث كدَاةعَنْ سَائرٍ حُرُوفٍ لمجم التي لأَيَخْرْج عَنْهَا 
جَمِيعٌ كلام ارب تيه أله َس يَُامُمْ إَِا بيهم وَحرُوفهع. 

النّرُالَابٌ: في أخكامه. 

ومن أشكامه تَطيْقَ التأويلٍ إل ظاهرٍ فاط وَتَطَوْقُ النُخْصِيص إلى صبَغ عُمُومِهء وطق ا إل 
مُقْنَضَيّاته. وَسَيَأتي الخصِِص وَالتوِيلُ في الطب الث وسَبْبُ كر الَرَالي للش في أحكام الْكتَاب. 

كناب التّشخ : : الْبَابُ الأوَّلَ: : في حَدهِ وَحَقِيقته إَُِاته ويه فُصُول: 

الَصْل الأوَلَ: : في حَدَه وَحَقِيقَته .حَدُهُ في اللغة وحَدٌَهُ الأصولي : «اللفطَابُ لدال عَلَى تفاع الحكم 
التَّابت بالخطاب لتقم علَى وج ْله لكان لاي راع عاق للم عَلَى مُحْتَرََاتِ الَعْرِيفٍ . 
حَدُ اتح عند الْمعََاء: : «أنَهُ المَطَاٌ الدَّالُ الْكَاشْفٌ عَنْ مده الْعبَادَهَ أو عَنْ زَمَنْ القطاع الْعبَادّة»» وَمَا 
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َم عَلَى هَذَ التعْرِيفٍ 0 الخ عنْدَ الْمَلَ: «الْخَْابٌ الدَالَ عَلَى أن مل الحم التَّابتِ بالنّصٌ 
التقدْم َائْل عَلَى وج لَوْله لكان تابن الاغتراض بات تفي مغَْى القع في لمكم من حَلسة أَؤجه: 
الوح الأول : نالف ما محم ات أَوْمَالأََاتَ لَه واليت لأَيمكن رفم ومَا لات لَه ل حَاجة 
إلى رَفْعِهء الوَجهُ العا ني : أنَّ كلام الله تعَالى قد عنْدَكُمْوَالْمَدج لأَيعصَوْه َف الوه الت : أن مَا أَتْبتَهُ 
ال َال قا هلمشي ه فَلَْتَهَى عَنْهُ لأدَى إلى أنْ يَنْقَِبَ الحَسَنُ َبِيحاء وَهْوَ مُحَالَ «الوجة الرابع : أنَّمَا 
مرب أَرَادَ وٌجُودَه فَمَا كان مُرَادًا كيف يُنْهَى عَنْهُ حَنَّى يَصِيرَ مُرَادَ الْعَدَم مَكَرُوهًا؟: الوَجْهُ الخامسٌ: َه 
يَدْلُ عَلَى الْبَدَاء. 

اْجَوَاتُ عَنْ الأول والثّاني والثّالث والرابع الام . وَالسّبَبُ في إنكار اليهُود للنشخ وَارَْكَابٍ 
لاض للَْدَاء ٠‏ وَوَجَهُ اشْترَاك النسخ وَالُْصِيصٍ وياد هما يرن في حَمْسة أمُو: الأ الأوّل : أن 
الناسِح يُشْتَرَط َرَاخيه وَالسُخْصِيصٌ يَجُورُ اقترانه لأنَهُ بَيَانُ الأمد الثّاني: :ل التخصيصٌ لا يَدْحُلُ في 
االو ا يَدْحُلُ عليه الأمرُ التَلِث : أن المح لأيكُونَ إلا بِقَوْلٍ خطَابء وَالمعْصِيضٌ 
قد يون بأل اقل وَاْعَرَائنءوسَائرٍ ِل السَمْع؛ الأمْرُ الرَابع أن لتخُصيصٌ لَا يني دَلأََةَ لظ عَلَى 
ما بي تنه حقِيََكالَ أو مَجَارَه عَلَى ما فيه مِنْ الاختلآف وَالنَحْ يطل وَلاََ النشوخ في مُسْتَفَلٍ 
00 اللي الأَمْد لحاس أن نَخْصِيصٌ الْعَامٌ المقطوع ب بأَصْله جَائر بالْيّاس وَحَبَرِ الاحد وَسَائِرِ الأدلةء 
نسح اطع لآ يَجُود إلا بقاطع. 

الْفَصْل الثاني في ناته على مدكريه وَالدَلِيلٌ عَلَى جَوَازِه عَفْلاً: الدَليلٍ عَلَى فوع من الإجماع» 
لد على ومُوعه من الت . الَوّلُ وله تعَالى: لوَإذًا بَدَلْنَا آيهَ مَكَانَ آيَة وَأللْه لبا يل قَالُوا إِنا أنْتَ 
مُفترٍكء امْرَاض عَلَى الْدَليلٍ وَعُوَابةالدليل التَانى فَوْلهُ َعَالى فطلم مِنْ الذي هَادُوا حَرَْنا عَلَيهمْ 
يات حلت لَه 4 وكدلِكَ قوله الى :ما تلسغ من بهنت َب همي » ؛ اغتراض عَلَى 
ادير وَجَوَابَهُ الدليل الَالتُ :ما هر في الشوع م مشخ ترصن الوق حلا برع أشَهْرٍوََشْرِ وشح 
فَرْض تَقدِمٍ الصَّدَقَة ة أَمَامَ مُتَاجَاة ة الرسُولِ صَلَى الله عليه وَسَلَم حَيتُ قال تعَاى :8 فَقَدّمُوا بيْنَ يَدَيْ وَاكُمْ 
ساق م وو نحن عر الجا قا ب القرس إلى الك باه :لقو وَجهَكَ شَطَرَ المسجد ارام 4. 

الفَصْل الثَالتُ : في مَسَائِلَ تكن َسَعْبٌ عَنْ النّر في حَقيقَة المُشخْ وَهِيَ ست : 

1. مَسْأَلَة: يَجُورَُشُ الأثر قَلَ لمكن مِنْ الامتقالِء ٠‏ خلاًا للمُغْترلة. بان أن كل أَمْرِ مُضَمّنٌ 
ابشَرْط أَنْ ل م كا َل الورك الات لخر وَالدَلِيلٌ ل 
مَسَلكان: الْسْلَكُ الأول :أ الشَيْءَ الْوَاحِدَ» قي وَقت واحله كيِفَ و مَنْهيًا عَنْهُ وَمَأمُورًا ب به عَلَى 
به وَاحد؟ في امجوَابٍ عَنْهُلَهُ طرِيقئانِ: الأولى: ا لآ نسل أ مني عن على الج الذي هو ُو ه, 
بل عَلَى وَجْهَينِ ذكرٌ الخلآفٍ في كفي لحلاف الْوَجْمَين الطريقة اَي آنا لالم إِظْهَارَ اختلّف 
الوَجْه . ما مَعْنَى أمْر الله بالشيء الذي يَعْلم له سََْى عَلْهُ؟ امِل ْكرُونَ د تبُوتَ الأمْر بالشَّرْطء مَعَ 
أنهُمْ جَوُوا الَْعْدَ من الال بعوَاقبٍ الأمُور بالشَرْط . الَسْلَّك الثاني لي الأَْر اَي عْدكُمْ كلم 
الله تَعَال لدم . وَكيِفَ يكو الْكَلامُ الْوَاحدُ مرا بالشَّيْء الواجدة وها عَلَهُ في وَقْت وَاحدء بل كَيِفَ 
يَكُونُ الرَافُ وَالرقُوحٌ وَاحدَاء وَالناسِحٌ وَالَنْسُوحُ كلام ال َال ؟ يان مَايَنطوي عَلَيه كَلمُُْ مِْ إشْكَالٍ 
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وَجَوَابه وَالدَلِيلٌ الْقَاطعٌ مِنْ جهَة السمْع على جَوَازِ قضّة يرهم علي السََام. 0 اْقدرِيّ في ويل 
: أن ذلكَ كَانَ ماما ل ًا : الثاني أنه قُصِدَ به تَكلِيفهُ العَرْمَعَلَى الْفْلٍ 


لامْتحَان صَبْرِهِ الثّالتٌ: :لهم يس الأ كن قلت الله َال عَْهْحَاَا أو حَدِيً هلم قط الرَّابعٌ : 


2 


أن امورب كَانَ ْو الجاع وَل جين وإفراز الشكين دُونَ حقِيقة لذ . الخَامسٌ : جْحُودُ التشخ» 
وَأنَّهُ بح امتَالا» فال وَاندَملَ الوه على الأول والَّاني والثَايثِ والرّابع والخَامِس. 

2 مَسْألةٌ: نش بض الْعباةة أو شَرْطِها سن منْ بها َل هوَ سح لأله؟ كر الخلا . بيَانُ 
أنه إذا أفعت” نيع رَكَعَاتِ ثم افَصَرَ على رَكْعََين : : فَقَدَ نَسَحَ أَصْلٌ الْعبَادَة. وَأنّهُ إذَا أسْقطَتُ الطَهَارَةُ فَقَدْ 
نسح وُجُوبُ الطهارّة» وَبَِيَتْ الصَّلاَة وَاحِبَةُ. تيل َه أن تش شَرْط العبادة كتشغ البْض يان 
أ انسحت سن من سُتَهَا لايق بها الإرء لا َك أَن ايتوص للها بالّشع. . وتبُعييض 
قدا اباد مشخ لأضلٍ الْبَادَة» وَتبْعِيض السنة ل عرص للْعبَادَة ؛ وَتبْعيض الشَّرْط فيه تَظر وَإذَا حُققَ 
كان لاه نيص قَذْرِ الْعبَادَة ا 

3. مَسْألةٌ: : اليا عَلَى النَص تشع علد قوم وَلَِسَثْ بنش عند قوم الحا التَفْصِيلٌ : تعلق 
الزيادة بالمزيد عَلَيِْ على ثلث مَرَاتَبَ الأولى :أن من لا يتلق به فلا يه َي شم كريد ليه الناية: 
ار لزاه بامزيد عَلَيْ انُصَالَ اتحَاد د يه اعد وَالانفصَالء فَهَذَا ب نَشْحٌ» الوثبَة التَالئهُ: وَهيّ بَينَ 
الماْتَبئَين : زَادةٌ عشَرِينَ جد علَى َمَادينَ جَلدَةُ في القذْفِه قَالَ أَبُو حَيفَة: هو لخ ولَيْسَ بصَحِيح؛ 
3 هذه الَشألة. اعْترَاضَاتٌ شيل لذ أله بالصَلاة مُطَلقاه ثم زيدَ شَبطٍُ اهار فهو تش وهل 

شترَاطُ الها في اََْافٍ َحٌ؟ ؟ وَهَلٍ المح عَلَى الخْفَين »نسح لِغَسْلٍ الرَجْلَين؟ وَهَلٍ الحَكُمْ بالشَّاهِدِ 
00 الحُكُم عَلَى شَهَادَة شَاهِديْنِ؟ 

4 . مَسْأَلةٌ: لئس منْ شَرْط المُسخ إَِاتٌ بَدَلِ ع المنشوخ وَالوَد على مَنْ َّلك . 

5. مَشْألةٌ: الع بالأحفٌ لتقل : : مَنَعَ قَوْمّ المسخ بالأتقلء وَالرَد ِعَدَم امْتنَاعَ ذلك عَقَلا ولا 

سَنعا وَل علَى قوع النُشخ لتقل . ْ ٌ 

6. مَسْأَلَة: ُو في حول النشح في حَقْ مَنْ لم يق الي وَالمحتَار أن لخ حَقِيقة وهي رف 
لمكم ولا و * ا الْقَضَاء وَانْتََاءُ الإجرّاء بالْعَمَلٍ السّابقٍ وَهَذَا 
يعرف بدَلِيلٍ : نص أوْ قيّاسء والنَّاسِخ م 80 ؛لكنٌ الْعلّم شب 

الَْابُ الثاني : في أرْكَانٍ المُشخ وَشْرُوطه . 

التمهيد. 

ركان الخ ربع : النْسِحُ 0 تعالى» وَالْنْسُوحٌ وه الحكم المْفُوع, وَالْنْسُوحُ عَنْهُ وو 
المَْعبّدُ مكلف وَالنّسْحُ أو ل اله تعَالى ادال عَلَى َف الحم التَابتء وَبطْقَ اسح مجر عَلَى كل 
مِنَ الدَليلٍ وَاللُكُم. 

و الح أزْعة: الأول : أَنُ كن اسح كما شَرْعِياء لعَفَليًا َك ليه التّاني: أن يَكُونَ 
النَمْخْ بخطاب» التَّلتُ: أن لا يَكُونَ المخطابٌ 00 كمه مقيدا يوقت قي حول رَوَالَ الحكم؛ 
الرَّابعُ : أن يَكُونَ الخطَابٌُ النّاسِحٌ مُتَرَاخيًا. وَلَيْسَ يُشْعَرَ ع تشْعَة أمُور: الأَوّلُ: أَنْ يَكُونَ رَافعَا للْمثْلٍ 
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بالل الثاني :لا يشرط ووذ النشخ بعد ول وت النسشونء الت : لا يُسْتَرَط أَنْ يكوه اشرما 
يَدُْلهُ لاست وَلمُخْصِيصٌ» الرابع مُ: لا يُشْتَرَط أَنْ يَكُونَ :+ نح اْقرآن بال َال لشن قلا شط 
الْنْسِية الْخامسٌ : لا يُسْتَرَط أن يكوا نصَيْن عن السّادس: لآ شط أن يكُونَ ناخ منْقُواً ل 
لَفْظ المنشوخ» السَايٌ: لأَمشترط أن يكن الناسِحٌ مُقابلا للمنشوخ» التَامنُ: لا يُسْترَط كَوْنّهُمَا بين 
الات ل نشخ الحم َل أَوْمَا هُوَ أَحَفُ . 

مَسَائلُ ‏ تَتَشْعُبُ عَنْ النّظر في كني السو وَالتّاسخ: 

1. مَسْألةٌ مَامِنْ كم شَرْعي إلا وهوَقَاِلَ لنْخ» » لقا للْمَُْرلَة: لأصُولُ الي بَنواعَلَيِهَاقَوْلَهُم 
وَالرَهُعَليهمْ. 

ل يَجُوزُ سح اللو دون الحم و الحم دُونَ اعلاو هما جَمِيعًاء وال َلَى من 
نَع شحَ الَلاوَة دون الحكم بن جَائِرعفْلا اع سا لآ يلم من مشخ اللاو نشخ الحكم ٠‏ اعترّاض 
بأنّ مح الحكم مَعْبَقَاء اللاو مُتَنَاقض وَالوَدُ عَلَيْ . أنثلة عَلَى وقُوع نشخ الحم دُونَ لدو وَأَخْرَى 
عَلَى شخ الثلاوَة دُونَ الحكم. 

3 مَسْأَلَة: يَجُورُ شح الآ اسن وَالسّنة بالقُآن: الْعَقْلّ لا يُحيلُ ذَلِكَ وَقَدْ دل السّمْعُ عَلَى 
وُقُوعه: : أنئلة علَى نشخ الشئَة بارآ وَل عَى تش الُْرآن بالشئّة. اله عَلَى الشَافِيَ أنه لآ يَجُوْ 
نَشْحٌ اله بلُْرآِ كما لأَيَجُور َس الْقُرْآن بالسنة الح دعل :لكل ما يكُونٌ لي أَن ده 
ِنْ تا تي إن بع لما بُوحى إلي » على أنه ل ينسح م الُْْآنُ بالسُنَّةه وَالوُدُ عليه وَالاحْتجَاجُ بقَوْله 
تعالى: لاما سخ م مِنْ آيّة أؤ نُنْسها تأت بِحَيْرِ متها أو مثْلها 4 وَالرَدُ عَلْيه. 

4. مَسْأَلة: الإلجماع ل ينسح به إذ ل تسح بَغدَ القطاع لوحي والشنة يسح اما مها ليوات 
وَالَآحَادُ ات امات نا بالآحاد فَامَلُوا في وفوعه سَمّعء وَجوَزِعَفَلاَ المختَارُ جَوَارُذَلِكَ 
عَفْلا َوْتعْبَدَ به وَوقُوعُهُ سَمْعًا في زَمَان رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم ون ذَلِك مم بد وَفاتِه نع 
الشَافِِي نشخ الآ بالشئّه إن »ويس ذَلِكَ محال وطن الول بن شح المقوَائتر بالآَحَاد 
َف لاط بالظنّ. الاغتراض بهلت التشخ رم السو صَلّى الل عل وَسَلَم لاع وَالر بن 
لأَيَْتَحِيلَ أن يشيع الحم ويل افع إلى الآحاد. 

5 مسأل : ليجو تش القاطع الات قياس الوم بلطن لحان أو حَنيا. شَدَقَوْم فقَالُوا : مَاجَارَ 
النُخصِيصٌ ب به جَازَ المّسْحْ ب به وهو مَنْقُوض بدليل الْعَقْلِء وبالإجماعة ويختر الواحد َالُخْصِيصٌ بِجَمِيع 
ذلك جَائِرٌ ذونَ النتج فَالَ بَعْضٌ أَصْحَابٍ الشّافعيٌ: َو النْسْحْ بالقيّاس الجليّ. بيه عَلَى نظ 
اللي مم وما يعَوَهُمُ اقم ب به عَلَى تَلآثِ مَرَاتَبَ: الأول: : مَايَجْرِي مَجْرَى لص وَأوْضَح مِلة. الغَّنيةُ: 
ور ص بأنَ ان يري في الم مو حَدِيتٌ من عمق شكال في عبد هوم عبقي لقضَيْا 
بسرَايّة عثّق الأمَة قيّاسًا عَلَى الْعَبْد أنه مَقطوعٌ ب به. الَالعةُ: أَنْ يرد د اص مَعَلا باح النبيذ» ثم يَقُولٌ 
0 فت لبها قينْسَحُ إبَاحة النبيذ بقيّاسِه عَلَى الحَمْر فين أن اسْتِحَالَة رفع القَاطع 
بالظنَ سَ سَنيية لعفي اَي على امتاعه سَنًْا لجا على بطلآن كل قياس معاي نص وإذا 
َنَاقَصَ فَاطِعَانء وَأشْكلٌ لمحن فَهَلُ يَنْبْتُ تَأحْرُ أَحَدهمًا بقَولِ الواخن حكن يكون لئام ؟ 
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6 مَسْألَةُ: : هل يَنْبْتُ انح بَوْلٍ الصَحَاِي: نح كم كذ 

حََاتَة كتّاب ب التّشخ: : فم يرف به ري التّاسخ وَبَيَانُ أَنَّهُ إذًا تافص نَضَّان ن ناسح مو الأو 
وَل يعْرَكْ إلا + جرد اَل ذَلِكَ بطق : الأول : أن يَكُونَ في الل ما يَدلُ علي الي : أن تمع الم 
في شكم على أنه للشو ون سِحه الآرُ. اثالث أنْ يذ كر اراي ليح ول يت لحر بطرق : 
الأول 0 اودري : كان الحم اَذ كم نسح الثاني : أن يكُوَأَحَدُهُمَا مُْبِن في الْضْحَفٍ 
بَعْدَ الآخر. الثَّالتُ: أن يكو رَاويه مِنْ أخداث الصَّحَابَة به الرَابعُ ؛ أن يكون الرّاوِي شل عَامَ المَنْح. 
الحامسل: أن يَكُونَ الاي قد اطع صُحبئة. الشادسئ: أن يحون أَحَدُ ري على فقي قضِية العف 
وَالْمَرَاءَة الأَصليّة. ْ 

لأصْل الثاني م مِنْأَصُول ادل 9202-2 هظش12©) 

مُقَدْمَة: :في فاط الصحَابة في فل الأخما عن ُو اله صَلَى نومكو تحنس 
َرَاتبَ: الأول : وي أَفْوَاهء أنْ يَقُولَ الصَّحَابِي : سَمِعْتُ رَسُولٍ اله صَلَى اله عه وَسَلَم يفول كذ أو 
أخبرتي» أو حَدنِي؛ أوْ شَافَهَني. الثَانيَةُ: أنْ يَقُولَ: قَالَ رَسُولُ اله صَلَى الله عليه وَل كَذَّه َو أَخْينَ أز 
حَدّتَ» هذا ظَاهِرهُ الَْلُ وليِسَ نضا صَرِيًا . القَالعةُ: أن يقُولَ الصَّحَابِيٌ : مر سول النَصَلَّى ال عله 
وسَلَمَ ذا أوْ نَهَى عَنْ كَذَا قَهَذَا يَتَطَجَقَّ إِلَيْهِ احتمالآن: أَحَدُهُمَا في سَمَاعِهِ وَالتَّني : في الأَر ويَتَطوَقُ 
ِليْهِ اتمَال ثالث في عُمُومِهِ وَحْصُوصِهِ الرَابِعَةُ: أن يَقُولَ : آنا بكذَاء ونين عَنْ عذَاء بطق إِلَيْه مَا 
سَبّقَ مِنْ الاتمّالآت التَّلأَنَّهه وَاحْتَمَالَ رابع وهو الأمره دك الخلآفٍ في ونه حيجَة وفي مَعَْاه قولَه: من 
السّنّة كَذَاء وَالسْنّهُ جَارِية بكذَا وَعَلاَمَ يُحْمَلُ قَوْلَ التّابعي: «أُمزنا»؟ اللَامسَةُ: أن يَقُولَ: كَانُوا يَفَْلُونَ 
كَذَا إن ماف ذَلكَ إلى زْمَنِ الرَسُول عَلَيْه ه السَّلَامٌ فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى جْوَازِ الْفغْلء دَلآَلَةُ قَوّل التَابعيّ 
كوا ُْونه. 

يان طوقي التهاء الح نه وَذَِكَ م تفل | التوَائر أَوْ الحاد 

لشم الأول من هذا الَصْلٍ : اكلم في لوا 

الْبَابُ الأول : في بات أنَ الوا رَيُِيدُ الْعلم. حَدَ تبر أنه «الْقَولُ الذي يتطق ليه الصْدِيقٌ 
أ النَكَذِيبُ» أو هر الْقَوْلُ الذي يَدُخُلَه الصّدْقٌ أؤ الْكذبُ». و احبر قِسْمٌ من سام الكلآم الا 
بالنّس . والتوَائر ر يفيد الْعلم خلاقًا للسّمُنيّة: وَبيَانُ يُطلآن حص ره هم الْعُلُوم في الْحوَاسٌ» وكذلك يُطلآنٌ 
مَذْهَبٍ الْكَْيَ َيِتُ ذَهبَ إلى أَنََذَا العم ري وتحقِيقٌ الْقَؤلِ في الصَرُورِيٌ الْعلمبصِدْقٍ حبر امار 
نس يأولي وَهَلُ مُسَمُى صَرُوريًا؟ 

البَابُ الثاني : في شُوُوط وار وي أرِْعَة بَعَةّ: الشرط الأَوَّلُ: أن يخبُواعَنْ لم لآعَنْ ظَنّ 
اشَّرْط الثاني أن يَكُونَ علمهُمْ ضَُوئ مُستَيدًا إلى موس الشَرْط الثَلِتُ: أنْ يَسْنَويَ طَرَقَاة 
وَوَاسِطَبةُ قي هذه الصَّفَاتِ, وَفي كمال الْعَدَد د الشَّوْط الوابع في الْعَدَد وفيه مسَائل : 

1 مَعَالَةٌ عَدَدُ الَاقلينَ لحب ودَ لان في حول ايقن وَعَل يَْصُلُالْعم بقل مر َاحد؟ عد 
لين يم إل ما وقول ما كال وَل زد وان نَأل عَدَدِ يو العلم يس علوم نا 


2 


2 . مَسْألة: : الْحَدُ الآدنى ( لَعَدّد د اموا وقول أرْبَعَة أشخاص قَاصرٌعَنِ العَدَّدِ د الْكاملٍ مَذْهَبُ الْقَاضي 93 
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الفهرس ال مفصل بوضوعات ا لستصفى ومسائله 


اعد الذي ييدُ العم في وَاقِعةيِيدُ في كل وَاقَِةِ وَهَذَا صَحِيحْ تر الع عَنْ لان إن الم لآ 
دل مُجَرّد الْعَدّد. د. ونم يفت الْقَاضِي إلى الْقََائنِ وَهَذَا َي مَْضِي ويا دور الْقَرَائْنِ في حُصُول 
لين بصَرْبٍ الأمئلة ولا ا بطل رين زا عدر اقم عله اتيكام ران ل حُكيّ عَنْ 
الكَعْبيٌ جَوَارٌ أَنيَحْصْلَ ال بعل وَاحدء وا بن ُو توي مع التقاء ارا . . أمّا إِذَا اجْتَمَعَتُ قَرَائنُ 
لا ينوطع الْقَاضي نمل الأربّعة بعَة َاصِرٌ عَنْ الْعَدَدِ الْكاملٍ وما ذَكَره م صَحِيحٌ إِذَا َم تكن قَرِيئة. 
3 مَسْألَةُ: مُنَاقَصَةٌ للد 0 ف من قار ميته أفخاص ركد اديت 
4. مَسْألَة: إِذَا قَدَرْنَا انتما الْقََائن أل عَدَد ب حل به العم لصوي لوم له ىوِس موا 
نا لأسيل لَنا إلى مَعْرقته وك تحَكُمَاتٍ فَاسِدَةِ في أل عَذدِ اوت وين : كَيِفَ يُعْلَمُ حص ححصول العلّم 
امَو دون مَغْرفة أل عَدَدِ؟ 
5مسْالَةُ: يُشتَرَط حُصُول العم من العَدَدِالكامِل أن يُرُواعَنّْ ب َقين وَمُشَاهَدَة وإِذَامَ عَدَُ لتواْرولّم 
يَحصلٍ العم ففيهم كاذبٌ قطعاء كيف يصَوذَلِك وقد وا فر شتحيل اواو على لْكَذبٍ؟ 
ححا لهذا لَب في ََانِ روط فَاسِدَة للتواتر ذهب ِلََْا جماعة وَهِيَ حمْسَةُ: الأول : شَرَط قَوْمُ في 
عد تئر أن يرهم اَهَل وَهَذَا فَاسِدٌ الذي : شَرَط قَوْمْ أن تخْطَلف أَنْسَائهُمء وَتَْتَلفَ 
0 أَديَائهُمْ وَهَذَا َاسِدٌ ان أن المّصَارَى لَم يَنْقُُوا ايت َوْقِيَا وَسَمَاعَاعَنْ عيسَى» «لكن 
هُمُوا ذَلِكَ بألَْاظ مُوهمة وما صَلَْبه فق شبْه لهم هَل يتصَوُ لبي في الحْسُوس؟ الثَالِتُ 0 
أن و ل وَهُوَ فَاسِدٌ :لتاب : شَرَط قَوْمٌ أن لذ يكوتو|امشولين بِالسّيْفٍ عَلَى الإخبار ٠‏ وهو 
فَاسِد. . الَامسٌ ٍ زط الزايض اد كرد الزن الأتصرة جنل الخررين . وَهَذَا فَاسِدٌ. 
ب القاث : في تق تفْسِيم الب إلى -1 مَايَجِبُ تَضْدِيقُهُ وإلى -2 مَا يَجِبُ تَكَذِيبُةُ إلى 


ادن 


س مام 


الأَوّلُ : مَا يَجِبُ تَصْدِيفُهُ من الأخبار وَهِيَ سَبْعَة: الأول : :ما أخْبرَعَنه عَدَهُ لتر الَأني: 


اقم 


و 
عه وموم 


ماخر لل مَعَال عله الثّالتُ: حب خَبْرُ الرَسُولٍ علي السَلَامُ. «الرَابعُ :ما َرَت عَنْهُ الأ لحامِسٌ: كَُ 
حَبَر يَُافقَ ما أَخْيَر إل تَعَال عَنْكُ أو سول صَلّى اله علي وَسَلمه 0 الأمكُ َو مَنْ صَدُقَهُ َوْلآء 5 
لعفل عََيِه َال شَمْعٌ. السّادسٌ: : كل حَبَر صَحٌ أله ذََرَهُ ؛ امير بَيْنَ َي وَسُولٍ له صَلّى اله عَلَيْ َس : 
َسمَع مله وَلَم كن فلا عله فسكت عَليِه. ٠‏ السَّابعٌ: : كل حَبَرِ دك بن يَدَيْ جماعةِ أمسَكوا عَنْ 
َكذِيبه وَالَْادهُتقْضِي في مثْلٍ ذَلِكَ لتيب وَامْتتاع الشكوت لد َوْ كانَ كذبًا ترجا على القاق 
توا احبر عَنْ جَمَاعَة لآ يَجُورُ عَلَى مثْلهمْ التَوَاطِوُ عَلَى الْكَذْب قَضْدًَا ولا التوَافقُ عَلَى اتقَاق؟ حَبَرُ 
الَاحد الّذِي عَملت به الأمّهُ مَل يَجبُ تَضْدِيفة؟ 

ْم الثاني مِنْ الأَخْبَارٍ: مَ يُْلمُ كذّة. وَهيّ انق +الأول :تحال اللو ِامدَارك الْسْنّة 
7 5. الثاني : ما يُحَالفُ النَصّ اقم ِنْ الكتَابٍ وَالسّنّة المتوَاترَة وَإِجْمَاعَ الأمّة. الثَّالتُ : مَاصَرَّحَ 

بيه جمْعٌ َي يَستَحِيلُ في الْعاَة نطوم علَى الكَذبٍ . الرّابع : َاسَكَتَ الْلَعالكثِيرُ عن تقله 

0 به مَعّ جَرَيَانِ لوَاقِعة مهد مِنهُم؛ َعَم إحَالة الْعَادَة السّكُوتَ عَنْ ذكره لتَوَفر الذّواعي عَلَى 
تقْله نَقْض هذه الْقَاعدَة بإيرّاد أمْثلة لوقَائمَ تَفَرَدٌ د الآحَادُ َْلهَا مَْ توف الدَّوَاعي عَلّى تَقْلهَا حَنَّى وق فيا 
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الخلافء وَالبَدُ عَلَى هذه الأمثلة تَفْصيلاً. 

اقش الثَّالِتُ من الْأَحْبَار: الاي صف لِك قب الوك في وهو مجفكة الأخبار 
الوَادَة في أخكام الشَرْع وَالْعبَادَات» عا عَدَا القشمَين المذّكُورَيْنِ وَضْرُوْرَة التنْبيه 4 عَلَى الآتي: عَدَمُ قيَام 
الدَلِيلٍ القاطع عَلَّى صدّق الخبر لا يَدُلُ عَلَى كُذبه أخيز لواح وشهادة الإلنبو.م عبد فيه بالضْدِيق» 
ل عمل ْد طن الصَذْقي» لا استحَالة في أن يم الشَارعٌ شيعه إلى ما تَعبَدُ فيه بالْعلّم وَالْمَمَلِء وَإلى 
ما يتَعيّدُ فيه بالَمَلٍ دُونَ العلم. 

القشْمُ الث ني مِنْ هَذَا الأضْلٍ : بار الأحاد: م 

الَْابُ الول : ف بات المعبْد همع قُصُورِعَنْ إَادَةِ العلّم» ونه نيع مسَائل: 

1. مَسْألَةٌ»: مَا يُِيدُةٌ حَبَرُ الآحاد وَالْخلآفُ في ذَلِكَء وَتَحَدِيدُ لاد بر الواح أنه مَا لا يَْنَهَي مِنّ 
الأخجار إلى حَدالغَوَائرٍ افيد ملم وتان أن حبر الْواحد لا يُفِيدُ العم وتَويلُ ما كي عَنْ المحَدثِينَ م 
أنهو يُوجِبٌ ب الْعلم. 

2 مَسْأَلة: الود علَى من انكر وت العَمَلٍ بحب الأحاد وَالإِسَار إلى أنه كر مكو جو التَعَيُد 

حبر الاحد عَقُلاَ فصلا عَنْ وُقُوعه سَمْعًا . وَالبَدُ أن هذه الاسْتحالّة لآ تقرف ضَرُورَة َلآ سَبِيل ل 
إِبَاتا بدَلِيلٍ وَاُْوابُ عَنْ الختراض. 

الاغتراض بِأَنّ الْعَمَلَ ب بحَبَر الواجد ؛ يودي إلى مَفْسَدَة وَمُنَاقَشَته هَل يَجُورٌ التّعَتدُ بالعَمَلٍ بحبَرِ اَْاسي؟ 

3 مَشألةٌ: هَل العَقْلٌ 0 استفلالا عَلَى وجُوبٍ العمل بحَبرالواحد؟ وَذْكرُ فول وم أن اميل يَدُُ 
عَلَى ووب الَْمَلٍ حبر اْوَاجد لَدْلا الأدلّة السّمْعيّة وَسَوقُ أله وَبيَانُ بُطلانهًا. 

4. مَشأَلٌَ: الأول السَمْعِيةُ عَلَى ووب الْعَمَلٍ بحَبَرِ الآحاد: 

انور على أنه لأسيل لل بحب الؤاحد دولاب له به طون لد به وا 

سَمْعًا. وَقَالَ جَمَاهِيرُ الْقَدَريّة وَمَنْ تَابَعَهُمْ منْ أَهْلٍ الظاهرى كَالقَاسَانِيَ» بتخرم الْعَمَلٍ به سَمْعًا . أما الدَلِيْل 
الأول عَلَى بُطلآنِ مَذَِْهمْ فله مَسْلكانِ: 

المشلّك الأول : :المع الصّحَابَة عَلَى قبُول حبر لاد في وَقَائْعَ شَتى وذ طائقَة منْهًا وَاكَمْلَك 
لني أن سن الاين وَالمْقَهَاءٌ لبن كانت كذلك وَبذَا انْعَقَدَ إِجْمَاعٌ الأمّقَ وَإما حَدَتٌ الخلآفُ بَعْدَهُمْ . 
إيَْاة احتمّال أنه عَمِلُوا ِهذه الأخار أَسْبَابٍ انْصمتْ ليها لا مُجَردمَاءٍ وَالحَوَانُ عَنْ هَذَا الاختمال. 

الدَليْلٌ الثاني : مَا تَوَائَرَ من إِنْقَاذ رَسُول الله صَلّى اله عله سل ماه وَفضَائَُ وله 4 وَسَعَاتَهُ إلى 
الأطرافء وحم أحَادٌ ِقَبْضٍ الصّدَقَاتء وَتَبْلِيغ أخكام الشَْع وك طَائفَة من تلك الأَحْبَارِوَهَلٌ ومن 
ذَلِكَ بول أصْلٍ الصّلاة وَالرّكَاة بَلَ أَصْلٍ الدَعْوَة وَالرَسَالَة وَالْْجرَّة َبَرِ الْاحد؟ وهَاذًا صَدَّقَ الْذِينَ 
سل لتم الولآة ني فَلهْ: يجب عَلبكمالْعَمَلَ موْلنا؟ 

الدّلِيلٌ التَالتُ: أن الْعَامَيَ بالإجمّاع مَأمُور باتباع المي مع أله ما يخي عَنْ طن .اندي يح بالسّمَاع 
لذي لأَيُمَكُ فيه أؤلى ديق وَالاعرَاض بن هذا قياس ل يفي إل لط واه ب يفيه قط . 

الدليل الَابٌ: َْلُ َال : طمَلَْلا قر مِْ كل فْقة من صَائقةليَتَقّهُا في لين وَلُِْدرُوا قَْمَهُمْ ذا 
َجَعُوا إِلَيْهِمْ 4. وفيه نَطَرٌ. 
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الفهرس ا مفصل لوضوعات ا مستصفى ومسائله 


للْمُحَاِق في الشألة شْبهتان: ابه الأولى تقض َعْوَى الإجماع بدكْروقائَ رد فا الصَحَايةُ. 


حَبَرَ الْاحد وَالحَرَاتُ إلجمالاً: أن أكثر هذه الأخبّار تَدلُ عَلَى مَذْهَبٍ مَنْ يَشْعَرِط عَدَدًا في الرَاوِي؛ لآ ١‏ 
عَلَى مَذْهَبٍ مَنْ يَشْتَِط التوَائرَ َمِل هذه الأَبَار ماري في اولصح ادي في تف الول 
عَنْهُ وَمَا ذَكَرِوهُ رُدٌ د لأسْبَابٍ عَارضة تَقْئَضِي الرّدَ وَاْجَوَانُ تَفُصيلاً عَنْ هذه الوَقائع. . الشَبِهَةٌ الثاني 
تشعو بتؤله تال : ولا َف ما َس لَك به عَم »؛ أن توا على الملا امون 4 وقول 
تعَالى: « وَمَا شَهِدَا ما عَلِْنَا 4» وقوه الى :إن جا َكُمْ فَاسِق بِنبَافتبيْنُوا أن نْصِيبوا قَوْما بجَهَالّة 4 
وَالْجَهَالَة : قَوْل الْعَدْل حَاصِلَة. بََانُ أوْجُه بُطَلآن هَذِه الشْبْهَةُ. 

الْبَابُ الثاني : في شُرُوط الرّاوِي وَصِفَته وباك أن اْمبُولَ لأ يي المصْدِيقُ» وَالركُ ولول : 
اهل كلب عَذلٍ ام ضَابط مُْقردًا كن واه أو مه غير لايد من الّظر في تخمسة أمور: 
الأول : أن روَاية الواحد قبل وَإِنَ َم تُقْبَلُ شَهَادَئفُ خلانًا لبا ثىٌّ وَجَمَاعَتَة حَيْتْ شَرَطُوا الْعَدَدَ. 
الثاني : وَهْوَ التَكلِيفُ» فلا تفيل راي الصَّبِىٌ» وإذا كان فلا يا دمحمل بالغ عنّْدَ الروَايّة؛ إن 
يقب وشَهَادةُ الصّميَانِ في الجايَاتِ الِّي تحري يتنه . . الثَّالتُ: : أن يَكُونَ ضَابطًا . الرَابعَ أن بكرن تعلناء 
ولا قبل روَايةُ الكافِرِوَنَ كَانَ مُتَأولا الَامسٌ: العَدَالَة: وهي عِبَارَةعَنْ اسِْقَامَة الشيرة وين ويج 
حَاصِلَهَا إلى َيه رَاسحَةٍ في النّْسِ» َمل عَلَى مُلاَرّمَة التقوَى وَامرُوءَة جَمِيعَاء ؛ حََّى تحَصَلّ ثقَةُ النفُوسِ 
بصِدقه .ولا مُشْتَرط الْعضْمَةٌ الضّابطٌ فيما جاور محل الإجماع أن ير إلى الها الام يموعن هَذَا 
الشَّرْط مَسْألَان: 

1. مَسْألَة: : خَبَرٌ مَجَهُول الال في الْعَدَالَة: بقل أَمْلٍ اْعرَاقٍ على أَنَّ العَدَالَة عبَارٌَ ع عَنْ إِظهَارٍ 
للم مع التلانة عن فشق اهن شلم مول عِنْدَهُ عَدْلُ ويدُلَ على يُطلدنة موه الأول : 
أن اأفشق مَانع م مِنْ الوا كَالصّبَا وَالْكُفْرِ وَكَالوَقَ في الشّهَادَة وَمَجْهُولُ الَلٍ في هذه الْخصَالٍ لآ قبل 
قَوْلهُ فَكَذَلكَ ل ال حال في الفشق. الثاني : أنَهُ لآ ميل شَهَادَة المجهُولء وَكَذَلِكَ وَايته . وَطريقٌ 
التق في الروَايّة وَالشَهَادَة وَاحدٌ اقلت : :أ الفْتِيَ الممجهُول الحَال ُو للْعَامَيٌّ قَبُولَ 0 وَلآَفَيْقَ 
7و الى عد تقو اجيهدة ذه مكل 2 راغا رن. الرَابُ ؛: أن شَهَادَ اع لأَنُشْمَع مَالم 

ال اد الأصل وَهْوَمجهُول عند الْقاضِي. . القامسٌ: أنمُْعنَدنا في حبر الْوَاحدِ عَمَلَ الصَّحَابَةه 
َعم قَد ركو حَبرَ الَجْهُول السَّادِسٌ: : مَا ظَهَرَ منْ حَالٍ رَسُول لله صَلَى الله َي وسَلَمَ في طَلٍَ الال 
يمن كنا ينْفَدُه للأعْمَال وأا الرْسَالَة َه لصوم وه أي مع لجاب علا : الأولى: أنه صَلَى الله 

َيِه وَسَلَمَ قبل شَهَادَةٌ الأعْرَابِيٌ وَحْدَهُ عَلَى رُؤْيَة الهلآلء وَلَم يُعْرَفْ مِنْهُ إلا الإِسْلامَ وَالْبَوَابُ أنه لا 
ا . الثايَةُ: أن الصحَاة وا َل لْعبيد وَالنْسْوَانِوَالأْرَابٍء لم َم يوم 
بالْفشق» فوح م بالإشلام واوا نه حَيْثْ كُّ جهِلُوا رُدُواء كَرَدٌ قَوْلَ الأشجَعي وَقَوْل فاطمّة بت 
قيْس. . الثّالعَة: أنه لو َو ألم كف وَسَهدَ في الخال أو روىء فإ فلكم: :لآَْبلُ هدك هو بيك ون ب 
قلا مُسْتَئَدَ للقَبُول إلا مجرد إِسّلامَه. وَالجَوَانُ أنه'لا يتلم قَبُولٌ روايته. الرَابعَةٌ: أنه يُفْبَلّ قَوْلَ الشلم 
المهُول في كَْن للحم نَم ذكيّ؛ وَكَونَ الماء في الحَمّام طَاهِرًاء به عَلَى ظَاهرٍ الإسَلام. وَابجَوَابُ بَفْصيلٍ 
لد عَلَى هذه الْسَائِلٍ. 
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2 مَسْألَةٌ: الْقَاسِقٌ الأول وَهْوَ َ الذي ل يَعْرِفُ فِسْقَ تَفسهء اختَلفوا في شَهَادَته ومَثَارٌ الخلآف أ 
الْفسْقَ يَدْدُ الَّهَادَهَ أنه ُفْصَانُ مَنْصب يَسْلْبُ الأَهليْقَ أو للتّهُمَة ٠إيراةُ!‏ شكال عَلَى الشّافعي, وَامجُوابُ 
عَنْهُ. ولا يكن دَعْوَى الإجمَاع قِ بول الصَّحَابَةِ قَوْلَ لْخوَارج 5 الأَخْبَار وَالشّهَادَهَ ولعت الْجَهْلٌ 5 
مَسْقَ وَيكفرُ ًا وكفرًا. 

حََاعَةٌ جَامِعَةٌ للرُوَايَة وَالشَّهَادَة وَحُكُمُ روايّة امجْهُول الْعَين: التَكُلِيكٌ وَالإسْلام وَالْعَدَالَةُ 
َالضَبِط بَشَْركُ فيه الوا الها هذه أرعَة اليك وَالذَكورةهوَلِْصَنُ الاك لدف وَلْعَدَاوَُ 
و في الشَّهَادَة دُونَ الرُوَايّة. ولا ترط كَوْنُ الرَاوِي عَان قَقيهاء سَوَاء حالف مَا رَوَاهُ الْقيّاسَ أ وَاققَ. 
ولا تُبلُ وَاية مَنْ عرف باللُعب لعل 0 العاف ف أمْر الحديثء أَوْ بكشْرَة السَّهُو فيه ل يُشْترَط كَوْنُ 
الرَاوِي مَعْرُوفَ النّسَب وَمَجهُولَ الْعَيّن لامجل رِوَايته. 

الْبَاتُ الثَالتُ : في الح وليل وفيه أَرْبَعةُ فُصُول : 

الْمَصْلٌُ الأوّلُ: : في عَدَدِ المركي وَذكْرُ الخلآفٍ في اشتراطه وَبََانُ أن الأَظْهرَ اشْترَاطَهُ في الشّهَادَة 
دُونَ الروايّة. اا ان 

الَْصْل الثاني : ١‏ في ذكْرِسَبَبِ الجزح لكين وَذكرٌ الخلاف في ووب كرسي لجوج وَالتَمْدِيلٍ 
وَبَيَانُ 95 الصّحيح أنَّ هَذَا يَحْتَلفُ باختلاف حال لمكي وإِذا تَعَارَض َنُ وَالتمدِيلُ قَدَّمْنَا لْجرْح. 

الفضلٍ الغَالتُ: قي نفس التركية. صل بأَحَد أمُور 5-5 بالْمَوْلِ أو بالرُوايَة عَنْه أو بِالْعمَلٍ 
حير أو بالحكم بشَهَادته تَفْصِيلٌ وَجَه اغتبَار كُُ منْهًا. 

المَصْلّ الاب في عَدَالَة الصّحَابَة رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَذكْرُ الأدلّة من نَّ الْكتّاب وَالسّنَة وَالإِجْمَاع 
على عله دك َال مَنْ طن يي عدابيهم؛ مَا جَرَى بَيْنَ الصّححاية بنِيَ عَلَى الاتهَادء وَكُلّ مُجْتهد 
مُصيبٌ» أو الحصيبٌ وَحَدء وَالمحطئٌ مَعْذُو وال قَوْم: :لئِسَ ذَلِكَ مُجْمََدًافيه.ولَكن قَتَلَةُ عهْمَانَوَاخوَاِجُ 
حون فط لكنّهُمْ مون وان اشم الْصَحَائِي ي لا يُطَقُ إلا عَلَى مَنْ ضصَحِبٌ الرسول صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ, ْم ككفي للاسم مِنْ حَيِتُ الْوَضْمْ الصّحْبَةُ ولَوْ سَاعَةَ وَلَكنَّ الْعْفَ يُحَصّصٌ الاسْمَ بَنْ كَثْرَتْ 


رقم 


صححبته . 

الَْابُ الرَابمٌ: في مُسْتَنَدِ الرَاوِيء وَكَتِفيّة ضَبِطه. 

مانب الزواية خسن #الأول: : قا ايخ علي لمرْوَى َنْب كو مَا مسلط الاو علي من لاط . 
العَّانية : الْقرَاءَهُ عَلَى عَلَى الشَيْحَ وهو سَاكتٌ . خلاا لِبَعْض أَهْلٍ الظاهر كومسل الاي َيه من ألقَاظ. 
الغّالَة: الإجَارة. . ويَجبٌ ب الامختيّاطً في تين ل المشْمُوع . ذكرٍ مَا يُسَلْطْ الرَاوِيَ عَليهِ مِنْ لاط . الرَابعَةٌ: 
المَاوَلة. مره المتَاوَلَة دُونَ المٌضّرِيح بالتَّحْدِيْتْ ت لآ مَعْنَى لَهُ َإِذَا ود هَذَا اللّفْظُ فَلدَ مَعْنَى للمُتاولة. 
كُمَا يَجُورُ روَايَة الححديث بالإجَارَة ميَجِبُ الْعَمَلٌ به 4 خلافا لبَعْض َمل الظاهر. الْخامسَة: (الوجادة) أي 
الاعْتِمَادُ عَلَى الخط فلا يجو أن يروي عله إِذَا قَالَ عَدْلَ: : هشه صَحِيحَة مِنْ صَحيح المحَارِي معلا 
فرَأى فيه حَدِينه ليس لَه أن روي عَلَه لكنْ هَل َم اْعمَلُ به؟ يقي مِنْ هذا الأضلٍ مَسَائِلٌ : 

1 مَسْألَةٌ: وَايهُ الحَديث المشكوك فيه؛ وهل تجوز الروَايَة لَه الفلن؟ 

2 مَسْألَةُ: : إنكارٌ الشيخ ماَلَ عنه لا يجرح في الراوي لأن إنْكَرُ شيخ مَا تقل لمأن يكُونَ على 
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سَبيل القَطعء أَْ عَلَى سَبيل التَوقُفِء وَذْكْرْ مَذْهَبِ الْكدْخيّ أنَّ نشيَانَ الشّيْخْ اللَديتٌ يُبطلُ الحَديت. 
الا غلية." 1 250 
3 مشألة: قرا الف ويد في الحديث عن جَمَاعَة المَقَلة ا عَنْدَ 0 251-0 


وم عهمه 


مَنَعْ تقل اه جور ل علَى الى جَورَذَِكَ ا 0 
الور بالُوك تلا يما 251 
5مَشَالةٌ نَل الحديث بِالْعْنَى دُونَ اللَنْظ ل حَرَامٌ عَلَى الجَاهلٍ باقع الخطاب وََقَائي لاط . لاف 
العام بأ َلك والْدَِيلٌ عَلَى جَوَازِذَلِكُ َعَم الإِجْمَاعٌ عَلَى جَوَازِشَرْح الشَّرْع لمجم بِلسَائهمْ . حَديتُ 
ا 2 سَمعَ مقَالَتِي» فَوَعَاهَاء داكا سَمِعَهَا فوب مب أؤْعَى مِنْ اع ورب امل فقَه لَيْسَ 
بققيه ورب ن امل ففه إلى مَنْ وَأ مه نَفسه َ قل بلاط مُتَلقة وى واد . 2522-1 
6. مَسْألَةُ: الإْسَلُ مَقْيُولَ عنْدَ مَالك وَأبِي حَنِيقَة وَالْجمَاهِي وَمَوْدُودٌ عنْدَ الشافعيٌ وَالْقَاضيء وَهوَ 
الختا وتان ُرة »اليل على رم وااغتراض بنرا اذل من لم سم ديل اوَابُ؛ 
من وَجهِين: : الأَوّل: أن اْعَدْلَ قد يي عَم َْ سئل عَله لقف فيه أؤ جرْحَه . وَلَوْكَانَ السُكوثٌ عَنْ 
لجز تَغديلاً لكان السُّكُوبٌ عَنْ التُغْدِيلٍ جرسحاء و الثاني : إِنَْ سَلَمْنَا جَدَلآً أن الرُوَايَة تَعْدِيلٌ» فَتَعْدِيلهُ 
املق لآ يفيل مالم يَذكُْ السب . الاحتجَاجُ باثّقاق لصّحَابَةوَالِينَ علَى بول مُرْسَلٍ الْعَذْل. وَذكْرُ 
َاذجَ مِنْ ذَلِكَ وَالإغتراض عَيها. الجََابُ مَنْ وَجهينِ: الأول : أن هَذَا يَدْلُ على قبُول بَْضِهِمْ المرَاسِيل» 
َالَسأَلَُ في مَحلَ الالجتهاد ويه ما يَدَُ على أَنَ ةلم ُو اراسي . الثاني : أَنَمِنْ المنْكرِينَ لْمُرْسَلٍ 
مَنْ قبل مُرْسَلُ لع وَمِنْهُمْ مَنْ أضَافَ ليه مَرَاسِيلٌ لين وَمنْهُمْ من حَصّصٌ كبَارَ التَابعينَ بقبُول 
مُرْسَله وَالَْا ُو مُرْسَلٍ مَنْ عْرفَ بصرِيح حَبَره أو بعادت أنه يروي إلأَعَنْ صَحَابِي. 200 
7 مسأل :خب لاجد فيمَاتَعُم به الى مَقبُولء خلا كرحي وَبَعْض أَضْحَاب الوَأي» اجاج 
متم به الى لآ َل لَِسُولٍ له صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ألا شيع كمه وَينَاجِي به الآحَاد ٠.‏ اعد 
به أولاً: قَذ أَثبُوا مَسَائلَ في العبَادات بِتبَرٍ الاحد . وَثَانيًا: أَنَّ الله على لم يُكَلفْ رَسُولَهُ صَلَى الله 
عليه وسَلم اع مجميع الأحكام ل عق إاقة البفضء وجورَله 3 د الخلي إلى حَبَرِالوَاحَدٍ في الْبَعْض» 
وَلَيْسَ علَةٌ الإشّاعَة عُمُومَ م الَْابجَة ما عبد الرسُولُ صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلمَ فيه بِالإشَاعَة لآضابط وَازه 
َفْلاً؛وأما وموعهُ» نا ْم مِنْ فل رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم. وَإِذَا اسْتََْيْنَا السّمْعيّاتِ وَجَدَْاهَا 
رْبَعَة ْسَامٍ : الأول : الْقُْآنُ وَقَد عي لالع في إشَاعته. الثاني : مََاني الإسْلام الْحَمْسُء وَقَدُ أشَاعَةُ 
إِشَاعَةٌ ترك في مَغرقيه الْعَامُ وَاْخَاصُ . الغّالتُ: حول امْحَامَلاَت الي لَِسَتْ ضَرُورِية فَنَ ذلك كينا 
قَدَ تَوَائََ الاج : تَقاصِيلٍ هذه الأْصُولِء فا لْجنْسٌ مِنْهُ مَاشَاعَء وَمنْهُ مَا َه الآححاد. 25775 
لأصْلُالَّالتُ ِنْأصُولٍ لد : الإِجَمَاعٌ ويه أَنْوَابٌ: 258 
الْبَابُ الأول : ف نات كوج على مُذكريدء وتنى الإجتع في الاضطلج وال . ذَهَبَ 
النَظامُ إلى 3 ال عبَارَة عَنْ كل ول قَامَتُ حَجَدُ حُجَُهُ وَإِنْ كَانَّ قَوْلَ وَاحد». دَلِيلٌ تَصَوّرِ احص 
ركاه الات ف اكتريهاة وَاختلآف ذَوَاعِيهًا لَدَيْها عنذا على لاد اك باحق كبن يصو الاطلاح 





54م 


عَلَى الإجماع مم تَقَرهِمْ في الأقطار؟ 
لأ ر جوع العالم تَعْدَ اتعقاد 0 


الى 


حجيّة حجَية الماع : كَوْنُ اع حُجَة ما يُعلَمُ بكتاب» َوُه موا َو عفْلِ وقد ذٌ خصّصٌ 
الْعَرَاي ثُ وَاحد مَسْلَكا: المَسَْلَكُ الأول 5 َاتِ مِنّ الْكتَاب ند عَلَى حُجَيّته وكُلهَا طَوَامِرُ لآ 
تَنْصُ عَلَى الْفَرَضٍ . الَسْلّك لاني وَهوَ الأفوَى المُمَشكُ بالشئة اموه تَظاهَرَتٌ الرُوَاية عَنْ رَسُول الله 
صَلَى الله عليه وس م بعضمَة هَل الم م لط 

مُنَاقَسَةُ شبّه ه النْكرِينَ للْأدلّة لمحن 0 الامُترّاض أن هذه الأخبَار لَيِسَتْ مُتَوَاِرة 
َاجوَابُ أن في قير وَجَه احج طرْقين : أَحَدهُمًا: ِذّعَاءُ لعل الصَرُورِيٌ أن ول له صَلَى الله 

عَلَيْهِ وَسَلَم رع عضمَة الم عَنْ لط مَجْمُوع الأخار لقوق ون ماحد الطريقٌ 
الثاني : الاسْتَذلال من جهن : الأَوّلُ أ هذَه الأحَاديتَ 2 تر مَشهُورَة بين الصَّحَابَة وَالتَابعِينَ 
يَتَصَسَكُونَ بها في ِنْبَات تِ الإجماع . الثاني : أن الخ هذه الأخبار نبوا بهَا امد يما به وَهُوَ 
الإجماع لي يُحْكَم, به عَلَى كتَاب لله تَعَالى وَعَلَى السُنّة الموَائترَة وَيَسْمَحِيلٌ في الْعَادَة ينم 
به الْكتَابُ لمقُطَوعٌ» إلا إِذَا اسْتَنَدٌ إلى معد مقط به. 

ِلْمْكرِينَ في مُعارَضَتهِ َلآنَُ مَقامَاتِ : 

معام الَوّلُ : في الرّدُ: : وفيه أَبَعَةُ أسعلة: السُوَالٌ الأول : ْم عل وَاحِدا خَالفَ هذه الأخبار 


دوم يل لين ولواب نذا امي عاد . السّوَالٌ لني : قَالُوا : قد استَْلَُم على . 


الإجماع ْم ادلم بالإجماح عَلَى صِحُة الح ف أنه أَجمَعُو اعَلَى الصّحق »فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى أن مَا 
توا علَى صِحُته فهو صَحيحٌ وَهَلُ 0 إلأَنيه؟ وَاَْوَابُ أن الإشتذلآلَ كَانَ عَلَى الإجماع احبر 
َعَلَى صحّة م الأعْصَارِ عَنْ المدَافعَة وَالمتحالَقَة [ لَهُ. السُوَالٌ الثَّالتُ: قَانُوا: 9 م تنْكرُونَ عَلَى مَنْ 
يغُول ؛ عله أ بتُوا الإِجْمَاعَ أ بهَذَه اليا ِبَل بدَلِيلٍ أي وَاجْجَوَانُ قد ظََرمِنَُْالاتجَاج هذه 
الأخبار في الع من محال الماع . السّوَالَ التابم: مره :لا عَلمت المحابة صِحة هذه الأننا لم لم 
يَذ كبوا طريق صِحّتهًا للتَابِعِينَ حَنّى كَانَ يَنْقَطمٍ الارتيّابُ» وَيشَارِكُونَهُمْ في الْعلّم؟ وَاجْجُواتٌ 1 نَهُمْ اكتقَؤا 
بعلم لبن بن الخ الكو فيه آي ب أل مفطع بهوَلَا يع الم في العا ه. 

المقام الثاني : في التأويلٍ : وَلَهُمْ تَأويلآتٌ كَلانَةُ: لتيل الأول قله صَلّى الله علي وس 6 نَم 
ني عَلَى ضَلاَلَة لعل اد عضْمةً جَمبعهم ء عَنْ الكفرِ اويل وَالشبهَة. وَالوَدُ أن الصَلالَ في وَضْع 
اللتاول ماني افر التَأويل الثاني : قولهُم: عَايَةَ هذا أن يون حَاًايُوحبُ العمة عَنْ عل خَطَاء 
ويُحْتَملٌ أن يَكُونَ لاد به بض نوع لطأ منْ الشَهَادَةِ في الآخرّة» أو ما يُوَافقَ النّصّ مواد تن أو 3 
ليل لعل دون ما يَكُونَ بالاتهادِوَالِياسٍ وَابوَابُ أن لاب من الأمّة إل هذا المْصِيلٍ . الت 
الغَّلِتُ: أ أمهصَلَى الل عله سم كل َنْ من ب إلى يوم ليام جاب أن كما لايور 00 
الث لجان وَالأَطْفَال وَالسَقْطء وَالمْجْيَبُ وَإِنَ كَانُوا من الأمّةء فلا يَجُورُ أن يُرَادَ به اميت وَأنْذي م 

00 يَات وَالأَخْا : الآيَاتُ: كل ما فيه نهي عن الْكفْرِوَالردةوَالَْعْلٍ الباطلء إذْ 
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الفهرس ا مفصل ل لموضوعات ا مستصفى ومسائله 


يدل على كان ووه َعَم مَعَ الجميع وَاجَوَابُ أن ذلك هي لاد ون كَنَ كل وَاحدٍ عَلَى جيّاله 
دَاخخلاً في لهي ون لم َلَِسَ مِنْ شَرْط اللي و امنِْيَعَنّْهُ ولا جوَارُ فوع الأخبائ: مايدل على 
َو الْعَاصِي وَالكَذِبٍ وَعُربَة لذن وَاجوَابُ أَنَّهَذا لأَيدُلَ على أنه لأ ينِقَى مُتَمسَكَ بالحَق. 

السَلّكُ الثَّالتُ: التّمَسّكُ كَ لطر لوي : و مر ار أن فَاطِعُونَ 


فير ضعْفٍ هذه الطريقة: َلاق بسن امَك اعد يي هذا الَمْلّك والَّْمَسّك بهَا في المَسْلّك 
الثاني أَنَّ الْعَادَة لا حِيلٌ عَلَى عَدَدِ التوَائْر أن يوا ما ليس خط قاطعاء لكن الْعَادَة تيل الانقيَادَ 
وَالْفكُوت عق يرهم مُ الْكتَابَ وَالسَّنَّة الات بِإِجْمَاعٍ َيل َب مَظنونُ َيُِ مقطو + به الاترّاض : بن 
وُجُوبَ الامباع شَيْءٌ» وَكَوْنَ الشَّىْء ب ارات أن الم أجْمَعَتْ عَلَى وُجُوبٍ باع الإِجماع» 
يجب كَونُْ محف في َْلهمْ يجب اتبَاعٌ الإجمّاع». 

اْبَابُ الثاني في بان ركان الإجماع . 

الدْكُنٌ الأَوَّلُ : الْجمِعُونَ : وَهُمْ مه محمد صَلّى اله عَلَيِهِ وَسَلَم 

1 عدلة هل تلود الْعَامْيّ في الإمجماع ؟ يُتَصَوَرُدُحُولٌ العام لالجب اتن الخرهة تتم 
إلى مَا ب تر في دَرْكه الْعَوَام وَالَوَاصُء فَهَذَا مُجْمَعٌ م عَلَيّهِ منْ كِليِهِمَا؛ وَل ما يَخنَصٌ بدَرْكه الْخوَاصُ» 
فَمَا أَجْمَعَ 1 الحْوَاصٌ» فَالْعَوَام مُوَافَقُونَ ميا فيه بالتّبَعيّة. العَامّيُ 0 خَالْفَ في وَاقعَة م عَلَئِهَا 
لاص فالأضَحْ نْعقَادُ الإٍجماع دونه بدَلِيلين : أَحَدُهُمَا: 95 الاي سأفلا لطب الصّوَابٍ. وَالثاني: 
أن الصّحَابَة د ُو َلَى أله عبر بلْعَوَام في هذا لباب وَيَدُلَ علي اع الإجماع على أن الْعَامّيّ 
يَعْصي بمحَالفَته الْعُلَمَاءَ. 

0 :هَل ينعد الإِجمَاع مَعْ خلا أملٍ العلم من عَبرِلََْا :؟ ذا لد اولي الْفْقَهَاءَ ءَ فيمًا 
اْعُوا َيه في الْمُوع» وك بُّ حق الع الإِجْماع. 

3. مَسْأَلَة: خلافٌ المْجتَهد تدع هل نَع انْعقَادَ الك مبْتَدحُ إِذَا خَالفَ لي يَنْعَقدٌ الإجْمَاعٌ 
ونه إذَا لم يكفر. أ ذا تيده علد ذَلَِ لآ يف خلاقة لَوْ تَرَكَ بَعْض الْقُقَهَاء الاختاء ببعلافت 
تدع لمكم | إِذَا 3 َل ل بِدْعَتَهُ تُوجِبُ الْكفْن وَظَنََ أن ا ل يَنْعَقدٌ دونه فَللْمَشألة صَورَتان: 
إِخداهمًا: أن يَقُولَ الْغْقَهَاهُ :ني لآنَدِي أَنَ دع وجب الْحفَْأمْ لأ قفي هَذِه الصورة لأ يْدرُونَ فيه. 
الْصورَةٌ انيه : أن له يَكُونَ قَد بَلعَنْهُ بدَعَتَه وَعَقَيدَت َتَرَكُ 0000 مْحَالْفَته هو مَْذُورٌ في خطئ ما 
يُكفرُ به يج جع إلى لان سام : الأول مَا يَكُونُ تَفْسُ اتقاده كُفْرَا الثاني : مَا ْنَع اعْتقَادُةُ مِنْ الاغتراف 
بالصَّائع وَصفَائهوََضديق وشْله. . الثَّالتُ : ما وَرَدَ منْ الويف بِأنّهُ لآ يَضدُرَ إلا مِنْ كافِر. 

4 . مَسْأَلَةٌ : هَل نَم ملف التّابعي في عَهْدِ الصَّحَابَة انعقاد د إِجْمَاعِهِمْ؟ التَابِعيُ إِذَا لوب الالجتهاد 
لَوْ خَالَفَ الصَّحَابة قبل تَام الإِجْمَاع عر خلافة وذْكرُ الدَّلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ وَاجَوَابُ عَنْ مَا روي من إنْكارِ 
عَائشَةَ رَضِيَ الله عَنَْا عَلَى أبي سَلَمَةَ ْنِ عبْدِ الوَحْمَنِ مُجَاَاةَ الصّحَائَة. 

5 مَسْألَةُ: الماع من الأختر َس بحجة مع محَلَقَة الأ أن الْعصْمَة إما يت للأمة بلي 
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والاعترراض أن اأمة فد مطل ويا بها الأ . والجَوَابُ عَنْ ذَّلِكُ. 

الدَلِيلٌ الثاني : إِجْمَاعٌ الصَّحَابَة ة عَلَى تويز الخلآف للآحادء والاغتراض ا ورد سن نّ الإنكا رعَلَى 
حفن الصا : محلم وَابوَابُ أن الإنكار ما كان لهم السِّنَةَ المشهُور أو الأدلة الظاهرة عد 
الكو للْمُخَالفٍ سُبْهَئَان: الب الأولى: 0 ل لْوَاحدٍ يما : يُحبرٌ عَنْ نَفْسه لآ يُوَرْتُ العم 
فَكَيِفَ يندَفعُ ب به َو عَدَدِ حَصَل حَصَلَ الْعلَمُ تارجم عَنْ أَنفْسِهِمْ لبلُوعهمْ عَدَدَ الموَائرٍ؟ وَعَنْ هذا قَال: 
قوم : عَدَدُ الأكَلٌ 01 أذ يتل ملع المائر يده الل وَهَذَا فَاسدٌ من ثَلاَئة أَوْجه: الأَوّلُ 3 صِدّق 
الأكثْرِلَئِسَ ذَلِكَ صدّق جميع الأمّة ة وَاتْقَاتّهُمْ والح في اثّقَاق الجميع الثاني : أن كَذْبَ الْوَاحد لَيِسَ 
لوم عله صَادِقَء لاون ْلَه لق منْ ججميع الصّادِقينَ إِنْ كان صَادقًا . الثَّالثُ: أنَهُ لا مَقَوَ إلى 
مَك يُصْمِرُولَ» بَلُ التَعَبُدُ مُتَعَلقَ بها يُظهرُونَ. الشبْهَةُ الثَانِيةٌ: أن حالف لاجد شُدُود عَنْ الْجَمَاعَةَ وهو 
مَنْهِي عَنْه وَاوَابُ مَنْ دحل في الإلجماع ليقَلُ خلاة بعد وَهُوَالشّدُو أمًا الذي لَمْ يَدْحُلُ أَصْلاً 
فلا يُسَمّى شَاذاء وَدَعْوَى أن َل أت جه حَكُم لأََليلَ عليه 

6. مَسْأْلَة: قال مَالكُ: الب قي إِجْمَاع هل المْدينّة فَقَط . وَقَالَ قوم 0 0 َمل رمن 
وَالْصْرَينِ: ُو وروا راد من تصيص عل لمكن ولد وَبِيَاكُ أنَّ قَوْلَ الئل : 
لحْجهُ في اَاق الخلقَاء الأربعة بعة. هُوَ تَحَكمٌ لآ دَلِيلٌ عَلَيّه 

7 مشلة: هَل فرط أن يتل أل نمام عذ الو ثر؟ هل يُتصَوُْ جوع عد الْلمِينَ إلى ما 
دُونَ عَدَدِ التُائر؟ ؟ ولو رَجَعَ عَدَدُ أهْلٍ لحل وَالْعَقْد إلى وَاجِدء هَل 3 جود َوْلِهِ حجّةَ فَاطعَة؟ 

8. مَتْألهُ: : ذَعبَ دَاوْد وَِيعَقُهُ من أَهلٍ الاهر إلى أنّهُ ل جه في ماع مَنْ بَْدَ الصّحَاية. ٠‏ وَهْوَ 
فَاسِدٌ. للْمُحَال شَبْهتَان: الأول : الاعْتمَادُ عَلَى قله تَعَالٌ 354 غَيْرَ سَبِيلٍ المؤُمنِينَ » فالَِينَ 
موا لمان مُمْ المْودُونَ فت ُو الآيّة. ْله عل السَلَام لآم مي عَلَى الخطء بعال 2 
وَهُمْ م الموجودُونَ وَهَذَا بَاطل؛ ؛ الشَبْهَة الثَانية نيد أن الْوَاجِبَ بلع سبل بجميع الْؤبنين َبدْحُلُ فيِهِمْ مَنْ 
مَاتَ مِنْ الصَحَابةِوَمَنْ لم اال إلى عم القيّامَة» لكنْ لَوْ اعْتَبَرَ بَرَ م من لم يَأْتِ لم ينتفع بالإِججمّاع أَبَدَا 
فَنَبَتَ أنَّ وَضْفَ لكلنَ مون دسل في وود ذو من لم مش لجو أنه كما بطل عَلَى القطع 
الالْتقَاتٌ إلى اللأحقينَ بطل الالْتقَاتُ إلى الماضينَ. 

9 مَسْألَةُ: 4 ينْعَقدٌ إِجْمَاعٌ لآحق عَلَى خلآفٍ فَوْلِ سَابق؟ لحار أنَهُينْْقد. بيَانُ أن إجْمَاعَ 
بين على جلاب قال واد ب الشحاة ل تقل بك ل تفخو قر أن وى الخ 
ومََهْبهُ لأيَنْقَطم مؤت يراد أنه إن كَانَ في الأمّة عَائبٌ لا ينقد ا 


كَالْعَائِبٍ را أنَّ هَذَا 0 الت 0 مِنْ لمحا إن 00 الْعَقدَ دُوْنَهُ وتقِْيرُ أن نَعتَ 


0 


لحن الثاني: :فلي الإجتاع. . 

1 مَسْألَة: الإِجْمَءٌ السك : كر مَذَاهبٍ الْعُلَمَاء فيه امار َس ماع ولا مج ولاه 
ليل َلَى تجويز الالجهاد في المشألة» إلا ذال َائي لأخوال على أَنّهُم سَكَُوا مَمِرينَ الوّضا كر 
سَبْعَة أَسْبَابٍ للسكوتٍ مِنْ غَيْرِ ِضْمَار الوّضا: الول : أن َكُونَ في بَاطنه مَانعٌ مِنْ إظهَارالقَْلِ لا نَطلمُ 
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الفهرس ا مفصل وضوعات ا مستصفى ومسائله 


000 ل 2م 


َيِه الثاني : أن يَشكُتَ أنه يَراهُ قلا سَائًا من أَدَاهُ لَه مهاده وَإِنْ َم يكن هُوَمُوَافقَا َيِه الغَالِتُ: 
أن يد أن كل ُجْتهِدِ مُصِيبٌه الرَاب: أن يسكت ومني كن يَف فُوصة الإتكارء ولا ترى الْبداز 
مَصْلحَة الخَامسٌ :أن يلم أنه لكوم يلقت لَه وله ذل وَعَواف: الشاو: أن يكت لاله ترقت 


في النشألك السَابع : أن يسكت لظَنّهِ أنَّ غَيْرَ ِرَهُ قد كفَاهُ الإنكار. مَنْ قال : هُوَ جك وَإِنَ لم يَكُنْ إِجْمَاعَاء 


2 .مسأل : هَل يَتوَقَكُ ْمك الإجماع عَلَى لاض الْعَضرٍ دُونَ طُهُوٍ حلاف من الْجُمعِينَ: : إِذَا انَمَقَتْ 
لام وَلَوْ في لحظة, انْعَقَدَ لإجْمَاءٌ وَوَجَبَتْ عطْمَتُهُمْ عَنْ الخطّأ . بَيَانُ فَسَاد شَوْط انْقرَّاض الْعَضْرِ 
التَابعُونَ في اخ عَهْد الصَّحَابَة كَانُوا يَحْتَجُونَ بإِجمَاع الصّحَابَة وَلَم يَكْنْ ذلك مُؤْقَنًا موت آخر الصَّحَابَة . 
للمُحَالف شبَهُ شَبَُ: الشّبِهَةُالأوى : همال بَْضْهُم ماله عن وم وعلط فته َه َكيف يُشجر عله 
في الإخرع عَنْهِ ب َالو بأ من يوت من أيْنّ يَحْصْلٌ عاذ ب كقله؟ يان أن مَُافقَة الأمّة تَدُل عَلَى أن 
فحن الشْبْهَة الَّانية: أنّهُمْ رجا َاُواعَنْ اجتهاد وَطَنَ وَل حَجْرَعَلَى الْجمهد ذا تير هاده أن 
يَرْجِعَ. الك بن ماق الجتهاده لاد الم م لأيَجورٌ لط فيه َب كله حَ . الشْبْهَةٌ تله :أنه 
لؤمات المايث لم صر الشاة ناما .مع بين هم ل الأمة. .إن كَانَ لطر لا يعميَرُ ب فيطل 
مَذْهَبُ المتَالف . وَالرَدُ أن البَاقِينَ سوا كُلَ لأمّة بالإضَاقة إلى بلك المشألة تبي أنتى فيه اليتْ الشْيِهَةٌ 
الرَّابِعَة عه : قول عَيدَة السَلمَاِيَ لعلي بن أبي طالب :رَيِكَ في البجَمَاعةأَحَبُ امن َك في ال وَالجَدٌ 
بأنَعَيدَة ما ا عو مُوَافقة اماع ماهوأ رَادَ به: :ريه في ران الألقة والتماعة. 

مسال بكرن مُستََدُ الإبجماع لياس وَالاجتهاة؟ ؟ كر الخلآفٍ في ذَلِكَء وامْخمَارُ أنه معصَوْر 


عم صراسي سم 


م 


وَأنْهُ حجّة. 

يان أنه نْ سن لق الْكثير في امبلٍ ل لظن الأعلَب» وَالدَلِيلُ عَلَيِ جَوَارُ الاثقَاقٍ عَنْ 
000 قياس شْبَهُ المتحالف: الأدلى: قر فَوْلْهُمْ ُ: كف ين الأ على الحلا طبَاعهّاء 
وَتَقَاوْت أَفهَامها في الذَّكَاء ادق على مَظُون؟ وَالْجوَابُ أنه لا يَبْعْد يعد في ْم مُتَمَادِيّة أن يَسْبِقَ الأذكيَاء 
إلى الذّلآلة الظاهرّة» وَيُقَوُرُونَ ذَلِكَ عِنْدَ دوي الْبَلاَدة . الشُبهَة الثَانية: و كيف تمع م اله َه عَلَى 
قيّاسء وَأضْلُ الْمَِاسِ مُحْتَفُ فيه؟ وَابجَوَابُ أنَّ الصَحَابّة ة مُتّقُونَ عَلَى الْقيّاس وَالخلآفُ حَدَتَ بَعْدَهُمْ. 
وَإِنَ فض بَعْدَ حُدُوثْ الخلا فَيَسميه القَائونَ بياس إلى لياس وَالْنْكرونَ لَهُ إلى اجتهَاد طَيُوا أنه 
َس بقيّاس وَهُوَ عَلَى المَحْقيقٍ قيَاسٌ الشَبِهَةُ الله : َولهُمْ إن لطا في الاجتهاد جَائِرُ فَكيِفَ عَم 
الم على ما جود فيه لطأ وَامبَوَاتُ أَنَّ اتهَاد الأمّة امتَصُومَة لا يشكمل الخطا. 

الْبَابُ الثّالتُ في كم الإججماع وهو ووب الاتبَاع» وترم ةوفه سَيْعٌ صسائل : 

1 . مَشألةٌ: إِنْ احمَلقَتْ الأمّهُ في مَسْألَة في عَضْرِ عَلَى قَولين لم يَجْْإخدَاتٌ َل ثالث . إذ لا بد 
مدهب الثَاِث من دَلِيلٍ ولايد من نشبة الأمّة إلى تطبيعه والَفلة عله شْبَهُ المتحالف: الشُبِهَةٌ 
لأملى: : قَولْهُمْ: إنهُْالتَهَدُواء وَلَم رخا رع و ثالث ن. ولواب أنه ذا انمَقُوا عَلَى قَوّل وار 

عَنْ اجتهَاد فهُوَ كَذَلِك وَلَم َجْرْ خلاتهُمْ. . الشْبْهَةٌ الثَانيَة: قولُمْ: هلو اتدل الصَّحَابَةٌ بدَلِيلٍ َو علّة 
َحَارَ اللتذلال بجله أخرى التق ن بطوخر | ببُطلآنهاه فَكَذَلِكَ الْقَوَلُ الثَّالتُ. وَاججَوَابُ 00 


ابد في 


57 
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207 
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209 





538 


َرْضٍ ديْنهُم الإطلام عَلَى جَمِيْع الأدلّةء بل يَكْفئِهمْ مَعْرِقَة ة الحَقٌّ بِدَلئْلٍ وَاجدء فَلَيِسَ في إِحدَاث علة 
رسن إل تصبيع الحَقّ . الشُبْهَة الَالعهُ: دن يلم الخمة ة إل أن للق وَالَنٌ يَنْفْضَانِ 
الْوْضوءء وَبَعْضَهُمْ ل أَنَّهُمَا لا يَنْفُضَان الوصوء»وَلّم يقَرْقَ وَاحدَ ََِهُمَا قَقَالَ تَابعيٌ يتفض أخدهها دون 
الآحَرِ كَانَ هذا اير وِنَ كانَ َل َل وَابََْابُ لأنَّ كمه في كل مسأَلة يُوَافقَمَذْحَبَ طَائقَة ثفة.وَلَيْسَ 
في أن كم وَاجة :بيَان أنه يود أن تنقسم الأمهُ في ماين إلى فقوتل رق في مشأله 
لمر الأخرى قوم لحن فيه ؛ لقُن بال يُطُِونَ في امشألَة الأنخرى» ووم بلق فيه لمطُونَ 
في المشألة الأولى اسَبِهةٌ الرَابِعَةُ: : أن روا أخدَتَ في مشألة حرام َل ١‏ الئاه ولَم ينك عَلَيْه مُنْكدٌ. 
وَاجَوَابُ أنه َم يت اشتفراز كاف الصّحَابَةعَلَى يي في مَسْألَة الحرام . 
2. مَسْأَلةٌ: لا يَنْعَقدُ الإِجْمَهُ بوت المتَالفء خلاًا ل َع فال أن ممق التو اا ب 
ته َؤنه. وَل حكم مَنْ مَات في مهار هوب مقف . 

3. مَسْأَلَةٌ: إِذَا اتَفنَ التَّابعُونَ عَلَى أحَد فول الصَّحَابَة َه لم يَصِر ز القَؤل الآخرٌ مَهُجُوِرَاء وَل 0 
الذَّاهبُ إِلَيْه خَارقًا للوجِمًا ع خلاقا للكرخيٌ وَجَمَاعَة من أفكَان ب أبي حَنِيفَة وَالشَافِعيٌ» وَكَثِيرٍ مِنْ 
الْقدَريّ َاجْبائي َيه نه 

4. مَسْألَةٌ: ذا لتق الأ على ْنِم بجعا إلى قل وَاحدء ضارما لوا اا اا 
عِنْدَ مَنْ شَرَط الْقرَاض الْحَضْرِ وَيَعْْصُ مِنْ الإشْكَالِء ا من لم شر رط فَيَعْظُمُ عليه الإِشْكَالٌ وطق 
الخلاص عَنْهُ حَمْسَةُ أَوْجه: الوَجَهُ الأول : َال وقوه .يان أنه لآ حلاف في أله يجو امجح إلى أْحَدِ 
اعون في الْقَطيَاتِ . الوَجَهُ 0 اشْترَاطٌ انْقرّاض الْعَضْرِ وَهْوَ مُشْكلٌ إن اسْترَاطة نكم . الوَجَةُ 
الثَّالتُ 9 شترَاط كَوْنَ الإِجمًا مُسْتَيدا إلى قاطعء وَعْوَمُشْكلٌ الام أن يقالَ : انول الاتقاق 
الأخين هذا مكل الوجة لايك أن لعي ليس يقد وَلا يخ َحْرْم الْقَولُ المفجوة وعدا ألما 
صُفْكل. 5 جيح الطريق الأول وَهُوَ إحَالَة الؤقوع» يراد كال عَلَى هذا الطري وَالرّدُ عَلّيه. 

5 مسأل قَد يَقُولُ قَائلٌ إذَا جعت الصّحَلُ على كم ؛ ذكرَوَاحدَ مِنْهُمْ حَدِينًا عَلَى خلافه 
وَرَوَامَ إن رَجَعُوا إِلَيْه كان العم الأول بَاطلاً وإ وَإِنْ أْصَدُوا عَلَ خلاف لحب َهُوَ مُحَالَ ول مَخْلْصَ 
إل باتبار انْقرّاض العَضرٍ. ذكرٌ مُخْلصَنِ : أَحَدُهُمَا: أن هذا رض سُحَالَء لني : أن أهل الإجماع إِنْ 
أَصرُوا تين أنه حَقَ» ون الِإ أن يكُونَ غَلط فيه الوَاوِي» نطق ِلَب تش لم يَسْمَغةُ. ون رَجَعَ أل 


رم ممع 


الإجمَاع إلى الحبَركَنَ م أَْمَعُوا عله حا في ذَلِكَ الزَّمَان. إِيرَادُ أله إن جَارَ هذا فلم لآ يَجُورُ أَنْ يُقَالَ : 
إِذَا أْجْمَعَتْ أن اجا جا رن بَعدمم الخلافء بل جار هم الؤجوم» َالو هُ كَانَ حَقًا مَادَامَ 
ذَلِكَ الاجبهادُبَاقيّا َإِذَا تير َع ير فض وَالحلَ حَق اََْابُ بن ما أَمَعُوا علي عَنْ لاد لا يَجُورٌ 
علا بد وذ أجمعت الأ على أن كل ما جعت الأمه عل َحْمٌ حلاف وا ذا الوا عَنْ 
الجتهاد فَقَد انَمَقُوا عَلَى جَوَارِ ز َل الي و ا 
وَاجد بلاجتهَادء هلا مَُْرَطُ فيه أَنْ لَه 5 عير الاتهَاك فَكدَلِكَ هَذَا وَبيانُ أله َو ظَهَرَ لابين نَّ حبر عَلَى 
خلاف ما مع الصُحَابة عل وق لهم من لم يكن حَاضرًا علد إججماع أخل الل لولم 
يَكُنْ الرَّاوِي مِنْ أَهْلٍ لحل وَالْعَفْد حرم عَلَى التَابِعِينَ مُوَاقْقَتة. 
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الفهرس ال مفصل لوضوعات ا مستصفى ومسائله 


6. مَشألةٌ: الإجماعُ ل ينبْتُ بِحَبَرِ الواجدء خلاقًا لتغض القُقَهَاء. لا يُقْطمُ ببُطلآن مَذْهَبٍ مَنْ 
يتَمَسَّكُْ به في حَقَ الَْمَلِ خَاصّة. 

7 مَشألةٌ: ا ل 

لَص الرَابع ُ: دَليلُ الْعَفلٍ وَالاسْتِضحَاب. وبين أن لكام الشنعيّة تدك لعفل كن 
8 الْعَقْلُ عَلَى بَرَاءَة الدّمّة. 

الْعَقْلّ قَاصِرٌ عَنْ إِنْبَات د الأخكام م الَفَىُ َلْعفلُ َل عل إلى أَنْ يرد د اليل السَّمْعى التّاقلٌ 

مِنْ التفي الأَصْلِىٌ إِيْرَا هبد بف اسل وَوَضع الع ل يكُونُ انيقَا الحكم مَعُْومًا. وَعَدَمُ م الْعلّم به 
ليون عي الَوَابُ أن قا اليل السَنْعِي قد يلم فيكُونُ لما بِعَدَم الدِّيلٍ وهو ححجة . وقد يْظنٌ 
بن يبهد في البحث وَلآ يطهَم ل اَن يعت علَى طَنْه تك لديل إيجَابُ ما لأَدَلِيلَ عَلَيِْ مُحَال» 
أنه ليف با لا بُطَاقُ .وما كَانَ َي ليل وَلَم يفن لئس ليلا في حَفْنَه وليس للعَائي أن يفي 
تيد إلى أله َم يِه لديل بل إِنما يَجُورُ ذلك للبَاحث الُجْتَهد :تطلق الاتتضحعات على أريقة أوخف 
ل : الأول : مَا ذَكَيْنَاةُ الثاني : امتِْحَابُ الوم إلى ني تخْصِيصٌ وَاسِْضْحَابُ انض 
إلى أن يَردَ تَشخ. . الثَّالِتُ اسِْضْحَابُ كم دَلَ الَوع علَى تُبوته ودام فير ' أنَّ الاسْتضْحَابَ عبَارَة 
عن الفمتيك يِدَلِيلٍ عَفَلِيّ أو شَرْعِي ويس ذَلِكَ رَاجما إلى عَدَم الْعلْم بالدَّلِيلء بل َل إلى دَلِيل مَعَ العم 
باتتقاء لير أَوْمَعَ ظَنٌّ الْتََاء المي عند بَذلِ لد في الْبَحْتْ وَالصَلَب . الرَابعُ : اسْتِصْحَابٌ الإِجْمَاع في 
مح[ الخلا وَهُوَ غيُ ضحي . 

1 . مَسْألَةٌ: أب في استِضحَابٍ الإمجماع في محل الخلآف, لان يفص الْفََء ف ماله : الحكمُ 

فض اتيك في الصَّلاة إِذَا رَأَى الَءَ أنَْاءَ الصَّلاة اسْتضْحَابًا لوه نقد عَلَى صحّة صَلاته وَدَوَامَهًا. 
وباك فُسَاد هَذَا الاسْتِضْحَابٍ للخلآف في صحّة الصَّلآة و8 ُويّة الماء» وكُل َلِيلٍ يُضَادُ نَفْسَ الخلآف» 
فلا يكن استْحَاب مع الخلاف وَالإجْمَعُ يُضَادُ نَفْسَ الخلآف امحَاليفُ َم يكن حَارنَا للإجماع. لأ 
الإبجمَاعَ عا اْعقَدَ على حَالة الْعَدَم؛ لا عَلَى حَالَة وجو قم َمَنْ ألْلَقّ الوججود عدم عليه الدّييل. . بيَانَ 
وهم مَنْ يَُول : الل أن كلَمَاَبَتَ دم إلى عرف »فلا يَحَْاجُ ادام م إلى ديل في تَفْسِه ا 
مَأمُور بالشرُوع مع اْعَدَمِ» الام معَالْعَدَم نامع وود فَْوَمَحَلَ قلف . . ضَعْفُ الاستدذلآل التي 
عَنْ إبَطال العمل والاعْتراض بِأَنّ وجُوبَ اسْتَقْئّاف الصّلآة مَشْكُوكُ فيه ة لا يرت به المقين. وات 
بأن وُجُوبَ ؛ لضي في هذه الصّلاةء وَيرَاءَة الدّمّة بهَا مَعَ وُجُود الماء مَشْكُوكُ فيه قَلاَ 0 به اليَقين. 
احْتَجاجُ مالف أن الله الى صَوبَ الكَمَارَفي مُطَالبَبهِمْ لِلرْسْلٍ بالْمُْمَان ات 3 نهم لم يمتضحيوا 
الإِجْمَاعَ» بل الدّْيّ اللي الذي د الْعَقْلُعَليْه. 

ممأل كر الخلاف في أن لاف هَلَ عَلَيْهِ دلي ؟ والحمَار: أنَمَالَيِسَ بِضَرُوريّ قلا يْرَفُ إلا 
بدَلِيل» وَالنَّي فيه كالإبَات . المشقط للدَلِيلٍ عَنِ اناف يَلرَمهُ إشْكالان شَنيعَان: أَحَدُهُمَا: أن لأ يجت 
الدَلِيلٌ عَلَى َافي حَدُوث الْعَلَم وََافٍ الصَانعء وََافي علوم مِنَّ الدَيْنِ ور الثاني 3 الدَّلِيل إِذَا 
سَقَط عَنْ ملم لم يعجر أن يعبر الت عَنْ مَعْصُود إِثبَاته الي . 
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للمخالف شْبْهَعَان: السُبْهَةٌ الأول : ري نه ل َيل عَلَى المدَعَى عَلَيِه بالدَيْنِ دنه تّاف. 
موَابُ من أزبعة أَؤجه: 

الول : أن ذَلكَ لَيِسَ لكَوْنه افيه بَلُ ذَلكَ بحكم الشَّرْع لحديث «الْبيْنَهُ عَلَى مدعي وَالْيَمِينُ 
عَلَى مَنْ أَنْكر ٠‏ القاني: أن الدَعَى عليه يدعي الم اوري برا ذقة تيه وب اقلق لمم عن 
مَعْرفته. . الثَّالتُ : نالفي في مَجلِس الم عل ليل َي التي كما َلَى الدع َل وَمُوَ اليل 
وَهَذَا ضَعيفٌ. الرَابعٌ : أنَ يَدَ المَعَى عَلَيه دَلِيلٌ عَلَى تَفْي ملك المدّعي. وَهُوَصَعِيفٌ . الشَبِهَة الاي َه 
َيف يُكذْفُ الدَّلِيَ عَلَى التي وَهُوَ مُعَذرَوَاَْوَابُ أَنَ ده َي م ْم يات يكن أن يَدلَ على 
َفْيهًا بأ ِنْبَانها يُقْضي إلى محال وين إِنْبَانة بالْقيّاس الشَرْطيّ فَهَذَا طَرِيق» وه الصَّحِيحٌ كر طريْقٍ 
أخزى وبين قَسَادمًا الاستذلآل أنه لَوْئَيتَ لَه ان لَكانَ لله عَلَيْهِ دَلِيل» ؛ نكم مِنْ وَجْهَيْن : أَحَدُهُمَا: 


م د 


هيجو أن لا بنْصِبَ الله تَعَالى عَلَى بَض الأَشْيَاءِ ليلا .الثاني يو أن ينْصت عليه ذليلا تعن 
لا تبه له. 

َم الشَّْعيّاتُ فَمَدْ يُصَادَفَ الدّلِيل عَلَيَْا مِنْ الإججماع» وال 0 الْقيّاسء فَإِذَا 5 نهد رَجَعْنًا 
إلى الاسْتِضْحَابٍ لِلنفي الأضلِي تف تَفْريْدُ أنَّ: انعا ليل اسه عَم و يط ويك نه ا يحل 
لاحت أن يَنْفِيَ لديل | ؛ اليد مت عَلمَ مِنْ ته هَل خاي وسْعه في الطَلْبٍ. 

حَاعَةٌ لهذا القُطب: ان ماين أله مِنْ أصُول الام ا ا : شَيْعٌ مَنْ ْنا وقول 
الصّحَاء بي وَلاسْتِحْسَانُ وَالاسْتضْلاحُ. 


لل الأول من الأصُول الْهُومَة: شرع من امن اليا فِيمَالميُصرح ضر شَرْعْنَا بنَسْخه. 

1 .مسأل : ذكرٌ الخلآفٍ في أنه صَلّى اله عليه وس قَبْلَ مَبْعَنْهِ هَل كَانَ مُتَعبدًا بش 5 بشزع أَحَدِ مِنْالأَثِْيَاء 
وَمُافسَة أَدلّة القَائلِينَ بالل بشَرْع مَن قن 

مما أن هذه الأَموَالَ جَائزة عَفْلاَه لَكنَّ الوَاقعَ غَيُْ َْلُوم بطريتي قاطع . 

للْمُحَالف شُبْهَتَان: الأول : أنَّ مُوسَى وَعِيِسَى ذَعَوَا إلى دينهمًا كافَةَ امكلْفينَ فَكانَ هُوَ دَاخلاً 
حت الْعُُوم وَهَذَا بَاطل مِنْ وَجْهَيْن : أَحَدُهُمًا: هنم ينَْْ إِلَينَاعََى الََائرٍعَنْهُما عُمُوم صِيفّة حَبّى 
نر في محا ون كا وم ْله اشكيي عَُْ من َس رهما التَني أنه رجا كانَ رَمَانَهُ زَمَانَ قمر 
لشرَائع ٠‏ الشْهَةٌ الثَانية :2 على اه ليد رسك ان بصَلَيه ويح وََقصَدقه ويَذَحُ حون َب 
لبه وَذَلِكَ لآ يُرشِهُ شد إِليْه الْعَقْلُ . وهَذَا قاد مِنْ وَجْهَين: أَحَدُهُمَا: أن شيعا مِنْ ذَلِكَ َم يعوا ؟ تقْلهُ. 


الثاني أرما ديع لون با عَلَى أنه لأتحرع إلا بالسمْعء وَتَرَكُ اميه عيافَةَ الع وَالحَجُ وَالصَّلاة إن 
تسود 

عب صَلَى ال لهسم بشَريعة من بد بادلا الى زعم بض الْقدَريّة أنه ل 

َُو به ني إلا بشع مُشاف» أمَا من حي اوملسي لخلا في أن رصا َس باخ جيم 

الشَرَائعٍ ب بالكليّة والختار: لَه صلَى الله علي وَسَلَم لم تعب بشَرِيعَة مَنْ قَبله وَالدَلِيلَ علي ع مَسَالِكَ: 

المسَلَكُ الأَوّلُ: َْيُ لرَُولٍ صَلَى الله علي سل لحَاذْ جين ذَكر ل مَصَادَِ * كمه وَلَم يَذْكُرْ فيهًا 


شَرْعَ من قَبَْا.المسَلَكُ الثاني : : أَنَهُ صَلَى الل عَلَيْه وَسَلَمَ لَوْ كانَ مُتَعبدًا بها لَزِمَهُ مُرَاجَعَمُهَاه وَلكَانَ لا 


0 ل و 
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الفهرس ال مفصل بلوضوعات ا مستصفى ومسائله 


يط لوحي السلَكُ الثَلِتُ: أنَّذَلِكَ لَوَْنَ مركا لَكانَ لما وَقََاوَحفْطهَا مِْ مرو الْكفَايَاتٍ. 
اَسْلَكُ الرَابع : إطْبَاق الأمّة قَاطِبَةٌ عَلَى أن َه الشُريعة ناسِحَة ولو عد بشَرْع غَيرِهاء َكَانَ صَاحِبَ 
َقْلٍ لا صَاحبَ شَرْع :هذا صعيف: 00 

وَللمُحَالفٍ النّمَسّكُ بحمُس يّاتِء وتان أَخَادِيك؟: 

الآية الأول : وله تعالى: لأُولَكَ الْذِينَ هَدَى ا هدَاهُمْ اقْتَده # وات أت أَرَادَ بالْهدَى 
المّوْحِيدَ . الآية الَّنيةٌ: وله تَعَالَ: ثم أَوحينا إِلَيِكَ أن انع مله باهي حَنِيقًا # وَالَوَات 3 الآية 
الأول عَارضهُ 1 حَُجَةَ فيهًا . الآيةُ الَالمةُ: وله على شرع لَكُمْ مِنْ الذينٍ ما وَصَى به به نُوحَا » 
وَاْْوَابُ أنَهَذَا قاد إِذْتعَارضَهُ الآيتَان السَّابِقتَان . الآية َه الرَابعَة : قَوْلَهُتَعَالى :إن ْنا العا ها هذى 
وو يك م با ليون 4 واب أنه ممارضهُ اآيَات السابقةُ كم الوا الو َالَُْى أَضْلُ لويد قم 
َع أ لين في انكمم عَلَى صيقة لمكن أن يراد : كم القن بها رادم به اله 
تعالى ويا لهم . الآيَة الخَامسَةٌ ع : قَِلهُ الى :لوَمَنْ لم نكم با نَل له ويك هُمْ الكاِرُوَ ‏ وَاْوَابُ 
أن مرا : وَمَنْ َم َْكمْ ب أنَْْ الله مكدب به. أو: مَنْ لَم يَحْكُمْ به من أَوْجَبَ عَلَيْه الحم به من أمّته أو 
يَكون امْرَادُ: يَحْكُمْ بْلهَا ليون إن كان بوي حَاصٌ إلَهِمْ. . 

كر الأَحَادِي: 

َولّهَا: 0 الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال في سن كُسِرَتٌُ: «كتَّابُ ال يَقَضي الْقصَّاصٌ» وَمَا فيه حكايةٌ 

عَن التَورَاة وَالجَوَانُ :بل فيه فَمَنْ اَْدَى عَلَكمْ فَاْتدُواعَلَيمْلٍ ما تدَى عَليكمْ 4 فَدَحَلَ الْسّنُّ 
حْتَ عُمُومه . الحَدِيتُ الثاني : قَوْلَهُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ امن نَم عَنْ صَلاة أَوْنسيهَا َِلَهَ ا ذَكره 
وَقَرَاً «وَأَقم م الصَّلاَةَ َلذِكرِي © وَعَذَ خطان ع خردى علن الشلام وَاََابُ أن ما ذَكرَهُ صَلَى الله علي 
وَسَلَمتغلياً للإيبجَاب: لكنْ وجب با وجي | إِليْهِ الحَدِيتُ اثالث : مُرَاجَعَيهُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم العَوْرَاة 
في رَجم ودين وَاجَوَاُ أنَّ ذلك كان كديا لهُمْ في إنكار الرّجم 

الأصْلَ الثاني من الأشول المأكوقة ول يهم لقنا في جيه َل الصَّحَابِي. 

بان أددمن بشرز علته الغلط والشوفة كنت تَبْتْ عضْمَئُكُ فلا حجة في قوْله. ته لديل عَلَى 
الْعضْمَةء وَوقوحٌ الالختلاف بَبِنَهُمْوَتَصْرِيحُهُمْ بجَوَازِ مُحَالمَهمْ فيه انه أده قَاطعَة على ذلك . 

وَللْمُحَالِفِ حمس شْبه: 


الشْبِهَة الأولى: أنا إذَا عدن باتباعهم زم لاا وِنْ لم تنيت تَْبْت الْعصْمَةٌ وف الحَدِيث «أضْحَابِي 
كَالنُجُوم بيهم اَتَدَيْتُمْ اديه وَاجْجَوَانُ : أنَّ هذا الخطابَ مَعَ عَوَامٌ أَهْلٍ عَضْرِه « صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ 
وَهْوَ تخي لَهُمْ 5 الاقتدّاء بَنْ شاؤوا. 

الشّبْهَةُ اتانيه : أن دَعَوَّى ووب الاتباع إِنْ لم تصحّ م بيع الصَّحَابَة فََصحّ م للْلقَاء الأونقة 
لحديث : كم سئي ون الخُلقَاء ء الوَاشدينَ منْ بَعْدي» وَالجَوَانُ :أن يرم عَلَى هَذَا ترم الاجتهّاد 
عَلَى سَائر الصّحَابَة | إذا اتَمَقَ الحلقَاءُ. 

الشْبِهَه الثَّالكَهُ: أنه إن ل يَجِبْ انبا الخلَقاء متَجِبُ انبَاعٌ أبي كروعُمَر لحديث: تدرا بالَذَيْن 
منْ بَعْدي أبي بكر وَعُمَرَه وَالحَوَانُ أنه تُعَارضَهُ الأَخبَائ السَّابقَةُ ويَتَطَوّقَ إِلَيّْهِ اتمّالآتٌ. ثُمّ يَجبُ 
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الاقِدَاء هما في يها ليما مُحَالقََهُمَا وجب الالجتهاد. م لو املق أيهم تّبم؟ 

الشَبْهَةُ الرَابعَةُ: نع اومن بن ع وَلى ا الخلاقة شط الاميداء بالسّبْحَين فَأتَى» وولى 
عُدْمَانَ فَقلَ» وَلَم ينكد َيِه وَابَْوَابٌ أَنه لله تقد َ جَوَاَ تيد الْعَالم لالم أو وجُوب تَقْليد الشَّئْحَين. 
ولا جه في مود مَذْهبه. 

الشيْهَةٌ الخامشة: أنه إذَا قَالَ الصّحَاب بن قَولا يُحَالفُ الْيَاسَ» قَلّا مَحْمَلَ لَهُ إلا سَمَاعٌ خَبَرِ فيه» 
وَالَْوَاتُ أن هَذَا إِْرَاٌ بأ الى بان الحَجّةٌ لني عَلَى أن َذَاإِْبَات للْحبرِ لوهم وجا قال 


2 00 


ماله عَنْ دلِيلٍ ضَعِيفٍ ظَنَهُ دليا. 


َو تَعَارَض قَيَاسَانَء وقول الصَّحَابِيٌ مَعَ اويا 1 للْمُجْتّهِد ِنْ عَلَبَ عَلَى ظَنّه التَرْجِيحُ 
لصحي أن يرجع. 

1 . مَسْأَلةٌ "لقال له أن قله السخاية 1 لعَالم إن إن جار لهُ ليد العام جار لهُْلِيُهُمْ هَلْ 
4 جور ليد مهد للصّحَابَة وَذْكرُ الخلآفٍ في جَوَازِ تيدم وَأَنَّ الصَّحِيحَ أن لا يَُدُ العام صَحَابيًا؛ 
كَمَا لا يُعَلْدُ عَاما آَحَنَ 0 بالآيّات الوَاردَة في الثّنَاء ء عَلَيْهِمْ. وَاليَدُ أن هَذَا ثَنَاهٌ يُوجِبُ حَسْنَ 
الاتقَاد في علْمِهمْ وَدِينِهم ولا يدل علَى تيده : 1 اه ولا وُجُويًا. 

فَصْلّ: : في تيع الشَافعِيّ في ادم عَلَى تَفْلِيد الصّحَابَهه وَنُصُوصِهُ والمخحتاز 

بقولِ الصّحَابيَ مَوضمٌ الإتهاد. 

الأصل لالت منْ الأصُول المؤْهُومَة: الاسْتحْسَانٌ: 

ل بدا عليف. وَقَالَ الشَافمِيُ : مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَد شَرّعَ والاسْتحْسَانُ لَهُ نَلآنَهُمَعَا نِ : الأَوّلُ: 
ما يَسْنَحْسنه يَسْتَحْسِئْهُ الْجتَهدُ عَقْله :ولا شك في جَوَاز وُرُود التَعَّد د بانباعه عَقْلاَه بَلَ َو وَرَدَ الشَرْعٌ به يونا 
وَلْكنَّ اش لد نا ًا يُْرَفُ مِنْ السَمْع . 

المَمَلّك الثاني : ِجْمَعٍ الأمّة عَلَى أ الْعَالم لَيَِ لَهُ أَنْ خخ بهَوَاهُ منْ غير نظ 5 الأَدلّهَ 
وَالاسْيِحْسَانُ مِْ ير في أده الشّوع حُكُمٌبالّهَى . 


1 


الجخ أجل لياه 


هد الأول : َوه الى : طوَاتَعُوا َحْسَن مَا ِل إِلَبَكُمْ » واي أن المقُصُودَ هُوَ اَم الأدلّق 
م هيم من اه هذا انع اسْمحْسَانٍ الَْاميَ وَالطفْلٍ وَالَُْو لِعُمُوم الَفْظ. / 
لشْبِهَةٌ اتانيه : كول صَلَى الله عَلَيْه و وَسَلمَ: «ما رَآهُ اللْسَلمُونَ حَسَنًا فَهوَ عيْدَ الله حَسَنٌ» وَاجوَاتُ 
أنه لآ ححجةَ فيه من أَوْجه : 


الأّل: أنه حبر واد لا تيت + الأول ان 0 جَمِيعٌ جَمِيعٌ المسْلِمِينَ . الثّالث: 3 
الصَّحَابَة ب أَبمَعُوا على اشعخسان ملع الخكم بعليل وَل شيج حجّة 

الشْبِهَةٌ الثَالنَةُ: أن الأمَه اسْتَخْسَتت دُحُولَ الحمّام. منْ غَيْر تَقَدِيرِ ا وَعوَض للْمَاء ولا تقَدِير 
مد وَكَذَلِكَ شُرْب الماء مِنْ يد السّقَاء فَاسْتَحْسَنُوا تَوْكَ المضَايَقة فيه. ّْ 

آبجوَابُ منْ وَجَيِ: 


أن 


الأول : م 3 عَرَهُوا الأمّهَ فَعَلّتٌ ذلك مِنْ غَيْرٍ حجّة وَدَلِيلٍ؟ الثّاني: أنه لَيْسَ في شرْبِ 
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الفهرس ا مفصل لوضوعات ا مستصفى ومسائله 


الماء إل الاكتقَاءً في مَعْرقَة الإباحة بالماطَاة وَالْمَِيئَةه وَتَِك المَاكْسَة في العوّض . وَهَذَا مدلل تعن 
الشّرع . وَكَذَلكَ دَاخْلٌ الْحَمام مُسْتَبِيحٌ بِالْعَرينَةه وَمُثْلفَ بسَرْط الْعوَضء وَللْحَمَّامِيٌ أن يطالبَهُ بالمزيد إِنْ 
شا . وهذا قاس 

اتوي الثاني للاسْخسَان: أن لاه به ليل يَنْقدحُ في نفس المجتّهد» لا تْسَاعدُه اعبار عله وَل 
يَفِْرُعلَى يرز وها هذا موسل, نَم افد على التغبيرٍعَنْهُ لآيدْرى أَهوَهُمْ وَل َوْتحقِيقَ. 
ولا بد من ظَهُوره لبر بأل الشريعَة . وَاسِْحْسَانٌ أبِي حَنِيفَةَ حدّ مَنْ شَهِدَ َْبعَة عليه انا لَكنْ عَيّنَ 
ل وَاحد منْهُمْ راو م رَوَايا ليت اهَل 

التَويلُ النََّلتُ للاستخْسَان: ذََرَُ كحي وبَْضُ أَضْحَابٍ أبي حَدِيقة قال : لَيْسَ هُوَ عبَارَةَ عَنْ 
قل بغثْرِ دَلِيل» بل هُوَ بدَلِيلٍ وو تار : منْها: الْعُدُونَ بكم الكشالة عَنْ ئها َيل حَاصٌ مِنْ 
الْقَُآن وَمنْهَا: أن يَعْدلَ هَا عَنْ تظَائرهَا بدَلِيلٍ السُنّة وَهَذَا مال يُنْكن وَإِما يَرجِعْ م الاسْتئْكارٌ إلى اللَفْظء 
وَتَسْمِيَته اسْتِحْسَانا. 

الل البْ من الأصُول الَوْمُومَة: : الاشتضلاح. 

المصْلَحَةٌ بالإضاقة إلى شَهَادَة ة الشَّرْع عَلدَنَة أقسَام : 

لْقسْمُ الأول ل رقي 

اسم النَّني : مَاشَهِدَ الشَّرْعٌّ لبطلا 

الْقِسْمُ الئَالَتُْ ل ا وَهَذَا هو مَحَلَ لطر 

الَصْلَحَُ باغتبار فوته في ذَاتهَا نْقسمْ إلى ما هي في ونه الضَرُوراتِ» إلى ما هي في ُنب لْحَاجَات» 
وإ مَا يتلق بالمّحْسِيئَاتِ وَالتَرينَاتِ. 

تعريف المصْلَحَة : أنها عبار في الأضْلٍ عَنْ جَلْب مَلْفعة ودف مَضَرّ ة. لَكنٌ المقُصُودَ هُنا بالممصْلّحَة 
المحَافَظة عَلَى مَقْصُود د 

وَمَقَاصِدُ الشَرِيعَة حَمْسَة حة حَمْسَةٌ: حفْظ الدينِء وَالنَفْسِ وَالْعَقْلِء وَالنَسْلِء وَاَلِ. 

حفط َه الأصُول الس َع ي نْب الضَرُوراتء هِيَ أفوى الاب في اللصَالح. ذكرٌ أمُثلة عَلَى ذَلِكَ . 

ْله يَجْرِي مَجْرَى التكُملَة وَالتّمّة ِهِذه المزتبَة. 
الدثبَةٌ اانه : مَا يَقعُ في وثبّة الححاججَات من الَصَالِح وَامْنَاسِبَات دك مله عَلَى ذَلِكَ . 
أمْئِلة لا يَجْرِي مَجْرَى النّمّة ِهذه الرثبَة. 
الونبةٌ العَالئةُ: مَا يَقَعٌ مَوْقعَ التَحْسِين والمّيسير وَرِعَايَة الأَحْسَنِ في الْعَادَاتِ وَامْعَامَلت دك َمل 
عَلَى ذلك . 
: َع في اين الأحيرتن لآ جود الحم بده إن لم يَفْقصد بشَهَادَةِ أضلء لهجي سَجْرَى 
وضع الشَّرْع بالرأي ون امْمصَدَ بأضل هَذَاك قِيَاسٌ أمَا لوقع في رب الصَرُوراتٍ فلا بْْد في أن يودي إل 
هك مهب وإ لم يَشهَذ لَه أل مُعبن. مشآلة امس بأشرى الْشلمين مال للح َي موده 
بطريق الِْيَاسٍ عَلَى أَضْل معي . وَانْقدَحَ اعْتَِارُها َلَى أنه ضَرُْورية قَطِيَةه كُليَة ولَيْسَ في مَعْنَاهَا وح 
وَاحد مِنْ سَفِيئة مُشْرفَة على الْغَرَقٍ لإنقاذ لباقي وَلا قط اليد للأكلة حفْطًا للؤوح؛ وَكَذَا قط الْضْطَرٌ 
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قطعً من فَجذه إلى أن يَجدَالطََم. 

هَل من المضْلحَة الصَّرْبُ في التٌهْمَة ة لإظَارٍ الحقَ؟ وَهَلْ مِنَ الَصلحَة َل الرنْدِيق التَسَمّرِوَإِنَ أَظْهَر 
التبة؟ وَحَلَ مِنَ المصلحَة قَثْلٌ السّاعي في الأض بِالْقَسَاد سيّاسَة؟ 

بَيَانُ أن اعْتبَار الصْلّحة في ب بَعْض الَسَائلٍ السّابقة مَحَلُ اجتهاد. 

هَل من الَلَحة تؤطيف خوج عَلَى الَحَْء سياسَة؟ وَل ل تَبتَ حَدُ الصّحَابَة ِلشّارِبٍ ثَمَانِينَ جَلْدَة 
بِالْْلحَة؟ وَهَل مِنَ الح فخ النكاح لِرفع الصرَرِ عَنْ امْرَأة الفْقُود وَنَحْوهِ؟ 

كٌْمَسَائِل تَشَْمِلَعَلَى مصَالح جُزئِيةً ويل أنَامَحلُ الجتهاد. 

الإعْترَاض عَلَى العزَاي أنه مَعّ مَيْله يي أكثر هذه الْسَائِلٍ إلى الْعَوْل الالح أو هذا لضن 3 
جَمْلَة الأصُول الوه جاب الي نفس الح الَف على معصُودِ الشزء والذي لا يَف 
إلا اكاب وَالسْة وَلإجْمَاع يَجْعلهَا لاتَْوُجُ عَنْ هَذهِ الأْصُول َوه للُخلافٍ في انَْاعِهَا ؛بَلْ يجب 
الْقَطمُ ونا حبمة لكنّها لَيِسَتْ أصْلاً مُستقلاً. 

حي ذكرَ الخلآفُ 5 اعَتَبَار الَصْلحَة فَذَلِكَ عنْدَ تَعَارْضِ مَضْلْحََين وَمَقْصُودَيْن وَعنْدَ ذَلكَ يَحِبُ 
جع الأقَى. 

كر مُعَرضَاتٍ لِعَرْجيحَاتٍ ارال في بض الْسَائٍِ الشابقة وده عليه 

القُطبُ الَّلتُ: في كَيفِيّة استكمَارٍ الأحكام من ؛ مُثِْرَاتٍ الْأصُولٍ وَيَشَِْلُ على صَدْرِ 
وَمُقَدَمَةِ وَتَلَانَه فُنُون. 

صَدْرُ الطب الثَالث وَبيادَ أن ذا ات هعمد علم الْأصُولِ. 

لصَادِرُ مه صَلَى اله عل وسَلَم من مَدَارِك لكام قَلانة: إِمَا لظ وما فغلٌ» وما سُكُوتٌ وَتفْير. 
وَاللَفْظ إِمّا أنْ يدل علَى الحم بصيَته وََنُْومه أ َه َمَفْهُومه ونه وَمعْقُوله هده اه ُونِ: 

| القنَالآول في انطوم م وَكَيفيّة الاسْتذْلَالِ بالصّيعَة مِنْ حَيْتُ اللعَة وَالوَضْمُ . وَيَسْتَملٌّ هذا 


القضلٌ الْآوْلُ : في مات وهل هي اشطلاء 2 تقيت؟ 

كر الخلآفٍ في 5 تؤقيفية ة أو اضُطلاحيّةٌ . امار أن لطر في هَذَا ما أن يق في لجوَاِ زفي اوفع . 

يان َيف يَسْمَل اولعفي الَدَاهبَ في المسألة. 

يان أن اْوَاقع من هذ السام لا مطمَعَ في معرقتِ ين ون الَوْص فيه مُصُولَ لا أضْلَ لَه 

الإسْتدلالَ َوه تَعَالى : 9وَعَلّم آَم اْأسْمَء كلها 4 عَلَى أله كَل بتَؤقيفٍ, والرد َس دلا فاط 
على الوقوع أنِضه إذ يَتَطْجَقُ إلَيْه 4 أرْبَعٌ احتمَالات : أَحَدُهًا: :هم ْم الل تعَالى الخَاجَة إلى اوضع 0 
بتَذبِيره َفكره؛ وفيت بَ ذلك ء إلى تليم الله تَعَالى أنه الّهَادِي الثاني : أنَّ الْأَسْمَاءً را كَانتْ مَوَصْوْحَةٌ 
باُطلاح مِنْ حَلْقٍ حَلَقَهُ له تعَالى قبل دم . الثّالتُ: أن «لْأسْمَاته صِيعَةُ ُمُوم وما دحَلََا الشخصِيصٌ . 
الرَابعٌ: هما مهم يه ألم َعَم غيرَه و ْم اصْطَلَحَ بَعْدَهُ أوْلَادهُعَلَى هَذِه اللَقَاتِ الْمهُودَة. 

الْمَصْلّ الثاني : في أنَّ الأسْمّاءً اللْعَويّة هَل تَنْبْتٌ قيّاسًا؟ وَذْكْرُ مَقَالَة مَنْ قَالَ بالقيّاس. وَبَيَانُ أنَّ كل 
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الفهرس ا مفصل ل موضوعات ا مستصفى ومسائله 


مَالَيْسَ عَلَى قياس الفَضْرِيفٍ الذي عرف مِنَّ الْعَرَبِ بالتَؤقيفٍ قلا سَبِيل إلى إِنبَانه وَوَضْعَه بالْقيّاس. 
الْمَصْلَ الثَّلتُ: في الْأسْمَاء الْعُْفيّة عل اانا اللعوبه قم مُ إلى وَضعيّة وَعُوْفية: : وَالاسْمْ يُسَمّى 
عُْفياباعتبَارَيْنِ: 
أَحَدُهُمَا: أَنيُوصَعَ الاسم لمن عام نم يخَصَصُه عُرْفُ الاسْتعْمَالٍ .التي أن يصِير الاسم شَائعا في 
ْم وضع لهألا بل فيما هو مَجَر فيه وما وَضَعَهُالمْحتَرفُونَ وياب الصّنَاعَات ِأدَوَاتهمْ لا يُسَمَّى عرفا 
الْمَصْلَ الربع : في الْأسْماء الشَرْعِيّة. 
هك المعَُكة وَاْوَاج وَطائقَة من الْقُتهَاء: أن الأحشقاء ما ويه أو دينيّة أو شَرْعية. 
| اشتذلآل ل ا الأول ل 


2000 ع اله عه أو 


اه بحَديث :لمان بصع وَسَيَكُون باه أَمْلَاما َهَاةا نَل إل 31 7 ناا إمَاطة الْأنَى 

0 وَالدَدُ أن هَذَا مِنْ أَحْبَار الآحاد د. وَاحَتَجَاجَهُمْ ب أن الشْنّ وَضَمَ م عبَادّات ت لم َكُنْ مَعْهُودَة 

فتَقَرَتْ إلى أَسْمَاء وله عدم اللي أنه حَدَتَ في الشّريعة عبَادَة َم يكن لها اشم م في اللة. 

حَوَاق القَاضِي عَنٍ الألقَاظ التي تَصَرْفَ فيهًا الشّرْعٌ كالصّلاة والرّكاة وَتَحْوَهمًا امار أنَّ حاف 
اللعَة َف في الْأسَاِي من وبين : أَحَدُهُمَا: المخصِيصٌ بِبَعْض المْسَمْيَاتِ وَالتنِي : إطلاق الاشم 
عَلَى ما ينعو تَعَنُ به الشّيْء ويَفّصِلُ به. 

لقصل الخاضق: في الْكلّام المفيد وَانْقسَامه إلى صل وطَرِوممَلٍ. 

امور مْقَمَةُ إلى ما يدل عَلَى غَيْره وَإلى مَا لا يدل . وما يَدلَ يَنْقَسِمُ إلى مَا يدل بدّاتهءوَهُوَ الله 
الْعَْيهُ ِل ما يدل اوضع وَعوَيَْقَِمْ إلى صَوْتَء وَغَيْرِ صَؤْتِ. 00 يَنْقَسِم في دَلَالَِ إلى مُفيد 
وَعثِ ميد والمفِيدٌ من الكلَام ثَلَانَةُ أقسَام 0 

الْرَكْبُ من الاسم وَالْغْلٍ وَاَْوْفٍ تيبا مُفِيدًا ينْقَسِمْ إلى ما يقل بالوقادة مِنْ كُلَ وَجْ4 لل 
ما ما لَا يَسْتَقلُ بالإقَادَة صلا ِل بقَرِينَةه إلى ما يشل بالإقاة من وج دون وخ وَالْأَوَلُ يُسَمَى «تصاء. 
وَالنْصُ صَربان: : ضَرْبٌ هُوَ نص بلفْظه وَمَنْظُومه ؛ وَضَرْبٌ هُوَ نص بِمَحْوَاه وَمَفَهُومِه مثَالُ الذِي لَا يَسْتَقلُ 
إلا رةه مال الذي يَسَْقَلٌ مِنْ وه دُونَ وَجهِ. 

اللْفْظ المفيدٌ بالإضَاقة إلى مَدَلُوله: إِما أَنْ لا يَتَطرّقَ إِلَيْه احتمال» فَيُسَمَّى نَضًاء 0 َتَعَارضٍ فيه 
الاحْتمالَاتُ مِنْ غَيْر َرجيح؛ ١‏ يرجح أ امحتمالاته عَلَى الآخر فَيسَمَى 
بالإضَاقة إلى الاحُتمّال لجح ظَاهِرا وَبالإضَاقة إلى الاختمّال الْبَعيد مُوَوَلُا. 

0 في طَريق هم الْوَادِ مِنْ خاب الشّرعي عَلَى الجشة. 

لكلام إِمّا أن 

با 

تة فير ارال لَدَهَبهِ في كلام لله َال لَمْسَ بِحَرْفٍ وَلآَصَوْتِ . : 1 

ا ار اد . سَمَاعٌ الْأمّة من 
اليَسُول صَلَى الله عَلَيْه و َم يكُونُ طَرِيق فَهُم اراد منه قد العف بالوضع 
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766 الكض 


إن كَانَ المراد نضا لا يحْتَمِلُ كقَى مَْرقة اله إن رق إل الاحتمَالَ قلا يرف المرَادُ مه حَقيقَة 
إل بانضِمَام قَرِيئَة إلى اللفْظ ل وَالَِْينَة نا لظ مَكُشُوفٌء وَإِمَا إِحَالة على َليلٍ الَْْلِه وما قََائنُ وال 
ِنْ إِشَارَاتِ وَرُمُوِوََوَابقَ وَلْوَاحقَ لا تَدْخلَ تحت الْحضرِء كُلْ مَالَيِسَ لَهُ عا مَضصُوعَةٌ في اله تي 


ف قر 9 353-232 
الفَصْلُ الخايع: : في الحَقيقَة وَالمججاز: 334 
بان أن 00 الحقيقة 0 3254 


المشَابَهَة التي : الويَادَة الت : لمْقْصَادُ ل 
يُكْدَفَ اجا ز بإخدى عَلَامَاتَ ت أي : الأولى: أن لحقِيقة جَاريَة علَى الْمُمُوم في تَطَائهَا . المائيَةٌ: أن 
يُعْرَفَ 0 الاشتقاق عَلَيْه . الثَالعةُ: أن تَخَلفَ صِيعَةُ الجنع عَلَى الاشم» يلم أله مَجَازَ في أعيهما: 


الرَّابِعَةٌ: أن الحقيقيّ إذَا كان لَه تعلق بالْمَيِْ ذا عل يمالا تعلق هبه َم كن لَه ُتلق . 


كل مَجَزٍلَهُ حَقِيقة لئس مِنْ ضرُورَة كل حَقِيقة أن يون لا مَجار 5 
صَرْبَانِ مِنْ الْأسْمَاءِ لا يَدْحُلهُمَا الَجَار: الَْوّلُ: أَسْمَاءُ الأغلام الثّني: : الْأَسْمَاء الي لا أَعَمْ منْها 
ولا أتعَد. 
لصي وَالأَلمَاظُ لمنْطُوقَ بها أرْبعَة أَقْسَام: 
لشم الأول من الم الَْولِ: مِنْ مَقَاصِدِ الْقُطب الثّالث: في المْجْمَلٍ وَالبِين. 356 


لفط إذا أذ يتين قنتاة يخدك ا بفتيل 6ئنة! منشنى نيتنا زننه وما ل بر قن عطقي 
قصَاعدًا مِنْ َْرِتَْجيح فَيْسَمّى مُجْمًَا؛ مان طرفي حدما ولا طهر في التي فى غَاهرًا. 

المْجْمَلَ : : َالَف الصَالعٌ لأحد مَتينء الي لَا يمي متاك لا بضع في اللف ولا برف الاتشمال. 

1. مَسَأَلَة: هَل م من امْجْمَلٍ إِضَاقَة الأخكام إلى الذّوَات وَمََالَه وله تَعَالى: لحُرّمَتٌ عَليِكُمْ 
مام » وم قث ليم الينة». 


بين فَسَادِ َل مَنْ قال من الْقدَرية: إُِمُجْمَلَ وَذِكرُ فول مَنْ قَالِ : هُوَ مِنْ قبي الَحُذُوفٍ. 


مهال : هَل مِنَ الْجْمٍَ َوه َلَى الله عَلَيْوَسَلم رفع الخ سيان . 32 
3. مَسْأَلَة هَل مِنَ الْجْمَلٍ ْله صَلّى الله عله َم : الاصَّلاة إلا بطهُور». 358 
َيَانُ قَسَاد َل الممَرِلَة: هُوَ مُجْمَلٌ َدْعَب القَاضِي أنه مده بنَ ني الْكمَالِ وَالصْحْة وام 5 

طَاهِر في فى الضْحةه مُحْتَملُ لَِفي الكَمَال. 35 


وله صَلّى الله عليه وسَلَمَ: «لَاعَمَلَ إلا بنيّة» وَقَوْلَه: دنا الْأَعمَالُ بالئّيّات» يَقْمَضِي عُرْفُ الاسْتعْمَالِ 
َي جدُوَاه وقائدَتَ. 
دَقِيقَة: الْقَاضِي إِمَا لَرمَهُ جَعْلُ اللَْظِ مُجْمَلا بالإضَائّة إلى الصّحّة وَالْكَمَالِ مِنْ حَيْتٌ إِنّهُتقَى 
الْأَسْمَاءً الشَّرْعيّة. 
4. مَسْألةٌ: د لط ين معن ون مع وَاحد فَهَلْ ُو مُجْمَلَ أَمْ يُْمَلُ على الَنيين؟ يان 
َسَاد قَولِ بض الْأْصُوليِينَ: : يرجح حَمْلَهُ عَلَى مَا يُيدُ مَعْنَين. 300 





الفهرس ا مفصل ب موضوعات ١‏ 1 لستصفى ومسائله 


5 مَسْألَةُ: اللفْظ الود بين الحكم الْتجَددوَانْحكُم الألِيوَالْعفيَ الاسم اللّمّويّ َل حَمْلَُ عَلَى 
الحكم جد أَوْل؟ 

6 مَسْأَلَة: إِذَا دَارَ الاسم بين معناة اللْغَوِيٌ وَمَعْنَاُ الشَرْعي كالصّوْم وَالصّلّاة فهل مُوَ مُجْمَل؟ قَالَ 
القَاضي: مل وَهَذَا فيه َو وار نما وَرَدَ في الْإَِْاتٍ وَالْمرٍ فَهَُلِْمَعْنَى الشَرْعِي» وَمَا ورد في 
لني فهو مُجْمَل . 

7 . مَسْأَلَة: إِذَا دَارَ اللَْظ بَيْنَ الحقيقة وَالَجَازِ لفط للْحَقيقَة إلى أن يَدُلَ الدَلِيلٌ نهآ رَادَ المجار ولا 
يكن مُجمَلَا؛ يس الجر كا حقيقي لَك المج ذا صَار عزفي كنَ الحم للف . 

حَاعَةٌ جَامعَة: : في مَوَاضع الْإِجمَالِ وَأَسبَابه: : الْإِجَمَالَ يَكُونُ في لَْظ مره تر يون في 
َْظ مرَكٍء وا في نم لكام وَالمصرِيفٍ» وَحُرُوف الس ومواضع وف وَالائتدَاء . واللفْظ المقُرَُ 
قَدُ يَضْاحْ ) لحان مختلقة» وَقَدْ يلع لتَصَادَينِ» وقد يَصَلْحُ تابي وج ماه وَفَد يطل ُتَمَائَينء وَقَدْ 
يكُونَموْضُوعَا هما من دم ور وقد يَكُونُ مستا لَحَدِهمَا من ار 

أمثلة ) )١‏ الاشتراكمَْ التوكِيبٍ. ْ) 2) الاشْترَاكُ بِحَسَب الفّضْرِيفٍ (3) الاشْترَاكُ بحَسَب تَسَقٍ 
الكلام 0 4) الاشْترّاكُ يحَسَب الْوَقْفِ وَالابْتدَاءء وَحَُرُوفِ النّسْق. 

الْقَولُ في ليان وَالبَين. 

1. مَسألةُ: في حَدٌ الْبيّان وَذْكر الخلآف فيه: بَيَانُ ةقد يَكُونُ بعبارات وُضعَت بالاضطلاح» 
وقد يحون بالفغل وَالِشَارَة لمر وَلَكنْ صَارَفي عرف الَْكلْمينَ َخْصُوصًا باللا اَل ؛ لَعْسَ شط 
لبان أن يَحْصل التي به به ِكُلْ أَحَدء ولا أن يَكُوَ بان مكل . 

كل مُفِيدٍ مِنْ كلام شرع ود وَسُكُوته» واشيناره. حت يون دللا وه بفخوى اللا 
عَلَى علّة : الحَكم؛ كُُُ ذَلكَ بَيَانُ لأنَ جَمِيعَ ذَلِك دَلِيلَ . والْعُمُومُ عنْدَ الْقَائلِينَ به يَحْتَاجُ إلى الْبيّان. 
وَكَذَلِكَ الفغل . 

2 . مَسْألَةُ: في تأخير الْبيَانِ: لَا خلاف أنه لا يَجُورُ تحير الْيَانَ عَنْ وَقْتِ الاج إلا عَلَى مَذْهَبِ 
كل الخاة: 

ذكرٌ الخلآفٍ في جَوَازِ تأخير اليا إل وَقْتَ الحاجة يدل عَلَى جَوَا التي ِمسَالِكُ الْأَوَلُ : نهل 
كَانَ مُتَعًا لَكانَ لاسْتِحَالَته في ذَاتهء أو لإفضَائه إلى مُحَالِ» وَكلٌ ذَلكَ رف بِصَرُورَة ة أَوْ نظ وَإِذَا انْتَفَى 
الشلَكان نبت الجوَا فاضي يَْتعْمِلُ هذا اليل في مسَائلَ كديرة. . وفيه نظو 

َلك الثاني : أنه ها يُحْتَاحٌ إلى الْبيَان للامْتعّال وَإمْكَانهء ولأَجْله هيُحْمَاجُ إلى الْعدرَة وَالْآلَه نم جَارَ 
تحير القذْرة لق الآلّه فَكَذَلِكَ الْبَيَان. هذا أَيضًا ذَكَرَهُ القَاضي» ويه نَظرٌ. 

المسَلَكَ الثَّالثُ: الاسْتدلال بوقُوعه في الْقرْآن وَالسْنّة وذكر أَمئلة عَلَى ذَلِكَ. 

المشلّك الرّابعٌ : أن جور ير الع بلاثقاق» بيجب تأخيزة لا ما علد لخت ويوة أن 
يرد د لَفْطْ يَدلُ عَلَى حير الأفعَال عَلَى ادام" ثم يُنْسَخ) وَهَذَا أيضًا وَاقعٌ. فَهَذه الأدلةٌ دَالَةَ عَلَى جَوَازِ 
تأعير الْبيانِ. 

للْمُحَالفٍ أَرْبَعُ شب : الشُتِهَةُ الأول : قَالُوا: مُحَاطبَةُ العربيٌ بلفْ مُجْمَلٍ كَمُحَاطبته بالأحجَميّة. 
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5-50 عم رو + 0ت 


ولْجوَابُ مِنْ وَجْهَنِ: أَحَدُمُمَا: أن لوي ين ارين تَعسْفُ وَطُلم :"وات لني أنه يَجُور لني 
عَلَيْه ال أنْ يُحَاطبَ جَمِيعٌ م أل الأرْضِ مِنْ الج وَالتّرُك بالقَُآن وَيُشْعَرْهُمْ أن يُعسَمِل عَلَى أُوَامرَ 


َف بها جم . 
الشُبْهَةُ الثَانية : : قله الْخطاتُ يُرَادُ لِقَائدَة» وَمَا لا فَائدَةَ فيه وُجُودُهُ كَعَدَمِه. وَالجوَانُ 5 نا يَجودُ 
اب مَل يي ةنا 


اِّهَُ اَل : أَنَّقوْله ا هم الْعُمُوم» وهو خلاف امْرَادِ ْو تجهِيلٌ في الخال . 
وَامْجوَابُ أ الْعُمُومَ لَوْ كَانَ نَضَّا 5 الاستء سْتَعْرَاقَ لَكَانَ كَمَا ذَكَيُوهُ ولَيِسَ كَذَلك بل هُوَ «مُجْمَلٌ» عنْدَ 
كت الممَكلْمِينَ ترد ين الاسْتغرَاق ا وَهُوَ «ظَاهر عند أَكثَر الْفقََاِ في الاسْتَغْرَاقِ» وَإِرَادَة 
الخصُوص به مِنْ كلام الْعَرَب. 

الشَبْهةُ الرَابِعَةُ: أنه إن جار تأر ليان إلى مد صوص وي كانت أَؤقصيرك فهو حم ؛ وَإِنَ 


0 


جَارَ إلى غَيْرِ هاي اخ خم الي عل الخدم قَبْل الْبيّان وَالْوَابُ أن لني عَلَيْه + السلا ام 


الْبيَانَ 1 إِذَا جود لَهُ التأخي أو راوحب وَعُيْنَ لَهُ وَقَتُ الا وَعَرَفَ أنه يِقَى إلى ذلك الوَقْت. 

3 مشألةٌ: : هل مم الّيُ في الَْيَان: دمب بض الجوِينَ لأحير ايان في الْعُوم إلى نع ريج 
في البَيّان وَهَذَا عَلَط. 
4.مَشْألهُ: : لا يرط أن يون طرق اليانٍ لْمْجمَل وَالخْصِيِص لِلْمُْوم تَطَريق الْملٍ الوم 
وَخلآفٌ أَملٍ الْعرَاقِ في ذَلِك. 

الْقسْمُ النّاني : من الْقَنّ الأول في الظاهرٍ وَالْوََلٍ وَتْرِيِهما. 

نص يطل في تَعَارْفٍ العَُمَا ء عَلَى ثلالة أَوْجُه: الأول : : سَمّى الشَّافعِيُ الظَاهرَ نضا فَعَلَى هذا ا 
حَدُ الظاهر: وَْوَ الفط الي يِب على القن فهِمْ مغتى مث من عير قط . الثاني : مَا لا يَتَطَوَقُ إليْه 
اخْتمَالٌ أضْلًا . الثَالثُ : التعبيرُ بالمَصٌ عَمّا لا يد 38 يَتَطرَقُ إِلَيْه احتمَالٌ متيول يقصدة دلبل 

اويل عبَارَة عَنْ احتمّالِ يُعَضَدُهُ دَلِيلٌ تصمربه لت على لعن من المتى الي 1 عَلَيْهِ الظَاهي 
وب تلوب لا يتقح إلا بتقدير فريه وإ لم قل القَرينَة ولا يَجُورُ المَسْكْ في الْعَفْياتِ إلا بالنّسٌ 
اوضع الثاني وَهُوَ الذي لا يَمَطَوَقُ إِلَِهاحتمالَ قيب ولا بَعِيدُ. 

َل في صُورة مسَائلَ ما رض منْ اويل وَمَا لا يُرْتصَى . 

.مَسْألةٌ: : الأول ون كن محلا قد ْم ران لعل قَسَاده مثَالهُ: :قوْهُ علي السام يانه 
حين سل عَلَى عَشْرِ نسو : «أَمْسِكُ ربعا وََارِقَ سَائِرَحُنٌَ» وَقَولَهُ ميرو الدَيَْمِيَ حين أسْلَم عَلَى أختين: 
«أَنسكُ إِحداهمًا وَفَارقَ الخو ظَاهرَةٌ اسْتِدَامَةٌ النكاح» ويَسْتَمِلُ ابتداءة» وَيَدُلُ عَلَى الظاهر قَرَائنُ : : 

أولَهَا: أنه لم يق إلى مهام م الحا من هذه الكَِمَة ايدام في تكاج الثاني أنه قَبلَ لَفْظَ 
الْإمسَاك بلفْظ الْقارَقة الثَّالتُ أنه لَوْ أَرَادَ ابْتدَاءَ النكا اح لذَكَر شَرَائِطة. رك أنه لَايتَوقم في اطْرَاد الْعَادة 
السِلَاكهُنٌ في ر بَْةِ الرْصًا عَلَى حَسَب مُرَادِه الَامِسُ: : أنَظَاهِرَ الأ الْإيجَابُء َكيف َوْجَبَ عَلَِه مالم 
جب وَل راد أن لا بنك أضاد . السَّادمنُ : هما راد أن لا يَكحهَ بد أن قصَى مهن وَطا. 

2 مَسْأَلَةٌ: ويل حَوْوَهْوَأيِصًا غَيْو ضَحيح. ور ول هذه الوَاقعَ أنّهَا رما وََعَتْ في ابْتدَاء الإسلام. 
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الفهرس ا مفصل بموضوعات ا مستصفى ومسائله 


3 مشالة: هل كُلُ نويل يقالن أ ًا منه بطل ؟ وَمِل: أو أِي حديقة في مسأل 
يدا قي زَكَاة الشّاة؛ هتيل بَاطل وَالْرَدُ أن هذا توسيخ م لَؤجُوبٍ لا إسْقَاطً لوجُوب. 

الشَّافعيُ كر هَذَا لتيل مِنْ وَجهِين : : أَحَدُهُمَا: أ دَليل الخضم 3 المفُضصْودَ ست الخلّة وَهُوَ غَيْرُ 
مُسَلم الثاني :أ اللي بسَدٌ الله يَُودُ عَلَى أَصْلٍ لقص بالْإِيطَالِء أَوْعَلَى الظاهرٍ بالرّفع 3 د العَرَاي 
بأنَ هذا في مَحَلَّ الالجتهاد. 

البَاعث عَلَى تَِْين الشّاة شَيْكَان : أَحَدهُمًا: 5 ليسم عَلَى الملّاكء وَالْأَسْهَلُ 5 الْعبَادَات والغني: 
9 الشَّاةً مِغْيَار َقُدَار الْوَاجِبٍ. 

4 مَشألة: َل آي مَصَارِفٍ الزَّكاة نص في التشِْيِكِ والاستيعاب بَيْنَّهُمْ؟ 

5 مَسَألةٌ : هَل آيَهُ كفَارَة الظهارٍنَصٌ في ووب رِعَايْة عَدَدِالمسَاكين وَمَنْع الصَّرْفٍ إلى مشكين وَاحد 
في سَِّينَ يوا 

6 . مَشَألة: الُُْوم يَنقَسِمٌ إلى قَوِيّ يبعدُ عَنْ قَبُول لخصيص إلا ليل قاطع أو كَالْقاط؛ ؛ وَل 
ضَميفٍ بُفنعُ ني تَخْصِِصه يدَلِيلٍ ضعيف؛ ؛ وَإِلَ مُتَوَسْطء ونال القوي ديك «أيما امرَأة كحت بِغَيْر 
إِذْنْ وَلِيّهَا فَنكَاحُهًا بَاطلٌ- - الحَدِيتَ» حَمَلَهُ الحَصمْ عَلَى | الْأَمَهَ وهو تَعَسّفْ . 

دَليلُ هو رِقضْد اميم بهذا الَْط مو الول أّهصَدَرَ اكلام بهي وَهيَ مِْ كَلِمَاتِ الشّؤط. 
الثاني :أنه أَكدَهبَ . التَّالتُ : أنَهُ قَالَ كاه باطلَ) رنب الك عَلَى الشّرْط في مَعْضٍ الجرَاء. 

7 مَشالةٌ: الخلا في تَْصِيص حَدِيث اهن مَلَكَ درجم مَخْمٍ عق عليه. / 

8. مَسْأَلة: مِثَالُ الْعُمُوم الضعيف حَدِيثُ : «فيمًا سَقَتْ الْسَمَاءُ الْعُشْىُ وَفِيمَا سُقِيَ بتضح أؤْدَاليَة 
نضْفٌ اْعِْ ققد دعب بض الْقَائِينَ بِالْعُمُومٍ أن الْقُصُودَ منْهُ الَْوْقُ بَبْنَ اْعشْر وَنضْفٍ العْشِْ لا بََانُ 
م يَجِبُ فيه الْعْرُ حَنّى ُتلق بْمُومِه وَهَذَّا فيه نَظرٌ. 

9 مَكْألَةُ: اكلام في تخصيص قَوْلٍ ال يكال : #وَاعْلمُوا اع ون شن تان د خنقة 
وَللرَسُولِ وَلذي المُرْبَى 4. 

0 مَحْألَةُ: اكلم في َخْصِيص قَْلهُ عليه السلام : «لاصيام نَم يت الصَمَ من اليل 4. 

إِعْوَاجُ النَّادر قرِيبٌ» َالْقَضرُ عَلَى الثَاد م . وَبَيْنَهُمَا دَرَجَاتٌ مُتَفَاونة. 

الْسْمْ الغَالتُ: في الْأمْر وَالنَهي. 

لطر لول : في حَدٌ الأمر وَحَقِيقَتِه. 

1 أَحَدٌ 0 و ا أن 00 اي طاعة لمي 2 امأمُور 5 ع النَهُي: 5 

عل ا 15 امَو باللْسَانِء 8 5 النَفْس؟ ات مه يقن لفق الْأَوّل: هُمْ الممبيُونَ 
يكلام النفْس وَمَؤلاء ُرِيدُونَ ما يقُوم بالنفْس منْ اقْتضَاء الطاعَة» وَيَكونُ التْطقٌ دَلِيلًا عَلَيْه. 

الْمَرِيقٌ لاني : هُمْ الْنْكرُونَ كلام 0 . وَهَولاء تَرَبُوا عَلَى ثلاث مَرَاتبَ: 

لزب الأول أنه لَامَعتَى للْأمر إلا حرف وَصَوتٌ. ك. وَل َب الْبَلْحِي من الت َعم 3 َولَهُ 
«افعل» أ لدّاته وَجنْسه. . وقد أورد عليه التهديد والإباحة وَاللَزْبُ الثاني : : وفيهم م جْمَاعَةَ مِنْ الْمُقَهَاى 
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أن فَلَة: «فَل) أَر لصيَته ودع عَنْ الََْائنِ الصَّارقة لَه عَنْ جهّة الْأمْر تي 
إّهُ لبر الأ إل ذا صَرَطَهُ ينه إلى مَغتَى الْأَمر أرب الَالك؛ من مح مُحَققِي الممعلَة: ا 
بعلا إِرَادذَاتَ: إِرَادَ امور به وَإرَادَةِ ِخَدَاتِ الصّيعَة وَإرَادَة الدَلالة بالظيئة علي الم دُونَ غيره. 
وَقيل : تكفي إَِادَة ُو يه. 

هَذَا فَاسدٌ مِنْ أوْججه: الأول َُ ْم أن كر عله تَعَالَ: ا ادْحُلُوهًا بسَلام أمنينَ 4 ونحوه دا 
لأف الجنّة. الْوَجْهُ الثاني : 5 لمهم أن ايكون الْعَائلُ لنَفْسِه: افعل, مَعَ إرَادَة الْفغْلٍ مَنْ تنفسه آمرًا 
لنّفْسه. 4 وَهْوَ مُحالَ وما الدَلِلُ عَلَى قيَام م مَعْنّى بالَفْسِ سوى إرَادَة لْفغْل الأمور به. 

التو الثاني 0 
ويه : منْها لجو الاك والجاحة. لمث زلا ول ادي شعي 
وَالتّعْجِينُ وَالِْمَانَكُ الو وَالَِنداُ وَالدُعَاىُ وَالَّمَنّىِء وَلكَمَال الْقُدْرَة 

صِيعَة لني و َد تَكُون للتَحرِمء وَللكرَاهيّة, وَللتحْقي وَلبيَان الَْاقبَةه وَللدُعَاء ليس َمْسا 
َك لحلاف في اوضع اللي من ججئكةذَلِكَ ما ُو َالَو ب ما م؟ 

سبل كَشْفٍ الْغطء أن ُنْب الم عَلَىمَقَامين: 

معام الأول : في دَلَالته عَلَى اقتضَاء الطّاعَة :: قَدأْعَدَ مَنْ قل إِنَ قله : «افقل» مُشْمَرَك بَيْنَ الإباحةء 
وَالتَهْدِي وَبَينَ الاقتضاء. وبطلان قول مَنْ 0 عَلَى الإيَاحة لأنها 05 الدَّرَجَات» من وجهين: 
أَحَدُهُمَا: َه حمل للتقديد الع . الثاني : نذا قبل الامتضحابء لا من قبل لبخت عن 
اوضع . الَقَام الثاني : في تَرْجيح بَعْض 3 يَنْبَغْي أن يُوجَدَ. امار أّهُ مُتَوَقَفَ فيه 4. وَالدَلِيل أنَّ كَوْنَهُ 
موْصُوعً لاجد من الْأفْسَام لا يح إم أن يف عَنْعَفْلِ أَوْتَقْلٍ ولا مَجَالَ لِلَْْلٍ في اللَّاتِ وَالتّقلُ 
إِمَا منَوَاترٌ أو آحَاكٌ ولا جه في الآحاد د. وَذْكْرُ وجوه تَضْحيح بح المّقلٍ وَأنَّ دَعْوَى شَيْءِ مِنْ ذَّلكَ لايْكنُ 
فوبجَبَ ب لوقف فيه. 

ك5 شبّه شب الي في صُورَة عل 

الشوال لهل و وي شري لع ويد بن تقض القن 
أنه لا يَدْلُ عَلَيْهِ عَفْلُ وَلَا تَقلَ. وَامجَوَانُ أَنَّ مَا ما يُعْرَفُ بِاسْتَقرَاء الَهه وَتصَفْح وجوه الاسْتعْمَالء أَقْوَى ما 
يُْرَفَ بلقل الصّرِيح . 

ْوَل الثاني : : ْله إن َذَايَنْقبُ عَلَيكمْ في الْوَقْفٍ وَاجَوَابُ ل لتقف قف لَيْس مَذَعَبّاء 9 
الثّالثُ: :َوْلهُمْ: ل ترك وَاسجَوَابُ أن لَسْنَا تَقُولُ | نَّم مُشْتَرَك. 

ذكر مَنْ صَارَإِلي أنه لدب وَمَا كوا به مِنْ شْبَه 

الشْبهَةُ الأولى : لايد تر على أل مارك هوجوب والئذث مب اقفر ميان 
َسَادِ ذَلِكَ مِنْ تَلانَة جه : الأول : أن هَذَا اسْتذلالء وَالِاسْتِدُلَالُ َامدْحَلَ لَه في الات والتّاني :أنهو 
وَجَبَ زيل الألقاظ عَلَى الْأَعَّ الْستَيَنٍ لَوَجَبَ تنِْيلُه عَلَى الْإياحة» والَالِتُ : أن مَاد كوه عا يَسْتَقِيمُ 
أن لَوْ كَانَ لوَاجِبُ تدبا وياد 0 كَذَّلك 
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الفهرس ا مفصل لوضوعات ا مستصفى ومسائله 


الصُّبهَة الثَانيَةٌ: التّممْكُ بحديث: «إذًا م مَنحُمْ رفوا مه ما استَطَعم وا ََدكُمْ عَنْ شن 
َانْتَهُواه والجواب أن هذا اعُترَافٌ به مِنْ جهة اللَّة َع لئس لنب وَاسْيدْلَالَ بالشَْع وَلَا يَنْبْتُ 
13 ذلك يحبر الواحدء وَلَا دَلَالَةَ لَهُ. جَمِيمٌ ما ذكر في إِبُطال مَذْهَبِ النَدْبِ جَارٍ في إبطال مذهب 
الوجوب وَزِيَادة. 

شبهُالصائرِينَ إى أنه لْوجُوبٍ : 

الشَُيْهَةٌ الأول فوهُ: إِنَّ الْأمُور في اللَّة الع جَمِيمًا يهم وُجُوبَ المأمُور به . والجواب أن هَذَا 
كُلُنفسُ الدَعْوَى وَحِكاية هبه وََِسَ شَيْء من ذَلِكَ مُسَلْمَا. 

7 الغَّانية أن جاب من امات في المحاورات. إن لم ين هم : «افْعَلٌ» عبَارَةَ عَنْهُ قلا 
يَنْقَى لهُ ملم واخوات أن هَذَا يُقَابلهُ أن النّدَبَ مر مُهمٌ؛ فلكُنْ «فَْلٌ» عار عله 

الشَّبْهَةٌ الغَالكَة : أن قَولَهُ: «افْعَلٌ» إِمًا أَنْ يُفِيد انم أؤ لخي أو الدّعَاىَ َإِذَا بطل لمحي وَاَنْمُ 
تَعَيّنَ الذّعَاءٌ وَالويجَابُ . والجواب أنه يَبْقَى قِسْم رَابعٌ وهو 31 لا يُفِيدَ وَاحَدَا مِنْ السام إل بقرِينَة 
وخر أن ه.ا فل عرد اليه وَالْْرم. 

اشبَهُ الشَّرعيّة عيّةٌ للْمُحَالفِينَ: 

الشْيْهَةٌ هُ الأمل : الإستذلآلَ عَلَى أن لمر َؤْجُوبٍ مِنْ جهّة الْكتَاب وَاَوَابُ أن كل ما شك 
به من الات مِنْ هذا ابلس فَهِيَ صيع َال في أنه لدب أَم لا إلا إن دلت قَرينة. 

الشْبِهة انيه : مَمْكَهُم ب بقوله: «تَليخدَز الْذِينَ يُحَالفُونَ عَنْ أمْره أَنْ تُصِيبَهُمْ هُمْ فثنَة أو د 0 
عَذَانٌ أَلِيمٌ 4 وَامجَوَابُ هلا سَبِيلَ إلى دَعْوَى أنه الف ون ادعَيُمْ الُمُومَ فدلا ول بِالْعُمُوم. ثم 
قداو ع الخالمة. 

الشْبهَةُ اَل : مَسْكُهُمْ مِنْ جهّة السئة بأَخبَارِ آحَادِ لَوْ كَادَتْ صَرِيحَةٌ صَحِيحَةً لم يَنْبْتْ 
هذا الأصْلٍ. 00 شَيْءٌ منْهًا صَرِيحًا. 

الشِْهَةُ الَابعَة : من جهة الإجتاع: ز ُو أن الم َم َل في جميع الأعْصَارِ َع في إيجَاب 
الْعبَادّات ت وترم المحْظورَات إل وام وَالتَوَاي. وَالجَوَاثُ أنَّ هَذَا وَضعٌ تقول عَلَى الأمّة. َم فهم 
المْحَصّلُونَ ذَلِكَ مِنْ القرَائْن وَالْأدلَة؛ وَذَكُرُ أمئلّة عَلَى تلك الْقَرَائن 

1. مَسْألَة: أَرَاءٌ ل له 
لله زلا اا ْ 

الم الت : في مُوجَب الأمْر ومفعْضَاه بالإضَافة إلى الْمَوْروَلمرَاحي وَالتكرَارِوعَْرِء ولا يََعَلُّ هذا 
ال بِصِيعَة مَخصُوصَة. 

1. مَسْأَلَةُ: بََانُ دَلألَة لمر عَلَى الَكرَاروَاْتَلآفٍ الْعُلَمَاء ء في تَرَدد صِيغته بَيْنَ بن الْؤجُوب وَالنَذْبِ 
وبين اق اراي 

ِيَاسُ مَذْعَبِ الَْاقفية يِه يه لتقف فيه لعَرَدّد اللّفْظ كتَرَددِهِ بَينَ الؤُجُوب وَالنَذْبِ. 

2 الذمّة 28 الْوَاحَدَّة َِنَ وَجِويَهًا مَعْلُوم وَالريَادة لا دَليل عَلَى وُجَوبهَا وَيَعْتَصِدٌ هَذَا باليَمِين» 


3 بهَا مل 


عو وه 


أنه يُنْطوُ هَل كَانَ الحظرٌ السَّابقٌ 


مر 


فإنه َوْقَالَ: أله َأصُومَنَ لمر بوم وَاحِد. 
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مسر بالتكوَارِِصَوْ العم مَل يون ةبمل َك باق راو ف تق 
الصّوْمُ مَوْضُوعٌ لَْنَى لا يتعَوض لعَدَد بخلآفٍ ما لَوْ قَالَ : طلَقْت زوجي وَل بع نسوّة» وَقَالَ: 
زنك تت يوي. 
شْبَهُ المححالفِينَ َكَاَة : 
لبه الأمى: ولي : فَوْلَهُ: افملُوا الْشرِكين» يَُمُ قَْ كل مُشْرِكِ فَقَْله. ا ول يفن 
يعم كل مان وَاْجوَابُ :إن سَلمْا صِيعَة الكمُوم َلَيِسَ هَذَا تَظيرًا لَهُ. 
الشَِّهَةُالَنية: : تولهُم: ِنَّ فَولَهُ: : ضُمْ كقؤله: لَامصُمْ ومُوجَبٌ الي بز الصّوْم بدا فليكنْ 


م شام 


ُوجَبُ الأمر عل الوم بدا وَاوَابُ أن قِيَاسْهُمْ : الأه ال ار 


الْأَوَلُ : أن لياس بال في اللََاتِ القّاني: نالا نَم في لني ُو لانَْاء مُطَلََا مجو 0 
الثَالتُ : التفريق» إذ الأمر يدل عَلَى 3 لمر يي أَنْ يُوجَد مُطُلفه ولي 0 عَلَى أنه ينتعي أن ا 
يُوجَدَ مُطلقًا. ٠‏ الرَابعٌ : ل صخر لمث الَْشَْاَ كله كلها وَحَمْلُ لني على ارا 
لا يُقْضِي ِلَيْه وَهَذَافَاِدٌ اا أن الي يَققّصِي قبح بح امي عَنْةٌ وَيَجِبٌ لك عَنْ لييح كله 
َالَْمُْيققْضصي :. ي لسن ولا يَجبُ الْإنِيال حجن كل قدا انعا تاهد: 

الشُبهَةٌ الَالَُ: ل أَوَامرَ الشْرع ني الصّوْم وَالصَّلَاة الل باشل ار . فَتَدْلُ عَلَى أنه 
مَوْضُوعٌ لَه . والجواب نهذ مل في الح على الاتحَادِ يدل على أله مَوضُوع له. 

2 مَشألَةُ: : ذكْرُ اختلافٍ الصّائرينَ إلى أَنَّ الأمر مْرَلَيْسَ للنَكرَار في الأمر الْضَافٍ إلى الشّئْط. وَاْتتاد 


0 


امع 


لبه الأمل: أ 3 الحم يتك بتكو لعل ولط كالْعلّة. واوا 3 الْعلّة إِنْ كَانتْ عَقَية 
فهِيَ مُوجِبَة لذَاتِهَاء ولا يقل وُجودُ ذَاتهَا دُونَ المعلول» وَإنَ كَانتْ شَرْعِيّةُ سنا نُسَلمُ تَكور الحكم جرد 
إِضَافَةالحكم إلى لعل مَالَم تقر به قري الأ باتباع العلة. 

الشَبْهَةٌ الغَانية: أنَ أوَامرَ الشَْع نا 0 بتكو الْأسْبَاب وَاحخْوَاٌ للع دلت وجب لق 
وَسُجَرّدِ الإِضَافَ بل بدَلِيلٍ شرْعِيٌ في كل شَوْط 1 

3 مَسْألةٌ هل معو الث يفضي الور وَالَدَاهبُ في ذَلِكَ. وَالحمَار: أَنَهُ لا يفصي إِلّا الامتقال 
ستو فيه الْيدَارُ لير ْ 

الكل على بطلآن مدعب الوَقفٍ. لا مَشتَى للوقفٍ في الو ودعي الَرِممَحَكُمْوَللْمُتَالفٍ 


و 4 
02 


عَان: 
| اشَّيةُالأولى :أ لمر للؤجُوبء وَفي تجو يال 1 خيرم يُنَافي الْوجُوب . وَالَْوَابُ أن الوَاجِبَ اتير 
وَالوسَمَ جَائِر َم لانسَلم أن الأ ووب 
الشْبْهَةٌ الثَّانِية: : أن الأثر يفضي وُجُوبٍ الفل .واد الؤبجوب. وَالْعَْمَ َى الامتقاء كم وجو 
الامتقاد وَالعَْم َلَى الَو ليحْ كَذَلِكَ الفغل َاجوَابُ ناس بطل في للََاتِ. 1 


ع2 


4. مَسَأَلَةٌ: مَذْهَبُ بض الْقُقَهَاء أن وجَوبَ الْقَضَاء ايه يَفْتَقرْ إلى أمْرِ مُجَدَّدِ وَمَذَهَتٌ المحَصّلِينَ 5 
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الفهرس ا لفصل لوضوعات ا مستصفى ومسائله 


لمر بعبادَةِ في وقْتٍ لا يفصي الْقَضَاء ويَجبُ الْقَضَاءُ في الع إِمّا بنصّ» َو يقاس . 

5 مَتْألةُ: : الخلآف في أَنّ يفصي وق الإِجرَاء بالأُور به إِذَا امتثل . 

الصُوَابُ التّفُصيل: فَإذًا تَبَتَ أن لقضَاء يجب بأَمْرِمتجَدَد وَأَّهُ مل الْوَاجِبٍ الأول قال مر بالشّيْء 
لايع يات بأ بنذ الانا . وَلَكنَ ذَلِكَ الثلَ نا يُسَمّى : قَضَاءَ ذا كَانَ فيه تَدَارُكُ لقَائت ت مِنْ أضْلٍ 
الْعبَادَة َو وَضْفَهًا. فالأمْر يَدُ لاد الْأمُور | ذا أدّيّ بكمّال وَضْفِهِ فزطه مق غير خلل. وَإِنَ تَطوَّقَ 
إِلَيّهِ حَلَلٌء ا يدل الأ مر على إجرَائه َتَى منْع يجاب الْقضَاء. 

6. مَكْألةٌ: عل الْأمر بالأمر بالشّيْء أَمْر بالشيء؟ والجواب: هه مر بلْأَمْرِ بالشّيْء ء ليس أَمْرًا بِالشَيْء 
ما لم يدل عليه دليل. 

7. مَسَألَة: فض الكفّاية: هَل الأَمْر جَمَاعَة يفضي الوْجُوبَ العَيْني؟ 

ل لم دَلِيلٌ عَلَى سُقُوط الْمَوْضِ 

: يع بفغل وَاحِدء َو يرد الخطَابُ بلَفْظ لا يَعُمُ المي . والصحيح في فرض الكفاية أنه وَرْض عَلَى 

ا شط بل الْبغض. 

8 مَسْألَة: ذَهَبَتْ لعل إلى أَنَّ امور لا يَْلَمُ ونه مَأمُورا قبل التّمَكُنِ مِنْ الامْتفّال . وَذَهَبَ 
الْقَاضِي وَجَمَاهيرُ َمل الح إلى هعم لِك . 

كَشْفٍ الْغطاء عَنْ الشألة أله نا يعم اْأمُودُ َوْنَه مور مهما كان مأموواة أن العلم يَنبَعُ العُوم وما 
0 إِذَاتَوجَة الأ لَه عَلَيْه 

الله عَلَى أن ال نر اليد الوط أ حَاصِلُ تاج في الَالِء لَكنْ يُشْتْط أن يكونَ تق 
الشّرْط مَجهُولَا عنْدَ الآمر َاكمُو َم إِذّا كَانَ مَعْلُومًا قلّا. والتسليم بأنَّ جَهْلَ الْأمُور شَبْطُء أمّا جَهْلٌ 
الآمر فلس بشَرْط . 

لمعل ذا سَهدَ اعد هلال رَمضَانَء َوه عله اَم بكم لفَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّْرَ يصْنهُ» 
لَكنَّ ذَلِكَ بَِاءٌ عَلَى طَنّ الْبَقَاء ء وَدَوَام الْقُدرَهَ َإِذَا مَاتَ في مُنْقَضَفٍ الشّهْرٍ بيدا أّهُ كانَ مَأمُورًا بالنْضْفٍ 
ليحن موا بِالنَضْفٍ لني والدليل عَلَى بعلن مهم مالك : 

الَملّك الأول : أنَّ الأفة مُجْمِعَةٌ أن الصَّبِيّ حين ييل يج يَجبُ عَلَيْه أنْ يَعْلمَ وَيَعْتَقَدَ كوْنهُ ا 
بشَرَائع الإسلام. 

املك الثاني : : أن الأمَة ممع عَلَى أَنَّمَنْ عَم على تك مالس مَلْهياعَنَهُ َس مُتقَْبٍ إلى الله 
0000 رم علَى فك النْهِيّاتء وَالْإِنْيَان باكمُورَاتء كَانَ مُتَقََْ إلى الله تَعَال. ّْ 

السَلَكُ الثَالتُ :تا أ على أله رض لاتيخ لابه بنيّة الْمَرِضِي وَلَايُعْقَلَ نيه الْمَرْضِيّة 
إلا بَْد مَرقة ضيه 

المشلّك لواب 5-7 الأ على لوم دوعو رسك 

الَمْلَك الحَامسٌ: أن الْإِجْمَاعَ مُنْعَقدٌ عَلَى أن مَنْ حَبّس المصَليَ في ول لوقت يده وَمَنَعَهُ من 
الصَّلَّاة مُتَعَذَّ اص وَعَذَا فيه نَظرٌ. 
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شَبَهُ الى زلّة: 

اشَبهَةُ الأول : ١‏ َولَهُمْ: :با الْأمربشَرط مودي إل أن يكو وود الشّيْء مَشْرُوطا ا يُوجََ بَعْدَه 
وَالشرْط يبي أذ يان يقد وَامجَوَابُ : أن هَذَا ليس م شَرْط لبود ذَاتٍ الْأَمْرِوَقَِامه بذّاتٍ الآم َل 
الأ مَْجودفَائِم بَاتٍ الآمره وُجدَ الشّرِط وك يُوجَدٌ وما م شَرْط لكَوْن الْأمْرِ لاما وَاجِبَ التْفيذ. 

هَل اختلافٌ قَوْل الشَافعيّ ف ديق جَامَعَ في تهَار رَمَضَانَ ثم مَاتَ ا قَبْلٌ الغْرُوبِ» رمه 
الْكَمَارَةُ أم لا يَلتَفتُ إلى هَذَا الأضّل؟ 

َوْعَلِمتْ الَراةُ بعاد أَنَا تيص في أَننا ْنا النّهَاِ أو بقَوْلِ نَبِيّ صَادِق» حيصا زكرن فوته كيل 
يما لصوم حَنّى َو بص اليم ؟ 00 

َوْقَالَ إِْسَانَ: إن ضَلَيتُ» أوشرَعْتُ في الصّلات أ الصّؤْمء رجي لق لجرك افق اذقات 
أو بن بل افد الوا في ووع الطلاقء فَهَلْ يَلتَفتُ هَذَا إلى هَذَا الْأَصْلِ؟ 

السَبْهةٌ الثَانِيَهُ: فَولّهُمْ: إن الْأمر طَلَب ؛ فلا يَقُومُ بذَاتِ مَنْ يَعْلَم امن وجُود الْأمُور. وَاَْوَابُ: أن 
هَذَا لا يِصح مِنْ اهمع كام كلام الس . 

الَو في صيعَة التي : 

ا ذُكرَ مِنْ مَسَائلٍ لأوامر نضح به سكام النَوَاهيء إِذْلكُلُ مَسْألَة مِنَ الْأمْرِ وان منْ لني عَلَى 
شكس قلا حَابَة إلى الّكرَار 

1مَسْألةُ: كر لحلاف في أن ؛ الي هَل يفصي فَسَادَ الَهِي عْه؟ وبا أنَّ انهلا يفصي الَْسَا. 

الشْبَهُ الشَرعية يه فال باقتضائه الْمَسَاد: 

الشِّهَة الأول : : قله إن امنهيّ عَنْهُ فيح لعيْنه وَمعْصِيَةُ َكيف يَكُونٌ مَشْرُوعًا. وَامَْوَابُ أنه إن 
أ بف كز مقاب لات لزعلنو فيك شال وناتوذ به وذ حت ٠‏ غزة علش 
لام للك أو امحل أو كم مِنْ الأحكام فيه و الع . 

هه الغَانية: َولهُم: : إن الي لا يرد مِْ الشّارع في الع والتكاح لا يان حوُوجه عَنْ كوه مل 
وَمَشرُوعًا وَاجوَابُ: أنه في هَذَا وق التْرع هما لديل عَليه؟ 

الشّبِهَةُ الله : : َوه عل السَلام: كل عَمَلٍ لس عَلِه نا موده ومن دحل في دينتاما يسن 
مِنْه 3 َه وَاجْجْوَابُ مَعْنَى وله «رَد) أَيْ 0 و عَيْرُمَقَبُولِ طاعَةَ وَْيَة 

الشِهَةُ الرَابعَةُ: : قولَهُمْ: : أَمَع سََُ الأ على الاسيذ لال ب بالمتاهي عَلَى الْمَسَادِ وَاججَوَانُ أن هَذَا 
نصح من بض الام امن بجميع الم لا يَصح. 

2 مَسْأَلَةَ: هَل يَدُل النّهْيُ عَلَى صِحَّة المصَوُفَات عَنْدَ الْقَائلينَ أنه لا يَدُلَ عَلَى فَسَادِهًا؟ وبال فَسَادِ 
الْقَوْل هيدل عَلَى الْصِحّة. 

اذ أ المي بصا ون هئ عن ومع ولي ا يدل على اساو. َب قا الف 
َالْعَادة بَِوَاتِ شَرْطه ورك فك تفي يَتضَمَنُ اركاب الال بالشّرْط فَيَدُلٌ عَلَى الْفُسَاد مِنْ حيتت 
الإخلال بِالشَرْط» «لاامن حيث الله 

لشم الرَابمٌ م انر في الصّيعَة: الْقوِلَ في العام حاص ويَشْعَمِلُ عَلَى ممه وحمْسة أَبوَابٍ. 


413 


414 


414 


416-45 
416 


416 
417 


415 


4119-8 


000 
002 





الفهرس ال مفصل لوضوعات ا مستصفى ومسائله 


المقَدُمَةُ: : اَل في حَدَ الم وَالخَاصٌ وَمَعْتَاهُمَا. 

الْعامُ عار 5 عَنْ: : اللْظ الوَاحدء الذَالِ مِنْ جهّة وَاحدَةِ؛ عَلَى شَيْقَينِ فَصَاعِدًا . وَاللَفْظ: إمّا خَاصٌ 
ا عَامٌ مُطْلَقاه وَإِما م بالإصَاقة . وَبَيَانُ أن العمُومَ مِنْ عََاضٍ لاط لا منْ عَوَارضٍ 
ماني .ولا يجوز أ يقال هَذَا عَم مخصُوص وَهَذَا عَامّ قَذْ خصّصٌ . لأنَ الذَاهتَ ثَلَانَة: : مَذْهَتَ باب 
الخصّوص» مده َْبَابٍ اْعْمُوم وَمَذَْهَبَ الْوَاقفيّة. 

بان مغَْى فوْلهمْ : حَصّصٌ لان عُُوم آي وَالْحيَر 

الاب الأول : في أن ْعمُومَ هَل لَهُصِيةٌ في الَأ 9 وف عضول : 

الْمَصْلٌ الأَوّلْ: صِيٌَ لْعمُوم وهي عِنْدَ الْقَائلينَ بهَا حَمْسَةُ: الْأرَلُ: ألْقَاظُ الجمُوع إن الوق وما 
المنَكرَة 0 من وَمَذَ ورا ِشَرْطٍوَامََاء وفي مُه مََى وَأيْنَ لكان وَالرَّمَئِ الثَّالتُ لاط النَي. 
الرَابعٌ: ال إذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَفُ الام لا للريفٍ . اللخامسٌ: الْأْقَاظ الموَكدَة. 

فل اثي: : حلاف الذَاِبٍ في أنواع م صِيع الْعُُوم الْحْفْسَة: أَابُ الخُوص يرون أ مضع 
أكَلٌ لجع يات العُمُوم يَرَوْن أنه للاسْتغرَاقٍ اوضع إلا أنْ 6 رص . الْوَاقفية يَرَوْنَ أنه 
َم يُوصَعْ لا خُصُوصٍ وَلَا لوم بل ل أل المع تال فيه ل ورّة صِدّق اللَْظِ بكم الوَضعء وهو 
بالإضَاقَة إلى الاسْتَعْرَاق للْجمِيع؛ أَوْالاقتِصَار عَلَى الْأملٌ أو تَنَاوْل صف أؤ عَدَدِ بَيْنَ بْنَ الْأقَلٌ وَالاسْتغْرَاقَ 
مُشْتَرَك. 

َب الْعمُومٍ الوا في اث مَسَائِلَ : الأولى: لمق بين الْعَوْفٍ وَالتَكُر. اتانيه : احمَلَُوا في الجمع 
َيف بالأئف ولام . الغَالعَة: الا ار إِذَا ذا دَحَلَ َِ اَي وَاللّام. 

دحب الوا أن جميع ذه قاط 4ه مُشْتَرَكَةه وَاحتَلَُوا في مَسْألَة وَاحَدَة. 

تنْبية : لا ينغي أن يفول الوَاقفئة ُ: الْوَُ في لاط الْعمُومٍوَاحِبٌ. 

فصل الَلت: لقو في دل اب الُْمُوم وَالإغتراض عَلَيَِا مِنْ أ يق 0 

الدَلِيلٌ الْأوَلُ : أن أَهْنَ الْغَقَ بل هل عع الْقَاتَ عَقَلُوا مَعْد معْنَى الْعمُوم, واختاخوا إِلَيْه . فَكيْفَ 
لم يضَعُوا لَه صيغة؟ الاعغتراض م اق أَؤْججه: الْذَوَنُ : نهدا قاس وَاسََْْالَ» وَللَمَةُ لا بت قَاسا 
وَاسْتِدْلَالًا الثاني لاخو من يلم عضْمَة وَاضعِي الل . التَّالتٌ: أن 
هَذَا مَنْقُوض. رابع ا لا سل أنهُمْ لم يصَمُوا لوم لفط 

لديل الثاني :كه الاشتنا مين عزو الطيع: ولت الاشتاء إِخْرَاج مَالولَاه لوَجَبَ دوه حَتَ 
للق والاغتراضٌ عَلَيه: أن للاسْتثْناء فائدتين : إخداهمًا: إِخْرَاجُ مَايَجبُ دُخُولُهنحَتَ اللّفْظ. وَالتّاني : 
ما ما يلح أن يدل تنه وهم أن يَكُونَ مادا به. 

الدَلِيلٌ الثَالتُ: أنَّ تأكيدَ الشَّيْء ء ينبي أن يَكُونَ مُوَافًْا عْنَاه وَمُطابِقَا لَهُ ل وتأكِيدَ الحسوضين 
تأكيد الوم والاغتراضل عل. أن لضم يسم أن لط المع اَل وما وه َل المع موا 0 
أن لفط القَؤم ا يتين ملع اراد مه بَْد ماو أل انع مكَدَلِكَ لفط لكين وَالْؤِْينَ. 

لديل الرابع أن ع الوم بال أن كود أل المع حَاصَهه وبال أن كود 4 مُشْتَرَكَاء إِذْ يَنْقَى 


سا معي 


يل ولا يفْهَمُ م إلا بقريئّة» وَتلّكَ الْقَرِينَة لفْظٌّ أوْ مَعْنَى والاغترّاض عَلَيْه: 9 قَصْدَ الاسْتَغْرَاق عل 
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بعلم صَرُورِيٌ َحْصْلْ عَنْ قَرَائن مُعْتَلفَة ا يكن حَضيْها م عرقت ُو اط الكت والشئة إن 
لم يفَو مِنْ اللَقْ؟ وَجَ عَرَفَ اليَسُولٌ صَلّى الله عليه و عن جين رزيل م الله كاله حم 
عم عَمْهُوا الألحكام؟ 

لديل لحاس : ع الصّحَابَة. :. َم وَأَغْلَ للع ة بأَجْمَعهمْ أَجْرَوا أَلْقَاطَ الكتّاب وَالسُنّة عَلَى 
الْعُمُوم؛ إِلَا مَادَلَ الدَلِيلُ عَلَى تَخْصِيِصِهِ دك أثلة عَلَى ذَلِكَ والاغْترَاض مِنْ وَجْهَين : أَحَدُهُمَا: أَنَ 
ذا نصح مِنْ بض الْأَمْ اصح مِنْ مهم الثاني :أله لم يلقل عَنْهْ نهُمْ عَلَى الَوَائُر لمم : إن 
كا في عه السَائلٍ مجر الْعُمُوم لجل لعي عر التوال يم 

الْفصْل الرَابع: شْبَهُ زاب الخُصُوص وَاليُ عليها 

ذَهُبَ قوم م إلى أنَّ لَفْطَ الُْقرَاء زالكماكينء وَاتْفْركِينَ 5 عَلَى َك الجمع ٠‏ وَاسْتَدَلُوا أنه القَدْدُ 


الْسمِقَُ دُخُولَهُ نحت اللْظ وَهَذَا سيدلا فَاسِدٌ. 


اوم 


الفَصْل الام : شْبَهُ اب الْوقْفٍِ وَاليدُ عليه 

لبه الأولى: أذ ذه لطيع ضوع نوم لايق ما أنْ و عرف بِعَفْلٍ أَوَفْلِ»وَالَقل ما 
َقْلُ عَنْ َمل الل © أوْتَقلُ عَنْ الشاوع. َكل وَاحد ما آحَاد وما تَوَائرٌ . وَالْآَحَادُ لا حجَةَ فيه. وَالتَوَائرُ لا 
يكن دَعْوَاهُ ا : أنَّ هَذَا مُطَالبَةٌ لديل وَليْسَ بدَلِيلٍ. 

ابه اَي يناعت يمون ذه لصي لوم وَاخْصُوصٍ جدِيمً. من زْعَمَ أل مج 

في الْخُصُوصِ حَقيقَة قِ الْعُمُوم كَانَ كَمَنْ قَال: هُوَ حَقيقَة في الْخُصُوص مَجَازُ في الْعُمُوم وَاْمولان 
باه والاغتراض :أن هذا أَِضَا بجع مُ إلى ةليل لس بقلي . 

الشُبْهةٌ الَّالعةُ: وله :إن كنا يخشن الاتتفهام فى قزله: «افعلٌ» َه للوجُوبٍ أ النَذْب فْيَحْسْنُ 
الاستفْهامُ في صيَغ لجع أنه أريدَ به الْبَص أؤ الكل وات أن لاد إِذَا كثْر اسْتعْمَالَهُ كَانَ لْمُسْتَفُهِم 
الاتياط في طلبه. 

الَْصلَ السّادِسُ : بَيَانُ الطريق امار في إِنْبَاتِ الْعُمُوم: 

مج الفلوم مُحْتَاجّ ليها في جميع الغا ينعد أنْ يفف عَنْهَا جَمِيعٌ َصْنَافِ لحني . وَالدَلِيلُ 

على وضع تَوَجَهُ الاغتراض عَلَى مَنْ عَصَى الْأَمْر العام وَسُقُوط الاغتراض عَمّنْ ضع ووم النقْضٍ 
وَالخلف عَنْ الحبَر العا وَجَوَارُ بنَاء الاشتخلّال عَلَّى لمات الْعَامّة وبين أنَّ الصَّحَابَةَ نا عَسَكوا 
بِالعُمُومَاتَ جرد اللْفْظ وَانتقاء الْقَرائنٍ المخخصُصّة لا أَنهُمْ طَلَبُوا َيه مُعمْمَةٌ أو مُسَوْيَة بين أَقلُ الجمع 
الوا وير ذَلِكَ بالأمثلة على أَوَاع م صيَع العُمُوم. 

الوح الْخَامسٌء وَهُوَ الاْمٌ الْقْرَدُ ذا دَحَلَ عَلَيْهِ الْألفُ وَاللّامُ اْمَلَُوا فيه .وَالصَّحِيحٌ التَفْصِيلَ : : وهو 
يقي إلى ما نعف ل اؤاحد عن ابن الَف وي عَنْ هاه فَهُوَ لِلاسْتغْرَاقَ وَمَا لا يَتَمَهرُ 
الهاو يلقي الما يََسَخْصٌ وَيَتَعَدّهُ فيُسْبهُ أن يَكُونَ للْوَاجدء وَالأَلفُ وَاللّامُ فيه لتّرِيفٍ فَقَطء وَإِلى ما 
لا يَتَسَخْصٌ وَاحَدٌ منْهُ فهو لاسْتَْرَاقَ الجنْس. 

الْفَصْلُ السَابِعُ: الْمَؤْكَ في الْعُمُوم إِذَا خْصُصٌ هَل يَصِيرُمَجَارًا في البَاقي؟ وَهَلْ يَبْقَى حَجة؟ وَذكرُ 
الخلآفٍ في صَيْرُورَه مَجَارًا في البَاقي. 
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الفهرس ال مفصل ‏ موضوعات ا مستصفى ومسائله 


هَل يََِى الْععُوم جه في الباقي بَعْدَ النخخُصِيص؟ ذَكرُ الخلآفٍ في كؤنه جه في الَائِي . والصّحيحٌ 
نيَقَى جه إلا ذا اسََْى من مَجهُولًا. 

لباب الثاني : في مي مَايكنُ دَعوَى الْعُمُوم فيه عَم لَايُكنُ َه وَاحدٌ وعشُْونَ مسال 

1. مَسْألَةٌ: مُحْكُمْ صيفَة الْعُمُوم الْوَاردَة في الجا عَْ سْوَال؟ الوم الْوَادُ في الإجَابَة عَنْ ْوَل 
ينْظه : إن أتى بط مُسْقِلٌ ْلَب كان عام ذالم يكن مستا نط إن لم يكن َف الشائلٍ 
عا انيت العُمُوم لِلْجَوَابٍ .أن ذا كان لَفْْالسَائلٍ عَامًا برل مله عمُوم لَفْظ الشَارع. 

2. مَسْألَة: هَل الْعبْرَةُ بعُمُومٍ اللفظ أمْ يحُصُوصٍ الْسَبَبَ؟ ورُودُ الْعَامعَلَى سَبَبٍ حاص لا يُسْقطً 
دَعْوَى العُمُوم لديل عَلَى بََاء الحمُوم أن الْحجَة في َفْ الشّارِع» لا في السْوَال وَالسببِ. 

شْبَهُ المحَالفينَ نََاثٌ: 

الشَْبِهَةٌ الأول : أله لولم َكُنْ لِلسبب تأي وَالمط إلى اللّفظ خَاصَه قبي أن يَجُورَ َإِغْرَاجُ 
السّبَب بِحُكم التُخصيص. وَابمَوَاُ أَنَّ دُخُولَ الْوَاقَة مَقْطَوعٌ به لكن اللَفظَ يعُمّْهاوَيَعُُ غَيرها. وتََاوله 
ها ظَاهرٌ. 

اله لاني : أنه لولم يكُنْ ِلسبب مَدْحَلٌ ل تَقَهُ الراويء إِذْ لا فَائدَة فيه. وَاََْابُ أن فَائدَئُُ 
مرق باب المْيلِء وامتاعٌ إخراع السب بشم لشخْصِيصٍ بالالجتهَاد. 

الشِّهَة الله لوا أن الوا يَانْ السب ل أَحرَ ايان إلى وفوع الْوَاقعَة وَمََابُ أنه لم فلم لا 
َائة في ير وه تالى عل ب بقَائدته ».َع عَلِمَ أن تأخيره إلى الْوَاقعة نطف وَمضْلَحة لاد 

ال كم ُو م المفعَضَى وَبَيَانُ 3 الْعُمُومَ للأَلْمَاظ لا للْمَعَاني. 

4. مسْألةُ: اْفغْلٌ الْتَعدي ل راي عل عرو تعر لكاو واالكتاراق 21 الالال 
مَفْعُولَاتَه مل يَجْرِي مَجْرَى الْعُمُومِ؟ ْ 

5 مَسْألةٌ: اين دَْوَى الْممُوم في الْفْلِء أن ْمل لَا يم بِقَع إلا عَلَى وَجْه مُعَينِ وَعَلَيْهِ لا عُمُومَ 
في أْعَالِ ال َلَى اله َي وَسَلَم. 

6 مُسْألَة: : فل انيع السام كما َاعمُوم له بالإضَافة إلى أخوال الْفغْل» لاوم لَه لضاف 
إل غير إلا أن يعو : رد بالل بن كم الشْرْع في حَفكُمْ وان قَسَاد اقول بن مَاتَبَتَ في حَقَه هو 
َابتَ في حَقَ غَيِْ امال لديل َلَى أنه حاص به. 

تكالة ول الصَّحَابِيٌ نَهَى النِيعَلَْهِ السَلَامُ عَنْ كَذَه لَاعُمُومَ لَكُ لَِنَ ْمُه في الَخكِيّ لَا 
في قَول ا حاكي وَلَْظه. 

شانة فول الصّحَابيٌ : قَضَى الي صَلَّى اله عله وسلَم, بِالشّفْعَة للْجَالِ وَبالشّاهد وَالْيمِينَ 
َل نهى» في أنه اممو لَه لَه حكَاية واه في لكي .ولو قال الرَاوِي : قضَى التي عَلَيْه السَّلّامُ 
أن اشْفْعَة لجار احمَلعُوافيه. 

9 مَسْألَةٌ: لا يكن دَعْوَى الُمُوم في وَاقِعةِ ِشَخْصِ مُعَينِ قصَى فيه الِي عل السام بكم 
وَذَكرَ علة كمه ناذا فك اختصّاصٌ الْعلّة يضَاحبٍ الْوَاقعَة. 

0 مَسْألةٌ: مُتَاقعَةُالْقَائلينَ بعُمُوم المفهُوم» وبال أنَّ فيه مََو. 
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1. مَسْألَةُ: هل الاقعران العام من مُقَتَضَيَان الْعُمُوم ؟» وقد 3 ْم ل من مُقتَضَيَات ت العُمُوم 
الاقترَانَ العام وَالْعَطفء عَليْه. وَمْوَ غَلَط. 

2 . مَسْأَلة: : هَل نصح دَعْوَى الغُوم في الاشم الْشعَرَك بن مُسَميين ؟ وباك أن الاسم المشْتَرَكَ بن 
مُسَمييْنِ لا يكن دَعْوَى العمُوم فيه لاف لِلْقاضِي وَالشَافِعِيَ لأ ترك لم يُوصَعْ للجَمع . 

3. مَسَالَةٌ مُنافعَةُ هل يكن أن َعم الفط حمِيقتهُوَجَارة؟ 

4. مَسألة: هل يَدْحُلٍ لْعَِدُ حَتَ عُمُوم الخطّاب الوب إلى اناس وَالْؤْمِنِنَ؟ 

5. مسْألة: هل دحل الْكَافر نحت عُْمُوم الطاب لوج إلى النّاس َالْؤْمِينَ ونحوهما؟ 

6. مَسْأَلَةٌ: هل تدّخُلٌ النْسَاءُ تحَتَ عُمُوم الْخطَاب اموجه إلى النَّاسِ وَالؤْمِنينَ ونحوهما؟ 

7 مَسَألة: : هل يَدحْلُ الي صَلَّى اله عله َسَلم تحت عُمُوم الطاب اموجه إلى الأية؟ 

8. مَسْأَلَةُ: : هل خطَابُ الي صَلّى الله عله وَل َْ عَاصَرَُ اب ب لكل الْعُصُور من بَْده؟ 
وَمَُاقَمَةُ أنَّ كُلّ يدل بصيعَة امحَاطبَة فَهُوَ خطابٌ مَعَ الموجُودِينَ في عَضْرٍ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه 
وسَلَم َنْب في حق من يَحْدْتُ بَعدهُ بدلِيل رَائدِ دل على أن كل كم قبت في رَمَنه. فوا ىتم 
ايام عَى كل مُكَلْفٍ ولَْلَاهُ لم يَفمص مُجَوَدُ اللّْظ ذَلِكَء وَقَد عرَفَ الصّحَابَةُ عُمُومَ الحم الَّبتِ في 
عَضْرِه للّأعْصَارٍ كله بَِرَائْنَ كثيرة. 

9. مَسْألَةٌ: رد َل صيعَة ال بين الوم والإجمَالٍ. 

0 مَسْألة: هَل يَدْحُل الاب تخت عُمُوم خطابه؟ 

1. مَحْألَةُ: : مَوَاضِمَ دَلآلة م مدعل الْعهُوم: 

أَحَدُمًا: أَنْ يَدْحُلَ عَلَيْه الألفٌ وَاللَّام . الثَانتي: النَّفَي في التُكرّة. التَّلِتُ: أَنْ يُضَافَ إِلَْه أَمْر أو 
مَضدَر وَالْفهْل بد يراقع بل مُنْمَطرٌ. 

2. مَسْأَلَةُ: صَيِفُ الْعمُوم إلى غَيْرٍ الاسغرَاق جَائِنُ وَهْوَمُغْتَادُ أَمارَدُ إلى ما دُونَ أَقَنٌ اجئع فَغَيِر 
جَائٍ. وَذكرُ الخلآفٍ 5 َل الجئع وَالِشَارَة إلى أَدلّة الْقَضِي عَلَى 9 كَل الجمع انْنَانِ وَالتَعَشْفُ 5 
لَه وَسَوق أدلّة المتحَالفينَ لَذْمَبِ الْقَاضِي هي أوْبَعَة: 

الأوّلَ: أن الاين لو كان جَمْعًا لَكَانَ فَوْلنا «عَلا» اسْمَ جنع فلج إِطْلَاقُهُ عَلّى الثّلائة قَصَاعدًا 
كَقَوْله «فَعَلوا»» والخواب أن الوا اسم م مُشْعَرَك ب بس نّ سَائر أعدّاد د لمعه وَدفَعَلَا» 7 مم اص . 

الثاني : ولْهُمْ: أَجْمَع أَهْلُّ اللْعة ة عَلَىَ أَنَّ الْأَسْمَاءَ ثَلَانَه أَضْرْبٍ : تَوْحيدٌ وَتَِْيَة وَجَمْعْ . م فَلتَكنْ 
عبان وَاجْوَابُ مما لوا : لجان لَئِسَ اشم جمْعء لَكنْ وَضَعُوا لض أَدَاد قنع اسْمًا خاضاء 
علا اسم لرّجَالٍ 0 

الَالِتُ: فَوْلَهُمْ: َرْق في اللْسَان ين الرجَال وَالرجُلينِ وما ذَكَرْهُوه رهم لَْقء وَاْلَوَابُ أن الْمَرقَ أن 
الرَجُلينَ اسْمْ جَمْع حاص الخال جَمْعٌ مُشْتَرَك. 


الرَابعٌُ: قَولّهُم: َوْصَحّ هَذَا َارَ أن يُقَالَ: رََيْتُ الَْْ رجال» كما يُقَالُ رَأَيْتُ َلَانَةَ رجَالء وَالَْوَابُ 
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الفهرس ا مفصل ‏ لوضوعات ا مستصفى ومسائله 


الباي الثَالتُ في الل التي يُحَصُ بها الْعُمُومْ. 

ا وساي 

أل الي يحص بها ُو ع عَشَر ير 

الأول : ديل الحسسّء الثاني : دَليل العَقْلِ وَسَوْقَ اغتراض وَجَوَبه القَلِتُ: دَلِيلُ الإجماعء الرَابعُ: 
لض الخاض يُخصص اللمْطَ اَم وَقَدْ ذَهَبَ قوم م إلى أنَّ الخاصٌ وَالْعَام يَتَعَارضَان وَيَتَدَافَعَان 3 
تقد الْخَاضٌء اللخَامسٌ: المفهُومُ بالْمَْوَىء السّادِسُ م الله صَلَى الله علي وَسَلَم إن 0 
َك واد بفغله الْبَيَانَّ َإِذَا تاقض » عله كك الذي حَكُمَ ب به فلا فعضل لحمب بفغله امُخَالفِ - ىُ 
ديد على الُخْصِيصٍ. كر أله على ذَلِكَه السابع: ول اله ص ناذا 
أمّته عَلّى خلاف مُوجَب العُمُوم» وَسْكُوُهُ عليه السَلَام لَه يَحْتَِلُ شح أَصْلِ الحكم؛ أو تخصيصٌ 
لِك الشخْص باللشع في حَق حاط لك أو تصِبص وَسْبٍ أَوْحَالٍ زوفت ذَلِكَ الخ تلاس 
لَهُ فَيْشَا 0 امْتَى» » الَّامنٌ: عَادَةٌ المحاطَبِينَ وَبَيَانُ أنَّ عَادَةَ النّاس مُوثر 


قِ يف ماد قاض او ثرفي خطاب الشَّا انَاهْيْ الما معمَذهت العا 3 
َعِْيفٍ مُرَادِهِمْ من تَغيير امال بِيْ إذا 


5 


كان بحلاف ب الْعُمُوم؛ عِنْدَ مَنْ يَرَى 0 الصّحَابيٌ حُجة نَخْصِيصٌ ل الرَاوِي ‏ فَعُ العُمُومَ عِنْدَ مَنْ يَرَى أنَّ 
ملعت الرّاوِي إِذَا خَالْفَ ايت يُقدمُ مَذْهَبْهُ عَلَى روَايته» الْعَاشرٌ: خوج العام عَلَى سَبَبٍ حَاصٌ عل 
لكان لطي قل ولزكةة الت 

نَخْصِيصٌ عُمُوم القن بحَبَر لْوَاحدء وَبالْقِيَاسء وَفيّهِ مَسَْلَعانَ: 

1 مَسْألَة: د حَبَُ لاجد إذ وَرَدَ مُخَصّضًا لعُمُوم لقُن : ذكُرٌ الخلآف في يما يُقَدمُعَلَى الآحَنُ وقد 
امع لاون بجح بح الْعمُومٍ يَسلكينِ: 

شلك الْأوَل أنعُمُو لكاب مَْطوعٌ به وحَبر بر الْواحد مَظُنُونُ الاغتراض َيه من أؤه: الأول : 
أ 00 أَصْلٍ ل الخصُوص في الْعُمُوم؛ مَظْنُونُ ظَنّا ضَعيفء والثّاني : نه لَوْ كَانَ مَقْطُوعًا رمب به 

تكذيبٌ الرَاوِي قَطَْاء والئَّلِتُ : أن بَرَاءَة ؛ الدمة قبل و ورُود المع مَقْطوعٌ بها نم تف حبر لاجد لأنّهَا 
مَْطوعٌ بهَا برط أن لاي سَنْع . كَذَلك العمُومُ طَاهِرٌ في الاسْتغْرَاقٍ بشَرْط أن لا يد تحاص الا : أن 
وجُوبَ ب الْعملٍ يبر لاجد مَقطوعٌ به بالإجماع ٠‏ وَكَوْن الْعُمُوم عع و 

الَمْلَكُ الثّانى َل : إن الْحَدِيتَ ما أَنْ يَكُونَ تسيا َو بان ازالقتة لأبيت حبر الاحد اثَاقًا. 
وَإِنَ كَانَ بَيَانَا َمُحَالُ وَابحَوَانُ 5 بان ولا يِب اُترَانُ يانه بل 0 َأَخَيرُة و الَْائلِينَ بتَقدِم 
الحبر: 9 الصَّحَابَةَ ذَهَبَتْ إِليْه . والاغتراض : أن هذا َس قَامِمًا أنه رَقَعُوا الْعْمُومَ بمْجَرّد قَوْل الرّاوِي- 
وحجة ُ الْقَائلِينَ بالوقْفٍ : 5 الُمُوم وَحْدَهُ دَلِيلٌ مَقْطوحُ الْأَصْلٍ مَظَنُونُ الشمُول. وَالخبَرُ وَحْدَهُ مَظْنُونُ 
الل مَفطوعٌ به في الل وَالَتَى وَهُمَا مََُابانء ولا َلِيلَ على المرْجيح قَبَعَرضَانِء ويَجبُ الوُجُوعٌ 
إلى َيل آخرٌ . وَالممَاد أن خَبَرَ الْعَدْل أؤى. 

2 مَسْألَةٌ : تَخْصِيصٌ صِيغة اْعُمُوم بالْقياسِ وَمَذَاحِبُ الْعُلََاء وَحْجَخْ كل قرِيقٍ. 

ُحجَج مَن قد اْعْمُوم ثَلاتٌ: 

- الأولى: 5 الْقِيَاسَ فوع وَالْعُمُومَ صنل فكنق يُقَدمُ فرع عَلَى أَضْل ؟ الامُتراض مِنْ وجوه: 
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الأوّل: : أن هَذَا الْقيَاسَ هُوَ فرُع نص آحَ لا فوح النّصٌ المخُصُوص به وَالنّصُ نَارَةَ يُحصّصٌ بِنَصٌ حر 
ون َْقُولِ نص آحَرهإِلَا َه مَطُونُ نَصُ» كما أن الْحمُوم وول ْمْسَمَى اللَاصٌ مَطْنُوُ ص حر هما 
لان في تَصين مخملنين ؛ الثاني هيم أن لا يْحَصْصٌ الُْرآن بحب اواج لِأنه زع. 

الحْجَةُ اذاي 5 هيلب بالف س حُكَمْ ما لَيِْسَ مَنْطُوقَا هه قَمَا هُوَ مَنْطُوقٌ به كيف يَنْبْتُ يَنْبْتُ بالْقيّاس؟ 

الاترّاض: أنه يس مَتطُونًا به. 

الحْجَهُ الل أنه في حديث مُعَاذ جَعَلَ الاجتهاد مُوَخَراء فَكيِفَ يُقَدمعََى الْكتاب؟ وَابَْوَابُ أن 
عَوُْ مَْكُورًا في الكتَابٍ مين علَى كَؤْنه مدا لُمُوم. 

مجح الْقائلين تقد الْقِيّاسِ اْنَتَان: 

ا الأول : أن الْعُمُومَ يَحْتَملٌ الجر وَالْخُصُوصٌء وَالاسْتَِْالَ في َيْرمَا وُضِعَ لَه وَاْيَاسُ لا 
يتل ل من ذلك والاغترّاض: ل احتمَالَ العَلَط في القيّاس لَب م بقل مِنْ اختمّال الْخُصُوص 
وَالْجَاز في الْعْمُوم “بل ذلك مَوجَودٌ 5 أَصْلٍ الْقيَاس. 

الحْحَهُ الا َوه تْصبصٌ الوم بياس جَ قباس ون لكاب فهو من تَطلٍ 
أَحَدماء اك . وَهَذَا فَاسدٌء أن القَدْهِ رَالْذي وَقَمَ فيه التقَابْلُ لَيْسَ فيه جَمْعٌ» بَلْ مو وفع م للْعُمُوم 
ب حي الراقئة: 

قَانُوا : ذا َطل كلام م الَْجحِينَ كما سق فَهِل يَبْقَى إل لوقف ؟ والاعُترّاض أن هذا يُحَالفُ 
الْإجْمَاءَ لذن لدم مُجْمِعَةٌ عَلَى تَقْدمٍ احيه وَإِنَ اخملا ف الّْيين» وَجَوَابُ الْقَاضي: أنه لم 
ا وخر رمطلاة افيه قاد ولا بيقر كوا عات 


82 ود 


شام نين جين يس تنيت لاحي فوس رئبو ىبن لوي ضي. 
لمحا أن مَا كوو غير يد هلا يعد أن يُونَ قياس قي أَعْلبَ عَلَى الطَنْ منْ عُُومٍ ضَعِيفٍ ب 


كم مو س2 086 


أوْعٌمُوم َي علب عَلَى الظَنْ مِنْ قياس ضعِيء نفدم الى .ون مادا يجب الَف كما قال 
الْقاضيء فَمَذْهَبُ الْقَاضي صَحيح م بِهَذَا الشّؤْط. 

عَل يكن تَخْصِِصٌ عُمُوم الكتّاب بقياس مُستَبَط مِنْ حَدِيثْ َبَوِيُ؟ 

الَْابُ الوَابعُ: في تَعارْضِ الُْمُومَين وَوَفْتِ جَوَازِ الحكم بالْعُمُوم وَفِيهِ فُصُولَ: 

الفَصْلَ الأول : في التعَارْضٍ: : بََانُ أن كل مَادَلَ اَل فيه عَلَى أحَدِ اجنين فَلَيِسَ لِلتعَارْضٍ فيه 
مَجَالُ . ودف م الاو في الشّرْعيّاتِ بجع إِنَ أَمْكنَ ؛ُ لنت َم الترْجيح» ثم التخيير؛ امالراكة 
الجبمع بين يلين التَعَارِضَيْن : الاب الأولى : عَامٌ وَخَاصٌ» الوه َه انه : أَنْ يَكُونَ اللفْظُ لوول ويا في 


2 


الو بدا عن اويل لا نقح تأويل إلا بتفديرٍ قري كذبية: الْقَاضي إِنا يُقَدَرُ المنح يشرط أب ن لا 
يَظْهَرَ دَلَالَةَ عَلَى إِرَ رَادَةَ الْمََانء متب ب الل مْ التَعَارْضٍ : أَنْ تعاض عْمُومَان يَِيدٌ أَحَدُهُمَا عَلَى لحر 
بن وجو ويتقصل عَنَه من وه هَل يَجُورُ أن يتعَارْص عُمُومَانء وَيَْلوَا عَنْ دَلِيلٍ الترجوم؟ 

الْفَصْلَ الثّاني: في جَوَاِإسْمَاع الُمُوم مَنْ لَمْيَسمَعْ الْخُصُوصٌ وَمَذَاحبٌ الْعُلَمَاء في ذَلكَ. يَجِبُ 
عَلَى الشارع أنْ يَذكُرَ دَلِيلٌ الْخُصُوصء إِم مقتنا وما مََُاحا لجع رون كيو يلق انكو 
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الفهرس ا مفصل موضوعات ا مستصفى ومسائله 


أَنْ هليل الْخصُوص» وَدَلِيلُ جَوَازِه وقوه بالإجماع . وَللْمُحَالف سُبْهَتَان: 

الشَيهَةٌ الأدلى: نه لَوْ جَارَ ذلك بحَارَ أن مُشْمِعَوُةٍ شمتهُم اللذنوم دون التاسخ» وَالْسْتَى مِنْهُ دُونَ 
الاسْتشْنَاء وَاْجوَابُ أن ذلك جائر في الخ 2 الاسيثنا فَيُشْتَرَط انْصَالَُهُ فَكَئِفَ لا يَتِلَقُهُ؟ 

0 لق م دون ليل صوص هيل اده لْجَهْلَ منْ جهّته إن 

ْمَل لقَل: القت بي غنشت لك بلخم يب وي 1 أَهُ لا خلاف في أنه 
لا يَجُورُ المبَادَرَةُ إلى لمكم بالْعُمُوم قَبْلَ الْبَحْث عَنْ الأدلّة المُصّصَّةَ أن | الوم دَلِيلٌ بِشَرْط انتقاء 
المْخصّص وَالشَّوْطء وَمُنَافعَة إل أىَّ رج يَجبُ البَحْتُ عَن الحصْصَاتٍ؟ ذكرٌ اذاهب فيه يتأن فسَاد 
تنلكن اناضى زيطب قصب امعط بلتقي وَالتَاكيدُ عَلَى أن لحار أَنَّ مب بن لقا إلى هذا اد لا 

شط ون بار بْلَ الث لا تون بل َيِه تحصيل علم وطن باستقصَاء ء البَحْتْ أمّا الظنٌ َائْتََاء 
الثليل في تشبه. لالت تلو رحدو عد عب شن الضون إِلَيْهِ بَعْدَ بَذْل غَايَة وُسْعْه. 

الْبَابُ الخال فْ الاسْتثْتاء وَالشَوْطء وَالتََّيِيد بَعْدَ 1 َعْدَ الإطلاق. 

كلام في الاشيقاء. » 

الْمَضْل الْأوّل: في حقيقة الاستثناء وَصِيّغه وَهيّ: : إلا وَعَدَاء وَحَاشَاء وَسوّى» َم جَرَى مَجْرَاهًا. 
وَحَدَُهُ أنه هَوْلٌ ماقا الْأرَلِ». 

لِغْرَاج مُحْتَرَرَاتَ اريف وَل اق بَْنَ الخ وَلِاسَْْء وَالمُخْصِيصٍ. 

الفَصْلْ الثاني : : في شرُوط الاسْتئتاء : شط الول : الامصَالُ ِل اَن لبن عباس َه جور 
5 خيرَ الاسَتفَْاء» الوط لني أن يكُونَ الْشتذتى من جنْس المشتلتى مله أ ورد من الاستلقاء 
من غَثرٍ لبنس مَل إل اشم الاسْتتْنَاء عل مَجَر أو حقِيقة؟» الشّيْط الثَّالتُ: أن ايكون 
مُسْتَعْرِقاء وَقَدْ ذهب الْأَكترونَ عَلَى جَوَازْ اسْتدْنَاء ال وَذكرُ كلام لضي في عَدَم جَوَازِ اسْتَْنَاء 
لكر ادامرا لكي ل قر 

فصل الثَلتُ: في تَعَقَب تعب الجُمَلٍ الاسْتَمْنَاء : وَذكُوُ المذَاهبٍ فيه. 

مج الْقَئلِينَ ْول لَاثُ: 

لق الأول هلا َقَ بَْنَ أن يقُولَ : اضَربْ الْجمَاعَةَ التي مها قتَلَهُ وَسْرٌاقَ ةلا مَنْ تاب 
وَبَْنَ قوّله: عاقب مَْ فل وني وَسَرَقَ إلا مَنْ اب في جوع الاسْتَدْنَاء ء إل اللجميع. الامحتراض: أَنَّ هَذَا 
قيّاسٌء وَلَا مَجَالَ لياس في اللغة. 

الج التَنيةٌ: 7 أَهْلُ الع ة مُطبقُونَ عَلَّى 3 تَكْوَارَ الاسْتنْنَاء عَقِيبَ كل جمْلة نوع منْ الْعيّ 
وَاللَكنّة وَعَذَامَا لا ينك الحم اسْتفبَاحَه َل يقُولَ : ذَلِكَ وَاجِبّء لتَعَوْفٍ شَمُول الاسْتثْنَاء. 5 

الْحْجةُ الال : هلوقل : وأا كت الام وَلَا تاد الت ده إنْضَاء له تعَالى: 
جع الاسْتَنْنَاءٌ إلى اله يع وَكَذَلكَ الشَّرْطُ عَقِيبَ الجمَل يَرْجعٌ م إِلَيهًا . وَهَذَا ما لا ُسَلْمُهُ الْوَاقفيةه بل 


ارس سل 


يَعُولُونَ: ون وَالاقتصَار وَمَنْ سَلّمَ من المخَضّصّة ذَلكَ فَهُوَ مُشْكلٌ عَلَيْه. 
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حب الْخصّصَّة اََْان: 

اميه الأول : ا إن الحَمَمِينَ ع ع عَمْمُوا أن كل جفلة غير غِيْرٌ مُسْتّقلة مُسْتَقلة وَصَارَتْ جُمْلَةَ وَاحدَةً بالوَاو 
الْعَاطفَة وَنَحَنٌّ إِذّا حَصَّصْنًا بالأخير جعَلْنَاهَا مُسْبَقلةَ. وَعَذَا رع ْم وَاغترَاض عَلَيْهَا وَلعَلَّهُمْ 
ا يعون بَلِكَ. 

الحبَة الَانبة قلي إطلاقٌ الكلام الأول مَعْلُومٌ» وَدُحُولَهُ تحت الاسْتَقتَاء مَشْكُوكٌ فيه فَلّا يَنْبَغي 
أن يَحْوْجَ مِنْهُ ما دَحَلَ فيه إلا بيقين. 


م كوم 


وَهَذَا فَاسِد مِنْ أَؤجه: 

الوَجُ الْذَوَلُ :أن لَامسَلَم بن طلا لذو قَبلَ ام الكلام. 

الوَّجَهُ الثاني أهُلَا يعي وجوه إلى الأخيرء يل يجوز يُجُوعُهُ إلى الأول مَقطء مكيف مُسَلْمُ التيقنَ؟1. 

الوَجْهُ الثَالْتُ :هيما كوه في الشِط وَالصَفَةه سم كترم وم ذلك . 

2 جه الْوَاقفية: أنَهُ إذَا بَطلّ التعميم وَالتُخْصِيصٌ لأنَّ كَُّ وَاحد َكمٌ؛ يجب لتقف . وَهَذَا هُوَ 
لح وإن لم يكن بد من رفع الف فمَدْعبُ مين أل وَالدَِيلٌ على أن الوق َو أنه وَرَد في 
اران السام كله 

الْقْلَ ني دُولٍ الشرْط عَلى الكلام. 

الشَّوْط عِبَارَةٌ عَم لا يُوجَدُ الَشُْوط مع عدم كن لَا يم أن يوجَدَ ند وُجُودِ وبيان الفارق بينه 
وبين العلة . الصّئط أنْوَاعٌ : عي وشَرْعِيٌ» لوي وكلُ وَاحد منْ الشَّرْط وَالاسْتمَْاء يَدْحْلَ عَلَى الكَلَام 
بره عَمّا كَانَ يَقْمضيه لَوْلَا السّوِط َالاسيئْتاك, حَتّى يَجْعَلَُ مََُلّما بابَاقي» لا أنه مُخْرِج مِنْ كَلامِه ما 


اَل ف لطي وَالمَيّد . والمطلقُ مَتمول عَلَى اميد إِنْ اتح الموجبُ ا ٠‏ وذكرُ خلآاف فقي 
حَملٍ اطي عَلَى اليد ذا حتت لمكم وَتَصْحِبحٌ مَذْعَبُ الشَافِِيٌ فله. 

المَنُ الثاني : فيما يُقْتبَسُ من الْألقَاظ لا مِنْ حَيِتُ: صَيعَتهًاء وَوَضِعْهَاء يل بن نْ حَيْتُ 
فَحْوَامَاء وَإِشَارَتُهَا وو شيك لمي 

الضّرْبُ الْأوَلَ: ما يُسَمّى اقتضَاءً :وَمُوَلذِي َا يدل عَلَيْهِ الل وََا يكُونُ مَنْطُوقًا به وَلكنْ يَكُونٌ 
مِنْ ضَرُورَة لل ما منْ ع يه حَيْتُ لا يكن كَوْ كن اكلم َادًا ابه أن حَيِتُ تت ووه لُوظ شرا 
لابه أذ من حي يي كيل علا إلا ب . ومثال المقْتَضَى الذي هُوَ ضَرُورَةٌ صدّق امَكلَمٍ ومتَال ما 
َبَتَ اقتضَاءً لمَصَوْر اطق به شَرْعَاء ومغَالٌ ما كه َبَتَ اقْتضَاءً لمَصَوْر النْطُوق به عَقلَاء ويَجُورُ َنيَب هَذَا 
بالإضْمَار دُونَ الاقتضاء. 

الضَرْبُ الثّاني: ما موحد مِنْ إِعَارة لظ لا مِنْ الف وَالُْصُودُ به مَا يَتبَُ الَْظَ من غَيْرِ تجريد 
قَصْد إِلَيّْهِ وَذكُرُ أمئلة لذَلِكَ. 


الضَرْبُ الثَالتُ: قَهمُ اليل مِنْ إِضَاقَة الْحُكُم إلى الْوَضْفِ المنَاسب. وَعَذَ قَديُسَمّى: إعَاء وَإشَارَهه 
أو فَحُوَى الكدورقة 
لصوت الرَّابعٌ: فَهُمْ غَيْر المنُطوق به مِنْ المُطوقٍ بِدَلَالَة سيّاقٍ الْكلّام وَمَقُصُوده. وَعَذَا قَدْ يُسَمَى 
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الفهرس المفصل ل موضوعات ا مستصفى ومسائله 


امَفْهُومَ الاقف أو «فَحْوّى اللُّط». 

اميت الخامسٌ: ُو «الفُوم» . وَمَعْنَاةُ الاسْتدلال بتَخْصِيص الشو بلذّكرِعَلَى تفي الحكم . عما 
عَدَاه وجا سمي هَذَا َيل الخطاب وَذْكُرٌ خلافٍ في دَلالَته» وََْجيحُ نهذ يدل يدل عَلَى ذلك ملك: 

المسَلَكُ الأوّلُ: نات َك السَّائمَة م مَفهُوم» أ تيان الو ابا مِنْ ِو الإثيات قلا 
عَم إلا بل من أهلٍ الت موا أو جَارِ مَجْرَى الوَائتر. 

املك الثّاني: + شن الاسْفهام. 

المسَلَكُ الثَالَتُْ :أنامد هم يعَلُونَ الحم على الصَفَةه ا 
َع احالف . فَالُوتُ لْموِضُوفٍ مَْلُوُ مَنْطوقٌ» وَالنَفْيُ عَنْ الشكوت مُحْتَمَلٌ 

الَسْلَكُ الرَابع أن الْحمِرَعَنْ ذي الضّفَة لا يني عَنْ غَيْرَ الَؤْصُوفٍ مَا أَخبَر به عَنِ المؤصوفٍ. 

الَسلَكَ الخَامصس : 3 كما نالا َشْكُ في أن عرب طَريقًا إلى لحر عَنْ حبر وَاحد انين وتََاََ 
افِْصَاًا ليمع الشكُوت عَنْ اباي لها طرق أيضًا في لعن الؤْصُوفِ بصِفَة. 

اتج الْقَائُونَ بالفْهُوم : َسَالكَ: 

لَك الأول : أن الشَافِِي رَحمَهُ الهم مله عرب وَمِنْ َال فد قال ديل الخطَاب . 


س6 #عرى 


وَكَذَلِكَ بويد من نع ال وَاجْجْوَابُ: أَنَّهُمَا إِنْ قَالَاهُ عَنْ الجتهاد فََا بح بُ تَقليدُهُمَا. 

الَسْلَكُ الثّاني: أن الل تَعَالَ قَالَ : ( إن تفز لَُْ سبعين مركن يَف ل هُْ» فقَلَ له 
السَّلَامُ الزن عََى سين هَهَذَا دل علَى أن كم ما عَدَا السَّبْعِينَ بخلافه وَاجَوَابُ مِنْ أوْجُه: 
الوَجَهُ الأول : أنَّ هَذَا حب خب واد لا قوم به الج في بات اله الوه الثاني : أنه قَالَ :لدت علَى 
السَّبْعِينَ) لم يَقَ/ْ اليُعْفَرَ لَهُمْ» قَمَا كَانَ ذَلكَ لاننظار الْعُفْرَا الوَّجَهُ الثَّالثُ: : أن تَخْصيصٌ نفى َي الْفرَة 
بالسَعين دل علَى جَوَاِ ار د لعن أوَْلَى وُُوعها؟ 

اللَسَلَكَ الثَالتُ: أن الصّحَابَةَ فَالُوا : ْلَه صَلَى لله عليه وَل :امَك مِْ امأ مَنْسوحَ بقل عَائّشة 
داشت الت حار تقذ ري اتدل وَاجْجَوَابُ من أَوْججه: الوَجْهُ الأول : أن هَذَاتَقْلَ آحَادء 


وَلَاتَنْيْتُ 1 به الله الوه الاي أإهايْصحعَنْ فم مَخْصُوصِين لَاعَنْ َف الصّحَاهه الج اللِت: : أنه 
َمل نهم َهمُوا مه نكل لا مِنْ ال فَمَهِمُوا من َْظ المء الور لاوم الوبة الابع: أنه قل 


- 2 


نع سام نال لام إلا من ال وعدا ضرِيح برقي الي وَالإِنْبَاتِء الوه الحَامِسُ: أنه قال في 
روَايّة «إما ام مِْ المء» وقد قَالَ بَعْضُ مُنْكري الْفهُوم : إن هَذَا لِْحَضر وَالنَفْي وَاْإِنبات. 

الَْلّكُ الرَابع ه: الاشتدلآل تعب يَغلى بن أَميّة وعمر من بُطْلَان مَفْهُوم تخصيص فَؤْلهِ تعال: 
تلئس عَلَيكُمْ متاح أنْ تَقَصُرُوا منّ الصّلّاة إنْ فم أن يفتكم الِّينَ كمَرُوا » وَالْجَوَا أن الْأصْلَ 
الام وَاسْنِي حَالَةٌ لْحوؤْفٍ» فَكَانَ الإِمام وَاجبًا عند عَدَمْ الَف بكم الْأَضلٍء لا بالُخصيص. 

المسَلّك الخامسٌ أن ان عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا هم مِنْ قو صَلّى الله عل وس 5 : درا ارا في 
السيَة» تَْيَ ا الفضلٍ وَاَْوَابُ عَنْ هذا من أؤبحه: 

الأول : أنَّهَذا َه أنيكُونَ مَذْهبَ ابن عَّاسٍء ولا حجةَفيه. الثاني : أَنَّجَمِيعَ الصّحَابَة خَالَُوهُ في 


ع اداه 22 2 5 كو 2 0 


ذَلِكَ. الثَلِتُ: أنه َم ينبت أنه َََ را لقصل جود هذا الفط. الَابع: أنه لله عمق الي أسْلَه عَلَى 


03م 


4298-7 


008 


409 


500 


501 


2502-1 


503-02 


5203 





754 انطو 


لياح يبيل الْعفْلِء وموم قؤله الى َلْوَح الا 4 فداَانَ ليقام صر عَلَى النّسيئَة 

كَانَ الَاقِي حَلَالًا .لحاس : أنَهُ روي أنه َال : دلا ا إلا في سيق وَهَذَا نص في التي وَالْْبَاتٍ. 

المسَلّك السّادس: أن إِذَا قَالَ : اشْئَر لي عَبْدَا سو يفْهَمْنَيْ الأيضء وَإِذَ َل : اضَريْة إِذَا قَامَ 

يُفْهَمُ الم إِذا لم يَقُمْ. وَاجَْوَابُ أن هذا بَاطلٌّء ؛بَلٍ أل الْنْعُ إلا فيمًا أذنَ وَالَإِدنُ قَاصرٌ فبَقيَ الْبَاقّي 

غلى الثفي. 504 
المَشلّك السَابع : أن خْصِيصٌ الشَيْء بالذّكْر لا د أن تَكُونَ لَه فَائدَة وَاوَابُ من أَربَعة رجه : 505 
الْأَوّل: : أنهَذَا كس الواجبء فَإِنُّمْ عَم طلْبَ الْائة طَيقًا إلى مغرف َع اللّفْظ الثاني : :هو 

عمد هذا الام أضلان: أَحَدَهُمًا: هلا بد من فَائِدَةِ المُخُصِيصِ وَالتني : أنه لا قَائدَة إلا اتصَاصٌ 


]دو 


لمكم وَالَتِيجَةٌ أ الَْائدَة إِذَّا لم أن لا 1 من قائدَة» لكنّ الْأصْلَّ اَني؛ وَهْوَ َك لا فَائدَة إلا هَذَا 


مسا . الثَّالتُ: أ نخْصِيص لَب لا يَُوَ ب محل » قَلمَ لم تَطلبُوا الْقَائدَة فيه . الرَابعُ : أَنَّ في 
نَخْصِيِصٍ الحكم , بالصّفَة الخّاصّة قَوَائدَ: 506-5 
الأول ُو استوْبَ بيع محال لحم لم َو يق للااجتهاد مَجَالَ» الَنهُ: أنه هُلَوْقَلَ: في لتم كاك 
ول بخص المالمة 1 َللْمُجْمَهدِ وج السَائِمة عَنْ لوم ااجيهاد الذي بفقدح هص على ما لا 
وَجْه لوخرّاجهء الَّلمَُ: أن يكو الَْاعتُ عَلَى النُخْصِيِصٍ لِلْأْشْيَاء السنّة عُمُومَ قوع َوْ خْصُوصٌ سوال 
أَوْوَاقعَة: أو اثقَاقَ غائلة يها خا أوْغَيْذلِكَ من ساب لا بطل َل فحدَلِكَ في الأَوْصَافٍ. 
المَسْلّك التَّامنُ: وله إن التَعْليقَ بالصّفَة كالتعْليِق باعل وَذَلكَ يُوجِبٌُ لوت دجُو العلَّ 
وَالانْتفاء بالتقَائهًا. وَاجْحَوَابُ : أنَّ الات في الْملوَالصَقَةوَاحذ تليق الحم بلْمة ُوجب َوه ونه 
َم لتقا بانتقَائها قلا. 507-06 
المَسْلّك التَاِع: : اسْتذْلَالهُمْ بتَخْصِيصَات في الكتّاب وَالسُنّة خَالفَ المؤْصُوفُ فيهًا عَيْرَ الْؤْضُوفٍ 
ِلك الصّفَاتَ وَامْجوَابٍ عَنْ جَمِيعهًا : نلك مالا على الْأضل» أوْمَْرقتها بدَلِيلٍ أحَنَ أو بقريئَة. 
العَوْلَ في درَجَاتٍ دَلِيلٍ خاب وتوم الف منْ الْإنَاتٍ وَهْوَ عَلَى ثمان مَرَاتبَ: 
0 : مَفهُوم اقب .وقد أَة ببطلانها كل مُحَصَلٍ . 
الرُتْبَة الثانيّة : مَفَهُومُ الاشم الُْشْمَقٌّ الدّالَ عَلَى جنْس . وَهَذَا أَيِضًا يه إلَاقهُ باللّقَب. 508 
الوُنَبَة به الال مَفهُومُ الضفة امَْقة العا لت 
لَه الرَابِعَة بع مَهُوم لفة. والضحبح أَنَ مج المْصِيصٍ بالوصف من رقي اوم له 


لوب الخ َخَامِسَة: :مفو م الصَّرْطً . ذكُ الخلآفٍ في لنت وََضْحِيخ تفيها. 509 
الوُْبَمٌ السَّادسَةٌ: : مَفَهُومُ م الحَضْرٍ مه وَالْحَضْرٍ بِتَعْرِيفٍ جين وَالمْتَائ أنه ظاهرٌ في الحضْرِء 

مُحْعَمِلٌ للتأكِيد. 
الوب به السّابعَة 7 هلويم العَايَة .كر الأْوَال» وري أنه ال أَضْعَفُ في الذلالة علَى النّفِيمَا بل 510 
الونبَة الام مَفَهُوم الحَضر بالف وَالإثبات وقد كر مُخُلاةٌمُْكري المفهُوم . وَهَذَا طَامرالبطلَان. 511 
مَعْألةٌ: : افون لَامَفُوم خوج مَحْرَجَ العَادَة الْعَالبَة. ش 512 


عَوْدٌ إلى مُنَاقَسَة فَائدّة ب : تخْصيص الْوَضْفٍ بالذّكر. 513-02 





الفهرس ا مفصل ب موضوعات ا مستصفى ومسائله 


ا ترم را رك روم و 


لقصل الأول :في دلا الفغل. 

ا ينَاقض مَدْلُولَ المُجرّة 0 عَلَى الأنبياء بدَلِيلٍ الْعَفْلِ. 

ابرع إلى مُقَرَقة اذب فبما يحص ولا عق لهذا َل علَى عِصْمتهم عن لياع 

بَلْ دَلِيلٌ التّقييفٍ وَالْإِجْمَاعُ قَدْ دل عَلَى عصديمٍ عَن ْ الكتائره وَعَصّمَتِهِمْ نما عَمَّا يُصَغْرٌ أقدَارَُمْ 
منْ نْ الْقَاذُورَاتَ أ الصّعَائرُ فَقَدْ أَنُكَرَهًا جَْمَاعَة وَقَالُوا: الذتوت كلها كنال وَالصّحِيحُ ين الذنُوبٍ 
صَغَائر. 

اتليس برط َال الج 

لا لات في جََاِ ليان عله فبما يصّهُمْ من الات .وا لاف في متهم فيا 
َل بتبليغ اشع وَالرّسَالّة. 

َقسَامُ فعَالٍ الي صَلّى اله عَلَيِ وَسَلَمَ: 

مَاعُرفَ بقل إن َعَاطاه انا لواجبء أو علِمَ بقرِيئة الخال أنه إنضَاء كم َال هذا َيل وَبيَان. 
وَمَاعْرفَ َه حَاصَيهُ فلا يَكُونُ ًا في حَقٌ غَيْرِه. 

كر الخلآفٍ في مالم يَْرنُ به يان في َي ولا إنَاتٍ الجخ أن لا دلالَة َه َل همده بن 
الْاحة وَالندب وَاْوجُوبء وبين أَنْ يون مخصُوضًا به وبين أَنْ يُشَارِكَهُ غَيْرهُ فيه وَلَا يتَعينُ وَاحَدٌ منْ 
هذه الْأقْسَام إلا بدَلِيلٍ رَائدء بَلُ يُحْتَمَلُ الحَْْأَيضً عْدَ من يُجودُعَليهمْ الصَغَائر 

لد علَى الَْائنَ بالمُخرمٍ : نا حال من َأَى الْأفْالَ قل وُودِ الع عَلَى الَظر. 

لد عَلَىالقَائِينَ بالإياحة: 5: أنه إن أَاد أنه أطلَق لنَا مل ذَلِكء فهو تَكمْ» لا يدل عليِعَفل ولا 
سَمْعٌ ون أرَادَ به أن اْأصْلَ في اَل َي الحرجء فَيَِى َلَى مَا كال قبلَ الشّرع فَهُوَ حَقٌ . وَقَدُ كَانَ 
كَذَلِكَ قَبْلَ فغله. 

لد عَلَى قل الدْب: أهُتحَكُمْ: إذ لم يُْمَلْ عَلَى الْوْجُوبٍ لِاحتمّال كَْنه َب قلا يُحْمَلُ عَلَى 
النَذْب لاختمّال كؤنه ابه بل لاحتمّال كؤنه مُبَاحًا. 

لهم سُبََان : الأولى : أن فثله يَْتَمِلُ الْوجُوبَ وَالندْبٌ وَالنّدبُ َكَل مَرَجَاتِه وَالَْوَابُ أن الإيّاحة 


هى أقل دَرَجَاته. 
ل مَا قِيلَ فيه الْحَمْلٌُ عَلَى النّدْبِ لَا سيّمًا في الْعبَادات. أَمّا في الْعَادَاتَ َلَّا أَقلّ مِنْ حَمْله 
عَلَى الإياحة. 


ابه لني التّمَسُّكُ بقوْله «#لَقَدٌ كان لَكُمْ في رَسُولٍ لل سوه حَسئة » وَابْخَوَانٌ أن الآية 
حُجْةُ عَلَيكُمْ أن التّأسّي به في إيقاع الْفغلٍ الذي فق علي الْوَجْهِ الذي 3 فلا سَبِيل إلى لني 
به قَبْلَ مَعْرفَة قَضْدِهِ ولا يعرف قَصْد إلا بقوْله أ بَرِيئّة. 


الرّدُ عَلَى مَنْ قَال بوجوب : : أن ذَلِكَ لا يُعْرَفُ بضَرُورَة عَقْلٍ ولا نر ولا بدَلِيلٍ قَاطع هوكم 


000 
2 


وَلَهُمْ شْبَةٌ : الأول و : لا بْدَ مِنْ وَضْفٍ فغله بِأنَهُ حَق وَصَوَابٌ وَمَضْلَحَم ولَوْلَاه لا أقدَمَ عَلَيْه. 


03 


54 


514 


55 


517 





766 


لبه لاني نه نَبىٌ) نظي المي تع وَاليَسّى وان أن تَغظيم الك 5 
افيد هما َم وى لا في تربع إذا ربولا في تلوس على الشري إن لان شله. 


الشبِهَةٌ التَالمهُ: أنه لولم يتاع في أنعَاله بََارَ أن ا يتابَعَ في نواه وَالحَوَاتَ أن هَذَا هَذَيَان فَإنَ 
حال في اَل عضّيّانٌ لَهُ. الّحْقِيقٌ ل الْفغْلَ مُترَدْدٌ. 

اشبِهَهُ ارَابَِة مَسْهُمْ آي مِنْ الْكتَاب وجَمِيعها يرْجعْ إلى قَبُول أقوَاله. 

السَّبْهَةٌ الْخَامسَةٌ وَهيَ هرا : مَسْكُهُمْ بفغلٍ الصّحَابَة وَدَكرُوا في ذَلِكَ أخبارًا. 

لجاب مِنْ وبُوه: 

الأَوَلُ: أن هذه حيو أخاد. 

الثاني : نهم يتْبعُوهُ في جيم نَل وداه مكيف صَارَ باهم تعض ذَليلا 

الثَالَثُ : أن أكثَرَ هذه لْأَحبَارِ تعلق بالصَّلاة ةوالح وَالصّوْم وَالْوْضَوءء وَقَدُ 50 شَرْعَهُ 
وَشَرْعَهُمْ فيه سَوَاُ. 

الْأَصْلِ أنَّمَانَبَتَ نَبَتَ في حَقَهِ فَهُوَ خَاصٌ إلا مَاعَمَمَهُ 

الفَصْلْ الثّاني: في شََاتٍ مُق في أخكام الأنْال وَبَيّائَها. 

الْوَاجِبُ عَلَى الْجتَهد الْبَحْتُ عَنْ فعل لني صَلَّى الله علي وَسَلَم هَل وَرَدَ بََانَا لخطاب عَامٌء 3 
يدا لحكُم لازم عَامُه َب عَليَِا َع ويس كَذَلِك فيكون فاص رَا عَلَيْه؟ 

بَيَان ضاف ما يَحتَاجُ ‏ إلى الْبَيَان. 

الْْغلٍ لاني في حَقَ الب صَلّى الله عله وس م وَاجبٌء أنه بلي لضع . 

يُعْرّف نغ صلْى الله ومين ريح قله اوقا حي كثيرة: 

إِحَْدَاهًا: أنْ يرد دَ خطابٌ ب مُجْمَل وَلَم يُبَينْه بقؤله إلى وَقتَ الحَاجَق ؟ ثم م فَعَل عنْدَ الحَاجَة وَالتنفيذ 
000 

يَة: أن يُنْقلَ فل ع َيْرٌ مُفَصَّلٍ؛ » كمَسُحَه و رلنة وأذتيد بز عدر عرص لكَوْنِهمًا مُسِحَا مَاءِ واد أ 


باء جَديدء 0 ثم يلقل أَنّهُ أَحَدَ ديه ماع جَديدًا. 


ع جرم 


53 


الل أن يك ما رمه ُو نا لك موسا في فأ في حَقّ غَيْرِه فلا ينبت ثبت التشح إلا 
بان الاشتراك في الحكم. ١‏ 

الرَابِعَة: أنّهُ إِذا أتِيّ بِسَارقٍ مر وما دُونَ النُصَابٍء فلم يط فَيَدلَ عَلَى تخخصِيص الْآية لكنَّ هَذَا 
شط نيلم الغا شبهَة أخرى تذرأً لقم . 

الْخَامسَة: إذا فعَل في الصَّلاة ةم لوم يكن واج أْسَدَ الصَلَاة دَلَعَلَى الْوجُوبٍ . 

السَّادسّةٌ: إذَا أَمَرَ الله تعَالى بالصّلاة وَأَحْذْ الجحريّة وَالرّكاة مُجْمَلًا لا م أنضَأ الصَّلَاة وَابَدَا َع الرّكَاة 
وَاجَْيَة» فَِظهَرُ كوْنُ ان وَتَنْفيدًا. 

اسَابَِةُ: أَحْدَهُ مَالَامَنْ فعَلَ فغلا أوْإِبقَائُهُ به َرْيا. أَوْموَْ عقُوبَة .َه لَه ححاصّة مَا َم يب عَلَى أن 
مَنْ فَعلَ ذَلِكَ الِْعْلَ فَعلَيْ ميل ذَلِكَ امال. 


| 1ه صره و 
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الفهرس ا مفصل لوضوعات ا مستصفى ومسائله 


إِذَا فَعَلٌ النبي مكل الله عَلَيْه ه وَسَلَمَ فعلًا وَكَانَ بَيَانَاء وَوَقمَ 3 زَمَانَ وَمَكانَ» وَعَلَى هَيْعَة فيُتبَعٌ ف فيه 
الْهَئِعة وَالْكَيفية وَأمّا الرَّمَانُ وَالَكَانُ فلا مَدْخَلَ له في لْأحكام؛ َ أن 5 الرَّمَانُ وَامَكَانُ لائقًا به 
ديل دل عَلَيْه. 

فر الث صَلَى ال لوس ليل على الوا 

الْمَصْلَّ الثَالتُ: في تَعَارْضِ الْفَْلين. 

الاق و لقائس قله رزو لبذي أن لايد مِنْ رض الْعلين في رَمَاْنِ أو في شَحْصَيْنِ 

نكن الجنع. 

يَتَنَاقَض حك الْمَْلين أن الْقَوْلَ الَْوَلَ افقْضَّى حُكما دَائما فيفط الْمَوْلُ الثاني دَوَامَة. 

التّعاوْص بَبْنَّ اَل وَالْفغلٍ كُكنٌ؛ ويكون الأخيرنشنًا. 

إن أَشْكلَ التارِيخُ وَجَبَ طبه وا فهو تعاض 

الود عَلَى مَنْ قَالَ إِذا تعَارَضًا َأشْكلَ الارِي يعدم الْعَْل. 

اَن الثّالتُ : في كيْفيّة اسْتثْمَارٍ الأخكام من الْألقَاظ. 

الاتباسٌ من مَعْة مَْقُولِ الْأَْاظ بطريقٍ الْقِياس وفيه مُقَدّمََانء َب َْوَابِ. 

الْقَدْمَُ الأ في حَدَ اليا 

حَدُه أنه محل مقلوم عَلَىمَعلُوم في إنْبَاتِ كم لَهُمَه أو تفي عنم بم ججامع ََهُمَه من إِنَاتِ 
كم أوْصِفَةِ نيماعلا 

لاب في كل قياس من ع وَأَصْلٍ وَعِلَة ةوكم وََيْسَ مِنْ شَرْط لزع وَالْأَصْلٍ كَوْتْهُمَا مَوْجُودَيْنِ . 

هبص الخُدُودِالأخرى للْقيّاس. 

المقدَمَةُالقَانيَةٌ: في حَضْرٍ مَجَارِي الامجتهاد في العللٍ. 

الْعلَة : الَّرْعِيّاتَ هي مَنَاط الحكم؛ 6 املف الشَّرْعٌ الحكم ليه وَنَاطَهُ ب به وَنصَبَهُ عَلَامَة 

عَلَى الحم . 

الاجتهاد في الْعلّة ما أن يَكُونَ في تحقيت منَاط الحكم» َو في تُقيح مَنَاط الحكم» في ريج مَنَاط 
الحم وَاسْتدَْاطه. 

لاجْتهَادُ الأول في تحَقيق مَنَاط الحم لاخلات بين الم في جَوَازِ. . ذك أثلة عَلْيه. 

اتاد الثاني في تيح مَنَاط الحكم وَهَذَا أيًِا ير به أكثَر منْكرِي الْيَاسِ. 

مثاله أنْ يُضيف الشَّارعٌ الحَكُم إلى ميس وينوطة به وَتَقتَرِنَ ب به أَوْضَافٌ لا مَدْخَل َه في التأثِير 
بالْإضَافَة فيِجبُ حَدْفُهَاعَنْ مرج الاغتبار حَتّى يسع اللَكُمُ. 

ذكْرٌ مال عَلَيْه. 

الاتهَاد الَّلِتُْ عر مام لمكم وَاسْتبَاطه. 

ماله أن يَحْكُمْ بترم في مَحَلَه ول يَذْكُرَ إلا الحم وَالْحَلَ» واي يتَعَوَض لنَاط الحكم وَعلنهه فََحنُ 
كك المنَاط بالرّأي وَالقر. فَهَذَا هُوَ الاجْتهَادٌ الْقيّاسِيُ الذي عَظُمَ الخلاف فيه أنْكرَهُ أ الظاهر 


وَطَائِقَةٌ منْ مُعْتَرلَة بَعْدَاتٌ وَجَمِيع م الشيعَة. 
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الل الُستئبطة لا يجو لحك بها بل قذ نعل والاء:وإشارةٍ النص» تَلحَقْ بامُصُوص وََدْ نل 
بالسَئْر حَيِتُ بش دَلِيلُ عَلَى وجُوبٍ لتيل وَتَنْحَصرٌ الأقسَام في تا مَعلَاه وَيبْطلٌ جره سن 
الثَالتُ . فتَكُونُ الْعلَة تَابَة بِنَ بع مِنْ الاسْتذلال فلا يَُارقٌ تحَِيقَ المنّاط وَتَنْقِيحَ مقاط وقد يَقُومُ م الدَلِيلٌ 
عَلَى كَوْن لوضف مُوَابالاجماع فبِلْحَُ به مالا ياه إلا يمالا مَدْحَلَ لَه في تئر 

الْبَابُ الْأَوّلُ : في إثبات صل لياس عَلَى مُذكريه. 

كر اَذَهِب في جو التعِبْد به. 

لذي ذَهَبَ ِلَيْه الصَّحَابَةٌ رَضيَ الله عَنْهُمْ أَجْمَعهمْء وَجَمَاهِيرٌ الُْمَهَاء وَالمتَكَلْمِينَ بَعْدَهُمُ رَحَمَهُمُْ 
ا اَعَد به شَرْعًا. 

لد عَلَى مَنْ قَضَّى باسْتحَالة اليد بالْقيَاسٍ عَقْلَا: أَنْ بقَالَ : م عَرَفْتَ إحَالْعَهُ أبِضوُورة أو نطرِ؟ ولا 
سَبيلَ إلى دعْوَى شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ وهم مَسَالِكُ: 

المشلّك الأَوّل: َوه ا جيل اعد ب ل سيمل إلى مغرفيه. نرم ال جل ولا لح 
لق في إحَامهمْ ورْطة َل فَهَذَان أَصْلَان : أَحَدَهُمًا: : أن الصَّلَاحَ وَاجِبٌ عَلَى الله تَعَالَ وَالتَنِي : أنه 
لا صَلَاحَ في الت قاس ؟ وَاججْوَاتُ: :يناه في لين جَمِيمً. 

الْمسَلَكُ الما ني: فَولْهُمْ: ا يسيم قِيَاسٌ إل بعلّةه وَالْعلَةُ ما يُوجِبُ الحكُم لدَاتهًا . وَعلّلٌ الشَّرْع 
لَيِمَتْ كَذَلكَ. واج أنه لا غتى لعل الحم إلا عام ُو على الحم . 

المَسْلَكُ الثَالتُ: لهم كم الله تعالى حَبرهُ وَيُْرَفُ ذَلِكٌ بَوْقيفٍ 920 أنه مَا لم يَقُْ ديل 
عَلَى التعَْدِ قياس لا يَجُود الْيَاسُ فَالْمِيَاسُ حُكُمٌ بالتّقييفٍ ف المخضء ؛لَكنْ هَذَا النّصُ بعَيْنهه إن لم يَردْ 
فد دَلَ امم الصّحَابَة عَلَى الْقيَاسٍ . 

َلك الرَابع : أن الخطا من في كل اتاد وقياسء َكيف يَُورٌ الوم مع كان التط؟ 

َاسحوَانٌُ هلا خَلَاص عَنْ هَذَا الإشْكالٍ إلا بتَصْوِيبٍ كل مُجْمَهِدء ون المجمَهِدَ ون َال النَصّ 
َه مصِيبٌء إذ لم يكلف إلا َه لطا غيُِتمكن في حََه أثَامن ذعب إل أن الصيت واحد فبلزقة 
هَذَا الإشكال. 

1 مَشْألَةٌ : مُطَالبَةمَنْ ذهب إلى أن لبد بياس وَاجِبٌ عَفلا لديل وياد شَهوم. 

الشْبِهةُ الأول : أن ْنَا مَأمُوُونَ ب نِم الحم في كل صُورةوَالصُوٌَ لا نهَايَة لَهاء َكيف تحيط 
الُُوصٌ يها َب ردم إلى الالجتقاد ضور ؟ وَاجْجَوَاتُ أن هَذَا فَاسدٌ. 

الشّبهَةٌ الثَانيةُ: : قولهُم : إن الْعَقْلَ كَمَادَلَ عَلَى العلل لعفي َل عَلَى العلل الشَرْعيّة» مها مدو 
بِالْعفْلِء ومُناسَبَة الحَكم مُنَاسَبَةٌ عَفَليةُ مَصْلّحيّة يَتَقَاضَى الْعَفْلُ وُرُودَ د الشّرْع بها وَاجْجَوَانُ 3 هَذَا فَاسدٌ. 

2 مَسْألَةُ: في الدعَلَى من حسم سيل الالجتهادبالطَن» وم بجو الحْكُمَ في اشع إلا بدَليلٍ قاطم» 
وَرَعَمُوا أ ادبي عَلَيْه وما الردُ لهم بإظهَارٍ الدَلِيلٍ. 

الاسْيدلآن بإبجماع الصّحَابة على عَلَى الحم بلي وَالاجتهَادِ في كُلّ وَاقعة وفعت لَهُمْوَلَم َجدُوا فيا 
نضا وَذكرُ تقول ووَائَعنْهُْ ويد لِك . 77 

وَجْهُ الاْتذلال نَهُ في هَذهِ الَسَائلٍ الّتِي اخْمَلَقُوا وَاجْعَهَدُوا فيهاء لا يَخْلُو: ما أَنْ يَكُونَ فيها دَلِيلٌ 
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الفهرس ا مفصل ل موضوعات ا مستصفى ومسائله 


قَاطمٌ ! على كم مقي ول كن إن لم يكنْء ود حَكَمُوا جا يس بقاطعء ققد َبِتَ الالجتهاد. ون 
كان فمُحَالٌ د كان يِب عَلَى مَنْ عََفَ الدَلِيلَ لْقاطع أن لا يمه وََوْأظهَرةوَكَاَ اما حَالََهُ أحَد. 
وَلَوْ خَالَفهُلَوَجَبَ تَفسِيقهُ وَتَأَئيمُهُ. 

قَالَ أَهلُ الظاهر: م ْم بتصل نطق هبلطا نا تس نوفا ب ل يخقيل الأويل. 

اعْترَاضَاتٌ الْقَائِينَ بنع الْقيّاسِ وَالاجتهاد بالرّأي. 

الاعترّاض الأول ها حك الحاحظ عَنْ نْ المّظام: : من أنَّ الصَّحَابَة و لرِمُوا الْعَمَلَ ا ا به ف وَلَم 
يتَكَلْقُوا ما كُقُوا الَْؤْلَ فيه منْ إِعْمَالِ لزأ اللي لمي تت اتمئج واليلاف. . وَهَذَا امْتراضٌ مَنْ 
عَجَرَ عَنْ إذكارِ اقاقهم على الي سق وَضَلٌ يدشيته م إلى الصَّلّال. 

الاغترّاض الثاني وله :ايض الاي َالْمياسٌ إلا منْ بَعْضِهمْء وَكَذَلِكَ الفكيق او لا 
0 

كر نُقُولٍعَنْ الصّحَابة بإِنكَارِ الي وَالمُخْطَة فيه 

الْجوَابُ من أَؤجه: 

الأوّلَ: أن بين قاط منْ جَمِيعٍ الصّحَابّة الاجْتهَاد وَالْقَوْلَ ري والشكوت عَنَ نْ الَْائلينَ ب به. 
وَتبَتَ ذَلِكَ بِالمَوَائْر وما تََلُوهُ بخلافه فَأَكتََهَا مَقَاطِيعٌ؛ وَلَوْ تَسَاوَت في الصّحٌة لَوَجَبَ اطْرَاحُ خيكنا 
وَالوُجْوعٌ إلى مَا توا 

الثّاني: 3 لَوْصَحثْ هذه الْوايَاتُ و وتوا أيْضَء َوَجَبَ المع بَِنََا ون هر مِنْ التهاَاتهم. 
يمل ما نكرو عَلىٍ الي المحَالف لِلنّصّء أ لوي الصّادرٍ ع عَنْ الجَقْلٍ الذي يَضْدُرٌ 3 لَيْسَ أهْلَا 
للاجتهادء 0 وضع الي 5 غَيْر مَحَلَه الي الْقَاسِد الذي لا يَشْهَدُ ل أل وَفي أَلْقَاظْ روايتهم ما 
يَدُلُ عَلَيْه. 

الاغتراض الثَّالتٌ: أ ليل الإبجماع عا ع م بشكوت الْبَاقِينَ أن ذَلِكَ لَوْ كَانَ بَاطلا لاتكروة. 
َنَقُولُ : لَعلَّهُمْ سَكَعُوا عَلَى سَبِيلٍ الجَامَكَة وَامْصَاححَ حي مِنْ قََرَانِ فثّة الََاع» ا عَنْ إظهَار 


الدُليل حَقَائه. 
وَالْقَوَابُ: أن حمل سُكوتهم عَلَى المجَامَلة وَالْصَاَحَة وَانقَاءِ ان مُحَالٌء وكذا سُكوتْهُمْ 
قَاء الدَلِيلٍ. 


الاغترّاض الرَابعُ له : نما ذَكرُو تقل لِلْكم بالظنْ وَالاتهاد فَلَلُْ عوُوافبه َلَى صيفَة 
عجوم زصيدة اث واوتضخان اناير لوجتو منتى وست و حيا لوت ماري 
- ين أيتين» وَحَبرَيْنِ» وَصِحُة رد ميد إلى مُطْلَقء وَبنَاء ء عَامٌ عَلَى خاص» وَتَرْجيح حَبَرِ على حبر وَتَقرِيرٍ 
علَى كم العَفْلٍ الأصْلي وما جاور ذا كن ادم في تحقِيق مَناط الحم لا في تنُقيحه وَاسْتئبَاطه. 

وَاحَوَانٌ : أن هَذَا اغراف ها حاجة في الحم إلى ليل قاطع. ناكم بلطن جا . وَلَكنْ بَانَ 
َنَاعلَى القع أن اتاد الصّحَابَة َم يكن مَفْصُورًا على مَا ُو َل جروا لِك إلى اليا وَالنّشْيه. 
وَحَكَمُوا كام لا كن تضْجِيعٌ ذَلِكَ إلا بالْقيّاسء وَتَعْلِيلٍ النّصّء وَتَنْقيح مَنَاط الحكم. 

كر أثلة عَلَى ذَلِكَ. 
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كر ماين مَْهوَِينِ تقلا على التَوَاُِء هما ماله ابد وَالإِوةء ومسَألةُ ارام . 

الاغترَاض الخَامِسُ: أن الصَحَابَة إن ُو قياس الختراعًا من تلَاء نهم فَهْوَ ْلَه ون َُوا به 
عن .شتا ون الثين عليه الشلام فجت طهر ُشتكرمم والتشك به: 

وَاجََابُ : : مِنْ وَجْهَين : 

أَحَدُهُمَا: : آُْ مهما أجمَُوا على القياس قفد بت بالقواطع أنْ الأمة ا تم علَى الطاب 

الثاني : : هُوَأا نَّم فوا ذلكَ عَنْ مُسْعَنَدَاتِ كَثيرَة حَارِججة عَنِ اللَضرٍ. 

مُسْعَنَدَاتُ الصَّحَابَةِ في الْعَمَلٍ بالْقيّاسِ. 

من الْقُْآن وَمنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَ 9فَاعتبروا يا أولي ضار * (الحشر: 2 

-- وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاذِ وَحَدِيثُ ال مه ف 0 - أَنّهُ صَلّى الله عََيْهِ وسَلَمَ قال: 
إن أقضي بَْنكُمْ ري فبمَا َم بَِْلُ فيه وحي». 

اقول في شب شْبهِالمْكرِينَ لْيَاس وَالصَائرِينَ إلى حَظْرِه منْ جهّة الْكتَاب وَالسْنّة. 

لشب الأولى : : مَسْكهُمْ قله تال : لما قطنا في الْكتَاب مِنْ شَيْءِ © وقول «تئيانًا لكل شَيْء » 

اََْابُ من أَؤب: 

الأول : أنه ين ف كناب ال تَعَال كاله اد وَالْإِحْوَةء وَالْعَؤْك ميوت َلمَوْصَه َلك عَلِيَّ 
حرام ؟ وَالْكتَانُ ينان ما هيد طرق الاتبَا 1 لاله عَلَى الْإِجمَاع وَالسُنّة. وَقَدْ تبَتَ الْقِيَاسُ 
الماع لد يكن الْكنَابُ قد بَينَهُ. 

الثاني : : أنكُمْ َو القن ولس في كتاب الله تال بل تخرهه. 

الشَهَةُ الثَانِية: وله تَعَالى : «وَأنْ * م َهُمْ انل الله > وَهَذَا حكم بغَيْرِ لتر وَاجَوَانُ أن 
لياس نابت بن وَاِبمَاعء وََددَلَ عل الكتَابُ ْمَل . 

الشّيِهَةٌ الثَالئهُ: َولَهُ تَعالى: «وَأَنْ تَقُونُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ 4» «ولا تَقْفْ ما لَيِسَ لَك به 
علَمُّ 4, «٠‏ إن الظنَ لا يقني مِنْ اللَقَّ شَيئا 4 ٠‏ إن بَعْض الظَنٌ إِنْمْ 4. 

وَاجْجَوَانُ أنه إذا عَلِمْنَا أن إذَا ظَنَنّا كوْنَ يد في الدَّار عرم هاجن الرّبّا في ف ؛نُمْ طقن كان الحكم 
مَفْطوعًا به لا مَطُْوه كما ذا طن القَاضِي صِدْقَ الشَهُودء وَكَمَا في الله وَجَرَاء الصّيّدء وَأبَْابٍ تحقيق 


مَنَاط الحَكم. 
الشُيِهَة الرَابعَة: َولْهُ تعَالى: «وَإِنَ السَّيَاطِينَ ليوحُونَ إلى َوْلِيَائهمْ ليُجَادلُوكُمْ 4 َالُوا: وَأكم 
ادلُونَ في القيَّاس. 


وَاَْوَابُ أنهم يُجَادِلونَ في َف وَِطاله. 

الشَِهَةُ لخحَامِسَة : تله بقل تتا 9 فَرْدُوه إل الله وَالوَسُول > قَانُوا : َلك َردُونَ إلى الرَأي . 

والجواب: بل بل الرد إلى الملل الْتبطة من نُصُوص النبِيعَلِ السَلام. 

الشَيْهَةُ السَّادسَةٌ: مله عَلَيْه ه السَّلامٌ: سَعْمَلُ هذه الْأَمَةُ بده بالْكتَابِ» وَيدعَة بالسّنَّقَ وَيْعَةٌ 
بلقيّاسء فَإِذَا فعَُوا ذَلِكَ ققد ضَلُوا». 


وَالْجوَابُ أنه أَرَاَ به لوي المُحَالِفَ للنّصّ . 
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الفهرس ا مفصل لوضوعات ا مستصفى ومسائله 


على 


الحْيَهة الشابعة : قزل الشيعة ة وَأغْلٍ التَعْليمٍ: 3 اعْتَرفتمْ ببُطلان الْقيّاس بخلاف الم 
َالنُسُوصٌ محِطة بجميع السائل»وإا مهَا اْمَا لصوم وَُوََائِب السو يجب مَرَاجَعَتَهُ 

وَاخَوَات :تسل بطللان الْقيّاس مَعَ النَصء ومسل إلا ارط بلشرابط ولتوبط الكلة. لكت 
اْمَرَعْتُمْ هَذْهِ الدَعْوَىء فَإنَ الصَّحَابَةَ رَضيّ الله عَنْهُمْ أجْمَعينَ الختلفوا. 

الل في شْبَههم الَو : وَهيَ مت : ! ٠‏ 

الشُبِهَةٌ الأول : قَوْل الشّيعَة وَالتعليميّة: إنَّ الاحتلاف لَيْسَ من دين الله وَفي رد للق إلى الظتُون 
ما يُوجبٌ الاحتلاف صَرُورَ لوي مَنْبمٌالخلافٍ. 0 ٌ 

ذكْرُ آيّات وَآنَارٍني ذم الاختلاف. 

َاجَوَابُ: : أن الّذي تَرَاهَُصْوِيبُ اجْتَهدِينَ» والجْتهِدٌ مأمور باتباع ظَنّه وإ حَالَقَهُ غَيْرُهُ. 

َب عن الآبات والآثار. 

السشَبِهَة الاي فلهُمْ: الي الج ع د 2 ميل مارم مان اللدكرت عن 
عَلَى التفْي الْأصْلِيٌ الوم . مكيف فكيفٌ يرف الوم عَلَى القطع بالْقيَاسٍ امْظنُونٍ؟ 

واوا أذ .الوا وح واب ون الوم في أرُوش الْحنايّات وَالتَمَقَاتَ وَجَرَّاء الصَّيْد 
وَصِدقٍ الشهُود وَصِدْقَ لليف في مجْلِسٍ الحكم» كل ذلك مَظْنُونُ يع به الي الْأضلِي. 

الشّبِهَةُ الثَالكةُ: َولهُ: كَيِفَ يُتصَرَفْ بالْيَاسٍ في شَرْع مَبِنَاهُعَلَى عَلَى النّحَكُم التي وَالْمَْقٍ بن 
لمات وَابَنع بن الَرْقاتٍ؟ ؟ كر مله عَلَى ذَلِكَ. 

اك أ الْأحكامَ تَلَانَة أقُسَام : قَسْمٌ قشم لا يُعلل أضلاء وَقِسْمْ يعلَْ كوه معلا قشم يُترَددُ فيه» 
فَنَحْنُ لا د تس اف يها على عزن الم مع ولي على بلاحط وي على 
جود اللافي القزع. 

اشَبِهَةُ الرَابِعة: َه إن الي عل الام فد أو جام م الم فكَيِفَ يَليقُ به أن يدرك 
الوَجير الهم َيَعْدلَ إل الطَويلٍ الموهم؟ فََعْدِلَ عَنْقَْله: حَرَمْتُ الوا في كل مَطعُومء أذ كل مكيلٍ» 
إلى عَذّ الأشْيّاء السّنّة؟ 

واوا أنممرّوْ ذَكَرَ الْأَشْيَاءَ السَبّةه وَذَكَر مَعَها أَنَّ ما عَدَاهَا ها لا ربا فيه وَأَنَ القيّاسَ حَرَامٌ فيه لَكانَ 
ذلك أضرع كلم لم طعل؟ ا 

الشْبهَةُ الْحخَامسَةٌ: لهم : إن الحكم إن تَبَتَ َبَتَ في الْأَصْلٍ بالنّصٌ لا بالعلّهه َكيف يَنبْتُ في المَزع 
بلعلة ويم لأْأضل ؟ 

وَالْجَوَابٌ أنَّ لحكم ف الأضل يم ينْبْتُ بالنَصٌ . وَقَائدَةٌ استئبَاط العلّة ة الظتُونّة | إِمّا تَعْديّة العلة» وَإِمّا 
اُْوفُ عَلَى مَنَاطِ الحكم لون ملح وما َال 0 المتّاط. 

الشْبْهَةٌ السَّادسَةٌ: دنه الْكيْرَى-: أن اذك لايثنت 3 يت إلا يتؤقيف وَالْعِل حا أن تَكُونَ 
مص مَنْصُوضًا عَلَيْهَا كَذَا اث امِل لنْصُوصة لاجكي تغديئها لقصورِلَْظها لَمْظهَاء فَالمْسْتَْبَطَةٌ كَيِفَ تُعَدَّى . 

وات ل إِذ منْهُمْ مَنْ قَالَ التْصِيص عَلَى الله حَذكْرٍ الْظ العم ٠‏ فَقَدَ 
د هَذَا الْعَائلٌ بالإلحاقء وَإما 20 تَسْمِيَهُ قِيّاسًا. 
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702 الل النضنى 


لْعَرِيقٌ القادي: أجازوا الْقيَاس بالْعلّة المنُصُوصّة دُونَ المُستَْبَطة. 50 
7 :َماَق مع التقصيص على امل كنشتقع لَه هه القجة. 

وَجوَاْهُمْ من ثلاثة ا َوه : 1 1 

لأَوّلُ: أن لصيف من أَْحَابنَه: يَتَشَفُ إلى الّسْويّة. 





وخ الثاني أن الم مُجْمِعَةٌ عَلَى المَزْق 561 
الْوَجْهُ الَالتُ: أن قَوْلَ القائل : لا تأكُلُ هذه الخشيسّة لِأنّهَا سم َأَهْلُ اللغَة مُتفقُونَ عَلَى أَنَّ مَْقُولَ 
ذا اليل تَدَي المي إلى كل ماه العلة. 562 


حَاصّيّة لحل ة ديل َرُورَةَ ْقْوط اعتبَارمًا وقد يلم لِك نا بسكُونٍ النفس إِلنِه .وَ الصَّحَابَةٌ 
رضي الله َنهُمْ قد عَوَُا على اَن فَلًِا َم ُو الي َيِه السام ما اق الطنَ بالقطم. 
وََد احمَلُوا في مَسَائِلَ ول كانت 5 : قطعيّة لا احَلهُوا فيهاء فَعَلِمْنَا أن الظنّ كَالْعلم . ما حَيْتُ الْتَفَى الظنٌ 
وَالِْمُ وَحَصَلَ الشّكُ ما يدم على الْقياسٍ أَضْلًا. 5263 
1 . مَسْأْلَةُ: مَذْهَبُ الام 5 الْعلَة المنُصُوصَة صَهَ تُوجِبُ الإلحاق. لكنْ لا بطريق القيّاسء بل بطريق 
الّقْ وَالْعُمُوم . وَهَذَا فَاسِدٌ. ّ - ْ 0 
2 مَسْألَة: ذَمَبَ الْقَاصَائَيٌ وَالنهْرَوَانيّ إلى الإِقَْار بالْيّاسِ أجل ِجْمَاع الصَّحَابَة لكنْ خَصّصًا 
ذَلِكَ مَوْضِعَيْن : 1 1 565 
أحدهمًا: أن تون الع منْصُوصَة. 
الثاني : الْأَحكَامُ اَل بالأشبانه: 
هذا اَذه يكن تنزيلة على ثلالة أب 
أحَدها: أن ةِ شَْرطوا مع هذا أن يَُولَ َحَوتُ كل مارك تر في اد وَيَقُول في رم مَاعزِ: 
«وحكمي عَلَى الواح كمي عَلَى الجماعة». هذا لس فوا بالقياس» بل بالْقمُوم. 
الثاني : : أن لَا يُشْتَرَطَ هذا ولا مُشْترَطَ أَضَا وود امعد بياس فَهَذه زياد عَلَينا. 


التَّالّث: أَنْ يَقُولَ : مَهْمَا وَرَدَ التّعبّدُ باْقِيّاس جَارَ الاق بالْعلّة النُصُوصَة ههَدَاقَوْلُ حَقَ في الْأَصْلِ 
خا في الْقَضْرٍ. 

َيَانُ أن لِاضَنْ ارين في الْعلّة المستتبَطة: أَحَدُهُمَا: أَصْلُ الْعلّةء وَالآَحَيُ: التحَاقٌ لزع بالْأصْلِ ١‏ فَإنَه 
مَشرُوط الْتقَاء الْمَوَارِقٍ دفي الْعلّ الممُصُوصّة مُتَارُ الطّنّ وَاحَدٌ وَهَُإِحَاقَ القْع. 


لد علَى احتجَاجِهم , 1517 الْعلَة الْستَنبطة لا يُؤْمَنُ فيها اللقطاً. 567-66 
3 مَسْألَة: ال علَى مَنْ فَرَقَ بَبْنَ الفغلٍ والمَرك في الْقيَاسٍ. 5067 
الْبَابُ الثاني : في طريقٍ إِنْبَاتٍ عله الَْصْلٍ وَكَتْفيّة إقَةِ اللاة على صِحُة عاد اسه 568 


الْقدَمةُ الأو : : في مََاضِع الامَالٍ مِنْ كل قياس : : وهيّ سمَّة: 
الأول يجوز أن لا يكُونَ اْأضْلُ مَعْلُولًا عند الله تَعَا. 
الثاني : أنه إنْ كَانَ مُعَلَاه فلل َم يُصبٌ مَا هُوَ الْعلَهُ عند الله تاك . 





الفهرس ال مفصل ‏ موضوعات ا مستصفى ومسائله 


الثَالثُ : أنه إن أَصَابَ في أَضْلٍ لتيل وفي عَيْن الْعلّه قعل 7 قَصَرَ عَلَى وَضْفَيْن أَوْثَلائََ وَهْوَ معلل 
ب مع ف أخرَى رَائَِة عَلَى مَافصرَ تازه عليه 

الرّابعُ م: أن يكونَ قد مع إلى العل وضْفَا لس مَنَاطا كم قاد على عَلَى الوَاجب. 

لْخَامِسُ: أن يُصِيبَ في أصْلِ الْعلّةء وَتَعْينهَ وَضَبْطَهَا لكن يُخطئٌ في وُجُودهَا في الع . 

السَّادس : أن يكُونَ فد سد عَلَى قضحيح الجا لس بدَليلٍ. 

وَرَادَ َخَرُونَ التمَالًا سَابعًا وَهُوَ لطأ في الْقيّاسِ . وَهَذَا خطأ. 

الْرَاتُ السْيُّ لاتمَال لطا ما شم تشع على مذقت عل يلوك : المصيبٌ وَاحَدٌ. 

المقَدّمَةٌ الثاني : أَنّ هذه الَْدلّهَ لا تكُونُ إلا سَمْعيةٌ. 

ان أنه له بز بك الم إلا تق لكن لين َي مغقة الوقيب في لكام مُجَجَدَ النّصّء بَلّ 
0 ان 5 وَمَفَهُومُ م الْقَوْل وَقَرَائْنُ الْأحوَال وَشَوَاهدٌ الأصُولء وَنْوَامُ الْأدلّةء فَكَذَّلِكَ إِنْبَاتُ 

بع طوف وَل يفَصُ فيه عَلَى النّصُ. 

ا أنَإِلَقَ لكوت بالنطوق َنم إلى مقطو وَمَطُونء اطع ب على مرت : 

ِحْدَاهُمَا: أن يكو الشكوت عه ان بالحكم م من المُطوق به . وَقَدُ احمَلهُوا في تَشميّة هَذَا قيَاسّا 
تيعد َشمِيته قيّامًا. 

ا تي 

التَبَةُ التَّانيةٌ: مَا يَكُونُ ُالَشكُوتٌ عَنُ مل الوق به .ورا احمَلقُوا في ميته 

0 ل ا سر 


َابِطُ هذا الس أن يتح إلى امَو للعلة الجَامعَة بَلُ يُتَعرَض لِلَْارِق. 
تعلق بأَذَْالِ هَذَا لجنس ما هُوَ مُظْنُونٌ. 

من هذا اببس ماع تيح مناط الحكم. 

إِلحَاقٍ المشكوت عَنْهُ بالمُطوق طَرِيقَانِ مُتَبَايتان: 

أَحَدُهُمَا: الإلححاقُ تفي الَْارِق. 

الطريقٌ الثاني الإلحَاقٍ للاسْتوَاء في الْعلّة وَهَذَا مُوَ الي يُسَمى اا بالاثقاق. 


مم بل يت في كم لا يعَلَلُ ولع علد غرت 0 
مُعلْلَ لكن لم تعب نْ العلة. وَيَنْنَظمُ حي* حت طَهَرَ أضْل الْعلة ونين أئضَاء ولك لم تحص به بَعدُ أَوْصَافُهًا. 
00 
القع وكل وَاحد من الطريقيْن ينْقَسِمُ إلى مقْطوع به وَإلى مَظنُونِ. 

قياس الكنُ عليه َه ع إلى أَضْلٍ بِعلّة جامعة بَتَهُماا. 

وَهَذَا الْقيَّاسُ يَحْتَاخُ إلى إِنْبَات ممتي : إِخْدَاهُمَا متلا أن عله َم لمر الإشكار. وَالَّانيَةٌ: أ 
الإسْكارَ مَؤْجُودٌ في التّبِيذ. 
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14 


عر ع 


الْقَسْمُ الأوّلَ : إِنَْات العلة بأدلة تَقْلئة. 

َلك ينمت من ري الطقي من ماب أن ليه على الاب . 

الصَرْبُ ل ل: الصّرِيحُ وَدَلِكَ أن يرد فيه لَقْط التييلٍ. 

الصَرْبُ ب الثاني : التَّْبِيُوَلِمءُ عَلَى الْعلّة. 

الصَوِتُ الثَالْتُ: اتبيه على لساب يريب الْأحكام عل بصيقة لجا ولط بلقا اي 
هي للتُْقيب وَالمُشبيب. ويَلمَحقُ بهذا القشم ماهر بَُ لاي بقَاء يبه وكذا كُلْ حُكُم حَدَتَ عَقِيبَ 


وَضْفٍ حَادث. 

ما ونب عَلَى غَيْره بقَاء الترتيبء وَصِيعَة الْجَرَاء وَالشَّرْطء يَدُلَُ عَلَى أَنَّ المَْيبَ عَلَيْه ه مُعتَبْرُ في الحكم 
لا مَحَالَةَ. 

الْقسْمُ الثّاذ ني : في إِنبَاتٍ الع الماع عَلَى ْنا مور في الحم . 

كر مل عليه 


الْقَسَمُ الثَالتُ : في نات اْعلّة بالاستئبَاط وَطَرْقِ الاسْتدلال. 


دهي نوع المع ْوَل :“السير وَالتَّسِيمْ: : وهو دليل صَحِيحٌ» وَذَلكَ بن يَقُولَ : هَذَا الحَكُمُ معلل 
وَلَا عله لَهُ ِل كذ أو كَذَاء وَقَدَ بَطلَ أحَدَهُمَاء فتَعَينَ الْآَحَدُ. 


2 


يختاج هَهُنَا إلى إِقَامَة الدَّلِيلٍ عَلَى ثَلاثّة 0 

أَحَدُمًا ا م 

لني أن يَكُونَ سيره َاصرًا لكل ما تكن أن يُسسمَى يُسَمّى علةٌ. 

إفْسَادُ سَاء لعل بويت فوط رفي لذ 500 
أن يُظْهِرَ اْتَِاءُ الحم مَعَ وجَودهَا. 

التو الثاني مِنْ الاسْتَنْبَاط : إِثْبَاتُ الْعلّة ِإِْدَاء مُتَاسَبها للحكم. 


الاكتقاء جرد المنَاسَبَة َه في إِنْيّات الحم مفل فيه. وَاخرَادُ ماسب ما هُوَ عَلَى مِنْهَاج المصَالح» 


بحَيْتُ إذَا يت 0 ليه 1 

0 هما هر تاديد :“في الم جاع أ الصل وذ طهر تير فا ياج إل التامنة. 

00 : عبار عمًا لم يَظْهَر تئر َيِه في عَيْنِ ذَلِكَ الحُكُمء لَكِنْ طَهَرَ َثِيرُ جنْسِه في جِنْس ذَلِكَ 

ف دك أل عله 

الْغَرِيبُ: : هو الذي َم يأر ولا ما دنس تصَيقاتٍ اشع ذكرٌ مله عَلَيْه. 

لثمو 3 او لاي امي 

راض بل عَم بشتير. ول يَشْهَدُ لإضافة الحكم إلى علّته. والجواب بأن إِثْيَات 
الحكم عَلَى وَفقه يَشْهَدٌ احَطَة الشّرع لَه وغ ذَلَِ عَلَى الطَن. 

الاغتراض بأن هذا تَلبِيسٌء أنه يُحْتَمَلُ أن 2 حُكُمْ الشّرْع بحرم الحم مشلا تَعمْدًا وَتحَكُمّا 
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القهرس ا مفقصل بلوضوعات ١‏ 5 لستصفى ومسائله 


لددل أن يَكُونَ عْنَى آحَرَ مُنَاسبِ 0 يله لنا ويفتكل أن يكون لْإِسْكَارِفَلحُكُمُ بواحد من هَذْهِ 
الاحتمالات كم يليل . 

وَالكْوَات : بأن هَذَا الاختمّال يترجح عَلَى امال المّحَكم؛ ابه مَذْهبُ مُنْكرِي لياس فقد لم 
مِنْ الصّحَابَة رَضِيَ الله عَنّْهُمْ اب العلل وَاطْرَاحُ تِْيلٍ شرع عَلَى المحم ما أَكنَ. وَأمّا اتمَالَ أنَّ 
فيه مَعْنّى أَحَرَ مُنَاسباهُوَالَاعتُ للشّاع وَل يَظهَْ ناه فَهَُوَهمٌ مخض . 

أن لَّنْ في كُلْ مضع شبد إلى مغل هذ ود التقاء الطهور في مَشنى حر لوطه 
لبَطلَتُ عَلَبَةٌ الظىّ ولو بح هذا َب َم يَسْمََمْ قياس . 

ََانُ الْمَرْق بَيْنَ نَ الْوَهم الذي هو عبَارةٌ عَنْ مَيْلٍ لنفْس مِنْ غَير سَبْبٍ مُرَجح» وَالظنَ الذي هو عبَارَةٌ 

عَنْ الال يسبب 

ذا بَاب لياس فَالصبِط بَعْدَهُ عَيْرُ تمكن» ؛ لَكنْ يُتبَعُ الطَنُ وَالْظن عَلَى مَرَاتبَ: وقوه امور 
وَدُونَهُ املائم» وَدُوَنَهُ اتات الذي لا يلائمُ أ دخات . وَلامُكنُ ضَبْطٌ دَرَجَات المنَاسَبَة أَصْلًا. 
َل لكل مشآلة دَق 

الممْنَى باغتبَار الملاءَمَة وَشَهَادَة الْأَصْلٍ المقين وبع كسام ؛ 

للع به أل معي ب قلق ماين وي لملا ولابشة ا ا 

فلا قبل قَطْعًا عند الْقَائْسِينَ. 

واب يَشْهَهُ ل أل معي لكن لايلائم م ُو في مَحَلٌ الاجتهادوَمُناسِبُ لا يَشْهَدُ لَه أضْل معي 
َهُوَ الاستذلَال الْْسَلُ» وََُأنضًا ف مَحَلُ الاجتهاد. 

الْقَوْلُ في الَسَالك القَاسِدَة في إِنْبَات علّة ة الَْصْلٍ. 

وَهي ثَلانةُ: اللَسْلَّكُ الْأَوّلُ: : الاسْتدَلَالُ عَلى صِحُتهَا بنتقاء لاض .وَهَذَا فاسدٌ. 

المشلّك الثاني : الاسْتدُلَالٌ عَلَى صِحُتهًا باطْرَادِهَا وَجَرَيَانَا في ُكمهًا. وعدا لااقفتن له إلا 
سَلَامَُهَا عَنْ مُفْسِد وَاحَدء وَهُوَ النْض. 

المسلّكَ القّالتٌ: الطردٌ وَالْعَكسُ. وَهْوَقَاسِدٌ. 

ما نَبَتَ الحَكُمْ ابُبُوته) فَهُوَ عله َكيف إِذَا انْضمٌ إليّه أن زَالَ برّوَاله. َي متكت امع تُبُوته) وَزَالَ «مَعَ 
زوَاله فلا يََْمُ كَونهُ عله أما ذا نَم لَه سي وَفْسيٌ» كَانَ ذلك حجَّة. 

الاغترَاض عَلَى إِبْطالٍ هذا للك مع اقول بعَصْوِيبَ الْتهِدِينَ. 

ذكرٌبجَوَابٍ الْقَاضيء وَأَنَّ فيه تَظَرًاء وَبَيَانُ أن الْجَْهِدَ مُصِيبٌ إذَا اسْتَؤْفَى التّطرَوَأَقَهُ وَأما إِذّا قَضَى 
بسَابقٍ لوي وَبَادِئْ لوهم فَهُوَمُخْطِيٌ هن سَبَرَوَقسمَ ققدم التارو مارت 

البَابُ الثّالتُ: في قيّاس الشّبهوالنَّرُ فيه في نَلانّة أطرَافٍ . 

الطَرَفُ الْأَوَلُ : في حَقيقة لشم وَأ َيل اذاهب فيه وام اليل عَلَى صِحْيه. 

اسْمْ السب يُطلق عَلَى كُلَ قياسء وَكَذَلِكَ اسْمٌ الطزد. كن لعل ُامعة إن كات مور وماس 
عرف بأَشرَفٍ صفَائهَا وفوا وَهَُ الاير ولَاسَيَهُ دُونَّ الْأَحَسّ العم الذي هُوَ الاطرَاد وَاشَابَهَة فإِنَ 
لم يكن للعلةخاضية إلا الاطرَاد الذي هُوَأعَمُ أَوْضَاف العلّل» وَأضَعَفُهَا في الدَّلَالّةَ عَلَى الصّحَة خصٌ 
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باشم ارد لا لا ختضّاص الاطرَادٍ بها #لكن أ لاتايية لهاسراء إن انْضَافَ إلى الاطرّاد زياد وَلَم 
ينه إلى رَبجَة لناب وَامْوث سمي شَبَها وَتلكَ الراك عن مناسبة لوت لجَامع لعلة الحم وإِنَلم 
يُنَاسِبْ تَفْسَ الحكُم. 

كر سن أل قياس الشبَِوتفْصِيلٍ الول فيها. 

إِقَامَةُ لدلِيلٍعَلَى صِحُته : الدَليل م أن يطلب من الْاطر و يَطِبَهُ الْجْتهدُ من تفْسه. 

أما لْجْمَهدُ هذا لجنس م َب عَلَى طن بص الْجتهدِينَ من أ دَِكَ في نفسه حَتّى لب ذَلِكَ 
على نه وكاب فهو صَحِيحٌ في حَفه. وَمَنْ لم يَغْبْ ذَلكَ عَلَى طَنِّقَليِسَ لَهُ الحَكُمْ بهء وأما امنَاظٌ 
قلا مْكنّه إِقَامَة عل ا ور 

المجْمَهدُونَ المقعُوْنَ بالشبَه لا ينبي أن يَصَطَلحُوا في الْنَاظرَة ة عَلَى فَنْح بَاب المطَالبَة أَضْلاء كَمَا هُوَ 
مَذُهَبُ الْقُدَمَاء. 


ارد الشَّبِيمٌ تكن إْسَادُُ عَلَى الْقَرِ بطَرِيتٍ أَقرَبَ من الْطَالبة. 

ِنَم بحسن هذا الاضطلاح ليق الاشطلاح عَلى أذ يبر لعل أْصَا الأضل. 

الطريق يق إِمّا اصْطَلَاحُ الْدَمَاءِ َم الاكتفَاءُ بالسّبر وَإِما إبُطَالٌ الْقَوْل السب َمنَاء 

الطَرَفُ الثاني : في بين اديج في مَنَاِل هذه الْأَفِيسَة قيسَة مِنْ ماما إلى أَدها. 

لياس زع اع : الوك مم لناب كم الشبَكُ كم الة. 

َعْلَاما : لمك وهو باغتبارٍ ال إل عبن لعل وَِنْسِهاء وين الحكم وَجِنْسِه أَنْبعَةُ: لَه إن أن يَظهَر 
َأثيرُ َيِه في عبن ذَلِكَ لتحم عه في جنْس ذَلِكَ الحم تي جنب في جني ذلك الم 
أو تئر جنْسه في عَين لِك لتحم . الأول في المرتبة: أن يظهر ير عَيِْهِ في َيْنِ ذَلِكَ الحكم؛ فَهُوَ الذي 
ال إن في مَعتى الَْصْلٍ ٠‏ الثاني في الزتية: أن هتأر َه في جنس ذَلِكَ الكملا في عي وهو 
دُونَ الل القَلِتُ في الب : أن ب يُؤثرَ جدْسّهُ في عَيْن ذلك لمكم وَهَُ لذي مص بام «المائم» وَْصٌ 
اشم ؤرما َرأ عه في عبن الحم الَابعٌ في لبه :ما طهر تئر نه في جنس ذَلِكَ الحكم» 
وَهْوَ و الذي سُمّيَ هالمنَاسبٌ الْغَرِيبُ» امألُوفٌ مِنْ عَادَة الشَرْع هُوَ الذي ؛ ف مَقَاصِدٌ الشزْع وَالْعَادَة تار 
نيت في جنسء وَتَرة تَنيْتُ في عَيْن نم أجنْسية صا مَرَابُ. 


الأنية مقت لأوصَافِ لأَنَّاَا تمض بالْعَادة ار إلا منْ حَيْتُ أنه مِنْ جنْسٍ الْأوْصَافٍ التي 
قَد يَصَبِط الشَّرْعٌ ع الأحكام بها وفوا الاي طَهَرَ َو َيه : في عَينِ الحكم . 

تبي آَحَوُ عَلَى حَوَاصٌ الْأفْيسَة. 

لوثم من اَي أن يسني عَْ السَيرِوَالَْضرِ ما لناب لَب م ينبت إِلَا بشَهَادَة المنَاسَبَةه وات 
الحم عَلَى وَفْقها . قإِذَا ظَهَرتُ مُنَاسَبَةٌ أَخَرَى امْحَقَتْ الشَّهَادَةٌ الأول. :فلا بطر الجتهد في التَعلِيلٍ 
الاب ما لم يع يعمد َفْيَ ُنَاسِبٍ حر وى مَنْه وم يَتَوَضّلُّ بِالسَثرِإِليِ والشَبَهُ من حَاصَيِْه نيحا 
إلى نوع ضَرُوَة في اشتنباط مناط الحم . .وام النَّر في الشَّبَه أن يُقَالَ لَا بد منْ عَلَامَة وَلَا عَلَامَةَ أؤلى 
مِنْ هَذَاء ذا هو لعََامَة. 


الطرَفٌ الثَّلِتُ: في بَيَان مَا طن أنه مِنْ الشّبه المحتَلفٍ فيه وَلَكِسَ منْهُ. وَعِيَ تَلَائةُ أسَام: الْقَسْمٌ 
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الفهرس ا مفصل ‏ ملوضوعات ا مستصفى ومسائله 


الْأَوَلُ ما عُفَ مه مط لمكم َطعاء وَافْتفَرَ إلى تحقيق المنَاط ةا عن اشم الثاني اعرد 
مَنَاط الحكم؛ ماحم مَنَاطان مُتعَارِضانَ في مَوْضعْ وَاحد. يت تريخ أحد النَاطَين ضور . فلا 
يَكُونُ ذلك منْ السَّبَه . الْقشْمٌ الثَالِتُ: :لم يُوجَذْ فيه كل مَناط عَلَى الْكمَالِ لَكنْ نكت الْوَاقعَة من 
ماين ولس يَتمَحْضُ أَحَدُهما يكم فيه الأنخمب وَهَذَا أشبَهُ َه السام الثّلاة ََحَذْ الشّبّه 4 يُعلَمُ 
عَلبَةٌ أحَد مين 3 الث عَنْ حقيقة الذات؛ وَثَارَة بالأحكام وَكتْرتهاء وَتَارَة قو بَعْض الأحكامء 
رَحَاصٌيته في الدّلالَة وهو مَجَالَ ََر اللْجْمَهدِينَ. 

اباب الرَابع: في ركان الْقيّاس وَشُرُوط كل رُكُنِ: 

الْكنُ الأول وَمُوَ الأضل وَلَهُ شَرُوط ثَمَانيَةٌ: 

الشَرْط الأول أن يكُونَ كم الأضل تَاين. الشَّْط الثاني : أن يكُونَ الحم ًا بطري سَفِْي 
شَرْعٌِ . الشَرْط الثَلتُ أن يكُونَالطريق الذي به عرف كَوْنَ امشتنبط مِنْ الأضل عله سَمْا .الشَّوْط 
الرَابعٌ غ: نلا يون لْأصْل فرعا أل آخَر. الَّدْط الخَامسٌ: أن يكُونَ ليل بات الع في الل 
مَخصُوصًا بالْأضل؛ ا َع المع . الشَّدْطُ السّادسٌ: قَالَ عُثْمَانُ اتن شَبطٍُ الْأصْلٍ أن يوم م دَلِيلٌ 
بجَوَاز الِْيّاسِ ع عَلَيّه. وَقَالَ قَوْمٌ: ل أن قوم ليل عَلَى ومجوب تغليله. وعدا لام مخ لا أضلَ له. 
الشَّدْط السَابعٌ: : أن لا يتفْيرَ حكُمْ الأضل بِالتَّعلِيلٍ . الشَّدْط الثَّامِنٌ: أَنْ لا يَكُونَ الْأَصْلُ مَعْدُولًا به 
عَنْ سّننِ الّْقيّاسِ. 

قاعدة : الخارج عَنْالْقِياسِ لَا يقاس عَلَيِهغَيه. 

يُطْلَقُ ا.” ح ارم عن التبان على أزنه: سام مُْمَلقَة: القسم الأول : مَا اسْتْثْنيَ عَنْ قاعدّة عَامّة 
وَطْص الم ولا يقل م مَعْنَى النُخْصيص؛ ا يقاس علي َيه ل سم الثاني : ما ادي عَنْ اعد 
سَابقَةه وطق إل اسْتثْنَائهِ مَعْنّى هذا يقاس عل كل مأل ار بن امشتنى وَالْستئقى وََارَكَتِ 
الْسمئتَى في عله الاسْثْتَاء اشم الَلِتُ : القَاعدَةٌ المستَقلةُ المسْتَفْتَحَةٌ لبي ل يل ماه ا ياس عليه 
برها تعر الْعلّة 5 الْقشمٌالرَابعُ: : في اعد مَأ ادي الَطير: لا يْقَاسٌ عَلَيْهَاهمَ َع أنه يْقَلُ مَْتَاهَا. 

الوك الثاني قياس : : القع وله َهْسَةُ شوُوط : 

الشَّدْط الأوّل: أن َكونَ عله اْأضلٍ موْجُودَةً في المع . الشَّدْط الثاني : أن لا يتَقَدم الْمَْعُ في 
الُُّوتٍ عَلَى الْأضلٍ الشَّوْط الثَّالتُ: أن لايق كم الْأضْلٍ في جِنْسيُة ولا ني د ولا قصَان. 
الشَّرْط الرَابع : أن يكُونَ الحم في اْمزِع ما تبث له بالصضء وإ َم ينيْث تفصيلة. . وَهَذَا فَاسدٌ. 
الشَّرْط الحا أن لا يكون الْمٌَِ مَنْصُوصًا َيِه 

الوك الثَّلتُ : الحكم: ل شَدْعِيًا لم يُتعَبْدُ فيه بالعلم. 

1مَسْأَلَة: : الحكم عي َلِاسْمْ اللغَِي لابب ينْبْتُ بالْقيّاس. 

2 مَسْألَةٌ متب يه ملم لا يوري باتياس. 

3 مَسْألَةُ: الخلآفٌ حَوْلَ إِثبَات النْفي الْأصْلىٌّ بالْقيّاس. وَامْحَارُ أنه يَجْرِي فيه قِيَاسُ الدَّلَالََ لا 
قياس الْعلّة ولي اَارى حم سَرْعِي يقر إلى عل فجي فيه قيال الهلة. 

4. مَسْألةٌ: كل كم شَرْعِيٌ أمْكن تَعْلِيلهفَاْيَاسُ جار فيه. 
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حُكمْ اشع تَْعَانِ : أَحَدَُهُمَا: نَفْسُ الحكمء وَالثَاني : نَضْبُ أَسْبَاب الحكم. 

على أبي يد الدُويَ حيث نكر هذا ال مِنْ التَليلٍ. 

إمكان القياس في الْأسبَاب عَلَى منْهَجَين منهج منهجَين: الَنَجُ الول : ملقب ييح مَنَاط الحكم الهج التي : 
أنه إذًا الي ا بُ منج الأول تَعَدَينَا إلى باع اليك وَالتَعلِيلٍ بهَاء إن ينا تَعْني ب المكقة إلا الَصْلَّحَة 
المْخيلة المنَاسبَة ب 

5 مسال هَل يَجْرِي الْقيَاسُ في الْكَمَارَاتٍ وَالْحَدُود؟ وَبيَانُ الَْوْق بين بين ته ليل الحم وَْليلٍ السّبَب. 

الوك اربع : العلة. 

يجُورُ أنْ َكُونَ الب كما وَيَجُورٌ أن تَكُوْنَ وَضْفًا مَحْسُْوسًا عاضا أو لازمًاء ومن أَفْال المكلْفِينَ» 
َو وَضْفًا جردا َو مُركُبَا مِنْ أَوْضَافِ لاَق بن أن يَكُونَ فيا َو بان ويَجُورُ أن 0 عير 
مُتَاسِب أَْ مُتَضَمنًالَضلحَة مُتَاسبَة. 5 وَيَجُور أن لا تكونَ لعل موود في الحم الْعلةُ الشّرْعِيةََُاقُ في 
بعص هه المحاني العامة 

كَيْفيَة إضَافَة ةلحك إلى الْعلّة وَفيه وبع مَسَائلٌ: 

3 مَحألهُ: : تَحَلفْ الحكم عَنْ العلة مع وُجودهَا وَهْوَ لَب بلنفضٍ وَالمخْصِيصٍ ٠‏ وسَبيل كشف 
الغطاء ء عَنْ الح أن تتَلف اللحكم عن العلة يَغرص عَلَى ثلاثة أؤجه: 

الْوَجْهُ الول : : أنَ يَعْرضَ في صَوْبٍ جَرَيَان الْعلّة ما م اطرَادَهَا وَهُوَ الذي يُسَمَى انقْضَاه. وَهُوَ يَنْقَسمْ 

ى مَا يعم أنه ورد مُسَْفْنَى عَنْ الْقياسء وإ مَا لا يه ذَلِكَ منه: 

ناقهز عن يدي نا سيق الْقيّاسء فلا ير نه صا عَلَى الْيَاسِء وَلا يفْسِدُ العلّة. 
بَل يُخَصضّهَا + ما ورا الى ولا فق بيْنَ أن ير ذَلِكَ عَلَى عله مقطوعَة أو مَطُوتة. ما لم يَرِدْ مود 
الاسْتَثنًا ء فلا يَخلو: ما أن يرد عَلَى العلة النُصُوصَة أو عَلَى المظنُوئّة: 

نور على النُصُوصّة فلا يصو هَذاإَِا نينط مله قد بد عَلَى الْعلة وَيَتييّنَ أن مَاذَكَرْنَاهُ لم يَكُنْ 
عَامَ الع قن لم كن كَدَلِكَ يجب توي التَْليل. 

إِذَا وَرَدَ عَلَى الْعلّة مظنو ا في مَعْرضٍ الاسْتشْنَاء وَالْقَدَحَّ جَوَابٌ ب عَنْ مَعَل انمض منْ طريق 
الإَِالة إنْ كَانَتْ العلَةُ مُحيلف َم طري اش إن كات شبَهَاءَهَاِن أنّمَاذَرَِة اَم نَم 
العلة؛ وَانَْطَفَ على الْعله يد من مَسْأَلَة ة التقضء به يَنْدَفعٌ النّقض؛ أمّا إذّا كَانَتْ عله ميل وم يَنُقدحْ 
اناب نكن أن يكن انض َليلا على ساد مله وحن أ يحون ؛ مُعَرُهَا اختصّاص العلّة 
مَجرَاهَا بِوَضْفٍ مِنْ قبِيل الأوْصَافِ شوب يَْصِلها عَنْ غير مَجرَاهاء قهذا الاخترازٌ عَْهُ مهم في الْجَدَلِ 
لْمُتَنَاظرِينَ .أن لْحْتهُِونَ فينتغ كل مُجْتهِدِ مَاعَلَت عَلَى َل 

0 يِصَرّحَ ع اشع بتخخصيص الْعلةه وَاسْتَثْنَاء 000 ولَكنْ إذَا لم يُصَرّح» وَاحتَمَل 

في الحكم مع جود لعل اخثّمل أن 18 لفَسَاد د العلق وَاحْثّملَ أنْ يَكُونَ لتخخصيص الْعلَّة فإِنَ كَانَتٌ 
علطي كان تيا على المْصِيصٍ أل من ليل عَلَى مشخ الْعلة ون ات الْعل مطوتة ولا 
سيد لظن ِلَّا يات الحكم 3 مَوْضع علَى وَفْقِهاء مقط هذا الظنّ بإعْرّاض الشَّرْع عَنَ انََاعها في 
موصي احير ون كََث مُسْمَقلَة مره كَانَ ذَكَ في مَحَلَ الاجتهَاد. 


2 


/ ل هضوم 
0 


616 


69 


620 


621 


622 


60203 





الفهرس ا مفصل ‏ موضوعات ا مستصفى ومسائله 


اْوَجَهُ الثاني لانْيقاء كم العلة: : أَنْ ينع يفي ا خَللٍ في نفس العلّه لكن يَندَف ال ُمُ عَنْهُ مُحَارَضَة علّة 
أخرّى ذَافعَة هذا التّمط لاير على المتاطرء ولا بين لطر مهد قسَادًا في العلة. 


0 


الْوَجْهُ التَّلتُ : أن كُونَ انض مَائلّا عَنْ صَوْبٍ جَرَيان امل وَيَكُونَ ََلْفُ الحكم لا حل في ركنٍ 


8# 


2 


الع لَكن لِعَدَم مُصَادَفَْامَحَلََ أو شَبْطهَاء أو أُمْلَهًا ههَدَا جنس لا يلت ِل الْجْمَهُ ؛ لأنَ نَظَرَهُ في 
تحقيق الْعلّهه دُونَ شَرْطهَا ومَحَلهَا فهَُ مَائْلَ عَنْ صَوْبٍ نَظره. ىا امنَاظ فهذًاي احَلتَ الْجَدَلِيُونَ فيه. 

ما يُْرَفُ به أن الَسأَلَة مُْتَقْاة لَيْسَتٌ نَاقضَة للعلة .اكلم على العلّه في مشأ الْصَرَاة. 

اشم الع مُسْتعَاٌ في الْعلَامَاتٍ الشَرْعية وَقَدُ اسْتَعَارُوهَا مِنْ ثلاثة مَوَاضعَ: : لضع الأول : الاسْتَعَارَة 
ل ل الْوْضِع الثاني : الاسْبَعَارَةٌ منْ الْيَوَاعتْ إن الْبَاعتٌ 
عَلَى الْفغلٍ يد يسمَى عله اْفغلٍ الوؤْضم الثَّالتُ : علَهُ امريض. وَمَا ُظْهُِ لَص عِنْدَهُ بهذا ايا سَمّى 
الُْقهَاُ الْأسْبَاتَ ء عللًا. وأْكَرَ الأسْتَادُ أَبُو إسْحَاقَ تَخْصِيص الْعلّةه ون كانت مَنْصُوصَة. والْعلة إن أخدّتٌ 
من الل اعفلئة َم يكن لق نحل امل لشي ية وَالشّوْط مَعْنّى؛ بل امل الجموع. 

2 “مثالة: ُو في تَليلٍ الحكم بعتن وَالصّحِيحُ جَوَارُوَدَلِلُ جوَازِوفُوة. يعن أنه ذا َاسَ 
العلل على أَصْلٍ بعلة» فَذَكَرَ امرض عله أخخرَى في الْأضلٍ بَطلَ اسْتِشْهَادُه باْأضْلٍ إن كَائَث ْمُه ناب 
بطريق الْنَاسبَة الْجَوْدَة دُونَ اليه أَوْ بطري الْعَكامَة الشّبَهيّة. ما إنْ كَانَ بطريق الث َافعرانُ علة 


0 


أخْرَى بها لا يُفُسِدُهًا. 

3. مَشْألَةٌ: ا ل إن لم يكن كم إلا عل 
00 لازم أمّا حَيْتْ تَعَدَّدَتَ ت الْعلهُ فلا يرم انتفاءً لحك عنْدَ التقاء بض الْعللٍ ؛ بل عنْدَ 

نتفاء جميعها ازنك متلق اشر للخ" 1 

4. مَسْألَة: ْلَه الْمَاصِرَةٌ صَحِيِحَةٌ ا ب أَبُو حَنْيقَةَ إلى إيْطَالهًا. والاعتراض بأن الْعلة: ثُرَادُ لإنبات 
الحكم با في عَيْرِ َحَلَ النّصُء ذالم ينقت ينبت بها كَانَتْ بَاطلَة وَللْجَوَابٍ مِنْهَاجَان: 

مَأ الأولَ: أَننْسَلُم عدم الَْائدَة. 

المنْهَاجُ الغاني : نا لا سم عَدَمَ م الَْائدَة قبل لهُ قَائدَتَان: 

القَائدَة الأولى: : مَعْرِقَة بَاعث ك الشرع وَمَصْلحَة الحكم؛ ٠‏ اسْتَمَالَة للْقُلُوبِ إلى الصمَأيئة وَالْقبُول 
بالطئع؛ وَامْسَارَعَة إلى الَصْدِيقء العَائدَةٌ التَنيَةُ: الْْعُ مِنْ تَعْديّة الحم عند ظُهُور علّة أَخْرَى مُتَعَدَيّة 0 


يان نكل عل مُحملة أو شبَهِية يّ ة فاك تَنْبْتُ بشَهَادَة الك وََمْ بلسي وَشَرْطهُ الاتحَاد فَإِذَا ظَهَرَتْ 
ل أخرى القصَمَ اَن جا هرت ِل متي جب قفرية الحم من أن اليل بعلة قاصرَ 
عَارَضَتٌ المتَعَديَة وَدَفَعَتْهَاه إلا إِذّا احتَصَّثْ لدي نَع تَرْجيح. فَإِذَا أَقَادَتُ الْقَاصِرَةُ دَفمَ م المتَعَدَية 0 
ايها اَذَهَف الْمَاصِرَةء وَتَعَاومَنَا 100 2 مَفْصُوًا عَلَى انض وَلَوَْاالَْاصِرَة لَتَعَدَّى الحكم. 
وَبَيَانُ أن كم الْمَزع َائدَه عله في لقع لا اده ِل في اأضلء ون لط التعدية تور وَاستعاة ولا 
َْْكُمْ لا يتعدَى مِنّ الأضل إلى الْمَع + بل يندت بت في الْمرْع مْلُ كم الْأَصْلٍ عِنْدَ وُجُود مثْلٍ تلك العلة. 
لا حَقِيمة للدي . 


09م 


6024-3 
625 


6277-6 


6229-8 


60 


631 


6231 
6202 


6033-2 





2800 


5. مَسْالَةُ: الْعلّة إِذَّا كَانَتْ مُتعَدَيَةُدَالحكُمْ في مَحَلّ النضّ يُضَافُ إلى ملز إل النّصّ ؟ وَبَيَانُ ل 
لرّع في الشالة لا تحقيق ته 

حَاتَةُ هذَا اباب في تييزِمَايُفْسِدُ الله قَطمَاء وما يُفْسِدُهَا طَاوَاجتِهَادًا. 

القدم الأول : مارت فسَادِ العلل اْمَطمِيّة. 

الت الأول : مِنّْ جهَة الأصْلٍ 5 شروطة اربع 

الشَرْط الأوَلُ: أن يكو كما شَرْيه قن كان فيا ََا تكن أن يلل بعلة بت كما شَرْعيًا. 
الشَوْط الثاني : أنيكونَ كم لض مَعْلومً بص أو اعفن ا يسا على أضْلٍ الور 
اماس عََُ َال قط الشَدْط الثّالتُ: أن يَكُونَ الْأَضْك ابلا لشَعليلٍ . الشَدط الرّابع : أن يَكُونَ 
صل لمشتبط مه غير شوخ فإ المموخ كَانَ أَضْلّ وَلَيِسَ هُوَ الآنَ أضلًا. 

الكَارُ الثاني : : أن يَكُونَ من جهّة جهَة المع وله وجوه ثَلاة: الوَجْهُ الأوّلُ: : أن يَنْيتَ في المع خلافٌ 
كم الْأَصْلٍ الوَّجَهُ الثاني : أت لعل في اللي حم مطللق» ولا تبك أن يت في القع إل 
باد أو تُصانء فَهُرَبَاطِلَ قطما . الوَجَهُ الثَّالتُ : أن لَايَكُونَ الحم اشما لوي 

لتر لَالتُ: أن يَرْجِعٌ م الْمَسَادُ إلى طريق الْعلّة 3 وهو َلَى أَوْجُه: الوَجهُ الأوّلُ: انتفاءً دَلِيلٍ عَلَى 
صِحَة الع ِل اطع عَلَى فَسَادِما الوه الثاني : أن يُسمَدلَ على صِحّة امل بدَلِيلٍ َي فهو 
اطلٌ قط لوج الَالتُ: : أكون لملرَافة لص ومْناِضَه كم موص . 

امَارُ اراب : وضع مالقا في عي مضه كم أ رَادٌ أن يت َضل لياس َو أصْلَّ حَبَرِ الواح 
بايا وَكَذَلِكَ المسائلٍ الأصُولية َالعَفليهُ لا سَبيل إلى ِثْبَاتها بالْأفِيسَة الظنيّة. 

اقش الثاني :في الممْسِدَات الظَنيّة الاجتهاديّة وَبَيَان ن المقُصُود بها 

الْسِدَاث اطي دشع: الَْوَلُ : الْعله المخُصُوصَةٌ بَاطلَةٌ عنْدَ مَنْ لا يَرَى تَخصيصٌ العلة. الثاني : 
لَه مُحَصّصَّةٌ لِعُمُوم العَآن فَاسِدَةٌ عنْدَ مَنْ َأَى تدم الْعُمُوم عَلَى اليا . اثالث : علَةٌ عَارَضَيْهَا عل 
َي تقيض حُكمها فَاسِدَة عند مَنْ يول اميت واحة: الو أن لا يدل عَلَى صِحُتها إلا لاطا 
وَالانْعَكاسٌ. الَْامِسٌ : أن يََصَمْنَ زياد علَى ال . السّادس: الْمَِاسٌ في الكمّار رات وَالْحدُود. . السّابعٌ : 
ذَهَبَ قَوْمٌ م إل أنّهُ لا يجو ات الع منْ بر الاح . التَّامِنُ “غلة يحالف مدعت الصكابة .وه فَاسِدَةٌ 
لانن بود ام الصَّحَابَة 3. اسع : أن يكو وجوه العلة في المع مَطونًا لا مفطوعًا به. 

القْطبُ الَابعُ: : في كم المستثمر وَهُوَ الْجَْهدُويَْتَِلَ هذَا لقب عَلَى نَلَانَة فُنُون. 

اَن الأول : في الالجتهاد وَالمَطر في أركانه؛ وأحكامه. 

لطر الأول : في أرْكَانِ الالجتهاد. 

الوك الأول : في نفس الاجتهاد. 

َعرِيقهُ في الل والإضطلاح. 

2 : الْجْتَهدُ. 

شَوْطَانَ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مُحِيطَابَدَاكُ الشزع : أي الكمَابُوَالسنهُهوَالَإجْمَاع وَالعَفلَ. 
0 الثاني : أن يَكُونَ عَدُل مُجتَنبًا للْمَعَاصِي الْقَادحَة قي الْعَدَالّة. 
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الفهرس ا مفصل ‏ موضوعات ا مستصفى ومسائله 


امدَاركُ حمر للأخكام بع الْكتَابُ وَالسْنّةُوَالْإِجْمَاعٌ وَالْعَقْلُ. 
طَرِيقٌ الاسْتثْمار يتم بأزبعة عُلُوم : انان مُقَدَّمَانِ وَائْنَان مُتَمُمَانَ وَأْبَعة في الْوَسَط فَهَذه تَمَانيَةُ. 
كمَابُ الله عَرَ وَجَلَ: والتخفيف فيه بأَمْرَيْنِ: لمر الأول :ألا مشْترط مغرف جميع الكتاب. يل 
ما تعلق به الام من وهو مقدَارُ َمْسا آية الأَْرُ الاي 2 يُشْترَطْ حفْطْهَا عَنْ ظَهْر قل بَلَ أن 


يَكونَ عَانَ بوَاضعها. 
السْنَّةُ : فَلَا بدَ منْ معْرقَة الْأَحَاديث م .وَفيهًا التَّحَفِيفَانَ الم كورَان. 
الْإِجْمَاحُ َب يبعي أَن تمر مده مَوَاقِع اإجمَاعٍ. > حََّى لا يفِْيَ بحلاف الإجمَاع والتحفِيفٌ فيه أنه 


مومع 


يمُأ يط جبيع مواق الإجماع والخلاني, بل أذ يخم أن مقو ليست مَل لماع . 

الَقلُ: أي مُسْتَنَدُ الَف لضي للأخكامء ينبي أَنْ يَرْجِعَ في كل وَاقعَة إلى المي الْأَصْلِيٌ 
وَالْبَرَاءَة الْأَْليه ويل أن ذلك لا يه بغي إلا بعص قياس عَلَى مَنْصُوص . 

الوم الأزعة ابي بها َعْرِفُ الُجتَهِدُ طرق الاسْكْمَار: 

عَلْمَان مُقَدَّمَان: الأَوّل: : مَعْرقة نَضْبٍ الأدلّة وَشْرُوطِهًا الي بهَا تصيرٌ الْبَرَاهِينُ وَالْأَدلَهُ مُنْتجَةٌ 
والثاني: :مغرف لق وَل على وَجم ِهب هم خطاب الْعرب. 

تْصِيلٌ العلم الأول : أَنْ عل أقِسَامَ الأدلّق وَأشْكالَهَاء وَشَيُوطَهًا . فيَعْلَم 9 الأدلة ثَلَانَة: عَقْليَكَ 

وَشَرْعِية وَوَضِعِيّة. وبل قم الوق هباذك في مُقَدَمَة الأول من مارك اقول لَا يشرط مرق 
لم اكلم وَالتُفِيفٌ أن القدْرَ الوَاجبَ اعتقَادٌ جازم إذ به يَصِيرُ مُسْلِمًا وَالِْسْلَامُ َرْطَ في لقنتي لا 
مَحَالَة ولتّحفِيفٌ في القَدمَة اَي للا يشترط أن َي رجه أئمة الوا أن يرت جميع لد 

العلْمَان المتَمّمَان: أَحَدَهُمَا: : مَعْرقة ؛ اناس وَالنْسوخ مِن الكتّاب وَالسْنّه. . والتَحْفِيفٌ فيه: : أنه 
يُشْتَرْط أن يَكُونَ جَمِيعْهُ عَلّى حفْظه. بل بحَسَب الْحاجَة. 

الثاني : وَهُوَ يحص السُنّ: مَْرقَةُ روا ومبيُ لْقْبُول عَنْ الَُْود. والتحفِيفُ فيه: :أن كُلَّ حَدِيث 
عي بهم امه قلا حاجة به إى لطر في ساد ون خَالَقَهُ بَعْصٌ الْعُلَمَاء ينبي أَنْ يَعْفَ رُوَاَكُ 


. 


تالاقم ٠‏ ويُكفيه تغديل لومم الْعَذْل بَعْدَ مَْرِفَة صِحة مَذَهَبِه ومعَْمُ تلك العُلُوميَْمَمل عَليها تلان 
فُنُون : علّمُ الحديث. وَعِلْمُ اللعَةه وَعِلْمُ و الفقّه. 

ا حَاجةَ إلى معرفة تمارِيع الفقه. 

َقِيقة في افيف يَخْفْلَ نه اأكتَرُونَ: القول في تَِزُوْ الالجتهاد. 

ان الَلتُ: المتهَدُ فيه وهو كُلّ كم شَرْعِيّ َيِسَ فيه َيل قطي . 

[. مَسْألَةُ: ذكرُ الخلآفٍ في جوَازٍ التّعَيْد بياس وَالابجهد في زان التَسُول عَلَيْه السَّلَامُ وَالْمحمَارٌ: 
ل ذلك جَائرٌ في خضرته وَغَيْبَته وَأَنّ يَدُلَ عَلَيْه بالإذن أو الشُكوت . وإمكان النّضّ لا يُضَادٌ لاصيا 
وَإِا يُضَادهُ نه نشل لفل من بست زتوطة ففجي 31 قم اذل على وفرعة فق تق ذا بخ 
َم يم فيه ديل . 

2. مَسْلَةُ: اتاد الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فيما لا نص فيه والمخَارَُوَارُ عبد صَلَى الله عَلَيِِ 
وس َم بذَلِك. 
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اعْترَاضَاتٌ وَجَوَابا. 

فس فعا علَى أَضْلٍ ٍ يبور قياس عَلَى فرع وعَلَىِكلُ فوع يمك د الم عَى اق بأَصْل 
وَدَكرُ الخلآف فقي وف الاجتهّاد منْهُ صَلَّى الله 7 وَالْأْصَحُ الموقفُ ‏ 

الحجج اللي لْقَائِيَ بالوقُوع, وَاْجَوَانُ عَنْهَا ع 

الأَوّلُ: :لان ُو به جات عَنْ كل سوال وَل لوحي . الثاني أله لوكا مجْمَهدًا قل 
ذَلِكَ عَنْهُ وَاسْتَقَاضَ . الثَّالثُ: لكا يبي أن يتلق اجتها ويتِير َم بسب تعر أي . 

وَالْحَوَاتٌ آَ انتظارٌ لوخي مَل كان حَيِتُ لم يتقح له لجتهاد. أؤفي كم لَا يَدْخْلَُ الاجتهَاد 
وني عَنْ الاجتاد فيه وَأَمّا الاسْتفَاضَةٌ بالتقلٍ عله لم يطلعَ النَّاسُ عَلَيِْ يِه ون كان تعدا به. 2 
كانَ مُتَعَتَدٌ مُتََبدًا بالاجتهَاد إِذَا لم يِل نص وَكَانَ يَنِْلُ النصُ وما اهمه بت الَأ فلا تَْويلَ ليها ققد 
انهم بمب الشخ. 

0 تبه صَلّى لله عَلَيْه وَسَلَم يوضع الْعبَادَات» وَنضْب الرَّكُوَاتِ وَتَفْدِيرَاتهًا بالالجتهّاد؟ 

النّظرٌ الثاني : في أخكام ‏ الالجتهَاد : 

الحم الأول : انر في تَأئه نيم مط في الاتَاد كل اتهّاد دنم إذَاصَدَرَ من أَهْلهه وَصَادَفَ 
مَحَلَه درن حَق وَصَوَابٌ لمعن الْهد مني وال أن لانم اص مَاِمَان. 

ريات قم إلى طَبْيّة وََطية 2 فانم في الات إذ لا حا فهاء والح في الْقطْياتٍ آم . 

القَطعيّاتٌ تَلَانَه َه أقسَام : : القطعيًا ب الكلاميّة: الْقصُود بها ليا الَعْضَةُ وَالحَقُ فيهَا وَاحَدٌ. 
من خا ال فيا فهَآئم. د الَسَائلٍ اكلام مي الحْضةمَايَصِح نار رك حَقيقته بطر الَف قبل وود 
المع الَْطعِّاتُ الأَصُولِيَة : ذكُرُ أنئلة بين القصودَ ها. القَطعيّاتُ الففهية دك أنئلة تين القُصُود 
بها “ومن كالم ضور من مَصُود الشرعء فهو كاف إن عُلمَ طعا بطريق النّظرء ؛ لا بالضَرُورة» فَمنْكرُهُ 
َس بكار لكنه آم وَمُحْىٌ . أمّا سَائ هيات اليه اي لئس عَلئَِا َيل اطع َو ي محل الاجتهاد. 

1 مَسْألَة: ذَهَبَ الجَاحظ إلى ل مُحَالفَ ملة الإسْلام مِنْ الْيَهُود وَالمٌصَارَى وَالدَهْرِيّةء إِنْ كَانَ مُعَانِدًا 
علَى لاف اغتقادء فَهوَآنِم. وإ نَطرَفعَجَرَعَنْ درك لق فهو مذو حير آنم ون لم يمن حَِتُ لم 
يَعْرفَ وجُوبَ الم فَهُوَأيْضًا مَعْذُورٌ . وما ذَكرَُ لَيْسَ بمُحَال ل عَقَلاء لَوْوَرَدَ الشّوْعٌ به وَلْكنَّ الوَاقعَ خلّافُ 
هَذَا فهو َال بأل سَمْعِية ضَرُورية. 

2. مَسْأَلَة: دمت عبد انه ب الْسَنٍ ابي إلى أن كل مهد مُصِيبٌ في العَيّاتِء كما في 
لزي لز إِنْ أرَدْتَ أّهُمْ لم يؤْمرُوا إِلَايمَاهُمْ َوه مََُى مدوم في الطب فَهَذَاغَيدُ محال 

عَفَلا. وَلَكنّهُ بَاطلّ إِجْمَاعًا وَشَرْعًا. وَإِن عَنَيْتَ به أن ما اعَتَقَدَهُ َهُوَ عَلَى مَا اعْتَقَدَهُ فَتَقُولٌ : كيف يكن 
دم الم وَحَُونُ حَفَا وإِنْبَات الضائع وي حَفاء ديق الول وَتعذِيُِ حَا؟ فَهَذَا دعَب شر منْ 
مَذْهَبِ الجاحظ إنْكار واه مِنْ الْتلة ذا لذب ويم لَه ولد ليه 

3. مَسْألَةُ: ١‏ عب ب الي إلى أن لم عو مخطُوطعَنْ النجتهدين في الع بل فيا حَقَ مين 
وَعَلَيْه َلِيلٌ قَاطْمٌ وَذْكْرُ مَنْ تَابَعَهُ على امهب .هَذَا الَذمَُ اسْتَقَامَ ىم لإنكارهم الْقِيَاسَ و وَخَبَرَ رَالُواحد. 
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الفهرس ا مفصل للوضوعات ا مستصفى ومسائلة 


الئل الأَوّلَ: أن ذه السَائل لَدِسَ فيها دَليلٌ فاط وَلَا فيا حَكُم مين وَالْأَدلهُ اليه لا مدل 
ِذَاتَِاه ِف بالإِضَافَة . َتَكلِيفٌ الإصَابَة ل لم يُنْضَبْ َل ليل اطع َكيف مَا لا يُطاقَ . 

الدَيل الثّاني: إِجْمَاعٌ الصَّحَابَةَ ء رك النكير عَلَى الَْْلِينَ في الَْدَ وَاْإِحوَة ومَشألة الْعَْل 
وَمَشألة لَوَام وسَائٍ ما احمَلهُوا فيه من الَْرَائْضِ وَعَيْها. 

اغترّاض بأنهم لله أَنْمُوا وَلم يُنْقَلَ إِليْناه أو أُضمَرُوا اليم كلم يُظهرُوا حَوْفَ الْفبْئة ة ورج . 
00 أن الْعَادَة نميل انْدرَاسَ التَأئيم وَالْإْكار مَعْ كثْرَة ة الاختلاف ب وَالوََائع. َي امْتَنَاعَهُمْ م مِنْ التَأئِيم 

اعْتراض أخو بل فذ ثيل انكر ولنفدية ولتأيم. وَالَوَاتٌ أن مَا تَوَاَ مِنْ تَْظيم بَعْضِهمْ بَعْضَاء 
ليمي ِل مجتهد أن يكم يِه ِل عَاَْ أن يقد من شَاهَ جاور حَدًا لا بَُكُ فيه, . قلا 
ياه حار آححاد لا ُو بها ثم مَنْ ظنَّ مَُلْمَة نه حَالفَ دَليلًا قَاطعا فَعَليْه َنِم وَالإِنكارٌ. 

الْحَكُمُ النّاني للاجتهاد : الَصْوِيبٌ وَالَحْطِفَةُ. 
تَفْصِيلٌ اذاهب في المسألة. وامحمرأنَكَُّمُجْتهِدٍ في الطَّنيَاتِ مُصِيبُ وَأَنَّ َس فيهًا كم معي 
َتعل. 

كشف الْغطاء عَنْ ذَلِكَ بمَْضِ الْكَلام في طَرََين: 

الطَرَفُ الْأَوَلُ: مسأل فيها نص للَارع ود شما مهد الصُ: ين َِنْ كَانَ لَص يما هو 
مَعْدُورَعَلَى بَلْوغِه َو طَلبَهُ المجتهدُ بطريقه فَقَصَرَوَلَم يَطلْبْه و مخين» وان يسيب ليزه ه. ما إِذَالَم 
يه النُْ لا فصر مِنْ جهته فَلنْصُقَبِلَ أن َس كما في حَقْه فَقَد يُسَمّى مُحْطعًا جار 
وَإِذَا قب َبتَ هَذَا في مَشألة فيا نصء فَالْألَ ؛ الي لا نص فيهًا َيف يعصَوَه لطا ِها؟ مَنْ نط في الئل 
الْففهيّ لبي لا ص فيه َم صرُورة اا َلِيلٍ قاطع فيهًا. وذ الَف الدَلِيلُ فتكلِيف الإصَابة مِنْ غَيْر 
دَلِيلٍ قاط تَكليفٌ مُحَال. 

الاغترّاض بأ عن أخماً الدّلبيل الى فَقَد أَخْما وَالْجْوَابُ بان أنَّ الما رات الظْنيّةَ لَيِسَتْ دل 
بيات »بل يَحْتَلفُ ذلك الإضَافَات . التَمْثيل باختلآاف بي بكر وَعُمَرَ في الّسُويّة في الْعَطاء. احتلافٌ 
الاق وَالْأَحْوَال وَامْمَار رَسَاتِ ِ يُوجِبٍ اختلاف الظتُون. 

الْأَمَارَاتُ كَحجَرِ المفتَاطيس» َحْرَكُ طَبِعَا يُنَاسِبْهَا بخلّافٍ ذَلِيلٍ الْعَقْلٍ . ذا لَادَلِيلَ في 
لات عَلَى التّحْقيقٍ. 


0 


أَصْلٌ الْحمَأ في هذه المشألة إَِامَةُاْمُمَهاء للْأْدلّة اليه وين حَنّى طنُوا أنه أَدلة : أَنْفُسِهَاء لا بالإضَاقة. 


ماف 1" ب هاعر هدم 


إن كَانَدَرْكُ لحن الي مَعْجورًا عَنْهُ عا اليف به محال ون كن قرا على يذلاك 
هيبي أن يأ ما ون كن مَفْدُورًاعلَى شر فلا َل أن يكونَ اشر صَار سي لرخصَةِ وَحَط 
التُكليف: أو ب َي التليفٌ مَعَ الْْسْرٍ هن بَيَ التَكلِيفُ مَعَ الُشر فَتَرْكه مع الْقذرَة إِنم. 

مزال الل المتوك ‏ الاددر: إن أمرَ به فاخي آم فيه وَإِن لم مُؤمَْبإصَابَة الح ؛ بل بِحَسَب 
عَلَبَة الطّنٌء فَقَدُ أدَى مَا كُلفَء وَأَصَابَ ب مَا هُوَ كم في حَقُه وَأَخْطَا ما لَيْسَ حُكُمًا في حَقّ فالخطاً هنا 
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كر 

م هذا لجا ِضًا ما ينْقَدحُ في كم تَرلَ مِنْ السّمَاء مانا 
الوق اتهَدًا لئس فيا كم مين أضلا. 

َه عليه لْمُحَالِينَ وَهي تع : 

اه الأولى : قَوهُ : هَذَا الذْهْبُ في َفْسه مُحَالٌء لأنه يدي إل الع بن المقيضَين. حبّى ّ 


وه 6 ل اه 


بعصهم ' :هَذَا مدهت وله سَفْسَطَةُ وَخرة دَق 


سَائِدُ الجُتَهَدَاتَ التي لحن فها الكو 


جم اأوقه 


وَاجْجوَاتُ الأول : أن هَذَا كلام مَنٌُ يَطنٌ أ الل وَالخرْمَة وَضْفٌ ليان ونس يَذْرِي أن الحكم 
خطَابٌ لا يتَعلَقنُ بالْأَعيَان بَلَ بأفعَال المكلْفِينَ . وَالمتَاقض أنْ يَجْتَمعَ م اليل المحم مشلا في حَالَّة 
ا لشخخص وَاحدء قي فغل وَاحد منْ وَجهِ وَاحد ٠‏ فَإِذًا تَطَوَقَ التَعَدُدُ وَالانْمصَالٌ إلى شَيْء منْ هذه 
الْجمْلَة ة انتفى التنَاقْض . 

بَيَانُ أنَمَذْحَبَ امخض لَوْصَرْحَ به اشع كَانَ مُحَالًا. 

لحَوَاتٌُ الثاني : أنه 1 سَلْمْنَا أ اليل وَاوْمَة وفك ميان يض لم يََنَاقض إِذ يكو من 
الْأَوْصَافٍ الإضافيّة 

حوب الَلِتُ: :هو الناقْصَ مَا ركب الخضم. 

الشْبِهَةٌ التَانِيةُ: قَولهُمْ: إن سناكم نذا لذت لي مَُالٍ في نفسه َو صَْحَ ازع به َه 
مُوَدُ إلى محال في بض الصّوّر. . في شئْ المْجْتَهد: إذا تَقَاوَمَ عنْدَهُ دَلِيٌان, فيُحَيّدُ على هذا المذهب 7 بين 
الشَّيْء وَنقِيضه في حَالَة وَاحِدَة. ونان عق صَاجبٍ القع اتح مختهد مهد فم قل لها نت 
بَائنُ وَرَاجَعَهَاء وَالرَوْجُ شَفعَوِي؛ وَالرَوْجَةُ حَنَفِيةٌ يُسَلَطْ الج عَلَى مُطَالَبَتها بالوَطىء و وَيَجِبٌ عَلَيَِا مَنْعْه. 
وَكَذَلكَ كحت بر ولي لاهن تكحها حر ولي َِنْكَانَ كل وَاحد مِنْ الَذَهَبَيْن حَفًا َال خلال 
للرْوْجَيْن وَعَذَا مُحَاك. 

َمْجوَابُ من أدج : وَحَاصِلَهُ أله ا إسْكَالَ في هذه الَسَائلء وا فيه من الِْشْكَالٍ فيَنْقَلبُ عَلَيْهمْ. 

ما المجْتهدُ | إِذَا تَعَارَض عندة هُ دَليلّان ة ففيه ه رَأيَانَ: 

حدقا : وَهُوَ الذي تَنْصُرْهُ في هذه المشألة: : يَف وَيطلبٌالدَِيلَ مِنْ مَوْضع آخَرَ وَعَلَى 
َي قُول : 2 أي دَلِيلٍ شَاءَه. 

ما اتانيه َقَوْلنَا فيها أَيْضًا َو ْله قن المصِيبَ وَإِنْ كان وَاحدًا على قولهم فلا يمير عَنْ 
اللي ويج عَلَى لطي في الخَالٍ الْعَمَلُ مُوجَبِ الجتهاده. ْله بكؤنه مُحْطًا فد أوْجَبُوا عَلَيِهَا الم 
وَأَبَاحُوا ل الطَلب فَقَدُ رَكبُوا المْحَالَ . 

وَجَْهُ الجواب ا إِيِجَابَ الع لهالا ينَاِصٌ إبَاحة الطَلَبِ لزج وَل إيجَابَهُ. 

لطر شَخْصَانٍ إلى قَذْرِ من الها يفي إلا سد وم أَحَدهمَاءوَلوْقسَمَاُ أو تََكَاه مَانَا ولو 
أحَدُهُمَا عَلكَ الح لكل ِلك تَفْسَهُ» مادا يجب عَلَيْهِ؟ 


أ 


مَل الثاني : إذَانَت الام نالوج ءاقل هي : 
أَحَدَهُمَا : أَنَ يَقُولَ : يَلرَمْهُمَا مُهُمَا الم إلى حَاكم الْبَلّد فما حكم ب 507 وَيَْعَمِلُ أن بتكا ماين 
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الفهرس ا مفصل لموضوعات ١!‏ 0 مستصفى ومسائله 


ولدييال بتَمَانْعَهِمًا. 

المشأَلَة الَّالَة : وي أ كح بول من كحت بتر ولي؛ تقول إن كَل التكاح اولي صدَرَِنْ 
حَنَفِيٌ قََدْ صَحّ النكاحُ في حَقَه وَالتكَاحُ الَاني بَعْده بَاِلَ قطًا ون كان حتفي عَفَدَهُ باجتهاد نَفسهء 
وَانَصَلَ به قَصَاءُ حَنَفيٌ . فَذَلكَ أؤْكد قن كا معدا فد صَح أنِضًا في حَقه. ون در العف منْشَفَْوي 
عَلَى خلاف مُعْتَقَده: اتَمل ل أَحَدَهُمًا: أن تفط ببُطلّانه. ان يُقالَ : مَا لم يُطَلَقء أَوْلم 
بَفْضٍ حاكم ببطلانه. َال ليه لِأّهُ اح بصَددِ أن َقْصيَ به حَنَفي. 

الشبْهَةٌ الثَالكَةُ: عَسْكَهُمْ بطريق لدَلالة لهم لطع ماخ تزكر كار لكل وَاحدٍ مِنْ الجْتَهِدِينَ 
: الْمَبلّة وَالِْنَاَيْنِ إِذَا اختَلفَ اجْبِهَادُهُمَا أن يَقَتَديَ باحر وَكَذَلِكَ يَنْبَغي أن يَصمّ م اْتدَاءُ الشَافِعيٌ 
بِحَنفيٌ | إذَا ترك الْقَاععَدَ وقد اتَقْقَتْ امه عََى فسا هَذَا الاقتداء. 
وَاحوَات: 98 الانقاقَ في عَذَا ل من الْعُلَمَاءِ مّنْ جَوَرَ الاقتدَاءَ مَعَ الختلاف الذَاهب. 
وَعْوَ مُنْقَدحَ. ْ ّْ 

الشْبِهَةٌ الرَابِعَةٌ: َوهُْ إن ضع قَصويب الجتهِديَ فيضي أن يطَى باط الَاطَاتٍ و في الْمروع. 

وَاْجوَابُ: أنَّ جَمَاعَةَ منْ ضَعَفَة الْفَْهَاء يَتنَاظَوُونَ لدَعْوَة الخضم 0 الانتقال» لظَنْهمْ أَنَّ المصيبٌ 
وَاحدَ أن المحَصَلُونَ فِيَعْتَقدُونَ وجُوبَ المنَاظرَة ِعَرَضَيْنء وَاسْبَحبَابَا سن أغْرَاضِ: 
ما الْوجُوبٌ قَفِي مَوْضِعَين: 

أَحَدُهُمَا: أ يَجُور أن يُونَ في ةلي فاط من نص أؤما في مَْتى النْصّء أو ليل عَفِي 
اطع فم يرع فيه في تحقيت مناط الك وَلَوْ مر َل لامع ال وَالاتهاد. فَعليْه امبَاحَفَة حَبّى 
يَنْكشْفَ الْتَقَاءُ الْقَاطع . 

08 الذذني ترف 

الأول : أن يعتَقَدَ فيه أنه معَاندٌ فيا يَقُولُهُ قباط ِيِيلَ عَنْ تَفْسِه مَعْصِيَة سُوءِ الظَن. 

الثاني أن يْنْسَتَ إلى الخطء فيَْلَم جَهْلهُم؛ ٠‏ َْنَاظرَ يزيل عَنْهُمْ لهل . 

الثالثك+ أن يب لضم عَلَى طَرِيقه في الالجتهاد. 

الزابع: : أن يتمد أن مده قل وَأَْتُ وَهْوَِذلَِ أفْصلْ وجل ونا فَيَسْعَى في اسْتَجْرَارِ الحضم 
ِنْ الْفَاضِلٍ إلى الْأفْصَل. 

الخامسٌ : هيد لمعن مغر طق اللجتهاد ويل لَهُْ مشلكة. 

السّادس: أنْ يَسْتَفِيدٌ هُوَ وَحَصمُهُ َذْلِيلَ طرق انظ في الدَلِيل» دق يَتَرقَى من نَّ الظَنيّات إلى ما 
الح فيه وَاحد ِنْ الأول 0 

الشَّهُ انيه للمخالفين حَمْسٌ َ 

الشْبِهَةٌ الأدلى: تَسْكَهُمْ بقوْله 1 وَدَاوُدَ وَسْلَيمَادَ إِذ كان في الحوْث إذْ نَقَسَثْ فيه عْنَمْ 
الَو وَكُنَا كمه شاهدينَ فَمَهمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكلد تَقنا 00 وَعِلَمًا » وَهَذَا يدل عَلَى اختصّاص 
ملعاف مدرك الحى. 
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الول أله من أ َْنَ صَح أهَُ بالاهَادٍ حَكَمَا؟ 

الثاني : : أن الآ أَدلَ على تقيض مَذْهبهمْ د َال :ل وَكُلا آتَينَا كما وَعلْمًا 4 وَالْبَاطلٌُ كن 
لما َجَهَلًا. 

الثَّالتُ: لتيل وَهُوَ أنه يُْتَمَلُ أَنهُمَا عَانَا مَأدُنِ في الحم بِاجتهَادهمَاء فَحَكَما وَهُمَا مُحِقّانَ ثم 
تر لوحي عَلَى وَفْقٍ متهاو اينات فضاز الك حَنَا متي بول الْوَخيء فَنْسِبَ إلى سُلَِمَانَ لوول 
لوخي عَلَيْه 4 وَعَلَى فق الجتهاده. َو يَجُورُ أن يَكوَن مرُولُ لوحي عَلَى سُلَيْمَانَ بخلافهماء لكنْ لُرُوله 
عَلَى ب سُليِمَانَ أضيفٌ إِلَيّه. / 

اليه الاي قوْلهُتعالى: «لَعَلمَهُ الّذِينَ َستَدْبطُوتَُ منْهُمْ © وَقَْلَه: (رَمَا يَعْلَمُ َوه إلا الله 
َالوَاسحُونَ في العلم 4 فَدَلَ عَلَى أنَّ في مَحَلٍ الت حًَا معنا ركه الْشتبطً. 
َهَذَا فَاسِدٌ من وَجْهَين: أَحَدَهُمًا: أله رما أََادَ به الْحَقْ فِيمًا الحَنُ فيه وَاجدٌ من الْعَقْيَاتِ 


2 


وَالسّمْعِيّاتِ وَالْقَطميّان. 
الثاني : أنه سن فيه تخصيصٌ بخص امه فك ما أفضى ليه تو الم فهو + سْتنباطه وَتَأوِيلُ 
الشئِهَة الثَّالكَه: وله عَلَيْهِ السَّلَامٌ: «إذًا ابَهَدَ الَاكمُ َأصات قله أَجْرَانِ: إن أخطأ فَلَهُ جب فَدَلٌ 
أن فبداخما ونان 


قم 8 


َاجَوَابُ منْ وَجْهي الْأَيَل: : نمدا هلقاع علَى نكل واد مُصِيب إو له أخو. 

لني : هُوَأَنا لا تكد إطْلَاقَ "١‏ شم الََْاعلَى سيل الإضّاقة إلى مَطلُوبه لا إلى مَا وَجَبَ عَلَيْه. 

ذا يقح في كل مشألَة فيه نسُ» وف كل اجتهاد تلق قي مَنَاط الحكم؛ ؛ فَإِنَّ فيا حَقِيقَة قيقَة 
معي عد لله تكالى ون لم يكَلَفْ لد لبه وتو ارقي النسائل التي لات فيها د من قال: 
في كل مشألة كم متهي 5 

اشََِةُالرَابِعة: متعم ليت الذَالَه عَلَى ذَمٌّ الف والاختلآف وَالْإِجْمَاءٌ مُنْعَقدٌ عَلَى الث 
على ْلَه واْوَاققة. فَدَلَ أنَّ الحَقّ وَاحد. 

وَالَْوَابُ من أَوْجُه 

الأول أن اللو لغم, باختلاف الْأحْوَال في الْعلّم وَامجَهْلٍ وطق كاختلافه باختلاف السَّفَر 
وَالإِقَامَة: وَالْحيْضٍ وَالطهْرِ و وَنَحْو ذَّلكَ. 

الثاني : أذ ةمع على يجب على اتن في الالجتؤادأنَْشكُم كل جد يجب الجتقاد. 

الثَّالتُ: وَهُوَ جَوَابُ مُنْكري أصْلٍ الاجُتهّاد أَيْضًا: أَنّهُ لَوْ كان المرَادُ ما ذَّكُوهُ كا جادَ للْمُجْمَهِدِينَ في 
ِل أن يُصلوا إلى جات مُختلفة مع أن ليل لد اله تقال واد . 

الا تلاق اله عَنْهُ هو الا ختلافٌ في أصُولِ الدّينٍ وَعَلَى الْوُلاة وَالئمة. 


ع 


الشبِهَةُ الخامسَة ة: أن الصَّحَابَة مُجْمِعُونَ عَلَى الْحَذَرِ مِنْ اللَطَا كر أَخبَار في ذَلِكَ. 
الْجْوَابُ : بإثبات الحأ في ا أَجْنَاسٍ : أن يَضْدُرَ الالجتهادٌ منْ غَيْرِ هله الاين الْجْتهدُ تعد 
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َوْيضعَهُ في َي محل َل في مَْضع فيه ليل فاط أَوْيُتَالِفَ في الجتهاده ليلا قاطِعًا. 
مَا ذَكَرُوا با آحادِ ا يوم بها يه يطوق إِلَيْهَا الاتَمَالُ والتأويل. 
الْقَوْلُ في تل كم مُعينِ في الْجتهدَاتَ: 
من ذهب إل أن الصيب وَاحد د وََعَ في كُلْ مسأل كما معنا ينه مُوَبِلَةُالطالب. 676 
ما لصيو فقد فَقَدْ احمَلُوا فيه فدهب بَعْضهُمْ إل إنْباته. رما عبرُوا َه بن مطلُوب الجتهد الْأَشبَه عفد 
لله تَعَالىء وَالَْسْبَهُ مَُينُ عدَ الله. 
البُدْمَانُ الكاشفٌ للغطاء ء عَنْ هَذَا الْكَلام الهم هون السَائل مُنَْسِمةٌ إلى مَا ورد ها نص وَإلى ما 
0 امود فيه نَصٌ فَالئّصُ كانه مَقْطوعٌ به منْ جهة الشَّْع لَكِنْ لَايصِيٌ كما في حََ الَْهد ا 
ِذا مه أو كان عل ليل قاطع يس َع مََهُ العُُورُ عََْهِ إن َم يُقَضْدْ في طَلَبه فَهَذَا مَطلُوبٌُ المجْتَهِدِ وَإِذَا 
عت 2 اندر سر ثم م ما ذا َم يكن ليه طرِيق مراع فَلِكَ حكُمٌ في حَق مَنْبَلََهُ لا في حَق 
من لم يتلق . لكنّه مُرِضَةٌ أن يَصِيرَ حُكُمًا فهو كم بالق لا بالْفغلٍ. 
قَمَنْ قَالَ في هذه ٠‏ السَائلٍ حُكُم م مُعَينٌ لله تعا» وَأَرَادَ به أنه * كم مَوْضُوعٌ لِيَصيرَ حُكمًا في حَقْ 
كلف إِذَا بَلَقَهُه وَقبلَ البو وتَيسْرِ الطريق َيِسَ حُكمًا في حَقهِ لفل بَلْ بوه فهُوَ صَادِقَ. وَإِنَ راد 
َب فهوَبَاطلُ. 
”ايل لي لان نيذه بف أ لا حم فيهًا؛ أن شم له تَعَالى خطاة واه يرك بأ 
يُسْمَعَ من الس سُولٍ صَلَى الله علي وس م أو يَدُلَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ قَاطمٌ َإذَالَمَ يكُنْ خِطَابُ» لا مَسْمُوعٌ وَلَا 
َوه ين كُونَ فبه شحككم؟ 6277 
الامْترَاض أن عليه ول ظَبَية 


عام 0 - 


نوات أنه فداشين أن تشمية الأغازات أدلة مَجَانُ فَإنَ الْأمَارّات لَا تُوجبُ لظن لذَاتهاه بل 


اسْتَحْسَالُ الصَاٍ كَاسْتَحْسَان الصوّر. 
الاتراض بِأنَّ المقُصُودِ بِالْأَشْبَِ ما هو قله لطّالِتٍ الحكم الذي د 
الشَارمٌ يَقُولهُ لَوْرُوجِعَ في تلك المشألة. 


وَاْخْوَاتُ أن عَذَاهُوَ الحَكُمُ بالقُوّه وَمَا كَان ينل لَوْ تَزَّل عا يَكُونُ كما لو يَرَلَ فَقَبْلَ تُزُوله 
لَيسَ حكمًا. 678 


2 
1 


الا تيجا بأنَ الت يَسْتَدْعي مَطَُوَا. ذا قد الطَلِبٌ أن نّ اليد لَيْسَ عِنْدَ الله حَرَامًاوَلَا 
ااه فَكيِفَ يَجْمَهُِ في لَب أَحَدِهمًا؟ 609 


وَالْجْوَانُ أ حصا إذ أن الْجمَهِدَ يَطلْبُ اله م علمه بِأَنَ الله طاب. قن الْوَاِعَة 
وب أنهم خط إذَن حم الله م مه نحم وا 


2 


انس فيه ولا خطَابَ بَلَ ما َطْبُ عل الطّن. 

ْمأ من اقول أن يصرْحَ اشع هذا الذعبء هلقنا لشَارع: ما حك الل الى في القطاء 
الْوَاجِبٍ مثلاً: التّسُويَةُ أو الضِيلٌ ؟ يقول : حُكُم اله عَلَى كُلَ مام عن أن الصّلاحَ في الوه هو 
لوي وَححمْهُ عَلَى كُلْ مَنْ طَنْ أن الضْلَحَة في المْصِيلٍ التَفضِيلٌ. ولا حكُم عَلَيْهِمْ َبَْ تَصِيلٍ 
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الظنٌ ٠ن‏ فلن هَذَا كمه إِذاطَنَه فَمَا مُه َبَْ الن؟ كَالَ : لَاحْكُمَ لَهَُبْلَ الطّنء ما يَتَجَدَدُ حَكمُهُ 
بان وبَده. بخلآفٍ مَذْهَبٍ الخضم فَإِّهَُوْصَيْحَ به كَانَ مالا 

َصلَ بهتَمُ شف القئاع عَنْ عُمُوض المشألة ألحقَبَعْدَالْمَرَام من َصديفٍ الكتاب وَاْتِشَارٍ 
النُسخ. 

يتين عض مِنْ هَذَا الَْضْلٍ أَسْعلّة: 

الأول :إن قَالَ قَائِلٌ : إِذًا ذا اشتفر يكم على أن بض الْحتهَدَاتٍ لين فنا كم عه . ضَارَ الطَلَتُ 
مالا لأ اليم إِذا عم ينا أن ئس حواليِهِ م كن الب مُحَالاوَالحَحُمْ ُو مَطْلُوبُ الجتهد. 

الات : التبنم إن جوز أكون وام أن ا يَكُونَه َوه م َب كما َوه ذا لبقن 
حول ما لكن لم تغرف مكَاك فكَدَِكَ المختهة يحوي كل مدالة أذ يكُون يها حم معي. 

الطُلَبُ وَاجِبٌ وَالْوُصُولَ المحَقّق ل بواجب» لأنَّ الطلبّ مَقَدُورٌ وَالْوُصُوْلَ المحققُ مواق لعلم 
لل تَعَالى غَيْرُ مَقدُور. 

اعْترّاض الْخْضم : سَلْْنالَكُمْ نم أخطا اص حَبِث لايد على الول لوطا بلإضافة 
إلى ما طَلّبَه لا بلإضَافة إل مَا وَجَبَ ولَسْنا تي بِتحطئة أَحَد الجْتَهِدَيْن إلا هذَه َدْ في كُلّ مشألة 
. م معي ضوع يبه َه قضد العطاِب. ولا ست إلا اعطق إن يكن و خكم معز قار 
تَحْطَِةُ لْجتهِدِينَ جَمِيمًا. 

وَبََانُ هذا في حَضْرٍ مَجَالِ نَطَرِ الجْمَهِدِيْنَ وَهيّ عَشَرَة: 

الأول الْعمُوم. 

النَّاني : الظاهر. 

الثَالتُ: الُْهُومُ. 

لرَابعُ : الاسْتذّلال قَوْلِ الصّحَابِيٌ إِذَا حَالَفَ الْقيّاسَ. 

الخامسٌ : : لَب الْأضلَح. 

السَّادس :ملت الأشيه. 

بشع : النّظرٌ في تخريع مناط الحكم واشتئباطه. 

الثَّامِنُ: تَنْقِحُ مَنَاط الحَكم. 

يان اق بين تيج مَناط الحم ون َنقيحه. 

المرع : تعِْينُ مقاط . 

0 

لعاشرٌ: الم في نحي امَاط في الَْع. 

وَامْوَابُ: :نكم إِذا نَم بحن مَؤضوع لم يِل الَف وَل ؤم بطلبه حقى يلم مله حَطَامَجَزيٌ؛ 
هو مُسلُم في كل مشآلة يدور اد ها بن الف وَالإَِْاتِ. . لَكنْ مِنَ السَائِلٍ ما لا يَتَعيّن فيا حَكُمٌ 
بِحَيْتُ يَتَميُْ أحَدُ الْجتهِدْنِ عن الآحَر في الخطَ لازي . 

اَلفْظُ باغتبًا َالْوَاضَعَة ثَلَانَهُ: 
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لفظ صَرِيْ: : لا احْتمَالَ فيْه. 

00 لا يفّهمْ إِلَا مَعْ ره مُعَيْنَة أو قياس . وَتلْكَ العاني تَْمَِفُ بالْإِضَافَة إلي الطباع 
والأخوال: 

َف مُحتملٌ : أحَدُ مايه أَظه ويْسَمَى طَاهرًاء وَلَِسَتْ دَلَاليُهُ نضا قَاطعًا . 

قد يعو الَارِعٌ: الحكم في اللّفظ ل المجْمَلٍ وَامحْعَمَلٍ تَابعٌ للمَهُم؛ وَالْمَهُمُ في اللْفْظ الصَريْح تابع 
للحكم؛ ناته على الم قالعة. 

فصل: اعْترَاض: ذا عَم بالخطأ لمجي وق الم به لي اذا يَْجعُ الخلاف؟ 

الْجوَابُ : أَمَامنْ َنَالْتطَ لجَزي فسعيَا َه في أْرَينِ: : أَحَدَهُمًا : بين أن منَ الْأقسَام مَا ليس فِه 


و5 م 


خط مَجَازِيٌ أيِضًا وَالغَّني : بيان أنَّ مقطأ لازي لَيْسَ بِحَطأء بَلْ هُوَ كَذبٌ وَحُلفٌ. 

أصول معتبرة في اتصويب المجتهدين. 

الْأوَل: بيَانُ أن لل الطَيّة إضَافية لا َميِقيةُ بحلاف الْأدلّه الْمَقْيّة. 

التّانى : أن الْعلَلَ الشَّْعيةَ عَلَامَاتٌ ضاي 

الثالث: التميرُ بين مم او كم ُو نماكم بالفغل. 

الرّابعْ : : أن الحَلَالَ وَاَْرَامَ لَيْسَا مِنْ أوْضَافٍ الأغيّان ًِ بتشوزل أن يكن العذة الْوَاحَدٌ حَلالًا 
حراما في حَق شَخْصَين . 

لحاس : أ الحكمَ مر وَضعِيٌ إضَافي ليق يذَاني» أن يكن تَابعًا لظن وَمَبنيًا عَلَيْ ولا 
يَجبُ أن 0 سَابِقًاعََى الظَنّ. 

الشاديل: أن الم هو و-التَكلئِفٌ وَشَرْط التَكُليِفٍ 00 المكلف. 

الشابع : : أن الب مَع التقاء مكحم عند الله على تمكن. 

الثامنُ : أن الخطأ اسم قد يُقَالُ الْْضَافَة إل مَاوَجَبٌ وَهُوَ وَالحَقيِقَىُ وَقَد يُعَالُ بالإضاقة إلى مَاطْلبَ» 
وَهَذَا مَجَارٌ. 

التَاسِعْ : أنه لا يجُوْدُ أن يَكُوْنَ متا بالإصَابَة ةم يكن غيرَ مم ! إذَا ترَكَهَا مَعَ الْقُدْرَة. 

العَاشة *: أنه لا يَجُورُ يود ممصا ماس لديل قاط َه تَكلئِفٌ يا لا يُطاق. 

1. مسال ذَكْرُ اللَذَاهِبِ فَيِمَا إِذَا تَعَارَص ذَلِيلّان عنْدَ المجْتّهد 00 التّرجيح» وَلَم يَجِدٌ دَلِيلًا 
مِنْ موضع آخر ٍ ْ 

الْوَهُ على مَذْهَب الْقَاضي في التّخَبِير وَأَنَهُلَيْسَ مُحَالاً. 

ْنَا مي 

مَذَاهِبُ لمعا في تَعَارْض اجنين 

الاختمّالاتٌ أَنْبَعَة: إمّا الْعَمَلُ بالدَّلِيلَيَ جَمِيعَاء أذ إشقاطهنا خنياء 1 تَعْيِينُ أعيهها بالتّحكم 1 


8 وعد 0 


2 : وَلَا سيل إلى انع عَمَلًا وإسْقَاطء أنه متَاقِص ؛ وَل سَبِيلَ إلى التوقْفٍ إلى غَيْرنهايةه فإ فيه 
تعْطيلًا؛ وَلَاسَبِيلَ إلى الّحَكم تعن أَحَدِهمَا . قلا يي يبْقَى إِلّا اراب وَهُوَ احير 
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810 


الاعترَاض بأن النّخيير جَمْعٌ بَينَ القيضَين »فَهُوَ مُحَالَ . وَالدَدُ عليه بأن المحَال ما لَوْ ضَ صَرّحَ الصَّرْعٌ به 
لم يعقلَ. 1 

الاغتراض بأن لير بين المحم زلقيضه يف التغرم وَاجوَابُ أنه يُحْمَمَلُ أنْ يُرْجَعْ عنْدَ تعاض 
الَليلٍ الموجب وَاْشْقط إلى الْوَجْه لحر وهو وَالْعَْلَ بالتّسَاقُط . 

الْخلُوصٌ ِل 25 في تَعَارُْضِ الدَلِيلين تلان وه : وَجَهُ 3 التسَاقْط وَوَجهُ 3 النّحيِي وَوَجْهُ 3 
المصِبلٍ وَاَْْقِ بن مَا بكي المّحْييرٌ فيه مِنْ الْوَاجِبَات» إِذْ يكن المّحييرٌ فيهاء وَبَينَ ار 
الوح بيخ الوم وَالبِيحُ فلا يكن التّحمِيرٌ فيه فير جم إلى التسَاقْط. 

َوْجِيهُ تصْرَة الْقَوْل احير مُطَلقًا بأنه مهما تعَارَض دَلِيلَان في وَاجبَيْنِ» تَحَيْر َينّهُمَا. وَإِنْ تَعَارَضَ 
دَلِيلٌ اْْجُوب وَدَلِيلُ الوياحة تحير بشَرْطِ قد الَْمَلٍ موجَبٍ الدَِيلٍ لمبيح ون تَعَارَصَ الموجبٌُ وَالمْحَرمُ 
حَصَلَ التّخييرُ المطلق أيْضًا. 

الامتراض بأن تعاض وَليلَنٍ من راجح محال وا يََى الَْجيح عَلَى الجتهد الْحَوَانُ 2 
عَرَفُْمْ اسْتِحَالَة ذَلكَ؟ 

مَعْنَى قَوْل السَافمِيٌ :الله في فون هَل في بض الْواضعء وال في بْض المواضع 1 

الامْترّاض بأن مَذْهَبِ لير ؛ يُقْضِي إلى مُحَالِء وهو أ يُخَيْرَ الحاكم الْتَحَاصِمَين أن 1 الله 
يي وَكَدَلِكَ يُخَيْرُ ْو التي الْعَامّيَ» وَكَذَلِكَ يَحْكُمْ رَيْدِ بشيء وَلعَمْرِو بتقيضه وَيوْمَ السَبْت بشيء» 
َم الأَحَدِ بغيره. 

وَاْجْوَانُ أنه لا تحير للْمتَحَاصمَين ب يْنَ قيضي أن لَك مْصُوبُ لل المُُومة عفد لاع 


تنوم هه ره 


يمه أن يَفْصِلَ الخصُومة بي رأ را أن جوع قير يد جائر لَضلحَة الحم أيضًا َه ع غير اجتهَادٌة' 


علد كم نعي واوا نص الْدكُم الشايق للْمَصْلَّحَة .َم قصَا ماحد لاف قَضَائ يوم الشئِت» 
وني حَق ريد بحلاف ما في حَقَ عَْرِو هما وحم لَْتَعيْرَ هاده َس ذَلِكَ بائرا؟ 

2 . مَسْأَلَة : في تقض الالجتهاد: 

ته ُإِذَا أده اجتهادُهُ إلى أن للع شح فنَكُمَ مَأ خَالَعََا لان ثم َه عير اجتهَاد لَزِمَهُ تَسْرِيحُهَاء 
وَلم كله إنشاكيا على ادف الجتهاده. 

لطر ا يم 

يُنقض اجْتَهَادةُ السّابق بِصِحُة التكاحء 6 لصْلحَة ة الحكم. 

ذا تكح المعلْدُ بَِتْوَى كاز تقاف رَوْجََهُ بعد دور الطلاق» وَقَدُ عجر الطلّاقَ بَعْدَ الدَوِْ َم د تَغَير 
اجْمهَادٌ المفْتي مَل عَلَى الْقْد ريح رؤْجَيه؟ وَالضْحِيح أنه َجبُ تَْرِيحُها. 

كم الحاكم مُوَ الذي لا ينض ا ا 7 

اعْتراض بأنَ مُحَالفَ النّصّ مُصِيبٌ عَلَى مَذْهَبٍ المُصَنْفٍ إِذَا لم يه قَضَْ أن ذَلِكَ حَُكُمْ الله تَعَالَ 
عَلَيْه بحسب حَاله د حُكَمُة؟ الْجَوَابُ أنه مُصِيبٌ بشَرْط ذَوَام م الْجََل . 

َيف فيإَاَة سَ سَبَب التَحفِيْف. 

المي ص حك الذاى : مُحَالفَة لأَدلّة الطنيّة. 
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الفهرس ا مفصل ‏ موضوعات ا مستصفى ومسائله 


3 ماله : في ووب الالجتهاد عَلَى المجتهد وترم المقليد عليه 

لَُواعلَى أنه ذا َع مِنْ اتاد وَعَلتَعَلَى طن كم قلا يحور َهُ أن يُقَلْدَ ُحَالفَهُ. 

من كان مُتَمَكنَا مِنْ الالجتهاد في بَعْض الْأمُورء عاجرا ع عَنْ لْبَْض إِلَا بتَحْصِيلٍ علْم عَلَى سَبِيلٍ 
الابتداى فهل يَلْحَقُّ بالَاَيٌ 3 بالْعالم؟ الْأَشْهَُوَالَأَسْبَهُ أنه كَالعَامَى. 

كر الأول في جَوَا أن يُعَلْدَ المجْمَهِدُ غَيْرَهُ؟ 

اسْتظَهَارٌ الممصَنْفِ مَنْعَ تيد العام لِلصّحَابَة ون بَعْدَهُمْ. ل عَلَيْه أن تَقَليدَ مَنٌْ لا تنيت عَصْمَتَة 
وا يلم ليق |إصَابئُ كم سَْعي لا يت إلا نص أو ِياسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ » ولا نص ولا مَنُصُوص | 
أن الْجتهدُ َم َوُه الحم نه لزه عَنْالْعلْمه فَالضَرُوة دعت ليه في كل مسأل ليس فيه ليل 
قَاطمٌ ٠‏ وأما العام نا مور هلي غير لعج عَنْتحَصِيل العلم والَنْ نفس وَالْجْتَهدُ غير عَاجِزٍ. 

اعْرَاضٌ بأنه لَيْس يَقدرُ إلا عَلَى تَحَصِيل طن وَظَنُ غَيِِْ طن لَاسِيّمَا ند مَنْ صَوّبَ كُلَ سُجَْهدِ؟ 

وات أن مع هذا ذا حَصلَ طَنْه َم َوه ابل طن عبر كان نه ًا وطن َه يدلا 

اسْتِدْلآَلُ احالف ِعْمُومَا تَشْمَلُ الْعَامّيّ َالْعَالم. تَُويْلُ المصَنْفِ لَهَاه وَالبَدُ عَلَيْهَا بِعْمُوْمَاتَ 
أَقُوَى منْهًا. 

إِنسَا بخص كار الصُحَابَة عن الَْْى لآ يدل على أنْهُمْأَحَذُوا َل غَيْرِهمْ . فَعلّهُمْ انوا لا يفون 
اكبَاء بن عَدَاهُمْ في الْفََْى ناعمل في حق اهم لم يكن لاه سَمِعُوه من ال صلَى اله عل 
وَسَلَم وَالْكتَاب وَعَرَقُوه قَإِنَ وَقَعَتْ وَاقعَةٌ لم يَْرُوا دَلِيلََا شَاوَرُوا غَيْرَهُمْ لمَعَيْفٍ الدَلِيل لا للتّقليد. 

القول في ليد للم . 

هَل مِنْ قبن مايص المجتهد وَبَْنَ ما يفي به؟ 

اَن لاني من هَذَا لفطب : في اليد وَلِاسْتفَْاءِ وَحَكُم لهام فيه وَفيه أي بَعُ مَسَائلَ: 

1 مَسْألةُ : هَل يُعْرَفُ الحَقّ بالتّقليد وَإِْطَالَ قَؤْل المَائليْنَ بوجوب اليد 

كر مدب اللََوبة المي في وجب الْمَقلئِد. 

الدليل عَلَي بُطلَان مَذَْبهمْ مَسَالِكُ: 

المسَلَك الْأَوّلُ : هون دَق الْقَلّد لا يعم صَرُوَة ايد من ليله 

قو الي وَالشّامِد لم بحْجّةِ الإجماع فهْوَ بول َل بجقه فم يكن تَقِْيدًا. 

5 ار ل 


أ لكين لتر 5-7 و لتم يضرو أ نظ أؤتلي؟ ولاسيل لَه ل لتر وليل 
هل مَذْهَبِ الأكثرين أؤل بالاتباع ؟ 
شبَه الَْائلِينَ بوجوب التَقْليدِ: 
| ابه لأملى : قوْلهُمْ: إن النَّاظرَ مُتَورْط في شبهَاتء وَقَدْ كَثْرَ صَلَالَ النَاظرِينَ فتك الخطر وَطْلَّبُ 
وَالجَوَابُ: وَقَدْ كر ضَلَالَ الْقلْدينَ مِنْ اليهُودوَالنّصَارَىء بم تعَرْقونَ بين تقَليدكمْ وَتقلِيدِ سَائرِ الكفار. 
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الشّبِهَةٌ اتانيه : مَسْكهُْ بقوْله تَعَالَ ءِ«ما يُجَادلٌ في يات لله إل الّذِينَ كَفَرُوا 4 وَبأَنهُ نَهَى عَنْ 
الجدَال في القَدَرِ وَالميَفمح باب الجدَال. 

الْجَوَاتُ : نَهَى عَنْ الججدّال بلاطل . 

ال العام يَجبُ عَلَيْهِ الاسْتَفتَاء وَانْبَاعٌ الْعُلَمَاء. وَقَالَ بَعْض الْقَدَريّة: يلْرمهُمْ النَطر في 
الدّليل 1 بع الْإِمَام الْْصُوم. 

هَذَا باط مَسْلْكين : أَحَدَهُمًا: : إِجْمَاعٌ الصَّحَابَة» َإنَّهُمْ كانوا يُفتُونَ الْعَوَامَّ وَلَا يَأمْروتهُمْ بل درَجَة 
الالجتهاد. 

المشلّك الثاني 1 الْإجْمَاءَ مُنْعَقدٌ عَلَى أَنَّ الْعَاميَ مُكَلُفُ بالأخكام. وكليف طَلَبَ رُثْبَة الاجتهاد 
محال لأن يودي إلى حَرَابٍ الدُنا َو اشتَقلَ اناس بِجُمْلَهمْ بطلب العلم. 

الَارِقٌ ب َبْنَ الاسْتَقمَاء والتّقُليد. 

يَجُورُتَسمِية قبُولٍ َوْلٍ الول تَقْليدَاتوسُعًا. 

نال : لا يسَفْي الَْامي إلا مَنْ عَوَقَهُ ْم والَْدَالّة ما مَنْ َه اَل فا شاه وقاق. 

ذالم يَف عَدَاَ الي هَل رمه لبَْتُ؟ 

4. مَسْألةٌ: ما يجب عَلَى الَْاميَ إذا َم ين في ابد إلا مُفْتِ وَاجد؟ 

مايرم لتقي إنْ احتف عَلَيهِ المُون. 

َس لاي أن يي من الاب في كل مَسألة اعد يسع 

0 الثَّلتُ مِنْ الطب الرّابع: : في التّرجيح وَكيفيّة تَصَوْفٍ الجْمَهِد عند تَعَارْض الْأَدلّة 

مل عَلَىِمُقَدَمَاتِ ثلاث وَبَابَين: 

0 في بان َْتِيب الْأَدِلّة. 

. يَجبْ عَلَى المجتهد في كل مَسألة أن يرد َه إلى الي الْأضلِي قبل وُُودِ الشّْعء كم يَتْحَتَ عَنْ 
الْأدلّة السّمْعيّة المخيرة. 

00 شَيْء في الإِجمَاءء قن وَجدَ في أله إْمَاًا مَك ل في اكاب وَالسْئَّة ما يبان 
المح وَاْإِجْمَع لا يَقبَلهُ نم في اكاب وَالسْة وار على وب وَاحدَةه هما وجَدَ ذه نص كاب 
ركخ ماه ديه وَينْظ بَعْدَ ذلك إلى عُمُومَاتِ الْكتَاب وَطَوَاهِرِ بط في مُحَصْصَاتٍ الُُْومٍ مِنْ 
حبار الآحادء وَمِْ اليس .من َم يَجد َفطَانَضا ولا طَاهِرًاَرَ إلى قياس النُصُوصٍ فَإِنَ تَعَارَض قَيَاسَانَ 
أ تبان أَوْعُمُومَانِ َب ايح ع قن َسَاوََا ده قف عَلَى رَأيء وَتَحَي على أي أخر. 

المقدّمَةٌ انيه : في حقيقة حَقِيقَة التََارْضِ وَمَحَلّه. ْ 

الاتجيغ نا بكري بن كين أن انون تاوت في العو وا يعصَوَر ذلك في مَعْلومين. 

إِذَا تَعَارَض نَصَّان ن فَاطعَانِ فَلّا سَبِيلَ إلى تريح بل إن كنا مان كم بن لخر تابِح. وَإِنَ 
كَانَا من أََْارٍ سحاد وعََفَْ التَارِيحَ أيْضًا حَكَمْنا باحر وإ لم نرف قَصِدْقُ الرّاوِي مَظَنُونَ فتقَدّمُ 
الْقْوَى في تُُوسِنا. 

كما لا يجُورُ لتّعاوْصٌ وَالمَرجِيحُ ببْنَ نصَيْ فَاطِعيْنء فَكَذَلِكَ في لين فَاطََْيْن. 
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الفهرس ا مفصل لوضوعات ا مستصفى ومسائله 


إِنْ َقَاومَ طنان َوْجبَْا التوقُفَء عَلَى 
بعر اذ مستي عا رن 
المقَدمَةٌالثَالكة: : في دَلِيلٍ وُجُوب التَرجيح 

ا رد ةن م قوب لإ كذ عى اه عل 

"اق على لقن 3 الدع ضيه أَحد اْأَصْلَكَ وَجَبَ ااه بالاجمَاع . 

هل الجاع َم مرو في الها بالكفرة وو عل اط 

البَابُ الأول : فِيمَا : تُرَجحُ به الأخباز. 


أ 


رَأيء كما لَوْتَعَارَض قَاطْعَان. 


التَعَررْض هُوَ التَنَاقُض. 

إن عجان الع وعَنْ مغرف لتقم تحر َجْْنَا وَأَحَذنَا الى . 

2 المَرْجيح بن لحري المتََارِضَين يمر في الشتد أو مدن سَئِعَة عش 

الْأَوَلُ : سَلَامَةٌ مَنْنِ أحَد لحري عَنْ نْ الاختلاف والاضطراب دُونَ لخر 

الثاني : اضطرَابُ السَّنَد بن 100 أَحَدهمًا ذَكر رجَالٍ 6 أشتائقة وَنُعُونَهُمْ وَصِمَائَهُمْ 
َتام ُعَفاء وَصِفَا َي يشر الثفيط. 

الثَالثٌُ: أنْ يُدْوَى َحَدُهُمَا في تصَاعِيفٍ قصّة مَشْهُورَةِ مَُدَاوَلَةبَْنَ هل النَفْلِء وَمُعَارِصهُ قد أنفَرَدٌ 
به الاي لا في هله الْقضّةٍ. 

الرَابعٌ : أن يَكونَ ايه معو بِيادَة لظ وق القّطط. 

الخامسٌ: أن يقُولَ أَحَدُهُمَا: سَمِفتُ لني علي الشلام وَاحو ول قت إلي بكذ. 

السّادسٌ : أنْ يَتَطْْقَ الخلاف إلى أحد ارين أنه موف أو مَرْفُوعٌ. 

لسَابعٌ: : أن يون أَحَدُهُمَا مَتْضوها ليه فنا وََوْلَاء ولخد فقسب ليه اجتهَادًا. 

الثَّامِنٌ: : أن وى أَحَدُ ارين عَم تعاض الوَايَ له ِل عله نضا ضدة. 

التَّاِعْ : أن يون الاي صَاحِبَ الوَاقِعَة. 

الْعَاشٌَ *: أَنْ يكُونَ أَحَدٌ الرَاوِينِ أَعْدَلَ وَأَوْيّقَ ارات م وَأَكْترَ كَيا. 

الحَاديّ عَشَرٌ: أَنْ يَكُونَأَحَدهُمَاعَلَى وَفْي عَمَلٍ أل المديئّة» ف َهُوَ أكُوَى. 

الثاني عَشَرٌ: نيوا أحد ارين مرْسَل عمره. 

اثالث عَشَرَ: أَن تمل الْأمهُ وجب أَحَد الخبرَينِ. 

الذابع شر : أن يَشْهَدَ الْمُآنُ أو الْإِجْمَاعٌ أو النضُ ليوات ودليل العَْلٍ » ووب الْعَمَلِ عَلَى 
وَفقٍ لحب رجح به. 

الخاصق 16 أن يَكونَ أحَدهنا حص والح عم ققدم مَا محص بالقضُود. 

السَّادسٌ عَشَرَ: أن يكن أحَدُهُمَا مُسْتَقَلًا بالإَادَةه لكر يد إلا بتَقْدِيرإِضْمَارِ أو حَذفٍ. 

الخاع عدر أَنيكُونَ وا أحد ارين َالَف ؛ ري الظلنّ. 

التَرْجِيحُ لأمُور حَارجَة عَنِ السَنَدِ وَامذنِ وَِيَ حَمْسَة: 
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14 
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717 


716 
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0 


الأول : كيه اسْتعْمَال احبر في مَحَلَّ الخلاف. 

الثزي؟ أن يكو لخذ نووت قا من كور الفا رن اع 

الغَّالتُ: أن يكو أَحدُالْخبرينِ معَرََ في خُصُوص صه وَالْآحَرُ متف عَلَى تَطَوْق ال خصُوص إِلَيّه. 
الرَابع بغٌ: أن يحون أحد ارين قد قُصد به بان الحكم امتَرَع فيه دون التحر. 

لحاس : أن يَتَصَمّنَ أَحَدُ لْحبَرَئْن إِْبَاتَ ما ظَهَرَ تأ ير في كم دون الْآخَرِ. 


ام 


الْقوْلَ فبما ين أنه مزجيح وَلَئِس بجي وَلَهُ ةس سنّة: 

الأوّلُ: أن يَعْمَلَ أَحَدُ الاين بالْحبر دُونَ الاك أزيددل يف الأثى إل يشمن ١‏ الأئمّة بمُوجَب 
أعد الخبرين. اا 0 719 

الثاني : أَنْيكُونَ َحَدُهُمَاغَيا ا ضيه اْْصُولَ. 

الَالتُ: لحي الناق يَدْرَأ الحَدلَا يقد عَلَى الموجب. 
الرَابع: إذا روي خبََانِ مِنْ ف فل لني صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَمَ أَحَدُهُمَا مُمِْتٌ وَالآحَوُئافء قلا يرجم 
ل وُوعهما في حَالين. 

الحَامسسٌ : حَبد يَتَضَمّن الْعمّقَ والح يَتصَئُ فيه 

السَّادس: 5 

البَابُ الثاني : تَوْجِيحُ العكل. 720 

مَجامع ما يرج له رجح بح الْعلَلٍ حَمْسَةٌ: 

الأول : : مَايَوْجِعٌ إل قُْة الَْضْلٍ الي من لارام فَإِنَ َه الأضل تُوْكدُ الْعلة. 
الغّانى : ما يَرْجِعْ م إلى تَْويّة تَفْسٍ الْلّة في ذَاتها. 
لت : ما يَرْجِمٌ إلى قو طرق إنْاتٍ العلة من صل أو ماع أو أمَاَة. 

الرّابعُ مالي كم اهل لبت بها 

الحَامِسُ : أن م تكرى بشَهَادَةِ الأصُولٍ وَمُوَاقَقتَا لَها. 

لقم الأول : مَايَوج جع إلى قو الْأضْل : وَهيَ عَشَرَة: 
1 الأول: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى لين مُنْتَرَعَةَ مِنْ أُضْلٍ مَعلوم اسْتِقْرَارهُ في الشَرْع ضَرُورَة وَالْأَخْرَى مِنْ 
صل مَعْلُوم لَكن بر وَدَليلٍ. 

الثاني : أن 0 

الثالك: أن َْبِتَ أضلٍ إِخْدّى اع لاجد الى بحر عات وَأ فوع به. 

الوابغ : م 5 أَحَدُ الْأصْلَين َابنًا بروَايّات كثِيرَة» وَالَْحَرُ بروايّة وَاحَدَة. 

الخامسق: أن يْكُونَ عد الْأسْدَيٍ با بوم َم يدخ المُخصِيصٌء قَيقَدَمُ على عمُوم 
دَخَلَهُ النُخْصِيصٌ. 

السّادِسٍ : أن يَكُونَ د الْأضْلَين تَابتًا با بصَرِيح النَصّء وَالْآحَرُ َبَتَ بتَقْدِيرِ إِضَمَارِ 9 حَذُْفِ دَقيقٍ . 

الي 0 

الَّامِنُ: أن يَكُونَ أَحَدُ الأصَْين ما انمق : ُقَائِسُونَ عَلَى تغليله وَالآحَد الوا فيه. 
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التَاسِعٌ: أَنْ يكُونَ دَلِيلُ أَحَد الْأَضْلَينِ مَكَسُوًامُيْنه وَالْحَرُ أَْمَعُوا عَلَى أنهُ نابت بدَلِيلٍ وَلَم 
الْعَاشْرٌ: أَنْ يكُونَ أحَدُ الْأسْلَين مُمَيرا لي الْأصْلِيٌ» وَالْآحَرُ مُمَْرَه دَالْميُْ وى أنه حَكُمْ شَرْعِيٌ 
وَأضْل سَمْعِيّ. 1 
اشم الثاني :ما لايد جم إل الْأَصْلِء جع إلى بق السام الْأَرْبَة؛ نوها مِنْ غَيْرِتَفُصِيلٍ 
َي بَْضهًا بالَْْضٍ بجع ذَلِكَ إلى قريب مِنْ عشْرِينَ وَجها: 0 
الْأوّلُ: أن َبْتَ إحْدَى لعن نص قَاطع. 
الثاني أن تَْتصد إخدى الْعلَِينِ بَُاَقة َل صَحَابِي اْتشَرَ وَسَكْتَ عَنْهُ الآحَرُونَ. 
الغَالتُ: أن تَشَصد بقَوْلِ صَحَابيٌ وَحدَهُوَلم نمع 22 
الرَابعٌ أن يرجح مواقت حر سل أو تب مزُودٍ عند لَكن قَالَ به بْضٌ الْعَُمَاء. 
الخامسٌ : أن تَشْهَدَ الأصُولُ مل حكم إخدى العلتِ؛ أغبي ليها لا لعَينها. 
السّادس: أن يون نفس وجُود العلّة ضَرُوريا في أحَدمَاء َي في الآحَر. 
الخاع: الَْجِيع ب يعو إل تَعَلي الحم بالملة. 
التَّامِنُ: أن تَكُونَ إِخْدَى علي به أو سَيْبَا لِلسبَبٍ. 3 
لاع : ليع شد الأئير. وقد فَسَرُوا شدَة لير يوجُوه: 
أَولهًا: انْعكاسٌ لعل مََ اراد ادهًا. 
ثانيهًا: أن َكُونَ المع كوا عل إلى فغلي ما حي عل تخرعه. 
تَالتَّا: أن ون عل ذَاتَ وَضْفٍ وَاحدء وَعَرَضَهَا عل ذَاتُ أَوْضَّاف . 24خ 
رَابعْهَا: أَنْ تَكُونَ إخدافمًا كت وُوعاّ هي كر أثِيرا. 
00 :بهد لها ألا نأل با بهد لها أضل واه علة و 
الْعَاشِرٌ: مِنْ التَّرْجِيحَات : لعل الب لُْمُوم الذي مِنْهُ الاستئباط في أو من المخصّصَةٍ. 
لاد تر ترْجيح الع بكثْرة ة شَبَههَا أَصلِهَاء عَلَى التي هي َكَل شَبَها بْصْلِها. 025 
الثاني عَشَرَ : عله أَوْجبَتْ كما ويد مربجْحَة علَى مالا يُوجبٌ الزيَدَة علد قَْم. 
اثالث شر تجح الذي على الْقَاصرَة. 
الرَابِعَ عَشْرَ: : تجح انَل عَنْ حكم العَفْلٍ عَلَى امقر 
الحاميق عكر : قدي , الع الب على التافية َال به قَوم. 726 
السَّادسٌ عَشْرَ: تَْجيح عله هي بطَرِيقٍ الأؤلى على مَا مي ِل . 
السّابعَ عَشَرَ : يبُح قم العلة الَْازمة على التي تاق في بض الْأَحْوالٍ. 
لمن عَشَرَ: رجح َم عله اعت من أَضْل سَلمَ من الحَرَضةء َلَى عله عت من أل لم 
0 
الَاسِع عر :بُح قم عل تُوجبُ كما َف وَرجّحَ آحَوُونَ لد . 
العشْرُوْنَ: تَرْجيح علّة ُوجبٌ في الْفَِْ مِثْلَ كيه عَلَى عله تُوجبٌ في الفَرْع خلاف حكمهًا. 2 
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فهرس الآيات القرآنية 


الفاتحة : 


# نم مهلقن اكير # (الفاتحة:1) 0 


البقرة: 
٠.‏ عر 0 
* ف لوبهم تَرَضَ © (البقرة:10) مو نو منج او ا 
0 أَمَهيسْتهَرِعابهْ © (البقرة:15) 1 
#وهو بل شَىْءٍ عَم (البقرة:29) مس ...427.00 430 456 460 474 477 
وَعَلَم ادم ا لأسا كلها # (البقرة:31) 000 


#أسَجدُوأ # (البقرة:34) ا ا ل ا 


2 سس اله 


00 وَأفيموا الصلوة كاف ك5 © (البقرة:43) 0.0000 7 2366 367 0376 398 
00 2000 بر 


3 سا يذ وه‎ <2 ٠. 

#فقلنا صرب يَعَصّاك الحجر وانقجرت منه » (البقرة:60) 145 
ب قل ف ,نئي وا.. بز 585 

#كونوا قَردهٌ خَليِكِينَ © (البقرة:65) ل 


2# 
0 


لس سر جد 52010 م اتنس اام ممعي 
9# ومن يرَعَرك عن مله دهم إ لا من سَفِه نَهْسَهه © (البقرة:130) مم 314 
2-1 سه ان رو لس ساسح ل صل 


وَسَطَا لنكووا شبداء عَلَ ألنّاس # (البقرة:143).... 347 
وَمَاكانَ أله لِيْضِيعٌ إِيمَددٌ َع > (البقرة:143) 000008 0 0 21110 
لوول هلك سَطرَ أَلْمَسْجِ د ألْحَرَامِ © (البقرة:144) كيد سو التو لني 1707 
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الإكلة 
8# إن لذبن يمون مَأ مآ أَْرَلنَامِنَ ليت واد © (البقرة:159) سسا ا 20 
4# ون د تَعَوُواعَلَ الوا لا َلمُونٌ © (البقرة:169) الل ل ف 266 
بعكم ألضِيَام * (البقرة:183) 00 
افيد ليا كر # (البقرة:184) لمم مل 006 14# 145 399 
00 وَعَلَ ألمت يطِيفُوبَهُ وِذَيَةٌ طْعَامُ م مِسَكينِ (البقرة:185) 147 189 
اسمن سَوِدَ وِنَك لدَّهْرَ فَلْيصمْةُ # (البقرة:185) ممم .0 139 147 404 411 
# ريد أ َمبِكم لسر وَلَارِيِدٌ بكهالشتر » (البقرة:185) 183 
فلن بليشروة سروه © (البقرة:187) ا اك ان جا سق 1- 4975189 
< راي ليه إذاحن © (البقرة:187) مم ع 00 4164 4165 185 
0 وَلَامَا وا نوكم كالبل 4 ١‏ (البقرة:188) 1[ ز[ز[ [ [ [ [ 0 اا 10 

هن أعْتّدى عَلحم عند دَوأَعَلتَهِ هبمل ما أَعْتَّدَى عَلِيَحيٌ * (البقرة:194)...... 315159 

كرفي لج وسبعقادا يعت (البقرة:196) 9 1 00 
ته ديتأذلي للكت # (البقرة:197) كز ز[ 1[ 20011 

«ومن يَرْسَد دْهِنَكُمْ عن دِييوء قِسَمَتٌ وَهْوَ كَاو © (البقرة:217) 266 
0 وَلَا نكحُوأ الْصيْرِكتٍ حَقٌٍّ حَيَّ يؤّصنَّ © (البقرة:221) 413 
# ولا نَفرَنوشنَ حص يَطهِرَنَ * (البقرة:222) لمم 6186 05110510 576 
«خلحه فو # (البقرة:228) لخم سن نتن انلس مسبومر امات منمينم 01351 كك اقل 
«كلا يل له مِنْبَعَدُ حَقٌ سكم َو عه 4 (البقرة:0دد) امس سس 467 511510 
قلا تمصَلو 20 هنَّ © (البقرة اق 00008[ 1 10101 
#اوَيمْمُوا اذى , بِيَدِوء عَفَدَةَ مهليح © (البقرة:237) ملسا ...351160 362 368 
«#كمين وِعَةٍ فعَد يمه » (البقرة:249) اماو ا ناه روود تسق امور 278 
0 7 حل اله ابيع وح مَالريوأ © (البقرة:275) 0 
ممع ع ع ا ا 0 0 6456 4468 6471 0504 553 
9 ودروأمَابقىَ ص نيوا © (البقرة:278) مس ا 101041 
#وَاسَتشيِدواتَ سْهِيِدَيْنِ مِن رجَاِكُمْ © (البقرة:282) ل 181 387 396 
0 لا َكل اله نالا وَسْعَهًا # (البقرة:286) ل 134 


#وَلَاتْحَهِلْنَامَا لَاطَافَةَ لَنَابوِء © (البقرة:286) 1 
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آل عمران: 

0 2 هن أ الككني وخر متهت # (آل عمران:7) 00 
0 عون ما شَمَابَهَ نه أبتعَاء الْهْسَنةَ وأبتعاء وو © (آل عمران:7) 160 515 
#وَمَايصُكمُ توا :اا هد وَالةسِجوة ون في المأ # (آل عمران:7) ل 362 673 
« ونب كن إن كاين بديكار لا ود َإِليْكَ © (آل عمران:75) 351 4497 564 
#وَينَهَعَلَ اناس حِحُ ليت من أَسَتَطاءَ # (آل عمران:97) ا 
0 0 139 367 370 390 0397 405 453 460 
© وَأَعَْتصِموأ يبل الله حَميعا وله رفوا # (آل عمران:103) ل 260 6740556 


ول شع سل مرح 


1 7 ف عست لاسا ير هه ل |صََ 
وَلْتَكن مِنَكُحْ مه يدعون إلى الخير وي مرو رو وَيَنْهوْنَعَنٍ المنكر » 


(آل عمران:104) فسن ان تس وان اعساو وو للعو 1 2097 
« وَكاتَكونا لذن تَعَرَُوأ واحتَلفُوأ بد مَاجآُ هالت 4 (ال عمران:105) 1 
ف ا االو ا مس ل تسوب بويت 67155615551 
« كُمُمْ حر أمَوِ أْرِجَتٌ لِلدّاسِ # (آل عمران:110) ا ماي الم 260344 
لا تَأكلُوا ليوأ © (آل عمران 0) اا 
#وسارِعوا إل مَعْفْرَةَمّن ربكم (آل عمران:133) زز 2 000000001 
0 هذا بين يساس # (آل عمران:138) لاسا بد و 51 
النساء 
وكا ملوأ مو مول #* (النساء:2) 111 1[ 00001 
م« مَامَل في © (النساء:3) د01 0 0 0 ا 000 
إن لذن 0 0 طلم © (النساء:10) ا د 48 561 
رم ود كر م 00 


9 
9 
9 وَل سَكحوا مَانَكم 0 كمقر اناد * (النساء:22).... 398 419 452 
حر مم من عَلِتِكمْ أ أي 4 (النساء:23) ل 356 357 496 
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- 


#وأن تَجَمعوأ 2 لمكي لا ماكذ ست # (النساء:23).. 375 478 693 


31 مَامَلَكتٌ سنك » (النساء:24) 0100101ظ1ظ1 
0 وجل 1 2 دلِكُمٌ * (النساء:24) لمحتس سسا اساساور وال 1 


#ولا نملو أنشسَكُم » (النساء:29) مم 0 350 6398 431 486 
« وَإِنْحِفْسُمَ سْفَافَينَهِمًا فَبِمَتُوأحَكَمَا مّنَ أَهَلِو وَحَكَمَا يَنّ أَهْلهآ » 


(النساء:35) اسطتو اوأر نس سوا جا اس اس اوم 51101 
« لا تَمّرَبوا الصصلؤة وَأنسر شكرئ حي تَعلَمُوأ ما لَفُولُونَ © (النساء:43) 00 
0011 اا 
«أطِيعوأ الله وَأَطِيعُو اا لول وَأول لاسر وك © (النساء:59) ممما 320 700 
إن لوحم ذ 0 و سول 5 (النساء:59) ممما 260 6553 701 
م وَرَيَكَ لا تومبو موحد حي يحكمواك ضر فيمَا سجر يتنهم © (النساء:65)...... 396 
ملوأ َنمسَكُم أ أواخركا 007 4 (النساء:66) م ا ا 10 
# ولا تظلمون ميال (النساء:77) 1[ [1[1[ [ [ [ 0 
# مال مولب الْمَو رلا يَكادون يفْفَهِونَ حَدِيًا © (النساء:08) 0000 
#ولوَكَانَ معن دعَب لَه و 0 © (النساء:82)..... 554 555 674 
#لعلمه أَلَذِنَ 5 م 2 مهم * (النساء:83) لس ...0 270 491 549 673 700 
مك خا تي ز قب مُؤمِمَوَ وَدِيَةٌ تُسَلَمهُ إِكَ أَمَيوء إل أن 
م (النساء:92) 111[ 0 
ومن يَفْشُلٌ مو ينا مهيا # (النساء:93) قم اس الم ا 331 
ا لتر ع أزل لصَرَرٍ * (النساء:95) 431 432 
تت متخ جاخ أل سردا ين الشكرز إن جه نيتم اكوا + 
(النساء:101) اا لع لل مال ل ا المت روي ام ا 501 
#إِنَ الصَّلَوة كانت 1 لدو قير ا 2 # (النساء:103) و3 
كيم 0 لك ألنّه * (النساء:105) و 0 


لسع و 


ل سر سر 11 ري ّ 
وَمنْنِسَاققٍ الرسول من بعد ما تْبين له الهدى وَيسَيِعٌ عير سيل ألْمُؤْمِينَ 
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وم - 0 ا يي 2 اتن ٠1‏ كير 
نوله مائو ووه َجَهتم وس سَآءَتّمَصِيًا 1 (النساء:115) 260 280 


له 7ه 1 


# ون تَحَعَلَ أ لله لآ كفن عل المَؤمِينَ سبل # (النساء:141) اس م 1 
«ولكن َيه يي * (النساء:157) لي ل 2 


0 بظلَوِيَنَ أب عادو حر 1 ماعل يبت أت كح * (النساء:160) 170 
©#إِنّمَا ) 3 لَه إله وج # (النساء:171) 5100 
إن و هَإِكَ لسن و لَك فَلَهَايْضَفٌ مَاررَلكَ © (الساء:176)....... 503 
ال 

عت لك ار # (المائدة:1) لم 6357 496 
سه # (المائدة:2) 0000000 414 2385 387 398 399 
مم حرمت عل لْمِبَتَةُ © (المائدة:3) ام للعو طابر رح وسا سا1 من 4661396 
ا اليك من الْعَابطٍ © (المائدة:6) لل 159 405 521 577 645 
لمِنَآجَلٍ ذَلِكَ كينا عل بن إِسْره يِل > (المائدة:32) م ا 51 

# و وَألْسَار قٌّ َاَلسَاركَةٌ قَهَ © (المائدة:38)... 444431426370345 460 461 497 521 577 


مه د ع و 


00 ا ١‏ أَنزلنا َلمَوَرنْةَ فسَاهدَى تكد يا ليس © (المائدة:44).. 552315 
#والين لسن # (المائدة:45) 1 315 


«لِكُلٍ جَمَلَنَا 27 ا وَمِنْهَاجًا * (الائدة:قه) بمب انمع م ا 310 

© ون 2-5 مآ أَدَلَ أله > (للائدة:و4) 00008 100 
# طم أوَقدوأ تاها لل نَرَي لما سد * (لمائدة:64) 1 
يناما الرّسول بل مث للكت ليلت مِن رَيِكَ # (المائدة:67) 448 


لمَكتَريه طعا ملكا م عرو 7 ف أو مفل اد 5 و َه كر 1 1 


> روه مآ 2 
ريرس ليذ سيا تلحو لح أينّارٍ 4 (الائدة:وم) بالاو ا 49112 
الاب علو رج له سر سر سر رح سرح سر يح ل 
إِنَمَا برِسِدُ ألشَّيطنُ أن بوقِع بسكم العدوة والْبَخْصَآ هي لَخيرِ » (المائدة: 91) 25116 
فقومو وم مم ممم ممم مم ممم مم ممم ار أنه تله ووو و ع لق لوال رو نا أ أ لج وف ٠‏ 595:5983:4582:576:097575 
7 4 مع د م 
0 وى يال أ 3 0 (المائدة :95) ممم ةمه 6220066000006 431357 498. 507 528 603 





822 ش انض 


ب سال هسام جه 1 ,سرح 2< 


«لاتْسَلُوعَنَ أشَْاآءَ إن د َو « (المائدة:101) لاقني اشع بارعا و 1 
#وَإِد لمن الطين هيمد لطن # (المائدة:110) ا 1241 
#وهو عل 04 شولم # (المائدة:120) 0 ا 100 


- 
ص< > دجو 


اس جا ل مد - ل ل سس 5 
لله في الْسَمواتٍ وف الارض يعلم بِرَكموَجَهِرَكيَ # (الأنعام:3) 362 


2421 2 


لانذركم به ومن بلع (الأنعام :19) 15 


# فلا سويت مِنَ ألْجَهِلِينَ # (الأتعام:35) لج ا 36 
مَافرَطَنًا ف لكب من ْو * (الأنعام :38) 5000006 لل 549 551 


0 وَهوَالْقَاهِرٌ هوق عِبَادو # (الأنعام:61) ا 151 
17 عر حير عاق واج" ام رم آ هه م 
© ألَذِنَ انوأ وَلمَ يلبِسَوأ إيمدتهم بِظلّو * (الأنعام :82) ا م عو 4 


ا 1 ل سس 6ه و م عع 24 يهام 1 
# أؤلكيك الْذِين هدى الله فبهدنهُم أَقْسَدةٌ > (الأنعام:0و) لم 314 
2 سس ل م2 سك م ال 1-1000 دء وإ كه مع لس ما 00 و 00 
#إذ قا لوأ ما أنزل لَه عل بسر مِّنْسَىْء قل من أنزل الكتب ألْذِى جاء يه مومئ دورا 
مور مم 
وهدى لِلنّاس *# (الأنعام:91) 7ب ب 000 


سل شك م 

«حَداقٌ كل نَىَنّْء 3 (الأنعام:102) لامممم مال الل 77 466 461 2469 474 
جح - > جعت > ى. ‏ لمكم 3 0 

00 وَإنْتطِع اك من ؤ ألَارضٍ يِضِلُوكَ عن سيل الله © (الأنعام:116)...... 704 


ل يج هم 3 > ا كو اسم 24 7 7 
#وإِنَ الشياطيت ليوحون إك أوَلِيَايِهِمْ ليَجَددٍ لوك #4 (الأنعام:121) د 733 
ل سا لير م ساك فر سرس 


6 4 1 
وءاتوا حقهةدنومٌ حصادو © (الأنعام:141) ...3532351 2365 367 451368 


1 2 م سير 0# 
«#حورا مما َرَفَك َه 4 (الأنعام :142) 6 ااا 00 


2 27د ع ةم لاي عسوي ممه + 4 5 
5 قل لا أجدف مآ أوحى إِكَّ محَرَّمًا علّ طاعِ يَظْعَمَهُءَ 4 (الأنعام:145)....... 471 472 
ص ارا 


التفمى» لق حجن أللة] لا يا لسن (الأنعام:151) 3 
# إِنَّ أَلَذِنَ فقوا ديهم وَكانوأ يشيكاأ لَسَتَْهُمْ فى شَىّءٍ © (الأنعام:159)...... 354 555 


8 


د ا ا سس سك م اه ارصم 
! 2 مَنْرَبَ5: ولا تَتَيِعُوأ من دونه أولياء 0 (الأعراف:3) 2000 


ماك و ات ا 111 اس ويه 7015512 
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05 ل ع وي سل د مود 
وأن تفولوا عَلَ أنه ما لا تعاموتَ # (الأعراف:33) اا ا م 7051 


0 وَلكنَ ره اكالم (الأعراف:131) نبو تي اسم لاد سمس و10 


يس ور سس سس سر كر 


0 وَأخَثار مومئ قومة: سَبَعِين رجلا لْمِيقَدِا # (الأعراف:155) م مقط لم4 +209:208 


#وَأتبِعوهُ # (الأعراف: 158) 000012021211111 ا 0 100« 
ا ا : 
#وْنوأْفَردَه خَيِعِيَ # (الأعراف:166) ا لاس اخ ا 130 


ا 000006 


وَمِئَنْ خلقناً َّهَهَدُونَ بأَلْحَيّ وبل د اورت (الأعراف:181) 260 


الأنفال: 
«اسْتَجِيِبُوأ نه وَللرَسُولٍ داعام لِمَايِيكُمْ (الأتفال:24) ب 3971 
ونم 0 سه > (الأنفال :30) ا 19 
#واعلموا نّم عَنِمَشم ين سَىْء أن ِل مس4 وَلِرَسُولِوَلذى الْفُرِقَ * (الأنفال:41) 
11 1[1[1[1ذ1[ 1[ [ذ[ [ [ [[ز[ [ [ [ز [ ا 


ني ار خض تا مشر 2261 جه ع 
# ولا تسلرعوا فنفسلوا وتذهب رع (الأتفال :46) لاا 0554 0556 674 
وك م امه 


00 أن حَقفَألَهُ نكم # (الأتفال:66) لج رمو اا 183 


# مَاكا َل أن يكن لاس يل حو لور في امرض (الأتفال:67)....... 649 


التوبة: 
#فَامَئلُواً لْمُشْرِكِينَ © (التوبة:5) امسن اتابج أ ااجبب اسسقنام لست :4353 260 
ون دين اْمشركيت> أسْعَجَاَكَ دَأرْهُ حَقّ يَسْمَعَْ كلملل 4 الويهبه) 5 


ام ع 00.000 0153 352 365 369 370 440 469 510 
#حَيَّ طوا لْحِرَيد عن يَدٍ وهم طغرورت # (العوبة:29) لس ...ل 510351186 
«وَاد يَكْزرُوت ألذهَب وَالْفِصد وَلَاسْفِفوَاقِ سيل اله ... فَتُكوك 

بها حِبَاهُهُمَ وجوبهة وَظهُورَهُمّ # (التوبة: 35-34) 17 10000000 
ويل أ لْمْمْر كين هَفَّهُ (العوبة:36) بع ا ال ان 3989 
00 وَجَهِدوأ اولك وَأنَعَيِ'ي © (العوبة:41) اوس وس ا 361 
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« وَمتْهم ميرك 
تسخطوت وآ 
لإِنَمَا لصَدَفَبإِلْمْفَرٍَ وَالْمَسَدْكْينِ © (العوبة:60) 55 


لم 


-_ 
0041 
3 


و 


إن شَتَعْفْرَ قم يعي مه قن يَخْفرَ أله طم © (التوبة:80). 


0 ا ا 0 
# لَنَسَعَل الضعماء ولاعلى المرضئ * (العوية:91) 0 


َو أَنْهمَ رَصْوأ... © (العوبة:58-وة) 000 


ف َلصَدَفَتٍِ فَإِنَ أمظ وأتها ووأ وَإِن لَه يْطوَأ هادهم 


وج 4ع را 00 دمس واو 


عه ع ب ال ماس ل وح 2 سر 2 بن 
#والسديقوت الاولون من المهاجرن والأنصار ولد نأتبعوهم بِِحْسَنٍ 


2 علي و بي مر جاو ...2 


رخو أله عنهم وَرصْواعَه (العوية:100) 0001010 
دمن مويلِمصَدَقَةٌ © (العوبة:103) ل 


عام ا ل و 00 


010 م م اد - 0 
#فلؤلا نمَرَمِ نكل فَرَقَةٍ مَنْهُمَ طآيفَة لِمَْمَمَهوأ 


0-5 


-_-. 


تَجَعواأإلهِمَ © (العوبة:122) ا ل 
لقَالَ الت لَايَرْجُونَ لِعَآهَنَا آَدْتِ بِشرْءَانٍ عير هذا 
2 ىع 

ما 


لكُلْ أَتيَتبُوت أله يمَا ابتكم 4 (برس:هم) 56 


عو 


مه مرك 0 *«* 


020 أ لم م 7 وس 
#ومَا من دَآبَمَ في الأرضٍ إِلَا عَلَ أله رزقها © (هرد:6» 57 


ره أس سوم 


َالْوَأْيمُحُ قد جلما مَكَرتَ ِدَالنَا © (هود:32)... 
#إِذَاجَاء أَمَوُنًا © (هرد:مه) 0 


جع ملظ ني ب 


0 2 2 3 
#إِنّه ليس مِنْ هلك إِنَهعمل غير صللج © (هرد:46) 5 


كعدوا 4 (هود:65) تمعن سداد راط افو يا ملي و0 
#ومَآ م عور رشيدٍ © (هود:97) 15200130701010 


#إِنَّ لَلَسَمَتِ 5 هِبْنَ ألسَّيِكَاتِ © (هود:114) 500 


6| 


كوب مس ل لي 12 سا ل لس سسا 
#ولابرالونَ مخئلفِيت إلا من رجحم رَبك 6 (مردنقددو) 


د 
2 و م 7 ا 3 يي 
#كلاك حكنت ايده نم فلت من لَدَنْ حك حير © (هرد:1) 


537 409 .408 »326 0... 


م سا و 


الووخووا قن 


ممع ءا لاد عم م ,4092287 


2-0 00 0 09 


430 427 000660660666000 
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الحجر : 
فسَجَدَ الْملتيْكةٌ ع طاعم نط لسن سس * (الحجر:31-30) ا 0 


مس ته 


2 نْ عبنيّك # (الحجر:88) بع اد ا سفااة الما اما ام ا 
قَأصَدَع بمَانَؤْمُرٌ * (الحجر:94) 00001 0 0 ااا 0 


3 2 0 د 2 0 0- 6 ام ع مال 0 سه | سر سرصم 
# وَإِذا بِدَنَآءَايَهَ مَحكاربب ءايه وَأَّهُ ألم يما ينزل الوا ِنَم 
ا م 
أنت مف * (النحل:101) منقة اسس نوسي انق بط ابجوب 65045154794120 


وَمَآ رَسَلَمَا مِن رَسُولٍ إلا بسار فومكء * (إبراهيم:4) ا مو م 37 
مر »م سو يي 2 2 1 0 1 
#ددوة أن هدونا عنما كنك يد مواقا ْنَا سْلْطنٍ ميت 4 


0 
0 أَدخُلُوهَا َك ءَ!مِنينَ # (الحجر:46) م ل و ا 1 1 387149857 
0 
0 


825 
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#إساث الْذِى يلْحِدُو رت إِلَنهِ أَعجَبِيٌ وَمََدَا لِسَاتُ روك يت »4 


(النحل :103) ا ا ا ال ا ا ا 
00 ثم وسيم ِلك أَنِأ أب مل نِم حتِمًا 4 (النحل :23) دو ا 
#مَحَدر لهم يأَلَّى فن احدة # (النحل :125) لاا سن اوس م ا اذ 
الإسراء : 

# قلا تل أن © (الإسراء:23) ملسلل 351193 0ك 497 540 561 570 
ول نهربوا لز © (الاسراء:32) 9ب 0 0 0000000 

نفل مطلوما © (الإسراء:33) 000000 
« وَلَانَقَفُ مَالِيس لك يه عِلْمٌ # (الإسراء:36) اا ب ال ابي 4" 205552123142197 
إذا م ِل ذى الْعش سيلا (الإسراء:42) تطعا ون تمقو ا ا دم 5 
# نوأ حِجَارَةٌ أوَحَدِيدًا 4 (الإسراء:0ة) ا 


© أقِاَلصَلوة دلوك اسمن © (الإسراء: 78) 7 ااا 0 


الكهف: 


ا ا رس 2د 
# فمن سَاءَ ومن وَمَن سَاءَ لكر © (الكهف:29) ةي ز زد 0 0000 
«أحَاط بم م سرادفي] # (الكهف :29) 001118 000 
إل 0ت ألْجِن فَفَسَىَ عن أمر رد يدع # (الكهف:50) ا 1 
سرعم برع > 
# جدارا بريد أن ينقضٌ # (الكهف:77) اس ا ا سيب ا 15 


#الرحمن عَلَالْمَرش سمو »© (طه:ة) 000 
ل لإحكرى # (طه:14) او وس 3163161 


يه ع سمح يج 


فى وَلَم يحَد لهدعَرْمًا © (ط:دد) ب ةد ز دز 100100000052352 
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«تعناامك لكر ع رِإدَكُثْرٌلَا تعلمُورح #4 (الأنبياء:7 200 


رسم و سس 


ظِ لوَكَانَ فييِما ةلك امه لعسدئًا 0 (الأنبياء::22) مع امار 306741 


نس و سو م 


ودود وسْلَيْمنَ د يحسسكمَانٍ في اورف .. رسكن كرو سويت 4 


دك ا ااا ا 0001 ااا 
00 مم 7د وو ساسا 0 200-06 مويرم > 
8 (الأنبياء: 98) امك فوا لس اا ا تسق اخ جاو اتسنا لوو توص 432 


يد 72 و« 000 0 
راس َم سبكت لهم ينا الع 4 لحسو أَوْلتيك عنها مِبَعَدُونَ © (الأنبياء:101)... 432 


:, ١ 
هد 2 و عر ا ع س1 | لس عر‎ 
11 «إتبإن لم ونقر في ال الايّمار مَاهَمَا نشاء إك أجل مسمى 4 (لخعند)‎ 





40 مس 6 2 ور سه 1 ورميلأمرو 


0 الزترات اله يسَجُ ده من في السَمنواتٍ ومن فى الْأرَضٍ وَالسَّمس والْمَمر والنجوم 


لكا 7 شح وَالدواتٌ 2 من تاس © (الحج:18) مام ا 452 
ريطي وا بايا العنيق * (الحج:29) 0.0 119 120 180 480 
سر ع الور عو 
ويح حويا 5 (الحج 06 و مو 411 
لومت صَوَيُِ وسِع وصَلواتٌ « (الحج :40) ا ا ديب ا ا ل 1597 


#وافصكلوا الْخَيرَ » ( (الحج:77) 08 دب 0 


المؤمنوث: 
0 حسَ لقي © (المؤمنون:14) تباطو أ ساسم ا س0 


10 ولك رعو نَ في اليرت وَهُم ا سيفُونَ © (المؤمنون:61) 405 
0 عؤرء اج سابل 
«وأست. كارم للحي للحن كرِهُونَ 4 # (المؤمنون:70) اي امساح سات لبا لسو عا الا لا :704 


لزان وألذاذ افى © (النور:2) لسالس 0 345 431 460 497 577 
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< تَلسَيئَلتنسكي خآ رورسو شب تنو تين عوك قبا 

شهلدة داك ملسمو لان نابأ # (النور:5-4) 00000 

: : الذي تابوأ # (النور:5) 00 
به المؤمور ركبح * (النور:31) ذا 00 


ا # (النور:32) دكي اس ب وار و او م ا دوذ 
#دَيوهُمْ © (النور:33) #سسبباارة نسو لطبي للستي نيدي 3980387 451 
#ألله نور اَلسَمنوت وَالْرض # (النور:35) اوم ان الس 1 


9ت تَولَاقَإتمَامكيه علِيْهِمَاجِلَ وَلِيَصَكُم مَا حار 4 (النور:54) 5 


« مَلَحَدَ ره ل وده 


َلْسْحَدَرِ أَلَذِينَ يحالِمُونَ ع عَنْ َوه أن مُصِهُمْ ذ فِتَنَة فِنَنَهَ أُوسصِبَهُمْ عَدَابُ أرِرٌ » 


(النور:63) 00 


الفرقان: 


الزن َنم لله إِلهاء حر ولا يََملُونَ أ الف الوية : لك 


ىم وه لح كو 


ِلَا يألْسَنَ وك ورت ومن ينمل دَلِكَ يِنْقَ أقاما يضلعف داب » 


(الفرقان: 69-68) 101011 0 


إن 0 مَسمَمِعونَ 4 (الشعراء:15) |[ ز[ز ز [ز[ز[ز[ز [ [ ز 000 
# فَعَلئها إذًا ون 2028 # (الشعراء:20) ز[ز[ز[ز[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز ز ز 00 11000 
00 ِنَم عَذُ ع د إلا رب ألعنلَمِينَ » (الشعراء:77) 1 
اموي © (الشعراء:195) ب اسان ووج تبقل اشاب اب و 337 


العمل 


0 وأو يت من كل سن ع * (النمل:23) ممالل 0 لفق 0353 460 477 552 





الفهارس 


القتصص: 


را م تعراتٌ 


إيهِ لَيَهِ 2 # (القصص:57) تانج ةا مشاه اساي 477460 
العنكبوت: 

00 وَمَن بهد ماهد لنفْسِد # (العنكبوت:6) لان اسم و ا 390 

«عَلتَ فه حاف سََة لاحت هاما * (العنكيوت:14) 0 40 488 

ا اف * (العنكبوت:17) م الو ا ووم ا و ل 4747 

لاجو آم لالسيكتب إلَا يقبي 0 # (العنكبوت:46) 205 

« ترمد 0 # (العنكبوت:63) ل 
لقماد: 

وه 19 له.في عَاميْنِ (لقمان:14) ال و و اللا السام م ا ا اا مم 4977 
الأحزاب: 

يام لي نيا لله # (الأحزاب:1) 000 0 ااا 

00 دك لك فوسو أده سر شري # (الأحزاب:21) 510 

0 إِنا ََأَحَلَلنَا َكَ أَرُوَبِجَكَ # (الأحزاب:50) الامو اه ير 4551957 :558 


007 جاجز رو وراثم مد 


0 إِنَّالَهَ ومالحكنه يِصَلُونَ عل التي (الأحزاب:56) 010000 


ل يوذو آله 4 (الأحزاب:57) ا 0 


له بس سل 


2 
0 2 


الشكور * (سبا:3) ل ل 2 


وه أََسَلَكَ إل حافة إلناس (سنا :008 ساس ال و دجم المح لي 0 
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يس 
مإ أَرسَلْنا الهم نين فَكَزَيوْهُمًا فَعررْيَا كاك # (يس:14) 0 


كمجن الْقَدِرٍ » يس:وم 51000 


الصافات: 
م َأفِلَبَحْضهُمْ عبض يَسَآه لون # (الصافات:50 


دسءه و2 


إِفَ أرئ ف الْمََا َف أذحك ... أمْعَلْ مَا توم > (الصافات:102) 


اسل 


00 وَتَلَّهُ بين (الصافات:103) ا سو الم 


فَدَصَدَقتَ الرُومآ (الصافات:105) 010000009 


0 هده يذِبّج عَْظِيمٍ © (الصافات:107) ل ا 


ص: 


سس مره و« ساو مسسي قر ومح وس 


3 


لوَهَلْ سنك توا حصي إِذ وو لواب (ص:21) 5500 
2 274 سرهم 2 رسيي م رصم 

#ذَلِكَ ظنْ اين كفروا فيل لَِدِينَ روأ بن ألتَارٍ © (ص:27) 5" 

ع#امَالَنَا ار بعال © (ص:62) عاك لا اا ل اوقا ا 


الزمر: 


# الْذِينَ مَسَمِعُونَ الْقَولَ فدَّبِعُونَ أْحَسَمَه © (الزمر:18) 2200 


4 


#وَأتَمِعَا لْحْسَنَ مَآ نر يم مَنْرَيَحكُم © (الزمر:55) 0200 


0000 ال ب تر ل لخ ل سرس سل ص 
# أله حَيلِقٌ حكل سَْءِ وهو عَك كل نَىْءِ وكيلٌ 4 (الزمر:2»).... 


لين مركت لَسَحَبطنَّ عَمَلكَ > (الزمر:65) بز 00000011 


#والسموت م2 يدت سمِييْهء © (الزمر:67) 5200000 





غافر: 
00 مَاححَرِاُ فَءَاينتِ 0 لذن كَعَروا 4 (غافر:4) 1 1001000111 
« دلوا أل طْلٍ ليد حِصُْوأ به لَلْدَىَّ © (غافر:ة) 8 ز ز ز[ز[ز [ 0 101000 
فصلت: 
00 اه ظكنشم نري روسكو # (فصلت:23) 0 
© لَاسَجَدُوأ لِلسَّهُ للشقنى ولا لمم راسج رايد (فصلت:37) 1 
«أعْمَلُوامَاشِنتُم 2 4 (فصلت:40) 1 1[ 1 


علس سح رس ارلا 


«وَلوَ جَعَلَنهُ 0 جَعَلْنَهُ ءانا 266 َالو أ لوَلَا صا د واي يا 4 


الشورى: 


© وما 5 000 فَحَكْمَهلَ أله # (الشورى:10) 274260 700275 
#ليس كْمِتلوء شو 2 »© (الشورى:11) ا ا 
ا شََعَ كم من الزن ماو وص بد ف # (الشورى:13) .0 314 315 554 
0 ِلك ك ويم أَه يِل # (الشورى:24) ا زه 
وكَراوأ سَبِكَة سيت ا مَتَلْهَا # (الشورى:40) ا ل لي ا 159121 
الزخرف 
00 انه د02 عرس # (الزخرف:3) مد اا سام لفط مووي 7 9347 
«إِنًا وَجَدَنَاءَابَ52 ع 3 © (الرخرف:22) عمو ‏ 20 
الدخات 
0 ذف إِتلَت 1 أت الْعَزِرٌ الحكرم (الدخان:49) 7 الما سس و ا 317 
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832 انكلم 


سح و سالا برير حر مه سح ع 


# وحمله: وفصداه, تَلمُون سَهَرًا 4 (الأجقاف:15) اس ف و و يل 1497496 


0200 5 
ْ تَدَمْرَعلَ شَىْءِ مر رَيهَا © (الأحقاف:25) مم00 344 0353 460 477 552 


ممحمد : 
0 د و0 ألْهَرءَانَ أم عل قُلُوبٍ أَمَمَائّهآ 0 (محمد:24) مخ م 700 


سل مه روم مجو سا 2000 


2 ع عم م سر سه بوه لم9 7 
«حق تلم ألْمجَلهِيِنَ متك وَالصَّدرنَ ولوأ َحبَارَهدْ © (محمد:اة) 1000 


ذه 


لمَدَ رضم الله عن الْمَومِييس إد يبايعوتلك حت الشّجَرَوَ © (الفتم:18) ا 

كف ا ساسساد اح وو ام بطي الج اا م ا 1م 500 
00000 

إن جَاءَ رَفاسق ينبا فتبينواً أن تصسوأ وما يجهالعَ * (الحجرات:6) 000 

000 00000101 


20840 صرح س رار 9 


# وإن طأيفَنَانٍ مِنَ الْمَوْمِنِينَ أَمسْمَلُوا املعو يها © (الحجرات:9) 1 


- 


#إدك بعص أَلظنّ إن © (الحجرات:12) 0 1 


الطور: 
ااه 


قاصيروأ أَوَلَاصَيرُوأ # (الطور:16) 00001212121 ا ااا 00 





الفهارس 


النجم : 
0 نهو إلا وى © (النجم:4) اندم لد اسم ب 
«وَإِنَ لظن لَاينتى مِنّ كَلَيّ معنا # (النجم:28) 77ببب- * 23 
الرحمن: 
« حَلَقَ الإضْدنَ عَلَّمَهُ لان © (الرحمن:3ه) 0 
المجادلة: 
م متحربر رَقبَةٍ (المجادلة:3) مم0 181 456 461 493 494 
تطعا سِبَينَمِسَكِنًا © (الجادلة:4) موسو به اس و 1ر3 
٠‏ # وَيَمُولُونَ في نضح لوا يعَرِبنَاأ 0 (المجادلة:8) 100000000 
برقع أله ألَذِينَ امثوأ متك وأ اوتا أله : م دَرَحَلتٍ # (المجادلة:11) 252036 
مو ا لكوم ب م امن امسو وه و وس : 706155915327 
«َفَرْمُوا بن يَدَىْ جو سو صَدَقَهٌ (المجادلة:12) م 7 و م 10 
#وسبون ا مح عل تن قْء # (المجادلة:18) ز ز 001 1-1000 
الحشر: 
ريون و دي وأَيرى الْمَرّمِنِينَ فَاعتَيروأ عَتَروا كول الاتصتر # (الحشر:2) 0 
م ا ال اواج 14ق200:621154954 
«ذَلِكَ يام سَآفوا أ وَرسُولة, © (الحشر:4) رو ناد جك و م 521452 
1 مول بين اليا هد و اك الول محندوة # (الحشر:7) 2 
0000 ل 
لا حَأححَبُ ليا رِ وأَحْبُ الْجَنَّةِ © (الحشر:20) لوقه 
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الممتحنة: 
"أ قن علمسموطن مؤمكات فلا تود شن ِلآ الْكتار ر # (الممتحنة:10) لسل الا 0 219189 
0 
َأَسَعَوَأ إل وَرْ أله # (الجمعة:9) و0000 00000 
١‏ ذا فضيتٍ اَلصَلؤ َنتشموأ © (الجمعة:10) للم 60000 114 398 399 
التغاين: 
« فَأنْقوا أله ما سطع > (التغاين:16) ا ا 0 
الطلاق: 
يم لبإ اطَلَدَثْمٌ أن * (الطلاق:1) م 4 
عكر 4 
#وإن ١‏ أوْلتِ حمل دَأَْففُوا ليون * (الطلاق:6) 00 


11 > (التحرع:1) ا ا 


سا ساءةم 


#فَقَد صَعَتَ قَلويكُا © (التحرم :4) ؤ0زؤز ز ز[ [ز[ ز[ [ز ز  [‏ 0 ا 0 ااا 


«لاتعلؤروا الوم © (التحر :7) توق و اب انرسي يساس الما موا ا 
الملك: 
#وأسروا مولح أو أجهروأ بوه * (الملك :13) 0 
الحاقة: 
لع و رصور 2 مءء ال 
كوأ وأشْريوأ هنا يما سفت ف ألا ليام لالد > (لحافة:24) 000000 





الفهارس 


المزمل: 
0 موه ه 


« وال لاهيلا يَصَعَد أَوأنفْضَ مه ليا ورد عله 4 (الزمل:2-ه) 


المدثر: 
شي سف ف ار عرس م 
0 مَامَلَحكئ في سر قالوأ لزنك م الْمَصَلِينَ © (المدثر:43-42) 5-5 


0 نكيت الْمصَلينَ * (المدثر:43) 0100 
7ه _- رو ماه 
« وكا نكرب بو والذين * (المدثر:46) ل 


القيامة: 


ا ا 000 
93 


0 ذا قرأنه فلع قرءانه, م إِنَ ليا بسانم # (القيامة:19-18) 500 


المرسللات: 


سس عو 7 


0 هَذَابوم لاينطفُونَ #* (المرسلات:35) سالط واب ا 


قب َع م بن لس 


د َإذَاقِلَ طم ارك أ لا كوت 4 (المرسلات:48) 2 


عبس : 
© وفكهة وأبَا # (عبس:31) 8 1 


الانفطار: 
0 


-ه 


لوخي الا 


« إِذَالْرَارَ لت يم وَإِنَالْْجَارلتى حيو © (الانفطار:14-13) 20 


المطففين: 


ٍِ لانم عن رهم بَوْمَِذِلمحَجونونَ * (المطففين:15) سس سس لعي لوقه 
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الليا : 
م 
صء مسر 


برس لاد دعي 0 ا عرب عن اطغ 262 
أ ومَالِاْحدٍ عند ه, من يعمد مجر إلا انعا وجه ريه ألاغلن »# (الليل :20-19) 0.0 486 


0-5 
1١ 
. 

اع 
1 


تلن فى ليله ألْعَدْرٍ © (القدر:م ز 00 0 00 


الزلزلة: 


ا لس تو ام دنه 
فمن يعمل مثُمال درو خيرا مره * (الزلزلة:2) ...0 351193 497 540 564 


الماعون: 


مساج كو سم 


#فويل للمصَذيرت * (الماعون:4) “سس ما نوناد او وت و 
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تفضل الدكتور سليمان الميمان» والدكتور رفعت الحفني بتيسير تخريج الأحاديث والآثار الواردة في المستصفى» من 
خلال الشركة العربية لتقنية المعلومات» الصرح الشامخ الذي تلتقي فيه معاني الأصالة والمغاصرة والتفاني في خدمة 
التراث» فلهم خالص الدعاء وجزيل الشكر. 


فهرس الأحاديث 


و 


1 كم في بَعْضٍ القَضَايا . فَقَالَ: أَجْتَهِدُ وَنْتَ حَاضِرٌ؟ فَقَالَ: َعَم إن َضصَبْتَ قَلََ أَجرَان وَنَ 


أخطات فلك جر رواه أحمد في المسند (11/ 367), (29/ 358).؛ وعبد بن حميد في المسند (1/ 242)) 
والحاكم في المستدرك 4 9) والدارقطني في السنن (5/ 361)» التلخيص الخبير (4/ 180). 


2 وومةه 


2 اث بقل أنه أخذ لأدنَيه مَاءَ جَدِيدًا رواه الطبراني في الأوسط (3/ 347)» والحاكم في المستدرك (1/ 252)؛ 


والبيهقي في السئن الكبرى (1/ 65)» وروي موقوفًا على ابن عمر في الموطأ (1/ 74)» والبيهقي في السنن الكبرى 
(65/1). 


3 اذْرَّءُوا الحذوة بِالشُيّهَات رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (9/ 359: 362). والترمذي في الجامع (3/ 94): 
وابن ماجه في السنن (4/ 161)» والدارقطني في السنن (4/ 62» 63)؛ وأبو يعلى في المسند (11/ 494). والحاكم 
في المستدرك (4/ 426)؛ والبيهقي في السنن (8/ 238). 

4 أدُوا الحيْط وَالمُخِيط رواه أحمد في المسند (28/ 385), (37/ 371: 387: 435: 455) وابن ماجه في السنن 
(4/ 369)» والبزار في المسند (7/ 2153 155)» وابن الجارود في المنتقى (3/ 334)»: والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (3/ 241)» وابن حبان في الصحيح (11/ 193)) والطبراني في الأوسط (3/ 45).؛ والحاكم في المستدرك 
(51/3)» والبيهقي في الكبرى (7/ 17). 

5. إِذَااجتَهَدَ الحاكم نضا قَلَهُ أَجْرَان وَإنْ أَْطَا قله أَخرٌ رواه الشافعي في المسند (4/ 7)؛ وأحمد في 
المسند (11/ 367)» (29/ 308)» والبخاري في الصحيح (9/ 108): ومسلم في الصحيح (5/ 131)» وأبو داود 
(4/ 8)» والترمذي في الخامع (3/ 8) وابن ماجه في السنن (4/ 9)» والبزار في المسند (5/ 192)» والنسائي (8/ 
3؛ وفي الكبرى (5/ 396)؛ ومعمر بن راشد في الجامع (11/ 238)؛ وأبو يعلى في المسند (10/ 309)؛ وابن 
الجارود في المنتقى (3/ 252)» وأبو عوانة في مستخرجه (4/ 168)؛ والطحاوي في مشكل الأثار (1/ 42)» (2/ 
3) وابن حبان في الصحيح (11/ 445): والطبراني في الأوسط (3/ 292 - 9/ 15)» والدارقطني في السان 
(5/ 2362 364: 375: 376)» والبيهقي في الكبرى (10/ 118). 

6 إِذَا اسْتَيقَط أحَدُكُمْ منْنَوْمِه فَلَايَغُمِسُ يَدَهُ في الإناء حَنَّى يَفْسلَهَا نَلانا هلا يَذْرِي أيْنَبَانَتْ 
يَدُهُ رواه مالك في الموطأ (1/ 54): والشافعي في المسند (1/ 167)» والحميدي في المسند (2/ 186)» وأحمد 
في المسند (12/ 2227 487 - 15/ 6) (16/ 7 346)» والبخاري في الصحيح (1/ 43)؛ ومسلم في 
الصحيح (1/ 160)» وابن ماجه في الستن (1/ 333)» وأبو داود في السنن (1/ 61). والترمذي في الجامع (1/ 
5 والنسائي في السنن (1/ 6)» وأبو يعلى في المسند (10/ 372)؛ وابن خزيمة في الصحيح (1/ 2219 220) 
وأبوعوانة في المستخرج (1/ 220)؛ وابن حبان في الصحيح (3/ 346: 347)» والدارقطني في الستن (1/ 273 
4 والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 45). 
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ذا التَقَى الختَانَان فَقَدُ وَجَبَ ال واه مالك في الموطأ (1/ 91:90)» والشافعي في المسند (1/ 196, 
17). وعبد الرزاق في المصنف (1/ 245 246 247: 248): وابن أبى شيبة في المصنف (1/ 158 159» 
1) وأحمد في المسند (35/ 21)» (40/ 250) (41/ 197 319 487) (42/ 167): (151/43)؛ ومسلم 
في الصحيح (1/ 186)؛ والبخاري في الصحيح (1/ 66)» وابن ماجه في السنن (1/ 482): والترمذي في الجامع 
(151/1)» والبزار في المسند (7/ 120)؛ والنسائى في السئن الصغرى (1/ 110: 111)؛ والكبرى (1/ 151)؛ 
(8/ 237)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 56), وابن حبان في الصحيح (3/ 452 453 456 457), 
والطبراني في مسند الشاميين (2/ 350): والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 163, 165 166): وله شاهد من 
حديث أبي هريرة في صحيح البخاري (1/ 66). 

ذا مركم بأمر تومته نا اشتطمتع» ذا هنكم عَنْ شَيّْء فَانْتَهُوا رواه الشافعي في المسند (4/ 
5) وأحمد في المسند (13/ 490): (15/ 484: 320) (16/ 76)؛ والبخاري في الصحيح (9/ 94): ومسلم 
في الصحيح (4/ 102) (7/ 91): والنسائي في السنن الصغرى (5/ 110): والكبرى (4/ 5)؛ وأبو يعلى في 
المسند (11/ 195). وابن حبان في الصحيح (1/ 199)؛ والدارقطني في السئن (3/ 339)؛ والبيهقي في السئن 
الكبرى (1/ 215 388) (4/ 253 325) (7/ 103). 


وَإِذْنْه صلى الله عليه وسلم لْعْرَنِيينَ بشزْب أبْوَال الإبل رواه عبد الرزاق في المصنف (10/ 106): 
بن أبي شيبة في المصنف (13/ 123). وأبو ود الطيالسي في المسند (3/ 495): وأحمد في المسند (19/ 

ا في الصحيح (1/ 56)) ومسلم في الصحيح (5/ 101)» وابن ماجه في السئن (4/ 185)» وأبو 
داود في السنئن (4/ 6) والترمذي في الجامع (1/ 114).؛ والنسائي في السنن الصغرى (1/ 160)» والكبرى 
(1/ 187)» وابن الجارود في المنتقى (3/ 141)؛ وابن خزيمة في الصحيح (1/ 234)» وأبو عوانة في المستخرج (4/ 
9) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1 / 107)» وابن حبان في الصحيح (4/ 229) والطبراني في الأوسط (2/ 
3 والدارقطني في السنن (1/ 238)» والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 62). 

بَلَ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم لمَبد لرّحْمَنِ بْن عَؤْفٍ : الس الحَرِيرٌرواه ابن أبي شيبة في المصنف 
(259/8). وأبوداود الطيالسي في المسند (3/ 475)؛ وأحمد في المسند (20/ 302)؛ والبخاري في الصحيح ( (4/ 
2) ومسلم في الصحيح (6/ 143)» وأبو داود في السنن (4/ 213)» والترمذي في الجامع (3/ 337)» والنسائي 
في السنن الصغرى (2/ 202)؛ والكبرى (8/ 415)» وأبو عوانة في المستخرج (5/ 243)؛ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (1/ 109)» وابن حبان في الصحيح (12/ 248). 

قال لعُمَرٌ: أرَأَيْتَ لَوْ مَصمَضْتٌ وَقَدْ سَأَلَهُ عَنْ القبلَة رواه ابن أبى شيبة في المصنف (4/ 97)» وأحمد في 
المسند (1/ 285: 439)؛ وعبد بن حميد في المسند (73/1) والنسائي في الكبرى (3/ 293). وابن خزيمة في 
الصحيح ل ل الآثار (2/ 89) )؛ والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 218). 
وَمنْ َك قَوِلهُ عليه السلام للْحَْمَمِية أَرَأيْت لَوْ كَانَ عَلَى أبيك دَيْنَ فَقَضَيتيه أََانَيَنْقعه؟ 


قالتث: : نَعَمْ قال: فَدَيْنٌ الله أحق بالقضاء رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 48): وأحمد في المسند 
(3/ 434). والبخاري في الصحيح )3/ سياد في الصحيح (3/ 155)؛ وأبو داود في السئن (3/ 392)» 
والترمذي في الجامع (2/ 101)» والنسائي في السنن الصغرى (5/ 117)؛ والكبرى (3/ 255)؛ وابن خرية في 
الصحيح (3/ 410). وأبو عوانة في المستخرج (2/ 215)» والطبراني في المعجم الأوسط (12/ 57)» والدارقطني 
في السنن (3/ 177) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 179)» والطبراني في المعجم الكبير (18/ 286). 
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13 أْصْحَابِي كَالنجُوم بيهم اديت اهَْدَيتمْ رواه عبد بن حميد في المسند (2/ 30)» والآجري في الشريعة» 
والقضاعي في مسند الشهاب» وابن حزم في الإحكام» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. 


هدع له 


عد لسراو أو من 


14 وى أَبُو بكر حَبَرَ امغيرة في ميراث الجَدَة لا رَوَى مَعَهُ محَمُدُ بي مَسْلمَة واه مالك في الموطأ (2/ 
14 ) وعبد الرزاق قُُ المصنف (10/ 274). وابن أبي شيبة قُُ المصنف (10/ 521).: وأحمد في المسند (29/ 
9 والدارمي في السنن (4/ 1928). وابن ماجه في السنن (4/ 286): وأبو داود في السنن (3/ 213)» 
والترمذي في الجامع (3/ 604 605). وابن الجارود في المنتقى (3/ 223)» وأبو يعلى في المسند (1/ 111)» وابن 
حبان في الصحيح (13/ 390)» والطبراني في المعجم الكبير (19/ 228 229)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 
2)24). 


5. وَكَذَلكَ قَوْلُ لبي صلى الله عليه وسلم ان هُرَيْرَةَ افْعَلٌ إما أورد الإمام الغزامي هذا لا على أنه 
حديث؛ ولكن على سبيل التمثيل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لآحاد الصحابة. 

16. اقَتَدُوا بألَدَيْن منْ بدي أبي بكر وَحَرَ روا ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 104)» وأحمد في المسند 
(38/ 280). وابن ماجه في السئن (117/1)» والترمذي في الجامع (6/ 43: 137)» والبزار في المسند (7/ 248) 
0) وابن حبان في الصحيح ( (15/ 327). والطبراني في المعجم الكبير (9/ 72): وفي الأوسط (4/ 140): (6/ 
6 - 7/ 168)» والحاكم في المستدرك (3/ 79)» والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 212)» (8/ 153). 


ايب 


7 وََ أَقَت أَصْحَابَهُ علَى تَرْك زّكاة الحَيْل لم يأت نص صريح بهذا وإغا هو بثابة السنة التقريرية؛ وأقرب ما ورد 
في هذا امعنى مارواه ابن خزية في الصحيح من قول عمر: ما فعله صاحباي من قبلي ط الفحل . 

8 أَقْضَاكُمْ عل وَأفْرضْكُمْ ريد َأعْرَفُمْ لحلل اَم مع بن بل وابن بن ماجه في السئن (1/ 
1) وأبو يعلى في المسند (10/ 141) رواه سعيد بن منصور في المسند (1/ 44)» وأبو داود الطيالسي في المسند 
(3/ 567): والترمذي في الجامع (6/ 127)» والنسائي في الكبرى (7/ 345)) وابن حبان في الصحيح (16/ 
4 والبيهقي في السنن الكبرى (210/6). 

19 َال في جَوَابٍ مَنْ سَأَلَأم سَلَمَةعن قبل الصَّائم َقَلَ: :ألا أخبَتيه أي أَكبلُ» وَأَنَاضَاكمٌ التقبيل 
ثابت في أحاديث كثيرة جدا عن أم سلمة وعائشة وحفصة وغيرهن, ولكن بهذا السياق لم نجده إلا عند مسلم 
(3/ 136)» وأبي عوانة في المسند (2/ 211): وابن حبان (8/ 309): والطبراني في الأوسط (2/ 260)» (5/ 
0 والكبير (9/ 25)» والبيهقي في في الكبرى (4/ 234) بلفظ مقارب. 


عام م هد يه 


0. روي عَنْ ابن عَبّاسِ أنه عليه السلام مر بشَاة لي يِمُونَةَ ميّنّة فَقَالَ: ألا أُحَذُوا إِهَابَهَا فَدبَعُوهُ 
وَانتَفعُوا به رواه الشاقعي في المسند (1/ 154)» وعبد الرزاق في المصكف (1/ 62)» والحميدي في المستد (1/ 
8) وابن أبي شيبة في المصنف (8/ 277). وأحمد في المسند (4/ 177).: ومسلم في الصحيح (1/ 190) 
والبخاري في الصحيح ( (2/ 128)؛ وابن ماجه في السنن (5/ 221)؛ وأبو داود في السنن (4/ 235)) والنسائي في 
السنن الصغرى (7/ 172)» والكبرى (4/ 380) وابن الجارود في المنتقى (3/ 163)» وأبو يعلى في المسند (12/ 
7 - 13/ 16)» وأبوعوانة في المستخرج (1/ 178)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 469)؛ وابن حبان 
في الصحيح (4/ 104:101)» والطبراني في المعجم الكبير (24/ 16) والد ارقطني في السنن (1/ 58)» والبيهقي 
في السئن الكبرى (1/ 15). 

21 قَالَ الْعَبَّاسُإِلَّا الإدّخرَ فقَالَ صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخرٌ رواه عبد الرزاق في المصنف (5/ 140 
1 142). وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 373): (13/ 393, 398) 399): وأحمد في المسند (4/ 133» 
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4 - 5/ 73) (5/ 115» 303 - 12/ 183)» والبخاري في الصحيح (1/ 33 - 2/ 92)» (3/ 14: 60 
5) ومسلم في الصحيح (4/ 9 110 111).؛ (4/ 104)»: (5/ 153)» وأبو داود في السنن (2/ 355)» 
والنسائي في السنن الصغرى (5/ 2203 211)» والكبرى (4/ 99 107 - 5/ 367).؛ وابن الجارود في المنتقى 
(2/ 117)» وأبو يعلى في المسند (10/ 362). وأبو عوانة في المستخرج (2/ 434)» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (2/ 260 - 3/ 326). وابن حبان في الصحيح (9/ 28, 35 - 13/ 340) والطبراني في المعجم الكبير 
(11/ 197: 198 2265 272)» (12/ 101) وفي الأوسط (1/ 159)» (8/ 140)؛ والدارقطني في السنن (4/ 
7 - 5/ 420). والبيهقي في الستن الكبرى (3/ 409)؛ (5/ 195)» (6/ 199 - 8/ 52). 


نه صلى الله عليه وسلم تَهَى عَنْ كَشْفٍ الْمَْرَه فُّ شف َخْذَهُبحضْرَة بي بكر, وَعْمَرَثُه 
دَخَل عُنْمَانَ رضي الله عنهم فَسَمَرَهُ هُ فعَجِبُوا منْه فقَال : ألا أُسْتَحْبِي عُنْ تَسْنَحْبِي مَنْهُ ملائكة 
السَّمَاء ء رواه عبد الرزاق في المصنف (11/ 232), وأحمد في المسند (44/ 66» 67)» وعبد بن حميد في 
المسند (2/ 392): والبخاري في الأدب المفرد (2/ 346)؛ ومسلم في الصحيح (7/ 116)؛ وأبو يعلى في المسند 
(15/ 2)336 والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 3 وابن حبان في الصحيح (15/ 6)؛ والطبراني في 
المعجم الكبير (12/ 252)» (23/ 2205 217) وفي الأوسط (8/ 379)»؛ والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 2230 
21)). 


لوك لوَارث رواه الشافعي في المسند (3/ 151)» وعبد الرزاق في المصنف (4/ 148).؛ وابن أبي شيبة ف 
المصنف (10/ 399), وأحمد في المسند (29/ 210). وابن ماجه في السنن (4/ 278)؛ وأبو داود في السئن (3/ 
6 والترمذي في الجامع (3/ 620)؛ والنسائي في السنن الصغرى (6/ 247)» والكبرى (6/ 158)؛ وابن 
الجارود في المنتقى (3/ 216)» والطبراني في المعجم الكبير (8/ 135)؛ وفي الأوسط (8/ 8) )؛ والدارقطني في 
السنن ( (3/ 454)» والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 244). 

قوْلْهُ عليه السلا م لأبي سعيد لحري نَع وَهُوَ في الصَلاة َيِه “مساقت ان تقال 
يَقُولٌ اسْتَجِيبُوا لله وَللرّسُول إذا دَعَاكمْ لما بحييكم رواه أبو داود الطيالسي في المسند (2/ 595), 
والدارمي في السنن 2/ 5 والبخاري في الصحيح (6/ 17). وأبو داود في السنن (2/ 1»؛ والنسائي في 
السنن الصغرى (2/ 139)» والكبرى (472/1).: والطحاوي في مشكل الآثار (241/3)» والطبراني في المعجم 
الكبير (22/ 3) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 368) من حديث أبي سعيد بن المعلى وليس هو الخدري» 
وله شاهد من حديث أبي بن كعب في مسند أحمد (15/ 0) وجامع الترمذي (5/ 5)؛ وصحيح ابن خزيمة 
(167/2). 


اه 


بز 
أمرت أَنْ أقاتل اناس حّ حت يقولوا لاإِله إل الله رواه الشافعي في المسند (2/ 133)» وعبد الرزاق في 
المصنف (4/ 43 -6/ 66 67 -10/ 172)» وابن أبي شيبة في المصنف (9/ 455: 456 -11/ 371 373 
6) وأحمد في المسند (1/ 228, 270, 358 416 -14/ 221 481 -15/ 286 -16/ 138: 0308 481 
20-9/ 349 -21/ 22-59/ 119 423 -23/ 18 26-398/ 81: 86 -36/ 433): والدارمي في السئن 
(3/ 1588)؛ والبخاري في الصحيح (3/ 71 -2/ 105 - 4/ 48 -9/ 9-15/ 93): ومسلم في الصحيح (1/ 
8 39)؛ وابن ماجه في السنن (1/ 95 97 -5/ 425 426)؛ وأُبو داود في السنن (2/ 135 -3/ 71 72). 
والترمذي في الجامع (4/ 351 352 353 -5/ 365). والبزار في المسند (1/ 98 334 -7/ 111, 199 -8/ 
2 -13/ 190 - 14/ 152 171, 313: 384 -15/ 7: 72 94)» والنسائي في السنن الصغرى (5/ 14 
- 4/6 ت 6 - 7/ 75 76 77 78 79 080 81 -8/ 109). والكبرى (3/ 10 409: 410 411: 412 
43 415 -4/ 266: 267: 268: 269 -10/ 334)» وابن الجارود في المنتقى (3/ 280). وأبو يعلى في 
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المسند (1/ 69 -4/ 189)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 215:213)؛ وابن حبان في الصحيح (1/ 399) 
1 449 450: 451 453 -13/ 215)» والطبراني في المعجم الكبير (1/ 217 218 -2/ 2183 307 -6/ 
2 -8/ 11-318/ 160 -20/ 63 -21/ 123) وفي الأوسط (1/ 288 -2/ 67 -3/ 157 4-300 / 66 
9 - 6/ 215, 299 332 - 7/ 84 - 8/ 119: 238). والدارقطنى في السنن (1/ 432 433 434 -2/ 
5 466 والبيهقي في السان الكبرى (2/ 3 -3/ 92 4-367/ 114104 -6/ 336 -7/ 4:3 -8/ 
9 16 176 177 196- 9/ 49 182). 


صُبُوا عَلَيْهدَُوب من مَاء - وَلْمِسمْ بان حجار - صبُوا عليه دنُويا منْ مَاء . رواه مالك في الموطأ (1/ 
0 والشافعي في المسند (1/ 157)» وعبد الرزاق في المصنف (1/ 423 424, 425): والحميدي في المسند 
(2/ 178» 307)» وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 351): وأحمد في المسند (12/ 197 -13/ 209)؛ وعبد بن 
حميد في المسند (2/ 313)» والدارمي في السنن (1/ 574)» والبخاري في الصحيح (1/ 54 -8/ 30)؛ ومسلم 
في الصحيح (1/ 163)» وابن ماجه في السنن (1/ 425)؛ وأبو داود في السنن (1/ 188)» والترمذي في الجامع 
(1/ 192) والبزار في المسند (14/ 150 354: 355)» والنسائي في السنن الصغرى (1: 48» 2175)» والكبرى 
(1/ 92). وابن الجارود في المنتقى (1/ 141)» وأبو يعلى في المسند (6/ 181)» وأبو عوانة في المستخرج (1/ 
3) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 14)؛ وابن حبان في الصحيح (4/ 244 245)؛ والطبراني في المعجم 
الكبير (11/ 176)؛ وفي الأوسطٍ (6/ 66). والدارقطني في السنن (5/ 162)» والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 
7 428) ). - ويج لان أخجارٍ. رواه الشافعي في المسند (1/ 163): والحميدي في المسند (1/ 400)) 
وابن ن أبي شيبة في المصنف (1/ 282, 283 -13/ 145: 146). وأبو داود الطيالسي في المسند ( (54/2).؛ وأحمد 
في المسند (6/ 210 - 7/ 434 -36/ 179 201 -39/ 107, 109: 112: 118 124)؛ ومسلم في الصحيح 
(154/1)؛ وأبو داود في السنن (1/ 19)» والترمذي في الجامع (1/ 66: 67)؛ والبزار في المسند (4/ 311 -6/ 
0 والنسائي في السنن الصغرى (1/ 238 44)؛ والكبرى (1/ 87)» وابن الجارود في المنتقى (1/ 37)؛ وابن 
خريمة في الصحيح (1/ 195: 2200 201): وأبو عوانة في المستخرج (1/ 182). وابن حبان في الصحيح (4/ 
5 والطبراني في المعجم الكبير (4/ 86 -6/ 121 234 -8/ 209 -10/ 61)» والدارقطني في السنن (1/ 
3 4 88: 90): والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 91 102) 112 114). 


َوَلَْاأنّهُ صلى الله عليه وسلم طلبَ مِْهُ اْقصَاصٌ في سن كسرَتُ» فَقَالَ : كتَابُ الله يتقضي 
القصّاص رواه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 83). وأحمد في المسند (19/ 314 -20/ 129)» وعبد بن حميد 
في المسند (2/ 302)» والبخاري في الصحيح (3/ 186 -6/ 24 52): ومسلم في الصحيح (5/ 105). وابن 
ماجه في السنن (4/ 235)» وأبو داود في السنن (4/ 465) والنسائي في السنن الصغرى (8/ 226 27)؛ والكبرى 
(6/ 7-338:337/ 364 -10/ 82). وابن الجارود في لمنتقى (3/ 8) وأبو يعلى في المسند (6/ 124)» وأبو 
عوانة في المستخرجء والطحاوي في شرح معاني الآثارء والطبراني في المعجم الكبيرء والبيهقي في السنن الكبرى 
(25/8). 


كما رَوَوْا منْ أَمْرِ لي صلى الل عليه وسلم الصّحَابَةبإعَاَ الوضُوء عند قروا الشافمي 
في ادك (184/1): وعبد الرزاق في المصنف (2/ 6) واب بن أبي شيبة في المصنف (2/ 0) وأبو داود في 


ل ل ل 

وَأَمرحُمْ عَم الدَييية بلُحَدل باق فوَقُوا كا إلى أم سََمَةَ فقت ا اخ إِلبْهمْ. وَاذْبَحْ 
وَاخَلق ففعل» فذبحواء وَحَلَّقَا مُسَارعين رواه عبد الرزاق في المصنف (5/ 330): وابن أبي شيبة في 
المصنف (13/ 333 342): وأحمد في المسند (31/ 212 243)» والبخاري في الصحيح (3/ 193)» وابن حبان 
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في الصحيح (11/ 216)» والطبراتي في المعجم الكبير (9./20)ء والبيوقي في في السئن الكبرى (5/ 215). 
وَهُوَ ْله كَاَ يكن مسَافرينَ أن ا انان جاب كن من بَؤل ادل 
أو نَوْم رُوي بألفاظ مختلفة» وانظر تعليق الألباني في إرواء الغليل: 141-140/1. وانظره في المظان الآتية: رواه 
الشافعي في المسند (1/ 190)» وعبد الرزاق في المصنف (1/ 204): والحميدي في المسند (2/ 130). وابن 
أبي شيبة في المصنف (1/ 323). وأبو داود الطيالسي في المسند (2/ 485): وأحمد في المسند (30/ 11 18): 
والترمذي في الجامع (1/ 140 -5/ 505): والنسائي في السنن الصغرى (1/ 83): والكبرى (1/ 124)؛ وابن 
الجارود في المنتقى (1/ 17)» وأبن خزيمة في الصحيح (1/ 139: 305) والطحاوي في شرح معاني الأثار (1/ 82): 
وابن حبان في الصحيح (3/ 381 -4/ 149)؛ والطبراني في المعجم الكبير (8/ 54)» والبيهقي في السنن الكبرى 
(276:118/1). 


وَقَوْلَهُ: عليه السلام لفَيْرُورَ الدَيْلَمِيّ حينَ أَسْلَمَ عَلَى أخْبَيْن: أمُسك إِحْدَامُمًا وَفارق الأخرّى 
رواه ابن ماجه في السنن (3/ 377)» والترمذي في الجامع (2/ 423)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 255) 
والطبراني في المعجم الكبير (18/ 328)) والدارقطني في السنن (4/ 410).؛ والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 
4). 


قَوْلَهُ: : عليه السلام لفَيلَانَ حن أَسْلَمَ عَلَى عَشْر نشو أَمْسك أَْبعا وََارقَ سائرَُنَّ روا مالك في 
الموطأ (99,/2)؛ والشافعي في المسند (3/ 71:70)» وأحمد في المسند (8/ 220: 251): (9/ 69: 392)؛ وابن 
ماجه في السنن (3/ 378). وأبو داود في المراسيل (1/ 5) والترمذي في الجامع (2/ 421)) والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (3/ 3» وابن حبان في الصحيح (9/ 463 465 466)؛ والدارقطني في السنن (4/ 403 
4 408). 


ردي في الصّحيح باكر رضي الله عنه أل سٍفي مض الي صلي اله عليه وسلم ترج 
عليه السلام وهو في أثناء ألصَلاة فم أن يَتَحلفَ فار َيِه بالمع, وَوقف بجانبه وَاقَتَدى أَبُو 


بكر بالنبيّ عليه السلام رواه عبد الرزاق في المصنف (5/ 428).: وابن ن أبي شيبة في المصنف (3/ 294), 
وأَحمْد في المسند (20/ 396)؛ وعبد بن حميد في المسند (1/ 294)؛ والبخاري في الصحيح (1/ 133)؛ ومسلم 
في الصحيح (22/2)؛ وابن ماجه في السنن (2/ 394)» والنسائي في السنن الصغرى (2/ 99)؛ والكبرى (1/ 
8 وأبو يعلى في المسند (6/ 264)» وابن خزيمة في الصحيح (3/ 135)؛ وأبوعوانة في المستخرج (1/ 443), 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 406)؛ وابن حبان في الصحيح (5/ 485). والطبراني في المعجم الكبير (7/ 
نوالا رطفي السنن (2/ 252)» والبيهقي في الستن الكبرى (2/ 304). 


فَمِنْ ذلك مير صلى الله عليه وسلم أ بَكِْ الصَدَيقٍ عَلَى الوؤسم سََ تسم رده الدارمي في 
السنن (2/ 8)»؛ والبخاري في الصحيح (2/ 153)؛ ومسلم في الصحيح (4/ 106)؛ وأو داود في المراسيل 
(1/ 242). والترمذي في الجامع (5/ 169): والنسائي في السنن الصغرى (5/ 247)» و الكبرى (4/ 147): 
وابن خزية في الصحيح (4/ 538)؛ والطحاوي في بيان مشكل الآثار (19/ 58) وابن حبان في الصحيح (15/ 
89 والطبراني: في المعجم الكبير (11/ 316)» والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 87). 


وَإنْقَادُُ صلى الله عليه وسلم سُورَة يَرَاءَة مع عَلِيَّ رواه أحمد في المسند (2/ 423)» والدارمي في السئن 
(2/ 1218)» والبخاري في الصحيح (6/ 64)» والترمذي في الجامع (5/ 169)» والنسائي في السنن الصغرى 
(5/ 4» والكبرى (4/ 134)» وابن خزيمة في الصحيح (4/ 538)؛ وأبو عوانة في المستخرج (4/ 364): 
والطحاوي في بيان مشكل الآثار (9/ 222)» وابن حبان في الصحيح (15/ 16): والطبراني في المعجم الكبير 
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(11/ 316)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 111). 

6 2 كَمَارُويَ أنه قالَّفي السّارق: وَإِنَ سَرَقَ حَامسَة فَاقَتُلُوه رواه أبوداود في السنن (4/ 367). والنسائي في 
السنن الصغرى (8/ 89)» والكبرى (7/ 40)؛ والطبراني في المعجم الكبير (3/ 278). وفي الأوسط (2/ 198)» 
منكر لا أصل له. وقد قال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم. 

37 وَانْشقَاق القَمَر وَلَم يَنقلهُ إلا ابن مَسْعُود رضي الله عنه وَعَدَدٌ يَسيرٌ مَعَهُرواه أحمد في المسند ( 6/ 
60 والبخاري في الصحيح ( (4/ 006) )» ومسلم في الصحيح (8/ 0132م والترمذي في الجتامع (5/ 2)320 وأبو 
يعلى في المسند (8/ 378)؛ والطحاوي في بيان مشكل الآثار (2/ 177)» وابن حبان في الصحيح (14/ 420). 

38. وَأمانْشَقَاق الْقَمَِمَهِيَ َيِه وَقَمَتْ وَالنّاسُ نيام غَالُونَ» وَإِمَاكانَ في سخظةء فَرآُمَنْ نَاظرَه 
لبي صلى الله عليه وسلم مِنْ قرَيْش رواه أحمد في المسند (6/ 60)» والبخاري في الصحيح ( (4/ 2)206 
ومسلم في الصحيح (8/ 132) )» والترمذي في الجامع (5/ 320)» وأبو يعلى في المسند (8/ 378). والطحاوي في 
بيان مشكل الآثار (2/ 177)» وابن حبان في الصحيح (14/ 420). 


39 َقَلَ أب بَحْرِ رضي الله عنه عَنْ لني صلى الله عليه وسلم لخن ماش الأستاء لا نووت رود 
مالك في الموطا (2/ 592): وأحمد في المسند (1/ 188).؛ والبخاري في الصحيح (4/ 79)؛ ومسلم في الصحيح 
(5/ 1 ؛ وأبو داود في السئن (3/ 245)» والترمذي في الجامع (3/ 255)) والشمائل (1/ 219)» والنسائي في 
السنن الصغرى (7/ 135).» والكبرى (4/ 329). وابن الجارود في المنتقى (3/ 348)» وابن خزيمة في الصحيح 
(4/ 105)» وأبوعوانة في المستخرج (4/ 245)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 4)؛ وابن حبان في الصحيح 
(152/11). 


40. نبو الب لَمْتَفمَرف في اهاي وَل في شام وَلَم َل دا وَسَبّكَ بن أصَابعه. . رواه أحمد 
في المسند (27/ 304)» والبخاري في الصحيح ( (4/ 2)91 وابن ماجه في السنن (4/ 389)» وأبو داود في السنن 
(3/ 255).؛ والنسائي في السنن الصغرى (7/ 130)» والكبرى (4/ 326). وابن حبان في الصحيح (8/ 91). 

41. أنْتُمْ عرف مر دُنياكُمْء وَأنَا أَعْرَفُ بأمْرِ دينكم رواه أحمد في المسند (20/ 19)» ومسلم في الصحيح 
(7/ 95). وابن ماجه في السنن (4/ 107)» وابن خزية في الصحيح (1/ 494). وابن حبان في الصحيح (1/ 
1) والدارقطني في السنن (2/ 230). 


42. وَقطع سَارق رداء صَفْوَانَ رواه مالك في الموطأ (2/ 397)» والشافعي في المستد (3/ 280)» وابن أ أبي شيبة 
في المصنف )9/ 1) وأحمد في المسند (24/ 15).: وابن ماجه في السنن (4/ 196).: وأبو داود في السئن 
(4/ 360): والنسائي في السنن الصغرى (8/ 68)» والكبرى (7/ 9)» والطبراني في المعجم الكبير (8/ 2)47 
والدارقطني في السنن (4/ 281)» والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 265). 


دعن مع 


3 وَقَوْلهُ في مَوْتَ الْمَيَوَانَ في السّمْن نه يُرَافُ امائغ» وَيُقَوَرُ ما حَوَابٍ الحَامد رواه مالك في الموطأ 
(2/ 565): وأحمد في المسند (12/ 2)100 والبخاري في الصحيح (7/ 97)» وأبو داود في السنن (4/ 116)؛ 
والترمذي في الجامع (3/ 392)» والنسائي في السنن الصغرى (7/ 178) والكبرى (4/ 388)» وابن الجارود في 
المنتقى (3/ 160)؛ وابن حبان في الصحيح (4/ 237)» والدارقطني في السنن (5/ 525). 

44 ابره الضّحاكُأَنرَسُولَ اله صلى الله عليه وسلم كنب ليأ يُورتَ اميم اباي 
من ديّته نه رَجَعَ م إلى ذلك رواه مالك في الموطأ (2/ 437): والشافعي في المسند (3/ 149).» و عبد الرزاق في 
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المصنف (9/ 397)؛ وابن ن أبي شيبة في المصنف (9/ 159): وأحمد في المسند (25/ 22)» وابن ن ماجه في السنئن 
(231/4)» وأبو داود في السنن (3/ 227).؛ والترمذي في الجامع (3/ 83): والنسائي في الكبرى (6/ 119): 
وابن الجارود في المنتقى (3/ 229)؛ والطبراني في المعجم الكبير (8/ 299)؛ والدارقطني في السئن (5/ 133)» 
والبيهقي في الستن الكبرى (8/ 57). 

من ذلك ِْقَدمْ صلى الله عليه وسلم عُثمَكَ بْنِعَفَادَ إلى أل مَكَة مُعحمَلاًوَريُولاً مود 
عَنَه عَنّْه حَنَى بهن قرَيْساقتَمهُ فقَلقَ لذَلك. وَبَايَ لأجله بَيْعَةَ الرَضْوَانء وَقَالَ : وَلَه لئنْ كانوا 
ارا )على زاربا لسر ة النبوية (4/ 283)» والعقيلي في الضعفاء (1/ 200), 

بن عساكر في تاريخه (39/ 76). 


قَال :ملع تَحَْصمُونَ إل وَلَعَلَبَْضَحُمْأَنيَحُونَ أن جه من بض ؟ روا مالك في لموطا (2/ 
9) والشافعي في المسند (4/ 9), وأحمد في المسند (14/ 122)» والبخاري في الصحيح (9/ 25): ومسلم 

في الصحيح (5/ 128). واب بن ماجه في السنن (4/ 11)» وأبوداود في السئن (4/ 12)» والترمذي في الجامع (3/ 
7 والنسائي في السئن الصغرى (8/ 233)» والكبرى (5/ 405)؛ وابن الجارود في المنتقى (3/ 254)» وأبو 
عوانة في المستخرج (4/ 162)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 154)» وابن حبان في الصحيح (11/ 459), 
والدارقطني في السئن (5/ 429). 


قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اخمَارَ إلى أصْحَابًا وَأصْهَارًا وَأنْصَارًا رواه ابن أبي عاصم في السنة 
(2/ 684)» والطبراني في المعجم الكبير (17/ 140): وفي الأوسط (1/ 144). 


إن اله قَدْ َرَت باحق عَلَى لسَان عُمَرَ وله يَقُولُ لحن ون كان مرا - إِنَ الله قَدْ صَرَبَ بالحق 
عَلَى لسَان عُمَرَ وَل : رواه ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 114) )» وأحمد في المسند (9/ 144)) وعبد بن حميد 
في المسند (19/2) وأبوداود في السنن (3/ 245)» والترمذي في الجامع ( (6/ 57). وا بن حبان في الصحيح (15/ 
012) ) والطبراني في المعجم الكبير (1/ 354)؛ وني الأوسط (1/ 85) ) البيهقي في السئن الكبرى (6/ 295)- 
18 لحن ون كان مرا : رواه الترمذي في الجامع (6/ 79)» والبزار في المسند (3/ 51) ) وأبو يعلى في المسند (1/ 
418 )» والطبراني في الأوسط (6/ 95)؛ وابن أبي عاصم في السنة (2/ 837). 


رَفْعَ عن متي احص وَالتُسْيَاكُ رواه عبد الرزاق في المصنف (6/ 409)» وابن ن أبي شيبة في المصنف (6/ 
5 وابن ماجه في السنن (3/ 4 والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 95)» وابن حبان في الصحيح 
(16/ 202)» والطبراني في المعجم الكبير (2/ 97)» والحاكم في المستدرك (2/ 216)» والدارقطني في السنن (5/ 
00) )؛ والبيهقي في السان الكبرى (6/ 84). 


إعا الْأَعْمَالُ بالنيّات رواه أحمد في المسند (1/ 3) والبخاري في الصحيح (1/ 6)؛ ومسلم في الصحيح 
(6/ 48)؛ وابن ماجه في السنن (5/ 625). وأبو داود في السنن (2/ 452)» والترمذي في الجامع (3/ 282)» 
والنسائي في السئن الصغرى (1/ 58)» والكبرى (1/ 101).؛ وابن الجارود في المنتقى (1/ 65)» وابن خزمة في 
الصحيح (1/ 263)» وأبو عوانة في المستخرج (4/ 487): والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 96)» وابن حبان 
في الصحيح (2/ 113)؛ والدارقطني في السنن (1/ 76). 


م جعل الاسْتَعْدَانٌ لأجل الْبَصَر رواه الشافعي في المسند (3/ 321): وأحمد في المسند (37/ 461), 
والنتخاري فى الصحيح (34//8)؛ وأبوداوة في السنن (5/ 231)» والترمذي في الجامع (4/ 434). وابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني (3/ 597)» وابن الجارود في المنتقى (3/ 98): وأبو يعلى في المسند (13/ 499)» والبيهقي في 
السئن الكبرى (8/ 338). 
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52 ما الرّبَا في النسيئّة رواه الشافعي في المسند (3/ 175)» وأحمد في المسند (36/ 95)» والبخاري في الصحيح 
(74/3): ومسلم في الصحيح (5/ 49)» وابن ماجه في السنن (3/ 585): والنسائي في السنن الصغرى (7/ 
1 والكبرى (6/ 49). وأبو عوانة في المستخرج (3/ 387).: والطحاوي في شرح معاني الأثار (4/ 64)» 
والحاكم في المستدرك (2/ 49). 


مه و 


3 إنَا الشفعَة فيمًا 8 يُقَسَمْ رواه الشافعي في المسند (3/ 222) وأحمد في المسند (22/ 62). والدارمي في 
السنن (3/ 1715). والبخاري في الصحيح (3/ 79)» وابن ماجه في السنن (4/ 125)» وأبو داود في السنن (3/ 
4؛ والنسائى في السئن الصغرى (7/ 320): والكبرى (6/ 95): وابن الجارود في المنتقى (2/ 210)» وأبو 
عوانة في المستخرج (3/ 414)؛ والطحاوي في شرح معاني الأثار (4/ 121)» وابن حبان في الصحيح (11/ 588)» 
والدارقطني في السنن (5/ 415). 

54. م الما من الماء رواه الشافعى في المسند (1/ 199). وأحمد في المسند (17/ 343)» والدارمي في السنن 
(1/ 29 1 8 الضحخ (1/ 5) وابن ماجه في السنن (1/ 481)» وأبو داود في السنن (1/ 9 
والترمذي في الجامع (1/ 152)» والنسائي في السنن الصغرى (1/ 115)؛ والكبرى (1/ 154)؛ وابن الجارود في 
المنتقى (1/ 90)؛ وابن خزيمة في الصحيح (1/ 332)» وأبو عوانة في المستخرج (1/ 240)» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (1/ 54)) وابن حبان في الصحيح (3/ 443). والدارقطني في السنن (1/ 229). 

55 إِعا الْوَلَاهُ لَنْ أَغيّنَ رواه مالك في الموطأ (2/ 71): والشافعي في المسند (3/ 11): وأحمد في المسند (5/ 
6 والدارمي في السنن (3/ 1471)؛ والبخاري في الصحيح (1/ 98)؛ ومسلم في الصحيح (4/ 213)؛ 
وابن ماجه في السنن (3/ 466)» وأبو داود في السنن (3/ 222)» والترمذي في الجامع (3/ 624)» والنسائي في 
السنن الصغرى (5/ 107)» والكبرى (3/ 86)» وابن الجارود في المنتقى (3/ 240)» وأبوعوانة في المستخرج (3/ 
9م والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 42)» وابن حبان في الصحيح (10/ 90)؛ والدارقطني في السنن (3/ 
46). 


6 إن منْكُمْ لمحدثِينَ وَإِنَ عْمَرَ لنهُمْ رواه أحمد في المسند (40/ 329): والحميدي في المسند (1/ 285)»؛ 
والبخاري في الصحيح (4/ 4) ومسلم في الصحيح (7/ 115)» والترمذي في الجامع (6/ 64)؛ والنسائي في 
الكبرى (7/ 300)؛ والطحاوي في بيان مشكل الآثار (4/ 336): وابن حبان في الصحيح (15/ 317). والحاكم 
في المستدرك (3/ 92)» والبيهقي في دلائل النبوة (7/ 183). 

7 وَمِنْ ذَّلكَ رَدُ عَائشَّة رضى الله عنها خَبَرَ ابن عُمَرَ في تَعُذيب الميّت ببُكاء أَهْله عَلَيّهِ رواه مالك 
في الموطاً (1/ 321)» والشافمي في المسند (2/ 77)) وأحمد في المسند (1/ 386): والبخاري في المبحيم (2/ 
9) ومسلم في الصحيح (3/ 42). وأبو داود في السنن (3/ 323).: والترمذي في الجامع (2/ 317)» والنسائي 
في السنن الصغرى (4/ 17)» والكبرى (2/ 392).؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 292). وابن حبان في 
الصحيح (7/ 405). 

8 كُنْتُ تَهَْكُم عَنْ حُوم الَْضَاحيٌٍّ أجل الدَافة أَيْ: لَه فَادّخَرُوا روا مالك في الموطأ (1/ 622)» 
والشافعي في المسند (2/ 57): وأحمد في المسند (18/ 34)» والدارمي في السنن (2/ 1245)؛ والبخاري في 
الصحيح (7/ 103): ومسلم في الصحيح (6/ 80)» وابن ماجه في السنن (4/ 576)؛ وأبو داود في السنن (3/ 
5» والترمذي في الجامع (3/ 172)؛ والنسائي في السنن الصغرى (4/ 89): والكبرى (2/ 464)؛ وابن 
الجارود في المنتقى (3/ 155)» وأبو عوانة في المستخرج (5/ 79)» والطحاوي في شرح معاني الأثار (4/ 188)» 
وابن حبان في الصحيح (13/ 250)» والدارقطني في السنن (5/ 467). 
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البَينه عَلَى المدّعي وَاليَمِينُ على م من لكر روةاجشي و الل رهار 1لا ءوالعارو لسعم (3/ 
3»؛ وابن ماجه في السنن (4/ 14)؛ والترمذي في الجامع (3/ 19)» والنسائي في السنن الصغرى (8/ 248): 
والكبرى (5/ 427). وأبو عوانة في المستخرج (4/ 54)» والدارقطني في السنن (4/ 114)» والبيهقي في السنن 
الكبرى (8/ 123). 


وَمنْ ذلك رَهُ َي رضي الل عنه حَبرَأبِي ستان لجعي في قصّة روح بت واشت روا سعيد 
بن منصور (1/ 2267 » وابن أبي شيبة (6/ 29)) وابن حبان (9/ 416 فى في الصحيح» والبيهقي في السنن 
الكبرى (7/ 247). 


أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نا بَعتَ مُعَادًا إلى الْيمَن َال لَه تَكُمُ؟ فذكر الْكتّاب وَالسُنّة 
وَالاجْتَهَاد رواه أحمد في المسند (4/ 15). وعبد بن حميد (1/ 151) والدارمي في السنن (1/ 267)» وأبو 
داود في السئن (4/ 15)» والترمذي في الجامع (9/3). 


فَرِوَاَةمِمُوِنَة وجني الي عليه السلام وَنَحْنُحَلاَان بَعْدَ مَارَجَعْ مُقَدَّمَة على روَاية ابن 


عع م 


عَبّاس أنه نكبحها وَهْوَ حَرَام روا مُه وجي الي عليه السلام وح حَلالان َغْدَمَارَجَع . رواها أحمد 
في المسند (44/ 9 والدارمي في السئن (2/ 1 وابن الجارود في المنتقى (2/ 76)» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (2/ 270). وابن حبان في الصحيح (9/ 443)» والدارقطني في السنن (4/ 389) - روَاية ابْن عَبّاسِ 
أنه تَكسَهَا وَهْوَ حَرَامٌ . رواها أحمد ني المسندء والبخاري في الصحيح ( (3/ 15)» ومسلم في الصحيح (4/ 137)؛ 
وأبوداود في السئن (2/ 1 والترمذي في الجامع (2/ 191). والنسائي في الكبرى (3/ 336)» وابن الجارود 
في المنتقى (2/ 76)» وأبو عوانة في المستخرج (2/ 267)» وابن حبان في الصحيح (9/ 437). 

روي عَنهُ صلى الله عليه وسلم أنه وَدَى قَوْما قَهُم اد بن لويد رضي الله عنه رواه ابن سعد في 
الطبقات (2/ 148). 


َوْلهُ: صلى الله عليه وسلم حَيْتُ لم يُقَدّمْإِلبْه عَدَا: إن إذًا أُصُومُ رواه عبد الرزاق في المصنف 
(4/ 277): وأحمد في المسند (42/ 478).: وابن ماجه في السنن (3/ 190)» وأبو داود في السنن (2/ 572): 
والترمذي في الجامع (2/ 103)» والنسائي في السنن الصغرى (4/ 195)» والكبرى (3/ 168)» وابن خزيمة في 
الصحيح (3/ 555): والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 56)؛ وابن حبان في الصحيح (8/ 391). والطبراني 
في الأوسط (7/ 233)» والدارقطني في السنن (3/ 135). 


سدم ه 


روك آم صلم رضن الل عنها أنةكان! إن أي بتكم بلي فيمَالَمَِْلَ فيه حي روا ابن 
أبي شيبة (7/ 715)؛ وأبو داود في السنن (12/4)» وأبو يعلى في المسند (12/ 324): والطحاوي في بيان مشكل 
الآثار (2/ 1؛ والدارقطني في السنن (5/ 428). والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 66). 

فَقَالَ إنّي لَسْتٌ كأْحَدكُمْ إني ص عند رَبّي يُطعمُني» وَيَسْقيني رواه مالك في الموطأ (1/ 404), 
وأحمد في المسند (8/ 373).؛ والدارمي في السنن (2/ 1062)» والبخاري في الصحيح (9/ 97): ومسلم في 
الصحيح (3/ 133)» وأبو داود في السنن (2/ 537)» والترمذي في الجامع (2/ 139) والنسائي في الكبرى (3/ 


3» وابن خزيمة في الصحيح (3/ 500)؛ وأبو عوانة في المستخرج (2/ 187)؛ وابن حبان في الصحيح (8/ 
341). 


إِنَهَا منْ الطوّافين عَليِكُمْ وَالطوّاقات رواه مالك في الموطأ (1/ 56)» والشافعي في المسند (1/ 149)» 
وأحمد في المستك (37/ 1 )2 والدارمي ف السكن )1/ 571 وابن ع ماجه في الجن )1/ 017 وأبو داود في 
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السنن (1/ 49): والترمذي في الجامع (1/ 136)» والنسائي في السنن الصغرى (1/ 55)» والكبرى (1/ 95)؛ 
وابن الجارود في المنتقى (1/ 62)» وابن خزة في الصحيح (1/ 224)» والطحاوي في بيان مشكل الآثار (7/ 73)» 
وابن حبان في الصحيح (4/ 114)» والحاكم في المستدرك (1/ 263)؛ والدارقطني في السنن (1/ 117). 


درم > 


8. إنهن نَاقِصَاتٌ عَقَلِء ودين فقيل: ما نقٌصَانُ دينهنٌ؟ فَقَالَ: تَفْعدُ إْدَامُنَ في َْرِ بَيْتهَا شَطرَ 
َهْرِهَا لا نُصَلَيء وَلا نَصومُ رواه أحمد في المسند (9/ 245)» والبخاري في الصحيح ( (1/ 68)) ومسلم في 
الصحيح (1/ 61)؛ وابن ماجه في السنن (5/ 479)» والترمذي في الجامع (4/ 359)» وابن خزيمة في الصحيح 
(2/ 274).؛ والطحاوي في بيان مشكل الأثار (7/ 151). وابن حبان في الصحيح (13/ 54). والحاكم في 
المستدرك (4/ 645). 


69 5 , مَأ نَكحَتْ بَِيْرِ إِذْن وليه فَنكَاحُهًا يَاطل رواه الشافعي في المسند (3/ 43)» وأحمد في المسند 
(40/ 3) والدارمي في السنن (3/ 1397)» وابن ماجه في السنن (3/ 326)» وأبو داود في السنن (2/ 391) 
والترمذي في الجامع (2/ 392)؛ وابن الجارود في المنتقى (3/ 38)» وأبو عوانة في المستخرج (3/ 18)» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار (3/ 7): وابن حبان في الصحيح (9/ 384). والحاكم في المستدرك (2/ 182)» والدارقطني 
في السنن (4/ 313). 


170 الم أحَقُ بنَفْسهًا منْ وَليّهَا رواء مالك في الموطأ (2/ 28). والشافعي في المسند (3/ 47)) وأحمد في المسند 
(3/ 377)» والدارمي في السئن (3/ 1398)؛ ومسلم في الصحيح (4/ 141)» وابن ماجه في السنن (3/ 318)» 
وأبو داود في السنن (2/ 399).» والترمذي في الجامع (2/ 401)؛ والنسائي في السنن الصغرى (6/ 84)» والكبرى 
(5/ 171)» وابن الجارود في المنتقى (3/ 43)؛ وأبوعوانة في المستخرج (3/ 75). والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(11/3)» وابن حبان في الصحيح (9/ 395)» والدارقطني في السنن (4/ 347). 

71 أما رجُلٍ ا فَصَاحَبُ التاع أذلى : اع رواه مالك في الموطأ (2/ 211)؛ والشافعي في المسند 
(3/ 8)' وابن أبي شيبة (9/ 495). وابن ماجه في السنن (4/ 36)» وأبو داود في السئن (3/ 507)» وابن 
الجارود في المنتقى (2/ 204). والطحاوي في بيان مشكل الآثار (12/ 15)» والحاكم في المستدرك (2/ 58)؛ 
والدارقطني في السنن (3/ 430). 

2 الْإجَانبضْعٌ وَسَبْعُونَ ب أَعلَاهَا سَهادَة نلا لَه إلا الل وَأَدْنَهَاِمَاطَهُ اذى عَنْ الطريتي رواه أحمد 
في المسند (15/ 212)» والبخاري في الصحيح (1/ 11)؛ ومسلم في الصحيح (1/ 46)؛ وابن ماجه في السنن (1/ 
2 وأبو داود في السنن (5/ 39).» والترمذي في الجامع (4/ 360)» والنسائي في السنن (8/ 110) وابن حبان 
في الصحيح (1/ 384). 

73 يتفض الدطق] إِذَا َه 0 يببن؟ فقيل: :نعم م فَقَالَ: : قلا إذًا رواه مالك في الموطأ (2/ 147). والشافعي في المسند 
(180/3)» وابن ما في السنن (3/ 590). وأبو داود في السنن (3/ 424). والترمذي في الجامع (2/ 509): 
والنسائي في السنن الصغرى (7/ 268). والكبرى (5/ 446)؛ وابن الجارود في المنتقى (2/ 230)» وابن حبان 
ف الفحيع ( (11/ 378). والحاكم في المستدرك (2/ 44) والدارقطني في السنن (3/ 473). 

74 دا الإِسْلامُ غريبًا وَسَيَعُودٌ غريبًا كما د رواه أحمد في المسند (27/ 237). والدارمي في السنن (3/ 
3)») ومسلم في الصحيح ( (1/ 90)؛ وابن ماجه في السنن (5/ 468)» والترمذي في الجامع (4/ 371)» وأبو 
عوانة في المستخرج (1/ 95). 





53148 


75 


76 


77 


2/78 


2/79 


0 


51 


82 


ا 0 سَوَاءٌَ بِسَوَاء رواه الشافعي في المسند (3/ 174): وأحمد في المسند (1/ 300): 
والدارمي في السئن (3/ 1680): والبخاري في الصحيح (3/ 68)» ومسلم في الصحيح (5/ 43)؛ وابن ماجه 
في السنن (3/ 582)؛ وأبو داود في السنن (3/ 582)» والترمذي في الجامع (2/ 520)» والنسائي في السئن 
الصغرى (7/ 276). والكبرى (6/ 42)؛ وابن الجارود في المنتقى (2/ 226)» وأبو عوانة في المستخرج (3/ 
381 والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 4)» وابن حبان في الصحيح (11/ 386)» والدارقطني في السنن (3/ 
8). 


لا تَبِيعُوا البو بابي وَلَا الَمْرَ بِالشَمْر رواه الشافعي في المسند (3/ 174). وأحمد في المسند (1/ 300): 
والدارمي في السنن (3/ 1680): والبخاري في الصحيح (3/ 68): ومسلم في الصحيح (5/ 43)؛ وابن ماجه 
في السنن (3/ 382). وأبو داود في السنن (3/ 582)» والترمذي في الجامع (2/ 520). والنسائي في السنن 
الصغرى (7/ 276). والكبرى (6/ 42)» وابن الجارود في المنتقى (2/ 226)؛ وأبو عوانة في المستخرج (3/ 
1)؛)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار (4 / 4)؛ وابن حبان في الصحيح (11/ 6 والدارقطني في السنن (3/ 
8). 


و 


3 يُعَنْتُ إلى النّاس كَافَة وَبُعنْتُ إلى الْأَحْمَرِ وَالْأسْوَد روأه أحنذ في المديتك (4/ 1) والبخاري في 
اي (95/1) )» ومسلم في الصحيح (2/ 4 والنسائي في السان (209/1): وأبو عوانة في المستخرج /6١‏ 
7)» وابن حبان في الصحيع 078/0 واجاكري المستدرك (2/ 460). 


جز عَنكء وَلَا تج َنْ أحد بَعْدَك رواه أحمد في المسند (27/ 15)» والبخاري في الصحيح ١‏ (101/7). 
ومسلم في الصحيح (6/ 74). وابن ماجه في السنن (4/ 573): وأبو داود في السنن (3/ 160)» والترمذي في 
اجامع (3/ 170). والنسائي في السنن الصغرى (7/ 222)» والكبرى (4/ 348)؛ وابن الجارود في المنتقى ( (3/ 
0) وأبو عوانة في المستخرج (5/ 66)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 172)؛ والطحاوي في بيان مشكل 
الآثار (12/ 377)» وابن حبان في الصحيح (13/ 227). 


تحريهًا التَكبِيرٌ وَتحَلِيلهَا التَسْلِيمُ رواه الشافعي في المسند (1/ 252)؛ وأحمد في المسند (2/ 292). 
والدارمي في السنن (1/ 539)» وابن ماجه في السنن (1/ 250). وأبو داود في السنن (1/ 42)» والترمذي في 
الجامع (1/ 54)؛ والحاكم في المستدرك (1/ 223)» والدارقطني في السنن (2/ 178). 


كما تَرَكُ أَكُلَ لضب عيَّافَةَ رواه الشافعي في المسند (3/ 235)؛ وأحمد في المسند (28/ 14)» والدارمي في 
السنن (2/ 1282)» والبخاري في الصحيح (7/ 71)؛ ومسلم في الصحيح (68./6)» وابن ماجه في السئن (4/ 
5»؛ والنسائي في السنن الصغرى (7/ 197).» والكبرى (4/ 477)» وأبو عوانة في المستخرجء والطحاوي في 
بيان مشكل الآثار (8/ 4» والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 197). 


عاديا له 2 


َنَاقَلَ للأعرَابِيّ الذي وَاقَمَأَهْلهُ في َهَارَمَضَانَ: : تصَدَّقْ به عَلَى أَهْل بَيْتكَ رواه أحمد في المسند 
(5332/11)؛ والدارمي في السنن (2/ 1072)» والبخاري في الصحيح (3/ 32): ومسلم في الصحيح (3/ 138)؛ 
وأبو داود في السنن (2/ 543). والترمذي في الجامع (2/ 94). وابن خزيمة في الصحيح (3/ 402)» وأبو عوانة في 
المستخرج (2/ 202)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 60) وابن حبان في الصحيح (8/ 293)» والبيهتي 
في السنن الكبرى (4/ 221). 

تَْمَلُ هذه الْمهبْعَةبالكقاب. وَبرهة اله وُه بالقياس فإ َعَلُوا َك د ضَلُوارواء بو 
يعلى في المسند (10/ 240)؛ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/ 255). 
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عم رم 


833 000 المرْقمَيْن َي بان لقَوْله عَزَ وجل : (فَاقطعُوا أَيديّهُمَا) رواه الترمذي في الجامع (1/ 190). 
54. وَلَهُذَا قَالُ عليه السلام: وَالتَلانَة وك رواه مالك ف الموطأ» وأحفد في المسنتدة وأو داود في السن: 
الكبرى. 


لهاي م 


5. قَرَةٌ طَيبةَوَمَاهُ طهُورٌ رواه عبد الرزاق في المصنف (1/ 179)» وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 48)» وأحمد 
في المسند (6/ 359). وابن ماجه في السنن (1/ 327)» وأبو داود في السنن (1/ 54)؛ والترمذي في الجامع (1/ 
1 وأبو يعلى في المسند (9/ 203).؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 95)» والطبراني في المعجم الكبير 
(10/ 63)» والدارقطني في السنن (1/ 131)» والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 9). 


6 حََّى تَذُوقَ عُسَيْلتََارواه مالك في الموطأ (2/ 37): والشافعي في المسند (3/ 101): وأحمد في المسند 
(9/ 210)؛ والبخاري في الصحيح (7/ 42)؛ ومسلم في الصحيح (4/ 155)؛ وأبو داود في السئن (2/ 506)» 
والنسائي في السنن الصغرى (6/ 146)» والكبرى (5/ 254). وابن الجارود في المنتقى (3/ 23)» وأبو عوانة في 
المستخرج (3/ 94)؛ وابن حبان في الصحيح (9/ 428): والدارقطني في السنن (5/ 59). 


ولاه 


7 حرمت الخد لعينها رواه ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 141): وأحمد في الأشربة» والنسائي في السنن 
الصغرى (8/ 321)» والكبرى (5/ 108)) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 214)» والطبراني في المعجم 
الكبير (10/ 338)» والدارقطني في السنن (5/ 461)» والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 297) موقوقًا من حديث 
ابن عباس. 


2 
-. 


88 حَمَّى قَالَ عليه السلام يَوْمَ الحَندَقء وَقَدْ أَخرَالصَّلاة : حَشًا الله قُيُورَهُمْ نَارَا رواه أحمد في المسند 
(2/ 29)» والبخاري في الصحيح (4/ 43)؛ ومسلم في الصحيح (112/2)» وابن ماجه في السنن (2/ 16)» وأبو 
داود في السنن (1/ 207)» والترمذي في الجامع (): والنسائي في الكبرى (1/ 219). وابن الجارود في المنتقى () 
وابن خزيمة في الصحيح (2/ 556)؛ وأبو عوانة في المستخرج (1/ 296)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 
1 وابن حبان في الصحيح (5/ 39). 


9. حكمى عَلَى الوَاحد ُكمى عَلَى الجمّائَة ليس له أصل كما قاله العراقي في تخريجه وسئل عنه المزي 
والذهبي فأنكراه» وللترمذي والنسائي من حديث أميمة بنث رقيقة: ما قولي لامرأة واحدة, إلا كقولي لمائة امرأة. 
هذا لفظ النسائي في السنن الكبرى (7/ 182)» ولفظ الترمذي في الجامع (3/ 247): إنها قولي لمائة امرأة كقولٍ 
لامرأة وإحدة: 


00 ملام في ال يدل على أَ لفل اقل يط هنل قي كام قؤل. 
صَلوا كما رَأيْتَمُوني أَصَلي - حديث حَمْل أمَامَة في الصّلاة: رواه مالك في الموطأ (1/ 240), وأحمد في 
المسقد (37/ 196)» والدارمي في السنن (2/ 858)؛ والبخاري في الصحيح (1/ 109 )؛ ومسلم في الصحيح (2/ 
3 وأبوداود في السنن (1/ 395) والنسائي في السنن الصغرى (2/ 45)؛ وي الكبرى (1/ 393): وأبوعوانة 
في المستخرج (1/ 468)؛ وابن حبان في الصحيح (3/ 394) . حديث صَلوا كما َأَيثمُوني أَصَلَي : : رواه الشافعي 
في المسند (1/ 303) وأحمد في المسند (34/ 157)» والدارمي في المسند (2/ 796)» والبخاري في الصحيح ( )1/ 
8 وابن خزيمة في الصحيح (1/ 484).؛ وابن حبان في الصحيح (4/ 541) والدارقطني في السنن (2/ 9). 

91 وَمنذَ رَدْعَلِيّ رضي الله عنه حَبَرَأبِي سان الأَشْجَعِيٌ في قضّة برْوَحَ بنْت وَاشقي . وَقَدُ ظهَرَ 


مع عق عكر 


منْه أنَهُ كان يُحَلَف عَلَى الحديث رواه سعيد بن متصور (1/ 267)» وابن ن أبي شيبة (6/ 229)» وابن ن حبان 
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(9/ 410) ) في الصحيح؛ والبيهقي ني السنن الكبرى (7/ 247). 

وما حبَرٌأبي مُوسَى في الاشعدَان فَقَدَ كَانَمُحْتَاجا يِه ليدم به سيَاسة عُمَرَ عنْ نَفسه ل 
انصَرَف عَن ابه بَعْدَ أن قَرَعَ ثانا وَقوّى عُمَرُ حَبَرَ أبي مُوسَى الأشْعَرِيّ في الاسْتفذان موافقة 
أببي سَعيد الخذريّ في الروَايّة رواه مالك في الموطأ (2/ 553)» والحميدي في المنعتد (2/ 6)» والبخاري في 
الصحيح ( (3/ 5) وف الأدب المفرد (3/ 273)؛ ومسلم في الصحيح (6/ 178)» وابن ماجه في السئن (9/ 
8) وأبو داود في السنن (5/ 233): والترمذي في الجامع (4/ 421)» والبزار في المسند (8/ 41): والطحاوي 
في بيان مشكل الآثار (4/ 244)» وابن حبان في الصحيح (13/ 123). 


َم ذلك َف َسُول اله صلى الله عليه وسلم عَنْ بول حبر ذي الِدَيْنِ يت سَلَم عن 
اثنتين» 3 حَتّى سَأل أبَا بكر وَعْمَرَ رضي الله عنهماء وَشْهدًا بذلك وَصَدقاة ثم م قبل وَسَجَدَ 
للسّهُو رواه مالك في الموطأ (1/ 8 والشافعي في المسند (1/ 320), وأحمد في المسند (12/ 130)» 
والبخاري في الصحيح (1/ 103): ومسلم في الصحيح (2/ 86)؛ وابن ماجه في السنن (2/ 382)؛ وأبو داود 
في السنن (1/ 427)؛ والترمذي في الجامع (1/ 425)؛ والنسائي في السنن الصغرى (3/ 20)» والكبرى (1 

0 والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 444)؛ وابن حبان في الصحيح (6/ 25)؛ والدارقطني في السنن (2/ 
1). 


حَُذُوا عَنّي مَنَاسكَكُمْ رواه أحمد في المسند (22/ 312)» ومسلم في الصحيح (4/ 79) وأبو داود في السنن 
(2/ 340)» والنسائي في السنن الصغرى (5/ 270)» والكبرى (4/ 161)؛ وابن خزية في الصحيح (4/ 471)» 
وأبو عوانة في المستخرج (2/ 393). والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 125). 

حَدَنَْنِي عَائشَةُ رضي الله عنها أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى أن الاج بالضّمَان 
رواه الشافعي في المسند (), وأحمد في المسند (40/ 272)؛ وار بن ماجه في السنن (3/ 576)» وأبو داود في السئن 
(3/ 500)» والترمذي في الجامع (2/ 561): والنسائي في السنن الصغرى (7/ 254)» والكبرى (6/ 18)؛ وابن 
الجارود في المنتقى (2/ 2)199 وأبو عوانة في المستخرج (3/ 404)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 21), 
وابن حبان في الصحيح (11/ 298)؛ والحاكم في المستدرك (2/ 18): والدارقطني في السنن (4/ 5). 


وَخَلْعُوا نعَالَهُمْ في الصَّلاة لا خَلْعَ رواه أحمد في المسند (17/ 243). والدارمي في السنن (2/ 867)» وأبو 
داود في السئن (1/ 302)» وابن خزمة في الصحيح (2/ 101)؛ وابن حبان في الصحيح (5/ 560)؛ والد ارقطني 
في السنن (2/ 253). 


خَلَقَ الل الم طَهُورًا لا ُتَجْسُهُ شَيْءٌ لاما عير طَْمَهُ أو َْنَُ أ ريه - رواه عبد الوزاق في المصنف 
(1/ 80)» وابن ماجه في السنن (1/ 421). والطبراني في المعجم الكبير (8/ 104)» والدارقطني في السئن (1/ 
1» والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 259)» بتمامه - ورواه الشافعي في المسند (1/ 144). وأحمد في المسند 
(17/ 190)» وابن ماجه في السئن (1/ 421). وأبو داود في السنن (1/ 45)» والترمذي في الجامع (1/ 108)» 
والنسائي في السنن الصغرى (1/ 174)» والكبرى (1/ 91)» وابن الجارود في المنتقى (1/ 54)» واين خزيمة في 
الصحيح (211/1) )» والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 1) وابن حبان في الصحيح (4/ 47)» والدارقطني 
في السنن (1/ 132) بدون لفظة إلا مَاخَيرَطهْمَه لون أَوْ يه . 


خَيْرُ الئّاس قَوٌنى» - الْذينَ بوهم رواه الطيالسي (1/ 239): أحمد في المسند (6/ 76): (7/ 199 


5 263 ) والبخاري في الصحيح (3/ 171) (5/ 3): (8/ 134:91).: ومسلم في الصحيح (7/ 184: 185)» 
وابن ماجه في السنن (4/ 39)» والترمذي في الجامع (6/ 167). وابن أبي عاصم في السنة (2/ 975 976): 
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والبزار في المسند (5/ 180: 185)» والنسائي في السنن الكبرى (5/ 443. 444)» وأبو عوانة في المستخرج (9/ 
3) والطحاوي في مشكل الآثار (6/ 258): شرح معاني الآثار (4/ 2151 152)» وابن حبان في الصحيح (10/ 
1 (16/ 205 212): والطبراني في الكبير (10/ 92: 165)» والأوسط (3/ 339:93)؛ والبيهقي في السنن 
الكبرى (10/ 45 122 159). 


ع هم 


مّا دُحُول الكعبّة وَصَلائهُ فيا رواه أحمد في المسند (39/ 319). والبخاري في الصحيح (2()88/1/ 
56 0 (4/ 96) 5 ا عر (5/ 217): 


ا 


وإنه دَخَلُ مَك عَنْوَة رواه ابن أبي شيبة في المصنف (13/ 371). والطيالسي في المسند (4/ 188)» 
وأحمد في المسند (16/ 553 )؛ ومسلم في الصحيح (5/ 170)» والنسائي في الكبرى (10/ 154)» وأبو عوانة في 
المستخرج (4/ 289)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 324)؛ وابن حبان في الصحيح (11/ 73)» والطبراني 
في المعجم الكبير (8/ 13)» والدارقطني في السنن (4/ 17)» والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 117). 


وَللدُعَاء كقَؤْله : ولا تكن إلى أنْفُسنا طَرْقَةَ عن عن أبي بكرة ة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين . رواه ابن أبي شيبة في المصدف (12/10): 
والطيالسي في المسند (2/ 200)» وأحمد في المسند (5/ 204)» (34/ 74): والبخاري في الأدب المفرد (2/ 
8)» والنسائي في الكبرى (9/ 241)؛ وابن حبان في الصحيح (3/ 250)» والطبراني في الدعاء (2/ 1278)؛ 
والحاكم في المستدرك (1/ 730). 


ئًَ 


دعي الصَّلاة لم أَقرَائك حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم» 
فقال : إذا أتاك قرؤك فلا تصليء وإذا مر قرؤك فتطهري. ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. رواه أحمد في المسند (45/ 
0 602): وابن ماجة في السنن (1/ 490)» أبو داود في السنن (1/ 139).؛ والنسائي في السنن (1/ 121 
3 (6/ 211)» وفي الكبرى (1/ 158): (5/ 318)؛ والطحاوي في مشكل الآثار (7/ 160)؛ والبيهقي في 
السنن الكبرى (331/1). 


روي عَن أي الدرْدَاء أنه َب معاون من آنية اذب وَالَْرق بكرن ون َال لَه أو 
الدرداء: : سَمِعْتٌ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَنّْهَى عَنّْ ذلك . فقال له مُعَاويّة: إني لا أرَى 
بذلك بَأسا. فقَال أبُو الدَرَْاءِ : مَنْ يَعِْرْني مِنْ مُعَاويّة, أَخبرُهُ عَنْ رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم وَيُحوٌني عَنْ ريه لاآأسَاكمكبأرْض أَبدًا حديث أبي الدرداء أخرجه مالك في اموطا (2/ 159): 
والشافعي في المسند (3/ 172): وأحمد في المسند (45/ 520): والنسائي في السنن (7/ 279)» والبيهقي في 
السنن الكبرى (5/ 280). 


ولا شَّكّ في نان عُمَرَ َه مُسْتَفبل بت المقدسٍ في قَضَاء حَاجته اسَْدلَ به علَى كونه 
مبَاحَاء وَالثلاثة رَكبٌ ب رواه مالك في الموطأ (1/ 269)» والشافعي في المسند (1/ 165)» وأحمد في المسند 
(8/ 234:212): والدارمي في السنن (1/ 529)» والبخاري في الصحيح (1/ 42.:41): (4/ 82): ومسلم في 
الصحيح ( (1/ 155)» وابن ماجه في السنن (1/ 285)» وأبو داود في السنن (1/ 22)» والترمذي في الجامع (1/ 
0) والنسائي في السنن (1/ 23)؛ وأبو عوانة في المستخرج (1/ 171) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 
3 وابن حبان في الصحيح (4/ 269). والدارقطني في السنن (1/ 98) رواه مالك في الموطأ (3/ 301)» 
وأحمد في المسند (11/ 360: 584). وأبو داود في السنن (3/ 58): والترمذي في الجامع (3/ 301)» والنسائي 


في السنن الكبرى (8/ 129)» وابن خزيمة في الصحيح (4/ 257)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 257)» وفي 
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الآداب (1/ 0 


َصّرَ الله امرً م سَمِعَّ مَقَالتي» فوَعَاهَء فداه كُمَا سَمعَها ؛ قرب مُبَلُ أوْعَى منْ سَامعء وَرْبٌ 
امل قف ين يقيه؛ ورب حَامل فقه إلى مَنْ هُوَأَفقَهُ منْهُ هذا الحديت رواه جمع من الصّحابة أما 
بريد بن ثابت فأخرجها الطيالسي في المسند (505/1)؛ وأحمد في المسند (35/ 467)» والدارمي في السنن 
(1/ 203). وابن ماجه في السنن (1/ 219)» وأبو داود في السنن (4/ 46). والترمذي في الجامع (4/ 393)» وابن 
حبان في الصحيح (2/ 454). وأما رواية عبد الله بن مسعود فأخرجها الحميدي في المسند (1/ 200): وأحمد في 
المسند (7/ 221)» وابن ماجه في السنن (1/ 220).؛ والترمذي في الجامع (4/ 394: 395): وأبو يعلى في المسند 
(9/ 62» 198) وابن حبان في الضحيح (1/ 2268 271). وأما رواية جبير بن مطعم فأخرجها أحمد في المسند 
(27/ 300: 318): والدارمي في السنن (1/ 302)» وابن ماجه في السنن (1/ 220: 501)؛ وأبو يعلى في المسند 
(13/ 408): والحاكم في المستدرك (1/ 162). وأما رواية أنس بن مالك فأخرجها أحمد في المسند (21/ 60)) 
وابن ماجه في السنن (1/ 223)؛ والطبراني في الأوسط (9/ 170) وأما رواية معاذ بن جبل فأخرجها الطبراني في 
المعجم الكبير (20/ 82) والأوسط (7/ 37)» (8/ 56) وأما رواية أبي الدرداء فأخرجها الدارمي في السنن (1/ 
3) وأما رواية سعد بن أبي وقاص فأخرجها الطبراني في المعجم الأوسط (7/ 116) وأما رواية جابر بن عبد الله 
فأخرجها الطبراني في المعجم الأوسط (5/ 272) وأما رواية النعمان بن بشير فأخرجها الطبراني في المعجم الكبير 
(21/ 91) وأما رواية عمير بن قتادة فأخرجها الطبراني في المعجم الكبير (17/ 49)؛ وفي المعجم الأوسط (7/ 
ارا ا اا ا (3/ 256) وفي المعجم الصغير (1/ 189). 


إن الل قَدْ ضَرَب بالق عَلَى لسان عُمَرَ وَكَلْبه يَقُولُ الحقّ وَإنْ كان مُرًا - إن لله قد ضَربَ بالق 
عَلَى لسَان عُمَرَ وَقَلبه . هذا الحديث رواه جمع من الصحابة أما رواية ابن عمر فأخرجها أحمد في المسند (9/ 
4 (15/ 117).: وعبد بن حميد في المسند (2/ 19) وابن حبان في الصحيح (15/ 318)؛ والطبراني في 
المعجم الأوسط ( (1/ 85 95) (3/ 338) و أما رواية أبي ذر فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 111)» 
وأحمد في المسند (35/ 221: 2361 429) وابن ماجه في السنن (1/ 126) وأبو داود في السنن (3/ 00 
والبزار قا مبشدة (4187/9) :و أمارواية بي بعريرة فاخرعجها ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 114).؛ وابن 0 
في الصحيح (15/ 312)» والبزار في مسنده (14/ 122). و أما رواية معاوية بن أبي سفيان فأخرجها الطبرائي 

في المعجم الكبير (19/ 312). و أما رواية عمر فأخرجها الطبراني في المعجم الأوسط (7/ 7). و أما رواية عائشة 
فأخرجها الطبراني في المعجم الأوسط (9/ 66). و أما رواية بلال فأخرجها الطبراني في المعجم الكبير (1/ 354). 
وأما رواية عمر بن عبد العزيز فأخرجها أبو داود في السنن (3/ 245)» والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 295)» 
والحاكم في المستدرك (3/ 93). - يَقُولُ الحَنّ» ون كانَ مُرا. رواه الترمذي في الجامع (6/ 79) وابن أبي عاضم 
في السنة (2/ 837)» والبزار في مسنده (3/ 51)» وأبو يعلى في المسند (1/ 418)» والطبراني في المعجم الأوسط 
(6/ 95). 


وَوَضْحَ يَهُوديٌ رَأسنَ جَاريّة فَرَضْحَ الي رَأَسَهُ رواه أحمد في المسند (20/ 158 247: 310 376): 
(21/ 289 335)؛ والدارمي في السنن (3/ 1521): والبخاري في الصحيح (3/ 121). (4/ 4) (9/ 4 6): 
ومسلم في الصحيح (5/ 103. 104)» وابن ماجه في السنن (4/ 2245 246)» وأبو داود في السنن (4/ 431 
3 437)؛ والترمذي في الجامع (3/ 68)» والنسائي في السنن الصغرى (8/ 222 35)؛ والكبرى (6/ 333 
7 وابن الجارود في المنتقى (3/ 136)؛ وأبو عوانة في المسند (4/ 90. 92)» (5/ 51) والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (3/ 9 190)). والدارقطني في السنن (4/ 216). 
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8. رَضيتٌ لأمّتي مَارَضيَ بن أمَّ عَبْد رواه ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 176)» وأحمد في قضائل الصحابة 
(2/ 838)؛ والبزار في مسنده (5/ 354) والطبراني في المعجم الكبير (9/ 80)» وفي الأوسط (7/ 96). والحاكم 
في المستدرك (3/ 359)» والبيهقي في المدخل الى السنن الكبرى (1/ 98). 

9. زَفِعَ القَلم عَنْ ثلاثّة رواه أحمد في المسند (2/ 254 266 372, 443: 461)» وابن ماجه في السئن (3/ 
3 وأبو داود في السنن (4/ 0363 364)» والترمذي في الجامع (3/ 93)» والنسائي في السنن الكبرى (6/ 
7 488): وابن الجارود في المنتقى (1/ 149)» (3/ 109)» وابن خزية في الصحيح (2/ 277): (4/ 585)؛ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (74/2)» وابن حبان في الصحيح (1/ 356).؛ والحاكم في المستدرك (4/ 430): 
والدارقطني في السنن (4/ 163). 


0. فَسُبِلَ النَّبِيّ عليه السلام عَنْ الاسْتطاعَة» فَقَالَ: الرَّادُ وَالَاحلَةٌ رواه ابن ماجه في السنن (4/ 401): 
والترمذي في الجامع (2/ 166): (5/ 102)» والدارقطني في السنن (3/ 217 218). 


1. رزَنَى مَاعزْ فَرْجمْ حديث ماعز أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس ورواه مسلم من حديث 
بريده. والحديث رواه أحمد في المسند (1/ 214)» (4/ 81 253). (13/ 241 142) (15/ 502): (17/ 12): 
(24/ 322)» (34/ 442 475: 496: 525)؛ (36/ 214 217: 218: 219): (38/ 26)؛ والدارمي في السنن 
(1/ 206)» (3/ 1494)» والبخاري في الصحيح (8/ 167)» ومسلم في الصحيح (5/ 117 118: 120)؛ وابن 
ماجه في السنن (4/ 168)» وأبو داود في السنن (4/ 373) 374, 0375 376) والترمذي في الجامع (3/ 98)» 
والنسائي في الكبرى (6/ 414). وابن الجارود في المنتقى (3/ 119) )» وأبو عوانة في ا مستخرج (4/ 126. 127 
8 129 130 131 133 134: 135 136): والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 139, 143)؛ وفي شرح 
مشكل الآثار (1/ 379377 380: 381: 384:383): (12/ 240: 241 463) وابن حبان في الصحيح (10/ 
6 286 287)» والحاكم في المستدرك (4/ 402 404). 


112 وَالسَائمَةُ كب فيها الزَّكاةٌ رواه أحمد في المسند (1/ 232). والبخاري في الصحيح ( (2/ 118)» وأبو داود في 
السنن (2/ 146)» والنسائي في السنن الصغرى (5/ 18: 27). والكبرى (3/ 12» 18)» وابن الجارود في المنتقى 
(2/ 10)» وأبو يعلى في المسند (1/ 115) وابن خزيمة في الصحيح (4/ 23) (8/ 57)؛ وابن حبان في الصحيح 
(8/ 57 والطيني في الالجلذيت الطواف:[ (1/ 138)؛ والدارقطني في السنن (3/ 11 14). 


سا م هر 


113 . لامع أي عَلَى اط لايوجد حديث بهذا اللفظ والصواب ما بعده 


114 أَنجتَمعٌ متي عَلَى الضّلاَة حديث أنس إن أمتي لاتجتمع على ضلالة. ..رواه عبد بن حميد في المسند (2/ 
3) وابن ماجه في السنن (5/ 440): وابن ن أبي عاصم في السنة (1/ 88)» والحاكم في المستدرك (1/ 203). 
وقد روى هذا الحديث ابن عمر وأخرج روايته أبو داود في السنن (4/ 39)» ورواه أبو بصرة الغفاري وأخرج روايته 
أحمد في المسند (45/ 200). والطبراني في الكبير (2/ 280)» والحاكم في المستدرك (1/ 200). وفي الباب عن 
مرع افيد 

15 سعَفْرقَ مي ني وَسَبعِينَ فزق أَظمُهَا على أي َم يسود الأُور بريه يحون 
الحرّام» وَيَحَرَّمُونَ الحلال هذا الحديث رواه عوف بن مالك وأخرج روايته البزار في المسند (7/ 186), 
والطبراني في المعجم الكبير لطاع لايل مدر و11 

16. َال عَبْدُالرَحْمَنِ بْنُ عَؤْفٍ : أَشهَدُ أنيسَمِعْت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولَ و 

بهم سن أهلٍ الكتّاب. . فأخذ الجزيَة منْهُم وَأقَرَهُمْ عَلّى ديهم حديث ذو اليدين قد جمع طرق 
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هذا الحديث الحافظ صلاح الدين العلائي وتكلم عليه كلاما شافيا في جزء مفرد. ورواية عبد الرحمن بن عوف 
أخرجها مالك في الموطأ (1/ 375)» والشافعي في المسند (4/ 50)» وعبد الرزاق في المصنف (6/ 68)؛ (10/ 
5 وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 362). (11/ 268) والبزار في المسند (3/ 264)؛ والبيهقي في السنن 
الكبرى (9/ 189). 


سَهَا النَبِيُ فَسَجَدَ حديث سههو النبي وقصة ذو اليدين رواية أبي هريرة أخرجها مالك في الموطأ (1/ 147» 
8 والشافعي في المسند (1/ 320 321)» وعبد الرزاق في المصنف (2/ 296: 299)» وابن أبي شيبة 
في المصنف (2/ 434): وأحمد في المسند (13/ 97 136 223)» (14/ 288 356): (15/ 230 263)؛ 
(16/ 19)» والدارمي في السنن (2/ 939) والبخاري في الصحيح (1/ 144) (2/ 68): (9/ 87)؛ ومسلم في 
الصحيح (2/ 86: 87)؛ وابن ماجه في الستن (2/ 382). وأبو داود في السئن (1/ 431)» والترمذي في الجامع 
(1/ 425):)؛ والنسائى في السئن الصغرى (3/: 20, 22, 23 24)؛ والكبرى (1/ 299 300 301: 2303 
4 ) (2/ 47: 48)» وأبو يعلى في المسند (10/ 244): وابن خزعة في الصحيح (2/ 313: 314 315 317): 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 443 444, 445) وابن حبان في الصحيح (6/ 25, 31, 396, 401: 402: 
3 404 405). والدارقطني في السنن (2/ 191 192). 


وَمنْ ذَلكَ أَنَهُ عليه السلام شَاوَرَ الصَّحَابَةَ في عُقُوبَة لز وَالسّرقَة قَبْلَ زول الْحَدٌ انظر الموطأء 
كتاب قصر الصلاة في السفر (406) 1 1 


وَالشّيْطَانُ مَعَ الْواحد وَهْوَ من الاين أبعَدُ هذا الحديث جزء من خطبة النبي رواه عمر وغيره ورواية 
عمر أخرجها الطيالسي في مسنده (1/ 34) أحمد في المسند (1/ 2268 310)» والترمذي في الجامع (4/ 38): 
والنسائي في الكبرى (8/ 283, 284, 285, 286)» وأبو يعلى في المسند (1/ 2131 132: 133)» والطحاوي في 
مشكل الآثار (9/ 329) وابن حبان في الصحيح (12/ 399): (15/ 122): (16/ 239)» والطبراني في المعجم 
الأوسط (2/ 184). (3/ 204)؛ (6/ 306) والحاكم في المستدرك (1/ 197, 199). 

صَبُوا علي َُوَا منْ مَاء» وَْيسْسَئْح بعَلانّة حجار -صُبُوا علي دوا منْ مَاء. رواه أنس وأبو هريرة أما 
رواية أنس فقد أخرجها الشافعي في المسند (1/ 157)» والحميدي في المسند (2/ 307): وأحمد في المسند 
(13/ 209): (20/ 279) (21/ 74) وعبد بن حميد في المسند (2/ 313)» والدارمي: في السنن» والبخاري 
في الصحيح (8/ 12)؛ ومسلم في الصحيح (1/ 163)» وابن ماجه في السنن (1/ 425)» والبزار في المسند 
(13/ 78) والنسائي في السنن الصغرى (1/ 47 175). والكبرى (1/ 91)» وأبو يعلى في المسند (6/ 181): 
وابن خزيمة في الصحيح (1/ 399) (3/ 397)» وأبو عوانة في المستخرج (1/ 182 183)؛ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (1/ 13)؛ وابن حبان في الصحيح (4/ 246).: والطبراني في الأوسط (5/ 162)» والبيهقي في 
السنن الكبرى (2/ 412 413 427: 428). وأما رواية أبي هريرة فقد أخرجها الشافعي في المسند (1/ 157)» 
والحميدي في المسند (2/ 178) وأحمد في المسند (12/ 197)» (13/ 209)» والبخاري في الصحيح (1/ 54)» 
(8/ 30) وأبو داود في السنن (1/ 188)» والترمذي في الجامع (1/ 192)» والبزار في المسند (14/ 150, 2354 
35؛»؛ والنسائي في السنن الصغرى (1/ 48 175): والكبرى (1/ 92)» وابن الجارود في المنتقى (1/ 141)» 
وابن خزيمة في الصحيح (1/ 399)» وابن حبان في الصحيح (4/ 244: 245). والبيهقي في السنن الكبرى 
 )428 /2(‏ حديث أبي هريرة ما أناالكم مثل الوالد» فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط» فلا يستقبل القبلة؛ ولا 
يستدبرهاء بغائط ولا بول» وليستنج بثلاثة أحجار رواه الشافعي في المسند (1/ 163)» والحميدي في المسند (1/ 
2) وأحمد في المسند (12/ 372)والدارمي (1/ 533)» وابن ماجة في السنن (1/ 279)؛ وأبو داود في السنن 
(1/ 20). والبزار في المسند (15/ 356): والنسائي في السنن (1/ 38)» وابن خزية في الصحيح (1/» 200)» 





الفهارس 


. 11 


12 


123 


. 14 


15 


16 


وأبو عوانة في المستخرج (171/1):)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 121)» وابن حبان في الصحيح (4/ 
9 288) ) والبيقي في السئن الكبرى (1/ 91: 102: 112). 


إلى بنَ ميقل لمر رضي الله عنه: :مانا صر وَهَد أمنه؟ َقَالَ: َه تَعَجَبْتُ ما تَعَجََيْتَ 
َسَألتُ الي صلى الله عليه وسلم فَقالَ: : هيّ صَدَقٌَ َصَدقَ الله بها عَليْكُمْ 1 
فاقبّلوا صَدقَتَهُ رواه الشافعي في المسند (1/ 329)؛ وعبد الرزاق في المصنف (2/ 517)» وابن أبي شيبة في 
المصنف (3/ 486): وأحمد في المسند (1/ 303: 360). والدارمي في السنن (2/ 945): ومسلم في الصحيح 
(2/ 143).؛ وابن ماجه في السنن (2/ 276)» وأبو داود في السنن (2/ 6)؛ والترمذي في الجامع (5/ 127)» 
والنسائي في السنن الصغرى (3/ 116)» والكبرى (2/ 177» 357): (10/ 71)» وأبو يعلى في المسند (1/ 
3؛ وابن الجارود في المنتقى (1/ 146). وابن خزيمة في الصحيح (2/ 228). وأبو عوانة في المستخرج (1/ 
8) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4/ 334), (9/ 356)» وفي شرح معاني الآثار (1/ 415).؛ وابن حبان 
في الصحيح (6/ 448, 449 450)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 134). 


وَالصّحِيحٌ أن من الوب صَعَائر وي لبي فر الصَلوَاتُ الس وَاجَابُ لبا كما 
وَرَدْ في الخبّر حديث أبي هريرة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر رواه 
أبو داود الطيالسي في المسند (4/ 216)» وأحمد في المسند (14/ 333). (15/ 106: 208)؛ ومسلم في الصحيح 
(1/ 144).: والترمذي في الجامع (1/ 254). وابن خزيمة في الصحيح (1/ 418): (3/ 303)» وأبو عوانة في 
المستخرج (1/ 363)؛ والعلحاوي في مشكل الآثار (4/ 428)؛ وابن حبان في الصحيح (5/ 24)؛ (6/ 176). 


موا كنا أسكرين الى عتس هن بن الحويرث أخرجه الشافعي في المسند (1/ 303)؛ والدارمي في 
السنن (2/ 796)» والبخاري في الصحيح (1/ 128): (8/ 9): (9/ 86)» وفي الأدب المفرد (1/ 441) وابن 
خزيمة في الصحبح (1/ 484: 623)؛ وابن حبان في الصحيح (4/ 541): (5/ 190: 503)» والدارقطني في السئن 
(2/ 9 (152/2). 


صُومُوا لوؤْيته وَأَفطرُوا لَرُؤْيته رواية أبي هريرة أخرجها الشافعي في المسند (2/ 99). والطيالسي في 
مستككة (4/ 29 وأحمد في المسند (15/ 283: 342: 409 530: 546) (16/ 91) والدارمي في السئن 
(2/ 1049)؛ والبخاري في الصحيح (3/ 27)؛ ومسلم في الصحيح (3/ 124)؛ وابن ماجه في السنن؛ والترمذي 
في الجامع (2/ 63)» والبزار في المسند (15/ 328)» والنسائي في السنن الصغرى (4/ 133)» والكبرى (3/ 99)؛ 
وابن الجارود في المنتقى (2/ 30)) وابن خزعة في الصحيح» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/ 438)؛ وابن 
حبان في الصحيح (8/ 226: 238: 239)» والطبراني في الأوسط (2/ 52: 382)» (3/ 19). وفي الصغير (1/ 
2:؛ والدارقطني في السنن (3/ 104, 109 113). 


رُوِيّ عَنْ الي صلى الله عليه وسلم أنه صَلّى بَعْدَعَْبُوَة الشف رواية بريده أخرجها وأحمد في المسند 
(38/ 50) والبخاري في الصحيح, ومسلم في الصحيح (2/ 105). وابن ماجه في السنن (2/ 5) والترمذي في 
الجامع (1/ 199)» والبزار في المسند (10/ 268)» والنسائي في السنن الصغرى (1/ 258)» والكبرى (2/ 02 
وابن الجارود في المنتقى (1/ 151). وابن خزيمة في الصحيح (1/ 423).: وأبو عوانة في المستخرج (1/ 312)؛ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 148). وابن حبان في الصحيح (4/ 359) 391) والطبراني في الأوسط 
(2/ 216).؛ والدارقطني في السنن (1/ 493). 


57 شوك الله صلى الله عليه وسلم في الْكعْبّة رواية بلال أخرجها أحمد في المسند (39/ 319): 
والبخاري في الصحيح (1/ 88) (2/ 56)» ومسلم في الصحيح (4/ 96). والترمذي في الجامع (2/ 213) 


535 
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والطبراني في الكبير (1/ 343). 


لكنْ ضرِبَ الشَارِبُ في زَمَان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الال وََطرَافِ الاب رواية عبد 
الرحمن بن أزهر أخرجها الشافعي في المسند (3/ 264)؛ وأبو داود في السنن (4/ 406) )» والدارقطني في السئن» 
والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 319). 
ا تَبيعُوا الطَعَامَ بالطمَام رواه مالك في الموطأ (2/ 170 173)» وأحمد في المسند (45/ 223)» والبخاري في 
الصحيح (9/ 107)؛ ومسلم في الصحيح (5/ 47)؛ وابن حبان في الصحيح (11/ 385). والدارقطني في السئن 
(420/3). 
الطَوَّافُ اليك صَلاةٌ رواية ابن عباس أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 136» 137)» والدارمي في 
السنن (2/ 5)) والنسائي في السنن الكبرى (4/ 132). وابن الجارود في المنتقى (2/ 82)» والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (14/ 200). (15/ 225): وفي شرح معاني الآثار (5/ 87)» وابن جبان في الصحيح (9/ 
3) والطبراني في الكبير (11/ 29). ورواه النسائي في السنن الصغرى عن رجل أدرك العينر (222/5). 
روي أنه أنى بات رَجل من لأنصَارقَصَا اح به فلم يحرج سَاَةَكُم حرج وَرَْسْه بطرم قال 
عليه السلام :عت تخت ول و لا تفلم لد لي سارل 
الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأتصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه و سلم (لعلنا 
أعجلناك). فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء) أخرجه ابن أبي 
شيبة في المصنف (1/ 165). والطيالسي في المسند (3/ 639)؛ وأحمد في المسند (17/ 253 304)؛ والبخاري 
في الصحيح (1/ 47)؛ ومسلم في الصحيح (1/ 185)؛ وابن ماجه في السئن (1/ 480)» وأبو عوانة في المستخرج 
)1/ 0 والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 54) وابن حبان في الصحيح (3/ 445)» والبيهقي في السنن 
الكبرى (1/  .)165‏ حديث أبي سعيد الخدري إثما الماء من الماء. أخرجه أحمد في المسند (17/ 343 410), 
(18/ 25)» ومسلم (1/ 185 6) وأبر داود في السنن (1/ 110). وأبو يعلى في المسند (2/ 432)؛ وابن 
الجارود في المنتقى (1/ 90)» وابن خرية في الصحيح (1/ 338: 339)؛ وابن حبان في الصحيح (3/ 443) 
العَْنَان وكاءً السَّه َإذًا نَامَتْ العَيَْان اسْتَطلقَ الوكاءً حديث معاوية , بن أبي سفيان أن النبي صلى الله 
دول قل : إغا العيتان وكاء السه فإذا نامت العين استطلق الوكاء .رواه أحمد في المسند (28/ 92)» الدارمي 
في السئن (1/ 562)» وأبو يعلى في المسند (13/ 362). والطحاوي في مشكل الآثار (9/ 57)؛ والطبراني في 
المعجم الكبير (19/ 372)) وفي مسند الشاميين (28/ 92)» والدار قطني في السنن (1/ 293). حديث علي بن 
أبي طالب أخرجه ابن ماجه في السنن (1/ 387)» وأبو داود في السنن (1/ 104)» والطحاوي في مشكل الآثار 
(9/ 55)بلفظ إن العين وكاء الست... والدار قطني في السنن (1/ 295). والبيهقي في السئن الكبرى (1/ 118) 
بلفظ إنما العين وكاء... وفي الاك عن فب زهمامق المسكابة ْ 


عَلَيِكَمْ بسنتي)» وَسُنّة ة الخلقاء الرَاشْدِينَ من بَعْدي حديث العرباض بن سارية رواه أحمد فق الشيد 
(28/ 367 373 2)375: قار في السنن (1/ 228). وابن ماجه في السنن (1/ 72)» وأبو داود في السنن 
(5/ 12): والترمذي في الجامع (4/ 408). والبزار في المسند (10/ 137). والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 
1) وني شرح مشكل الآثار (3/ 3» وابن حبان في الصحيح (1/ 178)» والطبراني في المعجم الكبير (18/ 
245). 
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133 عَلَيْكُم بالسّوَاد الأعظم رواه أحمد في المسند (30/ 392): (32/ 96). وعبد بن حميد في المسند (2/ 243)» 
وابن ماجه في السنن (5/ 440)» وابن أبي عاصم في السنة (1/ 88). 

4 وَلذَّلكَ قَالَ عَلِنّ رضى الله عنه. وََطَلَقَ مدت أن أقاتل النّكثينَ وَالمارقِينَ وَالقَاسطينَ رواه البزار 
في المسند (215/2). (3/ 6) وأبو يعلى في كس (1/ 0397 (3/ 0194 والطبرانى في الأوسط (2)213/8 
والحاكم في المستدرك (3/ 150). ْ 

155 حبر عَائضَةَ رضي الله عنهاء وَقَوْلَهَا: فعَلْتُ ذلك أَنَا وَرَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَاغْمسَلنَ 
رواه الشافعي في المسند (1/ 197)» وأحمد في المسند (40/ 455): (41/ 302): (43/ 320)» وابن ماجه في 
السنن (1/ 482)؛ وأبو داود في السنن» والترمذي في الجامع (1/ 151)» والنسائي في الكبرى (1/ 151)؛ (8/ 
7 وأبو يعلى في مسنده (8/ 150: 321)» وابن الجارود في المنتقى (1/ 93).: والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (1/ 55)» وابن حبان في الصحيح (3/ 451, 452 456 458, 459) والطبراني في الأوسط (4/ 144): 
والدارقطني في السنن (1/ 199). 


56. فلا الْهْرْ با اسْتَحَلٌ من فَدْجِهًا حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أب امرأة نكحت 
بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر بها استحل من فرجهاء فإن 
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له رواه الشافعي في المسند (3/ 43: 44)؛ والحميدي في المسند (1/ 272)» 
وسعيد بن منصور في السنن (1/ 175)» وعبد الرزاق في المصنف (6/ 195).» وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 
8 (13/ 97) والطيالسي في المسند (3/ 72) وأحمد في المسند (40/ 243, 2)435 (42/ 199)» والدارمي في 
السنن (3/ 1397). وابن ماجة (3/ 326)» وأبو داود في السنن (2/ 391)» والترمذي في الجامع (2/ 392)؛ وأبو 
يعلى في مسنده (8/ 139: 2191 251)» وابن الجارود في المنتقى (3/ 38)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 
7 وابن حبان في الصحيح (9/ 384). والطبراني في الأوسط (6/ 260)» والدارقطني في السنن (4/ 313). 


7. في أَرْبَعِينَ شَاةٌ شَاةٌ حديث أبي بكر أخرجه أحمد في المسند (1/ 232)» والبخاري في الصحيح (2/ 118)؛ 
وأبو داود في السنن (2/ 146).» والنسائي في السنن الصغرى (5/ 18» 27)» والكبرى (3/ 12: 18)» وابن 
الجارود في المنتقى (2/ 10)» وابن خزية في الصحيح (4/ 23): والطحاوي في شرح معاني الآثار. وابن حبان في 
الصحبح (8/ 57). والطبراني في الأحاديث الطوال (1/ 138)؛ والدارقطني في السنن (3/ 11 14). 


158. ليخيس ل الال شاة حديث أبى بكر أخرجه أحمد في المسند (1/ 232)» والبخاري في الصحيح (2/ 
8 وأبُو داود في ألّسنن (2/ 16 والنسائي في السنن الصغرى (5/ 18, 27)» والكبرى (3/ 12 18)؛ 
وابن الجارود في المنتقى (2/ 10)» وابن خزيمة في الصحيح (4/ 23)» والطحاوي في شرح معاني الآثار» وابن حبان 
في الصحيح (8/ 57)» والطبراني في الأحاديث الطوال (1/ 138)؛ والدارقطني في السنن (3/ 211 14). 


9. في الرّقة رُبُعُ العُشْر حديث أبي بكر أخرجه أحمد في المسند (1/ 232). والبخاري في الصحيح (2/ 118)؛ 
وأبو داود في السنن (2/ 146): والنسائي في السئن الصغرى (5/ 18: 27)» والكبرى (3/ 12: 18)» وابن 
الجارود في المنتقى (2/ 10)» وابن خزيمة في الصحيح (4/ 23): والطحاوي في شرح معاني الآثار. وابن حبان في 


الصحيح (8/ 57). والطبراني في الأحاديث الطوال (1/ 138)» والدارقطني في السنن (3/ 211 14). 


140 في سَائمَة العم رَكاةٌ حديث أبي بكر أخرجه أحمد في المسند (1/ 232)» والبخاري في الصحيح (2/ 118)؛ 
وأبو داود في السنن (2/ 146).: والنسائي في السنن الصغرى (5/ 218 27)» والكبرى (3/ 12: 18)» وابن 
الجارود في المنتقى (2/ 10)» وابن خزية في الصحيح (4/ 23): والطحاوي في شرح معاني الآثاره وابن حبان في 
الصحيح (8/ 57)» والطبراني في الأحاديث الطوال (1/ 138)؛ والدارقطني في السنن (3/ 211 14). 
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في كل أَرْبَعِينَ بنْتُ لبون وَفي كَُّ حَمْسِينَ حقّة حديث أبي بكر أخرجه أحمد في المسند (1/ 232)» 
والبخاري في الصحيح (2/ 118): وأبو داود في السئن (2/ 146). والنسائي في السنن الصغرى (5/ 18 27): 
والكبرى (3/ 12 18)» وابن الجارود في المنتقى (2/ 10). وابن خزيمة في الصحيح (4/ 23)» والطحاوي في شرح 
معاني الآثاره وابن حبان في الصحيح (8/ 57)؛ والطبراني في الأحاديث الطوال (1/ 138)؛ والدارقطني في 
السئن (3/ 11 14). 


فيمَا سَقَت السَّمَاءُ العْشْرٌ وَفِمَاسّقيَ بنَضْح أؤ دَاليَة نضْفُ العُشْر حديث أب ون تقوب اليد 
في المسند (1/ 232)» والبخاري في الصحيح (2/ 118)» وأبو داود في السنن (2/ 146)» والنسائي في السئن 
الصغرى (5/ 18: 27)؛ والكبرى (3/ 12 18)؛ وابن الجارود في المنتقى (2/ 10)» وابن خزهة في الصحيح (4/ 
3) والطحاوي في شرح معاني الآثا. وابن حبان في الصحيح (8/ 57)؛ والطبراني في الأحاديث الطوال (1/ 
8) والدارقطني في السنن (3/ 11 14). 


روَايّة أبي هُرَيْرَة 1 - لا يَرتُ القَاتل 2 - وَالْعَبْدُ 3 - وَلَا أَهلُ مين -١‏ (لا يرت القَاتلُ) : رواه ابن أبي 
شيبة في المصنف (10/ 543)؛ وأحمد في المسند (1/ 423)» والدارمي في المسند (4/ 1988)؛ وابن ماجه في 
السنن (4/ 233)» والترمذي في الجامع (3/ 612): والنسائي في السئن الكبرى (6/ 121). 2- (وَالعَيْدُ) وهذا 
حكم قد استدل له الفقهاء بعدة أحاديث منها ما رواه ابن ماجه في السنن (3/ 556)» وأبو داود في السئن (3/ 
1 »؛ والنسائي في السنن الصغرى (7/ 297)» والكبرى (5/ 38) عن جابر من باع عبداء وله مال؛ فله ماله؛ 
وال جك إلا أذ كلوط المبتاع . 3- (وَلَا هل مْمَين) رواه أحمد في المسند (11/ 245)؛ وابن ن ماجه في السنن 
(4/ 291)» وأبو داود في السئن (3/ 221). والترمذي في الجامع (3/ 611): والنسائي في السنن الكبرى (6/ 
124). 


م هدي مه 


وََبُوله شَهَادَةَ الأعْرَابِيٌ وَحْدَهُ عَلَى رفي هلل حديث ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال» فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟. قال: نعم قال: أتشهد أن محمدا رسول 
الله؟. قال : نعم قال : فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 109). والدارمي 
في السنن (2/ 1053)» وابن ماجه في السنن, وأبو داود في السنن (2/ 523), والترمذي في الجامع (2/ 69): 
والنسائي في السنن الصغرى (4/ 131)» والكبرى (3/ 98)» وابن الجارود في المنتقى (2/ 232 33)؛ وابن خزعة 
في الصحيح (3/ 387): والطحاوي في مشكل الآثار (1/ 424)؛ وابن حبان في الصحيح (8/ 229)» والدارقطني 
في السنن (3/ 102. 103)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 211: 212). 


قد جَعَل الله لَهُنّ سَبيلاً: البكرٌ بالبكر جَلْدُ مائّة وَتَغْرِيبُ عام وَالَيّبُ اليب جَلدُ مائة 
وَالرجُمُ حديث عبادة بن الصامت قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم عدوا عن عند وااغتى قن جتعل 
الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالغيب جلد ماثة والرجم . رواه الشافعي في المسند (3/ 
7» وعبد الرزاق في المصنف (7/ 329)» وابن أبي شيبة في المصنف (9/ 420): (13/ 100). والطيالسي 
في المسند (1/ 478): وأحمد في المسند (37/ 338: 376, 388, 400, 402, 442): والدارمي في السنن (3/ 
0؛ ومسلم في الصحيح (5/ 115)؛ ؤابن ماجه في السنن (4/ 165)» وأبو داود في السنن (4/ 370). والبزار 
في المسند (7/ 134)» والنسائي في الكبرى (6/ 405, 406): (10/ 60): وابن الجارود في المنتقى (3/ 111): 
والطحاوي في بيان مشكل الكثار (1/ 221).: وابن حبان في الصحيح (10/ 271: 272: 291)؛ والطبراني في 
الأوسط (32/2: 286)» والبيهقي في الستن الكبرى (8/ 2210 221). 
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: فَقَضَى فيه رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِعُرٌ َب أو وَلِيدَة رواه مالك في لموطأ (2/ 423)» وأحمد 


في ادل (11/ 597)؛ والدارمي في لصت (3/ 9) والبخاري في العتوير (135/7 )» ومسلم في الصحيح 
(5/ 110).؛ وابن ماجه في السنن (4/ 229). وأبو داود في السنن (4/ 452). والترمذي في 3 (2)79/3: 


ضَى ان صلى الله عليه بخ يللد للجَار وَبِالشاهد وَاليَمين - (قضى الي صلى الله 
عليه وسلم ب ِالشفْعَة لجا ر). رواه عبد الرزاق في المصنف )78 1) وابن أبي شيبة في ا مصنف (7/ 663)) 
والطيالسي في المسند (3/ 257). وأحمد في المسند (22/ 155)؛ وابن ماجه في السنن (4/ 122)» وأبو داود في 
لسنن (3/ 506)» والترمذي في الجامع (3/ 45)» والنسائي في السنن الصغرى (7/ 0 (6/ 2)95 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 120)؛ والطبراني في المعجم الأوسط (5/ 330). قضَى الي صلى 
لله عليه وسلم بالشّامد وَالْيَمين): رواه مالك في الموطأ (2/ 263).: والشافعي في المسند 0 8) وأحمد في 
لسند (5/ 120): ومسلم في الصحيح (5/ 128)؛ وابن ماجه في السنن (4/ 45)؛ وأبو داود في الستن (4 / 25)» 
والترمذي في الجامع (3/ 20)» والنسائي في الكبرى (5/ 435)» وابن الجارود في المنتقى (3/ 261)» وأبوعوانة في 
لمستخرج (4/ 55): والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 144). وابن حبان في الصحيح (11/ 462)؛ والحاكم 
في المستدرك (3/ 593)» والدارقطني في السنن (5/ 378). 


أَوْعُلمَ بقَريئَة الخال أنه إْضَاءً حُكُم نَاِل كَقَطع يد السّارِق منْ الكوع انظر الترمذي في جامعه (1/ 
0). : 1 1 





َْب اومن بَْنَ بين من أصَابع الرحمَنِ روا أحمد في السعد (11/ 130 )؛ ومسلم في الصحيح ( )(8/ 
1) وابن ن ماجه في السنئن (1/ 196)» والنسائي في الكبرى (7/ 155)؛ وابن ن حبان في الصحيح ( (3/ 184): 
والخاكم في المستدرك (706/1). 


وَلَنَ َصْحَاتَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم في السَّر كنُوا يَضومُونَ وَيطرُونَ روا مالك في 
الموطأ (1/ 397). وأحمد في المسند (40/ 0 والدارمي في السنن (2/ 4 ) والبخاري في الصحيح (3/ 
3) ومسلم في الصحيح (3/ 144)» وأبو داود في السئن (2/ 55)) وابن ماجه في السنن (3/ 161)؛ والنسائي 
في السئن الصغرى (4/ 186)» والكبرى (3/ 158). 


٠‏ وف المحديث: كَانَ ل الله صلى الله عليه وسلم إِذَا وَجَدَّ فُدْجَةَ نَصّ رواه مالك (1/ 525)؛ 


وأحمد في المسند (36/ 92)» والبخاري في الصحيح (2/ 163): ومسلم في الصحيح (4/ 74)؛ وابن ماجه في 
السنن (4/ 478).: وأبو داود في السنن (2/ 324). والنسائي في السنن الصغرى (5/ 258)» والكبرى (4/ 
2) وابن خزية في الصحيح (4/ 453). 

وَنْسحَ صَوْمُ وم َاشُورَاءَ بصَوْم رَمَضَانَ وَكانَ عَاشورَاءُ نابا بالسُنّة رواه أحمد في ا مستد (24/ 224): 
ومسلم في الصحيح (3/ 146). والنسائي في السنن الصغرى (5/ 49)؛ والكبرى (3/ 38)؛ والبزار في المسند 
(9/ 198).؛ وابن خزية في الصحيح (3/ 513). 


ل سي لا فار 
التينقخ الصغرى 108/1 00 ل ران دو الميله (3/ 1) وابن ن حبان في ع 
(352/4). 
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أنَّهُ صلى الله عليه وسلم طُلبَ مه اص في سن كُسرَث» قال : كتَابُ الله يقْضِي القصّاص 
رواه أحمد في المسند (19/ 314)؛ والبخاري في الصحيح ( (186/3) ) واب بن ماجه في السنن (4/ 235)» وأبو داود 
الام (3657/4 دوااساتي قي لياق السغرق (26/8) )» والكبرى ( (337/6). 


كل قحل لبق غك ازا فون :1 وين الل ورين نالل مذ وهر رواه أحمد في المسند 
(43/ 157)» والبخاري في الصحيح (184/3)؛ ومسلم في الصحيح (5/ 132)» وابن ماجه (1/ 50)؛ وأبو داود 
في السنن (5/ 12)؛ وابن حبان في الصحيح (1/ 207)» والدارقطني في السئن (5/ 402). 


كقَْله لابن عباس كل ما يَلِيكَ رواه مالك في الموطاً (523/2)» وأحمد في المسند (26/ 250)؛ والدارمي 
في السئن (2/ 1285): والبخاري في الصحيح (7/ 68)» ومسلم في الصحيح (6/ 109)» وابن ماجه في السئن 
(5/ 15)» وأبو داود في السنن (4/ 94)» والترمذي في الجامع (3/ 433)؛ والنسائي في الكبرى (6/ 261)» وابن 
حبان في الصحيح (12/ 9) من حديث عمر بن أبي سلمة وليس من حديث ابن عباس إنما نص حديث ابن 
عباس كلوا من حافاتها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. 


ول بن حمر رضي الله عنه كن نُفَاضلَ عَلَى عَهْد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَنقُولُ؛ خَيْرٌ 
الناس بَعْدَ رَسُولِ اله صلى الله عليه وسلم أبُو بكر » ثم عُمَر ثم عُشْمَانء فَيَبْلعْ ذلك رَسُولَ الله 
صلى الله عليه وسلم فلا نكر رواه أحمد في المسند (8/ 243)؛ والبخاري في الصحيح ( (5/ 14)» وأبو 
داود في السئن (5/ 20)؛ والترمذي في الجامع (6/ 75)» وابن حبان في الصحيح (16/ 237). 


نالل تَعَالَ قَالَ: : إن تَسَْْ لهم سَبْعِينَ م نيرال َهُم قال عليه السلام لزيد عَلَى 
السّبْعِينَ رواه عبد الرزاق في التفسير (2/ 284)؛ وأحمد في المسند (1/ 254) )» والبخاري في الصحيح (6/ 
8) ومسلم في الصحيح (7/ 116)» والترمذي في الجامع (5/ 174)»؛ والبزار في المسند (1/ 298). والطحاوي 
في مشكل الآثار (1/ 72)» وابن حبان في الصحيح (7/ 449). 

أن يتَلىَ جَوْفْ أَحَدكُمْ قَيسَا حَنَّى يَرِيهُ حَيْرٌ من أَنْ يَلنَ شغرًا رواء أحمد في المسند (3/ 95), 
والبخاري في الصحيح (8/ 36): ومسلم في الصحيح (7/ 50)» وأبوداود في السنن (5/ 173)؛ وابن ماجه في 
السنن (5/ 313)» والترمذي في الجامع (4/ 532)» وابن حبان في الصحيح (13/ 93). 


وَحَذُوا عَنّي مَنَاسككُمْ رواه أحمد في المسند (312/22): ومسلم في الصحيح (4/ 79)» وأبوداود في السئن 
(2/ 340)» والنسائي في السنن الصغرى (5/ 270)» والكبرى (4/ 161)» وابن خريمة في الصحيح (4/ 471): 
وأبو عوانة في المستخرج (2/ 393)» والبيهقي في السان الكبرى (125/5). 


وَمنْ ذلك أنه قِيل لعُمر: إنَّسَمْرَة أَحَدَ منْ تجار اليهُود لْحَمرَ في العْشُور وليل وَباعياء 
فقال قائل اله سَمُرَ سَمُرَة أمَاعَلَِ أن الي صلى الله عليه وسلم قَالَ لعَنَ لل ليود حرمت عَلَِهمْ 
الشحُومُ َبَاعُوهَاء وأكلوا أَثمَائَهًا رواه الحميدي في المسند (1/ 154): وأحمد في المسند (1/ 305)» 
والدارمي في السنن (2/ 1336)» والبخاري في الصحيح (82/3) ) ومسلم في الصحيح (5/ 41).؛ وابن ماجه في 
السنن (5/ 84)» والنسائي في السئن الصغرى (7/ 177)» والكبرى (4/ 387)» وابن حبان في الصحيح (11/ 
2؛)؛ والطبراني في الأوسط (1/ 235). 

ومن ذلك مُه سعد ْنَ مما أن حك في بن فُرِطة يمرم بلول َلَى حم فاق 
بقتلهم» وَسَبِي نسّائهم» فقال عليه السلام : : قد وَافْقَ حَكَمّهُ حُكمَ الله رواه أحمد في المسند (17/ 
0)») وعبد بن حميد في المسند (2/ 124)» والبخاري في الصحيح (4/ 67)) ومسلم في الصحيح (5/ 160): 
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والنسائي في الكبرى (5/ 402): وابن حبان في الصحيح (15/ 496). 

63. مها َل الأفرع بْن حابس أَحجنا ذا لاما َذَ َم بد ققالَ عليه السلام: لبد وَلَو 
قلت نَع لَوَجَبٌ رواه أحمد ف المسند (16/ 355)» وعبد بن حميد في المسند (1/ 506 )» ومسلم في الصحيح 
(4/ 102).؛ وأبو داود في السنن (2/ 237)» وابن ماجه في السنن (4/ 394)» والنسائي في السنن (5/ 110)؛ 
وأ بن حبان في الصحيح ( (18/9). 


4 . انيضام الحجَامَة واه الدارقطني في السنن (276/1). 


15 وَرََى أَنَّوَسُولَ لله صلى الله عليه وسلم لم َل يبي حَتَى رَمَى جَدْرة اقب لما ما رُوجِعَّ 
قال: خدثني به أخي القضِل : بن عَبّاس رواه أحمد في المسند (3/ 312)» والدارمي في السنن (2/ 
0 والبخاري في الصحيح (2/ 166) )ومسل فقي الصحيح (4/ 71).: والنسائي في السنن الصغرى (5/ 
6) والكبرى (4/ 187) وابن حبان في الصحيح (9/ 113). 


166 وََالَ صلى الله عليه وسلم في حَقَّ علي الهم أدرْ لحن م َي حَيِثُ دار واه الترمذي في الجامع 
(6/ 79) والبزار في المشتك )(3/ 01) )» والطبراني في ا معجم الأوسط (6/ 55 والحاكم في المستدرك (3/ 
4). 


167 وَقَالَ عليه السلام لبي بكُرِ وَعُمَرََوْاجتَمَمَاعَلَى شَيْء مَا حَامهُمَاء وراد في مَصَالح الحَوْب 
رن أحمد في المسند (29/ 517 )» والطبراني في الأوسط (212/7). 

8 لو أَنْقَقَ أَحَدُكُمْ ملءَ لعن ذَهيّا ما َل ص أَحَدمْ وَلآ ١‏ نَصِيفَهُ رواه أحمد في المسند (17/ 137): 
وعبد بن حميد في المسند (2/ 92). والبخاري في الصحيح (5/ 8)؛ ومسلم في الصحيح (7/ 188)؛ وابن ماجه 
في السنن (1/ 167)» وأبو داود في السنن (5/ 32)» والترمذي في الجامع (6/ 168)؛ والنسائي في الكبرى (7/ 
2) وابن حبان في الصحيح ( (16/ 238). 


69. َكَل صلى الله عليه وسلم في قصّة أُسَارَى بد - حَيْتُ تلت الآيَةعلَى وَفْق أي عُمَرَ- لَوْئَرَلَ 
يَلاءٌ منْ السّمَاء ء ما نجا منْهُ إلّا عَمَرٌ رو اه الحاكم في المستدرك (2/ 359)) بلفظ مقارب. 


170. َوْ كَانَ مُوسَى حَيّا لا وَسعَهُ إلا انبَاعى رواه ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 575)) وأحمد في المسند (22/ 
8 وابن أبي عاصم في السنة (1/ 67): وأبو يعلى في المسند (4/ 102)» والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 
8). 


171 َوَْا ني أَحَافٌ أن أسُنْ على أمْتي لَمزْهُمْ م بالسّوَاك عنّْدَ كل ضَلَاة رواه مالك في الموطا (1/ 111): 
وأحمد في المسند (2/ 43)» والبخاري في الصحيح ( (2/ 4)؛ ومسلم في الصحيح (1/ 151)» وابن ماجه في السنن 
(259/1). وأبو داود في السنن (1/ 35)» والترمذي في الجامع (1/ 73)» والنسائي في السنن الصغرى (1/ 12)؛ 
والكبرى 0 ارزان عاد و الصتحيع ' (350/3). 

71 لو ون إِعَانُ أبي بكر بإِيَان العَالِينَ لَرَجَحَ إيمان أبي بكر رواه إسحاق بن راهويه في المسند (1/ 385)» 
وأحمد في فضائل الصحابة (1/ 418)؛ وعبد الله بن أحمد في السنة (1/ 378) )» والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 
043) )» موقوفًا على عمر بن الخطاب ولا يصح مرفوعًا. 

173. َيِسَ في الْحَضْرَاوَات صَدَقَةٌ رواه عبد الرزاق في المصنف (4/ 120)» وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 227)» 
والترمذي في الجامع (2/ 23) والبزار في المسند (3/ 156)» والطبراني في الأوسط (6/ 100)؛ والدارقطني في 
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السنن (2/ 476)» والبيهقي في السنن الكبرى (129/4). 


وَقَدُ ل خَصّصَهُ فَوْلَهُ: : عليه السلام: َارَكةَ فيا دُونَ حَمْسَة أَوْسّقٍ رواء مالك في الموطأ (1/ 333)» 
والشافعي في المسند (2/ 165)؛ والحميدي في المسند (2/ 7)؛ وأحمد في المسند (15/ 121)» والدارمي في 
السننء والبخاري في الصحيح (2/ 116)»: ومسلم في الصحيح (3/ 66)» وأبو داود في السئن (2/ 142)» 
والترمذي في الجامع (2/ 14)؛ والنسائي في السنن الصغرى (5/ 17)» والكبرى (3/ 12)» وابن خزية في 
الصحيح (4/ 28)؛ وابن حبان في الصحيح (8/ 62). 

لي الوَّاجد ظلمْ بحل عَرْضَُ» وَعُقُوبيهُ واه ابن أبي شيبة في المصنف (601/7): وأحمد في المسند (29/ 
5» والبخاري في الصحيح معلفًا (3/ 118). وابن ماجه في السنن (4/ 80)» وأبو داود في السنن (4/ 31)»: 
والنسائي في السنن (7/ 6) والكبرى (6/ 89)؛ وابن حبان في الصحيح (11/ 486)» والطبراني في الكبير 
(7/ 318)؛ وفي الأوسط (3/ 46). والحاكم في المستدرك (114)» والبيهقي في السنن الكبرى (51/6). 


َال مز وآن مَاسَلَكُك فا إلا سل القّيطان قا عن فتك روا عبد اله (71/3): 


والبخاري في الصحيح (4/ 126)؛ ومسلم في الصحيح (7/ 114)» وابن أبي عاصم في السنة (2/ 841)» 
التي ل لعزي (9/ 87)» وأبويعلى في المسند (2/ 132). واب بن حبان في الصحيح 01 


قَالتْ عَائشَة شَةُ رضي الله عنها: :مَامَاتَ رَسُولٌ اله صلى الله عليه وسلم إلاوََد حلت لَه الا 
اللآتي حُطْرْنَ عَلَيْه بعَْله تَعَالَ : إنَا أخطلنًا لك أَزْوَاجَكَ رواه أحمد في المسند (40/ 165)» والترمذي 
في الجامع (5/ 9) والنسائي في السنئن الصغرى (6/ 6 والكبرى (5/ 148).؛ والطحاوي في بيان مشكل 
الآثار (1/ 2 وابن حبان في الصحيح (14/ 281). 

مَا منْ عبد يُصيبُ ذَنْبًا رواه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 385)؛ وأحمد في المسند لمسند (1/ 179)» وابن 

(2/ 512)» وأبو داود في السنن (2/ 2 والترمذي في الجامع (1/ 431)» والنسائي في الكبرى ( 0 
والطحاوي في بيان مشكل الآثار (15/ 302)؛ وابن حبان في الصحيح ( (389/2). 


وَقَوْلهُلعُمَرَ مره َلمِرَاجِعها رواه مالك في الموطأ (2/ 89)؛ والشافعي في المسند (94/3). وأحمد في المسند 
(1/ 395)» والدارمي في السنن (3/ 1453)» والبخاري في الصحيح (41/7)؛ ومسلم في الصحيح (4/ 179)) 
وابن ماجه في السنن (3/ 427). وأبو داود في السنن (2/ 8 والترمذي في الجامع (2/ 465)؛ والنسائي في 
السنن الصغرى (6/ 138)» والكبرى (5/ 247)» وابن الجارود في المنتقى (3/ 58) وأبو عوانة في المستخرج (3/ 
1 والطعرق ودرم معاني الآثار (51/3).؛ والدارقطني في السنن (5/ 10). 


وم عم 


مُروهُمْ بالصّلاة هئ َب وَاضْربوهُمْ عليه وَهُمْ شر رواء أحمد في المسند (11/ 284), 
والدارمي في السنن (2/ 897). وأبوٌ داود في السنن (1/ 239). والترمذي في الجامع (1/ 432) وابن الجارود في 
المنتقى (1/ 147)» وابن خزيمة في الصحيح (2/ 276). والطحاوي في بيان مشكل الآثار (6/ 397). والحاكم في 
لمستدرك 1 3111)والفارقيي في السنن (1/ 430). 


م 


مجه رَأسَه ووه من غَيرَِرْضٍ لوهم مُسحَابجاء وَاحد أَوجاء جَديد َبَهَذ 
لاذنيه ماء جَديدا رواه الطبراني في الأوسط (3/ 347). والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 65)؛ وروي موقوفًا 
عن ابن عم في اموطا (74/1). 


ا 8 07 مَينَهَ فَهِيَ لَهُ رواه مالك في الموطأ (2/ 287)» والشافعي في المسند (3/ 227): وأحمد في 
المسنيك (22/ 0) والدارمى في السنن (3/ 1700)» والبخاري في الصحيح ( (3/ 6) وأبو داود في السئن 
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(3/ 279). والترمذي في الجامع (3/ 55)؛ والنسائي في الكبرى (5/ 323)» وابن حبان في الصحيح (11/ 
3 والدارقطني في السنن (3/ 444). 


183 كل عَمَل ليس عَلَيِه ونا فهَُوَده وَمَنْ أدْخَل في ديننا ما لين منه فَهُوَ رد واه انمه في اميد 
(43/ 157)؛ والبخاري في الصحيح (3/ 184) ومسلم في الصحيح (5/ 132) وابن ماجه (1/ 50)» وأبو داود 
في السنن (5/ 12)» وابن حبان في الصحيح (1/ 207)؛ والدارقطني في السنن (5/ 402). 


14 . 2 عَنْ الفَضْل بْن عَنّاس : أن مَنْ أضْبَحَ بالا صَوْمَ له واه عبد الرزاق في المصنف 
(4/ 179): وأحمد قِ المسند (44/ 0043 وابن حبان في الصحيح )8/ 0 والطبراني في المعجم الكبير 
(292/18). 


5. من أَعْتَقَ ا لَهُ في عَبْد وم عَلَيْه لباقي رواه مالك في الموطأ (2/ 323). والبخاري في الصحيح (3/ 
4 ومسلم في الصحيح (5/ 96)» وابن ماجه في السنن (4/ 149)» وأبو داود في السئن (4/ 165)) والترمذي 
في الجامع (3/ 23) والنسائي في السنن الصغرى (7/ 319): والكبرى (5/ 31) وأبو يعلى في المسند (10/ 
6) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 105)؛ وابن حبان في الصحيح (10/ 156). 


156 مَنّ ألقَى سلَاحَةُ َهْوَ آم رواه ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 409): والطيالسي في السنن (4/ 188)؛ 
ومسلم في الصحيح (5/ 172)» وأبو داود في السنن (3/ 276)) والنسائي في الكبرى (10/ 154)» وأبو عوانة 
في المستخرج (4/ 283)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 312)؛ والطبراني في المعجم الكبير (7/ 76)؛ 
والدارقطني في السنن (4/ 17) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 34). 

157 من بَدَّلَّ ديَهُ الوه رواه الشافعي في المسند (3/ 295). وأحمد في المسند (3/ 364)» والبخاري في الصحيح 
(4/ 61)؛ وابن ماجه في السنن (4/ 154)» وأبو داود في السنن (4/ 339).؛ والترمذي في الجامع (3/ 126)؛ 
والنسائي في السنن الصغرى (7/ 104)؛ والكبرى (3/ 441) وابن الجارود في المنتقى (3/ 139)؛ وأبن حبان 
في الصحيح (10/ 327).؛ والحاكم في المستدرك (3/ 620)» والدارقطني في السنن (4/ 108). 

18 من بَاعَ عَيْدًَا وَلَهُ مَالُ قَمَالَهُ للبائع إل أن يَشْتَرطهُ بتاع رواه مالك في الموطأ (2/ 1) والشافعي في 
المسند (3/ 160): وأحمد في المسند [9/ 378): والبخاري في الصحيح (3/ 115)» وابن ماجه في السنن (3/ 
6) وأبو داود في السنن (3/ 461)» والترمذي في الجامع (2/ 525)» والنسائي في السنن الصغرى (7/ 297)» 
والكبرى (5/ 38)» وابن الجارود في المنتقى (2/ 201)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 26)؛ وابن حبان 
في الصحيح (291/11). 

9. مَنْ بَاءَ تخلة مُوبَرَةَ َثَمَوَْهَا للبائع رواه مالك في الموطأ (2/ 139): وأحمد في المستد (8/ 92)» والبخاري 
في الصحيح (3/ 78)؛ وابن ماجه في السنن (3/ 555)» وأبو داود في السنن (3/ 461)» والترمذي في الجامع (2/ 
5) والنسائي في السنن الصغرى (7/ 296)؛ والكبرى (5/ 38)» وابن الجارود في المنتقى (2/ 200)» وابن 
حبان في الصحيح (11/ 289). 

0. من جَامَعَ ف َهَار رَمَضْانَ فَعَلَيْه م عَلى المظاهر رواه مالك في الموطأ (1/ 399)» والشافغي في المسند 

»)32 /3( وأحمد في المسند (26/ 347). والدارمي في السنن (3/ 1459)؛ والبخاري في الصحيح‎ :)121/2( ٠ 
ومسلم في الصحيح (3/ 138)» وأبو داود في السنن (2/ 543). والترمذي في الجامع (5/ 328)؛ والنسائي في‎ 
السنن, وابن الجارود في المنتقى (3/ 63)» وابن خزية في الصحيح (4/ 124).: والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
/3( وأبو عوانة في المستخرج (2/ 202): وابن حبان في الصحيح (8/ 298): والدارقطني في السنن‎ »)60 /2( 
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5) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 221). 


وَبَذْله الأَمَانَ من دَخَلَ ابي سُفْيَانَ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 409)» والطيالسي في السنن 
(158/4) لغ قي اتيم (172/5): وأبوداود في السنن (3/ 276)؛ والنسائي في الكبرى (10/ 154) 
وأبوعوانة في المستخرج (4/ 3» والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 312)؛ والطبراني في المعجم الكبير (7/ 
76 )» والدارقطني في السان (4/ 17)» والبيهقي في السئن الكبرى (6/ 34). 


42 


من سنن بخبوحة اله يرم اماع فإ وهم حيط مَنْوَرَائهُم» وان ليطن 

مع الواحدء وَهُوَ منْ الاين أبْعَدُ - مَنْسَرَهُ أن يَسكنَ بُحبُوحَة الجن يرم الجمَاعَة - وَإِنَّ الصيْطَانَ مع 
الَاحدء وَهُوَ منْ الاين نعلا . رواه معمر بن راشد في الجامع (11/ 341)» والشافعي في المسند (4/ 59)) وأحمد 
في المسند (1/ 310)؛ وعبد بن حميد في المسند (1/ 75)؛ والترمذي في الجامع (4/ 38)» والبزار في المسند (1/ 
9 والنسائي في السنن الكبرى (8/ 268)؛ وأبو يعلى في المسند (1/ 131)؛ والطحاوي في مشكل الآثار (9/ 
9) وار بن حبان في الصحيح (10/ 436)» والطبراني في الأوسط ( (184/2)؛ والصغير (1/ 158)؛ والحاكم في 
المستدرك (1/ 197) - فَإِنَ دعْوَتَهُمْ حيط مَنْ ورَائهُمْ . رواه الشافعي في المسند (4/ 68)» والطيالسي في المسند 
(1/ 503)» وأحمد في المسند (21/ 60)» والدارمي في السنن (1/ 301)» وابن ماجه في السنن (4/ 501), 
والترمذي في الجامع (4/ 395)؛ والطبراني في الكبير (5/ 143) والأوسط (5/ 233) وابن حبان في الصحيح 
(270/1)» والبيهقي في شعب الإيمان (10/ 16). 


مَنّْ مَسنّ ذَكَرَهُ فليَتوَضأرواه الطبالسي في المسند (231/3)» وعبد الرزاق في المصنف (1/ 116)؛ والحميدي 
في المسند (1/ 346)» وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 298).؛ وأحمد في المسند (11/ 647)» وأبو داود في السئن 
(94/1)؛ والنسائي في السنن (1/ 216)» وابن الجارود في المنتقى (1/ 26)؛ وابن حبان في الصحيح (3/ 400)؛ 
والطبراني في الكبير (4/ 140)؛ والدارقطني في السنن (1/ 267)» والحاكم في المستدرك (1/ 231)» والبيهقي 
في السنن الكبرى (1/ 129). 

مَنْ مَلَكَ ذا رَحم مَحْرَم عَتَقَ ليه رواه عبد الرزاق في امصنف (9/ 183)» وأحمد في المسند (23/ 2)338 
وابن ماجه في الس (4/ 146). وأبو داود في السنن (4/ 168)» والنسائي في السنن الكبرى (5/ 13)» وابن 
الجارود في المنتقى (3/ 237).: والطحاوي في مشكل الآثار (13/ 441). ْ 

مَنْ نام بَعْدَ الْعَصْر فَاختُلِس عَفَلَهُ قلا يَلومنٌ إل نفس رواء أبريمان ف المسند (8/ 316)» والطحاوي 
في مشكل الآثار (3/ 99)؛ وابن حبان في المجروحين (1/ 238)؛ وابن عدي في الكامل (4/ 145)؛ وهو ضعيف 
جدا. 

مَْ نَم عَنْ صَلاة أو نيا يصَلًّ ذا ذَكرهَاوَقرَا قوله تعالى: وََقَمْ الصَّلاة لذكري 4 رواه 
أحمد في المسند (20/ 255)» والدارمي في السنن (2/ 783)؛ والبخاري في الصحيح (1/ 122)؛ ومسلم في 
الصحيح (2/ 138)؛ وابن ماجه في السنن (2/ 25)» وأبو داود في السنن (1/ 217)» والترمذي في الجامع (1/ 
98) والنسائي في السنن (1/ 295)» وأبو يعلى في المسند (5/ 465)؛ وأبوعوانة في المستخرج (1/ 321)؛ وابن 
حبان في الصحيح (4/ 422). والطبراني في الأوسط (6/ 182). 

نَضرَ الله لمأ سَمعٌ مَقَالَتي فَوَعَاهًا قَأَدَّاهَا كَمَا سَمعَهَا- الحديث رواه أحمد في المسند (27/ 300): 
والبزار في المسند (8/ 0؛) وابن ماجه في السنن (1/ 220) والطحاوي في بيان مشكل الآثار (4/ 282) من 
حديث جبير بن مطعم وني الباب عن عبد الله بن مسعود» وأنس بن مالكء وأبي الدرداء» وزيد بن ثابت. 
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8. أنه نَهَى عَنْ اسْتَقبَال القلّة في قضَاء الخاجة رواه مالك في الموطأ (1/ 268)» وابن أبي شيبة في المصنف 
(274/1). ونيد في المسند (12/ 26 والبخاري في الصحيح (1/ 41)؛ ومسلم في الصحيح (1/ 154)؛ 
وابن ماجه في السنن (1/ 281)» وأبو داود في السنن (1/ 19).؛ والترمذي في الجامع (1/ 59 66)» والنسائي في 
السنن (1/ 38)» وابن حبان في الصحيح (4/ 268). والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 91). 


9. لهي عَنْ بَيْع الوُطب بالَّمْر رواه مالك في الموطأ (2/ 147)؛ والشافعي في المسند (3/ 180)» وابن ماجه في 
السنن (3/ 590)» وأبو داود في السنن (3/ 424): والترمذي في الجامع (2/ 509)؛ والنسائي في السنن الصغرى 
(7/ 268): والكبرى (5/ 446)» وابن الجارود في المنتقى (2/ 230). وابن حبان في الصحيح (11/ 378)؛ 
م في المستدرك (2/ 45)» والدارقطني في السنن (3/ 473). 


0 هَى التي عليه السلام عَنْ كذَا كبَيع لعز وَنكاح الشّغَار - بيع الغرَر رواه مالك في الموطأ (2/ 
4 وأحمد في المسند (2/ 252)» والدارمي في السنن )13 3)») ومسلم في الصحيح ( (5/ 3)؛ وابن ماجه 
في السنن (3/ 544)» وأبو داود في السنن (3/ 435).؛ والترمذي في الجامع (2/ 512). والنسائي في السنن 
الصغرى (7/ 262)» والكبرى (6/ 27)» وابن الجارود في المنتقى (2/ 175)» وأبو عوانة في المستخرج (3/ 
8) وابن حبان في الصحيح (11/ 327: 346)؛ والدارقطني في السنن (3/ 403) - نكاح الشْعَار رواه مالك في 
الموطأ (2/ 41)؛ والشافعي في المسند (3/ 54): وأحمد في المسند (8/ 122)» والدارمي في السنن (3/ 1395)» 
والبخاري في الصحيح (12/7) (24/9): ومسلم في الصحيح (4/ 139)؛ وابن ماجه في السنن (3/ 329)؛ وأبو 
داود في السنن (2/ 386)» والترمذي في الجامع (2/ 417): والنسائي في السنن (6/ 4100 112)» وابن الجارود 
في المنتقى (3/ 47) )؛ وأبو عوانة في المستخرج (20/3). وابن جاص لمح (9/ 459). 

001 وَمنْهَا السَلَم هيما لايْفْدَرعَلَى تَسْليمِه في الحال. . فَقَد يُقَالُ نه وص لأنَُمُوم َيه 
صلى الله عليه وسلم في حَدِيث حَكيم بْن حرام عَنْ بيع مالس عنْدَهُ يُوجبُ تحرية» وَحَاجَة 
المفلس اقْتَضَتْ الرُخصّة في السّلم رواه آبن أبي شييّة في المصنف (231/7)؛ وأحمد في المسند (24/ 25)» 
وأبو داود في السنن (3/ 495)؛ والترمدّي في السنن (2/ 514)» والطبراني في الكبير (3/ 194)؛ والبيهقي في 
السنن الكبرى (5/ 267). 


202 0 الصّلاة : ام وافاد 0 م الاي ذأ وَأمْكالهِ زواه عبد بن حميد في المسند (2/ 


03. 4 4 نْهَىي عَنْ 0 اَل قل ل: : نَهَيْتَ عَنْ الْوصَالء وَتَرَاكَ وال فَقَالَ لقث 
كَأْحَدكمْ إنّي أظل عند رَبي يُطعمّني » وَيُسُقيني رواه مالك في الموطأ (1/ 404): وأحمد في المسند 
(8/ 373)؛ والدارمي في السنن (2/ 1062)» والبخاري في الصحيح (9/ 97)» ومسلم في الصحيح (3/ 133)؛ 
وأبو داود في السنن (2/ 537). والترمذي في الجامع (2/ 139)؛ والنسائي في الكبرى (3/ 353)» وابن خزية في 
الصحيح ( (3/ 500). وأبو عوانة في المستخرج (2/ 187)؛ وابن حبان في الصحيح (8/ 341). 


4. هيت عَنْ قل النَسَاء رواه مالك في الموطأ (1/ 576)» وأحمد في المسند (9/ 472)؛ والدارمي في السنن ( 3/ 
0 والبخخاري في الصحيح (4/ 61)؛ ومسلم في الصحيح (5/ 144)؛ وابن ماجه في السنن (4/ 363)» وأبو 
داود في السنن (3/ 85): والترمذي في الجامع (3/ 228). والنسائي في الكبرى (8/ 24)» وابن الجاروذ في المنتقى 
(3/ 297): وابن حبان في الصحيح (1/ 344). 
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الجامع (1/ 224)» والنسائي في السئن الصغرى (1/ 276) والكبرى (1/ 223)» وابن حبان في الصحيح (4/ 
411). 


نهيتُ عَنْ قثْل المصَلِينَ أي المؤْمنينَ أخرجه أبو داود في السنن (5/ 142): وأبو يعلى في المسند (1/ 90), 
والدارقطني في السنن (2/ 399)» والبيهقي السان الكبرى (8/ 224). في شعب الاهان (4/ 292). 

هَذَا وُضوئىء وَوَصوة الْأنميّاء من قبُلى رواه الطيالسى في المسند (3/ 433)؛ وأحمد في المسند (10/ 
7 والدارقطني في السنن (1/ 137)؛ والطبراني في الكبير (4/ 78). والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 80). 


ال اوسا بير 


هو الطئيةة ماؤه الحل مَيْتَسّهُ رواه مالك في الموطأ )1/ 55)) وابن أب شيبة في المصنف )1/ 07) وأحمد 
ف المستد (12/ 1) والدارمي في السنن (1/ 567)» وأبو داود في السنن (1/ 52). وابن ماجه في السنن 
(1/ 329). والتعرمذي في الجامع (1/ 1 ؛ والنسائي في السنن (1/ 50): والكبرى (1/ 93). وابن خزيمة في 
الصحيح (1/ 230). وابن حبان في في الصحيح (4/ 49). 
الوْضوءُ ما حرَجٌ رواه عبد الرزاق في المصنف (1/ 32)؛ وابن أبي شيبة في المصنف (92/1) وأبو نعيم في 
الحلية (8/ 320)» والطبراني في الكبير (9/ 1 والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 116). 
الوَلَدُ للْفرّاش وَللعَاهِر الْحَجَرُ رواه مالك في الموطأ (2/ 283)؛ وعبد الرزاق في المصنف (3/ 321)» 
والحميدي في المسند (1/ 277)؛ وسعيد بن منصور في السنن ( (1/ 149)؛ وابن ن أبي شيبة في المصنف (2)348/6 
والطيالسي في اكد )(1/ 4) وأحمد في المسيك (307/1) )» والدارمي 3 البيق )3/ 6) والبخاري 3 
الصحيح ( (3/ 4) )» ومسلم في الصحيح (4/ 1) وابن ماجه ف السنن (3/ 416)» وأبو داود في السئن (2/ 
7 والترمذي في الجامع (2/ 451)» والنسائي في السنن (6/ 180)» والكبرى (5/ 286)؛ وابن حبان في 
الصحيح (9/ 413).؛ والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 86). 
وَمِنْ ذلك ناد صلى الله عليه وسلم عُْمَاَ بن عفان إلى أل مَكَة مُمَحَمَلا رولا مود 
عَنهُء حَنَى بَلعهُ أن قرَيَْا قله فقَلقَ لذلك. ويم لأجلهبَئِعَة ارَضْوَانء وَقَالَ : والله لئن كانوا 
قتلوه لأضرمَنَّا عَليِّمْ ارَا. . - بلفظ إن قتلوه لأنابذ نهم سبق تخريجه. 
وَمِنْ ذلك تَوْليتهُ عْمَرَ رضي الله عنه عَلَى الصَّدَقَات رواه أحمد في المسند (2/ 128) (14/ 38) (29/ 
7 ومسلم في الصحيح (3/ 68): وأبو داود في السنن (2/ 186)» والترمذي في الجامع (6/ 108 2)110:109 
والنسائي في السنن الصغرى (5/ 33). وفي الكبرى (3/ 23)؛ وابن خزيمة في الصحيح (4/ 82)» وأبوعوانة في 
المستخرج (2/ 146). وابن حبان في الصحيح (8/ 67) )» والدارقطني في السنن (3/ 30). 


وَمِنْ ذلك َوْنُ صلى الله عليه وسلم عَلى الصَدَقَاتِ وَامَايات فيْس بْنَ َاصم؛ ومالك بْنَ 
نويرة والزبرقان بن بَدرِء وَريْدَ بْنَ حَارثة» وَعَمْرَو بْنَ ن العاصضء وَعَمَرق بن ترم ؛ وَأْسَامَة بْنَ 
زَيْد وَعَبْدَ الرّحْمَن بْنَ عَؤْفء وبا عُبَيْدَة بْنَ الجرّاح» وَغيْرهُمْ عن يطول ذكرهمْ رواه أبوعوانة في 
المستخرج (4/ 264)» والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 10)) ببعضه. 

نولي مُعاذاقَنْضَ صَدَقَات الْيَمَنء وَالحَكمَ عَلَى أَهْلها. - أما حديث قبض صدقات أهل اليمن فرواه 
أحمد في المسند (36/ 5) والدارمي في السنن (2/ 1010). والبخاري في الصحيح (2/ 116)؛ وابن ماجه في 
السنن (3/ 267)» وأبوداود في السنن (2/ 160)» والترمذي في الجامع (2/ 12)» والنسائي في السنن الصغرى 
(5/ 25)؛ وفي الكبرى (3/ 15)» وابن خزيمة في الصحيح (4/ 32) - وأما حديث الحكم على أهلها فرواه أحمد 
في المسند (36/ 333)؛ وعبد بن حميد في المسند (1/ 151) والدارمي في السنن. وأبو داود في السنن (15/4): 
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والترمذي في الجامع (3/ 9). 

مثَالهُ: حَُكمُهُ في أعْرَابي مُخرم وَقَمَ قَصَتْ به نَاقنُهُ: لا تُحَمُرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُقَرّبُوهُ طيبًا فإِنَّهُ يُحَشَرُ 
يوْمَ القيّامَة مُلبيّا رواه ابن أبي شّيبة في المصنف (5/ 434)؛ والبخاري في الصحيح (2/ 75)) ومسلم في 
الصحيح (4/ 3) وابن ماجه 3 السنق (4/ 525) والنسائي (5/ 145): وابن حبان في الصحيح (272/9). 
والطبراني في الكبير (2/ 20).؛ وفي الصغير (1/ 142).» والبيهقي في السنن الكيزى (390/3). 


َدُ المع المجَمَاعةوَلَُاِ لل بِشُدُوذ مَنْ شَذَ - وال طائقة م مي علَى الحَقّ حتى يظهر 
أمر الله - ولا تزال طائفة من أمتي على احق ظاهِرِينَ لا يَضْرُهُمْ من حَالفهُم - - وَرُوِيَ لآيَضْرْهُمْ 
خلاف مَنْ خَالتَهُمْ إلمَاأَصَابَهُم مِْ لأوَاء - وَمَنْ حَرَج َنْ الجمائَة» أو فَارَق الجمّاعَة» قيد 
شبْرِفقَدُ حَلعَ بق الإسلام منْ عنقه -وَمَنَ فَارَقَ الجَمَاعَة وَمَاتَ فَمِيعَنهُ جَاهليّة. - رواه الطبراني 

في العجم الأوسط (5/ 121) - رواه أحمد في المسند (28/ 94)» وأبو داود في السنن (4/ 290)» والطبراني 

في الكبير (8/ 145) (20/ 317) (20/ 403)؛ والحاكم في المستدرك (4/ 496) - رواه أحمد في المسند (4/ 
0) والبخاري في الصحيح (1/ 25)؛ ومسلم في الصحيح (6/ 54) - رواه أحمد في المسند (36/ 656) - 
رواه أحمد في المسند (35/ 444).» وأبو داود في السنن (5/ 78).؛ والترمذي في الجامع (4/ 544) والنسائي في 
الكبرى» وابن خزيمة في الصحيح (3/ 365) - رواه أحمد في المسند (4/ 290). والدارمي في السنن (3/ 1637)ء 
والبخاري في الصحيح (9/ 47)؛ ومسلم في الصحيح (6/ 20)؛ والنسائي في الصغرى (7/ 123)» والكبرى (3 
2 وأبو عوانة في المحم (4/ 423). 


أمَرَالُ طائفَةٌ من متي عَلَى الل حَتَى َي أَمْرُ اله وَحَتَّى يَظْهرَالدّجَالُ واه أحمد في المسند (23/ 
5) وأبو داود في السئن (10/3 )» والطبراني في الكبير (111/18). والحاكم في المستدرك (4/ 497). 


لا نَسّيُوا الدَهْرَرواه الحميدي في المسند (2/ 259): وأحمد في المسند (15/ 70)» والبخاري في الصحيح (6/ 
3)) (9/ 143). ومسلم في الصحيح (7/ 45)» وأبو داود في السنن (5/ 265)» والنسائي في السنن الكبرى 
(254/10)؛ وابن حبان في الصحيح (13/ 23). 


لا نَقُومُ السّاعَةَ إلا عَلَى شرّار أمُتى. رواه الطيالسي في المسند (1/ 246): وأحمد في المسند (6/ 280)؛ 
ومسلم في الصحيح (8/ 208)ء والبزار في المسند (5/ 422): وأبو يعلى في المسند (9/ 161).؛ وابن حبان في 
الصحيح (15/ 264).؛ والطبراني في الكبير (9/ 113). والحاكم في المستدرك (4/ 486). 


لانَصُومُوا يوم البْخر رواه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 267)» والدارمي في المسند (2/ 1100). وأحمد 
الصحيح (3/ 559)» والطبراني في الكبير (3/ 157)» والدارقطني في السنن (158/3). 


ا تَنْتَعُوا من ايَْة باب وَلَاعَضَب عَامٌيَُاضْهُ خصُوصٌ قَوْلهُ صلى الله عليه وسلم: َ 
إهاب دبع فَقَدٌ طهر <رواة حي في المسند (5/ 464)؛ وعبد بن حميد في المسند (1/ 389)» وأبو داود في 
السننّ (4/ 283)» وابن ماجه في السنن (5/ 223)» والترمذي في الجامع (3/ 343).؛ والنسائي في السنن الكبرى 
(4/ 385) والصغرى (5/ 175)» وابن حبان في الصحيح (4/ 93) حرواه مالك في الموطأ (1/ 643)؛ والدارمي 
في السئن (2/ 1263).: ومسلم في الصحيح (1/ 191): وأبو داود في الستئن (4/ 236)؛ وابن ماجه في السنن 
(5/ 220) والترمذي في الجامع (3/ 342): والنسائي في السنن الصغرى (7/ 173)» والكبرى (4/ 382)؛ وابن 
حبان في الصحيح (4/ 103)؛ والدارقطني في السنن (1/ 66). 
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لاننكمُ المأ على عَمتهَا رواه عبد الرزاق في المصنف (6/ 260)» وأحمد في المسند (2/ 18) والبخاري في 
الصحيح (7/ 12)؛ ومسلم في الصحيح (4/ 136)؛ وابن ماجه في السنن (3/ 362)» والترمذي في الجامع (2/ 
8 والنسائي في السنن (6/ 97)» وابن حبان في الصحيح (9/ 376). 


لاننَكَمُ الْيَتِيمَةُ حَنّى تُسْتَامَرَ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 21)» والدارمي في السنن (3/ 1397)) 
وأبوداود في السنن (2/ 396). والترمذي في الجامع (2/ 402)» والنسائي في السنن الصغرى (6/ 87)» والكبرى 
(5/ 174). والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 120). 

لاا إلا في نّيع رواه الشافعي في المسند (3/ 175)؛ وأحمد في المسند (36/ 95)» والبخاري في الصحيح 
(3/ 4) ) ومسلم في الصحيح (5/ 49)؛ وابن ن ماجه في لسن (3/ 5) والنسائي في الت الصغرى /7١‏ 
1) والكبرى (6/ 49). وأبو عوانة في المستخرج (3/ 387)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 64). 
لأرَكَاة في الحليٌّ رواه عبد الرزاق في المصنف (4/ 83)؛ والدارقطني في السنن (2/ 504) موقوفا عن ابن عمر 
وليس في المرفوع منه شيئ. 

كَقَوْل الرّاوي: : لأرَكاة في الما وَاْبطيخ بَلْ هُوَعَفَْ عَفَاعَنهُرَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
رواه الطبراني في الكبير (20/ 51) )؛ والدارقطني في السنن (2/ 0 والحاكم في المستدرك (1/ 558), 
والبيهقي في الستن الكبرى (4/ 129). 

لاصَلاة إلا بطهُور رواه أحمد في المسند (8/ 323)؛ ومسلم في الصحيح (1/ 140).: وابن ماجه في السئن 
(1/ 7آ0) )» والترمذي في الجامع (1/ 51 وابن خزيمة في الصحيح ( (1/ 8) وابن حبان 3 الصحيح ( (4/ 
05). 

لاصَّلاة إل بفاتحة الْكتّاب رواه الحميدي في المسند (1/ 375): وأحمد في المسند (37/ 351)» والدارمي 
في الستن (2/ 50 والبخخاري في الصحيح (1/ 51) )» ومسلم في الصحيح ( (2/ 8 وأ بو داود في الستن )(1/ 
361)» وابن ماجه في السنن (2/ 124). والترمذي في الجامع (1/ 7» والنسائي في السنن الصغرى (2/ 
7) والكبرى (7/ 254)؛ وابن خزية في الصحيح (1/ 545). وابن : حبان في الصحيح (5/ 61). 

لا صَلَاة لجار المسجد إلا في المسجد رواه عبد الر زاق في المصنف (1/ 497), واب بن أبي شيبة في المصنف 
(2/ 255) والبيهقي في البنن الكبرى (3/ 07( من حديث علي. » وروأه الحاكم قي القند رك )(1/ 3) من 
حديثت أبي هريرة. 

لا صِيّامٌ لَنْ 1 يُبَيّتْ الصّيَامَ منْ اللَبْل رواه عبد الرزاق في المصئف (4/ 275) وأحمد في المسند (44/ 
3 والدارمي في السنن (2/ 1057)» وابن ماجه في السنن (3/ 189)» وأبو داود في السان (2/ 571), 
والترمذي في الجامع (2/ 0) والنسائي في السنن الصغرى (4/ 195)» الكبرى (3/ 169)» والبيهقي في 
السنن الكبرى (4/ 202). 

ا نكا إلا بشهُودِ واه ابن أني شيية في امصنف (10/6) )؛ والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 111). 


لا نكاحَ إلا بول رواه أحمد في المسند (4/ 121)» والدارمي في السنن (3/ 1396)» وأبو داود في السان (2/ 
02) وابن ن ماجة في التق (3/ 27ذ) والترمذي في اجامع (2/ 032) من حديث أبى موسبى» ورواة أبن حبان 
في الصحيح (9/ 386) من حديث عائشة رضى الله عنها. 


لا عَمَلٌ إلا بنيّة رواه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 41). 
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4. لا وَضوءً لنْ لم يَذْكرُ اسْمَ الله عَلَيّه رواه أحمد في المسند (15/ 243): وعبد بن حميد في المسند (2/ 
7 والدارمي في الصين (1/ 2) وأبو داود في السئن )1/ 0 والترمذي ف اللجامع (1/ 6م وابن ماجه 
في السئن (1/ 337). 


5- لأَوُصُوءَ ما مَسَنْهُ التَارُرواه عبد الرزاق في المصنف (1/ 168)» والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 158) موقوفا 
على ابن عباس . 
36. لا يتَوَارَتُ أَهْلُ ملعن ين رواه أحمد في لمسند (11/ 245)؛ وابن ماجه في السنن (4/ 291)» وأبو داود في السئن 
(3/ 21 والترمذي في لجامع (3/ 611). والنسائي في السنن الكبرى (6/ 124). 





7. لا يقل مُؤْمنٌّ بكافر رواه أحمد في المسند (2/ 285). وأبو داود في السنن (3/ 125)» واين ماجه في السنن 
(4/ 242)» والترمذي في الجامع (3/ 80)» والنسائي في السنن الصغرى (8/ 20): والكبرى (6/ 330). 





8 الا يُقْمَلٌ وَالدُ بوَلّده رواه أحمد في المسند (1/ 423) وعبد بن حميد في المسند (1/ 95)؛ وابن ماجه في السئن 
(4/ 243)؛ والترمذي في الجامع (3/ 72). 





39. قَوْلَهُ عليه السلام: لا لا يفْض القاضيء وَهُوَ عَضبَانٌ رواه الشافعي في المسند (4/ 5)) وأحمد في المسند 
(34/ 14)» والبخاري في لصحيح ( (9/ 65)؛ ومسلم في الصحيح (5/ 132)؛ وابن ماجه في السنن (4/ 10)» 
والترمذي في الجامع (3/ 13)» والنسائي في السنن الكبرى (5/ 411) وابن حبان في الصحيح (11/ 449). 

240 يَحْملٌ هَذَا العلمَ مِنْ كََُ خَلَفِ عُدُولَهُ ينفُونَ عَنْهُ تحريفف الْغَالينَ وَتأويلَ اجاهلينَ وَانْتحَالَ 
المبُطلين رواه الطحاوي في مشكل الآثار (10/ 17)» والطبراني في مسند الشاميين (1/ 344)» والبيهقي في 
السئن الكبرى (10/ 209). 





و2 


41 . يُغسَل منْ بَوّل الصَّبِيّة وَيْرَش عَلَى بَؤْل الغُلام رواه أبو داود في اسن (1/ 188)» وابن 9 ماجه في الستن 
)(1/ 44 والنسائي في فى السنن الصغرى (1/ 8 والكبرى (1/ 26 وابن خحزيمة في الصحيح ( )1/ 
07 

2. الاتْنَان فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَة رواه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 628)» وابن ماجه (2/ 214):؛ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (1/ 308)) والحاكم في المستدرك (4/ 371)» والدارقطني في السنن (2/ 24). 

243 كَذَّلكَ حُكمْ الشّرْع بَقَاء صَوّْم النَّاسِي رواه عبد الرزاق في المصنف (4/ 173)) وأحمد في المسند (15/ 
9). والبخاري في الصحيح (31/3)) وابن ماجه في السنن (3/ 170)» والترمذي في الجامع» والنسائي في ابسئن 
الكبرى (358/3 وين جره ف الصجيع (3/ 432) واب 4 بن حبان في الصحيح (8/ 286) . 

44 وما اَن فيان المرَادبقَوْله : وَأقِيمُوا الصّلَاة ة بصَالَاة جبْريلَ في يَوْمَين بن وين رواء أحمد في 
المنييد (5/ 02 وعبد بن حميد في المسنيك )1/ 323) وأبو داود في السئن )1/ 8) والترمذي في الدامع 
(1/ 195)» وابن خزيمة في الصحيح ( (426/1) 3 

45. وَمَالَهُ ف الفقّه وْلنَا: إن كَانَ الْوثر يُوَدّى عَلَى الرّاحلَة بكُلّ خال» هو تفل وَمَعْلومُ أنه 


يود عَلَى الرّاحلة, فَتَبَتَ أنه تفل . رواه النسائي في السئن (2/ 61)» وأبو عوانة في المستخرج (2/ 71م 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (428/1) )؛ والبيهقي في الستن الكبرى (6/2). 


6. د الَوَجُهُ إلى بَئْت المقدس لَيِسَ في القرآنء وَهْوَ في ال لسن وَنَاسحْحهُ في القرْآن رواه ابن أبي شيبة 
في المصنف (13/ 237). وأحمد في المسّند (21/ 429): والبخاري في الصحيح (9/ 87): والترمذي في الجامع 
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(371/1)» وابن حبان في الصحيح (4/ 617)» والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 2)» وانظر سيرة ابن هشام ص 
62 


وترلَ مَْلا لْحَرْبٍ فقيل لَهُ: إن كانَ بحي فَسَمْعًا وَطاعَةَ إن كان بالجتهاد وَرأي فَهُوَ لس 
مَنْزل مُكيدَةء فَقَالَ : بل اتاد وري فرَحَلّ واه أبوداود في المراسيل ١‏ (1/ 383)» والبيهقي في السئن 
الكبرى (9/ 84). 


لم يُرَاجِعْ قط إل في رم الْيهُود ليعرقهُمْ َك لس مالقا لدينهم. رواه أحمد في المسند 
(30/ 489)؛ ومسلم في الصحيح ( (122/5) وأ بو داود في السنن (4/ 386)) واب بن ماجه في السنن (4/ 71) 
والنسائي في الكبرى (6/ 443). 


قوله تعالى : «فلا تَرْجِعُوهُنَ إلى الْكفَارِ4 (الممتحنة : 10) تَسْحْ لا قرَرهُ عليه السلام م من الْعَهْد 
وَالصّلح ٠‏ رواه عبد الرزاق في المصنف (5/ 330). والبخاري في الصحيح (3/ 193)؛ والنسائي في الكبرى 
(372/10)» وابن حبان في الصحيح (11/ 216)» والطبراني في الكبير (20/ 9)؛ والبيهقي في السنن الكبرى 
(170/7). 


َكَانتْ الصّلاة رَكعَن عند ؤم فنْسحَت بأَبَع في الَضَرِ ٠‏ رواه مالك في الموطأ (209/1)؛ وأحمد 
في المسند (43/ 167)» وعبد بن حمّيد في المسند (36012). والبخاري في الصحيح (1/ 79): ومسلم في 
الصحيح ( (2/ 142)» وأبوداود في السنن (2/ 5): والنسائي في السنن (1/ 225)» وابن ن حبان في الصحيح (6/ 
46). 


فيما سَقَت السَّمَاءُ العْشْيُ وَفيمَا سي نضح أو دَايَة نضفُ الْعُشّررواء مالك في الموطأ (1/ 363), 
وأحمد في المسند (36/ 365)» والبخاري في الصحيحٌ (126/2) )» وابن ن ماجه في السنن (3/ 275)» وأبوداود في 
السنن (2/ 56)») والترمذي في الخامع (2/ 4). والنسائي في السنن (5/ 42)) وأبو عوانة في المستخرج (2/ 
61). 


وَلَأقْرأَصْحَابه على َِك رك اليل مع فته في أ يديهم َل عَلَى سُقُوط رَكَاة لحيل إذْتَكُ 
الفرض منكر د يَجِبٌ إنكارة ٠‏ رواه مالك في الموطأ (1/ 2) وأحمد في المسند (12/ 244). والبخاري في 
الصحيح (2/ 0 وابن ماجه في السنن (3/ 273)» وأبو داود في السنن (2/ 172)» والترمذي في الجامع (2/ 
16) والنسائي في السنن الصغرى (5/ 35)» والكبرى (3/ 24)؛ والدارقطني في السنن. 

كإفرَاده صلى الله عليه وسلم الْحَجٌ» أَْ قرّانه. - أما إفراد الحج فحديثه: رواه مسلم في الصحيح (4/ 31)) 
وأبو داود في السنن (2/ 260): وأبن ماجه في السنن (4/ 446)» والترمذي في الجامع (2/ 172)» والنسائي في 
الصغرى (5/ 145)» وفي الكبرى (4/ 39) من حديث عائشة. وفي الباب عن ابن عمر وجابر - وأما حديث 
الإقران فرواه أحمد في المسند (22/19)» والبخاري في الصحيح (2/ 142)؛ ومسلم في الصحيح (4/ 52)؛ وابن 
ماجه في السنن (4/ 448). وأبو داود في السنن (269)» والترمذي في الجامع (2/ 174)» والنسائي في الصغرى 
(5/ 150)» وفي الكبرى (4/ 44) من حديث أنس بن مالك . 


َقَد وَرَدَ دم الشّادء وَأَنّهُ كالشَاذْ منْ اعنم عَنْ القطيع . رواه أحمد في المسند (36/ 358)؛ والطبراني في 
الكبير (20/ 164). والبيهقي في الشعب (338/4). 7 
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ترَيُها الَكبِينٌ وَتحَلِيلَها التّسْلِيمُ رواه الشافعي في المسند (1/ 252). وأحمد في المسند (2/ 292)» 
والدارمي في السنن (1/ 539)» وابن ماجه في السئن (1/ 250)؛ وأبو داود في السنن (1/ 42)» والترمذي في 
الجامع (1/ 54). والحاكم في المستدرك (1/ 223) والدارقطني في السنن (2/ 178). 


لا َطمَ إلا في رع ديتار فصَاعدًا رواه مالك في الموطأ (2/ 395)» والبخاري في الصحيح (8/ 160)) ومسلم 
في الصحيح (5/ 112) وأبو داود في السنن (4/ 354)» والترمذي في الجامع (3/ 115)؛ والنسائي في الصغرى 
(8/ 78)» وفي الكبرى (7/ 21). وابن حبان في الصحيح (10/ 309)؛ والطبراني في الأوسط (1/ 106)؛ 
والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 254). 





8272 


فهرس الآثار 


َال النّحَعَيُ : إذا قلت : حَدني فُلآنَ عَنْ عَبْد الل فَهُوَحَدَتنِيء وَإِذَاقُلْتُ : قَال عَبْدُ الله فَقَدُ 
سَمِغْئهُ من َيروَاحد . رواه الترمذي في العلل الصغير (248/6): تدريب الراوي (2/ 205). 


0 


َال ْنأ مكعُوم مَا َال وَكَانَ ضرِيرًاء فََلَ قوله تعالى خَيْر د أولي الضرَر» فَشَمَلَ اضَريرَ» 
وَغَيْرَهُ عُمُومُ لفظ المؤمنينَ ٠‏ رواه أبو داود الطيالسي في المسند (2/ 1) وسعيد بن منصور في السئن” (2/ 
3) وأحمد في المسند (30/ 438)؛ وعبد بن حميد في المسند (1/ 214)» والدارمي في المسند (3/ 1569)» 
والبخاري في الصحيح (4/ 24)؛ ومسلم في الصحيح (6/ 43)؛ وأبو داود في السنن (3/ 19)» والترمذي في 
3 (3/ 299)؛ والبزار في المسند (9/ 143). والنسائي في السنن (6/ 9)» وأبو يعلى في المسند (3/ 156), 

بن الجارود في المنتقى (3/ 247)» وأبو عوانة في المستخرج (4/ 484)؛ والطحاوي في مشكل الآثار (4/ 141): 
0 حبان في الصحيح (1/ 228). والطبراني في المعجم الكبير (5/ 122)» والأوسط (3/ 85)؛ والحاكم في 
المستدرك (2/ 1)» والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 23). 


ع اما م اس 


روي عَنْأنْس رضي الله عده أَنّهَلِ : كنت أسقي ايوبا طلْحَة وبي بْنَ كب غَرَايَا من 
قضيخ مره إِذ انا أت . . فَقَالَ إنَ الحمْرَقَدُ حُرّمَتْ . فقال أبُو طلحة قُمْيَاأَنسُ إلى هذه الجرّار 
فاكسرهًا . فقمْت إلى مهْرّاس لا فَضَرَبنّهَا بسْفَله حَتّى تَكسّرَتْ رواه مالك في الموطأ (2/ 415): 
والشافعي في المستد (3/ 0) وأحمد في المسند (20/ 224 والبخاري في الصحيح ( (7/ 05) ومسلم في 
الصحيح ( (87/5) )» والنسائي في السنن (8/ 287)» وأبو عوانة في المستخرج (5/ 1): وابن ن حبان في الصحيح 
ا لايق الاريه (7/ 206)» والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 101). 

وَسَمعٌ أبن مَسْعُود وَأبِيّ بنَ كم لفان في صَلاة الرّجَل في التَوْب الواحد» وَالتَوْبَيْنِ 
قصَعد حُمَرُ امبر وَقَالَ: : اختلف رَجُلان من أَضْحَاب النبِيّ صَلى اله عليه وسلم فَعَنْ أي 
باك يَصْدْرُ المشلِمُونَ؟ لا أَسْمَمُ اثنين يَخْتَلفَان بَعْد مُقَامي هذا إلا فْعَلْتٌ وَصَنَعْتٌ رواه عبد 
الرزاق في المصنف (1/ 356)؛ وابن أبي شيبة في المصنف (199/2). 

َقَالَ ابر بْنُ عاب :ناكل مَانُحدككُ ب سْمِمناةمَن سول ال الكن سَمَقنا ينه وُحَدتنا 


ده مور 


أصحابه ببَعضه. + روه أحمد في المسنة [30/ 450 458)» واخاكم في تدر (174/1)؛ 

قوْلَ أبي بكر نا سُئلَ» عَنْالْكلالة: كول فيه رفن يكن صَوَابَا فم الله ون يَكُنْ حطَا 
ل كال ناض ارلا ولو بواتعك الرزافيق 
مشكل الآثار ( 20 الكبرى (6/ 223). 


َم ذَلكَ رُجْوعهُمْ إلى الجتهاد أبي بكر وريه في قال مانعي الرَّا ة حَتَى قال عُمَرٌُ: فكييف 
تقَاتلهُمْ» وَقَدَ قال عليه السلام أمَرْتُ أن أقاتلَ آلنّاسَ حَمَّى يَقُولُوا لا إله !ل اللّهء فَإذَا قَالُوهَا 


6 5 شا لم 
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عَصَمُوا من دمَاءَهُمْ وَموَالهُم إلا بِحَقها؟ َال أبُو بكر : ألم يَعْلِإِلابِحَفهَا؟ فَمن حَفَها يتا 
الرّكاة كما أن منْ حَقهًا إقَامَ الصّلاة» فلا أرق بَيِنَ ما جَمعَ اله . وَأل لوْ مَنعُوني عقالا نما أغطوًا 
النْبِيّ عليه السلام قَائَلتهُمْ عليه رواه مالك في الموطأ (1/ 362)» والشافعي في المستد (2/ 134)) وعبد 
الرزاق في المصنف (4/ 43)» وأحمد في المسند (1/ 270). والبخاري في الصحيح (2/ 105)» ومسلم في 
الصحيح (1/ 38)» وأبو داود في السئن (2/ 135).؛ والترمذي في الجامع (4/ 352)؛ والنسائي في السنن (5/ 
4) وأبو يعلى في المسند (1/ 69): والطحاوي في مشكل الآثار (15/ 82)؛ وابن حبان في الصحيح (1/ 499)) 
والطبراني في الأوسط (3327)»والذارقطي في ,انين (2/ 465)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 104). 


وَمْ ذَلكَ حُكُمُهُ الي في التَسْويّة في الْعَطاءء فَقَالَ عُمَُ: ا تجمَل مَنْ تَرَكُ ديَارهء وَأْوَالَهُ 
مُهَاجِرٍ إلى النبِيّ عليه السلام كَمَنّ دَحَل الإسلام كرٌماء فقَال أبُو بكر: إغا أُسْلمُوا لله 
وَأَجَورُهُمْ عَلَى الله وَإثا الذنيًا بلاغ رواه أحمد في الزهد (1/ 110)» والبيهقي ف معرفة السنن والآثار 
(281/9). 


قال أبُوبكُر: أي سَمَاء مظنو وَأ أَرْض تُقلئو إذَافَلْت في كتّاب الله يي روا ابن أبي شيبة في 
ا مصنف (10/ 4, والبيهقي في شعب الإهِانٌ (3/ 540). 


وَمنْ ذَلكَ اهم الْعهْدَ على الْمَفدء ورد في الأخبارٍ عفد الإمَامة بالتيْقة وَلَمِ ينص عَلَى 
واحدء وَبُو بكر عَهد إلى عُمَرخَاصَّة وََم يرد فيه نصء ولك قَاسُواتَْينَ الإمام عَلى تَغْيين 
مه عفد ابيع فكمَبَ أَبُو بكرِ: هذا مَا عه أَبُوبٍ بكرء وَلم يَعْتَرض عَليّه أحَد روه ابن سعد في 
الطبقات الكبرى (3/ 200): واللالكاتي في شرح أصول اعتقادً أهل السنة والجماعة (4/ 1403). 


فَقَالَ: كيف نعل ما . يَفَعَلهُ الب عليه السلام؟ رواه أحمد في المسند (1/ 238)» والبخاري في 
الصحيح (6/ 71): والترمذي في الجامع (5/ 180)» والنسائي في الكبرى (7/ 248)» وأبو يعلى في المسند (1/ 
66 وابن حبان في الصحيح ( (10/ 59) )» والطبراني في الكبير ( (5/ 146).؛ والبيهقي في فق البسسيق الكبرى (5/ 
2)8. 


ومن َلك أَنَه ورت ألم َم لأبء الله بَْض الْأنْصَار: : لَقَد وَرنْتَ امه مِْ ميت لَوْ 
ل ل لي م إلى 

شَترَاك بَيَْهُمَا في السّدّس رواه مالك في الموطأ (2/ 15)» وعبد الرزاق في المصنف (6/ 322)؛ وسعيد بن 
منصور في السئن (1/ 73) والدارقطني في السنن (5/ 159)» والييهقي في السنن الكبرى (6/ 235). 


وََالَ جرِيرُ بن كلّيّب :ريت عُمَرَيَنْى عَنْ ال ولي يمر بها قلت إِنََتَكمَالَشَرا فَقَالَ 
علي : مَابََِا إلا حي وَلَكنْ حَيْرنًا أنَْعُا هذا ادن رواه البزار في المسند (3/ 96) بإسناده عن جري 
بن كليب؛ وليس جرير بن كليب؛ ورواه أيضاً أبوعوانة في المستخرج (2/ 338) بإسناده عن عبد الله بن شقيق . 
وَترَلَمََِْا حوب فقيل لَه : إن كان بوي فَسَمًْا وَطَاعَة إن كان بلجتهاد وري فَهُوَ َل 
مَكيدّة. فَقَال بل باجتهَاد وَرَأي فَرَحَل رواه أبوداود في المراسيل ( (1/ 383)» والبيهقي في الّسنن الكبرى 
017 . وقال الذهبي: : حديث منكرء ولم يغبت هذا الحديث من طريق يعتد بها . ورواه ابن هشام بلفظ قريب 
0 
ني لا أرى بذَلكَ بَمَا. فَقَالَ أَبُو الدّرْدَاء: من يني من مُعَاوِية. ٠‏ حير عن ُو اذ لل 


5/73 





2/14 


.6 


17 


.18 


19 


20 


.21 


22 


00 


وَيُخبِرٌني عن أيه ل أسَاكئكَ بأَرْض بدا . رواء مالك في الموطأ (2/ 159)؛ والشافعي في المسند (3/ 


72 والبيهقي فق الجن الكبرى (5/ 2 وابن : ماجه قي المي )1/ 55 عن عبادة» وليس عن أبي 
الدرداء. 


قال الزُهْرِي بَعْدَ الإرْسَال: حَدَّني به رَجُل عَلَى بَابٍ عَبّد املك أبو يوسف يعقوب بن سفيان 
الفسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 741)؛ وابن أبي حاتم في علل الحَديث (1/ 226). 


قال ابن عباس : مَنْشَء َاهلئّهُ نال َم يَجْمل في امال الضف وَالتُيْن وَقَالَ ألايتّقي الله 
َي نابت يجُعَل ابْنَ الاب نا وَلَا يَجْعَل أبَ الأب أَبَارواه ابن عبد الب في جامع بيان العلم وفضله 
(216/2). 


أخر هده لواف بيب 0 فقيل لهُ: إنَ ابْنَ 3 
سَأل فلاثة الأنصَارية: هَل أَمَرَهَا رَسُول الله بذلكٌ؛ فأخبرتة فرَجَعَ زَيْدُ بْنُ نابت يَضْحَكُ 
وَيَُولَ لابن عَبّاس : :ما أَرَاك قد صَدَقَتَء وَرَجَعَ إلى مُوَاقته بحَبَرِ الأنصَارِيّة واه الشافمي في 
المستد (2/ 289)» وابن ن أبي شيبة في المصنف (5/ 207)» والطيالسي في السنن (3/ 224). وأحمد في المسند 
(305/5) )؛ ومسلم في الصحيح (4/ 93) والنسائي في السنن الكبرى (4/ 228) ) وأبوعوانة في المستخرج (2/ 
6) والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 3) والبيهقي في السنن الكبرى ( 0 


قال رَيْدٌ في مسألة روج وأَبوينِ: َم نتُ ما بي قََالَ ايناس : ين ريت في كتّاب الله 
تَعالى ثلتٌ ما بَقيَ؟ فقّال: أقول بَِأيِيء وَتَقُول برَأيك رواه عبد الرزاق في المصنف (10/ 254)؛ وابن 
أبي شيبة في المصنف (10/ 466) والدارمي في السنن (4/ 1896)» والبيهقي في السئن الكبرى ( (6/ 228). 


1 - وَل قِيل ل (عمر) في مُشألة الشركة : َب أََأبَانَكَنَ حمارً أشنا من أَموَاحدَة؟أَْرَكَ 
نهم بهذا اَي 2- وَأمَرَهُمْ عام الحدَيبيّة لمحلل بِالخَلت فقوا كا إلى أمّ سَلمَة فقالت 
اخرخ إِليْهِمْ) وَاذبَحَ وَاخَلقَ ففَعل َدَبَحواء وَحَلّقُوا مرغي راثك خل ناما وار 1- 
رواه الحاكم في المستدرك (4/ 374). 2 - رواه عبد الرزاق في المصنف (5/ 230)» وأحمد في المسند (31/ 
3» والبخاري في الصحيح (3/ 193). وابن حبان في الصحيح (11/ 216). والطبراني في الكبير (20/ 9): 
والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 215). 


وَقَالَ ابْنُ عَيًا س: إن اله لم يَجمَلْ لأحد أن يكم في دينه برأ وَقالَ الله تاي | لَبِيّهِ عليه 

السلا م: شك بن الث اراك ادك ول يريت . 2- وقال: اكه والمقابيس فنا 
بات المح ا لقي »ين بن ولا رد اتاج بر الاي بر 
(وأن احكم بينهم با أنزل الله) بدلا من قوله : (لمَحَكمَ بين النّاس با أرَاك الله) . 2- رواه ابن أبي شيبة في المصنف 
(13/ 1). والدارمي في السنن (1/ 280).» والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (1/ 206)» وابن عبد البر 
في جامع بيان العلم وفضله (2/ 154)؛ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/ 266) عن ابن سيرين وليس 


عن ابن عباس 


َال الشَعْبِيُ : : ما َخبرُوك عَنْ أصضْحَاب أَحْمَدَفَاقبَهه وَمَاأَخبرُوك عَنْ رهم قألقه في الخُشل إن 
اسن ّم تُوضعْ بالمقَاييس رواه معمر بن راشد في الجامع (11/ 256), وأحمد في العلل ومعرفة ارجا (1/ 
3) والدارمي في المصنف (1/ 284). وابن ن بطة في الإبانة الكبرى (1/ 206)؛ وابن حزم في الإحكام في أصول 


الأحكام (6/ 222): والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوى وآذاب السامع (2/ 190). 
3 والخطيب ي في اجامع ك خراويروادات لجع 
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وَقَاَتْ عَائشَةُ رضي الله عنها: حبرو رَيْدَ: نَ َم آنه أخبط جهَاده مع وَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم إن لم ينب رواه أبو يوسف في الآثار (1/ 186)» وعبد الرزاق في المصنف (8/ 184)» وابن أبي 
حاتم في التفسير (2/ 546)» والدارقطني في السنن 3/ 7 والبيهقي في السن الكبرى 5/ 00). 


روَايةعَائَة وان حمَرَوَايْن عباس أَذبريرَة قث تت عبد على مَارُويَ َه قث تحت حر 
رواه الشافعي في المسند (3/ 107) 1 الرزاق في المصنف (7/ 250)» وسعيد بن منصور في الستن (1/ 340)؛ 
وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 326). وأحمد في المسند (3/ 342). والدارمي في السنن (3/ 1472)» والبخخاري 
في الصحيح (7/ 48): ومسلم في الصحيح (4/ 215)؛ وابن ماجه في السنن (3/ 465)» وأبو داود في السنن (2/ 
5 والترمذي في الجامع (2/ 449)» والنسائي في السنن (8/ 245). وفي الكبرى (5/ 419). وابن الجارود 
في المنتقى (3/ 61). وأبو عوانة في المستخرج (3/ 82)؛ والطحاوي في بيان مشكل الآثار (11/ 194)؛ وفي شرح 
معاني الآثار (3/ 82): وابن حبان في الصحيح (10/ 96)» والطبراني في الكبير (11/ 244)» والدارقطني في 
السنن (4/ 448)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 221). 


قَوْلهُ عليه السلام لبَريرَة» ٠‏ وَقَدُ عَتَفَتْ تَحَتَ عَبْد وَكَرِهَنْهُ لوْرَاجْعْتِيه فَقَالَتْ بأمْركَ ا رَسُولَ 
الله فقَال: لا إنا أنا شافع فَقَالَتُ: لا حَاجَة بي فيه رواه عبد الرزاق في المصنف (7/ 250)» وأحمد في 
المسند (3/ 342) والدارمي في السئن (3/ 1472):والبخاري في الصحيح (7/ 48)) وابن ماجه في السنن (3/ 
5) وأبو داود في السنن (2/ 465)؛ والنسائي في السنن (8/ 245)؛ والكبرى (5/ 419): والطحاوي في شرج 
معاني الآثار (3/ 82): وابن حبان في الصحيح (10/ 96)؛ والطبراني في الكبير (11/ 273)» والدارقطني في 
السئن (4/ 448)؛ والبيهقي في السئن الكبرى (022/7). 


شْمُهِرَعَنْعَائشَةَ رضي الله عنها أن قَلَتْ : أت عَشْر وَضَعَاتِ مُحَرَمَات فَنْسِحْنَ بحَمْسِ 
6 (7/ 466)» والدارمي في السنن (3/ 1444): ومسلم في الصحيح (4/ 167)» وابن 
ماجه في السنن (3/ 372)» وأبو داود في السنن (2/ 380)» والترمذي في الجامع (2/ 443)؛ والنسائي في السئن 
(6/ 100))؛ وفي الكبرى (5/ 195)» وابن الجارود في المنتقى (3/ 32). وأبو عوانة في المستخرج (3/ 118)؛ 
والطحاوي في بيان مشكل الآثار (5/ 311)» وابن حبان في الصحيح (10/ 36)» والدارقطني في السنن (5/ 
0) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 453). 


قَالَتْ عَائسَة رضي الله عنها : كانُوا لا يَقطَهُونَ في الشَّيْء ء الثّافه رواه عبد الرزاق في المصنف (10/ 
4) وابن أبي شيبة في المصنف (9/ 288)؛ وأبوعوانة في المستخرج (4/ 114 )» والبيهقي في السئن الكبرى 
(255/8). 


َال اب عَبّاسِ: الَْحَوَاتٌ لا يَرِنْنَ مَعَ واد لقوله تعالى : : ظإن ام و هلك لَيْسَ له وَلَدَ وَلَهُ 
أختٌ فَلَهَا نضّفٌ مَاتَرَكُ 4 رواه عبد الرزاق في المصنف (10/ 254): والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 
0) والحاكم في المستدرك 00 )؛ والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 233). 

تقل عَنْ لبن عباس أنه جوَرَتَأَخيرَ الاسْتقناء رواه الطبراني في المعجم الكبير ( (11/ 57). وفي الأوسط 
(1/ 44). وني الصغير(2/ 115). 

وَقَالُ أبن عَبّاس في لمتطوّع ! ذا يَدَالَهُ الإمطارٌ أنه كابر راد التَصَدّقَ بال قَتَصَدَّقَ ِبَعْضِه 3 


بَذَا لفازواة غود الرزاق في المصنّف (4/ 1) والشافعي في المسند (2/ 113)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 
2077 
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وَرَوَ أن َسُولَ الله َم يرل يبي حَنَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقبَة» فَلمّا رُوجِعَ قَالَ : دنسي به أخي 
الفضل بن عباس رواه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 258): وأحمد في المسند (3/ 331)» ومسلم في 
الصحيح (4/ 71) ) والبزار في المسند (6/ 89).؛ وأبو يعلى في المسند (12/ 79). والنسائي في السنن (5/ 
5) وفي الكبرى (4/ 187)؛ وابن الجارود في المنتقى (2/ 99): وابن خزعة في الصحيح (4/ 474)» وأبوعوانة 
في المستخرجء وابن حبان في الصحيح (9/ 113). والطبراني في الكبير (18/ 268): والأوسط (3/ 79)؛ وفي 
الصغير (1/ 381)» والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 312). 


قال اعباس رضي الله عنهما: : سَرَقَ الشيِطانُ منْ النّاس آَيَةَ من الْقّرآن لما ترك بَْضَهُمْ قراءة 
البَسْمَلة في أل السُورّة رواه البيهقي في معرفة الستن والآثار (2/ 377). 


َمنْ ذَلِكَ قَوْلهُ عليه السلام: «لمنَ الله الود حُرْمَثْ عَلَيْهِمْ الشحُومُ َجَمَنُوعَاء وَبَاعُوهَاء 
وَأكلوا أثْمَائََاه عَلل تحر تَمَنَابتَحرِم أكلهّاء وَاسْتَدَل عُمَرٌ بهَذَا في الرّدُ عَلَى سَمُرَةَ حَيْتُ 
أخذ الْحمْرَ في عُشُور الكفارء وَيَاعَهَا رواة الشافعي في المسند (3/ 205): وأحمد في المسند (1/ 2)305 
والدارمي في الَسنن (2/ 1336)؛ والبخاري في الصحيح (3/ 82)؛ ومسلم في الصحيح ( (5/ 41)؛ وابن ماجه في 
السنن (5/ 84)؛ والنسائي في السنن (7/ 177)؛ وفي الكبرى (4/ 387)؛ وأبو عوانة في المستخرجء وابن حبان 
في الصحيح (11/ 312). 

َال ان عباس في سُكُوته عَنْ كار اَل في حي عُمرَ ان رجلا مهيبا فَهبْعهُرواء الببهقي في 
السنن الكبرى (6/ 3) والحاكم في المستدرك )4/ 8) وليس فيه ذكر سكوت ابن عباس عن إنكار العول 
في حياة عمر. 


قال ابن عباس هَلّا ممبرُوا بالصَابع رواه مالك في الموطأ (2/ 862)» وعبد الرزاق في المصنف (9/ 345), 
والشافعي في المسند (1/ 343)» والبيهقي في السنن الكبرى (90/8). 


كقَوْل ابن ن عَبّاس في ديّة لئان كيف َم عرو بالْأصَابع رواه مالك في الموطأ (2/ 432) والشافعي 
في المسند (3/ 316)؛ وعبد ارول لعي (9/ 345)» والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 90). 


فَلَ ابن عباس لعُْمَكَ حي رد الم من الث إلى ادس بأَحوين : يس الْأحوَان ِو في لَه 
قومك رواه الحاكم في المستدرك (372/4): والببيقي في انان الكبرى (227/6). 


َال ابْنُ عباس : : من شَاءبَاَلُه نالل لَم يَجْعلْ في اال النَضْفَء وَالتُلكَين رواه ابن عبد البر في 
جامع بان العلم وفضله (216/2) . وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير بلفظ قريب» جزء 3 ص90/87. 


قال (ابنُ عبّاس): لا أَخْسَبُ كُلّ شَيْء إلا مله رواه الشافعي في المسند (3/ 177).؛ والحميدي في 
المتندة (1/ 47) وأحمد في المسند (3/ 404). والبخاري في الصحيح (3/ 68): ومسلم في الصحيح (3/ 
9) وابن الجارود في المنتقى ( (184/2)» وأبوعوانة في المستخرج (281/3)» والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 
12). 

فقَال عَبيْدُ السََّمَانِيُ : ََيُكَ في جما أَحَبُ ينا من َك في الف واه عبد الرزاق في المصتف 
(291/7) وعبد الله بنَ أحمد بن حنبل في السنة (2/ 590)» والخلال في السنة (1/ 329) )» والبيهقي في السئن 
الكبرى (10/ 343). 
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41 قولَعُثْمَنَ لعُمرَ رضي الله عنهما في بَعْض الْأحكام: إن انبعت رَليِكَ َي أَسَدُء ون تع 
رَأَيَ مَنْ قَبْلك فنمَ ري كان رواه عبد الرزاق في المصتف (10/ 263).؛ والدارمي في السنن (1/ 159)» 
والحاكم في المستدرك (4/ 7) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 246). 


مع مس 


42 َل عباس لعُْمَادَ حين دام من لقث إلى الشدس بأحَوَيْن: ئس الْأحَوَان حو في لَه 
قَوْمك فَقَال عْثْمَان: حَجَبَها قَوْمُك يا غلام رواه الحاكم في المستدرك (4/ 372)» والبيهقي في لسن 
الكبرى (6/ 227). وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحيير: 3 برقم 1360. 


43 قل ْمَك وَعَليٌ رضي الله عنهمافي انع بين مين امو حتين: ل يا 
آي رواه مالك في الموطأ (2/ 45)» والشافعي في المسد (56/3)؛ وعبد الرزاق في المصنف (7/ 189)» وابن أبي 
شيبة في المصنف (6/ 64). والدارقطني في السنن (4/ 426). والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 163)» والخطيب 
البغدادي في الفقيه والمتفق (2/ 2075 ١‏ 

44 ص عَنْ ْمَل رضي الله عنه أنه قَضَى في السكُنَى بحَبر فريْعَة بت مَالك بَعْدَ أن سل ليا 
وَسَألَهًا رواه مالك في الموطأ (2/ 106)» والشافعي في المسند (3/ 135)» وعبد الرزاق في المصنف (7/ 35)» 
وأحمد في المسند (45/ 28). والدارمي في السنن (3/ 1469).؛ وأبو داود في السنن (2/ 501)» والترمذي في 
الجامع (2/ 492)؛ والنسائي في السنن (6/ 200)» والكبرى (5/ 308): وابن الجارود في المنتقى (3/ 77)» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 77)» وابن حبان في الصحيح (10/ 128)» والطبراني في المعجم الكبير 
(24/ 440): والحاكم في المستدرك (2/ 226)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 434). 

45 وَقَال عَرُوَةٌ : بن اير فيمَا أَؤسلَهُ عَنْ بسر : حَدّنّي به بَعْض الحرّس رواه عبد الرزاق في المصنف 
(1/ 113)؛ والحميدي في المسند (1/ 346). وأحمد في المسند (45/ 4) والنسائي في السنن (1/ 100): 
وابن حبان في الصحيح (3/ 396)؛ والطبراني في المعجم الكبير (24/ 193)؛ والحاكم في المستدرك (1/ 229) 
والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 129). 


6 وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: انهِمُوا ري عَلَى الدّين رواه البزار في المسند (1/ 253)» والطحاوي في 
مشكل الآثار ( (13/ 26)» والطبراني في المعجم الكبير (1/ 72)؛ والبيهقي في المدخل (1/ 198). 

47 رُوِيّ عَنْ تُمَرَ رضي الله عنه في وَقائعٌ كثيرة : : من ذَلكَ قصَّةُ الحَدينء وَقِيامُهُ في َل يعُولَ : أذكرٌ 
ل ا ل ا 00 


5 


م 


جَئ ا فضي فبه رَسُول الله بعر عد أو ليد فَقَالَ عُمَُ: ولمع هذا يناف 
ِغَيْر هَذَاء أي لم نَقْض بالعُرّة أصَلا رواه الشافعي في المسند (3/ 311)» وعبد الرزاق في المصنف (10/ 
7) وأحمد في المسند (27/ 287)» وابن ماجه في السنن (4/ 230)» وأبو داود في السنن (4/ 453)» والترمذي 
في الجامع (3/ 79): والنسائي في السنن (8/ 21)» وابن حبان في الصحيح (13/ 378).؛ والطبراني في المعجم 
الكبير (4/ 8): والحاكم في المستدرك (3/ 666)» والدارقطني في السنن (4/ 125)» والبيهقي في السنن الكبرى 
(114/8). 


8 أَصَابَتٌ امْرَأة وَأخْطَأ عُمَرٌ رواه سعيد بن منصور في السنن (1/ 195): والطحاوي في بيان مشكل الآثار 
(57/13)» والبيهقي في السنن الكبرى (2337)نواللتطيب الجدادي في المنيه وامقه (807:1) ؛ كلهم عن 
الشّْبِي بهذا اللفظ قَال حَطَبَ مر بن الطاب رصي اله عله اناس فحَمدَ الله َال وَأنَى عَلَيْهِ وَقالُ :لآلا 


عَاُوا في صَدَاقَ النْسَاء َه لا يبعي عَنْ أحد سَاق أكثْرَ منْشَيء سَاقهُ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم) 98 
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سيق إل لأ جَعَتُ قضَلَ ذَلكَ في يت امال مَل فعرَضَتْ لَهُ َه من قُريْش فََلَتْ :يا مر الؤْمنِينَ أَكَابُ 
الله تَعَالى أَحَقُ أن ييح أو ولك قل بل كتَابُ الله الى ما ذَاك؟ فَقَلَتْ َهَْتَ لاس آنا أن يعاو في صَدَاق 
التَسَلى وَالله تَعَال يَقُولٌ في كتابه ه (وَآَيْنْمْ إخد هن ًا فلا َأحَذُوا منْهُ شَيع)ء قال عُمَرُ رضي الل عه كل 
أحد أفْهُ من رمي لَك جع إلى امبر قل لاس : في كُنْتُ تََيدكُمْ أن مَُاُوا في صَدَاقٍ النسَاء ألا 
َليفْمل رَجْلُ في ماله مَابََالَه. 


وَكَذَلكَ عَهِدَ م ُمَرُ إلى أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ : احرف الْأَشْبَاهء وَالأَمتَالَ م قس الأمُورَبِرَأيكَ 
روأه الدارقطني في السين (5/ 367) والبيهقتي في الستز الكبرى (10/ 5) والخطيب البغدادي في الفقيه 
والمتفقه (1/ 284). وابن عبدالبر في جامع تيان العلم وفضله ( (139/2). 


قَوْلْ عُمَرَ رضي الله عنه: أقضي في الجَدُ رَأِي» وَأقُولُ فيه برأبي رواه الدارقطني في السنن ( (5/ 
46) ) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 247). 


َل تب بو موسي تا عَنْ عُمْرَكََب فيه هذا مَاأرَى الله مُمَرَ فال امه وَايْبْ عَذَاما وَأ 


عُمَرُ فَإِنَ يك خَطأ فمنْ عُمَرَ رواه الطحاوي في بيان مشكل الآثار ( (9/ 212)» والبيهقي في السنن الكبرى 
(116/10). 


وَقَال )عمرل أَيْضًا: إِنَقَوْمَا يُنُونَ بآرَائهمْ وَلَوْنَرََ القن َتَرَلَ بخلاف مَا يُفعُونَ هذا الأثر مروي 
عن ابن عمر عند الآمدي في الإحكام (4/ 47)» ومروي أيضا عن ابن سيرين عند الفسوي في المعرفة والتاريخ 
(63/2). 


وَيقُولُ: ني ألم أنَنَ حَجَرٌ مضي وَلَا تَنقَعُ وا أي ريت الي عليه السلام يُبنْتَ 
ما قَبَلتْكَ رواه عبد الرزاق في المصنف (5/ 71). والحميدي في المسند (1/ 153)» وابن ن أبي شيبة في المصنف 
(5/ 499)؛ وأحمد في المسند (1/ 377)» والبخاري في الصحيح ( (2/ 149)؛ ومسلم في الصحيح (4/ 66)؛ وابن 
ماجه في السنن (4/ 431). والبزار في المسند (1/ 249)؛ والنسائي في السنن (5/ 227)» والكبرى (4/ 124): 
وأبو يعلى في المسند (1/ 169)» وأبو عوانة في المستخرج (2/ 360). والطبراني في المعجم الأوسط (2/ 201): 
والحاكم في المستدرك (1/ 628)» والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 74). 

وَمنْ َلك مَا شمُِرَمنْ َد عمَرَ رضي الله عنه حَبَرَ بي مُوسَى الأشْمَرِيّ في الاسْتفْدَان حَتّى 
شهد له ُو سَعيد الخذري رضي الله عنه رواه مالك في الموطأ (2/ 553): والحميدي في المسند (2/ 2)6 
والبخاري في الصحيح (3/ 55)؛ وفي الأدب المفرد (3/ 273)؛ ومسلم في الصحيح (6/ 178)» وابن ماجه في 
السئن (9/ 108). وأبو داود في السنن (5/ 233)» والترمذي في الجامع (4/ 421)؛ والبزار في المسند (8/ 41)» 
والطحاوي في بيان مشكل الآثار (4/ 244)؛ وابن حبان في الصحيح (13/ 123). 

قَالَ عُمَدُ: تنح رَوْجَهُ امود بَْدَ بع سدين من اقطاع لبر روا مالك في الموطأ (2/ 88)؛ وعبد 
الرزاق في المصنف (7/ 86)» وابن أبي شيبة في المصنف )(6/ 1) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 443). 


م 


يي ين أي َل اشر رضي الل عه ا ةا وَقَدْ أمنّ؟ فَقالَ: تَعَجْيْتُ ما َعجبتَ 
َ لت الَبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : هيّ صَدَقَة نَصَدَقَ الله بها عَلَيْكُمْ - أو عَلَى عباده - 
ير صَدقبَه رواه الشافعي في المسند (1/ 329)) وعبد الرزاق في المصنف (2/ 517). واب بن أبي شيبة في 
المصنف (3/ 486): وأحمد في المسند (1/ 303): ومسلم في الصحيح ( (2/ 143)» وابن ماجه في السنن (2/ 
6 وأبوداود في السنن (2/ 6)» والترمذي في الجامع (5/ 127)» والنسائي في السنن (3/ 116)؛ وفي الكبرى 
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(2/ 177). وابن الجارود في المنتقى (1/ 146)؛ وأبو يعلى في المسند (1/ 163)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(1/ 415)» وابن حبان في الصحيح (6/ 448). والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 134). 


57 وَمِنْ ذلك أنه )عمر( رضي الله إعنه كانَ لأ يَرَى تَوْرِيتَ اديه زَوْجِهَاء فلن بره 
الصَحَاك أنَوَسُولَ الله كمَب َيِه أن يُورتَ امْرَأة شيم الصَبَابِيَ من ديته رَجَعَ م إلى ذَّلكَ رواه مالك 
في الموطأ (2/ 437), والشافعي في المسند (3/ 149).: وعبد الرزاق في المصنف (9/ 397)»؛ وابن أبي شيبة في 
المصنف (9/ 159): وأحمد في المسند (25/ 22)» وأبو داود في السنن (3/ 227)» والترمذي في الجامع (3/ 83)» 
والنسائي في الكبرى (6/ 119)» وابن الجارود في المنتقى (3/ 229)؛ والطبراني في المعجم الكبير (8/ 229)؛ 
والدارقطني في السنن (5/ 135) والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 57)». 


8 قَالَ عُمَرُ كيف تُسَاوي بَيْنَ القاضل وَالمَفُضول؟ رواه أحمد في الزهد (1/ 110). والبيهقي في معرفة 
السنن والآثار (281/9). 1 


59 0 لَوْلمْمشمَعْ هذا لَضَيْنَا فيه بعَيْرِهَذَاء أي َم فض بالُْرّة ألا وَهَدْالفصَلَ اَي 
» للشّكْ 5 صل حَيّاته رواه الشافعي في المسند (3/ 311)» وعبد الرزاق في المصنف (10/ 57)» 
كد في المسند (27/ 287 و ماجه في السنن (4/ 230)» وأبو داود في السنن (4/ 453)» والترمذي في 
الجامع (3/ 79)» والنسائي في السنن (21/8)؛ وابن حبان في الصحيح (13/ 378)» والطبراني في المعجم الكبير 
(4/ 8)؛ والحاكم في المستدرك (3/ 666)» والدارقطني في السنن (4/ 125)» والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 
14). 


00 وَظَهْرَ منْ عُمَرَنَْيُُ لأبي مُوسَى وَأَبِي هُرَيْرَة عَنْ ا حديث عَنْ الرسُول رواه أب زرعة في التاريخ (1/ 
4 والذهبي في التذكرة (1/ 12) وفيه أن عمر نهى أبا هريرة» ولم يرد نص عن عمر أنه نهى أبا موسى عن 
الحديث. إنما ورد أنه نهى ابن مسعود وأبا الدرداء وغيرهم من الصحابة عن كثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه 
ريام حافت الراتمرمري و للخل الففين (/083)»والدسيوي التذكرة 12/1 

1 قَالَ: : أعمر(مَاأَدْرِي مَااّذي ْنَع في أمرهم. . وَقَالَ نهد لله ائرأسمع فيه َي مين 
فقَال عبد الرَحْمَنِ بْنْ عَؤْفٍ : أشهَد لسَمعْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقول: : نوا بهم 
سنة سُنَة أغل الكتّاب. فَأَحَذَ الجزية منْهُم وَأقرّهُمْ على دينهم. رواه مالك في الموطأ بلفظ قريب (1/ 
5) والشافعي في المسند (4/ 50)» وعبد الرزاق في المصنف (6/ 68)» وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 362)) 
والبزار في المسند (3/ 264)» وأبو يعلى في الحد 7م88 1و والووتي و اسن الكبرى (9/ 189). 


62 قَوْلَهُ )اعمز( من أحَبُ يي 0 رواه عبد الرزاق في المصنف 
(4/ 0 والبيهقي في السان الكبرى (6/ 45 


ع عل 


63 َقَال عُمَرُ لاجمل منْ َك ديار وَأموَالهُ مهاجرًا إلى الي عليه السلام كَمَنْ دحل الام 
كُرّهاء فقَالَ أبُو بكر : ا أسلمُوا لله وَأَجورْهُمْ عَلى الله» وما الدنيًا بَلاغ» ولا انمهت الخلافة 
إلى عُمَرَ فَرَقَ بَِنَهُم وَوَرْعَ عَلى تَفَاوت دَرَجَاتهِمْ رواه أحمد في الزهد (1/ 110)» والبيهقي في معرفة 
السنن والآثار (9/ 281). 

64. قَالَ عُمَرْ رضي الله عنه: لا تَحْمَلهُوا َنّحُمْ إن التَلفهُْكَانَ مَنْ بَعْدَكمْ أشَدُ احتلاها رواه ابن أبي 
شيبة في المصنف (1/ 161). 
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َال عر في فَاطِمَة بنْت قَيْس في حَديث السّكنَى : لأَندَعْ كاب رَبنَا وسُنََ نيا لقوْل امرأة ل 
نَدْرِي أْصَدَقَتْ م كذيَتٌ قل عمر هذا رواه عبد الرزاق في المصنف (7/ 24)» وابن ن أبي شيبة في المصنف 
(6/ 3) وسعيد بن منصور في السنن (1/ 363)) وأحمد في المسند (45/ 311)» والدارمي في السنن (3/ 
3 4 .»2 ومسلم في الصحيح (4/ 198).؛ وأبو داود في السئن (2/ 497)» والترمذي في الجامع (2/ 471): 
والنسائي في السنن (6/ 9) وني الكبرى (5/ 316). والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 67)» وابن حبان 
في الصحيح (10/ 63).؛ والدارقطني في السنن (5/ 42» 45, 47: 48: 49) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 
5 ). 


َقَلَعُمَرْياََ لَاسُ إن الي كن من الي عليه السلام مُصيًا نالل الى كَانيْسَدَةُ ا 
أبو داود في السنن (4/ 13)» والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 117)» وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله 
(263/2). 


وَسْئلَ ابن عُمَرَعمْنْ در صَوْمَ يَْم من كل أسبوع فوَاي ْم اعد قال : أَمَرَاكَ بوَقَاء اَذ 
وَنَهَى النبِي صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْم يَوْم اليد وَلم يَزِدْ عَلى هذا رواه أحمد في المسند (8/ 
2 (9/ 193)؛ (10/ 357). والبخاري في الصتحيح (3/ 43), /8(٠‏ 143)؛ ومسلم في الصحيح (3/ 153)» 
والنسائي في الكبرى (3/ 230)؛ والدار قطني في السنن (3/ 181)؛ والطبراني في الكبير (.../ 302): والأوسط 
(22/8). 


وقال ابْنُ عْمَرّ: ذرُوني من أَرَأَيْتَ وَأرْأَيْتَ رواه الطبراني في الكبير (9/ 105) عن ابن مسعود؛ ولم أجده 
عن ابن عمر. 1 

نقل عَنْ ابن عمّرَ: إنا كنا نخَابرٌ أرْبَعِينَ سَنَة حَنّى رَوَى لنَا رَافعُ بْنُ حديج النّهِيّ عَنْ المخَابَرَة 
رواه الشافعي في المسند (3/ 187). والحميدي في المسند (1/ 386)» وابن أبي شيبةً في المصنف (1/ 72), 
وأحمد في المسند (3/ 506)» (8/ 191). (25/ 102)؛ (28/ 515)؛ ومسلم في الصحيح (5/ 21) وابن ماجه 
في السنن (4/ 6 98)» والنسائي في السنن (7/ 48). وفي الكبرى (4/ 412)) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(4/ 111:105) )» والطبراني في الكبير (4/ 241)ء والبيهقي في السئن الكبرى (6/ 128). 


ا 


مَِرُويَ عَنْ عَليّ رضي الل عنه أنه قَلَ: : احمع يوأي ُمرَعلَى مع : بيع أمَّات الأؤْلآهء 


وم ير 


وَأنَا الآنَ أرى بِبْعَهُنّ . فقَالَ عَِيْدَةُ السَّمَاني : رَأَيّت في الجمّاعة أحَبٌ ينا منْ رَأيك في الفرقة 
رواه عبد الرز زاق في المصنف (7/ 291). وسعيد بن منصور في السنن (2/ 86) وا بن أبي شيبة في المصنف (7/ 
7) وعبد الله بن أحمد في السنة (2/ 590)» والخلال في السنة (1 / 329)» والبيهقي في السئن الكبرى (10/ 
13 والخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 411). 


وَكَذَلكَ قوْلُ علي أَنِضًا: أَرَآَيْت لَوْاذمْ شْتَرَكُوا في اشرق رواه عبد الرزاق في المصدف (9/ 476). 
قَإلَعَليٌ عُمَرَ رضي الله عنهما إذلَمْيَمَهدُواقَقَُ شوك ون َدُواَد أَْطتُوا ام 
؛ وقي معر 


0 


فأَرْجُو أن يَكون عَنْكَ رائلا وَأمًا الدَّيّة فَعَلَيْتَ رواه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 123)؛ 
السنن والآثار (8/ 342). 


كنب عَلِيّ رضي الل عنه إلى قُضَاتهِأَيّمَ الخلاقة: أن اقُضُوا كُمَا كُنُْمْ تَقْضُونَ فإني أَكْرَهُ 


ا 


الخلاف» وَأَرجو أن أمُوتَ كما مَاتَ أْصْحَابِي رواه معمر بن راشد (11/ 09) وابن ٠‏ الجعد 5 المسيتك 
(181/1): والبخاري في الصحيح ( (19/5) 
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وم عو 


74 رَدُعَلِيّ رضي الله عنه حَبرَأبِي سان الأضْجَعِيّ في قصّة روح بنْت وَاشق . وَقَذَ ظهَرَ منه أنَهُ كان 
لدع ارو . ذكر الترمذي في الجامع (3/ 450) أن علي (رضي الله”عنه) فيمن لم يأخذ بهذا الخبر. 


75 وََمارَُ عَلّ خَبَرَالَضْجَعِيّ فَقَدْ ذَكَرَ علَْهُ؛ وَقَالَ: كَيفَ تَفْبَلُ قَوْلَ أَْاِي بول عَلَى عَقبيْه عقبَيّه 
وأما رد علي لهذا الخبرء فة يما زوه عبد الوق في مصئفه (293/6) عن الحكم بن عية أذ ع كا يجمل ا 
الميراث وعليها العدة؛ ولا يجعل لها صداقًا. قال الحكم: وأخبر بقول ابن مسعود؛ فقال: لا نصدّق الأعراب على 
رَسْول ادعلى دعل ريم 

76 وَكَمَاقَوَى علي أي بَكرِفَلَم يلف َحَلفَ غير رواءالحميدي في السند (1/ 4 5: 148, 149 
وابن أبي شيبة في المصنف (3/ 385)» والطيالسي في المسند (1/ 4)؛ وأحمد في المسند (1/ 179 218: 223)؛ 
وفي فضائل الصحابة (1/ 159). وابن ماجه في السنن (2/ 512).: وأبو داود في السنن (2/ 122)» والترمذي 
في الجامع (1/ 431): (5/ 107)» والبزار في المسند (1/ 61» 187): والنسائي في السنن الكبرى (9/ 158 
9 160). (10/ 51)» وأبو يعلى في المسند (1/ 9 23 24: 25)؛ والطحاوي في بيان مشكل الآثار (15/ 
2 4 305: 306): وابن حبان في الصحيح (2/ 389)» والطبراني في الأوسط (1/ 185)» وفي الدعاء (3/ 
3 1625 )؛ والبيهقي في شعب الإهان (5/ 401). 

77 وَقَالَ عَلِيّ» وَعُثْمَانُ رضي الله عنهما: لَوْ كان لين أي لكان الشخُ عَلَى بَاطن الخنفٌ أل 
منْ ظاهره رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 36: 329)» وأبو داود في السنن (1/ 87)» والدارقطني في السئن 
(1/ 378): والبيهقي في السئن الكبرى (1/ 292). والخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 258). 

78 وَكَانَ عَليّ وابنُ مسعود وَغَيْرُهُ منْ الصّحَابَة رضي الله عنهم يَقُولُونَ: مَا كنا نَظنٌ إلا أن مَلَكَا 
بَْنَ عَيَْيْه يُسَدُدُهء وَأنَ ملكا يَنْطق عَلَى لسَانه رواية ابن مسعود أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 
3 2»,. وأحمد في فضائل الصحابة (1/ 247)» والطبراني في الكبير (9/ 164: 168)» ورواه الطبراني في 
الكبير (9/ 168) من قول أبي وائل. 

9. وَمنٌ ذَّلكَ قَوْلُ عَلىُ رضي الله عنه في حَدٌ الشّرْبٍ مَنْ شَربٌ هَذَىء وَمَنْ هَذَى افتَرَى رواء مالك 
في الموطاً (2/ 409)؛ والشافعي في المسند (3/ 264)؛ وعبد الرزاق في المصنف (7/ 378) والنسائي في الكبرى 
(5/ 137: 138)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 153)» وفي بيان مشكل الآثار (11/ 274)» والحاكم في 
المستدرك (4/ 417)» والدارقطني في السنن (4/ 196 211)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 320). 


50 وَقَالَ مَسْرُوقُ بْنُ الأجْدّع :لا أَقيسُ د 2 َي بشَيْء أحَافُ أن َل قم َعْدَ ُوتها واه ابن عبد البر 
في جامع بيان العلم وفضله (2/ 155) )» والطبراني في المعجم الكبير (9/ 223) من طريق مسروق عن عبد الله بن 
مسعود. 

01 قَالَ ابن مَسْعُود ذا الَْدَى بالإمام نَلَانَه اصْطْفوا حَلَقَهُه ذا اَْدَى انَْان وَقَفَ كل وَاحد عَنْ 
جَانب حديث علقمة والأسود : أنهماً كانا مع عبد الله في بيته فقال أصلى هؤلاء قالا نعم فأمهما ثم قام بينهما 
بغير أذان ولا إقامة وقال إذا كنتم ثلاثة فاصنعوا هكذا أخرجه أحمد في المسند (7/ 304)؛ والنسائي في السنن 
(2/ 183) وفي الكبرى (1/ 319) وأخرجه من فعله (رضي الله عنه) ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 35) ببعضه» 
(512/2(»)80/2): وأحمد في المستد (7/ 128). (7/ 336 394:363). ومسلم في الصحيح (2/ 68 69)) 
وأبو داود في السنن (1/ 289)» والبزار في المسند (4/ 301: 355): (5/ 58: 61)» والنسائي في السنن (2/ 49 
4 والكبرى (1/ 396: 426)» وأبو يعلى في المسند (9/ 2121 190)» وابن خزيمة في الصحيح (3/ 151)؛ وابن 


حبان في الصحيح (5/ 192). 
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ويقُولَ(ابنُ مَشعُود) : الأمرُ في الْقَضَاء ء بالكتّاب. وَالسنّة وَقضَايَا الصَالحِينَ فَإِنَ َم يكن شَيْءٌ 
منْ ذَلكَ فَاجْتَهد رَأيْتَ رواه الدارمي في السنن (1/ 269) بلفظ قريب . والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 
بلفظ قريب (538). 


وَقَال أَيْضًا ( (ابْنُّ مَسْعُود): إن حَكَدْتُمْ في ديك بالرّأي ي أَُثَلتُمْ كثيرًا مَا حَرَّمَهُ الله وَحَرَمْتُم 
كثيرًا نا أَحَلَهُ الله رواء الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/ 260). 


00 


َال ائْنُ مَسْعُود: فَرَاؤْكُمْ وَصُلَحَاوْكُمْ يَذْهْبُونَ» وَبَتَحدُ النَّاسُ رُوَسَاءَ جُهالَاية يقي يقيسُونَ مالم يَكُنْ 
ا كانَ رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/ 259) بلفظ قريب. 


هار كافون دنا نوق علد الله حفن وروا الطادت ه1591 ولنمه اند 
(6/ 84). وفي فضائل الصحابة (1/ 367)» والبزار في امد (5/ 2 والطبراني في الكبير (9/ 112)؛ 
والأوسط (4/ 58).؛ والحاكم في المستدرك (3/ 83). 

وَقَال ان سود : : لاتَكوننٌ َ مَّعة قيل: وَماإمَّة؟ قَالَ: : أن يول الج نامع لاس إن ضَلُوا 
ضللتٌ وَإن امْتَدَوًا امْتَدَيْتُ ألالا يُوَطبنَ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أن يَكفْرَ إِنْ كفرَ النَّاسُ رواه الطبراني في 
الكبير ( (152/9) )» وأبو نعيم في الحلية (1/ 137)» وبمعناه رواه الطحاوي في مشكل الآثار (15/ 406)» وابن عبد 
البر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 225). 

و مُعَاذْ رضى الله عنه أَجِتَهِدٌ رياه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 717) (9/ 500)) والطيالسي 
في المسند (1/ 454), وأحبد فق اللس (56/ 393 382 :416) وميد ين تحميه قن اليقد (1517/1): 
والدارمي في السنن (1/ 2)267 وأبو داود في السنن (4/ 15)» والترمذي في الجامع (3/ 9» والطحاوي في 


مشكل الآثار (9/ 212)» والطبراني في الكبير (20/ 170)» والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 114)؛ والخطيب 
البغدادي في الفقه والمتفقه (1/ 225). 


َقَالَ لَهُ مُعَاويةُ : إنّى 2 ا أخرجه مالك في الموطأ (2/ 159)» والشافعي في المسند (3/ 
2) وأحمد في المسند (45/ 520), والنسائي في السنن (7/ 279)؛ والبيهقي في السئن الكبرى (5/ 280), 
وفي معرفة السنن والآثار (8/ 38 39). 

َروَايَة مَيْمُونَةَ «تَرَوّجَنِيٍ لني عليه السلام وَنَحْنُ حَلَالَان بَعْدَ مَا رَجَعَ) رواء ابن أبي شيبة في 
المصنف (5/ 167)) وأحمد في المسند (44/ 397)؛ والدارمي في السنن (2/ 1151)» ومسلم في الصحيح 
(4/ 137). وأبو داود في السنن (2/ 290): وابن ماجه في السنن (3/ 387)» والترمذي في الجامع (2/ 193)» 
والنسائي في الكبرى (5/ 3) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 270), ومشكل الآثار (14/ 515).؛ وابن 
دي لمحن (9/ 443).: والطبراني في المعجم الكبير (23/ 437): (24/ 21). وفي الأوسط (8/ 372). 


َارَوَى َب َع َسُول الله صلى الله عليه وسلم أنه قَلَ مَنْ أَصْبَحَ جُا َلاصَوْمَ لَه فلم 
اسْتُكشفٌ قال: : خدثني به الفضل بن عباس روا مالك في الموطأ (391/1)» والشافعي في المسند (2/ 
8) وعبد الرزاق في المصنف (4/ 179: 2)180 والحميدي في المسند (2/ 220), وأحمد في المسند (12/ 
7 (42/ 447). (43/ 326). (44/ 267 268): والبخاري في الصحيح (3/ 29: 31)» ومسلم في الصحيح 
(3/ 138)» والبزار في المسند (6/ 107). والنسائي في الكبرى (3/ 265, 266 274): وابن خزيمة في الصحيح 
(451/3): والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 102).؛ وفي مشكل الآثار (2/ 16:13)» وابن حبان في الصحيح 
(8/ 261)» والطبراني في المعجم الكبير (18/ 292: 293): والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 214). 
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وَرََى بو مُرَئرَة أن مَنْ أضبَح جب في رَمَضَانَ قلا صَؤْمَ لَه وَقَلَ: انها وَرَبٌ المْبَةء 
وَلكنَ مُحَمَدَا صلى الله عليه وسلم قَالّهَاء فَلمّارُوجعَ قال : حَدَنّي به الْفَضْلْ بْنٌ عباس . - مَنْ 
أَصْبَحَ جا في رَمَضَانَ فلا صَوْمَ َهُ رواه مالك في الموطاً (1/ 391): والشافعي في المسند (2/ 118)؛ وعبد 
الرزاق في المصنف (4/ 179 180). والحميدي في المسند (2/ 220). وأحمد في المسند (12/ 347)» (42/ 
47 (43/ 326): (44/ 267: 268). والبخاري في الصحيح (3/ 31:29): ومسلم في الصحيح (3/ 138): 
والبزار في المسند (6/ 107)» والنسائي في الكبرى (3/ 265: 266: 274)» وابن خزيمة في الصحيح (3/ 451)؛ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 102)» وفي مشكل الآثار (2/ 213 16)» وابن حبان في الصحيح (261/8)؛ 
والطبراني في المعجم الكبير (18/ 292 293)» والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 214). مكرر ما سبق . 
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الفهارس 


أسامة بن زيد: 2.198 224, 2226 254 
شيم الضبابي: 223 

لأسود العنسى: 2225 274 

لأشتر النخعي: 240 

لأقرع بن حابس: 397 

أم سلمة-زوج الرسول (صلى الله عليه 
وسلم): 224, 2519 550 ش 
مامة بنت العاص: 522 

أنس بن مالك: 224: 261, 286 
أويس القرني: 491 

لبخاري : 248 644 

لبراء بن عازب: 254 





بروع بنت واشق: 229 

بريرة: 396 629, 683) 684) 718. 
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6 726 
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جبير بن مطعم: 225 

جرير بن كليب: 555 

جعفر بن محمد الباقر بن على زين 
العابدين: 168 

الحسن البصري: 2225 274 

الحسن بن عمارة: 380 

حفصة بنت عمر بن الخطاب: 224 

الحكم بن أبي العاص: 229, 230 

حكيم بن حزام: 148 

حمزة بن عبد المطلب: 2280 281 

حمل بن النابغة: 223 

خارجه بن زيد: 225 





الخثعمية: أسماء بنت غعميس 444 
50 

خزعة بن ثابت: 2221 608 

الخضر: 224 

الخليل بن أحمد: 643 

داود الظاهري: 280 

ذو اليدين: 229: 230 

رافع بن خديج: 200, 225 482 661 

الزبير بن العوام : 2245 2271 2542 
701 

الزهري : 249, 250, 255 

زيد بن أرقم: 2275 2276 542 658 , 

زيد بن ثابت: 224: 2264 271 2320 
7 540 542 547 658 
701 

زيد بن عمرو بن نفيل: 491 

سعد بن أبي وقاص: 271: 701 

سعد بن معاذ: 2280 551 

سعيد بن المسيب: 2225 274 
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فهرس التراجم المختارة 


أبواسحاق» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مُهران 
الإسفرائيني (- -: 418ه» 1027م)؛ فقيه شافعي 
وأصولي . كان يلقب بركن الدين. له في علم الكلام: 
«الجامع في أصول الدين»» و«الرد على الملحدين»» وله 
«رسالة في أصول الفقه». الفتح المبين (240/1) - 
الأعلام (59/1) -طبقات السبكي (111/3). 
أبواسحاق» إبراهيم بن أحمد المروزيٌ (- -, 340ه 
51م).فقيه شافعيّ. ولد بمرو وتوفي بمصر. له في 
لأصول «الفصول في معرفة الأصول»» وله في الفقه 
لاشرح مختصر المزني»» «كتاب الوصايا» «كتاب 
لشروط»»؛ وغيرها. الفتح المبين (199/1) الأعلام 
(22/1)- شذرات الذهب (355/2). 

أبو الحسنء علي بن أسماعيل بن اسحاق الأشعري 
(260ه- 874م: 324ه- 936م)؛ من الأئمة 
لمتكلمين المجتهدين؛ مؤسس المذهب الأشعري. 
كان في الفروع على مذهب الشافعي؛ له في الأصول: 
لإثبات القياس)- كتاب «اختلاف الناس في الأسماء 
والأحكام والخاص والعام». الفتح المبين (185/1) 
-الأعلام (69/5) -طبقات السبكي (245/2) 
-تبيين كذب المفتري (040/128. 

القاضيء أبوبكرء محمد بن الطيب بن محمد بن 
جعفر بن القاسم الباقلاني (338ه- 950م, 403ه- 
3) الفقيه المالكيّ, المتكلم الأصوليء له في 
الأصول: «المقنع في أصول الفقه»؛ «اللإرشاد والتقريب 
الكبير والصغير». الفتح المبين (233/1)): وفيات 
الأعيان (269/4).؛ شذرات الذهب (168/3). 








مذ 


الإمام أبو حنيفة» النعمان بن ثابت» التميميّ بالولاء» 
الكوفي (80ه- 699م: 150ه- 767). الفقيه 
المجتهد المحقق. صاحب المذهبء وأحد الأثئمة الأربعة» 
له مسند في الحديث جمعه تلاميذه. و«المخارج في 
الفقه»» وتنسب إليه رسالة «الفقه الأكبر». الفتح 
المبين (110/1)- الأعلام (4/9)- الجواهر المضيئه 
(26/1). 

أبوزيد, عبد الله بن عمر بن عيسىء الدبوسي» نسبة 
إلى دبوسيه؛ بين بخاري وسمرقند.(- -, 430ه- 
9م الفقيه الحنفي؛ أول من وضع علم الخلاف 
له في الأصول: كتاب اتأسيس النظر»» «تقويم الأدلة»» 
«كتاب الأسرار»» وغيرها. الفتح المبين (401/1) 
-الأعلام (248/4) -الجواهر المضيته (339/1). 
أبوهاشم» عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب 
الجبائي (247ه- 861م2 321ه- 933م). من 

كبار المعتزلة» له آراء انفرد بهاء وتبعته فرقة سميت 
«البهشمية»». وله في الأصول «كتاب الإجتهاد».الفتح 
المبين (183/1) -الأعلام (130/4) -وفيات 
الأعيان (292/1). 

أحمد بن محمد بن حنبلء أبو عبد الله الشيباني 
الوائلي (164ه- 780م, 241ه- 855م). الفقيه 
المجتهد المحدثء إمام المذهب الحنبلي» له مؤلفات 
عديده منها: «المسند»» «كتاب السنة»» كتاب «الرد 
على الزنادقة»؛ وغيرها.الفتح المبين (136/1)» الأعلام 
(192/1)» وفيات الأعيان (17/1). 


المريسي؛ أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن ابي كرية 
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(138ه- 755م/218ه- 833م) فقيه معتزلي عارف 
بالفلسفة» يرمى بالزندقة» وهو رأس الطائفة المريسية 
القائلة بالإرجاءء؛ له مجادلات أصولية رد الغزالبي على 
بعضها. الفتح المبين (142/1): الأعلام للزركلي 
(27/2). الجواهر المضيئة (164/1) 

أبو القاسم؛ عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي 
البلخّ الخراساني (-: 319ه- 931م) أحد أثمة 
المعتزلة» ورأس طائفة منهم تسمى الكعبية» وله آراء 
كلامية وأصولية انفرد بها. الفتح المبين (181/1)» 
الأعلام (189/4)» وفيات الأعيان (252/1) 

أبو الحسن؛ عبيد الله بن الحسين الكرخى (260ه- 
4م 340ه - 952م) فقيه حنفي اكيت إليه 
رياسة الحنفية بالعراق» ولد في الكرخ وتوفي في بغداد. 
له في الفقه «المحتصر في الفقه)» واشرح الجامعين الكبير 
والصغير» لمحمد بن الحسنء وله في الأصول رسالة 
مطبوعة. الفتح المبين (197/1)» الأعلام (343/4) 
أبو سليمان؛ داود بن علي بن خلف الأصبهاني 
الظاهري (201ه- 816م: 270ه- 884م) أحد 
الأئمة المجتهدين زعيم أهل الظاهر, وإليه ينسب 
المذهب الظاهريء وله في الأصول : كتاب «إبطال 
القياس»؛: كتاب «خبر الواحد»» كتاب «الخصوص 
والعموم»» وغيرها. الفتح المبين (167/1)» الأعلام 
(8/3): طبقات السبكي (42/2) 


عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي» الشافعي 
(150ه - 767م: 204ه- 820م) واضع علم 
الأصول صاحب المذهبء وأحد الأئمة الأربعة عند 
أهل السنة. ولد في فلسطين وتوفي بالقاهرة. له في 
الأصول «الرسالة» و«إبطال اللاستحسان»» وكتاب 


«القياس»» وغيرها. 


. أبو موسى؛ عيسى بن أيَانَ بن صّدقة (- 221ه- 


6م) قاض من كبار فقهاء الأحناف ولي قضاء 
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البصرة عشر سنين وتوفي بها. له في الأصول «إثبات 
القياس»» «خبر الواحد»» «اجتهاد الرأي»؛ وغيرها. 
الفتح المبين (146/1): الأعلام (283/5). الجواهر 
المضيئة (401/1) 

أبو بكرء محمد بن إسحاق القاشاني الأصفهاني (-» 
بعد300ه بعد913م) كان عالاً بالفقه والأصول 
نظارا بارعاء كان على مذهب داود الظاهري ثم انتقل 
إلى المذهب الشافعي, له في الأصول كتاب «الرد على 
داود في إبطال القياس»» كتاب «أصول الفتيا». طبقات 
الفقهاء للشيرازي (176) اللباب لابن الأثير (7/3) 
الإمام أبو عبد الله ؛ مالك بن أنس بن مالك الأصبحي 
الحميّري (93ه - 712م: 179ه- 795م إمام دار 
الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وإليه 
ينسب المالكية» ولد وتوفي بالمدينة له مؤلفات عدة 
منها: «الموطأ»؛ «رسالة إلى الليث بن سعد في إجماع 
أهل المدينة»؛ وغيرها. الفتح المبين (117/1) الإعلام 
(128:6) 

أبوعبد الله؛ محمد بن الحسن بن الفرقد الشيباني 
(131ه- 748م: 189ه- 304م) إمام بالفقه 
والأصول. وهو ناشر فقه أبي حنيفة» ولد بواسط 
وتوفي بالري. له مؤلفات دي منها: «المبسوط) في 
فروع الفقه. «الأثار»» «السير». الفتح المبين (115/1) 
الأعلام (309/6) الجواهر المضية (42/2) 

أبو إبراهيم ؛ إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» مني 
(175ه- 791م: 264ه- 878م) صاحب الشافعي 
وناصر مذهيه كان زاهدا عالما مجاهدا قوي |الحجة. 

له مؤلفات جليلة منها «المختصر». «المنثور»» «المسائل 
المعتبرة». وغيرها. الفتح المبين (164/1) الأعلام 
(327/1) وفيات الأعيان (71/1) 

أبو إسحاق» إبراهيم بن يسار بن هانيع البصرين انام 
(-231ه 845م ) من أثمة المعتزلة» انفرد بآراء 
خاصة تابعه فيها فرقة من المعتزلة سميت النظامية له 





الفقهارس 
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كتب منها: «كتاب النكت» الذي تكلم فيه على أن 
الإجماع ليس بحجة. الفتح المبين (148/1)» الأعلام 
(36/1) 

أبو الفرجء المعافي بن زكريا بن يحيى بن حميد بن 
حماد النهروانيء الجريري (303ه- 916م, 390 
0( ) من أعلم الناس في وقته» كان مشاركا في 
كثير من العلوم؛ وكان في الفقه على مذهب ابن جرير 
الطبريء له في الأصول: الحدود والعقود في أصول 
الفقه- كتاب الرد على الكرخي- كتاب الرد على 
داود بن علي الظاهري- كتاب الرد على أبي يحيى 
البلخي (الفتح 222/1)» شذرات الذهب (134/2). 
أبو إسحاق» إبراهيم بن يسار بن هانئ البصريء انام 
( 231ه- 845م) من أثمة المعتزلة» انفرد بآراء 
خاصة: تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت «النُظامية»» 
له كتب منها: «كتاب النكت» الذي تكلم فيه على أن 
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الإجماع ليس بحجة. الفتح المبين (198/1): الأعلام 
(36/1). 

أبو عثمان» عمرو بن بحر الاحظ (159ه- 775م» 
54ه- 868م).؛ العلامة المتبحرء ذو الفنون» من أئمة 
المعتزلة» رأس الفرقة الجاحظية» أخذ عن النظام, له آراء 
كلامية وأصولية عديدة» من مؤلفاته: الحيوان- البيان 
والتبيين- كتاب التاج» وغيرهما. (ميزان الاعتدال 
(247/3). 

عبيد الله بن الحسن بن الحصينء العنبري (155ه- 
6م 168ه- 774م)؛ قاضي البصرة؛ كان ثقة 
عاقلاًء توفي في ولاية هارون» له آراء أصولية وفقهية لجده 
صحبه. الأعلام (346/4)) طبقات الفقهاء للشيرازي 
(91). 





محك النظر (الغزاي): 15: 32, 60) 
4 64 

معيار العلم (الغزاي): 15 221 232 
0 84 64 

تحقيق القولين (الغزالي): 158 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة 
(الغزالي): 273 

تهذيب الأصول (الغزالي): 5: 2261 
8 598 619 


فهرس الكتب 


اختلاف الحديث (الشافعى): 321. 

أساس القياس (الغزاي): 8 345 
4 606 

كتاب المزني (المزني): 3255 

كتاب سيبويه (سيبويه): 355 

د كتاب أحكام القرآن (الشافعي): 392 

إحياء علوم الدين (الغزالي): 4. 514 

شفاء الغليل (الغزاي): 576, 2583 
628 





أ 





000 أب داوود (أبي داوود): 641 


| معرفة السنن (أحمد البيهقى): 641 


جواهر القرآن (الغزاي): 4 
كيمياء السعادة (الغزامي): 4 
المنخول (الغزاي): 5 

تهافت الفلاسفة (الغزالي): 69 


المعتزلة : 38 80, 81, 86, 91, 2,93 
6 98.: 102: 113: 115 117: 
2 123 134 135 2165 
1 172 173 174 187 
45 347 358 365 2367 
4 385 392 393 410 
1 412 413 414 415 
0 531 652 655 657 

لسمنية: 201 

لفلاسفة: 80 527 

منكري النظر : 81:13 

ملحدة : 89, 555 

لأشاعرة: 91 98 

لحنابلة: 91 

أصحاب الوقف (الواقفية): 2:97 400 
5 423 426 427 433 
1 466. 471 489, 490 
506 

الأحناف (أصحاب أبو حنيفة): 2101 
2 326, 365 446 509 
0 572 

القدرية: 102 175: 2176 211: 2,222 
45 292 311 356 521 








فهرس المذاهب والفرق 


2650 567 545 544 0 
706 

المتكلمين: 134 141 

أصحاب الرأي: 135, 2148 2255 
2 633 

أصحاب الظاهر: 145 198, 2222 
7 248 280 289 2365 
0 531 537 540 544 

الروافض (الرافضة): 154, 168, 2212 
9 541 544 545 652 

الشافعية (أصحاب الشافعي » أصحابنا- 
الأصحاب): 81, 2142 2175 
3 259 376 380 2381 
2 446 560: 596 2597 
6023 

الخوارج: 192. 239 240, 245 
3 291 347 544 545 
7 652 657 658 

لسوفسطائية: 13, 2202 655 

لشيعة: 204 210 2530 2531 553 
554 

لعباسية: 204 

لبكرية: 204 








المرحبة: 211 

أهل العراق: 236, 2332 371) 699) 
719 

فقهاء البصرة: 2225 557 

فقهاء الكوفة: 225 

لخطابية: 239 

لإمامية: 656» 706 

لحشوية: 703 

أهل الحل والعقد: 2259 267, 2269 

296 279 7 


أصحاب عبد الله بن مسعود: 274 


| العراقيون: 332 
أرباب الأحوال: 53 
أرباب الخصوص: 423 426, 433 


أرباب العموم : 423 426 2427 428 

440 9 

أرباب الوقف: 425 433 

لقاشانية: 560 

أهل التعليم (التعليمية): 2553 2554 
7 703 

لداودية: 542 

لنهروانية: 560 








فهرس الأبيات الشعرية 


أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار 
وماحب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار 
أمرؤ القيس: 92 


وحبب أوطان الرجال إليهم مارب قضاها الشباب هناكا 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 
ابن الرومي: 92 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
ابن الرومي: 152 


فهلا تلاحا ميم قبل التقدم 
شريح بن أوفى العبسي أو لمالك بن الأشتر النخعي: 161 





ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى 

بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
أمرؤ القيس: 387 
وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير والعيس 
أمرؤ القيس: 486 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 


بهن فلول من قراع الكتائب 
النابغة الذبيانى: 486 


ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا 
النابغة الذبيانى: 488 


فهرس الآراء الني نقلها الغزالي عن البافقلاني 


أ. الآراء المتفق عليها 


قال القاضى: حد العقل- باعتبار أحد مسمياته- ا 


أنه بعض العلوم الضرورية» كجواز الجخائزات» 
واستحالة المستحيلات. وافقه الغزالكىى (ص35/ فقرة 
245-2). 


حد الواجب. قال القاضي: الأولى في حده أن يقال: هو 


الذي يذم تاركه ويلام شرعًا بوجه ماء وقد وافقه الغزالبي 
على هذا الحد. (ص101/ فقرة 630). 

جوّز القاضى الخلاف في عدد الآيات ومقاديرهاء وأقرّ 
بأن ذلك منوط باجتهاد القراء. وافقه الغزالي (ص157/ 
فقرة 992). 

قال القاضي: علمت بالاجماع أن الأربعة ناقص» أما 
الخمسة فأتوقف فيهاء لأنه لم يقم فيها دليل إجماع. 
وافقه الغزالي (ص208/ فقرة 1322). 

نقل الغزالي أن القاضي يرد الحديث المرسل . ووافقه 
الغزاللي (ص252/ فقرة 1618). 

إختار القاضى في تعريف البيان: أنه الدليل الموصل 
بصحيح النظر إلى العلم بجا هو دليل عليه. وافقه الغزالي 
(ص364-363/ فقرة 2329-2326). 

إختار القاضى أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» 
واستدل ب: أنه- أي البيان- لو كان متنعًا لكان لاستحالته 
في ذاته» أو لإفضائه إلى محال» وكل ذلك يعرف بضرورة 
أو نظر وإذا انتفى المسلكان ثبت الجواز. وافقه الغزالبي في 
جواز تأخير البيان. ولكنه لم يرض الدليل الذي استدل 
بةُ. (ص365 / فقرة 2343-2342). 


ذهب القاضي أن المأمور يعلم كونه مأمورًا قبل 


التمكن من الامتثال. وافقه الغزالبي (ص410/ فقرة 
2613-0). 
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مسألة: العموم إذا خصصء هل يصير مجارًا في الباقي؟ 
واختار القاضى أنه صار مجازاء ولكن. قال: إنما يصير 
مجارًا إذا أخرج منه البعض بدليل منفصل من عقل 
أو نقل. أما ما خرج بلفظ متصل كالاستثناء فلا يجعله 
مجازًا. وافقه الغزالي (ص-439/ فقرة 2777-2775). 
مسألة: هل يعمم حكم النبي صلى الله عليه وسلم 
في واقعة» وذكر علة حكمه. إذا أمكن إختصاص العلة 
بصاحب الواقعة؟ قال القاضي: لا يعمّم. وافقه الغزالي 
(ص450/ فقرة 2835-2834). 
هل يمكن أن يعم اللفظ حقيقته ومجازه. قال القاضي: 
يصح أن يعم اللفظ حقيقته ومجازه. وافقه الغزاللي 
(ص452 / فقرة 2843-2842). 
هل تدخل النساء تحت الحكم المضاف إلى صيغ 
جمع الذكور؟ قال القاضي: لا يدخلن. وافقه الغزاللي 
(ص453/ فقرة 2851-2850). 
مسألة: تخصيص العموم بالقياس. قال القاضي: 
بالتوقف . ووافقه الغزالي إذا كان دليل القياس والعموم 
متعادلان» وإلا يقدم الأقوى (ص472-468/ فقرة 
2983-7). 
هل المفهوم يفيد الاستدلال على تخصيص الشيء 
بالذكر على نفي الحكم عما عداه. قال القاضي: لا دلالة 
له. وافقه الغزالبي (ص499/ فقرة 3157-3153). 
أنكر القاضي مفهوم الشرط. وافقه الغزابي (ص509/ 
فقرة 3223-3222). 
أقر القاضي أن مفهوم الشرط ب«إنما» وقال أنه ظاهر في 
الحصر محتمل للتأكيد. وافقه الغزاللي (ص509/ فقرة 
3228-7). 
في مسألة تصويب المجتهد وتخطتته. إختار القاضي أنه 
ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب 
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الظن؛ بل الحكم يتبع الظن وحكم الله تعالى على كل 
مجتهد ما غلب على ظنه. وافقه الغزاىى (ص659/ فقرة 
538). ْ 

إذا تعارض دليلان عند المجتهد وعجز عن الترجيح 
وتخيّر, قال القاضي: يتخير لأنه تعارض عنده دليلان 
وليس أحدهما أولى من الآخرء فيعمل بأيهما شاء. وافقه 
لغزالي (ص694-690 / فقرة 4377-4358). 

إختار القاضي منع تقليد العالم للصحابة ومن بعدهم. 
وافقه الغزائي (ص699/ فقرة 4417). 

إذا كان في البلدة جماعة من المفتين. إختار القاضى أن 
العامي له أن يختار أفضلهم وأعلمهم في إعتقاده» لأن 
لفضول أيضًا من أهل الاجتهاد لو انفرد. فكذلك إذا 
كان معه غيره. فزيادة الفضل لا تؤثّر. وافقه الغزاللى 
(ص708/ فقرة 4479-4478). 





ب. الآراء المختلف فيها 


هل يتصور الاويجاب من غير تهديد بالعقوبة علي الترك . 


قال القاضي: لو أوجب الله علينا شيئّاء ولم يتوعد ا 


بعقاب على تركه؛ لوجب. فالوجوب إنما هو بإيجابه لا 
بالعقا . وخالفه الغزالى (ص101/ فقرة 633). 
هل يكون الفعل الواحد واجبًا حرامًا؟ كصلاة زيد في 


دار مغصوبة. قال القاضي: يسقط الوجوب عندهاء لا | 


بها بدليل الإجماع؛ ولا يقع واجبًا لأن الواجب ما يثاب 
عليه وكيف يثاب على ما يعاقب عليه وفعله واحد هو 
كون في الدار المغصوبة؟ وسجوده وركوعه أكوان إختيارية 
هو معاقب عليها ومنهي عنها. وكل من غلب عليه 
الكلام قطع بهذا نظرًا إلى إتحاد أكوانه في كل حالة من 
أحواله» وأن الحادث منه الأكوان لا غيرها. وهو معاقب 


عليها عاص بهاء فكيف يكون متقربًا ما هو معاقب عليه | 


ومطيعًا بما هو عاص به؟ خالفه الغزالى (ص116/ فقرة 
١ .)36‏ 

هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ قال الباقلاني: أن 
الآمر بالشىء ناه عن ضده. خالفه الغزالىى (ص122/ 
فقرة 770-768). ْ 

قال الباقلاني: أن الله تعالى لو أوجب شيئًا لوجبء وإن 
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لم يتوعد عليه بالعقاب. خالفه الغزالبي (ص124/ فقرة 
079). 

قال الباقلاني: يدل عدم التكليف مع مقاربة البلوغ 
على نقصان عقل الصبي. خالفه الغزالي (ص126/ 
فقرة 087-784 1 0 

لو غلب على ظن المكلف في الواجب الموسع أن يُخترم 
قبل الفعل: فلو أخر عصى بالتأخير. فلو أخر وحاش: قال 
الباقلانى : ما يفعله هذا قضاءء لآنه تقدر وقته بسبب غلبة 
الظن . خالفه الغزالمي (ص142/ فقرة 897-896). 
الزكاة على الفور عند الشافعي؛ فلو أخر ثم أدى فيلزم 
على كلام القاضي أن يكون قضاء. خالفه الغزالي وقال 
أنه أداء (ص 143 / فقرة 898). 

قطع القاضي بخطأ من جعل البسملة- جزءًا من القرآن 
في سورة النمل؛ وقال صاحبه مخطئ وليس بكافر. 
خالفه الغزالئى (ص155/ فقرة 984-982). 

قال القاضي: لو كان من القرآن- أي البسملة- لقطع 
الشك بنص متواتر تقوم الحجة به. خالفه الغزالي 
(ص156/ فقرة 990-989). 


. قال القاضى: القرآن عربىٌ كله لا عجمية فيه. خالفه 


الغزاللى (ص159 / فقرة 1006-1002). 

قال القاضي: إن الصحابي إذا ذكر الناسخ تأملنا فيه» 
وقضينا برأيناء وإن لم يذكر لم نقلده. وجوّزنا أن يقول 
ذلك عن اجتهاد وينفرد به. خالفه الغزاللي (ص195/ 
فقرة 1257-1256). 

قال القاضي: كل ما- عدد الرواة- يفيد العلم في واقعه» 
يفيد في كل واقعة ولم يلتفت إلى القرائن. خالفه الغزاللي 
(ص205/ فقرة 1308-1307). 


. قطع القاضي بأن قول الأربعة ناقص عن العدد الكامل 


ولا يحصل به التصديق مع وجود القرائن. خالفه الغزاللي 
(ص207/ فقرة 1320-1319). 


. أحال القاضي قصور عدد يحصل العلم بقولهم إذا 


أخبروا عن إختيارء ولا يحصل لو أخبروا عن إكراه. 
خالفه الغزالبي (ص212/ فقرة 1346-1345). 

أحال القاضى أن يدل على الصدق تواتر الخبر عن 
جماعة لا يجوز على مثلهم التواطؤ على الكذب قصدًاء 
ولا التوافق على اتفاق. خالفه الغزا لي (ص214/ فقرة 
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[. قال القاضى: لا يشترط العدد في تزكية الشاهد. 


ولا في تزكية الراوي» وإن كان الأحوط في الشهادة 
الاستظهار بعدد المزكى. خالفه الغزالئى (ص242/ فقرة 
1550-8). 


خالفه الغزالي (ص243/ فقرة 1558-1557). 
قال القاضي: لا ترجيح إلا بقوة الدليل» ولا يقوى 


الدليل بمصير مجتهد إليه. خالفه الغزالي (ص321/ 


فقرة 2071). 


. قال القاضي: إذا لم يقل الصحابي: علمت ذلك من 


قصد الرسول صلى الله عليه وسلم بقرينة شاهدها فلا 
ترجيح به. خالفه الغزاللي (ص322/ فقرة 2037). 

رد القاضي على المعتزلة في تقسيمهم للأسماء؛ إلى 
لغوية» ودينية» وشرعية» وساق حججًا كثيرة. خالفه 
الغزاي (ص347/ فقرة 2239-2222). 

ذهب القاضى أن الألفاظ المجملة مردودة بين نفى 
الكمال وتفى اليذه عتالفه الغزال (ض359/[ققزة 
22298-93). ش 

مسألة: إذا دار الاسم بين معناه اللغوي» ومعناه 


خالفه الغزالئي (ص361/ فقرة 2311-2310). 
ستدل القاضي على جواز تأخير البيان ب: أنه إنما يحتاج 
إلى البيان للامتثال وإمكانه, ولأجله يحتاج إلى القدرة 
والآلة» ثم جاز تأخير القدرة» وخلق الآلة. فكذلك 
لبيان. خالفه الغزاي (ص366/ فقرة 2344). 
توقف القاضي في ألفاظ وصيغ العمومء وقال أنها 





(ص2752 / فقرة 2757). 

قال القاضي: الاسم المشترك بين مسميين تصح | 
فيه دعوى العموم . خالفه الغزالبي (صا45/ فقرة | 
2841-8). 

قال القاضي: أقل الجمع اثنان. خالفه الغزالبي مده 
فقرة 2880-2878). 

إخختار القاضي أن الخاص والعام يتدافعان. خالفه الغزاي 
(ص462 / فقرة 2906-2905) 


لشرعي ؛ كالصوم والصلاة. قال القاضي: هو مجمل ٠١‏ 


ا 
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توقف القاضي في تعيين المقدم من عموم القرآن إذا 
خصص بخبر الواحد وبالقياس فقال: إن العموم 
وحده دليل مقطوع الأصل مظنون الشمولء والخبر 
وحده مظنون الأصل مقطوع به في اللفظ والمعنى؛ وهما 
متقابلان ولا دليل على الترجيح. ذ 
الرجوع إلى دليل آخر. خالفه الغزالي ١‏ (ص467/ فقرة 
2945-44). 

هل الخلاف في مسألة تخصيص عموم الكتاب بقياس 
مستنبط من الحديث الشريف من جنس الخلاف في 
القطعيات أو في المجتهدات. خالفه الغزالي (ص473/ 
فقرة 2988-2987). 

مذهب القاضي في الدليلين المتعارضين أن أحدهما عام 
والآخر خاص» والتعارض واقع لا مكان كون أحدهما 
تدا بتقدير إرادة العموم بالعام. خالفه الغزالي 
(ص475/ فقرة 3002-2997). 

القاضي يقدر النسخ بين الدليلين المتعارضين بشرطين: 
أنه بيان» لأن شرط النسخ التراخي. خالفه الغزالي 
(ص478-477/ فقرة 3018-3011). 

ذهب القاضى أن المجتهد لابد أن يقطع بانتفاء الأدلة 
المنخصصة قبل الحكم بالعموم . خالفه الغزالي (ص481/ 
فقرة 3047-3041). 

هل الأقارير يطلق عليها اسم الاستثناء حقيقة أم مجارًا؟ 
اختار القاضي أنه استثناء حقيقية. خالفه الغزالي 
(ص487/ فقرة 3079-3076). 

هل يجوز استثناء الأكثر؟ اختار القاضي أنه لا يحوزء 
لأن العرب تستقبحه. خالفه الغزالي وقال أنه استثناء 
صحيح» وإن كانت العرب تستقبحه (ص488-487/ 
فقرة 3090-3082). 

نقل القاضي اتفاق العلماء على تنزيل المطلق على 
المقيد عند اتحاد الحكم. خالفه الغزابي (ص493/ فقرة 
3127-4). 

خصص القاضى مفهوم الشرط بدإغا». ولم يطرده في 
غيره. خالفه الغزالي (ص510/ فقرة 3229-3228). 
هل تفيد «إلى» و«حتى» مد الحكم إلى غاية؟ أنكر 
القاضى أن هذه الألفاظ تفيد مد الحكم إلى غاية. خالفه 


فيتعارضان» ويجب 
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الغزالي (ص510/ فقرة 3234-3233). 

قال القاضي: قوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك 
الشمس 4 من هذا الجنس- أي المجاز- لأن هذا لام 
التعليل» والدلوك لا يصلح أن يكون علة؛ فمعناه: صل 
عنده فهو للتوقيت. خالفه الغزالى (ص575/ فقرة 
١ .)3626-5‏ 
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أبطل القاضي التمسك بالطرد والعكس في إثبات صحة 
العلة. خالفه الغزالى (ص590/ فقرة 3719-3718). 
قال صاحب التقريب «الباقلاني» يلتحق به من يساويه 
في الشبق والعجزء ولم يجعل الشبق عجرًا عن الصوم 
خاصية للأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان 
(ص609/ فقرة 3817). 
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0 261 262 264 265 267 
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501 498 .464 463 456 5 
2660 643 642 552 5217 
717 679 677 665 14 
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دلالة الألفاظ 421 525 

دلالة النص 194: 286 
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6 677 678 681 690 692 
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السنة المتواترة 262 

سوابق 44, 45 

سور 254 4154 155» 2156 157 160 
1 196 217.216 
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طلب العلم 640 
طهارة 77570 150 181 


408 360 257 2255 238 2 
2718 621 599 594 511 0 
722 


طهر 143 380 392 416 443 477 


718 686 685 682 6 


ظاهر 3 9 39 16 119 135 137 


١.161 160 2158 145 .140 9 
236 222.219 201.198 1 
250 248 247 243 240 8 
289 288 280 273 269 1 
2358 356 355 351 341 4 
374 373 372 369 365 9 
401 398 379 377 376 5 
466 455 444 420 419 9 
510 509 484 480 476 2 
537 531 530.522 11 





5912 


581 :578 576 553 544 0 
723 708 :682 650 3 

ظاهر الخطاب 409 

الظاهر والمؤول 341 355 

ظلم 27 37 93 118 187 2385 432 
501 

ظن 4 17 37 38 40 48 49 57 65 
6 69 78 88 102: 108 110 
1411 142 154 156 157: 
8 188 192 193 194 199 
4 208, 209, 210: 214 218 
2212209 223 228 233 
8 239, 240 244 249 251 
3 4 287 288 295 2296 
7 299, 2300 301, 303 0305 
98 311310 0319 0322 332 
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اعرف 41224.19 76, 95 101 102: 

2237 2233 184153 113 2 

259 2258 255 246 243 1 

2333 327 300 :282 274 0 
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علة 219 28 42 58 59 60 62 275 
6 83 109 110 139 140 141 
8 193 252 254. 256 290 
3 345 364 377 404. 405 
445 449 450 470 471 490 
2 497 498 507 509 526 
7 530 533 536 544 548 
0 557 558 559 560 2562 
3 565 566 568 569 570 
3 574 575 576 577 578 
9 580 581 583 584 585 
8 589 590 591 592 593 
4 595 596 597 598 599 
2 605. 606 607 608 609 
0 612 613 614 615 616 
7 618 619. 621.620 622 
3 624 625 626 627 628 
9 630 631 632 633 634 
5 636 637 638 648 680 
3 684 2685 712 720 2722 
3 724 2725 2726 727 

العلة العقلية 619 626), 627 

العلة القاصرة 507: 6620 631 632 

العلة المؤترة 594 
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لعلة المستنبطة 558, 566 

لعلة المظنونة 2557 6621559 622 

لعلة المنصوصة 193, 559 563 566: 
1 636 

لعلل الشرعية 141 536 590, 630, 689 

علم 4. 5 6 7: 8: 9 10: 13 14 15 
16 23 25 26 227 
2 33 35 36 37 38 39 40 
كك 49 60 64 66 67 68 70 
1 72 74 79 80 81 84 288 
9 93 97 104: 106 107 110 
1571 7 129 2130 
4 137 142 2153 160 2166 
7 172 173 174 176 184 
2 193 198 201 202: 203 
4 205: 206 207. 208: 209 
110 212 213 214 217 
8 219 222 228 230 231: 
2 247 248: 249 251 2253 
7 262 264 266 268: 0270 
1 274 276 279 298 2299 
0 04 305 2307 23310313 
5 337 340 343 350 2352 
4 356 359 2363 364 2365 
6 368 394 410 411 415 
6 430 431 437 444 445 
0 451 467 479 482 500 
5 506 512 515 520 524 
5 527 529 532 533 0538 
8 549 553 556 558 2559 
0 562 566 0570 2571 573 
1 583 584 589 598: 2619 
8 640 642 643 644 645 
32 656 661 662 665 667 
3 674 677 679 2680 681 
1 692 694 696 698 699 
0 703 704 706 707 708 
110 2 
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علم الحديث 644, 645 

علم الخلاف 7 

لعلم الضروري 205, 212,211,208 
4 262 305 431 

علم الكلام 8, 9 662 

لعلم الكلي 7 

علم النحو 14 350: 645 

العلم بالله وصفاته 37 

علماء 4 6 91 114 234 241 257 
0 278 2285 317 327 
9 336 346 347 372 482 
3 496 501 527 559 2609 
0 641 644, 648, 669: 672 
73 701700 706 708 710 
2100 

العلوم الجزئية 9, 10 

لعلوم الدينية 7 8, 9 

لعلوم النظرية 15 35 

لعلوية 489 

لعمل على وفق الخبر 717 

عموم 214 37) 58 75 114: 144 147 
8 168 180 181: 182 192 
9 225 2255 256 275 2289 
9 300 301 302 308: 310 
2 333 344 345 353 354 
8 365 23710370369 2373 
4 379 380 381 382 391 
5 396 402: 410 422 423 
4 425 426. 427 428 429 
0 431. 432 434 435 2436 
9, 440, 441 442, 443 4 
ك4 446 447, 448 449 450 
1 453 454 دقك 456 460 
1 462 463 465 466 467 
8 469 470 471 472 473 
5 476 478 479 480 481 
2 490, 492, 494, 495 502: 
4 506 519 544 كدق 557 


613610 588 :585 566 3 
687 686 .685 682 637 0 
2 51 

عموم البلوى 256 

عموم الصيغة 168 

لعموم الضعيف 381 

لعموم القوي 381 

عموم اللفظ 358 456 

لعموم والخصوص 382 422, 429, 494 

عوارض 41218 42 284, 285 422 

عوارض الألفاظ 422 

عوارض المعاني 422 

عوام 91:66 2228 257, 269: 2270 
1 2:2 
6 658 673 7010700 0703 
6 708 709 


٠. 


3 


غالب الظن 102., 667 690, 708 

غاية 4 24, 35, 48 259 164 166) 265: 
9 308 333,. 468 483 510 
1 67 663 

غرامات الجنايات 558 

غريزة 35) 36 51:40 

الغزوات 278 

غصب 3052145116 

غفلة 2.54 2.126 134. 145. 161 2230 
0 451 508 645 699 

غلبة الظطن 142. 208, 249, 296 299 
4 476. 481. 583. 2584 585 
6 662 664 665 679 2703 
211010 

الغلول في الغنيمة 570 

موسي اي 11 


ف 


فاسد 27 240 74 81 89 99 114 








:167 166 :145 142 133 0 
248 221 212 .211:210 5 
301 :285 .280 .278 276 4 
360 358 356 314 11 6 
420 .418 4408 403 392 5 
454 448 433 430 428 7 
.490 .488 482 479 470 6 
563 546 544 536 535 23 
6312615 613 596 589 8 
673 650 644 638 636 5 
707 1 

فاسق 221275. 2232 234.233 235 
6 239 240 245 269 272 
9 434 437 570 581 

فتنة 2212 2240 2277 2287 332 2334 
4 553 657) 658 706 

فتوى 2221 269. 2271.270 281. 282 
3 7 2640 
41 657 2701.695 702 708 

فحوى 7 164.13 364 450 497 
8 569 

فحوى الكلام 497 

الفرائض 77, 398 540 548 645 655 
657 

الفراسة 83 

فرد 228 401.237 456. 2519 553 

فرض 41 077 92 93. 101, 104. 105: 
6 118 143 144 170 0172 
8 223 257 284 289. 290 
295 296 382 390 409. 410 
1 412 417 447 464 524 
0 622 628 637 671 672 
03 

فرض الكفاية 104, 409 

فرقة 2912287 391, 426. 430 553 
614 

فساد 120. 332.171 374: 408 415 
6 417 418. 419. 420 494. 





الفهارس 


622 620 .618 544 541 0 
726 697 669 657 636 5 

فصل 23 26 227 57 2,74 139 2.141 
2 146. 152 164 169 171: 
02 243 244 321 342 343 
5 346,. 347 2350 2352 354 
4 426. 428 433 435 439 
55 466 474 479 481 484 
5 489 514 520 524 681 
689 

الفصل الذاتي 37 

الفعل على الترك 95 

فقه 4 5 6) 27 211 12» 13. 14 15) 57 
61 75 83, 128. 235 241 252 
38 638 644. 2655 662 727 

فقهاء 14, 41. 49. 54 55 57 60 2102 
0 138 140 141 165؛ 166: 
7 216 225 251 270 271 
2 2273 297 300 347 369 
5 392 406 407 412 488 
9 527 531 545 562 575 
3 608 611 627 663 2670 
8 696 

فقهاء البصرة 225 

لفقهيات 2/74 619. 652. 653), 656 

فكراهية 100 

فن 18 40 44 45 67 85: 305 341 
6 494 513 560 639 2698 
711 

الفور 123. 143., 368 383. 391, 400 
5 406. 521 596 

فيما تعم به البلوى 3712255 


قَّ 


القاشانية 560 

قاعدة 169: 216: 256 347 445 512 
3 608.: 609: 610 

قانين 18 220 23: 25 226 228 32 





قبح 88:11 89, 90 91 92 93 98 
9 403 404 562 

قبلة 170 171. 182 184. 224: 2238 
2 420 444 463 467 481 
9 528 532 533 534 0550 
2 555 568 587: 660 2664 
6 669 674 675 676 678 
10 695 696 

قدر 20.5 38 43 52 71:53 73 84 
5 109 111: 124 127 169 
8 191 206 214: 297 2329 
6 343 349 368 372 2379 
2 420. 421 433 439 440 
8 469 470 479 492 524 
8 536 576 602: 609: 615 
2 641 643 662: 663 2668 
705 

القدرة الأزلية 2343 352 

القدرية 102, 175 176. 2222 2245 
2 311 356 440 521 2567 
0 706 

قذف 489 

قرء 48 2160 362 2392 451؛ 518 686 

قرائن الأحوال 156, 227. 234, 2259 284 

قرآن 274.4 138. 153 154: 155: 156: 
7 158 159: 160: 161 2179 
0 186 188 189 190 191 
2 215 216 217 226: 2229 
2 236 245 2246 2255 2257 
3 274 297 312 313 2315 
6 347 349 364 0366 371 
2 457 465 466 469 2472 
7 479 491 494 2537 541 
2 546 549 558 584 2609 
7 643 654 655 656 2704 
2717 

قرينة 25, 41: 53 66) 143: 198: 2205 
6 207 208 225 247 2248 





215 


352 351 350 325 322 8 
2379 0373 369 361 360 8 
394 389 388 0385 381 0 
423 4406 405 400 .399 5 
439 438 437 2436 432 0 
500 :475 459 456 44 41 
545 522 517 515 508 7 
585 :568 565 564 561 0 

8 608 686 687 
لقسامة 6112610 
قصاص 49, 315 328 329 4437 455 
7 529 572 615 617 627 
631 

قضاء الصلاة 557 582 599, 669 

قضاء الصلوات 117 

القضاء والأداء 77 

القضايا الكلية المجردة 53 

قضية 25 54,49 56 261:60 63 68 
2 80 196 225 

قطعى 2206 275, 288: 476 646 

قطعية 57: 70 118 157: 195: 205 
331717 431 563 0573 
3 635 636 637 646 652 
3 661 662 663 

قرة 4 39 51 52 54 56: 666 67: 69: 
0 80 125 208 307 373 
0 472 510 587 601 671 
2 720 723 725 

لقرة الحافظة 51 

قوة الحفظ 4 

القوة المفكرة 54 279 

قل 10:9: 16 25 29 34 35 37 45: 

93 :86 72 70 :66 :63 55 49 

136 :123 116 113 104 9 
169 158 155 154 151 0 
199 198 196 194 186 6 
:208 207 205 :202 201 0 
231 :230 228 226 219 7 
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2239 238 237 2236 235 2 
259 258 .252 2243 241 0 
276 274 273 271 270 0 
283 282 281 279 5 7 
290 ,289 ,288 287 2285 4 
2304 2,303 .296 ,294 ,293 2 
327 326 32131917 5 
373 364 363 357 336 0 
2397 393 387 385 4 3 
434 428 .422 418 .416 4 
465 457 456 449 448 9 
491 487 484 478 473 7 
510 507 501 .497 494 3 
2:2. 173 
542 541 540 539 538 7 
553 551 549 548 546 4 
579 569 565 564 562 4 
605 597 593 591 588 5 
652 649 612 .611 610 6 
694 692 682 678 676 7 
715 707 706 704 703 6 
27021 9 

قول الصحابى 150 198, 199 278 
1 319 321 387 448 وك 
465 

قياس 7 14.13 49. ذى 57 58 68 
4 83 93 112 134. 140 169 
241 2.1 
0 228 229 2232 233. 2235 
6 241 242 255 256. 2259 
8 289 291 294 295. 2297 
6 /307. 313 317 319 322 
6 /327, 328. 0330 331 2336 
7 338 345 2351 0374 2375 
0 395 403. 405 406. 414 
0 428. 440 442 443 453 
ذذك 468 469 470. 471 472 
3 1 483 485 486 488 








9 493 494. 500 504 507 
9 513 519 525 526 527 
8 529 530 531 532 533 
4 535 536 539 541 542 
23 544 545 546 547 548 
9 550 551 552 553 554 
7 558 560 563 564 565 
06 567 568 569 572 573 
4 579 580 583 584 585 
7 591 592 593 598 600 
2» 605 606 607 608 610 
1 '0«# ''ه©ه “ ' 6:92 
7 6158 620 621 622. 624 
06 628 635 636 637 638 
2 646. 648 2652 656 657 
0 676 682 683). 686 687 
9 7112701 7212719712 
2 725 

القياس الجلى 193 

قياس الدلالة 614 

قياس الشبه 2526 591 593 598 605 
6 622 

القياس الشرطى 306 

القياس بالعلة 560 0565 567 


قياس خفى 68 


كَِ 


:222:138:137 135117 55٠11 كافر‎ 


273 272 265 2237 2235 14 
453 407 369 333 328 4 
684 653 652 10 

كذب 271067255216 73 86 88 90 
3 130. 136 147 201. 202 
7 209, 2210 212 213 214 
5 218 220 221 224 227 
2 233. 2235 238 2239 240 
7 248 262 266 267 276 
7 468 474. 524 532 ذذت 


715 703 689 679 :667 1 

كراهة 210:6 94 102, 119: 121 122 
4 488 

| الكراهية 119 416 

أكشف الغطاء 81:70 105 113 177 
8 410 515 620 

الكعبة 2170 184 190 191 215: 216 
1 224 254 447 2660 691 

لكفار 133: 135 136) 175: 260 303 
0 331 332 334 337 338 
7 375 4479 0514 551 0552 
4 663 704 705 

كفارة 102) 103 2106 111 141 144 
4 181 376 377 378: 410 
4 415 493 494 513 529 
7 554 557 570 0572 599 
9 612 613: 616: 683: 690 

726 | 

كفر 66) 89 92, 94, 95 112 115 
7 146 147 148 149 ككل 
718 187 239 264 266 

514491 337329273272 | 
706 663 652 0 

كفران النعم 71 

كلام 9:87 2918:14:13 32 35 
4 81 83 89, 93, 96 100 103 
7 112 116 123 126 127 
2 143 145؛ 148 151 152 
3 154 161 164162 165 
6 167 170 174 188 197 
0 201 207 213 217 218 

259257248 243.234231 | 

338 0308 297 283 716 

354 352 350 348 346 0 

368 364362 360 359 5 

384 383 380 379 377 9 

435 431 :416 415 400 6 

443 441 440 439 438 7 








القهارس 


473 471 461 448 446 44 
488 487 486 485 484 2 
494 493 492 ,491 .490 9 
2505 501 499 ,498 ,497 5 
525 :518 512 511510 8 
2566 563 562 560 555 4 
:610 :607 605 597 585 6 
627 626 624 622 61 8 
647 646 644 643 638 8 
676 665 662 660 652 0 
706 703 5 

كلام الله تعالى 100 152 153 154 
2 165 174: 188: 201 2352 
461 499 

لكلام المفيد 350 

كلى 44,97 333 2334 337 338 
70 


الكلية 53 2281 282, 283 429. 535 , 


4 602 
كناية 161 


3 


لازم 21:20, 30:29 61:37 62: 129 
128 214 306 469 520 
0 657 726 

لعن 5510538 

لغات 342131 343 344 346 2389 
0 392, 403: 406 428 433 
5 436 486 500 

لغة 14 36 47 146: 159: 160: 2258 
6 342 345 0346 347 348 
9 351 352 353 356 2359 
0 4 372 385 390 391 
2 393 394 395 405: 2406 
7 418 419 428 431 433 
41 457 458 485 486 487 
8 489. 490 492 493 494 
5 499 500: 501: 502: 526 


644 643 )642 636 563 2 

لفظ 12, 13 16» 18 19: 223 24 225 
32106 33 34 35 036 
7 45 46 47 49 54 055 286 
77 102: 105 112: 113: 120: 
1 140 158 159: 160: 2164 
5 166 168: 169: 2171170 
2 180: 180 181 186 191 
3 195: 198 248: 250: 0251 
2 258 261: 301 322 0324 
6 340 342, 0343 347 0351 
2 356, 357 358) 359: 2360 
1 362 367 372 373 0374 
6 377 379 380 381 0382 
4 391 392 395 400 2401 
2 403 407. 417 419 422 
3 424 426 428 429 430 
1 432 433 434 436 437 
8 440 441 442, 443 444 
6 447, 448 450 451 452 
3 454 455, 456 457 459 
61 462 463 464. 465 0467 
9 470 475 476 485: 486 
9 490, 494, 495 496, 497 
8 502 503 504: 505: 0506 
3 518 526 545 547 555 
0 561 562 563 564 573 
5 588 603 604 607 609 
3 638 640 686 687: 2712 
5 719718 

لفظ العموم 369 428 436 

للفظ المشترك 400, 434 451 518 

لفظ عام 453 506 

لفظى 223 230 34, 36 42 437 

لفظية 578 

لقب 500: 503, 506 507: 508: 512 
513 

لواحق 44 353 





517 


مؤثر 68) 358 442 530 579 582 
3 584 585 586 2587 592 
3 598 599. 600. 601 622 

مؤول 341130212 355 382 424 
4 475 

ما تعم به البلوى 2255 256 

أمالايتم الواجب إلا به 108, 409 

الكية 125 

»173 136 86 237 34 23 21 8 

372 300 .284 257 189 9 

534 2523 500 476 466 3 

647 634 631 617 2 

ماهية 19: 220 22, 23: 234 37 

مباح 1 36 40 86 87 97 100: 
111 
3 17 520 521 

مبادئ العلوم الدينية 9 

مبتدأ 54 58 60 2143 144 510 

مبتدع 4 239 272 2273 2328 541 

مبهم 2 193 456 631 676 

مبين 166 176 190 23710356 479 

متشابه 29, 161160 

لمتشابهات 451 515 

متشابهة 2269 451. 479 655 

متعة 2183 2276 555 596 

متكلمون 4 30 53 54 63): 269 272 

متمائثلات 5622557 

متواتر 154:69 155 156 2191186 
2 194 206: 213 215 226 
1 262 2265 2267 2297 2323 
6 385 390 470 472 4/4 
0 499 657 711 2717 720 

متواطئة 47: 48 

مجاري الاجتهاد في العلل 527 

مجاري العادات 20 

!مجاز 24 96 97 2143 144 146 147 


1 





مانع 
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342 314 :185 159 158 2 
2373 362 361 0355 354 6 
441 440 439 434 391 4 
490 487 486 470 458 2 
690 686 677 664 520 9 


المجاز والحقيقة 2342 434 
مجتهد 13.11:10 121:110:102, 


2268 250 :248 245 228 7 
289 .287 284 2077 2 9 
2319 317 )308 ,299 ,296 3 
340053 51 
479 ,475 472 471 374 0 
2520 515 506 501 4852 1 
566 555 554 534 532 7 
595 590 588 587 579 9 
622 607 604 602 601 6 
639 638 637 627 624 3 
653 .651 646 )645 642 0 
664 660 659 658 ,.656 4 
675 .674 .670 .669 667 6 
690 689 )681 680 679 6 
698 697 696 695 .694 2 
717 2712 2711 2709 700 9 

724 2 


المجتهد المطلق 645 


المجتهدين 13 121. 2270.235 2277 


2375 2340 ,321 319 308 53 
572 0570 556 555 515 06 
2595 591 590 588 7 3 
657 )656 651 650 638 4 
685 682 678 670 669 4 

727 697 689 .688 6 


المجمع عليه 6 297 301 


المجمعون 2269 273 
مجمل 3512341 355 0356 0357 0358 


2367 365 364 363 61 0 
445 ,432 382 371 369 8 
2521 466 .456 455 451 7 





656 

المجمل والمبين 341, 2355 382 

المجوس 223 259 

المجوسية 478 

المحدثون 66 

محرم 146 147 2291 302, 334 2345 
8 380 393, 409. 416 418 
449 463 2578 581 604 616 
2 693 694 723 724 

المحرمية 83 

المحسوسات 17 44. 67 68 69) 2070 271 
3 2206 305: 559 

المحسوسات الظاهرة 67 

محصلي علم الفقه 5 

المحظور 27 11., 40, 99: 100 101, 102 
8 334 521 597 

محك النظر 15 32, 60 64 84 

محكم 160283 

لمحكوم عليه 11. 54 255 259 275 279 
125 

المحكوم فيه 12, 128 179 

محل 12 27 42. 70 278 110 117 
1 هه« 222 
9 240 254 255., 267. 300 
1 202 321, 328 332 2333 
5 377 432 444 460 466 
4 492 506 507. 530 545 
8 556 558 563 0566 2568 
2 576 582 583 584 584 
7 588 594 597 598 599 
1 607 612 616) 618 619 
0 622. 623 624 625) 627 
1 633 634 636 637 638 
6 655 669 2673 691 697 
48 7237222719 724 726 

محل الشك 432 


محل القطع 2267 432 
محمول 49 50: 55 491 493 


٠ |‏ مره م 
0 


المحيض 336 

مخاطب 124, 129 131: 2166 343 
8 456 463 677 

مخرج العموم 427 

مخصص 192 302: 308 381: 424 
2 441 481 482 512 

أمخصصة 432 437 460 461 2585 
8 637 

مخصوص 44 52 53 57 143: 2216 
0 373 401 423. 468 506 
562 

المخصوص به 468 

مخطئ 108 155) 0184 214 245 273 
5 286, 296 0357 370 2405 
81 590 591 610 637 646, 
1 652 653 655) 656 2659 
0 663 666 667: 669: 2670 
4 682. 683 684 2686 697 

مخمصة 133:94 331, 333 0338 357 

المخيل والمناسب 328 

مدارك الأدلة 297, 299 

مدارك العقول 14 15, 17: 84 2350 
2 663 

مدارك العلم 206 

المدارك المثمرة للأحكام 641 

مدارك اليقين 641201267 

مذاهب 242:96 262 271, 288 423, 
4 425 426 439 465 468 
81 501 584 592 598 641 
4 660 665: 669: 2691 709 

مذهب 91:69:66 97 99 102 2108 
2 123 124 145 202: 210: 
8 229, 239 240 259 264 
0 282 285 287: 288 2289 
0 291 292 293, 294 296, 
7 317 319 321 332 336 
1 2381365 391 393 2394 
0 401 406 414 415 423 








الفهارس 


471 465 449 441 439 4 
503 495 493 .480 478 5 
2584 569 566 565 559 5 
654 653 644 638 622 9 
667 666 )664 660 657 655 
704 702 697 680 678 6 
722 

مذهب الصحابي 317: 465 

المرتد 407,138 

ا مرتدات 478 

مرسل الصحابي 255 

مريض 13 108, 142 144 145 2282 
6 380 453 454 455 2519 
626 

مسارح النظر 5 

مسافر 144 145 146 147 453 454, 
6938 

مسألة العينة 275, 2276 542, 659 

المسببات 69 

المستحب 522 

المستحيلات 35 

المستفتى 665): 708 

مستند الإجماع 259 287 

هيت قاطع 266 

المسكرات 80 600, 633), 645 

المسكوت عنه 351: 422 499, 2500 
8 540 557 564 565 0570 
573071 

المشاهدات الباطنة 67 

لمشبهة 211 

مشترك 24 225 226 232 33 34: 35: 37 
41 48 49. 63 102 140, 2144 
2 2158 164 2258 314 2351 
4 372. 384 388 389: 2390 
2 393 400 402 423 426 . 
7 432 434 436 451 452 
3 458 518 685 

مشرك 169 369 402 422 423 426 





441 440 438 434 429 7 
508 .492 485 54 

مشروط 171168 301. 2302 307 2393 
0 413 483 566 

مشقة 325 403 582 2599 611 

المشكاة 159 

مشكل 110 239 294 481. 490 
3 604 

مشهورات 72271 

مصالح 3 320, 328 2329 2334 335: 
6 7 5238 586 2593 
7 599 632 649 662 2675 
677 

مصالح الخلق 329 662 

المصحف 153 196 2217 537 543 
2546 

المصلحة الدنيوية 388 

المصلحة المرسلة 327 

المصوبة 569 659) 676 690 

المصيب 102. 245. 515 532. 534 
4 566 569 637 648 652 
3 655 657 659) 2,660 2666 
7 670 676 690 

مضاف 228, 404 453: 625 633 683 

المضاف إليه 28 

مضمرا 255 

مطابق 33, 38: 46, 443 

مطالبة 434 

المطالبة 57, 58 407 434.: 580 596 

مطرد ومنعكس 23 

مطعوم 5 59 60 75) 256» 2329 534 
5 558 559 607 680 

مطلق 9 29 246 47 248 53 272 2.90 
1 105 106 110107 111: 
14 120 2121 131 154: 166 
7 169 175 180: 199. 242 
4 245 247 248 253. 254 
5 296 317: 358 367 2368 
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6 382 403 405 422 423 
4 439 6كك 461 463 464 
2 493. 545 567 583 607 
25 627 636 645 647 693 
4 697. 720 

لمطلقة العامة 461 

مطلوب 13 18217 25220 236 41 44 
55 65 80 82 104 112 116: 
9 120 131 142. 194 329 
3 603 659 676 681.679 

معارضة 73) 215 2263 266: 481 534 
23 585 588 596 534 2716 
726 

معاصى 8, 2235 266, 386 411) 415 
655 

معاملات 140 238 257 329, 419 
838 586 

لمعانى المفردة 45 

المعتزلة 8 80 81, 86 96 98 102: 
3 1221172115 134:123: 
5 1722171165 173: 174 
45 347 358 0367 384 385 
2 393 410. 411. 412 413 
4 415 531 652 655 

معجزة 8 65: 95 96, 155, 2197 2213 
7 218 279 306 310 324: 
7 514 515 533 653 654 
6 663 703 

معدوم 8 36 256 127» 2128 131» 
5 166 2265 2280 368 422 
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فهرس يشتمل على قواعد أصولية وفقهية 
أوردها الغزالي أو ناقشها في المستصفى 
«مشار إليها بأرقام الفقرات,» 
رقم الفقرة 


60 لاحك بل وود الَرائع. 
54 عضوت مَضمون: 
242 إذا اختَلقت الاصطْلاحَاتٌ و فيَجِبُ بالضَرُورة أن تَخْتَلفَ الْحدّوةُ. 


406 لبس من صرُورة كل َي يححَم هما بشَيْء واحد أن مر حدما َنٍ الآحر. 


417 انْتقَاءُ الأخصٌ لا يُوجِبُ انتقاء الم ولا بوه . 





47 0 الا يُوجِبٌ انتقاً الأخص بالضرُورة. 


5 





417 وت اص بالضؤورة : يُوجِبٌ ُبُوتَ العم . 


يم م »ع 


47 لوث الم وجب 3 تبُوتَ الأخص. 
417 َي أن لا يكونَ الوم َعَم منَ اللآِم بل ما 
452 ةمد وجب لأعلم في عَدَدِ 
603 الأممال قبل وود اش شرع عَلَى الإياحة. 
08 معنى البكع َف الج عَن الفغل وَالشَرك وَذَلكَ تابث قبل السمْع . فمَعْتَى | إباحة لحي شَيْعًا: 


له كه على ما كن علي بل وود الشطعء لم ير كمه فَكَانَ كل مَالم يَثبْتُ يبْتْ عَرمه ولا 


وُجُوبه بي على الي الأصليّ؛ ركعي 
758 تَكليفُ النّاسي وَالعَافلٍ عَما د يكلف معال: 


> م عمم 
| 


2 


9 أهون الضَرَرَيْن يضير وابجبا وَطاعَةٌ بالإضَافة إلى عْظْمهمًا. 

831 الصَمَانَ لا يَسْتَدعي العُدَوَانَ. 

581 أن يسن الأسَبَاب أُسَبَابًا لأحكام أيضًا حُكم من الشَرْع . 

552 وَالَْاسدُ مراف بال يي اضطلاح صَحَابِ الشّافعيٌ رضي الله عَنْهء فَالعَقدٌ إمّا صَحيحٌ وما 
باطل» َكل بال فاسد. 

5952 العَقَلٌ ايل على الأحكام الشرْعيّة يل ل على تي الأحكام علد لتقام التيخع» 

5995 ار لا يتطق إلى صل الُرآنء اما هو منَ القرّآن وهو مكو بخَطه اتاد ف فيه 

يتطق إلى تعيين مَؤْضعه وه من القُرآن مهأ مَرّات. 

ألفاظ العَرَب ب تمل عَلَى الحقيقة وَالججَارٍ. 

1134 القُرآن لا ينس بحب الواحد. 
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1154 
1155 
1218 
131 


1210 


1252 
1252 
1351 
1391 
1303 
1412 
1306 
1559 
15/9 
1607 
1618 
1639 


1644 


1663 


1613 


1542 


603ظ1 


/ 7ه صى مده 
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َيْسَ مِنْ شَرْط المّْخ إِبَاتُ بَدَل عَيْرِ اللْسُوخ . 

ا يَجُورُ نسح لمات بََبَرِ الواحد . 

يَجُوُ سخ الآ بالسنّهه واس اران أن الكل من علد له عروَجَلَ. 

الإججماع لآ يس به إذ لا تلح بَْد القطاع الوحي. 

لا يَجُورْ تخ انض الْقاطع المواتر ر بالقياس علوم بالطنٌ وَالاجتهَاد عَلَى اختلآف مَرَاتبه جلي 

لمع على بطلان كل قياس تالف للنَضُ . 

دَلالة النْصّ قاطعٌ قي المنُصُوص» وَدَلالَة الأصل عَلَى المع مَظيُون. 

ا َه يَجبُ تَصديقهُ ضَرُورة. 
حبُ الواح لايد العلم. 

العمل بتبرالَاحد فمَغْوم ووب بدَليلٍ قاطع . 

لأَمَْتَحيلَ لدبب الواحد عقاولاب التي به لاون اَعَد ب وا سا 

الي الجْهُول الذي لآ يدْرَى أله لَه الالجتهاد مم م لاء لا يَجَورُللَامي قبُول قؤله. 

إِذَا تَعَارَضَ اوح وَالتُدِيلُ قَدَّمْنا الجزح. 

كل مُجْتَهِد مُصيبٌ. 

قرا اق بِيدة في الحديث عَنْ ججماعَة لمق مَفُول. 

ل بول عند مَالك وبي حَنيفَةوَلجَمَاهِير مود د اشَافعيّوَاْقَاضي. 
َب الَاحد فيماتَعُم به الى مَفْبُولَ. 

يس عل الإِضَاعَة عُمُوم الحابجة أو دوه بل علُ لمعي وَالتَكليفٌ من الله. 


100 


الكثرة 6 عند تََارْض الأسبّاه وَالدوَاعي وَالصّوَارف . 

العَادَةٌ تَعَه نكا إثبات أصْلٍ قاطع يكم ب به عَلَى القَواطع حبر عي علوم الصَّحَّة فَعَلمْنا 

بالعَادَة سَُ ير مَطوعًا , ا بالإجمَاع وَالعَادَة صل يسْتَقَادُ منْها مَعَارف إن بها 1 

باون دَعوّى مُعَارْصة اندها وبا لبون دَعْوَى نص الْإِمَامَة. 

كل مُجتهد مَقبُول الى فَهْوَمنْ هل ا حل وَالمَفد قطنا 001 

الجتهد]' اَم إذَا حَالفَ لم ينقد الإجْمَاعٌ دونه إذَا لم يكفز 

خلافٌ المتهد الْمَاسق مقشيد. 

الإِجْمَاعٌ من الأَكر يس يحجَة مع م مُخَالفَة : الأقل. 

م اناق قتَاوَى الأ في لمشأ في نط وَاحدَة رض عل اعضوم فض كوا 
عَنَ الجتهاد وعَنْ ص مَهُمَا كانت الى تُطقا صَرِيًا. 

إِذَا أَفيَى ب 0 الصَّحَابَة بفتوىء وسكت الآحَرُونَ» لم ينقد لي 


ءا عمو م 


إِذَا اتَمَعَتَ كلمَة الأمَّ وني لحظة» انْعَقَدَ الم وَوَجَبَت عصَمَتهِمْ عن الخطأً. 


يَجُوزُ انعقَا الإجماع عَنٍ اجتهَاد قياس ويكون حي 
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حش ل الال 


175 لإجماع مُنْعَقدٌ عَلَى جواز مُخَالقَة المجتّهد؟. 
175 الما ف الالجتهاد جَائر؟. 


3 إِذَا اتَه فق التَابعُونَ عَلَى أحَد ول الصَّحَابَة لم : يَصرٍ الول الأ مَيُجويا وَلم يكن الذَاهِبُ إِلَيْه 
خارقًا للوجماع. 


عع م 2ه 


15314 إذا أَجْمَعَت امد عن اجتهاد جار َلَنْ 0 الخلآف» ب جَارَ لمم الرجوع. فإن م قَالُوهُ كان 

حََامَادَام ذلك الاجتهاد باق فإِذا د ع غير الَْض» والكحن 3 1 

195 . اختلفوا ء عَن الجتهاد ققد افوا َلَى جَوَاز القَوْل الثاني . قَيَصيرٌ جَوَازٌ المصير ! لَه مرا مقا 
عليه. ولا 1-0 أَنْ 04 بشَرْط قا الاجتهاد. 

1518 لجنم لا ينبت حبر الواحد. 





46 الا 2 في اسْتضْحَابٍ الإجماع في 0 الخلآف. 

154 الأَضْلٌ أن كل مَاكَبَتَ ََتَ دام إلى وجُود قاطوء قلا يخا الوا م إلى ليل في تفْسه. بل الَُوتُ هو 
الذي اه فيه ه إلى الليل. 

1004 الأَصْلُ 3 فر الأدمي أن لآ يون تبيًا. 

1508 ليد 1 يُفيدٌ العلم. 

0 لَوْ عارص قَاسَانء وَقَوْلُ الصّحَابِيٌ مَعَ أَحَدهماء فَيَجورٌ للمُجتهد إن عَلَبَ عَلَى ظَنّهِ المَرجِيحُ 
بقول الع 1 ْ 0 ْ 

2071 لاتَرْجيحَ ! إلا قود الدلييل. 

252 ذا تعَارَصَ شرن أو ضَرَرَان قَصَدَ السَوْعٌ ع دَفمَ أَشَدٌ الضَرَريْنِ َعَم شرن 


82ج ا 08 


2164 علد تائف متطلتن ومقضوكين, وعلذ ذلك يَجبُ تَرْجِيحٌ الأقوى. 
2315 إِذا دَارَ الفط بي الحقيقة وَالْجَاز فاللفظ للحَقيقَة» إلى أَنْ يَدُل الدُليل نهآ رَادَ المبجار. 
7 الا 00 اع ليان عَنْ وَقت الحاجة. 


0 
7 م همهم 


7 0 يجوز الخطابُ مجْمَلٍ يفيك فَائدَة ما. 

2491 ماي بالتقراء لوصف وجوه الاشتطمال» فى ميرف بالل الصّرِيح. 

2562 القيّاس بَاطل في اللعّات لأنها دده تشيّت 7 تؤقِيهًا. 

2024 ُو لا سقط بالسمُور. ْ 

2064 َس من ضَُورة امون يكُونَ صَحِيحًا مجن 

2666 إذا تعاض فيه عرف الشَزع وَالوَضْعفيْْجَع إلى أصل الوضع . 

2666 لأصْل أن الاسم لموضوعه القّويُ لاما صَرَكَه نهف الآسْتعْمَال ف الشَرْع. 

2666 الأضْلّ أن الاسم ضوع لَِي. 

2068 نْهَيُ يُضَادُ كَوْنَ انه عَنْهُ قَرْبَة وَطاعَةٌ أن الطاعَة عَبَارَةَ ِ عَمّا يُوَافقَ المي الال وَالنَهَيُ 


ل 


متضادان. 
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2105 
2/006 
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20353 
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2061 


2001 


29091 
23268 
232326 
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23405 
232502 
23671 
236656 
23006 
3/5 
3224 
3015 
230303 
3024 
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كو تفاع احرج مَعلوم من صيعة الأمر لا يُوجبٌ كوْنهُ مَجَارَا قي الوجُوبٍ أو التَذب. وَكَوْنُ 
الواحد مُسَِْامنْ لظ الناس» لا يوب َوه مَجَارًا في الباقي. وَكوْنَ النذْبٍ مُسْتَيقَنا من 
الأرء لا يُوجبٌ كوه مَجَار زافي الوجُوب كو القعلة الوَاحدَة مُسْعَيِقََةُ في الأمر لا يُوجبُ كَونَهُ 
مَجَارً في ارون دار ْو في الأمر لا يوب كوه مج ا في الاي . 

ب الاسْتفْصَال مَمَ تََاوْض الأخوّال يدل علَى عُمُوم لحكم. 

وو اَم على سَبْبٍ حاص لا قط وى العُمُوم. 

الى لا ُمُوم له وما العمُومْ للألقاظ لا للمَعاني. 

إذَا تَعَارْضت الاحْتمَالاتُ _ يكن إِنْبَاتُ الْعُمُوم بوهم . 

يكن دَعوَى الوم في واقعة لشخْص مُعَيءفَضَى فيه ليع السَلَامْ بكم وك عل 
كمه أيُضَاء إِذَا أمْكنّ اختصّاصٌ العلة بصَاحب الوَاقعة. 

الل اب عُمُوم الفط . 

وليل العَقلٍ لا يَُوْأن يُقابل النْطقّ الصّرِيحَ من شاع » لأنّ لد اعارص . 

1 لعفل فيه عَلَى أحد الاين فلس للتمَارْض فيه مَجَالَء إذ الأدلهُ لتحيل 
نَسْحْحها وَتَكَادبها قن ورد دَليلٌ سَمْعِيّ عَلَى خلّاف ْمَل فم أن ليكو متواتزه يفلم نه 
غير ضحيح وما أن يون مرا فيكو مُؤولاء ولا يون مُتَعَارضًا .وما نص تاد رلا يَحْتَملُ 
الخطأ وَالتَُوِيلَ» وَهُوَ عَلَى خلاف دَليلٍ العَقْلِء فَدَلِكَ ل 

كل ادل الل فيه على أحَد الجَاتبين فَلَمْس للتَارْص فيه مَجَال. 

الأضل 3 الأفعَال نَفَيُ احرج فيبقَى عَلّى ما كَانَ قَبْلَ الشَرْع . 

لا يجوز العو في الأخبار منَ الله تعَامى وَرَسُوله. 

2 الصّلاحَ لا يُوجِبٌ الأضلح. 

لين لا قم ب بالشَّكُ الطارئ . 

الاجتهادُ في تحقيق مَنَاط الحكم صَرْوة أ في تيج لمنّاط تيح المنّاط قَلّا. 

صل ليل الحكم' وات عي العلة وَوَصِفهاء قلا يكن 1 بالأدلة ال 

ور مول اناق الْقائلينَ بالقيّاس . 

من بَى مره في المعاملات الدْيويّة على الوم سَفة في َف وَمَنْبنَاهُعلَى الطنْ كان مَعْذَور. 
دَلِيلُ عَلَى صحّة علة الأضْلٍ سَلَامئّها عن َلة تاها تَققصي تقيض حكمهًا. 

إذا تَعَارْصتَ الاحْتمَالاتٌ فلا معني لتَحكم. 


عدم ءه 


لاطرَادُ الذي هو أَحَمُ أوْضّاف العلل» وَأَصَعَفًا في الدّلالة عَلَى الصّحّة. 

ما اسْمَئِيَ عَنْ فَاعدَة عَامّة وَخُصّصٌ بالْحُكم ولا يعْقَلُ مَعْنَى التخصِيص؛ ا يُعَاسُ عَلَيْه غيْرُةُ. 
قَاعَدَةُ اْمُشْتَقلَةُ الْمُسْتَفتَحَةٌ الي لَا يُْمَلَ مَعْنَاهَا للا يُقَاسُ عَلَيِهَا غَيْرُهَا 

لْعَوَاعدٌ الْمُمتَدََة اللورد اتوي عاط عنم 

حُكمْ الْعفْليُ وَالِاسمْ اللمَويُ لا يَْبْتُ بالْقيّاسِ. 
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8 ما تُعْيّدَ فيه بالعلّم ا يجو إِتَْانه قياس . 

23646 م لعفي والاسم اللي ل يبت بالقيّاس . 

2655 كل كم شرْعِي أمْكنَ تَعْليلهُ ليس جار فيه. 
021 0 العَدَالة * شط القبُول وى | لاشَرْط صحّة ة الاجتهاد. 


فا ع 


0022 المقل: : تغني ب به مُسَحَنَدَ النفي الأصليٌ ادسكمء إن العَفْلَ 0 عَلَى َه في ارج فق الأقَال 
وَالأفْعَال؛ ل تفي الأخكام عَنْهَا 5 صَوَر ل هاي لها إل ما يشريه أده الشف من 
الكتّاب ونه الع مَحْصُورَة ون كانَتْ كثيرة. 


5 0 


4068 الالجتهاذ م مع لقص مُحَال. 


قم م هر 


0ه الا يتصور في الأدلة القَطعية تعارض 


و2 مالا صل إلى الَاجب إلا به فَهْوَوَاجبٌ مين إن َم يكن طن سوا ون كد إل 
طريق ع يكونُ هو إِحْدَى خصال الوَاجب. 

49 الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ لَيْسَا مِنْ أَوْضَافِ الأغيّان. 

430 الحُكمْ دوس إِضَافِيٌ يس بابي 

4251 الْحكُمْ هو اكليف وَسَْطُ اكيب بلَو م الْمُكلف. 

42538 لس ُ أدلة ة الشَزع تَعَارض منْ غَيْر تَرُجيح» بَلرَم الوق أو الأَخْدٌ بالاختيّاط» 0 تقْليدٌ 
مجتهد حَرَعتَر على ارجح . 

4269 مين الوم ونقيضه مق الحْرِ. 

0369 احير َينَ الاب وَتَركه : يَرفع ابجوب . 

0 يُحتَمَل أن يدج عفد تعَايْصِ الدّليل ل الموجب وَامُْسقط إلى الوه الآحرِ وَمُوَ اَل بالّسَاقُط 
وَيُطلَبَ الدَلِيل منْ مَوْضع آخرّ . 

6 إِذا تَعَارَضَ الموجبٌ لحر َبَتولدُ مهُ احير المطلق . 

7 مهما تَعَارَض دَلِيلان فِي وَاجِبَيْن ؛ كَالشَاة وَالَْدََ ني الْجمَاع ب بيْنّ التحلليْن تخيّرٌ بَيْنَهُمَا وَإِنَ 
تَعَارَض دَلِيلٌ الوجُوبٍ وَدَلِيلٌ الإبَاحة تيرب بشَوْط قصٌد الْعَمَلِ بمُوجَب الدَلِيلٍ الْمُبيح. 


4278 ري للق من غثر تجيع مُحَالٍ 


ع ل ته 


كيه الا يتصور تعيض فى القطعيّات شيل إل أن رن أَعَدعقا ناسحا . فَمَا وَجَدَ فيه نص 


كتاب أَوْسُنّة وار أذ يه. 
11437 إِذَا عرض : نصّانَ قَاطعان قلا سَبيل إلى الترجيحء بل إن كَانَا مُتَوَاترَين ان الجر اسح 
وَلَا بد أنْ يَكونَ عنما ناعيًا. 


4507 عند تَعَارْض الأسْبَاب المحوقة يَرَحْحُون يلون إلى ال 





مراجع لترجمة الإمام الغزالي 
وبعض ما كتبه المعاصرون عنه في المصادر الأصلية 
«والترتيب على حروف المعجم» 


أبوحامد الغزالئ- حياته ومصنفاته: محمد رضا 99. 

أبوحامد الغزالى فى الذكرى المئوية التاسعة لميلاده: وهو يتضمن مجموعة الكلمات والبحوث 
التي ألقيت في المهرجان الذي أقامه المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب و العلوم الاجتماعية 
بمدينة دمشق عام 1961 م. 

إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين: محمد بن الحسين الزبيدي الشهير 
بمرتضى (ت. 1205 ه) 53-6/1 48 فى المقدمة. 

الأخلاق عند الغزالى: زكى مبارك 426.. 

سيا الريجان لأكن هتالية اله :64: 

اعترافات الغزالي: عبد الدايم البقري. 

الأعلام لز ركلي : 248-247/7. 

الإمام الغزالي حجة الإسلام ومجدد المائة الخامسة: صالح أحمد الشامي. 

الإمام الغزالي وعلاقة اليقين بالعقل: محمد إبراهيم الفيومي. 

الأنس الجليل: 265/1. 

إيضاح المكنون: 171-11/2. 

البداية والنهاية: لابن كثير (ت. 774 ه/1373 م) 174-173/12. 

تاريخ ابن الوردي: 21/2. 

تاريخ الآداب العربية: جورجي زيدان 97/3. 

تاريخ الإسلام لشمس الدين أبي عبدالله أحمد بن عثمان الذهبى (ت. 748 ه): 
4--2/176. 

تاريخ الشعوب الإسلامية بروكلمان النص الألماني: 1416-1408 / 542-535 النص العربي: 
275 

تاريخ الفلسفة العربية: نعمة الله العنداري. 

تاريخ الفلسفة في الإسلام: ج دي بور. 

تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر (ت. 571 ه/1176م): 348-340/31. 

تاريخ فلاسفة الإسلام: محمد لطفي جمعة 88-67. 

تبيين كذب المفتري لابن عساكر: 291. 

تتمة المختصر: 35/2. 

تعريف الأحياء بفضائل الإحياء: عبد القادر بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروسي 
باعلوي (ت. 1038ه). 
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« التكملة 756-744/1 

ل حجة الإسلام إمام غزالي: محمد علي عيني. 

الحقيقة فى نظر الغزالى: سليمان دنيا. 

* الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالي يوجه خاص: عبد الكريم العثمان. 

.34/2 دول الإسلام:‎ ٠ 

رجوع الغزالي إلى اليقين: عمر فروخ ٠‏ 

الرحلة: عبدالله العياشى 357-356/1. 

.185-180 روضات الجنات: الخوانساري‎ ٠ 

سير أعلام النبلاء لشمس الدين أبي عبدالله أحمد بن عثمان الذهبى (ت. 748 ه): 81-74/12؛ 
3469. 

سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه: عبد الكريم العثمان. 

©" شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد الحنبليى: 13-10/4. 

48 +تصفزة إسنياء علوم النين: ميحمود علي قراعة 9210" 

طبقات ابن الصلاح (ت 643ه ): 2/23-2/21. 

طبقات ابن هداية الله (خ) 71-69 

طبقات الإسنوى: 245-242/2. 

طبقات الزيدية: 414. 

طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت. 771 
ه/1370م): 182-101/4.192-191/6. 

طبقات الشافعية لقاضى القضاة تقى الدين ابن شهبة (ت. 851 ه). 

الطبقات العلية فى مناقب الشافعية لمحمد بن الحسن بن عبد الله الحسيني الواسطي (ت. 776 
م/1374م). - 000 

الطبقات الوسطى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت. 771 ه/1370 
م): 182-101/4.192-191/6. 

«. الطبقات: محيى الدين النووي (ت. 676 ه). 

طوقان الخالون العرب: جميل العظم 157-149. 

. العبر فى خبر من غبر لشمس الدين أبي عبدالله أحمد بن عثمان الذهبى (ت. 748 ه): 
١ 010/4‏ 

عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان لبدر الدين محمد العيني (ت. 855 ه/1451 م). 

6 العقد المذهب في طبقات حملة المذهب لسراج الدين أبي حفص عمر ابن العلامة أبي الحسن علي 
النحوي بن أحمد بن محمد الأتصاري الأندلسي المرسي المعروف بابن الملقن (ت. 804 ه/1401 
م). 

العقل في الإسلام: كريم عزقول 182. 

»ع عقود الجوهر: جميل العظم 12-3. 

ل العواصم من القواصم لمحمد بن عبدالله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكيء أبو بكر ابن 
ارين 
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عيون التواريخ / محمد بن شاكر الكتبي: 13 /لوحه: 267-262. 
الغزالي فقيهاً وفيلسوفاً ومتصوفا: حسين أمين. 

الغزالي والمغرب: محمد المنتصر الكتاني. 

الغزالى: أحمد الشرباصى. 

الغزالي: أحمد فريد 5 مطبوعات دار المأمون. 

الغزالي: تيسير شيخ الأرض. 

الغزالي: طه عبد الباقى سرور 141. 

الغزالي: كاردوفوء ترجمة عادل زعيتر. 

الغزالى: محمد البهى. 

الغزالي: ميثم الجنابي. 

الغزالي: هيام نويلاني. 

الغزالي: يوحنا قمير. 

الغواص واللآلئ أو ترجمة الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي: صموئيل زويمر. 
الفلسفة الشرقية: محمد غلاب. 

فهرس المخطوطات العربية: الطعمة. 

في صحبة الغزالي: أبوبكر عبد الرزاق. ٠‏ 

الفلبوف الغزالي إعادة تقويم لمنحنى تطوره الروحي: عبد الأمير الأعسم. 
الكامل لابن الأثير 173-491/10 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون / كاتب جلبي أو حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله: 
2 23 24 36. 

كنوز الأجداد: محمد كرد على 281-272. 

الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية لعبد الرءوف المناوي (ت. 1031ه). 
اللباب: 379/2 170. 

مؤلفات الغزالي: عبد الرحمن بدوي. 

ما للغزالي وما عليه: حسن عبد اللطيف عزام . 

المجددون في الإسلام: الصعيدي 185-181. 

المختصر في أخبار البشر لأبى الفداء: 237/2 

المذهب التربوي عند الغزالي: فتحية حسن سليمان. 

مرأة الجنان: لليافعى (ت. 768 ه) 191-177/3. 

مرأة الزمان: سبط ابن الجوزي (ت. 654 ه/1257م) 26-25/8, 41-39. 
المستدرك على الكشاف: الجبوري. 

المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: 38-37. 

مصادر الدراسات الأدبية: يوسف أسعد داغر 152-149. 

مع الغزالي في منقذه: أبوبكر عبد الرزاق. 

معجم البلدان: ياقوت الحموي (ت.626ه). 

معجم المؤلفين عمر رضا كحالة: 269-266/11. 
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معجم المخطوطات المطبوعة: المنجد 103-102/2. 

معجم المطبوعات: يوسف إليان سيركيس. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة: طاش كبرى زاده (ت. 962 ه) 0336-332/2 343-341 
350-7: 562-560. 

مقدمة الدكتور رفيق العجم لموسوعة مصطلحات الإمام الغزالي (42-6). 

مقدمة كتاب أساس القياس للدكتور فهد السدحان (24-7). 

مقدمة كتاي المنخول للدكتور محمد حسن هيتو (56-24). 

مقدمة كتاس شفاء الغليل للدكتور حمد الكبيسي (23-9). 

منتخب السياق /الورقة: 20. 1 

٠‏ المنتظم: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ابن الجوزي (ت. 597 ه/1200 م) 
170-9. 

المنقذ من الضلال وهو المرجع الرئيس لحياته الروحيه. 

النجوم الزاهرة: 203/5 168/9. 

نفحات الأنس لعبد الرحمن الجامي (ت 898 ه/1492 م). 

هدية العارفين اسماء المؤلفين واثار المصنفين مؤلفه اسماعيل باشا البغدادي 81-79/2. 

ه هذامذهبى: مصطفى حلمى 136-131. 

الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت. 964 ه/1363م) 277-274/1. 

وفيات ابن قنفذ - عادل نويهض -بيروت - دار الآفاق الجديدة - ط-3 1980 م.: 267-266. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان: شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الإربلى الشافعى» (ت. 681 ه) 219-216/4 353/3. 

مقالات فى الدوريات والمجلات العربية. 

أبو حامد الغزالى: حياته فلسفته تاثيره ومركزه مولفاته» عبد الرحمن خليل البربير» الكشاف: 3 
283-6. 

ه الأخلاق عند الغزالى زكى مبارك الرسالة 9/1359 نظرة فى كتابه المعنون بهذا الاسم. 

أثر الغزالى فى المدارس المتأخرة» زهير فتح الله الأديب 2 عدد43/4. 

ه الأخلاق عند الغزالى» خليل العيتانى: العروة 8 عدد3/21 الأخلاق والتصوف عند الغزالى مجلة 
الازهر م 10/749م. 

الأسباب بين الغزالى وابن رشدء عباس محمود العقاد مجلة الكتاب 2 عدد 8/198 (تعليق على مقال 
فواد الاهوانى فى مجلة الكاتب المصر مايو 1946)- السببية عند الغزالى» مجلة الكتاب» مايو 1948 
ص: 693. 

تفكير الغزالى الفلسفى إبراهيم مدكور الثقافة 2/1648 (نقد لكتاب الاستاذ عبد الدايم أبو العطا 
البقرى بهذا العنوان - رد المؤلف على هذا النقد ص: 1729 ). 

حجة الاسلام الغزالى» شى من فلسفتة؛ محمد ثابت الفندى؛ صحيفة الجامعة 1 عدد5-17/2) 
وعدد85/3. | الغزالى وفلسفة الغرب. تاريخ عقلية الغزالى | كتبه وتنسيقها | الغزالى فيلسوف على 
رغمة. بين الغزالى وديكارت | راجع تعليقا على هذا المقال لمحمود الخضيرى فى العدد 23/67 
ورد الفندى على هذا التعليق فى العدد 4/24. 
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حياة الغزالى حجة الاسلام وزين الدين أنطون موصلى المكشوف عدد181, و182: و 2186 
و187: 189و 190. 

رأي في الغزالى» حسن أنيس» المقتطف 51/98. 

الشسك واليقين فى قلسفة الغزالى: كريم تعزقول» مجلة الابما #1 غلاة 3/32 بيرورق: 

العشرة المقدمون فى تاريخ الفكر العربى انيس المقدسى: ابو حامد الغزالى إمام المتكلمين 
وحجة الاسلام,. الأمالى. 

الغزالى» ترجمته و تعاليمه» محمد الخضرىء المقتطف 529, 34/478. 

الغزّالي ام الغزّالي» محمد ابن أبي شنبء مجلة المجمع 224/7. 

الغزالى وابن العربى المقتطف 101/4998. 

قبر الغزالى ولفظ اسمه. صموئيل زويمر المقتطف 58/125. 

الكلام والمتكلمون الامام الغزالى الدكتور محمد غلاب مجلة الازهر 11/398 و 376 و 538. 
مجلة الأزهر 13/395. 

مجلة المشرق» 19/951. 

هجرة الغزالى فى سبيل المعرفة واليقين» محمد خلف الله الثقافة 2/315/' 

حجة الاسلام: الامام الغزالى؛ عالما فى الأخلاق وفيلسوفاء شكرى مهتدىء المقتطف 73/17 
“ا حجة الاسلام : الاسلام الغزالى» أثره فى الاسلام» المقتطف. 72/677 و 198 /73. 
رباعيات الغزالى للشاعر الفرنسى جان لاهور؛ الحب الصوفىء الشك خليل هنداوى المقتطف 
9 5419 و92/73 و 205. 

لغزالى والإنجيل كتابان من مصر يرجع تاريخهما الى القرون الوسطى- مخطوطتان ثمينتان 
إحداهما فى استنبول والأخرى فى رومة؛ بنت الحارث» المقتطف 93/210. 

لغزالى والفلاسفة مجلة المعرفة» 1/817. 

الغزالى وفلسفته. حامد عبد القادر مجلة المعرفة. 21932 1/305 و 433. 

لغزالى» القس سليمان صائغ, مجلة النجم 1/95؛ الموصل . 

لغزالى المتصوف العلمى» جورج شيررء الكلية 71/533 و 914. 

قضية العلم بين الغزالى وابن رشدء أحمد فواد الأهوانى؛ الكاتب المصرى عدد مايو 1946 ص: 
6. 

أبو حامد الغزالى حجة الاسلام» جرجى زيدان, الهلال 15/323. 








فهرس المصادر والمراجع 


الإبهاج في شرح المنهاج علي بن عبد الكافي السبكي وابنه عبد الوهاب» تحقيق وتعليق د. شعبان 
محمد إسماعيل» 1401 ه نشر مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة: ط: 1. 

الإتقان في علوم القرآن؛ لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم» 
ط: 03 1405 ه / 1985 م, مكتبة دار التراث» القاهرة. 

أثر الإختلاف في القواعد الأصولية في إختلاف الفقهاء, د. مصطفى الخن» ط: 4» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 1406 ه / 1985 م. 

أثر الأدلة المختلف فيها (مصادر التشريع التبعية) فى الفقة الإسلامى؛ د. مصطفى ديب البّغاء دار 
القلم» دمشق. 

أثر الحديث الشريف في اختلاف الأثمة الفقهاء رضي الله عنهم» للأستاذ محمد عوامة» ط: 22 دار 
السلام» القاهرة. 1407 ه / 1987م. 

الاجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة» لبدر الدين الزركشي (ت 794 ه)» تحقيق / سعيد 
الأفغاني» ط: 4» المكتب الإسلامي؛ بيروت عام 1405ه/ 5م 

الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه تأليف د/ شعبان محمد إسماعيل؛ ط: 1» دار 
البشائر الإسلامية؛ بيروت عام 1418ه/1998م. 

الاجتهاد في الإسلام» للدكتورة/ نادية شريف العمري» ط: 3» مؤسسة الرسالة» بيروت» عام 
5ه/1985م. 

الإجتهاد في التشريع الإسلامي؛ د. محمد سلام مدكورء ط: 1. دار النهضة العربية» 1404 ه / 
4 م. 

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية»؛ حسن مرعي» ضمن بحوث مؤمر الفقه الإسلامي؛ راجع رقم 72. 
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» زكريا البري» منشور ضمن بحوث مؤتمر الفقه الإسلامي؛ راجع رقم 72. 
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» علي الخفيفء منشور ضمن بحوث مؤتمر الفقه الإسلامي» راجع . 
رقم 72. 

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» لمحمد صالح موسى حسين» دار طلاس للدراسات والترجمة 
والنشرء ط: 1 عام 1989م. 

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» محمد فوزي فيض اللهء الكويت» دار التراث» 1404ه. 
الاجتهاد فيما لا نص فيهء الطيب خضرى السيدء ط: 1» الرياض» مكتبة الحرمين» 
93/3 1م. 
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الاجتهاد من كتاب التلخيصء للجوينيء أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (ت 478 
ه)؛ تحقيق د. عبد الحميد أبو زنيد» ط: ل دار القلم» دمشق عام 1408ه/ 1987م. 

الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية» لمحمد حسن هيتو» ط: 1: مؤسسة الرسالة؛ بيروت» عام 
9 ه/ 1988م. ٠‏ 

الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة لأبي الحسنات محمد عبد الحى اللكنوي» تحقيق د. عبد 
الفتاح أبو غدة, ط: 2 1404 ه / 1984 مامكدية المطبوعات الاسلامية: حلب. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفاسي» تحقيق / شعيب 
الأرناؤوط» ط: 1» مؤسسة الرسالة؛ د. ت» بيروت. 

الأحكام السلطانية» أبو الحسن الماورديء تحقيق / خالد عبد اللطيف العلي؛ بيروت» دار الكتاب 
العربيء 1408ه. 

إحكام الفصول في أحكام الأصولء أبي الوليد الباجي» تحقيق / عبد المجيد زكي: ط: 1؛ عام 
7ه دار الغرب الإسلامى؛ بيروت. 

أحكام القرآن» لل بك جه وزع لش ايلا المعروف بابن العربي؛ طبعة عيسى الحلبي؛ 
القاهرة» 4 ه / 1974 م 

أحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت204ه)» قدم له وعلق عليه الشيخ / 
قاسم الشماعي الرفاعي؛ دار القلم؛ بيروت . 

أحكام القرآن» للجصاصء أبي بكرء أحمد بن علي الرازي (ت 370ه).؛ 5مج؛ تحقيق محمد 
الصادق قمحاويء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1412ه/ 2مم. 

الإحكام في أصول الأحكام؛ علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد مكتبة الخانجي 1345 ه. 
الإحكام في أصول الأحكام؛ على بن محمد الآمديء تعليق الشيخ / عبد الرزاق عفيفي 1387 ه. 
الإحكام في ييز الفتاوى عن الأحكام وتمييز القاضي والإمامء لشهاب الدين القرافي المالكي 
(684ه). اعتناء د. عبد الفتاح أبوغدة» بيروت دار البشائر الإسلامية- ط: 2. 

إحياء علوم الدين: أبوحامد محمد بن محمد الغزاي» القاهرة» دار الشعب. كتاب الشعب؛ د. ت» 
بيروت . 

اختصار علوم الحديث (مع شرح الباعث الحثيث)» للحافظ ابن كثير» ت: سنة 774 هه مكتبة دار 
التراث بالقاهرة سنة 1399 ه. 

اختلاف الصحابة» أسبابه وآثاره في الفقه الإسلامي؛ د. أبو سريع محمد عبد الهاديء القاهرة» 
مكتبة مدبولي» د. ت. 

اختلاف الفقهاء؛ لابن جرير الطبري» أبي جعفر» محمد بن جعفر (ت 310ه) دار الكتب العلمية» 
بيروت» د.ات. 

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» للنووي أبي زكرياء يحبى بن شرف الدمشقي (ت 676ه)؛ بعناية 
بسام عبد الوهاب الحانيه 2 دار البشائر الإسلامية؛ بيروت» عام 11ه/ 0م. 

أدب الاختلاف في الإسلام» د. طه جابر فياض العلواني» ط: 1» كتاب الأمة, قطر, عام 1405ه/ 
4م. 
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4. أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين» بقلم محمد عوّامة» ط: 1 دار البشائر الإسلامية؛ بيروت» 
عام 1412ه/ 1991م. 

5 أدب الخلاف» لعوض بن محمد القرني, دار الأندلس الخضراءء جدة. المملكة العربية السعودية» 
عام 1415ه. ْ 

6 أدب القاضي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي, تحقيق / على محمد 
البجاوي؛ ومحيي هلال السرحانء بغداد 1391ه/1971م. 

7 أدلة التشريع المتعارضة» د. بدران أبو العينين بدران» مؤسسة شباب الجامعة» الأسكندرية» 
074 م. 

8 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للعلامة محمد بن علي الشوكاني» طبعة مصطفى 
البابي الحلبي بمصرء ط: 1, 1356 ه / 1937 م. 

9. إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. تأليف محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت 1182ه)» 
اعتنى به محمد صبحي حسن حلاق؛ مؤسسة الريان» بيروت» ط: 1 عام 3ه/ 2مم. 

0 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» وزهير الشاويشء المكتب 
الاسلامى» بيروت» ط: 1؛ 1399ه. 

41 أساس البلاغة؛ للزمخشري (ت538ه)» تحقيق / عبد الرحيم محمود دار المعرفة» بيروت» 1402ه 
2م. 

2. أساس القياسء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق / فهد بن محمد السرحان مكتبة 
العبيكان» الرياضء 1993/1413. 

3 أسباب اختلاف الفقهاء؛ د. عبد الله عبد المحسن التركي» مكتبة الرياض الحديثة؛ المملكة العربية 
السعودية, ط: 2, عام 1397ه/ 1977م. ْ 

4 أسباب اختلاف الفقهاء. للشيخ علي الخفيف, مطبعة الرسالة» القاهرة» نشر معهد الدراسات 
العربية العالية» 1956 م. 

5 الاستخراج لأحكام الخراج» ابن رجب الحنبلي؛ بيروت: دار المعرفة» 1979م. 

6. الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الاسلامية وأصول فقههاء تأليف مصطفى أحمد الزرقاء 

ط: 1 دار العلم» دمشقء عام 1408ه/ 1988م. 

7 أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن الأثير» تحقيق / محمد 

إبراهيم البناء ومحمد أحمد عاشورء القاهرة» 1 الشعب. ْ 

48. أصول الأحكام الشرعية؛ الدكتور/يوسف قاسمء مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي؛ دار 

النهضة العربية» 1985 م. 

49. أصول السرخسيء لأبي بكر محمد السرخسيء تحقيق / أبو الوفاء المراغي, لحنة إحياء المعارف 

لنعمانية؛ حيدر أباد الدكن. 

0. أصول الفقه (تاريخه ورجاله)» د. شعبان محمد إسماعيل» ط: 1 1401 ه / 1981 م, دار المريخ 


بالرياض. 
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أصول الفقه الإسلامي» د. بدران أبو العينين بدران» مؤسسة شباب الجامعة» الأسكندرية» 
4مم. 

أصول الفقه الإسلامي» الشيخ محمد أبو زهرة» دار الفكر» القاهرة» 153/9 م6 

أصول الفقه الإسلامي؛ د. زكي الدين شعبان دار نافع للطباعة والنشرء دار الكتاب الجامعى:» 
القاهرة. 5006 

أصول الفقه الإسلامي؛ د. محمد زكريا البرديسى» طبعة الثقافة» القاهرة؛ 1383 ه. 

أصول الفقه الإسلامي؛ د. وهبة الزحيلي؛ 2مج؛ ط: 1» دار الفكرء دمشقء عام 1406ه/ 
6مم. 
أصول الفقه الإسلامي؛ للشيخ محمد أبو النور زهير» مج . 

أصول الفقه. عبد الوهاب خلاف. القاهرة» واه د 

أصول الفقه» لفخر الإسلام. علي بن محمد بن الحسين البزدوي مع شرحه كشف الأسرار 
للبخاري» دار الكتاب العربي» بيروت» 4 ه. 

أصول الفقه. محمد أبو زهرة» القاهرة» دار الفكر العربى» ثت- 

أصول مذهب الإمام اين د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 4 
عام 6ه/ 6مم. 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. لأبي بكر محمد ابن موسى الحازميّ الهمذاني» تحقيق / 
عبد المعطي أمين قلعجي, ط: 1 1982 م, دار الوعى بحلب. 

الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين)» لخير الدين 
الزركلي ط: 3 بيروت» 1389 ه / 1969 م6 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» تحقيق / محمد محيى الدين عبد الحميد, دار الفكر» 
بيروت» د. ت» نسخة أخرى تحقيق / مشهورحسن آل سلمان 

أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام؛ عبد القادر محمد العروسيء دار 
المجتمع. جده 4م . 

أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم» لمحمد سليمان الأشقرء 2مج: مؤسسة الرسالة» 1416هء 
6مم. 





الأم؛ للإمام محمد بن إدريس الشافعي» ت: سنة 204 ه تحقيق / محمد زهري النجار, طبع الفنية 
لمتحدة بالقاهرة سنة 1381 ه. 

للإمام الشافعي حياته وعصره» أراعة وفقهه. الشيخ محمد أبو زهرة»ء ط: 2 1367ه / 15318 م2 
دار الفكر العربى, القاهرة. 

لأنسابء لعبد الكريم السمعاني؛ ت: سنة 562 ه مكتبة المثنى؛ 1970 ه. 

لإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم؛ لابن 
لي البطليوسىء أبى محمد؛ عبد الله بن محمد الأندلسى (ت 521ه)) تحقيق د. محمد رضوان 
لداية؛ دار الفكرء دمشقء عام 1407ه/ 1987م. 
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0 البحر المحيط؛ لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشيء تحقيق / مجموعة من المحققين» الكويت» وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلاميةء ط: 1, 1988/1409. 

1 بحوث مؤتمر الفقه الإسلامي» المنعقد بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية» نشرها المجلس 
العلمي بجامعة الإمام بالرياضء 1404ه. 

2 بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لأبي الوليد بن رشد الحفيدء بيروت» عالم الكتب» ط: 1) 
77 . 

3 البداية والنهاية» لابن كثيره ت: سنة 774 هه مطبعة السعادة بمصر سنة 1351 ه. 

4 البرهان في أصول الفقه, لإمام الحرمين أبي المعابي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» تحقيق 
د. عبد العظيم الديبء مطابع الدوحة» قطرء 1399 ه. 

5 البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشيء تحقيق/ محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ ط: 3: 1405 ه / 1985 مء دار التراث؛ القاهرة. 

6 البلبل في أصول الفقه لسليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي» مكتبة الإمام الشافعيء الرياض» 
ط: 2 1410. 

7 بلوغ المرام» ابن حجر العسقلاني» ت: سنة 852 ه المكتبة التجارية بالقاهرة سنة 1928 م» تحقيق / . 
محمد حامد الفقى. 

8 بيان المختصر ف مختصر ابن الحاجب, لشمس الدين أبي الثناء محمود بن عبد الرحمن 
الأصفهاني؛ تحقيق / محمد مظهر بقاء جدة: دار المدني» ط: 1: 1986/1406 من منشورات معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامى. 

9. تاج العروس من جواهر القاموس» 9 الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني 
الزبييدي؛ ط: 1. 40 مج؛ مطبعة حكومة الكويت؛ 1385ه / 1965م. 

0. تاريخ التراث العربي» فؤاد سزكين» ترجمة: محمود فهمي حجازي وآخرينء السعودية؛ جامعة 
الإمام محمد بن سعود, 1983م. 

81 تاريخ التشريع الإسلامي؛ للشيخ محمد الخضريء ط: 22 دار الكتب العلمية» بيروت» 1414ه/ 
4م . 

2. تاريخ التشريع الإسلاميء لمناع القطان» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط: 24 1417ه/ 1996م. 

3. تاريخ الفقه الإسلامي ونظرياته العامة د. عبد الودود محمد السريتي» دار النهضة العربية» بيروت» 
عام 1993م. 

4 تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود» لبدران أبو العينين بدران» دار النهضة: بيروت» د. ت. 

5 تاريخ الفقه الإسلامي» د. محمد عبد اللطيف. صالح الفرفور» دار ابن كثيرء دمشق ودار القادري» 
ط: 1ء عام 1416ه/ 1995م. 

6 تاريخ الفقه الإسلامي» لمحمد علي السايسء الأستاذ بالأزهر الشريف» ط: 1. دار الكتب العلمية» 
عام 1990م. 

7. تاريخ المذاهب الإسلامية» لمحمد أبي زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة سنة 1391 ه. 
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تأويل مختلف الحديث, لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري» ط: 1 1405 ه / 
5 م. 

تأويل مشكل القرآن» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» بشرح السيد أحمد صقرء 
ط: 22 1401 ه / 1981 م دار الكتب العلمية» بيروت. 

التبصرة في أصول الفقه» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي» تحقيق د. محمد 
حسن هيتوو دمشق دار الفكر ط: 1, 1980/1400. 

تبصير النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء» بقلم د/ محمد إبراهيم الحفناوي. ط 
1 دار الحديثء القاهرة. عام 1415ه/ 1995م. 

التحرير» لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى المعروف بابن الهمام ؛ مع شرحه تيسير 
التحرير لمحمد أمين العزوق بأمير بأدشه طبعة مضطفى البي؛ بمصرء 1351 ه. 

التحصيل من المحصول» لسراج الدين الأرمويء تحقيق / عبد الحميد على , بن أبي زنيد» بيروت» 
الرسالة ط: 1, 1408. 

تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه؛ لعبد الله بن محمد الغماري الحسني, عالم الكتبء بيروت 
ط: 1 1405. 

تخريج أحاديث مختصر المنهاج» للحافظ العراقي» تحقيق / صبحي السامرائي, القاهرة» دار الكتب 
السلفية. 

تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين محمود الزنجاني» تحقيق / محمد أديب صالح؛ بيروت 
مؤسسة الرسالة, ط: 3 1979/1399. 

التذكرة في الأحاديث المشتهرة» للزركشىء بدر الدين أبى عبد الله محمد بن عبد الله (ت794ه) 
تحقيق / مصطفى عبد القادر عطاء ط: و الكتب العلمية عام 1406ه/ 1986م. 

التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية؛ الأستاذ عبد اللطيف البرزنجي» ط: 1: مطبعة العاني 
بالعراق» وزارة الأوقاف العراقية. 

التعريفات؛ للسيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد الزين أبي الحسن الحسيني الجرجاني» 
تحقيق د. عبد الرحمن عميرة» ط: 1 عالم الكتب. 1407 ه / 1987 م. 


: م الأحكام» لمحمد مصطفى شلبيء دار النهضة العربية» بيروت» ط: 2: 1400. 


تفسير البحر المحيط؛ لأبي حيان» محمد بن يوسف الأندلسي (ت745ه) تحقيق الشيخ / عادل 
أحمد عبد الموجود. والشيخ / علي محمد معوض» د. زكريا عبد المجيد النوتي» د. يد النجولٍ 
الجملء دار الكتب العلمية (1422ه 2001م) . 
تفسير التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشور» تونس» الدار التونسية للدشر والتوزيع» 0مجء 4م . 
تفسير القرآن العظيم. لابن كثيرء أبي الفداء عماد الدين» إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
(ت 744ه)؛ دار ابن حزم ط: 1 1420 ىف 2000 م. 
تفسير المنار» ( ( تن تفسير القرآن الحكيم) لمحمد رشيد رضاء 12مج. دار المعرفة بيروت» د. كه 
تفسير النصوص في الفقه الإسلامى» د. محمد أديب صالح. »ط: 3 المكتب الإسلامى» 4 ه 
/ 1984 م. 
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6. تفسير آيات الأحكام؛ لمحمد علي السايسء طبعة محمد على صبيحء القاهرة» د. ت. 

7 التفسير والمفسرون؛ د. محمد حسين الذهبي (ت 1976م). 3مج. دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

8. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير, لابن حجر العسقلاني» تحقيق / عبد الله هاشم 
اليمانى» شركة الطباعة الفنية المتحدة» القاهرة ط: 1 1384 /1964. 

109 تلط :1 اول الفقه. لأبي المعالي الجويني؛ تحقيق / عبد الله النيبالي» وشبير أحمد العمري» 
دار البشائر الإسلامية» ل 1 1996/1417 

0 التلويح على التوضيح, للإمام سعد الدين التفتازاني» ت: سنة 792 ه المطبعة الأميرية» مصرء 
2 ه. 

1. التمهيد في أصول الفقه. لأبي الخطاب الكلوباذي» تحقيق / مفيد أبوعمشة؛ ومحمد إبراهيم؛ مكة 
المكرمة» مركز البحث العلمي وإحياء التراث» جامعة أم القرى» ط: 1, 1406 /1985. 

2 التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن القرشي الأسنوي 

| الشافعى؛ تحقيق د. محمد حسن هيتو» طبعة مؤسسة الرسالة بيروت» ط: 23 1404 ه. 

3. ييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث؛ للشيباني؛ عبد الرحمن بن 

الديبع القاهرة. 

4. تهذيب الأسماء واللغات؛ لأبي زكريا النووي» بيروت» دار الكتب العلمية. 

5. تهذيب التهذيبء لابن حجر العسقلانى» دار صادر بيروت» مصورة عن طبعة منجلس دائرة المعارف 
النظامية بالهند سنة 1326 ه. ش 

6. تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ لجمال الدين أبي الحجاج المزي» تحقيق / بشار عواد» ط: 1 
بيروت» مؤسسة الرسالة, 1982/1403. 

7 التوضيح على التنقيح لعبيد الله بن مسعود الملقب بصدر الشريعة مطبوع مع التلويح على التوضيح» 
المطبعة الخيرية بمصرء 1322 ه. 

8. تيسير التحرير لمحمد أمين الحنفي» شرح كتاب التحرير لابن الهمام؛ طبع مصطفى البابي الخلبي» 
مصر 1351 ه. 

9. تيسير علم أصول الفقه. عبد الله بن يوسف الجديعء ط: 1 مؤسسة الريان» بيروت» 1418ه/ 
7م. 

0. جامع الأسرار في شرح المنار للنسفي» محمد بن محمد الكاكيء تحقيق / فضل الرحمن الأفغاني؛ 
ط: 1: 1418 /1998» مكة» مكتبة الباز. 

1. جامع البيان في تفسير القرآن» لمحمد بن جرير الطبريء أبي جعفر (ت 310ه)؛ 26مج, تحقيق عبد 
الله التركي: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» ط: 1» 2001م. 

2. الجامع الصحيح. لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» تحقيق وشرح / أحمد محمد 
شاكرء القاهرة, 1978م. 

3. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري: (ت 671ه).» 20مج: دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت» د. ت- 
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الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغداديء تحقيق / محمود الطحان. مكتبة 
المعارف» الرياضء 1403. 

جمع الجوامع؛ ابن السبكيء تاج الدين عبد الوهاب بن علي الشافعي (ت 771ه).» بحاشية 
العطار, المطبعة العلمية» 1316 ه. 


: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» لعبد القادر بن محمد القرشى» ت: سنة 775اه تحقيق / عبد 


الفتاح الحلوء طبع عيسى البابي الحلبي؛ سنة 1398 ه. 


القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية» 1393ه. 


, حاشية العطار على جمع الجوامع على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع. لابن السبكي» 


وبهامشه تقرير الشيخ عبد الرحمن الشربيني على جمع الجوامع. للومام ابن السبكي. وبأسفل 
الصلب والهامش تقريرات الشيخ / محمد علي بن حسين المالكي» 2مج. القاهرة. 


, الحاصل من المحصول يي أصول الفقه. لتاج الدين الأرموي. تحقيق / عبد السلام أبوناجي, ط : 1 


14 بنغازي, جامعة قاريونس» عبتا 
حجة الله البالغة» شاه ولي الله الدهلوي. دار الجيل بالقاهرة» الناشر دار التراث- القاهرة. 


حجية السنة” د. عبد الغنى عبد الخالق» ط: 1 المعهد العالمى للفكر الإسلامى, بواشنطن» 107 


ه / 1986 م. 


. الخلاف بين العلماء. أسبابه وموقفنا منه» بقلم الشيخ محمد الصالح العثيمين» عضو هيئة كبار 


العلماع بالمملكة العربية السعودية» المكتب الإسلامى» بيروت» ط: ك1 5ه/ 5م. 


. الخلافيات» للومام أبي بكر أحمد بق الحسيق البيهقي (ت 458ه). تحقيق الشيخ / مشهور حسن 


آل سلمان؛ دار الصميعيء المملكة العربية السعودية» ط: 1 عام 1417-1414ه. 


. دراسات تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيهماء د. مصطفى سعيد الخن» الشركة 


المتحدة للتوزيع» دمشق» ط: 1 عام 4 ه/ 4 م. 


. دراسات في الاختلافات الفقهية» حقيقتهاء نشأتهاء أسبابهاء المواقف المختلفة منهاء د. محمد أبو 


الفتح البيانوني) دار السلام» حلب» ط: 1» عام 5ه/ امم . 


. دراسات في التعارض والترجيح عن الأصوليينء د. سيد صالح عوض النجاره دار الطباعة المحمدية» 


القاهرة» 1400 ه. 


. الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» لمحمد ابن جعفر الكتاني؛ ط: 1. 1332 هف 


الناشر مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 


١‏ رفع الحاجب عن مختصر ابن الخاجب» لتاج الدين السبكي. تحقيق / علي معوض » وعادل عبد 


. رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لابن تيمية» شيخ الإسلام» خونك بن عبد الحليم بن عبد السلام 


زت 8ه) الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, الرياض» المملكة 
العربية السعودية» د. ت- 
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141. روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن. للصابوني» محمد علي؛ 2مج؛ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» د. ت. 

2. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي (ت1270ه)» قرأه وصححه / محمد 
حسين العربء بإشراف هيئة البحوث والدراسات في دار الفكر دار الفكرء بيروت» (1414ه 
4م ) . 

3 روضة الناظر لموفق الدين ابن قدامة» تحقيق/ عبد الكريم النملق. 3مجء ط: 5, 1997/1417, 

الرياض» مكتبة الرشد. 

44 . زاد المسير في علم التفسير, لابن الجوزي (ت597ه) المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء 1407 

ى 1987 م. 

5 زاد المعاد في هدي خير العباد» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكرء ابن القيم الحوزيه» تحقيق / شعيب 

الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط, ط: 2, 1405ه / 1985م, مؤسسة الرسالة» بيروت. 

6. سد الذرائع في الشريعة الإسلامية» محمد هشام البرهاني» مطبعة الريحاني» بيروت 1985 م. 

7. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ د. مصطفى السباعي» ط: 2, المكتب الإسلامي؛ 1978 م؛ 
98 ه. 





8. سنن ابن ماجة؛ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة؛ تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقى» بيروت» دار 
إحياء التراث» 1395ه. ْ 

149 سان أبي داود السجستاني» تحقيق / أحمد سعد علي» طبع مصطفى البابي الحلبي سنة 1371 ه. 

0. سنن النسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي؛ مع شرح جلال الدين 
السيوطي وحاشية الإمام السندي؛ ط: 1: 1348 ه / 1930 م دار الفكرء بيروت. 

1 السيرة النبوية» لابن هشام (ت213 ه). تحقيق / مصطفى السقاء وإبراهيم الإبياري؛ وعبد الحفيظ 
شلبي» دار المغني بالرياض (1420ه 1999م). 

2 شرح الكوكب المنير في أصول الفقه للفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجاره ت: سنة 972 هه 
تحقيق / محمد الزحيلىء ونزيه حماد, دار الفكر بدمشق سنة 1400 ه. 

3. شرح اللمع في أصول الفقه. لأبي إسحاق الشيرازيء تحقيق / عبد المجيد التركي» بيروت» دار 
الغرب الإسلامي, ط: 1, 1988/1408. 

4. شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصولء لشهاب الدين القرافي» تحقيق / طه عبد 
الرؤوفء القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية» دار الفكر ط: 1 1973/1393. 

3. شرح جمع الجوامع (جمع الجوامع لتاج الدين السبكي ت 771 ه)ء لجلال الدين محمد بن أحمد 
بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي» وعليه حاشية البناني: عبد الرحمن بن جاد الله البناني» 
طبعة الحلبى. 

6 صفة لقتو والمفتي والمستفتي» لابن حمدان الحراني» أحمد بن حمدان (ت 695 ه)» خرّج 
أحاديثه وعلق عليه ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي؛ بيروت» ط: 1: عام 1380ه/ 
0م 
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ط: 5 عام 0ه/ 0 مم. 


. ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» لعبد الرحمن حسن حبنكة؛ ط: 2 1981/1401: 


دمشقء دار القلم. 


. طبقات الحنابلة للقاضى أبى يعلىء تحقيق / محمد حامد الفقى؛ مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة 


1 ه. 


وعيد الفتاح الحلوى القاهرة» عيسى الحلبى» 3 /1964. 


. طبقات الشافعية؛ لابن هداية الحسينى» ت: سنة 1014 ه تحقيق / عادل نويهض, طبع دار الآفاق 


الجديدة بيروت» ط: 1. 1972 م8 


. طبقات الشافعية» للأسنوي» ت: سنة 772 هه تحقيق / عبد الله الجبوري» مطبعة الإرشاد, بغداد. 


ط: 1 1392 ه. 


. طبقات الفقهاء لأبى إسحاق الشيرازي» تحقيق / إحسان عباسء بيروت: دار الرائد العربى» ط: 2) 


1/.. 
طبقات القراء» لشمس الدين الذهبي» ت: سنة 748ه تحقيق / محمد سيد جاد الحقط: 1 دار 
التأليف سنة 1969 م. 


. طبقات المعتزلة» تأليف القاضي عبد الجحبار بن أحمد المعتزلي» ت: سنة 415 ه تحقيق / على سامي 


النشار» دار المطبوعات الجامعية سنة 1972 م6. 


: طبقات المفسرين: للحافظ شمس الدين الداوودي» ت: سنة 945 هف تحقيق / على محمد عمر» 


مطبعة الإستقلال الكبرى بالقاهرة سنة 1392 هه نشر مكتبة وهبة. 


. العرف والعادة في رأي الفقهاءء عرض نظرية في التشريع الإسلاميء أ. د. أحمد فهمي أبو سنة» 


رسالة لنيل شهادة العالمية من الجامع الأزهر لنيل درجة أستاذ. مطبعة الأزهر, القاهرة. 


. عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد. للدهلوي شاه ولي (ت 1176 ه)ء القاهرة» المطبعة 


السلفية. 


. علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ت 1956 م) دار القلم» الكويت» ط: 12, عام 1398ه/ 


8م. 


١‏ علوم الحديث ومصطلحه. د. صبحي الصالح» ط: 217 دار العلم للملايين» بيروت» 8ةظؤ'ظآ1[1 م. 
, علوم الحديث» لابن الصلاح؛ تحقيق د.نور الدين العنز» المكتبة العلمية بالمدينة المنورة سنة 1386 ه. 
. عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» لمحمد سعيد البانيى» مطبعة حكومة دمشقء عام 1ه/ 


3 مم. 


. فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار» لزين الدين بن إبراهيم بن محمد 


الشهير بابن نجيم؛ ط: 1, 1355 ه / 1936 م» مصطفى الحلبي؛ بمصر. 


. الفتيا ومناهج الإفتاء» لمحمد سليمان عبد الله الأشقر» نشر الدار السلفية» الكويت, ط: 2, عام 


8ه/ 8م. 
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5. الفرق بين الفرق» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» ت: سنة 429 هف تحقيق / محمد محي الدين 
عبد الحميد, مطبعة المدنى بالقاهرة. 

6. الفروق» لشهاب الدين أبى العباس أحمد بن إدريس الصنهاجى القرافي» دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة. ط: 02000 ' 

7 الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم الأندلسي الظاهري» ت 456 ه ط: 1 بالقاهرة سنة 
0 ه وبهامشه الملل والنحل للشهرستاني. 

8. الفصول في الأصول؛ أحمد بن علي الجصاصء تحقيق / عجيل جاسم النشميء الكويت» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية, ط: 1. 1405 ه. 

9. فضائل القرآنء للحافظ ابن كثير» عماد الدين؛ إسماعيلء أبى الفداء (ت 744ه).؛ ط: 1» دار 
المعرفة؛ بيروت» عام 1406ه/ 1986م. ١‏ 

0 الفقيه والمتفقه, للخطيب البغداديء تحقيق / عادل العزازي؛ ط: 1 1417 /1996. الدمام؛ دار ابن 
الجوزي . 

1 الفكر الأصولي؛ د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» دراسة تحليلية ونقدية. ط: 1 1403 ه / 
3 م دار الشروق» جدة. 

2. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, للحجويء طبع الرباط سنة 1340 ه. 

3. الفهرست. ابن النديم؛ اعتنى بها الشيخ / إبراهيم رمضانء دار الفتوى» دار المعرفة» بيروت» ط: 1» 
5هم/ 1994م. 

4. الفوائد البهية في تراجم الحنفية» تأليف محمد بن عبد ا حي اللكنوي. دار المعرفة» بيروت. 

5 فواتجح الرحموت شرح مسلم الثبوت» محب الله بن عبد الشكورء ت: 1119 ه عبد العلي محمد بن 
نظام الدين محمد اللكنوي الأنصاريء المطبعة الأميرية ببولاق 1322 ه مطبوع بهامش المستصفى. 

6 قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي د. محمود حامد عثمان دار الحديث, القاهرة» ط: 1» 
عام 1417ه/ 1996م. 

7. القاموس المحيط؛ لمجد الدين الفيروزآبادي» بيروت» مؤسسة الرسالة: ط: 1, 1406/ 1986. 

8. القطعيات والظنيات ومواطن الاجتهاد في الشريعة الإسلامية: للشيخ محمد المدنيء القاهرة. 

9. قواطع الأدلة في أصول الفقه. تأليف أبي المظفر السمعاني؛ تحقيق / عبد الله بن حافظ الحكمي» 
وعلى بن عباس الحكمى. ط: 1 1998/1419. 

10 القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد» للشوكانى محمد بن على (ت 1250ه). تحقيق / محمد 
سعيد البدريء دار الكتاب المصريء القاهرة» 0 عام 141ه/ 1مم. 

1. القياس في التشريع الإسلاميء نادية العمريء القاهرة» دار هاجرء 1407ه. 

2 الكاشف عن المحصول في علم الأصولء لأبي عبد الله محمد بن محمود العجلي الأصفهاني» 
تحقيق / عادل عبد الموجود؛ وعلي معوض. دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط: 1 1419 /1998. 

3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لمحمود بن عمر الزمخشري 
الخوارزمي» ط: 1 1987 م دار الريان للتراث؛ القاهرة. 
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كشف الأسرار شرح أصول البزدويء لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاريء دار الكتاب 
العربى؛ بيروت: 1394 ه. 

كني الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسء للعلجوني» (ت 1162 
ه) طبع مكتبة القدسي سنة 1351 ه بالقاهرة. 

كشف الظنون عن أسامى الكتب و الفنون» لحاجى خليفة» دار الكتب العلمية» بيروت 
3 و, وأيضا معه : إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنونء وهدية العارفين أسماء 
المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي (ت1339ه) دار إحياء التراث العربي . 
لسان العربء لابن منظور الإفريقى» ت: سنة 711 ه دار صادرء بيروت» 1369 ه. 

اللمع في أصول الفقها أن إسحاق إبراعيم بن غلى الشيزازئ) طبعة مصتطفى_ البانى الحلبي» ط: 3) 
7 م. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية الأندلسي (ت 542 ه) دار ابن حزم» بيروت 
(1423ه / 2002م) 

المحصول في علم أصول الفقهء لفخر الدين الرازيء تحقيق / طه جابر العلواني» الرياض» جامعة 
الإمام ابن سعود الإسلامية, ط: 1, 1979/1399. 

المحلي: لأبي أحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهريء تحقيق / أحمد محمد 
شاكرء دار التراث؛ القاهرة» (د. ت). 

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام» تحقيق / محمد مظهر البقاء إصدار معهد البحوث وإحياء 
التراث الإسلامي؛ بجامعة أم القرى. 

المدخل الفقهي العام مصطفى أحمد الزرقاء 3مج؛ دار الفكرء دمشق» ط: 9, 1967 1968م. 
مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» د. يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 22 
7ه/ 1997م. 

المستصفى من علم الأصولء لأبي حامد الغزالي» دار إحياء التراث» بيروت» تصوير الطبعة الأول 
بالمطبعة الأميرية ببولاق» 1324ه دار الفكر. 

المسودة في أصول الفقه. لآل تيمية مجد الدين وشهاب الدين وتقى الدين؛ مطبعة المدني بالقاهرة 
سنة 1384 ه. ْ : 

مصادر التشريع فيما لا نص فيه عبد الوهاب خلاف» ط: 3) الكويت» 1992م. 

المصفى في أصول الفقه تأليف أحمد بن محمد بن علي الوزير اليماني ت. 1372 هه دار الفكر 
المعاصرء بيروت»؛ ط: 1 1417 ه/1996 م. 

المعتمد في أصول الفقه, لأبى الحسين البصريء تحقيق / محمد حميد الله محمد بكرء دمشق» 
المعهد العلمي الفرنسي لير اناك العربية» ط: 1 1384 /1403. 

معجم البلدان. لياقوت الحموي (ت 626ه) دار صادر ط2 (1995م) . 

معجم المؤلفين» تأليف عمر رضا كحالة» طبع دار إحياء التراث العربي بيروت سنة 1376 ه. 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم مجمع اللغة العربية» طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 
3 م. 
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3 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ محمد فؤاد عبد الباقي دار الهجرة» بيروت» ودار الاإيمان» 
دمشق. 1405 ه / 1985 م. 

4. معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق / عبد السلام هارون» ط: 2) 
مصطفى الحلبى» القاهرة» 1369 ه. 

5 المعونة في الجدل, لأبي إسحاق الشيرازي؛ تحقيق / عبد المجيد التركي. ط: 1 1988/1408 
بيروت دار الغرب الاسلامى. 

6. معيار العلم في المنطق» لكين جانذ الغزالي» دار الأندلس للطباعة والنشر. 

7. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب, لابن هشام الأنصاري (ت 761 ه) تحقيق د. مازن المبارك» 
ومحمد على حمد الله ومراجعة / سعيد الأفغاني؛ دار الفكر. ط5 (1979م). 

8. المغنى في أصول الفقه. لجلال الدين الخبازي» تحقيق / محمد مظهر بقاء ط: 1» 1403» من مطبوعات 
اليه العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى؛ مكة المكرمة. 

9. مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» لطاش كبري زادة» ت: سنة 968 ه. مطبعة 
الاستقلال الكبرى. 

0. مفتاح الوصول إلى علم الأصولء لأبي عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمساني المالكي» 
مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة (د. ت). 

1. مفردات ألفاظ القرآن, للراغب الأصفهاني (ت 502 ه) تحقيق / صفوان عدنان داوودي؛ دار القلم 
بدمشقء والدار الشامية ببيروت» ط: 1418(2ه 1997م) : 

2. مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري» ت: سنة 330 ه تحقيق / محمد محي الدين عبد 
اند 2 136963 التهفية المصرية. 

3. مقدمة ابن خلدون. تحقيق د. علي عبد الواحد وافيء 3 مج. نهضة مصرء القاهرة» 1981 م. 

4 المناهج الأصولية في الاجتهاد في الرأي في التشريع الإسلامي» د. محمد فتحي الدريني» ط: 3) 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 1418ه/ 1997م. 

53. مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام؛ د. خليفة بابكر الحسن؛ ط: 1, 1409 
ه / 1989 م الناشر مكتبة وهبة» القاهرة. 

6 المنخول من تعليقات الأصولء لأبى حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق د. محمد حسن هيتو 
ط: 2: 1390 ه / 1970 م دار الفكر املق 

7. منهاج العقول في شرح منهاج الأصولء لمحمد بن الحسن البدخشي مطبوع مع نهاية السول 
للأسنوي» ط: 1» دار الكتب العلمية» بيروت. 

8. موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين» د. رفيق العجم, ط: 1: 1998» بيروت مكتبة لبنان 
ناشرون» وموسوعة مصطلحات الإمام الغزاي» بيروت» مكتبة لبنان ناشرون» ط: 1» 2000 م 

9 الميسر في أصول الفقه الإسلامي؛ د. إبراهيم محمد سلقيني» دار الفكرء دمشق» ط: 1» عام 
1م. 

0. الناسخ والمنسوخ من الحديثء لأبي حفص عمر بن شاهين. تحقيق / سمير بن أمين الزهيري» مكتبة 
المنا 1408 ه / 1988م. 
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الناسخ والمنسوخء لهبة الله بن سلامة» القاهرة» دار المعرفة» بيروت د. تء بهامش كتاب أسباب 
النزول» للواحدي. 

النبذ في أصول الفقه. لابن حزم الإندلسي الظاهري. ت: سنة 456 ه تحقيق وتعليق د. أحمد 
حجازي السقاء طبع مكتبة الكليات الأزهرية سنة 1401 ه. 


' النسخ بين الإثبات والنفى. د. محمذ محمود فرغلى. دار الكتاب الجامعى. القاهرة- 12306 ه / 


/ظ10 م 


. النسخ في القرآن الكرم» د. مصطفى زيدء دار الوفاء» المنصورة» ج.م.ع, 1408 ه. 
. نصب الراية إلى تخريج أحاديث الهداية, لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزليعي الحنفي» ط: 1» 


3ه / الناشر المكتبة الاسلامية؛ بيروت. 


. نظرة تاريخية 5 حدوث المذاهب الفقهية الأربعة» وانتشارها عند جمهور المسلمين» أحميل تيمور 


باشاء دار القادري؛ ط: 1 عام 1411ه/ 1990م. 

نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعيء د. وهبة الزحيلي: مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط: 
4 1405ه/1985م. 

نفائس الأصول في شرح المحصولء. لشهاب الدين القرافي» تحقيق/ عادل عبد الموجود وعلي 
معوضء ط: 1» 1995/1416. مكة, مكتبة نزار الباز. 

نهاية السول شرح منهاج الأصولء لحمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي؛ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت»؛ ط: 1؛ 1405 ه. 


. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» محمد بن أحمد الرمليء القاهرة. مكتبة الحلبي؛ 1386ه. 
. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» للسيوطي (ت911ه) تحقيق/ أحمد شمس الدين؛ دار 


الكتب العلمية (1418ه 1998م) . 
الوافي بالوفيات» للصفدي» ت: سنة 764 هه طبع دار صادر» بيروت سنة 1393 ه 


. الوجيز في أصول الفقه الإسلاميء د. عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 1987 م. 


القاهرة» دار السلام للطباعة والنشر. 


. الوصول إلى الأصولء لأبي الفتوح ابن برهان» تحقيق / عبد الحميد أبي زنيد ط: 1 1403 1406 


الرياضء مكتبة المعارف 


. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكانء ت: سنة 681 هه تحقيق د. إحسان عباسء طبع دار 


صادر» بيروت سنة 123/1 م8 





فهرس المحتويات 


فهرس الاستهلال 


استهلال: تحديات أمام الحضارة الإسلامية ا 
حجة الإسلام الغزالي والاهتمام العالمي بتراثه مرق د ا م 0 11 
نشاته الا واو وج ال رده ارج بق نبو سجس عسوو او 1290 
شيوخه 1380 
الغزالي في المدرسة النظامية في نيسابور سو مو ا يي 1 14617 
الغزاللي في معسكر نظام الملك عا 148 
انتقال الغزالي إلى التدريس في نظامية بغداد الم مسن الل رض سا قدي “1540 
أضواء على أزمة الغزالي الفكرية والروحية 1 
تلاميذه ا ا م ل 196 
أسلوب الغزامى وشاعريته ام ا ا 00 
وفاته 220000 ' مل ل وسو اا اط د عا مامكا اج الله جاتر مكل ام ياك 22042 
من مؤلفات الغزالى الأصولية ا ل ل 2 
لمحة عن مباحث الل ونظامه لمصدووظ لو تامو سمط ناوطنا - ٠‏ 2487 


مصادر الغزالى في المستصفى ايو اس وه ل الاو اوم تيضم :278 
يقة الغزالي في المستصفى ا اا ما ا و 287 
اهتمام العلماء بلملستصفى 2907 


أهم مختصرات المستصفى : م مد 
- الضروري في أصول الفقه لابن رشد ا 0 305 
-روضة الناظر وجنة المناظر د قدامة مما اس ولف 


292232 


لوحات منتقاة من مخطوطة أحمد الثالث رقم 1256 ب ا 
لوحات منتقاة من مخطوطة أحمد الثالث رقم 1258 ا 


لوحات منتقاة من الطبعة الأميرية للمستصفى ا 





فهرس ا محتويات 2153 


فهرس المحتويات 


مقدمات التحقيق 


استهلال 78 
حجة الإسلام أبو حامد الغزالي 11 
|[خطبة الكتاب| الاستفتاح بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى 
الله عليه وسلم. 

الطاعة علم وعمل . 

أقسام العلوم : نقلي وعقلي وما اجتمع فيه العقل والنقل . 

تأليف الغزالي في الفقه وأصوله وسبب تأليفه للمستصفى ومنهجه فيه. 


ادن احير احير احبر 


صدر الكتاب 
تعريف علم أصول الفقه. 7 
بيان مرتبة هذا العلم ونسبته إلى العلوم . 7 
بيان كيفيّة دورانه على الأقطاب الأربعة. 10 
بيان كيفيّة اندراج الشعب الكثيرة من أصول الفقه تحت الأقطاب الأربعة. ‏ 11 
بيان المقدّمة ووجه تعلق الأصول بها. 13 
سبب تعريف العلم والدليل والنظر في أصول الفقه. 13 
سبب مزج المباحث اللغوية والنحوية والفقهية بالأصول. 14 


سبب ذكر الغزالي موضوعات علم الكلام في أول كتابه. 14 





52534 


مقدمة في علم المنطق 


وتشتمل على مدارك العقول» وانحصارها فى «الحدّ) و«البرهان». 

بيان حصر مدارك العلوم النظريّة في الحدٌ والبرقان وفيه دعامتان. 

إدراك الذوات المفردة. 

إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض بالنّفي أو الإثبات. 

حَدَ التصوّر والتصديق. ْ 

أقسام المعرفة: أُوَّليَّ» ومطلوب. 

أقسام العلم : أُوَلِيَ كالضروريّات» ومطلوب كالنظريّات. 

العامة الأولى: في الحدٌ وتشتمل على فنّين: 

الفنَ الأؤّل: فى القوانين» وهى سنّة: 
القانون الأوّل: أن الحد إنما ا عن سؤال فى بعض المحاورات. 
بيان أمهات المطالب. 1 
القانون الثّاني: أن الحادّ ينبغي أن يفرق بين الصّفات الذَاتيّة واللازمة 
والعرضيّة وتعريف كل منها وبيان مثارات الأغاليط في الصفات. 
القانون العٌالث: في شبوائط البحذ الحقيقي لما له السؤال عن ماهيته 
بغرض التمييز بينه وبين الحد الرسمي واللفظي. 
القانون الرّابع: في طريق اقتناص الحدّ وبيان أنه لا يحصل بالبرهان 
وتوضيحه بالمثال. 
القانون الخامس: فى حصر مداخل الخلل فى الحدود. 
القانون السّادس: في أن المعدن الدئ لاد عونق لاب ا 


بشرح اللفظ ومثاله. 
لفن الثاني: من دعامة الحدّ في الامتحانات للقوانين بحدود 
فص مفصلة. 


الامتحان الأوّل: فى حدٌ «الحدٌ». 
الامتحان الثانى: فى 0-7 «العلم». 
الامتحان الثالث: فى حدّ «الواجب». 


20 


23 


25 
26 


28 


32 
32 
36 
40 





فهرس ا محتويات 


الدّعامة الثانية من مدارك العقول: فى البرهان» وتشتمل على 
ثلاثة فنوك: تماق ولو اق تقاض 
الفنَ الأوّل: في السّوابق ويشتمل على تمهيد وثلاثة فصول: 
التمهيد: مباحث تتعلق بالبرهان. 
الفصل الأوّل: فى دلالة الألفاظ على المعانى. 
الفصل الثانى: 0 النظر فى المعانى المفردة. 
الفصل الَالث: في أحكام المعاني المؤلّفة. 
الفنّ الغانى: فى المقاصد وفيه فصلان: 
الفصل الأول فى عبورة البرهان. 
الفصل الثّاني: في بيان مادّة البرهان. 
الفنَ الغالث من دعامة البرهان : في اللّواحق وفيه فصول: 
الفصل الأوّل: في بيان أن ما تنطق به الألسنة في معرض الدليل والتعليل 
في جميع أقسام العلوم يرجع إلى الضروب التي ذكرها الغزالي. 
الفصل الثّاني: في بيان الاستقراء التام والناقص ودلالة كل منهما 
الفصل الثّالث: في وجه لزوم النّتيجة من المقدّمات ومغالطات منكري 
النظر. 
الفصل الرّابع: في انقسام البرهان إلى برهان علةء وبرهان دلالة والفرق 


التطب2 الأول فى 
1 2 امس ووأ و 


وينقسم إلى فنون أربعة : 
الفن الاول: في حقيقته ويشتمل على تمهيد. وثلاث مسائل. 
التمهيد: في تعريف الحكم والحرام والواجب والمباح. 
1. مسألة: حسن الأفعال وقبحها. 
2. مسألة: هل يجب شكر المنعم عقلا؟ 
3. مسألة: في حكم الأفعال قبل ورود الشرع. 


44 
44 
44 
46 
51 
54 
57 
57 
65 
74 


714 
77 


79 


53 


55 
56 
56 
56 
53 
536 


إططك 
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الفنَ الثاني: في أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين ويشتمل 
على تمهيد. وخمس عشرة مسألة: 
التمهيد: فئن أقسام الأحكام الخمسة. 
حد الواجب. 
حد المحظور. 
حد الندب. 
حل المكروه. 
1. مسألة: الواجب المعين والواجب المخير. 
2. مسألة: الواجب المضيّقٌء والواجب الموسع. 
3. مسألة: حكم من مات في أثناء الوقت الموسع. 
4. مسألة: حكم ما لا يتم الواجب إلا به. 
5 مسألة: حكم ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه. 
6. مسألة: حكم ما زاد على القدر المجزئ من الواجب غير المقدّر. 
7 مسألة: النسبة بين الوجوب وبين الجواز والإباحة. 
8. مسألة: هل المباح مكلف به أو مأمور به؟ 
9. مسألة: هل المباح حكم شرعي؟ 
0. مسألة: هل المندوب مأمور به؟ 
1. مسألة: يستحيل أن يكون الشّىء الواحد واجبا حراماء طاعة معصية. 
2. مسألة: حكم الفعل الواحد بالعين. مثال: الصلاة فى الدّار المغصوبة. 
3. مسألة: هل المكروه مضادٌ للواجب؟ 
4. مسألة: النهى العائد إلى وصف الفعل هل يفسد به الأصل ؟ 
15. مسألة: هل الأمر بالشىء نهى عن ضدّه؟ 
الفنّ الثالث من القطب الأوّل: في أركان الحكم: 
- الحاكم. وهو المخاطب. 
- المحكوم عليه وهو امكل 
1. مسألة: تكليف النّاسى والغافل والسكران. 
2. مسألة: تكليف المعدوم. 


- المحكوم فيه وهو الفعل: 


114 


126 
127 
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1. مسألة: التكليف بالمستحيلات أو تكليف ما لا يطاق. 
2. مسألة: لا ينهى عن الضدين لأنه محال ولا يؤمر بجمعهما. 
3 مسألة: التكليف بالترك والاختلاف فى المقتضى بالتكليف. 
4 مسألة: تكليف المكره. ْ 
5. مسألة: هل التكليف بالفعل تكليف بشرطه؟ و هل يكلف الكفار بفروع 
الشريعة؟ 
الفنّ الرَابع من القطب الأوّل: فيما يظهر الحكم به وفيه أربعة 
فصول: 
الفصل الأوّل: فى الأسباب. 
الفصل الثانى: لوضف السّبب بالصّحَة» والبطلان» والفساد. 
الفصل العّالث: ف وصف العبادة بالأداء» والقضاءء والإعادة. 
دقيقة: أخرلل اداه الأربعة. 


الفصل الرّابع: في العزيمة؛ والرّخصة. 
اليك الشافى فى 
ول جك 


وهي أربعة أصول: 1 م 
الأصل الأوّل من أصول الأدلة: كتاب الله تعالى. 
تمهيد: أصل الأحكام هو قول الله تعالى. 
النظر الأوّل: فى حقيقة القرآن. 
التُظر القّانى: فى حدّ القرآن. 
1. مسألة: هلل القراءات الشاذة حجة في الأحكام؟ 
2. مسألة: البسملة آية من القرآن. 
النْظر الغالث: فى ألفاظ القرآن. 
لبمسالة: فل فى القرانة مسا 
2. مسألة: فل قن الثراك ألفاظ أعجمية؟ 
3. مسألة: معنى المحكم والمتشابه في القرآن. 
النظر الرّابع : في أحكام القرآن. 


129 
132 
134 
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139 
139 
141 
142 
143 
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130 
151 
151 
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160 
161 
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كتاتب النسخ 
الباب الأوّل: فى حدّه. وحقيقته؛ وإثباته. 
الفصل الأول: و داه والخلاف في ذلك. 
- الفرق بين النسخ وبين التخصيص. 
الفصل الثاني: في إثبات النسخ على منكريه. 
الفصل الثّالث: في مسائل تتشعّب عن النّظر في حقيقة النّسخ وهي ست 
مسائل : 
1. مسألة: نسخ الأمر قبل التّمكن من الامتثال. 
2. مسألة: نسخ بعض العبادة» أو شرطهاء أو سنة من ستنهاء هل هو نسخ 
لبعض العبادة أو لأصلها؟ 
3. مسألة: الزّيادة على النّصّ نسخ أم لا؟ 
4-مسألة؛ ليس من شرط النّسخ إثبات بدل غير المتسوع: 
5. مسألة: النسخ بالأخفٌ وبالأثقل. 
6 مسألة: النّسخ في حق من لم يبلغه الخبر. 
الباب الثّاني: في أركان حورو 
ويشتمل على تمهيد؛ وعلى مسائل تتشعّب من أحكام النّاسخ والمنسوخ. 
1. مسألة: هل من الأحكام ما هو غير قابل لورود النسخ عليه؟ 
2. مسألة: نسخ التلاوة دون الحكم. 
3. مسألة: نسخ القرآن بِالسَنْةه ونسخ السّنْة بالقرآن. 
4. مسألة: الإجماع لا ينسخ به. 
5. مسألة: نسخ المتواتر بالآحاد. 
6. مسألة: نسخ المتواتر بالقياس. 
7. مسألة: هل يثبت النسخ بقول الصحابي اانسخ حكم كذا». 
خاتمة الكتاب: : فيما يعرف به تاريخ لايع 
الأصل الثاني من أصول الأدلة: سنّة ة رسول الله وفيه مقدّمة. 
وقسمات: 
مقدمة في بيان ألفاظ الصحابة في نقل الميرة: 
القسم الأول من مباحث السنة في التّواتر وفيه أبواب: 
الباب الأوّل: في إثبات أن التّواتر يفيد العلم. 


1537 
201 
201 
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الباب الثاني : في شروط التّواتر وهي أربعة: 
الشرط الأوّل: أن يخبروا عن علم؛ »لاعن ظَنْ. 
الشرط الثاني : أن يكون علمهم ضروريًا مستندا إلى محسوس. 
الشرط الثالث: أن يستوي طرفاه وواسطته في هذه الصّفات» وفي كمال 
العدد. 
الشرط الرّابع: في العدد وفيه مسائل : 
1. مسألة: الناقلين لخبر ودور القرائن في حصول اليقين وهل يحصل 


العلم بقول مخبر واحد؟ 

2. مسألة: الحد الأدنى لعدد التواتر والقول بأنه: «أربعة أشخاص» قاصر عن 
العدد الكامل. 

3. مسألة: مناقشة الباقلاني في التوقف عن اكتمال التواتر بخمسة 
أشخاص. 

4. مسألة: أقلّ عدد يحصل به العلم الصَروريٌ معلوم لله شاي وليسِن 
معلوما ا 

5. مسألة: يشترط لحصول العلم من العدد الكامل أن يخبروا عن يقين 
ومشاهدة. 


خ الا ل او ا 
الباين :الثالك: : في تقسيم الخبر إلى ما يجب تصديقه؛ وإلى ما يجب 
تكذيبه» وإلى ما يجب التّوقَف فيه. 

القسم الأوّل: ما يجب تصديقه وهي سبعة: 

الأوّل: ما أخبر عنه عدد التّواتر. 

القَانى: ما أخبر الله تعالى عنه. 

القَالث: خبر الرّسول عليه السلام. 

الرّابع: ما أخبرت عنه الأمّة. 

الخامس اك غير بوانك ريا أخيرا د تعالن عه أورسولاصلى عليه 

وسلم» »أو الأمة. 

السّادس: كل خبر صح م أنه ذكره المخبر بين يدي رسول 5 الله 
عليه وسلم وبمسمع منه ولم يكن غافلا عنه» فسكت عليه. 


205 


207 


208 


208 


213 


213 
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السَابع : كل خبر ذكر بين يدي جماعة لم يكذبوه والعادة امتناع السكوت 
لو كان كذبا. 

القسم الثاني من الأخبار: ما يعلم كذبه وهي أربعة: 
الأؤل: ما يعلم خلافه بضرورة العقلء أو نظره» أو الحسٌ والمشاهدة, أو 


أخبار التواتر. 
الثاني: ما يخالف النّصٌ القاطع من الكتاب والسّنّة المتواترة وإجماع 
الأمّة. 


الثالث: ما صرّح بتكذيبه جمع كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب. 
الرَابع: ما سكت الجمع الكثير عن نقله مع إحالة العادة السّكوت عن 
ذكره. 
القسم الغالث من الأخبار: ما لا يعلم صدقه ولا كذبه. فيجب التٌوقّف فيه 
وهو جملة الأخبار الواردة في أحكام الشَرِعَ والعبادات؛ مما عدا القسمين 
المذكورين. 
القسم الثاني من مباحث السنة في أخبار الآحاد, وفيه أبواب: 
الباب الأوّل: : في إثبات التَعبّد به مع قصوره عن إفادة العلم وفيه أربع 
مسائل : 
1. مسألة: ما يفيده خبر الآحاد والخلاف فى ذلك . 
2. مسألة: فى الرد على من أنكر وجوب العمل يغبن الانقاد: 
3. مسألة: هل العقل يدل استقلالاً على وجوب العمل بخبر الواحد؟ 
4. مسألة: الأدلة السمعية على وجوب العمل بخبر الآحاد. 
البات التاتى “ف شروظ الواوي وضقنة: 
وداه الواعيد مقولة وإن لم تقبل شهادته. 
اشتراط بلوغ سن التكليف . 
اشتراط الضبط. 
اشتراط الإسلام. 
اشتراط العدالة. 
1. مسألة: خبر مجهول الحال فى العدالة. 
2. مسألة: الاختلاف فى قبول 1 الفاسق المتأوّل وشهادته. 
خاتمة جامعة: للؤواية و الشهافة وتكم رزلية المجهول العين. 
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الباب القالث: في الجرح والتّعديل وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأوّل: فى عدد المزكى. 
الفصل الثاني :في ذكر سبب | لجرح والتّعديل . 
الفصل الثّالث: فى نفس التّزكية. 
الفصل الرّابع : في عدالة الصّحابة رضي الله عنهم وتعريف الصحابي؟ 
الباب الرَابع : في مستند الرّاويء وكيفيّة ضبطه وفيه خمس مراتب: 
1. قراءة الشَيخ عليه. 
2. قراءته على الشيخ . 
3. الإجازة. 
4. المناولة. 
5. الوجادة: أي الاعتماد على الخط . 
1. مسألة: رواية الحديث المشكوك فيه والرواية بغلبة الظن. 
2 مسألة: إنكار الشيخ ما نقل عنه لا يجرح في الراوي. 
3. مسألة: زيادة الثقة مقبولة. 
4. مسألة: اقتصار المحدث على رواية بعض الحديث. 
5. مسألة: رواية الحديث بالمعنى. 
6. مسألة: حكم الحديث المرسل والمنقطع. 
7. مسألة: هل يقبل خبر الآحاد فيما تعمّ به البلوى؟ 
الاأصل الثالث من اصول الادلة: الإجماع, وفيه ابواب: 
الباب الأوّل: في إثبات كونه حجّة على منكريه. 
معنى الإجماع في الاصطلاح واللغة. 
دليل تصور الإجماع . 
تصوّر الاطلاع على الإجماع. 
حجية الإجماع. 
1. المسلك الأول- الأدلة القرآنية. 
2. المسلك الثانى- الأدلة من السنة النبوية. 
مناقشة شبه المنكرين للأدلة المثبتة للإجماع . 
3. المسلك الثالث- التَمسّك بالطريق المعنوي. 
الباب الثاني : في بيان أركان الإجماع وله ركنان: 
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الرّكن الْأَوٌلَ: المجمعون. 

1. مسألة: هل يعتبر قول العامي في الإجماع؟ 

. مسألة: هل ينعقد الإجماع مع خلاف أهل العلم من غير الفقهاء؟ 
. مسألة: خلاف المجتهد المبتدع هل يمنع انعقاد الإجماع؟ 
. مسألة: هل يمنع خلاف التابعي في عهد الصحابة انعقاد إجماعهم؟ 
. مسألة: حجية إجماع الأكثرين مع مخالفة الأقل. 
. مسألة: قول الإمام مالك الحجة في إجماع أهل المدينة. 
مسأل نقص عدد المجمعين عن عدد التواتر. 
. مسألة: حجية الإجماع بعد عصر الصحابة. 
. مسألة: هل ينعقد إجماع لاحق على خلاف قول سابق؟ 
الركن الثاني : في نفس الإجماع وفيه ثلاث مسائل: 
1. مسألة: الإجماع السكوتي. 
2. مسألة: هل يتوقف انعقاد الإجماع على انقراض العصر دون ظهور 
خلاف من المجمعين. 

3. مسألة: هل يكون مستند الإجماع القياس والاجتهاد؟ 
الباب الثالث: في حكم الإجماع وفيه سبع مسائل : 

1. مسألة: لا يجوز إحداث قول ثالث مخالف للقولين السابقين في 
المسألة الواحدة. 

2. مسألة: هل ينعقد الإجماع بموت المخالف؟ 

3. مسألة: إذا اتّفق التابعون على أحد قولي الصّحابة لم يصر القول الآخر 
مهجوراء ولم يكن الذاهب إليه خارقا للإجماع. 

4. مسألة: إذا اختلفت الأمّة على قولين ثمّ رجعوا إلى قول واحد؛ صار 
ما اتفقوا عليه إجماعا قاطعا عند من شرط انقراض العصرء ويخلص من 
الإشكال. 

5. مسألة: الإجماع على خلاف خبر الآحاد الصحيح. 

6. مسألة: الإجماع لا يثبت بخبر الواحدء خلافا لبعض الفقهاء. 

7 مسألة: الأخذ بأقل ما قيل: ليس تمسّكا بالإجماع» خلافا لبعص 
الفقهاء. 
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الأصل الرّابع: دليل العقل والاستصحاب. 
معانى الاستصحاب: 
الأول : دلالة العقل على براءة الذمة من التكليف . 
التّاني: استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص. 
التألث: استصحاب حكم دل الشّرع على ثبوته ودوامه. 
تال استصحاب الإجماع في محل الخلاف. 
2. مسألة: هل على النافى دليل؟ 
اتج إرذا لهاب ميان نا يدان أنفن أضيوك الأدلة ولعين منها وهو اريعةة 
شرع من قبلنا وقول الصّحابِيٌ والاستحسان والاستصلاح. 
الأصل الأوّل من الأصول الموهومة: شرع من قبلنا من الأنبياء 
فيمالم يصرّح شرعنا بنسخه. 
1. مسألة: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم متعبّدا بشرع أحد من 
الأنبياء قبل مبعثه؟ ومناقشة أدلة القائلين بالأخذ بشرع من قبلنا. 
الأصل الثاني من الأصول الموهومة: قول الصّحابِيّ. 
1. مسألة: هل يجوز تقليد المجتهد للصحابة؟ 
فصل في تفريع الشافعيّ في القديم على تقليد الصّحابة» ونصوصه. 
الأصل الثالث من الآصول الموهومة: 


الاستحسان ومعانيه الثلاثة. 

الأصل الرّابع من الأصول الموهومة: 

الاستصلاح. 

المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشّرع 

ثلاثة اقسام: 
القسم الأول: ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجّة» ويرجع حاصلها إلى 
القبامق: 


القسم الغانوي؛ ماشهد الشرع لبطلانها. 
القسم الثّالث: ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معيّن. 
وهذا في محل النّظر. 
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تقسيم المصلحة باعتبار قوّتها في ذاتها: 2238 
رتبة الضروريات ومقاصد الشريعة: حفظ الدين؛ والنفسء والعقل» والنسل» 
والمال. 228 
رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات. 229 
ما يقع موقع التحسين والتيسير ورعاية أحسن المناهج في العادات 
والمعاملات. 229 

1. مسألة: هل من المصلحة طرح واحد من سفينة مشرفة على الغرق لإنقاذ 
الباقين؟ 331 
2. مسألة: هل من المصلحة الضرب في التهمة لإظهار الحق؟ 331 


3 مسألة: هل من المصلحة قتل الزنديق المتستر وإن أظهر التوبة؟ 3322 
4. مسألة: هل من المصلحة قتل السّاعى فى الأرض بالفساد سياسة؟ ‏ 332 


5 مسألة: هل من المصلحة توظيف الخراج على الأغنياء سياسة؟ 234 
6. مسألة: هل ثبت حد الصحابة للشارب ثمانين جلدة بالمصلحة؟ 234 
7. مسألة: هل من المصلحة فسخ النكاح لرفع الضرر عن امرأة المفقود 
ونحوه؟ 335 
التطبتب السال فى 
ى + 31 »6م » 1 3 م" مو | 7 و 
لغ اسهها ]مركا ب لاصول 
ىا اس د ار ا ف ادي وي وده 
ويشتمل على صدر ومقدّمة وثلاثة فنون: 339 
صدر القطب الثّالث في أهمية هذا القطب وذكر دلالة الألفاظ بالمنظوم 
والمفهوم والمعقول. 210 
الفنّ الأوّل: في المنظوم وكيفيّة الاستدلال بالصّيغة وفيه مقدّمة 
وأربعة أقسام : 341 
المقدّمة وتشتمل على سبعة فصول: 242 
الفصل الأوّل: في مبد! اللغات وهل هي اصطلاح أم توقيف؟ 24 
الفصل الثّانيى: فى الأسماء اللغوية» وهل تثبت قياسًا. 345 


الفصل التّالث: فى الأسماء العرفيّة. ش 346 





فهرس ا محتويات 


الفصل الرّابع: في الأسماء الشرعيّة. 
الفصل الخامس: في مجامع أقسام الكلام المفيد من حيث اللفظ والدلالة 
والاشارة. 
الفصل السّادس: في طريق فهم المراد من الخطاب الشرعي على الجملة . 
الفصل السّابع: في الحقيقة و المجاز. 
القسم الأوّل من الفنّ الأول من مقاصد القطب الثالث في المجمل 
والمبّن. 
1. مسألة: هل من المجمل إضافة الأحكام إلى الذوات ومثاله قوله تعالى: 
«إحرّمت عليكم أمّهاتكم 4 ول حرّمت عليكم الميتة 4 . 
2. مسألة: هل من المجمل قوله صلى الله عليه وسلم: «رفع الخطأ 
والنسيان». 
3. مسألة: هل من المجمل قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بطهور». 
4. مسألة: إذا تردد اللفظ بين معنيين وبين معنى واحد فهل هو مجمل أم 
يحمل على المعنيين؟ 
5. مسألة: اللفظ المتردد بين الحكم المتجدد والحكم الأصلي والعقلي 
والاسم اللغوي هل حمله على الحكم المتجدد أولى؟ 
6. مسألة: إذا دار الاسم بين معناه اللُغويٌ ومعناه الشّرعىٌ كالصّوم والصّلاة 
فهل عومجمل 1 
7 مسألة: إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فيحمل اللفظ على الحقيقة. 
خاتمة جامعة: في مواضع الإجمال وأسبابه. 
القول فى البيان والمبيّن وفيه مسائل: 
1 تالف فى عد البياة: 
2. مسألة: فى تانيز البيان عن وقت الحاجة والخلاف فيه. 
فاسانة قعل ينك التدرهر فى النيان؟ 
4. مسألة: لا يشترط أن يكون طريق البيان للمجمل والتتخصيص للعموم 
كطريق المجمل والعموم وخلاف أهل العراق في ذلك . 
القسم الثاني من الفنّ الأوّل: في الظاهر والمؤوّل وتعريفهما. 
القول في المراد بالنص والظاهر . 
القول في التأويل وفيه مسائل . 
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1. مسألة: التأويل الفاسد والقرائن التي تدل على ذلك ومثاله. 
2. مسألة: تأويل آخر وهو أيضا غير صحيح. 
3. مسألة: هل كل تأويل يرفع النّصّ أو شيئا منه فهو باطل؟ ومثال ذلك . 
4. مسألة: هل آية مصارف الزكاة نص في التشريك ووجوب الاستيعاب 
5. مسألة: هل أية كفارة الظهار نص في وجوب رعاية عدد المساكين ومنع 
الصّرف إلى مسكين واحد في ستين يوما؟ 
6. مسألة: العموم قوي وضعيف ومتوسطء وأمثلته وفيه منع التخصيص 
بالنوادر. 
7. مسألة: الخلاف في تخصيص حديث «من ملك ذا رحم محرم عتق 
عليه). 
8. مسألة: مثال للعموم الضعيف. | 
9. مسألة: الكلام في تخصيص قال الله تعالى: #واعلموا أنّما غنمتم من 
شيء فأنَ لله خمسه وللرّسول ولذي القربى 4. 
0. مسألة: الكلام في تخصيص قوله عليه السلام: «لا صيام لمن لم يبيّت 
الصّيام من الليل». 
القسم الثالث: في الأمرء والتهي. 
النْظر الأول: فى حدّ الأمر وحقيقته. 
التظر الثانى: فى الصّيغة. 
ااه العلماء فى موجب صيغة «افعل» بعد الحظر. 
النظر الثالث: فى موجب الجا رفم 
1سالة يان كلالة الأمر تلن الك ازبواتصياك العلماء في تردّد صيغته بين 
الوجوب والنّدب وبين الفور والتّراخي . 
2. مسألة: اختلف الصّائرون إلى أن الأمر ليس للتكرار في الأمر المضاف 
إلى شرط. 
3. مسألة: هل مطلق الأمر يقتضى الفور؟ والمذاهب فى ذلك . 
4. مسألة: هل يفتقر وجوب القضاء إلى أمر بدي ١‏ 
5. مسألة: الخلاف في أن الأمر يقتضي وقوع الإجزاء بالمأمور به إذا امتثل . 
6. مسألة: هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بالشيء؟ 
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فهرس ا محتويات 0107 


7 مسألة: فرض الكفاية: هل الأمر لجماعة يقتضى الوجوب العينى؟ 409 
فسان نه كوف الحاموى مادوو) قن التدكة من الإتهال ا وإطال مقاقت 
المعتزلة. 40 
القول فى صيغة النهى . 416 
تعنالةة فر الخلاف فى أن النّهى هل يقتضى فساد المنهيّ عنه؟ 416 
مييالة عرديدل اللموزعان عد مياق عيذ القائلين أنه لايدل على 
فسادها؟ 418 
القسم الرّابع من النظر في الصّيغة القول في العام . والخاص » 
ويشتمل على مقدّمة » وخمسة أبواب: 422 
المقدّمة: القول في حدّ العام » والخاصٌ .ومعناهما. 02 
العموم من عوارض الألفاظ وليس من عوارض المعاني. 422 
الباب الأوّل: في أن العموم هل له صيغة في اللغة أم لا؟ وفيه سبعة 
فصول: 425 
الفصل الأول: صيغ العموم وهي خمسة عند القائلين به. 426 
الفصل الثاني: اخختلاف المذاهب في أنواع صيغ العموم الخمسة. 426 
الفضل الثالث: القول في أدلة أرباب العموم والاعتراض عليها. 028 
الفصل الرابع: شبه أدلّة أرباب الخصوص والرد عليها. 433 
الفصل الخامس: شبه أرباب الوقف والرد عليها. 033 
الفصل السادس: بيان الطريق المختار عندنا في إثبات العموم. 435 
الفصل السابع: القول في العموم إذا خصٌ هل يصير مجازا في الباقي؟ » 
وهل يبقى حجّة؟ 439 
الباب القّاني: في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عمّا لا يمكن وفيه 
مسائل : 0412 
1. مسألة: حكم صيغة العموم الواردة في الإجابة عن سؤال؟ 0142 
2. مسألة: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ 0143 


3. مسألة: حكم عموم المقتضى وبيان أن العموم للألفاظ لا للمعاني. ‏ 445 
4. مسألة: الفعل المتعدّي إلى مفعولات هل يجري مجرى العموم فيها؟ ‏ 446 
5. مسألة: لا يمكن دعوى العموم في الفعل لأنّ الفعل لا يقع إِلّا على 


وجه معيّن 4 447 
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مسألة: هل يشمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم غيره؟ . 


7. مسألة: هل يحمل قول الصّحابيٌ: «نهى النّبِيَ عليه السلام عن كذا» 
على العموم؟ 

8 مسألة: قول الصّحابيٌ: «قضى النّبِىّ صلى الله عليه وسلم بالشفعة 
للجار» وبالشاهدء واليمين» لا عموم له. 

9. مسألة: لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معيّن قضى فيها 
الَبِيَ عليه السلام بحكم. 

0. مسألة: مناقشة القائلين بعموم المفهوم. 

1. مسألة: هل الاقتران بالعامٌ من مقتضيات العموم؟ 

2. مسألة: هل تصح دعوى العموم في الاسم المشترك بين مسمّيين؟ 

3. مسألة: هل يمكن أن يعم اللفظ حقيقته و مجازه؟ 

4. مسألة: هل يدخل العبد تحت عموم الخطاب الموجه إلى النّاس 
والمؤمنين؟ 

5. مسألة: هل يدخل الكافر تحت عموم الخطاب الموجه إلى 
الناس والمؤمنين ونحوهما؟ 

6. مسألة: هل تدخل النّساء تحت عموم الخطاب الموججه إلى 
الناس والمؤمنين ونحوهما؟ 

7. مسألة: هل يدخحل النَبيّ صلى الله عليه وسلم تحت عموم 
الخطاب الموجه إلى الأمّة؟ 

8. مسألة: هل خطاب النْبِيَ صلى الله عليه وسلم لمن عاصره خطاب 


ال 


لكل العصور من بعده؟ 

. مسألة: تردد دلالة صّيغة اللفظ بين العموم والإجمال. 

. مسألة: هل يدخصل المخاطب تحت عموم خطابه؟ 

. مسألة: مواضع دلالة الاسم الفرد على العموم. 

. مسألة: صرف العموم إلى غير الاستغراق جائز والخلاف في أقل 


الجمع. 


الباب الثالث: في الأدلّة التي يخصٌ بها العموم وهي عشرة: 


لفدلين الح 


الثاني: دليل العقل. 
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فهرس ا محتويات 969 


الثالث: دليل الإجماع. 461 
الرَابع: النْصّ الخاصٌ يخصّص اللفظ العامٌ. 461 
الخامس: المفهوم بالفحوى. 1462 
السّادس: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 462 
السَابع : بيان ما يحتمله تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من أَمّته على 

خلاف موجب العموم. 0463 
الثامن: عادة المخاطبين. 164 
التاسع: مذهب الصّحابيٌ إذا كان بخلاف العموم. 165 
العاشر: خروج العام على سبب خاص جعل دليلا على تخصيصه ومناقشة 

ذلك. 165 


تخصيص عموم القرآن بخبر الواحدء وبالقياس وفيه مسألتان: 165 
1. مسألة: حكم خبر الواحد إذا ورد مخصّصا لعموم القرآن ومذاهب 


العلماء فيه. 465 
2. مسألة: تخصيص صيغة العموم بالقياس ومذاهب العلماء وحجج كل 
فريق. 168 
الباب الرّابع: في تعارض العمومين ووقت جواز الحكم بالعموم وفيه 
الفصل الأول : فى التعارض. 1074 
معرفة محل التّعارض. 1714 
ثم التخيير. 175 
الفصل الثّاني: في جواز إسماع العموم من لم يسمع الخصوص ومذاهب 
العلماء فى ذلك . 4/9 
الفصل الثَّالتْ: الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيه. و إلى أي 
درجة يجب البحث عن المخصصات؟ 481 


الباى الخامس: فى الاستثناء» والشرط والتّقييد بعد الإطلاق وفيه 
الفعنل الأزن 3 :فى عدفيقة لافار وعد 484 





250 


الفصل الثّانى: فى شروط الاستثناء وهى ثلاثة: 

الأوّل: الاتصال. ْ 

الثّانى: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. 

الثّالث: أن لا يكون مستغرقا. 
الفصل الثّالث في تعقّب الجمل بالاستثناء وبيان حجج القائلين بالشمول 
والمخصصة والواقفية . 

القول في دخول الشرط على الكلام . 

القول في المطلقء والمقيّد. 


الفنْ الثاني: فيما يقتبس من الألفاظ من حيث الفحوى, والإشارة 


الضرب الأوّل: ما يسمّى اقتضاء. 

الضرب الثّاني: ما يؤخذ من إشارة اللّفظ لا من اللفظ. 

الضرب الثَّالث: فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب. 
العدري الرَابع : فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام؛ ومقصوده. 
الضرب الخامس: هو المفهوم . 


أدلة القائلين بمفهوم المخالفة. 
القول في درجات دليل الخطاب وهي ثمانية: 


الأولى: مفهوم اللقب. 

الثانية: مفهوم الاسم المشتق الدال على جنس. 
الثالثة: مفهوم الصفة المنتقلة. 

الرابعة: مفهوم الصفة الخاصة. 

الخامسة: مفهوم الشرط. 

السادسة: مفهوم الحصر بإنما والحصر بتعريف الجرأين. 
السابعة: مفهوم الغاية بصيغة إلى وحتى. 

الثامنة: مفهوم الحصر بالنفي والإثبات. 


مسألة: القائلون لا مفهوم لما خرج مخرج العادة الغالبة. | 
القول فى دلالة افعال النين عليه السلام» وسكوته. واستبشاره» 
وفيه مقدمة وثلاثة فصول: 


الفصل الأوّل: في دلالة الفعل. 
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فهرس الحتويات 


مقدّمة في عصمة الأنبياء. 
أقسام أفعال النبي وحكم كل منها. 
زد الغزالي على القول بالتحريم والإباحة والندب والوجوب. 
الفصل الثاني: في تنبيهات متفرّقة في أحكام الأفعال وبيانها. 
الفصل الثالث: فى تعارض الفعلين. 
حكم التعارض 1 الأقوال والأفعال. 
الفنّ الثالث: : في كيفيّة استثمار الأحكام من : الألفاظ والاقتباس 
من معقول الألفاظ بطريق القياس وفيه مقدّمتان » وأربعة أبواب: 
المقدّمة الأولى: فى حدٌ القياس. 
المقدّمة الثانية: ف عم عار الاجتهاد في العلل. 
الاجتهاد الأول: في تحقيق مناط الحكم. 
الاجتهاد الثاني: في تنقيح مناط الحكم. 
الاجتهاد الثالث: في تخريج مناط الحكم واستنباطه 
الباب الأوّل: في إثبات أصل القياس على منكريه . 
الرد على من قال باستحالة التَعبّد بالقياس عقلاء وإبطال مسالكهم في ذلك. 
1. مسألة: مطالبة من ذهب إلى أن التّعبّد بالقياس واجب عقلا بالدليل وبيان 
0 ا 
2. مسألة: الرّدٌ على من حسم سبيل الاجتهاد بالظن ولم يجوّز الحكم في 
الشرع إلا بدليل قاطع . 
أدلة المانعين للقياس والاجتهاد بالرأي (وهو قول النظام وكذلك الرافضة). 
القول في شبه المنكرين للقياس والصّائرين إلى حظره من جهة الكتاب والسَنْة 
والجواب على شبهاتهم السبع : 
الأولى: تمسّكهم بقوله تعالى: ما فرّطنا في الكتاب من شيء #» وقوله: 
#تبيانا لكل شيء 4 وجوابه. 
الثانية : تمسّكهم بقوله تعالى : #وأن احكم بينهم بما أنزل انه ضرا 
الغالثة: تمسّكهم بقوله تعالى: #وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون © وجوابه. 
الرّابعة: تمسّكهم بقوله تعالى: «وإِنَ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
ليجادلوكم © وجوابه. 
الخامسة: تمسّكهم بقوله تعالى: فك دوه إلى انال ينول # رجاه 
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السّادسة: تمسّكهم بقوله عليه السلام: «تعمل هذه الأمّة برهة بالكتاب» 
وبرهة بِالسّنْةء وبرهة بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا» وجوابه. 
السّابعة: قول الشّيعة» وأهل التّعليم: النصوص محيطة بالمسائل» ويعلمها 
الاإمام المعصوم, وهو نائب الرسول» فيجب مراجعة الإمام؛ وجواب الغزالي 
على ذلك. 

القول في شبههم المعنويّة وهي ست: 
الأولى: قول الشيعة والتعليميّة: إن الاختلاف ليس من دين الله » وليس كل 
الثانية: قولهم: كيف يرفع المعلوم على القطع بالقياس المظنون؟ 
الثالثة: قولهم: كيف يتصرف بالقياس في الشرع المبني على التعبد؟ 
الرّابعة: قولهم: إِنَّ النَبيّ عليه السلام قد أوتي جوامع الكلم » فكيف يليق به 
أن يترك الوجيز المفهم , ويعدل إلى الطويل الموهم؟! 
الخامسة: قولهم: كيف يثبت الحكم في الفرع بالعلة وقد ثبت في الأصل 


بالنص؟ 
السّادسة: وهي عمدتهم الكبرى -: أن الحكم لا يثبت إلا بتوقيف, وجواب 
الغزالى على ذلك . 
القاشائئة والنهروانية أجازوا القياس بالعلّة المنصوصة دون المستنبطة 
وجوابهم . 0 5 
1. مسألة: الرد على قول النْظام «العلة المنصوصة توجب الإلحاق لكن لا 
بطريق القياس». 


2. مسألة: الرد على القاشانيّ والتّهروانيّ فى تخصيص القياس . 

3 مسألة: هل يفترق الفعل عن الثَّرك فى القياس؟ 
الباب الثاني: في طزيق: تناخ دغلة الصا وكيفيّة إقامة الدّلالة على صحة 
أحاد الأقيسة. 
المقدّمة الأولى: في مواضع الاحتمال من كل قياس. 
المقدّمة الثّانية: أن هذه الأدلة لا تكون إلا سمعيّة. 
المقدّمة الثالثة: أن إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون 
ومراتب المقطوع . 1 ٠‏ 

القسم الأوّل: إثبات العلة بأدلة نقليّة. 
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فهرس ا محتويات 


القسم الثّاني: في إثبات العلة بالإجماع على كونها مؤثّرة ذ في الحكم. 
القسم الثالث: : في إثبات العلة بالاستنباط وطرق الاستدلال وهي ل 
القول في المسالك الفاسدة في إثبات علة الأصل . 
المسلك الأوّل: الايزعلى متقملة لأسن اكوا عر علا ناريا 
المسلك التّانى: الاستدلال على صِحّتها باطرادها وجريانها فى حكمها. 
المسلك الثّالث: الطرد والعكس أو الدوران. ْ 
الباب القّالث: في قياس الشٌّبه والنْظر فيه في ثلاثة أطراف: 
الطرف الأَوّل: إن حليقة اليه و املزقة وفعي لاسي تا وإفانة التلنل 
على صحّته. 
الطرف الثّاني: في بيان التّدرِيجٍ في منازل هذه الأقيسة من أعلاها إلى 
أدناها. 
الطرف الثّالث: في بيان ما يظنّ أنه من الشّبه المختلف فيه؛ وليس منه. 
الباب الرّابع : : في أركان القياس وشروط كل ركن. 
الرّكن الأوّل: الأصل. 
قاعدة: الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره . 
القسم الأول: ما استثني عن قاعدة عامّة وخصّص بالحكم, ولا يعقل معنى 
التخصيص فلا يقاس عليه 
القسم الثاني: ما استثني عن قاعدة سابقة. 
القسم الثالث: القاعدة المستقلة التي لا يعقل معناها لا يقاس عليها. 
القسم الَابع: في القواعد المبتدأة العديمة النُظير» لا يقاس عليها. 
الركن الغانى: الفرع, وله خمسة شروط: 
الأول : أن تكون علّة الأصل موجودة فى ي الفرع . 
الثاني : أن لا يتقدّم الفرع في الثبوت على الأصل . 
الثالث: أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل في جنسيّة ولا في زيادة ولا 
نقصان. 
الرَابع: أن يكون الحكم في الفرع مما ثبتت جملته بِالنْصّ. 
الخامس: أن لا يكون الفرع منصوصا عليه. 
الركن الثالث: الحكم. 
1. مسألة: الحكم العقليٌ والاسم اللفرع لا يتيك بالقيامن: 
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#2مسالة: ما تعبّد فيه بالعلم لا يجوز إثباته بالقياس. 

3. مسألة: الخلاف حول إثبات النْفى الأصلىٌ بالقياس. 

4. مسألة: كل حكم شرع أمكن تعليله فالقياس جار فيه. 
5. مسألة: القياس في الكقارات والحدود. 


الركن الرّابع : العلة وتقسيماتها. 
كيفيّة إضافة البدكم إلى العلة وفيه أربع اال 


باأسيالة يعات الحكم عن العلة مع وجودها وهو الملقب بالتتقض 
0 

2. مسألة: اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين.والصّحيح جوازه ودليل جوازه 
وقوعه. 

3. مسألة: الاخعدف في ادر تراط العكس في العلل الشرعية. 

4. مسألة: العلة القاصرة. 

5. مسألة: إذا كانت العلة متعدية فالحكم في محل النص هل يضاف إلى 
العلة أو إلى النص؟ 


خاتمة الباب فيما يفسد العلّة قطعا وما يفسدها ظنًّا واجتهادًا. 
القسم الأول: مثارات فساد العلل القطعيّة. 


المثار الأوّل: الأصل» وشروطه أربعة. 
المثار الثّاني: أن يكون من جهة الفرع . 
المثار الثالث: أن يرجع الفساد إلى طريق العلة. 


القسم الثاني: في المفسدات الظُنيّة الاجتهاديّة وهي تسع. 


اليل انكر نفل 


ة 


ويشتمل هذا القطب على ثلاثة فنون: 
الفنّ الأوّل 0 
النظر الأول : في أركان الاجتهاد الثلاثة 


الرّكنق الأوّل: في نفس الاجتهاد. 
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فهرس ا محتويات 


الرّكن الثانى: المجتهد. 

شروط المجتهد: 
أحدهما: أن يكون محيطا بمدارك الشرع: أي الكتاب والسّنّة والإجماع» 
والعقل . 


الثّاني: أن يكون عدلا مجتنبا للمعاصي القادحة في العدالة. 
الرّكن الثّالث: المجتهد فيه وهو كل حكم شرعيّ ليس فيه دليل قطعيّ. 
1. مسألة: التّعبّد بالقياس والاجتهاد في زمان الرّسول عليه السّلام. 
2. مسألة: اجتهاد النْبِى عليه السلام فيما لا نص فيه. 
النظر الغّاني : في أحكام الاجتهاد. 
الحكم الأوّل : في تأثيم المخطى في الاجتهاد. 
القطعيات الكلامية والأصولية والفقهية. 
1 مسألة: مذهب الجاحظ والرد عليه. 
قيال برسي عمد أسية الح العنبريٌ والرد عليه. 
3. مسألة: مذهب بشر المريسيّ والرد عليه. 
الحكم الثاني للاجتهاد: مدب والتّخطئة. 
الأدلة العقلية للمخطتئة. 
الأدلة النقلية للمخطئة. 
1. مسألة: القول في نفي حكم معيّن في المجتهدات. 
فصل: في كشف القناع عن غموض مسألة التصويب والتخطئة 
الحقه الغزالي بعد فراغه من تأليف الكتاب وانتشار النسخ وفيه 
بيان لحصر مجال نظر المجتهدين وهي عشرة: 
الأول : العموم. 
الثانى: الظاهر. 
التالث: المفهوم . 
الرّابع: الاستدلال بقول الصّحابيّ إذا خالف القياس. 
الخامس: طلب الأصلح. 
السّادس: طلب الأشبه. 
السَابع : النظر في تخريج مناط الحكم واستنباطه. 
الثامن: تنقيح مناط الحكم. 
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التّاسع : تعيين المناط. 
العاشر: النَظر في تحقيق المناط في الفرع. 
الألفاظ باعتبار المواضعة ثلاثة: 
نص صريح» ولفظ مجمل + ولفظ محتمل ٠‏ 
اصول معتبرة في تصويب المجتهدين 
الأوّل: بيان أن الأدلة الظنّيّة إضافيّة. 
التاني: أن العلل الشّرعيّة علامات إضافيّة. 
الثالث: التّمييز بين ما هو حكم بالقوّة» وبين ما هو حكم بالفعل. 
ارَابع : أن الحلال والحرام ليسا من أوصاف الأعيان. 
الخامس: أن الحكم أمر وضعيّ إضافيٌ ليس بذاتيّ. 
السَّادس: أن الحكم هو التكليف وشرط التكليف بلوغ المكلف. 
السَابع: أن الطلب مع انتتفاء حكم عند الله تعالى ممكن. 
الثامن: الخطأ يطلق بالإضافة إلى ما وجبء وما طلب. 
التاسع: المجتهد لا يجوز أن يكون مأمورا بالإصابة ثم يكون غير مأثوم إذا 
تركها. 
العاشر: المجتهد ليس مأمورا بإصابة ما ليس عليه دليل قاطع . 
1. مسألة: ذكر المذاهب فيما إذا تعارض دليلان عند المجتهد؛ وعجز عن 
الترجيح. ولم يجد دليلا من موضع آخر. 
2. مسألة: في نقض الاجتهاد. 
3. مسألة: في وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحريم التّقليد عليه. 
الفنّ الثاني : في التقليد والاستفتاء وحكم العوّام فيه وفيه أربع 
مسائل: 
1. مسألة: هل يعرف الحق بالتّقليد؟ وإبطال قول القائلين بوجوب التقليد. 
2. مسألة: العامّيَ يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء. 
3. مسألة: لا يستفتي العامّيّ إلا من غرف بالعلم والعدالة. 
4. مسألة: ما يجب على العامّيٌ إذا لم يكن في البلدة إلا مفت واحد؟ . 
ما يلزم المستفتي إذا اختلف المفتون في الحكم. 
ليس للعامّيّ أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده. 
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فهرس ا محتويات 277 


الفنَ الثّالث من القطب الرّابع: في التَرجيح وكيفيّة تصرّف 


المجتهد عند تعارض الأدلّة وفيه ثلاث مقدّمات وبابين : 2711 
المقدمة الأولى: فى بيان ترتيت الآدلة: 711 
المقزمة الثانية : فى عقيف التعازن عله 72 
المقدّمة الثالثة: في دليل وجوب التّرجيح. 713 
الباب الأوّل: فيما ترجح به الأخبار. 2715 
أسباب الترجيح فيما يتعلق بالسند أوالمتن وهي سبعة عشر: 715 
السبب الأول: سلامة متن أحد الخبرين عن الاختلاف والاضطراب. 2715 
السبب الثانى: اضطراب السند. 715 
المبيث الغالث: أن يروى أحدهما في تضاعيف قصة ومعارضه انفرد به 
الراوي. 716 
السبب الرابع: أن يكون راويه معروفا بزيادة التيقظ وقلة الغلط . 716 
السبب الخامس: أن يقول أحدهما: سمعت النبي عليه السلام» والآخر أن 
يقول: كتب إلى بكذا. 2716 
الست السادس: أن يتطرق الخلاف إلى أحد الخبرين أنه موقوف. أو 
مرفوع . 76 


السبب السابع: أن يكون منسوبا إليه نصا وقولاء والآخر ينسب إليه اجتهادا. 716 
السبب الثامن: أن يروى أحد الخبرين عمن تعارضت الرواية عنه فنقل عنه 


أيضا ضده. 76 
السبب التاسع: أن يكون الراوي صاحب الواقعة. 716 
السبب العاشر: أن يكون أحد الراويين أعدل وأوثق وأضبطء وأشد تيقظا 

وأكثر تحريا. 716 
السبب الحادي عشر: أن يكون أحدهما على وفق عمل أهل المدينة» فهو 

أقوى . 716 
السبب الثاني عشر: أن يوافق أحد الخبرين مرسل غيره. 717 
السبب الثالث عشر: أن تعمل الأمة بموجب أحد الخبرين. 717 
السبب الرابع عشر: أن يشهد القرآن» أو الإجماعء أو النص المتواتر» أو دليل 

العقل؛ لوجوب العمل وفق الخبر. 77 
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السبب السادس عشر: أن يكون أحدهما مستقلا بالإفادة» ومعارضه لا يفيد إلا 
بتقدير إضمار أو حذف. 
السبب السابع عشر: أن يكون رواة أحد الخبرين أكثر. 
القول فيما يظنْ أنه ترجيح وليس بترجيح؛ وله امثلة ستة. 
الباب الثاني: في ترجيح العلل . 
القسم الأوّل: المرجحات الراجعة إلى قوة الأصل . 
القسم الثاني: المرجحات التي لا ترجع إلى الأصل . 
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ته عتتعدحاه عط) مبمنربزوطيس-أ'هس لمستيسسله كد 4عممتتمععتف دع (1) م (سعلو له 
:(355-371 ,ل/بدادساة) كددهاحدده15ل عند 04 0ء#5صصصدمء كز اعتطم ,للع ملتعساء عط 
رللععءدمعغصة عط قصه عمعفتى عطل) اسه ”دانم متطفج-اه كد لعقةوومك عمط (2) 
عحك) اطمم امس ته '-اآه (3) :(371-382 مقإيهاكساة) كدهنوكتءكتل جعع مع ساعصة لاعتطس 
375 5622126 70 الل كعذكنك015 عط اعتط ,(ق02000 عحءتطتطمعم ممه عتحمضء مم1 
(عملتاعتكهدم عل لحته لمتعمعع عحك) يبقباط- اهس سرش "-آه (4) سد :(382-421 ,طإجماعساة) 
نكال" عوط .(421-493 ,أرجماكسظ8) درععممطك عتكة مغعصة لمكتل 15 اعتط ,اداع تمعد 
5/6714 علا 1ه مده تدع لطا غك 1اصحصا لصد عتعتاميت عط وععتصفدصىو (493-525 ,مإجماكساة) 
75 ج11 .(493-507 ,ل]يماعساة) (معمبى) وطبه4 عجعط وغصذ دعل ستل عط باعتطع روجعدع 
ه 1ك عط 4ه كدمتكمعتلصة عغط) طفتطما-اه ألأهل ذه عمعحصععغيود عغدءمطماء مد طعي 
ععخطع 1 وعوقتكئتل عط طاعتطه رؤاعة عتعطممءط عا كه كتوعد لدعع1 عط لصد (ووع200 
تلتاعء! ع1 .05 نزأو جزنا وعكلما (525-638 ,ل[عهاويلة) عععط] عغعوط .(513-525) وععممطء 
لاط 4ع101107 عستدمديعع ادعوه[امصة عمفقعل غفطا 5عءسسدمعئتل جتمصتستاءءم معط للغتعد 
ماقم جد كد كفنر1و 04 #اتلتلد؟ عد معامتاطلئدء ععء مك عسمط عغط]' .متعم مك عمتده1 
15 369765 تالتستطامء 1[ؤ2ه0 .كعاتام مبماى عط عد عمصحصة صذ كلتد غدل 
تنه ,كقبزلو 1ه تطتلتلدكصة عطاك ه10 01مطم كه نمع 4 5/1471 ستمامعء عصمعك عدم أمصتمعه 
0 عطتطاهكدع7 لمعتع هلمصه تجمعل معطت ,(طمضرعمةط-اه) "مستحمدومظ عط متعم سا عجار 
اعتطما ما رع سسمحم عط كلتمعع0 10 معام حمطن .. (530-567 ,أ/هعهادة) ولستامعع 21من6ه1 
هقمع 1 1ه كاتا بعععع هاما جه لعندطا ,لعلصتام؟ كز عامتعصمم عل غه عنتديه عل 
تو ملقطة عحا) بأمطماك-اه عقنزلو جنا معكل ععغط'1 عع ممطات علتطاه ,(567-591 ,لإجماكساة) 
تتاه] عط 5ع 2توإلقصة عتاوظ عمطت ,وللمستط .(591-604 ,قريمهاىوسلة) (ععصداطسععم /ه 
صة لاعت وعلماعسمء معط 622215 .كدمت جلناصةد عتعك مسد عفتراو 04 عمعمهمخصمى 
.(604-638 ,ل[جماكاة) (عدصه عست وامعلسد) 4إ!)؟ عا عمتصتحدععع0 م11 ناوسا 

05 5نانهة عط اعتط مد صز ,تدم ععمدك كقط حتط1' :01718 5801713111 1118 
عط0) غعوط العنعلتكدمء 15 (أغكتتتا لمع كمد ببوللمعتسطععع ,عاتم" .عتل) متطميس عحل 
عساعتل غه علنم 2 عسمتاءءد ص عتمقء [مسسهمه) 40طةان 01 مع تكققصمء عل وعصتصيي 
لمانا علا ]0 تع تتععتبوعع عط كد لاء78 25 ,كامع ديع متباوعع 5م122 عطع مسد (سحدا 
عط ووعمل200 م جره كعمع 0122315 .1مع مغ 5امعسجع ناز ختط 4ه 'طتلتطدئا[ عد 220 
عط عه كه ععطموءط عطك 4ه 1144ال لممهديعم عل غه :ضتلتط1سمتحسصعم عط أه مووعناو 
ولط" عغعوط .(638-702 ,لإيماساة) عسقعئنا وععطاممءط عط عمصسيل كتامتصدم دمن 
5/1474 01 عطسكاءة: عط) ”!ذا لد (طمت كتحص لستاطا) 1441/4 4ه متكتلحدم عل ملجرمعء1 
كم عط اقطتادع2 عع تتنتجة كتلط وعتتستاحدم ع1 .(702-709 ,لزيعماكساة) (متستمه 
10013 لسصتاطا كلتددقة عع تبط غ11 .كتسححص] عتعط عصتكده11م2 4ه حستمك عتعطك 101 
ععغط1] ععموظ .كتتامطء؟د عدك غه كتدمتصتمه عط 10110 مغ دعدققده عطاغ دععتتوة غتط 
عطع 220 وععجتاه؟ متهي عل ممعم سوعط اع للقممء غمععمدومة عط مغ وععممعل 2311ها0 
قت حعل 1 كتل عآ1 .(709-718 ,ل /عماعساة) وععصدمععئتل معط عستلاعدمعع: 1ه وسعمسصمصر 
وعدوع 2002 نعم قطان غأسعاط عط .مععمدكء م60 220 وعستتامعئ5ئلل تكممتستاءئم عععطا مغصد 
ع0 07 0115مع7 عدناهد 1ه ععصدمعل ممعم عطلا عسعتمعومءء 6ه 0مطغعحم عل 
5611 01 قتدعحطا 4 4ك عل وعستحسيت 845 0جمععء5 عط[1' .(714-718 ,فإجماسلة) 
طغة7؟؟ .(718 ,أإبماساة) قتعطله غمستمعة له لمعه دعدتتيء لمعع1 ستمامعء م غمعلعءعمم 
عأه ,كلتم لهوع! غدععع حتط 1ه 45 لأقصط لصد اعنام عط دعل ناعدم للمعقط© ,كت 
.اونا عله سال" ستم فإجدماوسا1 
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كنا 


مع اسع 0 


.(194-1906 رغ ]جماكسا7) تدم عغستامء لعغمعمئطة 15 تامط ععرمع 


(196-200 ,ن]جماكسارة) عنتنامعكتل 1ع م0 لطت :ع أدراء 1012 4تمءء5 1112 ,31111114 
1 10 تدده اتتدم دهت عط تإط عدن وعتج7112010ع كنامصد؟ عطلغ وعم مم1 
غ125 عط ,2105م 11212 60 مغصز ععمممم اجمستتوصط عل دعل تل صعط ع1 طامط[ 
ك0 لطموعهو فطع لصد ,ومع عصمكء عععك )0ه عستحاكحدمء (200-218 ,ألإعماساة) 
عط مع 0عغه70ع0 15 عص0 غعقوط 1ه عم0 ععغمقطن .(218-257 ,لإيماساة) ختده1 1ه 
عط ره وعقنتهه1؟ ووك1ل' ععأمقط0 علتطابج ,(200-203 ,قإ[عماكسايل) منفسها آأه عععحامه 
اجا عط عستع07» كه تومتاءئتل عق 01 4ع05متحام» 15 لجته #االوساه] 01 كأتاع درا متتاوع1 
د عوط لع تت صتصة ععلع71م جد[ 01 عتتاغهم عط ,ععصع ل 021 مذكتتتاءعيك ,كطعنة لتخصمي 4ه 
غاص وعومكء تلمعمطة .عئء ,ممع 1ه صتمطك عتحزووعءعناد واعستحساعطابوجعجهه) «اللسماوير 
210-11 ,قإعهاسابة) تللوسه! 101 كصه2016هء عسصنه111211 511111111211218 22 1دوه5 2 
5ع ععقتك مغصة متتممع2 5ع10كتل (211-218 رمعماكيلة) عععط!' عع أمقطن ,وللفقصط 
(4140) تجتغناه؟ ضوعن ووكل' عموط .ومقةءء زعم 0ه عمتتمامععع2 متعطلا مغ ععمعمعاء: لغ 
ه عستودا أه تطتلتلد” عل دعطكتاطمئيء ععأمفطء غوع عط" .ندعم مك تاه جز وتزممعم 
5 تتناه؟ 5ع0تااعصا 2110 ممعم تجتفغتاهد ج كه كتقدط عل دده تمتك دعتاطاه هروزي 
م لطه كدمكغتلصمء عا دع ولمسه ووعكل' عءعمهطن) .(218-231 ,أإجماكسلة) 
06 ]0 تإتامسسووعع عط له تمضو عغص1 عستلتموء:؟ ,كدده زدكتاءكتل معط دز كدع66 1 تلاخصمن 01 
ع#ءأمقطن) بإ 10110180 15 جتهاكتاعصمء 7وتمتستحسدد كر .(231-240 ,أإجماكيطة) (عوعععغط) 
0 (مقمؤوع266 210 علاعتتتمجتاصححطة) 011 “ها هس بأبدنأه مغصة وعتتتاوصة طاعتط ,عععط "1" 
أ تءطتصته لعتتتنوعع عبطا دعتلتدة تصعط 1ه عوط عغط1' . (241-245 ,شأهماكساة) كاعم حده1 
تاغدل 102 عكتاده عت وعستصدعت 0تزمعه5 عل رووع تك 2 6ه عستممليء علا 1 كتتمجيعم 
كآء15 معت ده00ء ج10 عكتحهء عط وععتصحهد لتك عطاك بعمقتلع ميعنتل جه غمعجج عملم 
عتاه1 ععأ م قطن .تدده تمدص د00 عحل كه 5وعستحط1مافتمة غك ومسععحدمء للاهيده1 محل له 
أ6 11526 غقط) كددهتذدناء015 جرعتع5 11211101238 رمستامومعع 1ه كاعصتصمطء تلد عاك كمع لائصمء 
(245-258 ,أ إجماكا/ة) اممع" 2 عستو تمه لصد عستستئطه 1ه وجدج غمعمع لل علا 


كاءاممك عععمك أه لعدهصتدامء 15 عكتتامعكتل حتط1' تعأصراع 1711 114 عا 4و1 
3144 2 كه “14لا لامتاطدى م كاعءة عء+)مقطنت أوعلظ عطلآ' .(297 -258 ,لإجماكساة) 
خمتنااع تند ماعط 2ه وععددلمصصة للقعمط0 عع11 .(258-268 ,أإيماكاة) ععختادهة هروزي 
121126017صع لاأعناد ععقك كمتمغيمه عط0 عع )صهقط0 ,خط . لأعدمةححرة) لماكمنم رع ماعل 
0 ا 150" عع قطن التدععل 1ض لع ناجعه 15 “1/14 أه عممعاعل علطا معطا وعطعدمءممه 
,510135 1816 111 ,626011111165 لع اخ قدد00) أوملط عط'1' .“014 01 جاع لاغأقصمهء عل 
لوعع5 عطآ' .(217-282 ,لإجماعسالة) كتاكمعقدمه عععقه لتتد عومصتيدمء مط عومجل 
كعم قطن .(282-289 ,رقإجهاكسالة) فده اذمتاءكتل ععغط صذ غاعىئ1 “714 كندعم غدع تممه 
.(289-297 ,ل]يهاكسااة) ودمتوكدهء015 بعتع5 صذ 10146 01 كبطهد عحل كلتعل عععط ]' 


رأقطنا عطه 12 عاماعصتام كتحك تدعت للقعمطات) :عادر 11 طامط عا رطه اي اتا 
05 كلصاا عنام تعحك لصح همك عحك صز سمكدع8] 1ه تتمقاكمم عط عمط عستستمامي 
.وع 501112 5747/4 72110 عع ,71637 قلط طنز ,عت غقط وعلساعصمء عط تلطا لاعديكا .طقزعوةاد 
طعقطة ,وععختدهة 57474 107311 عحناه؟ ع هزه غعمعتسعغم 2 للاغتم جعدومك عط ,توللمسط 
.(297-308 ,رق]جماكسالة) دموء[متحدمه مغ 0/5 لجرمعع5 عط توصصطا 


ع6 22 5قتلاءم0 212 120 كتلط 5ع0110 للتعمقطا :00118 11211110 188 

50125 [ةماعصلم عط جدمع لع ع ميوعت عه دعاتم همرك عط 2017 ع تناكت كت5لك ,رمدم 
0 طزل 80015ط 02 5مه012260طا لفتمععع عل ديع عتدد عم0 ععوط . (308-340 ,قإجماكساة) 
عساواممد أه :015ئلد7 عططاء 0ه ععدتعصدا مغصا عماعل عمط ايمر دعيء: اسه ماع مل ممصا 
,405400) 0125ماع56 تتتد10 5ع 0ع عط عع 1[ . (340-355 رقاجماعساة) (روملمصه) عفرأو 





إيداسسسة-له زه عسنائي:0) عسفاوتوى7 فر 


0110 عط طعتطس بصمقمعتاطه 2ه كتهه1 عط كاء15 عاتت عط بععلتيط عط بإأعستفم 
5 عط طعتطبي © ,5م20 تطقصتتتط 4ه ,(125-128 ,ميم اكساة) كدمزودتككتل مجعم مغصز 
كأجمر داه 1ه 4ع ذذ متام أععوكق .(128-138 ,اإيماويطة) كدملوتوكتل عدو 
20 01212 عع تمحصرم ممم عط عه؟ (وعكتتم) طواكه دعدوتاءكتل العتطه 2ه دعق عط , (قصممءء5) 
01 غعمء زطتاد عط كز بعلل دعص تلع كتادتع؟ كاعد 1ه امتقتله؟ عط" .(138-140 ,تريهاسلة) 
(”0444) 4عتتصتادع2 , (4047) تالعحصنا متعحك علئطهه ,(140-141 ,توم كساة) اعم لدمئء: عط 
.(141-146 ,مإجماوساة) تخنطا عط صذ لع نمع ناودع خا كذ ععسمحدص مهعم (44ق؟) لععمعمء2 له 
[ة1تااع تماد ك ريه اوسا -أه د 1 عط ده وعم ملمصصة اعمط ,عع سوط ,عن 1[ 
غ1 15 201 ,عام فط 2 عطقم غ20 دعل غآ .قصتوط عغطدك م) «أدواوهل ,ردم معتسموءه 
وعطكل عط عمط غصامم تإلامدع! تيك عق ماع 2 ترامس كذ غز ,تعطعدم كاعم تؤط دده زودتاءو1ل 0 
جامع 6ه عط وعووع 0002 أقعل لقصط له هيده عطا]" (143-144 ,لإهمنمساة) وعد مع 
كلح قتط ]1 .(146-150 ر]جهاكساب) , (لمعططيم) حدمتووععدم امه (مراعم) مم ساميعء 2ه 
عط © لاأصدعا صذ عدعلدعتتوء راممعه ,بالصصع قعص ,كز طعتطه ,رين عسسرط و[ معمطن 

0 111101016 عط سقط تعممطة عمد طاعتطع زه طغمط رعده طعحته] 


دع 1م م ناه © عستلجمععه كنك دوعتل تلفعمط0 :01778 580771 11128 
لم6 01م عتعطممعط) 2ل عط ز(دم عمو معطه) أطكهة عستلن افص يسدعدد9 ع1 . (ويي) 
(1111 0ك 01 مام سدامعوم) فياك له ب(كتعمععصم) “1014 


,0115م 1011 للهكنال) علطا أن غمعحتوعه كنك[ نعاصع ةط اموا مط! رمه 

011 )وز ع1 (01114207 .ام ,تفج انه -أه) *كدده تدمع ل :كمه ©" كلل عط طعتطي 
ده أيمرأعصط ج مقط كتط”1" . (6600© 01 17704 عطل) مالك يفام كه عستسوعحه عط وعنهلعسساء 
ده همع ل ت1عصه0) لممعع5 عط" .(150-152 ,]هم اكطة) اعععمه عستحتل 4ه بمتعتسنا عل 
اكت عط1' .كسم لككناءكيل مسن زط 1011074 سعدا عط كه دمل تصقعل عط مغصز وعسواعق 
7 اع نامعطء 0ع 1 تتتقموىت تتععط عمج عحكمط غم (74*4زو) كسمقماععء عط وعمتسويى 
[اطدمعل تدم ذز طعتطيي بحصمءء؟ عط]' .(عولع امسا كه تمستيع عستفلعتز وجممعم) 
(11أ مكل -له سسفسيامظ-أه ةاوه لتتحتحده؟ عط) ملمسيعوط كه كتضهد عط عد ككلمه1 بتععده[] 
ة[اطوعه؟ عط 2125 تللوء ته همع 0 أعصطهن) لعقط1" عط" .(152-158 ,أيماوسلة) 
15 01 الدج اطححيج 2 تإكضمك عد سه توتعتطدعة مز مغصز عستتتاوصة بسدعدك عطاغه 
158-161 ,0]جماكساة) كهاككتاءكتل عععل كلتقغدةء طعتطهد رحدهنووعدييك لصه كلرمج 
8 كا2210؟ عط 01 تياد عكتعممء م كذ سمعومعل تأقصه © طاغعيره8] عط 
4*5 لخنط 1" عط م ععغط ععلدءم عط جرعاءم عط غماظ .ومممع رغصا واع[ومه8 عط زه 
1627601 5ممتا0) عطك مغ معطعدمرممة كامامد؟ عط 2ه عمعتمعي معورمطولء 
عل عستعهام مذ متطسعه[مطءة أيه لممعلدكمء تدوع عمتصعومعل كنط معقةكمز عط ,وللهمتع 
تإلاععمتل زه لمعفقصة بقصصدك ع ,عامتعصمم 4صمعهد عط عروقعط إعاجهن دده ووستتمعكلل 
بحطة اععمعمة عصتكتل ذه عتمم عا طاعغكك لع 2زعودهه تواعومك كز غ1 ,بوعل حنط صذ رم .عمقو 
ب ]جه !؟:7/1) صمعد 9 عط زه تمت م لعطع عه جاع مم مرممة عدمجما ,عمرم لع عل 
راأ 1451 عع لم1 0 دمغتامةم عه لقخط د كد عله وط) 1140 تدع عط دبزه [صحص ع5 .(161 
ععغط فقط عم0 عع امرقطت جه اكتاعصمء 2 لصحيه (معغممط) وناقط معن معصر عذ عصتك تحتل 


عط (ن) :(161-168 ,فزيماكساة) أ ععمعوه عط له دمعتسمطعل عط () تعاممل 


:(168-170 ,4]جماكساة) وتعتصعل 15 0 متعم لصه معمعمءعطه زه عمع تسطمتاطمى 
رأ [جماكسسة) حامقهوهءعطحج 1ه ك1 220 عتتغهد عط جه كدهزوستعكتل عزد (نن) مضه 
2 11 6012 دع 220 01 60 عط 5ع تإلقصة عط ,هسل ععغم قطن م[ .(170-184 
ب]جهاكن/7) تدعس عتدوعم ممه كدمة دلناصن؟ كذ حده كدهلدسبككتك عدو سه ممع سل مصمز 
77 2 15 مدع مططم 0 علهه8 عل مغ ببدمكساعصمه “تلؤعمط6 .(184-194 
85 عط وستطكتتاعصةكتل 02 مدعحت د كه *ممتكهاء وعم زه عحصة" عط كه غمع ضوعن 
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مع أصوء س0 


20667 
21-0273155 لتسقط طم 


81-1515513 
21117 1111 51-1501 


تيه ص نتطك 5 عم 1" ده 08 <عددع 0111 0) عع 1 
لامآ 116قه151 08 وطاط 1212 5 1 


عمط وعومووطه عدده بممممعتلتكك عتتصماكآ م معتاطتصصم غمعج علا عسترنهد سآ 
صحدء عمط وعستامكئتل مجو عه عده 2ه #صعغكمحط ملع ترط لع اكتتعصتاكتل عمد غومتر 
“طق طك-21 بوكتصداط خط ,علتلة/8 .وعم [داععم5 عتعط ستطعك عتلتطتلعص عه عتصق تمعطل 
وعتدهك ع2110626مكطتاز 2ه غ20ط111 عزعحل غتاط 20012604ع22 غ0 عمد لتطصداط حدط1 210 
طنكس عد بمععمعمة عتعط ع4 لعن ءطسعسع ععد تطقعدط لله مصد تلمكللاف .لصتم م6 
4 51215251 4ه صم معدم عط .وعدوكة عز لد تجاهدهلتطام مع حصمةقتاطعغصمه 2020 
قصد لتقطعلت8 معتصمم غط1 .عستصمععئنا مسد عمتستصدج 2ه عطعتامط عكامت جنطلة[1ه 
لصح تمك طوخف له علتطس لمك .طامنا 6ه ععصعكة غطة طلغت كام ترصمصرة ععمه تستاكت 1 
ولط السلا دل تسؤعنك! عتصمم عط ,(وعمامعط) ةاهط غك لع دكعودقة عمد 3/1303 
ععمهء لدعةعتاوم عاطدده تتعده 2 لصتح مغ 


(تدته[ر] أن أووءط عط1) تماءآ-أه وززط 4ه حمق مصعحد عحل حلغنه عمد غصمععع 01 2 15 غ1 نظ 
روع0122116جاءم غمعع كه نوو متتمه 2 كذ 116 .(505/1111 .4) للعمطت-لد منسة1؟ قطى 
+1205 116 21110118 علصةء عط ,تامهم دملتطم عست لعمعع .معصتامككتل كنامضه؟ ,0 جعاك12 2 
ع صذ 2اع5 عمد مذ بومغستط 6ن عكتتدهء عل عستعصمطكء ,مععلصتك تستامسل/8 لمتغمعء سكم 
غومخط كذ كله عه كذ عط يتسكقت5 عستجمععدرم0 .لدمتوعط تراطكوهم لصه 0214 تستائت/1 
رود اع مم11 .عتتهد حتط لعتصى معنت ععلمه لمددة؟ مد اوتام ,كععتمكصة أمعسمتسممم 
سجاكآ #دملمطده سه تسحقن؟ 2ه دمةدتلعصم غدعج عط غتاوطة عطوتامعط كصم2قء كنط 
صعءط فقط غط ,حمطا غه 65610 عل مآ .لمصتعمه له غسمخوم ص ععد قاعم ص دعتليد 1115 
عط جاه كع غضم 1115 **.كاكتختال عط 04 تنتقحصآ ع2 7تتتعصرمء“ عطغ 5د عتحدهد ترط للعطص مع 
كلاءة عفغط صذ مانوس لءمقطاة ععقط ععصعلتصمكصتاز عتحسداء] كه كلتفعل عط مده سوه 
ع2 معت صما (وعامتعصصم) أيه دده عأموط د توللمقط تحط عده ,لععلس] .«تدله 601نا 
دا ممتئط ععدعيء ده ,تواء#تقمعععتء تصتط عغمتاق يتصئط حومن تباغ غمص ععمل عمط للفعمطات 
1-1 عأووحا قتط مغ ععمعمعقءة لغتس بوالمعموع سه ئواعل0 


3ج كس الا-له ]0 :0:11 أءستاواعى12 4 


ص] .ناءءمكة عنام مغصز كن دعل تل كلقعمط © :(ع1ه2) 017118 1511851 11118 

ج011 د و06تاعدز طاعتطه *بعلته؟ 2ه ععموووة عل وعستحسيت عط رعص©0 عععموه 
'لووع' أه عستداءععل عط ,طأطوم سد ماعطة1 () :كدهةومتءكتل عععط لصه حمتكتصطعل 
0 061106 2ع كه بو تدوع معط عحك (3) :(86-93 ,ريم ادناة) ودع جره لعكدط *20ط“ ته 
ع1 01 ع تاتححامهء عط معط دع [ند2ه كتطهاد عط (نتة) لصد :(93-96 ,4/عماكساة3) 000 
04 ممع عمط لصه متكت كتل عط كمتغصم وبآ" عععمعظ .(96-98 ,#/وماكيلطة) 
وعغومعل صعط تلمعمطكت .(98-102 ,#]يماعساة) وعتمععنة ع7 وعم عاتم ماي عط 
مقط مع ععمعوعاء2 طغتو دمتامتىععل لع لتوعل عدمحد عتعط مع كصمتوكتءكتل عع 
2015 غط عععط1 أععوعق ص1 .(102-122 ,مهيمكيطلة) ععطامصة عه 0ه كاعهة 
,125 0125)1]116» تتام 04 6011125050 عط م كل[مط عط طعتطه *,علتك غه عمععدمه عط 
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اداس يفاد 

- تلقى تعليمه العالي ْ جامعة الأزهر. ومنها حصل 
على الإجازة العالية (الليسانس) 4# الدراسات 
الإسلامية والعربية من كلية الشريعة. عام 
190698م. 

- حصل على درجة التخصص (الماجستير) من كلية 
اصول الدين. قسم الحديث وعلومه. عام 
73 ممم. 

- عمل استاذا للحضارة الإسلامية واصول التشريع, 
وغلوم. تفسين آيات: الأحكام وأحاديثهاء. وأصول 
البحث العلمي- # كلية الشريعة وكلية اللغات 
والترجمة- جامعة الأزهر. 

- ابتعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1975م: 
ثم التحق بإحدى مراكزها العلمية الكبرى- # ولاية 
إلينوي- جامعة شيكاجو. وحصل منها على درجة 
الدكتوراة ‏ الفلسفة والحضارة الإسلامية # العام 
الدراسي 1987/1986م- من قسم لغات الشرق 
الادنى وحضاراته. وكانت اطروحته عن «أصول 
التشريع عند الإمام الغزاليب# كتاب المستصفى مع 
ترجمة الجزء الأول». 

- عاش # الولايات المتحدة أكثر من ربع قرن؛ ساهم 
خلالها 4# الإدارة العليا للمؤسسات التعليمية, 
والدعوية, والإعلامية؛ والوقفية # أمريكا وكندا؛ 
وشارك يش العديد من المؤتمرات الدولية التي 
تناولت قضايا العالم الإسلامي. 
له مؤلفات عديدة باللغة الإنكليزية والعربية؛ 
أبرزها: ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة 


ااا 
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هو آخر الأعمال الكبرى لحجة الإسلام الإمام 
الغزالي. وهوكتاب فريد # بابه. ويمثل احد قواعد علم 
الأصول وأركانه. كما قال العلامة ابن خلدون. وكان 
الإمامان «فخر الدين الرازي» صاحب كتاب «المحصول 
علم الأصول». و«سيف الدين الآمدي» صاحب كتاب 
«الإحكام ‏ أصول الأحكام»: يحفظان المستصفى عن 
ظهر قلبء وأفادا من مادته 4 كتابيهما. 


وتنظيم الغزالي للمسائل والقضايا 4# المستصفى 
خير شاهد على عبقريته؛ وامتلاكه لناصية علم 
الأصول. وقد شرح منهجه ونظامه فى صدر 
المستصفى. وأعلن عن نيته فى أن يجمع فيه بين 
الترتيب والتحقيق؛ ليَيَسٌّرحفظ الكتاب وفهم مراميه. 


قال عن عتطلة» :ه.-... اطكتافقة. وأقيت فيه يكرتيب 
لطيف عجيب؛ يطلع الناظر فى أول وهلة على جميع 
مقاصد هذا العلم: ويفيده الاحتواء على جميع مسارح 
النظر فيه». وقد قدم للكتاب بخلاصة منطقية:؛ وأتبعها 
بأربعة أقطاب؛ القطب الأول: خصصه لباحث 
الأحكام الشرعية. والقطب الثاني: للآدلة الشرعية, 
والقطب الثالث: للمباحث اللغوية: والقطب الرابع: 
لمباحث الاجتهاد والمجتهدين. والإفتاء والمفتين. وطرق 
ترجيح الأدلة. 

وعسى أن يجد الباحثون # علم الأصول, 
والمهتمون بتراث حجة الإسلام الغزالي ما يرجونه من 
أصالة التحقيق: وجمال التنسيق # هذه الطبعة التي 
يشترك 2# تقديمها: «دار الميمان للنشر والتوزيع» 
والشركة العالمية للنشر والترجمة والتدريب 
(سدرة المنتهى)». 
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